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به < 
1 / 
رج مسر و ا لا ل هو "هو ” 


رذ جرع لالز كار 


»4 الموضوع : الفقه الحنفي 
د سس رن العنوان: حاشية ابن عابدين “رد المحتار على الدر المختار” 
ا التأليف : محمد أمين بن عمر الشهير يابن عابدين 
دسر_سوبة التحقيق: الدكتور حسام الدين بن محمد صالح الفرفور 

الإخراج : خلدون موفق التشة 
الإشراف الطباعي : مكتب دار الثقافة والتراث للتحقيق 
التنفيذ: مؤسسة الرازي للطباعة والتجليد 
عدد الصفحات: 797 صفحة 
قياس الصفحة : 5 "عرم؟" 


عدد النسخ : نسكة 


موافقة وزارة الإعلام رقم : 6لا 5 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور 
الطبعة الأولى يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
واي والترجمة ؛ والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي 
١ه‏ ١٠٠آم‏ إلا بإذن خطي من : 
دار الثقافة والتراث ‏ دمشق ‏ سورية ص . ب 4710م 
هاتف 401/74 4474087-77 فاكس : 1/71/7844 


يطلب من: دار الثقافة والتراث بدمشق للطباعة والنشر والتوزيع ص . ب 47170 
هاتف 447408771741774 ب فاكس : 7/1/4 


الموزعون: 


7 2 
: سر سينا د ا فخ 


رعشل حص اب 110178 حوفي “110117101 ع 1ع 57 س فاكس 71745.28 ؟ 0 سل 2 
داعم ©) لدم :اذمم - »> س وم يم وال ا 
وروت دص اب 11945 ماش 17 لهام - 11,96" -لاكس: #أكذام 7 رم 2 
0 ن) ,الساميعم يق ذماقةء ناأأهم -ء وه أماوعء ,جر باهم لطاع والنشكر رانتور زبْع دعشقن د دصل ب 4م82 ده اا 
عمان - صاب : 0107 ١15‏ ح هاتفي 61خ14أن 5 - اقنف اه 5 -لاكس]: “كماأن؟؟! ب 1460 ال ءالمدكتفف 0-1 - 353575 دمكا. 6.0 - أسنوواهة - ون عوج حي 0 
الففهرة - ص .ب: 777 زمر 118611 شالف 942510 لالاكس وءفاموم 





الرياض - سس .نب 218104 زمر 1958684 هس هاف 4.5816 فاكس 1.5551 
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المشرف على التحقيق 
لكر عي الاين بن بحي ماه تربره 


شارك 2 ال لتحقيق 
أحمد سامر القباني أيمن شعباني خضر شحرور برهان الدين السقرق 
أحمد السيد أحمد رامز القباني عبد القادر علي بلمو عبدالهادي محمد منصور 


ساعد في بعض الأعمال العلمية : 
محمد عماد قلب اللوز محمد شحرور عمر ذي النون بهاء القباني 


نوري الجمل عبد السلام شأكر محمد القباني رضوان محفوض 


الجزء التاسع لش 280 الس باب القسم 


#إياب القّسم# 
بفتح القاف: القِسسّمة» وبالكسر: النصيبُ 


(ِيَحبْ) وظاهرٌ الآية أنه فرض”", "نهر "00 


باب القسم» 
0755م (قوله: القسمة) في "المغرب"0 لقم بالفتح: مصدر ل المَسَامُ امال بين الشركاء: 
فرقه يينهم؛ وعين أنصباعممء وهنه القسُم ين النساء اه. أي: لأنه يقسم بينهن البيتوتة ونحوّها. وفي 
"الصباءح” : ة فيه فبنها من باب ضربء والاسم الْقِسُم بالكسرءثم أطلق على الخِصّة والنصيب» 
فيقال: هذا قِسُميء والجمع: أقسام, مثل: حمل وأحَمَال واقتسموا المال بينهم: والاسم: الْقِسّمةء 
وأطلقت على النصيب أيضاء وجمعها قِسّم مثل: ميدرَة وسيدّر» ويجب القَسمم بين النساء اه. فعلم 
أذ القَسُم هنا مصدرٌ على أصله ريصح أن يراد به القِسُمة» أي: الاقتسام أو النصيب» تأمل. 


راف 


95419 (قولة: وظاهر الآية 53 فرض) فإن قوله تعالى: اَن خفهألاميو مود 4 [النساء - 7] 


ياب القَسْمِ» 
(قولهُ: إن قولَه تعالى : طوَْنْحف لاوا 4 [النساء ‏ *] إلخ) ما ذْكَرَةُ لا يَصِلحُ بيانا ليما قالَهُ 
فايرا نل ماهر انعا دن اا اناري 


(1) في "د" زيادة: ((فيه بحث؛ إذ ليس فيها ما يدل على الفرضيّة بل الظاهر الوجوب؛ لأنّ الفرضيّة لا تثبت إلا بقطعي 
الثبوت والدّلالة وقوله تعالى: هيده 4 إما أن يحمل الوحوب عند موف عدم العدل؛ فيعلم إيججاب العدل عند 
تعددهن كما قاله في "الفتح", اوعلى الندجه ويعلم إيجابه من حيث ! إنه نهنا جات على ارك الواحب كما في "البدائع". 

وعلى كل فهذا الوحوب غير ظاهر في ف أنه قطعي» فتدبر. ثم ظاهرٌ ما في "الفتح" أنه إذا حاف عدم العدل حرم عليه 
الزيادة على الواحدة. واف ماق البدانة أنه يستحبٌ أن لا يزيد» ونقل القهستاني الأوَّل عن "الخلاصة", والثاني عن 
"شرح التأويلات”. وأفاد ني "البحر": أنه لا مخالفة بين الثاني وبين ما مر من حرمة الترّوّجٍ إذا حاف الجحور؛ بأنّ المراد به 
هنا عَدَمُ النسوية بين المنكوحاتء وهذا إنما يحرم بعد وجوبه لا التروج إذا حاف عدمه. انتهى. فليتأمل)). ق١107/ب.‏ 

)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق15١/أ‏ بتصرف. 

(7) "المغرب": مادة((قسم)). 

(5) "المصباح”": مادة((قسم)). 


م 


قسم الأحوال الشخصية المت سس ع لعطدلدددسس يس ححاشيةابن عابدين 
5 ل 
أي: أن لا يَجُورَ (فيه) أي: في القسم بالتسوية في البيتوتة اه 


أمر بالاقتضار على :الواتخلة عدن تيوك لحر تمل أنه الخو اقلم انث العسدل عفد 
تعدّدِهن كما قاله في "الفتح””"» أو للندب» و يُْلّم يجاب العدل من حيث إنه إنما ياف على 
ترك الواجب كما في "البدائع"”", وعلى كل ققد دأت الآية على إيجابه» تأمل. 

49هدن (قوله: أي: أن لا يجورَ) أشار به إلى التخلّص عما اعترض به على 'الهداية"7") 
يي أالة ((وإذا كان للرجل امرأتان حرّتان فعليه أن يعدل بينهما))» فإنه يُفَه أنه لا ينب بين 
الحرة والأمة» وأجاب في "الفتعم"(*) بأد معي العدل :هنا التتديوية لؤنضدة الخررة:قداذا كأننا رين 
أو أمعين فعليه الدسوية ينهماء وإن كاقاحرة وأمة ‏ قلا يعتذل يتهماء أي: لا يسوي بل يدل 
ععنى: لا يجور» وهو أن يقسم للحرة ضَيعْفَ الأمة: فالإيهام نشَأ من اشتراك اللفظ اه. ولكن لا 

يقيّد المصنف هنا بِحُرّةٍ ولا غيرها ناسب أن يفمر كلامٌةٌ بعدم الجؤرء أي: عدم الميل عن 
الواحب عليه من تسوية وضدهاء فيشمل التسوية بين الحرنين أو الأمتين وعدمّها يبن الحرة والأمة: 
وكذا في النفقة لعدم لزوم النسوية فيها مطلقاً كما يأتي©. 

0555 (قولةُ: بالتسوية ف البيتوتة) الأول: حذفُ قوله: (بالتسوية)؛ لأنها لا تحب بين 
للق اوالكنة كينا غلم جل بيع مدنا وقد غانيه ران الراة لويد إلنانا ار لفيا لافيت أذ 
لا يحور بإثباتها بين الحرة والأمة» وبنفيها بين الحرتين [/ق54١/]‏ وبين الأمنين» ولم يذكر الإقامة 
في النهار؛ لأنها تحب في الحملة بلا تقدير كما سياتي0©. 


.5994/* "الفتح": كتاب النكاح  باب القسم‎ )١( 

2079 "البدائع": كناب النكاح ‏ بيان حكم التكاح - فصل: ومنها وحوب العدل بين النساء في حقوقهن 777/7. 
(") "الهداية”: كتاب النكاح ‏ باب القسم .77107/١‏ 

25 "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب القسم 7.08/9 

(5) ف المقولة الآتية. 

(5) المقولة ]١70755[‏ قوله: ((لكن إلخ)). 


الجزء التاسم ل -س-ن-دة 7 وى استس سس يس باب القسم 


(وفي الملبوس والمأكول) والصّحبة (لا في المجامعة) كامبّة 100 





5 (قولَةُ: وف الملبوس والمأكول) أي: والسّكتى» ولو عبّر بالنفقة لشمل الكل ثم إِنّ 
هذا معطوف على قوله: (فيه)» وضميرُهُ للقَسْم المرادٍ به البيتوتة فقط بقرينة العطفء وقد علمت أن 
العدل في كلامه بمعنى عدم الجور لا بمعنى التسوية» فإنها لا تلزم في التفقة مطلقاء قال في 
"البحر”'؟: ((قال في "البدائع"("©: يحب عليه التسوية بين الحرتين والأمتين في المأكول والمشروب 
والممبوس والسّكُى والبيتوتةه وهكذا ذكر "الولوالجمي””” والحق أنه على قول من اعتبر حال 
الرحل وحدهُ في النفقة» وأمّا على القول المفتى به من اعتيار حالهما فلاء فإنّ إحداهما قد تكون 
غنية والأخرى و فلا يلزم التسيرية اتيف طلقا ف النفقة)) اه. وبه فليو امه لاا 
إلى ما ذكره "المصنف" في "المنح"0؟2 مِنْ جعله ما في المتن مبنياً على اعتبار حاله. 

رهة175] (قولَهُ: والصحبة) كان المناسب ذكرّة عقب قوله: (ف الييتوتة)؛ لأذّ الصحبة أي: 
لمعاشرة والموانسة ثمرة البيتوتة» ففي "الخانية"””©: ((وثما يجب على الأزواج للنساء العدلٌ والدسوية 
بينهن فيما يملكه. والبيتوتة عندهما للصحبة والمؤانسة» لا فيما لا يملكه وهو د والجماع)). 

:54م (قولهُ: لا في المجامعة) ((لأنها تبتئ على النشاط» ولا حلاف فيه» قال بعض أمل 
العلم: إِنْ تركه لعدم الداعية والانتشار عُذِر ون تركه مع الداعية إليه لكنْ داعيتةُ إلى الضْرّة 


(قولهُ: كان المناميب ذكْرَهُ عَقِبّْ قوله: في البَيّتوتة إلخ) الصّحبة بِالَعْنى الذي قالَّهُ وإنّ كانت 
مره البيتوتة تحب عليه في غيرها أيضا؛ لأنه مالك هاء فلو دخل على إحدَاهُّما غالبا دون الأعرى لَمْ 
أت بالواحبء فالتسوية فيها واجبّة ليلا ونهاراء فما فعلَهُ "الشّارح" ألى. 


.774/ "البحر": كتاب النكاح  باب القسم‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب النكاح ‏ بيان حكم النكاح ‏ فصل: ومنها وجحوب العدل بين النساء قي حقوقهن 5715/1, 
(©) "الولواحية”: كناب النكاح ‏ الفصل الثاني في التوكيل بالنكاح لخ وما النفقة: ق57/أ. 

(5) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب بيان في أحكام القسم ١/ق؟١١/ب.‏ 

(5) "الخانية”: كناب النكاح ‏ فصل في القسم 4794/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


757ل (قولة: بل ب أي: ما ذكر من المجامعة "ح”27. أما امحبة فهي ميل القلب 
وهو لا يملك» قال في "الفتح”": ((والمستحب أن يسوّي بينهن في جميع الاستمتاعات من الوطء 
دا وكذا بين الجواري وأمهات 00 ليحصنهن عن الاشتهاء للزنا والميل إلى الفاحشة» 
ولا يحب شيء؛ لأنه تعالى قال: «إ قن + حاترا وده أَوْمَامَلَكنَ يكم 4 [النساء - 7] 
فأفاد أن العدل بينهنَ ليس واعبا: 

نخقكال (قولة: ويسقط نيا قالفي "الفتع"20: ((واعلم أن ترك جماعها بالقنا 
لايل ل د بأ ادها انعا راتس كيانة لكر ليدعتل قف الفضناء والالراء 
ار إلا الوطأة الأولى» ولم يقدرُوا فيه مدة» ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا د 

لذب للها 7 اعد فالق "لدي" '':((قْ هذا الكلام تصريح بأن 0 بعد المرة حقه 
000 فيه نظرء لكو تدرو ستها انق لاا المس ياكس ايك 
قال في "البحر”” ':((وحيث علم أن الوطء لا يدعمل تحت القسّم فهل هو واحب للزوحة؟ 


(قولة: مما يدل تحت قدرته "فتح') تمام عبارته: ((فإن أذى الواحبّ منه عليه يي لها حوه ول تنه 
لتسويّةة) اه. أي وذلسك بأنا حصّها عن الاشتهاء لير كما هو الواحبُ ديانة» فحيتعار لا يحب عليه 


0 


2 خصّوصاً مع وجود الدَاعيّق ويطلي أن ما قال هذا العطر هي النهب: وله "الرحمي وأقرة. 


(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب ف القسم 7١1/9‏ بتصرف يسير. 
(5) "ح”: كتاب النكاح ‏ باب القسم ق١7١/ب.‏ 

(*) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم 5./9. 

(4) "الفتح": كتاب التكاح ‏ ياب القسم 505/9. 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق95١/!.‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب في القسم «/570. 


الجزء التاسع. ستستحخ4صعييتيكيكة. ٠218‏ فستسنيينيتيينتة:. <باتت القسم 
ولا يبلغ ذه الإيلاء إلا برضاهاء عن ل ور واس ا ا 4411 4 نل ااا ا و ا 


وف "البدائع"”"©: لها أن تظالئه بالوطخ أن عله ات ستيان كينا أن سلا اله نوو اذا طاا نح نين 

عليه ويجبر عليه في الحكم مرة» والزيادة تب ديانة لا في الحكم عند بعض أصحابناء وعند بعضهم 
تحب عليه في الحكم)) اه. وبه عُلِم أنه كان على 5-7 أن يقول: (ويسقط حقها عمرة في 
القضاء) أي: لأنه لو لم يُصِبّْها مرة يوحله القاضي سنة» ثم يفسخ العَقَد أمّا لو اقارهامتة اده 
م يعض له؛ لأنه عَلِم أله غير عنين وقت داريا بالزيادة أحيانا لوجوبها عليه إلا لعذر 
مرض أو عن عارضة أو نحو ذلكء وسيأني”' "لي باب لابتار علي للدي إلزام الْظَاهر 
بالتكفير دفعا للضرر عنها بحبس أ وضرب إلى أن يكفر أو يطلق» وهذا ريّما يويد القول امار" 
أله تجب الزيادة عليه في الحكم؛ فتأمل. 

1555 1] (قولة: ولا يبلغ مدة الإيلاء) تقد عن الس التعبير بقوله: (ويجب أن لا يبلغ 
إلخ) وظاهرة: أنه منقول» لكن ذَكَرَ قبلَهُ في مقدار الدذور أنه لا ينبغي أذ يُطلق له عقذار مندة 
الإيلاء؛ وهو أربعة أشهرء فهذا بحث منه كما سيذكره"؟ "الشار ح" 

فالظاهر أن ما هنا مبينٌ على هذا البحثء تأمل. لم قولة: (وهو أربعة أشهر) يفيد أ ن المراد 
إيلاء الحرة» ويويد ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه لما ممع في الليل امرأة تقول: [طويل] 

فوالله لولا الله تخشّى عواقبة َرُخْرح مِنْ هذا السرير جوائبة”' 


(قولة: وبه عُلِمَ أنه كان على "الشّارح" أن يقول: ويسقط إلخ) ما ذكَرَهُ من أن السلقوط هرو في 
القضاء معلوم من قل "الشارح": ((ويجب ديانة أحيانا//: 


)١(‏ "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان حكم النكاح 711/7 بتصرف. 

(1) انظر "الدر" عند المقولة 4480131 ]١‏ قوله: ((وعلى القاضي إلزامه به)). 

(") في المقولة نفسها. 

(14) المقولة ]١7594[‏ قوله: ((ويسقط حقها إلخ)). 

(5) انظر "الدر" عند المقولة [4141717 ]١‏ قوله: ((أربعة أشهر)). 

(5) البيت في الجامع لأحكام القرآن 2٠١8/9‏ 5١14/1"؛‏ و"تفسير ابن كثير" 2559/1١‏ و"المصنف" لعبد الرازق 
بره -1١‏ كاه و"تهذيب الأسماء واللغات" .١79/١‏ 


ام 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ددس اما هو دلدلدس سس ححاشية ابن عابدين 


قر سال 


5 2ع‎ ِ ١ 1 6 ل 5-6 0 مله ررب‎ ١ 
ويؤْمّر المتعبذ بصحبتها أحياناء وقدره  الطحاوي بيوم' ؛ وليلةٍ من كل أربع ححرةٍ.‎ 





فسأل عنها فإذا زوحُها في الجهاد فسأل بنته حفصة: كم تصبرٌ المرأة عن الرجل؟ فقالت: أربعة 
أشهر» فأمر أمراء الأحناد أن لا يتخلف المتزوّج عن أهله أكثرٌ منهاء ولو لم يكن في هذه المدة 
زيادة مضارّةٍ بها لما شرع الله تعالى الفراقّ بالإيلاء فيها. 

0 (قولة: ويؤمر المتعبّد الخ) في "الفتح'”: ((فأمًا إذا لم يكن له إلا أخراة ادف 
فتشاغل عنها بالعبادة أو السراري؟ اختار الطحاوي”” رواية الحسن عن أبي حنيفة أن لها 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وقدره بيوم إلح؛ أقول: روي أنّ امرأة حاءت إلى عمر بن الخطاب ه؛ وعنده كعب بن 
الأسودء فقالت: يا أمير المومنين إِنّ زوجي يصوم النهار ويقوم» وأنا أكره أن أشكوه؛ فقال ها عمر: نعم الرّحل 
زوحك. فرددت وعمر لا يزيدها على ذلك؛ فقال كعب: يا أمير المؤمنين إنها تشكو زوجها في هحره فراشهاء 
فقال عمر: كما فهمت إشارتها فاحكم بينهماء فأرسل إلى زوجهاء فقال لها كعب: ما تقولين؟ فقالت: [رجز] 


يا أيها القاضي الحكيم أرشده ألهَى خليلي عن فراشي مسجدة 
رم : 8 ل 0 ُُ 1 ره وليا 3 ا يرة 4 


ولسن ق مر السياء أخعدة 
فقال لزوججحها: ما تقول؟ فمال: 
ركميان الجيار اكنن 2 "لامر ادوس شو 
في سورة الدمل وق السبع الطُولٌ 
فقال له كعب: 
إِدَّها حقا عليك يارحل نصيهافي أربعلمن عقل 
فأعطها ذاك ودع عنك العلل 
فقال له عمر: من أين لك هذا؟ قال: لأنّ الله تعالى أباح للحرٌ ربع زوحات؛ ولكلّ واحدة يوم وليلة» فأعجبّ ذلك 
عمر» وجعله قاضي البصرة. 
والكلل: بكسر الكاف جمع كِلة بكسرها وتشديد اللام؛ وهي: الست الرقيق حاط بالبيت» يُتَوقى فيه من البق أي: من البعرض. 
والطول: بضمٌ المهملة جمع طَوْلَى» أنثى أطولء انتهى. "شُمُني')). 10753/). 
() "الفعح": كتاب النكاح ‏ باب القسم 75/7. 
() "مختصر الطحاوي”": كتاب النكاح ‏ باب وليمة وعشرة النساء صاهء 9 اس. 


الجزء التاسع 0 ل سس دا 3و الس د © باب القسم 


0 


وسبع لأَمَ ولو تضَّرَرَتْ من كثرةٍ جماعِه لم تجز الزّيادةَ على قَدّر طاقتهاء 
والرأي في تعيين المقدار للقاضي ,ما 0 طاقتهاء "نهر" بحثا ل 0 


يومأ وليلة من كل أربع ليال» وباقيها له؛ لأنّ له أنْ يسقط حقها في الثلاث بتروج ثلاث حرائي 
وإنّ كانت الزوجة أمة فلها يوم وليلة في كل سبع» وظاهرٌ المذهب أنْ لا يتعين مقدارٌ؛ لأنالقَسْم 
معنىّ نسب وإيجابةٌ طلبْ إيجاده؛ وهو يتوقف على وجود المنتسبين» فلا يُطْلب قبل تضوره» بل 
يؤمر أن يبيت معها ويصحبها أحياناً من غير توقيست)) اه. ونقل في "النهر”" عن "البدائع”77© 
((أثّ ما رواه الحسنُ هو قولٌ الإمام أوّلاء ثم رحع عنه؛ وأنه ليس بشيء)). 

زكءلاا (قولة: و سبع لأمّة) لأنَ له أن يتروج عليها ثلاث حرائيٌ ا 37 ستة أيام, 
وها يوم. [ 
13 (قولة: "نهر”" بحتا) حيث قال:((ومقتضى النظر أنه لا يجوز له أن يزيد على قار 
طاقتهاء أُمّا تعيين المقدار فلم أقف عليه لأئمتناء نعم في كتب المالكية خلاف» فقيل: يقضي عليهما 
بأربع ثي الليل وأربع في النهار» وقيل: بأربع فيهماء وعن أنس بن مالك عشر مرات فيهماء وفي 
'دقائق ابن فرحون”: باثن عشرة مرة وعندي أن الرأي فيه للقاضي فيقضي يما يَغْلِبٍ على ظنه 
أنها تطيقه)) اه. قال "الحموي" عقبه: ((وأقول: ينبغي أن يسألها القاضي عما تطيق؛ ويكون 
القولٌ لها بيمينها؛ لأنّه لا يُْلَمُ إلا منهاء وهذا طبقّ القواعد» وأمّا كونة منوطاً بظنٌ القاضي فهو 
إن لم يكن صحيحاً فبعيدٌ هذا وقد صرح "ابن بحد" أن في "تأسيس النظائر”"”؟ وغيره: أنه إذا 


.ب/١95ق "النهر": كتاب النكاح  باب القسم‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل ف ويحوب العدل ين النساء قي حقوقيسى +ع" باختضاز تقلا عن "شرح 
مختصر الطحاوي". 

(5) "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب القسم ق55١/.‏ 

(5) "تأسيس التفلائ " لبي الليث نصر بن محمد بن أحمد السّمرقنديّ المعروف بإمام المهدى (ت 71/7 ه وقيل 
دلا" ه). ("كشف الفلنون" ,084/١‏ "الجواهر المضية" 4/7 5 5, "تاج التراجم" صه/ا» "الفوائد البهيية" 
فيد + لان 


قسم الأحوال الشخصية .دلا #وة دهده سس حاشيةابن عابدين 


© © ب.ه © هاج < سهان ساإر» هاه 5 هس شد كم هأ جه سد هه اه ساس عم سام .رج مه »م » ع وس هه م اج شاع هس » بم بج ع ا< ا سم هده 285 هسه 6< هد وه شع هم هع ه قهسهم ه همهم عه دم مه هه+ وده 


م يوحد نص في حكم من كتب أصحابنا يُرْحَع إلى مذهب مالكء وأقول: لم أرَ حكمّ مالو 
تضررّت من عِظَم آله يلظ أو طُوّل وهي واقعة الفتوى)) اه. 

أقول: ما نقله''" عن "ابن بحد" غيرٌ مشهورء ول أرَ مَنْ ذكرَهُ غير نعم ذكر في "الدر 
المتتقى ”2 في باب الرجعة عن "القهستاني””" عن ديباجة "المصفى" أن بعض أصحابنا مال إلى 
أقواله ضرورة» هذا وقد صرّحوا عندنا بأد الزوجحة إذا كانت صغيرة لا تطِيِقٌ الوطء لا تَسَلمُ إلى 
الزروج حتى تطيقة والصحيح أنه غير مقدر بالسن» بل يفوؤض إلى القاضي بالنظر إليها من ميمن 
أو هُرَّالء وقدّمنا"' عن "التاترخانية": ((أَنّ البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يُؤْمّر بدفعها إلى الزوج 
أيضاً))» فقوله: (لا تحتمل) يشمل ما لو كان لضعفها أو هُرَاها أو لكِيّر آللنه””, وفي "الأشباه"0© 
من أحكام غيبوبة الخشفة» فيما يحرم على الزوج وطء زوجته مع بقاء النكاح؛ قال: ((وفيما إذا 


اي ان دك 5 م 60 تم امام ج لع# ال َ 
كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سيمنه)) اها '. وربما يفهم من سيمئه عظم التِهِ» وحرر 


)١(‏ في '1": ((ذكره)). 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق 459/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 

(©) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ باب الرجعة ١1/1؟7.‏ 

(4) المقولة ١558[‏ ١ع‏ قوله: ((قال البزازي إلخ)).. 

(ه) في "د" زيادة: ((أو لكبر آلته؛ لأن الجملة الفعلية نكرة دخلت عليها ((لا)) فوقعت فْ سياق النفي فعمّت. 
ولا يبعد من الإمام "النصاف" إرادةٌ مثل ذلك في عبارته» فهو وإن كان بطريق الاحتمال لكنه ناشىء عن دليل» 
وهو مقبول كما صرّح به في الأصول)). ق1177١/ب.‏ 

(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ الجمع والفرق صة79-. 

(0) في "د" زيادة”: ((قوله: أو سمنهء أقول: والذي يقتضيه النظر الفقهئ أنْها إذا تضرّرت بحيث يفضي إلى إفضائها أو 
ضعفها ومرضها لا يجوز له ذلك بل يحرم» كما يؤخذ ذلك من كلامهم. كذا بخط شيخ مشايخنا مسلا علي 
الث ركماني ف "مجموعته الفمّهية" من باب العنين)). ق11/7/ب. 


الزوالقاق مسي 8 بنيسبحيم لاله 
َه 23 ا 2 9 , 2 ع 
زبلا فرق ين فحل» و خصي :وعدن ووب وعريض»:وصحع) وي دحل بانرالة 


ل ل" في شرحه على الوفاية ان لو جامع ركه فعاق؛ أ هارت معضاة فإن كانك 
ضغيرة» أو مُكُرّهة» أو لا تطيق تلزمه الذية اتفاقاء قَمُلِمَ من هذا كله أنه لا يحل له وطؤها با يودي 
إلى إضرارهاء فيقتصر على ما تطيق منه عدداً بنظر القاضيء أو إخبار النساء» وإِن لم يُعْلّمِ بذلك 
فبقوهاء وكذا في غِلْظٍ الآلة» ويُؤْمَر في طوها بإدخال قَدْر ما تطيقه منهاء أو بقادر آلة رجحل معدل 
الخلقة» وا لله تعالى أعلم. 

0 (قولة: بلا فرق إلخ) لأنّه حيث عَلِمَ أن وحوب القسْم إنما هو للصحبة والمؤانسة 
دون المجامعة فلا فرق بين زوج وزوج "بحر”". 

6 (قولَُ: ومريض) ((قال في "البحر”": ولم أرَ كيفية قَسنِْهِ ف مرضه حيث كان 
لا يَقدِرُ على التحّل إلى بيت الأخرى» والظاهر أن المراد أنه إذا صم ذهب عند الأخرى بقدر ما 
أقام عند الأولى مريضاً اه. ولا يخفى أنه إذا كان الاختيار في مقدار الدَوْر إليه حال صحَّته ففي 
ترسنه أولل» فإذا مك عند الأر ليده أقام عدن الثانية برها 0 

قلت: وهذا إذا أراد أن يجعل مدة إقامته دوراء حتى لا يناف ما يأتي 505 لو أقام عند 
تحناقها اشهرا هدر اعفن : [ 

رمالل (قولة: 0 دحل بامرأته) الذي في "البحر"”” 2 وغيره: (بامرأتيه) بالتثنية» قال في 
"اليع "70 تؤزلاة وصوية لح الساف وسقرق العراة توه على الصياة ا عه قر السفي 
وف "الفتعه”27: وقال مالك: ويدور فِِ الصبي به على نسائه» وظاهره أنه ' يطلعْ على شيء عندناء 
(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 770/5 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 777/7 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق37١/ب.‏ 
(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 8ه ؟. 
(ه) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 8/5؟؟. 
(1) "الفتح": كتاب التكاح باب القسم 1/5:. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لس دا 4و ددس حاشية ابن عابدين 


2 . 
00 | دلي بحر" ' يحقأء وأقره "اليا الا ومريضة» وصحيحة (وحائض») 


م 1 1 0 نل 
وينبغي أن يأثم لول إذا لم يأمرة بذلك ول يُدَربّة)) اه. قال "الخير الرملي": ((وقيّد في "الخانية"7") 
الصبي بال مراهق» قلا قَسسْم على غيره» وليمس ل بل بل المميز الممكن وطؤه كذلك2"7)اه. 
1 ىو 
(7١‏ (قوله: وبال م يدحل) ومثله ما لو دحل بالأئل» ا 
(قولة: "بحر" بحنا) راجعٌ إلى قوله: (وبالغ لم يدحل ) قال في "البحر"” ': ((وقٍ 
"انخحيط" وإن لم يدعل الصغير بها فلا فائدة في كونه معها اه. وظاهِرُهُ أن القسم على البالغ لغير 

المدحول بها؛ لأنّ في كونه معها فائدة» ولذا إنما فيّدوا /ق0١/]‏ بالدحول في امرأة الصي”)) اه. 

قلت: يظهر لي أن دحول الصبي غيرٌ قي وإنما المراد به الذي بلغ سن الدعول» وحصول 
الصحبة والاستثناس به» ولذا لم يقيد في "الخانية" بالدحول؛ بل قال:((والمراهق والبالغ في القسلم 
سواء))» فقوله في "المحيط": (وإن لم يدحل) أي: لم يبلغ هذا السنّ بقرينة قوله: (فلا فائدة في كونه 
معها)؛ إِذ لا شلك أنَّ لها فائدة في كون المراهق معها من الاستكناس به والعشرة معه؛ زيادة على ما 
إذا كانت وحدهاء وحينئد فلا فرق بين المراهق والبالغ في وحوب القسّم كما هو صريح عبارة 

.ب/١7‎ ق/١ "المنح": كتاب النكاح  باب: بيان في أحكام القسم‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب النككاح ‏ فصل في القسم 478/١‏ . (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) في "د" زيادة: ((وإثم جَوْره على وليّه إن عَلِمَ به وقصّرء ولو نام عند بعضهنٌ وطلب الباقيات بياته عندهنّ لزم 
وليه لامو لذلك» وكذا السّفيه تيجب عليه الفَسم؛ وإثم حوره عليه؛ لأنه مكلف. وأما انون قلم أره في كتين 
أصحابنا. ورأيته للشافعية» ففي "شرح المنهاج" للرّملي وابن حجر: أما امحنون فإن لم يَؤْمَنْ ضررة أو آذاه الوطء 
فلا قَسلْمء وإنْ أمِن وعليه بقيّة دور وطلبته لزم الول الطُوفُ به عليهنٌ» كما لو نفعه الوطمٌ ومال إليه؛ وليس في 
مذهبنا ما ينافيه؛ انتهى. خمير الدين الرملي)). ق17١/أ.‏ 

5 2 ب النكاح ‏ باب القسم ق١1١/)ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح - باب القسم ع م 


50 ف "د": زيادة: ((وأنت خبير بن ما ذكره ف "البحر" مأخوذ من مفهوم كلامهمء وقد صرّحوا بأن مفاهيم 
الكتب معتبرة فليس ذلك بحنا. تأمل)). ق 1/١07‏ 


١ 


الجزء التاسع يتكحتمتين نت يس نت ١‏ صعب عيبي نت حك يأب القسم 


ويحنونة لا تخغاف: ورتقاء. وقرناءً) وصغيرةٍ يمكن وطؤهاء ومحرمة ومظاهر 
ومُولى منهاء ومقابلاتهن» وكذا مطلقة ا 


"الخانية'7©: وهو شاملٌ لما بعد الدحول وقبلَةُ؛ لأنّ سبب وجوبه عَقَدُ التكاح كمافي 
"البدائع"”"2» فإذا وجب عليه نفقتها قبل الدحول وجب عليه القَسّم في البيتوتة معهاء ما لم ترض 
بالإقامة في بيت أهلها لإصلاح شأنهاء وإلا فهو ظالم نحا 

04 (قولَهُ: وبجنونة لا تحَافْ) بضم التاءء أي: لا يَحَاف منها الزوجٌ؛ بأنْ كانت 
لا تضرب ولا تؤذي؛ لأنها حيقذ تحب عليه نفقتها وسكتاهاء وإلا فهي في حكم الناشزة. 

٠‏ (قولة: بمكن وطوها) عبر عنها في "الخانية'”" وغيرها بالمراهقة» قال "الخير الرملي" 
في "حاشية المنح": ((بخلاف ما لا يمكن وطؤهاء فإنه لا حقّ لها فاعلم ذلك» ولا تغترٌ .ما في كثير 
من نسخ "المنح"©2: ((لا يمكن وطؤها) فإنه خطأً)) اه. 

70 (قولة: ومُحَرمةٍ) أي: بحج أو عمرةٍ أو بهماء "ط 

)0 0 (قولة: ومُظامَر) بفتح الهاء» وقولة: (ومُولَى) بضم الميم» وسكون الواو» وفتح اللام 

من الإيلاء» وقولة: (منها) تنازعه كل من مَُاهَرٍ ومُولَىَ» "ح".”" 
15 (قوله: ومقابلاتهن) أي: مقابل ما ذْكِرَ من قوله: ل إلى "لط" 


1 ل 6 29 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في القسم 48/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(7) "البدائع": كتاب النكاح ‏ بيان حكم النكاح ‏ فصل: ومنها وجوب العدل بين النساء في حقوقهن ؟/717. 
(5) "الخانية”: كتاب النكاح . فصل ف القسم 45/1١‏ . (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) ف مخطوطة المنح الي بين أيدينا: ((يمكن وطؤها)) انظر "المنح": كتاب النككاح ‏ باب القسم ١/ق77١/ب,‏ 
(5) لفظة (("ط")) سافطة من "الأصل" و"م" 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ ياب اسم 0 

0) "ح": كتاب النكاح - باب القسم ق١17١/)ب.‏ 

(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب القسم 89/7, 


قسم الأحوال الشخصية الم ا وو دلدلددسس -حاشية اين عايدين 


مه 89 سب اماس 8 ع ١‏ 
رحعيّة إِنْ قصّدّ رجعتهاء وإلا لاء "بحر”2. 


(ولو أقامّ عند واحدةٍ شهرا في غير سفر ثم حَاصمتهُ الأعرى) ف ذلك (يوْمَر 


1ع (قوله: رجعيّة) منصوب على أنه صفة لمفعول مطلق محمذوفبء أي: وكذا مطلقة 

طلتية رجحعية) "ل" 
(تنبيه ) 

قال في "النهر":”" ((ولم أرَ حكمّ المنكوحة إذا وَطِمتْ بشبهة وهي ف العِدّة وانحبوسةٍ بدين 
لا قدرة لها على وفائه» والناشزة» والمسطورٌ في كتب الشافعية أنه لا قَسمْم لها في الكل وعندي أنه 
يجب للموطوءة بشبهةٍ أحذا من قوهم: إنه بحرّد الإيناس ودفع الوحشة؛ وف المحبوسة ترددٌء وأمًا 
الناشزة فلا ينبغي التردد في سقوطه ها؛ لأنها بخروجها رضيّت /ق١7١/ب]‏ بإسقاط حقها)) اه. 
واعتزضه "الحموي" ((بأنّ الموطوءة بشبهة لا نفقة ها عليه في هذه العدّة. ومعلومٌ أن القسلم عبارة 
عن النسوية”"'' في البيتوتة والنفقة والسكنى) اه. زاد بعض الفضلاء أنه ياف من القسْم لها 
الوقوعٌ في الحرام؛ لأنها معتدة للغير» ويحَرُمُ عليه مسها وتقبيلهاء فلا يحبْ طهاء وكذا المحبوسة؛ أل 
ف وجوبه عليه ضررا به يدخحوله الحبس. 

ااال (قوله: ولو أقام عد واحدة شهرا) أ قبل الخصومة أو بعدهاء» ا 5 

071 (قوله: في غير سفر) أما إذا سافر بإحداهما ليس للأخحرى أن تطلب منه أن يسكن 
000 مثل الي سافر بها ا!!2ة) عن سنا 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح د باب القمسم +/70؟ بتصرف. 
(؟) "ح": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق١/9١/ب.‏ 
(؟) "النهر": كتاب النكاح . ياب القسم ق95١/أ.‏ 
(4) ((عن التسوية)) ساقط من "الأصل". 
(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في القسم .479/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
وو "ل" كنات النكاح - باب القسم 0/5 8. 
00 "الفتاوى المندية": كتاب النكاح ‏ باب القسم .581/١‏ 


الجزء التاسم لللستلشسسسمم 0 9( التسشسدصسس يبأب القسم 


وَهُدِرَ ما مضى وإن أَيْمَ به) لأن القسمة تكونٌ بعد الطلب (وإنٌ عادً إلى الكو رنود 


5ق (قولة: وَهَدِرَ ما مضى) فليس لا أن تطلب أن يقيم عندها مثل 0 عن 
"المندية"”” والذي يقتضيه النظر أن يُوْمَرَ بالقضاء إذا طلبَت؛ لأنه حق آدمي ولهقدرة على 
إيفائه» "فتتح”9©» وأجاب في "النهر'”” .ما ذكره "الشارح" من التعليل”": قال الع '((ولأنه 
لا يزيد على النفقة» وهي تسقط بالمضي)). 

فلففدة (قوله: أن القسية تكون بعد الطُلب) علة لقوله:( هدر ما مضى ) وقدّمنا" عن 
"البدائع" أنَّ سبب وجوب القَسْم عَقَدُ التكاح» وهذا يأئم بزكه قبل الطلّبء وهذا يويد محث 
"الفتح"؛ وقد يجاب بأنّ المعنى أن الإحبارٌ على القسمة من القاضي يكون بعد الطّلّبء وإلا لزم 
أنها لو طالبَته بها ثم جار يلزمه القضاءء وهو مخالفٌُ لما قدّمناه© عن "الخانية" من قوله: (قبل 


١ 


ا ا د ي'” 2 وغيرها , أن اله له عبر يدا 0 


”لمع (قوله: بعد نهى القاضي) أفاد أ: نه لا يُعَزّر بالمرّة الأولى» وبه صرح رسن 
ا )035:1 


1 + 


)١(‏ ((إياه)) ليست في د. 

(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ باب القسم 707/7. 

() "الفتاوى المهندية”: كتاب النكاح - باب القسم .5141/١‏ 

50 "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم .7”٠١5/«‏ 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 1/١953‏ ب, 

() في "د" زيادة: ((أي: من قوله: لأن القسمة تكون بعد الطلب)). ق؟75١/أ.‏ 
(0) المقولة ]١7703/[‏ قوله: (("بحر" بحنا)). 

(8) المقولة [4 ]١ 70١‏ قوله: ((ولو أقام عند واحدة شهرا)) 

(9) "البزازية": كتاب النكاح ‏ فصل في الحظر والإباحة وفيه أجناس: في القسم 4/4 ١5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٠١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 787-1788 

)01١(‏ "ط": كتاب التكاح ‏ باب القسم ؟/40. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دا مو د لبس حاشية ابن عابدين 


عر تغير 2 » "جوهرة"0)؛ لتفويته الحق وهذا إذا لم يقل يقل: إغما فعلت ذلك لِن 


2 


حيار الذّؤر”“لي» فحينئذٍ يُقضي القاضي بقدريء "نهر”2 بحثا 0 


(قولة: صر بغير حبس) كن توف ة علب ايه تالعدل: لان اباك لادب 
وارتكب ما هو محرّم عليه» وهو الور "معراج"» وهذا مستثنى من قوهم: إن للقاضي الخيارَ ف 
التعزير بين الضَرّب والحبس "بحر”". 

قلت: ومثله ما لو امتنع من الإنفاق على قريبه. 

:0177 (قولهُ: لتفويته ل الضميرٌ للحبس "ح””» ويؤيّده قولُ "الجوهرة"؛ لأنه 
لا يستدرك الحقّ فيه بالجبس؛ لأنه يحضي الزقان فته |7 2ت" أن العنتك الصعية 
انافك و ياسغرة الى مده اليس لل نينا انقو لماو و كذاقك عللعو | العم سين 
بالامتناع من الإنفاق على قريبه» فافهم. 
1ل (قولة: فحيتئل يقضي القاضي بقذرو) أي: لل خحاصمّت» ومفهومه: أنه 5 000 ذلك 
يسقط ما مضىء مع أن هذا بعد المحاصمة والطُلّبٍ لما علمُت مِنْ أن القَسْم لا يصير ديناء 
وأَطلَقَ القَدْرَ مع أن فيه كلاماً يأتب 0" 


لوال ويك انا واس تن اللقاف اي ره ساني لغدوه اموه احم تير ور لفعار مدر 


0 1 اكد العلة المذكورة هنا وهي تَفُوِيت الحبْس الحقّ مُدَنَهُ - تفيدٌ عدم 


.94/7 "الجوهرة النيرة": كتاب الرضاع‎ )١( 

(؟) في "ط": «الدرر)), وهو خحطأ. 

289 "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 953١/أ‏ بتصرف يسير. 

(5) "البحر": كتاب النكاح - باب القسم م 

255 "ح”: كاب النكاح - باب القسم ق77١/).‏ 

(1) "الجدوهرة النيرة": كتاب النكاح ‏ 44/7 وفيها: ((يستدرك الحق)) دون لفظة ((لا)) وهو حطأء وانظر "البحر": 775/7. 
(7) المقولة [552؟ ]١‏ قوله: ((والصحبة)). 

(8) المقولة [70777١ع‏ قوله: ((ولا يقيم عند إحداهما أكثر الخ)). 


الجزء التاسعم د 8( اصشسس سد ( باب القسم 


(والبكرٌُ والثْيّبْ» والحديدة والقديمة» والمسلمة والكتابيّة سواءئ) لاطلاق الآية. 


الع (قولة: والبكرٌ الخ) ل على لأوليين؛ لأنّ فيهما حلاف الأئمة الثلاثة» وعلى 
الأخيرة لدفع ما يُنوَهّمُ من عدم مساواة الكتابية للمسلمة؛ بسبب ارتفاعها عليها بالإسلام؛ أفاده في 
التهر””»: ولعلّه لم يقتصرٌ على قولِه: (والجديدة والقديمة) ليشمل ما لو كانت البككر والتِب 
حديدتين؛ بأن تزوجهما بتعا تأمّل. 

مااع (قوله: لإطلاق الآية) أي: قولِه تعالى: ون مَسْتَطِيعوا أن مد لوأ بن الِنْسَاءِ ولو 
2 4" [النساء  ١١8‏ أي: في الحبّة فلا تميلوا في القَسمُمء قاله "ابن عباس'”") وقولِهٍ تعالى: 
لوَعَاشِرُوهَ ”' بِالْمَعْرُوفَ4 [النساء - ]١9‏ وغايئة القَسُمء وقولِهٍ تعالى: « قرتحم انمو 
[النساء ‏ ] ولإطلاق أحاديث النهي؛ ولأن القَسُْم من حقوق النكاح, ولا تفاوت بينهما في ذلك» 
وأما ما روي مِنْ نحو وللبكر سبع وليب ثلاث" فيحتمل أن المرادٌ التفضيلٌ في البَدَاءَةِ دون الزيادة 


.أ/١53ق "النهر": كتاب النكاح  باب القسم‎ )١( 

(0) السك لوصف ليست ف "الأصل" و'ب" و"م' 

(7) قول ابن عباس. ا 0 قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة 
الزوج عندها عمّب الزفاف. ْ 

(54) في "ب": ((وعاشرهن))» وهو خطأ. 

(ه) أخرحه مالك 5١4/١‏ كتاب النككاح ‏ باب المقام عند البكر والأيم؛ وابن أبي شيبة /7/5: وعبد السرزاق )٠١747(‏ كتتاب 
التكاح ‏ باب نكاح البكرء والبيهقي ف "السئن الكبرى" 7١7/7‏ كتاب القسم والنشوز؛ والطحاوي ف "شرح معاني الآثار" 
7/7 "سارل من طرق عن خخالد وميد وأبي قلابة عن أنس قال: ((للبكر سبعا وللثيب ثلائ)) ‏ موقوف ‏ وقال هشام وزهير 
وحالد الواسطىّ ويزيد عن حميد عن أنس من السنة» وأحرجه ابن ماجه )١517(‏ باب الإقامة عند البكرء والدارقطي 
8/0 ”» والبيهقي في "السئن الكبرى" 77/7 باب إختلاف حال النساء وغيرهم من طرق عن محمد بن إسحاق عن 
أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال رسول الله يد وأخرجه ابن حبان )57١(‏ عن سفيان عن أيوبء به وأكثر الرواة عن 
أنس موقوفاء وزاد بعضهم من السنة لكن صرح برفعه ابن إسحاق» واخظف على سفران فرفعه عبد ابخبار بن العلاءء وأبو 
قلابة عن أبي عاصم عنه ورواه شعبة وحالد الواسطي وبشر وهشيم وإسماعيل عن خبالد الَذَاء عن أبي قلابة عن أنس من 
السنة إذا تزوج البكر على الثيّبٍ أقام عندها سبعاء أخرجه البخاري (57177) باب إذا تروج البكر على الثيب» - 


اا 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل تا م« لددد سس حاشيةاين عابدين 


ولام والمكاتبة» وأمٌّ الولدء والمدبّرة وامبكضة إنصف ما للحُرَةِ) أي: مِن البيتوتة 
والمكى معهاة أما الفقة متجالهما: 
(ولا قسلّمَ في السّفر) دفعا للحرج (فله السّفرٌ.من شاءً منهن» والقرعة أحب) 00 


فوججب تقديم الدليل القطعي كما في "البحر””", وفي ' شرح درر البحار' ا : ((أن الحنيق لأ يدل 
على نفي التسوية» بل على اختيار الدوْر بالسبع والثلاث؛ جمعا بينه وبين ما روَيْنا)). 

[4 07 (قولة: ولادُمَةِ إ) أي: إذا كان له زوجتان أَمّة وخُرّة فللأَمَةٍ النصفُ» وهذا إذا 

بوأها السيّدُ منزلاء ول أَرَ مَنْ ذكرة» وكأنه لظهوره. 
وعم 1 2 

ه17" ]1١‏ (قوله: يأ النفقة) هي الأكل والشرب وَاللبين والمسكن. 

07995 (قولة: فبحاههما) أي: إِنْ كان كل من الرَّوج والرّوحة فين فالواحب نفقة 
الأغنيالى أو فقيرين فنفقة الفقراء» أو معغختلفين فالوسط. وهذا هو المفتى به كما 0 ؛ وقدّمنا9©) أن 
كلام "ا" و"الشارح" حمول عليه فافهم. 

79م (قوله: ولا قملم في السّمر إلح) لأنه لا يتيسر إلا بحملهن معه. وف إلزامه ذلك من 
الضرر ما لا يخفى "نهر”", ولأنه قد يَقِقّ بإحداهما في السفر وبالأخرى في الحضر والقرار ف 
النزل لحفظ. الأمتعة أو نوف الفتق» أو يدم من سفر إحداهما كثرة سِمَيها سِميْهاء فتعيين من يخضاف 
صحبتها في السّفر للسّفر لخروج قَرْعَتِها إلزامٌ للعمّرر الشديد 13/5 /ب] وهو مندفع بالناقي 

مم الى )١(4(‏ 7 : د 


- ومسلم )١ 57٠0(‏ كتاب الرضاعء وأبو عوانة (4709) بياب السنة في المكث عند المرأة وأبو هاود (2)05178 والرزمذي 
»)١١9(‏ وعبد الرزاق (747١٠)؛‏ والطحاوي وابن أبي شيبة والبيهقي من الطرق الي بيناها عن أيوب وحعالد الحذّاء عن أبي 
قلابة فذكره. قال عحالد قال أبو قلابة: أمَا لو قلت رفعه إلى البي ول صدقتء لكنه قال: السنة كذلك. 

.770/ "البحر”: كتاب النكاح  باب القسم‎ )١( 

(؟) "غرر الأذكار": كتاب النكاح ‏ ذكر القسم قه١؟/ب.‏ 

(") المقولة [57915١ع‏ قوله: ((ف الملبوس والماكول)). 

(5) المقولة ]١5794[‏ قوله: ((ف الملبوس والماكول)). 

(5) "الئهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق957١/ب.‏ 

(1) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب القسم #/707. 


الجزء التاسم ل سد 8830 السس سس د © بابي القسم 


تطييبا لقلوبهن. (ولو ترّكت قِسُمَّها) بالكسر أي: نوبتها (لضرّتِها صح, ولها 


ال (قولة: والقراعة أخم وقال الشافعى” ©: سد لما رواه الجماعة مِن أنه 2 
وركان إذا أراد 28 أقرع بين نسسائه» ل خرج قينا رج بها معه”'') قلنا: كان مجان 
لتطييب قلوبهن؛ لأنّ مطلق الفعل لا يقتضي الوحوب مع أنه وَل يكن التمكو وائعا عايدة وتمامه 
في "الفتح”” و"البحر'””» وهذا مع قولِه قبلهُ: (فتعيينُ مّنْ ياف صحبتها) إلخ صريحٌ ف أنَّ مَنْ 
حرجت قرعتها لا يلزمةُ السّفرٌ بها. 

[ مطلب في النزول عن الوظائف بمال ] 

4 (قولُ: صمّ) شَملَ ما لو كان بشرط رشوة منه أو منهاء وإن بَطَلَ الشرط كما 

أوضحه في "الفنمح””©, خلافاً لما بحثه "الباقاني)"؛ لأنه اعتياضٌ عن حق لم يجب» ولذا لم يسقط 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وها الرحوع إلخ؛ قال السسيّد أحمد الحموي في "حاشية الأشباه": أقول: إنما جاز لها الرُحوع؛ 
لأنّ حقها لم يكن ثابتاً بعد فيكون برد وعد فلا يلزم كاتّعِير. قال بعض الفضلاء: لكن ينبغى, عدم جل الأحوع؛ 
لأنه خلفٌ في الوعد وهو حرام كما في "الذخيرة"؛ وقد صرح صدر الشّريعة وغيره بأنّ الرُحوع في العارية قبل 
الوقت مكروه؛ لأنّ فيه لف الوعدء فعلى هذا يكون معنى قوله: ((نها أن ترجع)) يصم لما أن ترجعء ول أرَّ مّنْ 
صرح بكراهة رجوعهاء فيما يقبل الإسقاط وما لا يقبله» انتهى.)). 0 

(؟) "الأم": كتاب النفقات ‏ قسنم النساء إذا حضر السفر صةه »١‏ وسفر الرجل بالمرأة ص لا/ا!- بتصرف. 

() أسترجه أحمل 2١55-1١94 ١107/5‏ والبخاري 5979 ؟7) كتاب البة ‏ باب هية المرأة لغير زو ججهاء ومسلم مطولاً (:/ا/1؟) 
كتاب التوبة ‏ باب ف حديث الإفك وقبول توبة القاذف؛ وأبو داود (71778) كتاب النككاح ‏ باب ف القسم بين التساى 
والنسائي في "السنن الكبرى" (894759) و(89470) كناب عشرة النساء ‏ باب قرعة الرجل بين نسائه إذا أراد السفر» وابن ماحه 
)١970(‏ كتاب النكاح ‏ باب القسمة ين النساء» و(7747؟) كتاب الأحكام ‏ باب القضاء بالقرعة» والبيهقي في "السئن 
الكبرى" مطوّلا 7 كتاب القسم والنشوز ‏ باب القسسّم للنساء إذا حضر سفرء وأبو يعلى (47751)» والبغري في "شرح 
السنة" ١57/5‏ برقم (7775)؛ وابن حَّان مطوّلاً (4717) كناب النكاح ‏ باب القَسلمء و(99١/)‏ كتاب إخباره يد عن 
مناقب الصحابة. كلهم من حديث عائشة رضي | لله عنها. 

(؟) انظر "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم 707/9. 

(5) انظر "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 777/79. 

(1) "الفتح": كناب النكاح ‏ باب القسم 707/7. 


قسم الأحوال الشخصية ب دا ##و لدلددد سس ححاشية ابن عابدين 


0 


لدم اروك انها شنط ولق كناك مقاطل لهل العره 15 "اشام ": 
لاء وفي "البحر" بحثا: ((نعم))؛ ل ا ل ا 


حقهاء ولا يقال: إن مئلُ أذ ابرض في التزول عن الوظائف؛ لأنّ مَنْ أجازه بناه على الُررْفء 
ولا عُرْفَ هنا فتديّرء نَحَمْ ذكر بعض الشافعيّة أنه يبط مِنْ هذه المسألة ومن لع الأجنبيّ على 
مال جوارٌ التزول عن الوظائف بالدراهم؛ وأنّه أفنى به "شيخ الإسلام زكريا”” من الشافييّة: 
3 الشيخ "نور الدين الدميري””" من المالكية» و"الشيشي””27 من الحنابلة. 

قلت: واضطرب فيه رأي المتأحرين من الحنفية» وأفتى "الخير ند بعدمهء وسيأتي””ا 
قامُ الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الوقف. 

:07 (قولّةُ: لأنم أي: حقّها وهو القَسسْم ((ما وحب)) أي: لم يجب بعد ((فما 
سقط) أي: فلم يسقط بإسقاطهاء "-"0. 

م000 (قولة: وف "البحر”" بحنا: نَعَم) حيث قال:((ولعل المشايخ إن لم يعتبروا هذا 
التفصيل؛ لأنّ هذه البة إنما هي إسقاط عنه؛ فكان الحقٌ له سوام وهبّت له أو لصاحبتهاء فله أن يجعل 


(قولة: ولعل المشايخ نا لم يُعتيروا هذا الث لتفصيل إلخ) لي الذي ك في "البحر" عن الشافعيّة 

2 ةا ه اا 3 - م 
وهو أنها إذا وَهبَتْ حقها لمعينة ورَضِيّ بات عند الموهوبة ليلتين: وإن كرهّت ما دامت الواهِية في 
نكاجه؛ ولو كانتا متفرقتين لم يوال بينهماء ولو وَهَبِتهُ للجميع جعلها كالمعدُومة» ولو وَهَبتة له فخصص 
مواد عان كناف" اروم 


)١(‏ في "ب": ((ذكريا)) بالذال» وهو تحريف. 

(9) لم نقف على ترجمته. 

(5) مم اها على ترجمته. 

(:) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف .١ 819/١‏ 

(0) المقولة ]7١0٠5[‏ قوله: ((فلو مأمونا لم تصح توليته غيره)). 
(5) "ح": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق175١/!.‏ 

(00) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 775/7. 


الكو والناتيم . مسمتسسسييت: 8# جبسمبيجحت وادالتهم 


ونارَعَةُ في "النهر". 
(ويقيم عند كل واحدةٍ منهن”'' يوما وليلة) لكن إنما تلزمةٌ التسوية في الأيل» حتتى 
لو جاءً للأولى بعد الغروب وللثانية بعد العشاء فقد ترّكَ القَسْمَ 527701 


ّ 08ل 5 لد # (5) 
حخصة الواهبة لمن شاء)) ح. 

0975 (قولة: ونازعه ف "النهر””') حيث قال: ((أقول: كون الحقّ له فيما إذا وهبت 
لصاحبتها ممنوعٌ» ففي "البدائع””؟» في توجيه المسألة بأنه حق يعت لها: فلّها أن تستوق» وها أن 
تنك )) اه ' 200 

ا وقد نقل المحقق "ابن المهمام””"© ما ذكره الشافعيّة وأقرّهء غير أنه قال: ((وفرّعوا إذا 
كانت ليلة الوا هبة تلي ليلة الموهوبة قسّمٌ لها ليلنين متواليتين» وإ كتائيك لا تريا فيل تفانقلهنا 
فيوالي لها ليلتين؟ على قولين للشافعيّة والحنابلة» والأظهرٌ عندي أن (م/ق؟7١/]‏ ليس له ذلك 
إلا برضا الى تليها في النوؤبة'” ؛ لأنها قد تتضرّر بذلك)) اه. فما استظهره "الحقق" يقتضي تريح 
يأ ف "النهر" بالألى. 

ا اه : "رازه الا 1 . ا اننا ا 

"077 (قوله: لكن إلخ) قال في "الفنتح” ': ((لا نعلم خلافا في أن العدل الواحب ف 
البيتوتة والتأنيس في اليوم والليلة» وليس المرادُ أنْ يضبط زماك النهار فبقدّر ما عاشر فيه إحداهما 
01 قْ 3 و ((منهما)). 
(؟) "ح": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق15١/).‏ 

(9) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق5157١/ب.‏ 

62 "البدائع" : كتاب النكاح - بيان حكم النكاح ‏ فصل: ومنها وجحوب العدل بين النساء الفا 
25 ا كتاب النكاح - باب القسم ق؟٠80١1/ا.‏ 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم 707/7. 

(0) في "م" :((التوبة))» وهو تحريف. 

)م "الفح" : كتاب النكاح - باب القسم /. 33٠‏ بتصرفا, 


قسم الأحوال الشخصية لس ام هو دلب ححاشية ابن عايدين 


ولا يُجايعُها في غير تويهاء وكذا لا يدعملٌ عليها باليل!" إلا لعيادتتهاء ولو اشعَدٌ ففي 
'"اموهرة”": ((لا بأس ألا يُقِيمَ عندها حتى تشفى أو تموت)) انتهى» يعين: إذا لم يكن 
عندها من يُوْنِسّهاء ولو مَرضَ هو في بيتهِ دعا كلا في تَؤيّتِها؛ لأنه لو كان صحيحا 
وأراد ذلك ينبغي أن ل ا (وإن شاء ثلاث أي: ثلاثة أيام ولياليها. 

(ولا يقيم عند إحداهما أكثرَ إلا بإذن الأخرى) 0008 205000ظ2 


يعاشرٌ الأرى» بل ذلك في البيتوتة» وأما النهار ففي اللدملة)) اه. يعن لو مكث عند واحدةٍ أكثر 
النهار كناه آنا تحكف عند الثانية ولو أقلّ منهء بخلافه في الليل» "نهر"7 . 

اا (قولة: ولا يجامعها ف غير نيتها) أي: ولو ا 0 

(ه007 (قولَهُ: يعي إذا لم يكن إل) هذا التقييد لصاحب "النهر"”" بحشاء وهو ظاهرٌ 
وأطلقه فق "العر نبدقه"000 اام" (5) 

1775 (قولَهُ: ولو مَرضَّ هو في بيته) هذا إذا كان له بيت ليس فيه واحدة منهنٌ وإلا فإ 
م يَقادِرُ على التحول إلى بيت الأخرى يقيم بعد الصّحَّة عند الأعمرى بِقَدْر ما أقام عند الأولى 
ريف م ووو" اهن "امور 

لماع (قولة: ولا يقيم عند إحداهما أكثرٌ إلخ) لم ين ما لو أقام أكثر من ثلاثة أيام 
هل يُهْدَرُ الزائد؟ أو يقيمُ عند الأخرى بِمَدْر ما أقام عند الأولى؛ ثم يقسمُ بينهما ثلائة وثلائة 


)١(‏ ((بالليل)) ليست في "ب" و"ط". 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الرضاع 44/5. 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق350١/ب‏ بتصرف. 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في الحظر والإباحة ق85/أ. 
(ه) "التهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق95١/أ.‏ 

(5) "ط": كناب التكاح ‏ باب القسم 91/7. 

(0) "النهر": كتاب النككاح ‏ ياب القسم ق55١/!.‏ 

(8) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب القسم ١1/ه78‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(8) "ط": كتاب النكاح - باب القسم 41/7. 

)٠١(‏ المقولة 53 ]١777١‏ قوله: ((ومريض)). 


0غ 


ا جزء التاسع اش #8 سس ياب القسم 


هس 


ريزولاو نطاقا التاتد ودرا هذ5 و مط :قينا (1 أفاد عن عناعهاء لا عان نيل :الست 
كما تقدّه0") وهنا في الإقامة على سبيل القِسّم» فلا يُهْدَرٌ شي ويؤيّده ما في "الخانية'”" ((مِنْ 
أنه لو أقام عند الجديدة ثلاثة أيام: أو سبعة أيام يقيم عند الأوا لى كذلك)) اه. 

كوا 11 لان عمل الدر سم ا كانه سيعت ومةاعايية اذكه "امسق 
ويؤيّده ما قدّمناه'" عن "شرح درر البحار" في التوفيق بين الأدلة: ((أنّ الحديث يدل على اختيار 
الدّوْر بالسبع أو الثلاث))؛ تأمّل. وعن هذا نقل "القهستاني"7؟ عن "الخانية" و"السراجية"0*) 
وغيرهما : ((أنّ له أن يقيم عند ار أنه كاكانة أو «نشيعة: وعند أحرى كذلك)) اه. 

والذي ف "الخانية" هو ما ذكرناه”'»؛ وف "كاف الحاكم الشهيد" ((يكون عند كل واحدة 
منهما يوماً وليلة» وإنْ شاء أن يحعلَ لكل واحدةٍ منهما ثلاث أيام عل وروَى عن الأشعث عن 
لمكو فين :سوال الل وله الداقال لآم متلئتة سو دغل بوناء ورزة شعت سيف تلك ركعت 
1 ّي "ري 


)١1(‏ صاة لاس 

)١(‏ "الخانية": كتاب ا في القسم 579/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(5) المقولة ١07/711‏ ١ع‏ قوله: ((لإطلاق الآية)). 

(5) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل نكاح القن .7717/١‏ 

(5) لم نعثر عليها ف مخطوطة "الفتاوى السراجية" الى بين أبدينا. 

(5) ق المقولة نفسسها. 

(0) ف النسخ جميعها: ((سبعة لك وسبعة لهن)) بالتاء المربوطة» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما ني المصادر الحديثية. 

(8) أخرحه عن الحكم مرسلا ابن أبي شيبة 7/9/1 وسعيد بن ... سور (87/) كلاهما في باب الإقامة عند البكر فقال الحكم: 
هذا كح ل 0 وأخرجه أحمد 7917/1 /اءل ا ل 

تستحقه البكر والثيب» وأبو داود )١١١7(‏ كتاب النكاح ‏ باب ف المقام عند البكرء والنسائي في "الكبرى" (4570) كتاب 

عشرة النساء ‏ باب الحال الي يختلف فيه حال النساء» وابن ماحه )١59117(‏ كتاب لتكاح- باب الإقامة على البكر والثيب» - 


قسم الأحوال الشخصية لد د ا وو للب حاشية اين عايدين 


زاد في "الخائيّة": (والرّأي في البداءة) في القسُم (إليه) وكذا في مقدار الدَّوْر 
"هاي" (١‏ ان 5 وَقَيَدَهُ ف "الفتعم" بحا .عذة الإيلاء أو جمعة ا ا 





ومقتضى روايةا" الحديث أن له «اق؟١/بع‏ التسبيم بل في 'غاية البيان" إن شاء تت لكل 
واحدةٍء وإنْ شاء ص إلى غير ذلك. 

+097 (قولة: زاد في "الخانية”) يُوْهِمْ أن عبارة "الخانية'”) صريمة في الحصر كعبارة 
"المخلاصة"”2: وليس كذلك» فإنّ الذي فيها:((عليه أن يسرّي بينهماء فيكونٌ عند كل واحدة 
منهما يوم وليلة» أو ثلاثة أيام ولياليهاء والرأي في البداية إليهم) اه. 

فالظاهرٌ أن هذا بيانٌ للأفضل, لا لنفي الزيادة» بقرينة عبارته المارّة”©» تأمل. 

جوع ؟ ]١‏ (قولة: وقيده قي "الفتح”) أئ: عيذ كلام "اهواية" للد كور خيف 2016 ((اعلم أن 
هذا الإطلاقّ لا يمكن اعتبارُةُ على صراحته؛ لأنه لو أراد أن يدور سنة سنة ما يُظَنٌّ إطلاقٌ ذلكء 
بل ينبغي أن يُطْلَقَ له مقدارٌ مدّة الإيلاء» وهو أربعة أشهر» وإذا كان وجوبه للتأنس ورفع الوحشة 
نتف للد لقرية ات 0 إلا أن يرضيا)) اه. 


- وابن أبي شيبة /7179؛ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" /5؟ كتاب النكاح ‏ باب مقدار ما يقيم الرجل عند 
الثيب أو البكر إذا تزوجهاء وغيرهم من طرق عن يحبى القطان بحودا عن سفيان الثوري (ح) ويعلى بن عبيد كلاهما 
عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر (ح) ومن طريق حبيب بن أبي ثابت عن عبد الحميد بن عببد الله 
والقاسم (ح) وعن حفص بن غياث عن عبد الواحد بن لعن ثلاثتهم عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أم 
سلمة موصولاً مصرحا عنها بالتحديث» ورواه مالك والثورتي واخختلف عنه وابن عبينة عن عبد الله بن أبي بكر عسن 
عبد الملك عن أبي بكر أن رسول الله وةٌ مرسلاء ورواه عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك» به» مرسلاء والصواب 
المرصول وله طرق أخر لا نطيل بذكرها عن عمر بن أبي سلمة وعبد العزيز بن بدت أم سلمة عنها موصولا. 

)١(‏ "الهداية”: كتاب النكاح ‏ باب القسم 771/١‏ بتصرف. 

(؟) "تبيين الحقائق ": كتاب النكاح ‏ باب القسم بتصرف. 

(5) في "ب" وكم": ((روايته)). 

(1) "الخانية”: كتاب النكاح - فصل في القسم 489/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في الحظر والإباحة ق85/). 

(5) في المقولة السابقة. 

(0) أي:.في "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم /57. 


الجزء التاسم ا ل ل لس 00273299 سس سس © ياب القسم 


وَعَممَهُ في "الجر" نونفل نيداق "انير "7 اك قال الضف" :زووظامر فتينما انيما + 
يَطْلِعا على ما في "الخلاصة" من التقييد بالثلائة أيّام كما عَوَّلنا عليه في "المختصر". 
والله تعالىى أعلم)) ل ل ا ا 


فقولهُ: ((وأطنٌ)) إل إضراب إبطاليٌ عن مدّة الإيلاء» فيناسب أن تكوث ((أو)) في قول 

"الشارح": ((أو جمعة)) بمعنى ((بل)) كما في قول الشاعر: [بسيط] 
كنائرا ماين أوزاذوا انب 68 

سا 

+4 لاالع (قولة: وعمّمة ف "البحر”*') حيث قال:((والظاهر الإطلاق؛ لأنه مهنا حي 
كان على وججحه القسلم؛ ا مفلجكنة ستيه يا 

41 لاا (قولة: ع فيه في "النهر””') حيث قال: ((قي نفي الع قلف نظ 
لا يخفى)) اه. 

قلت: وأيكا فإن الاطمثنان .مجبئ النوية منتفي مع طول المدة كسنة مشل؛ لاحتمال موته 
أو موتهاء مع ما فيه من تفويت المعنى الذي شرع القسم لأجله وهو الاستتناس. 

0745 (قو 1 وظاهرٌ بحيهما) أي : صاحب "الفتح ا واي كما في "للنح الك 0 

"07174 (قولة: من التقييد بالتلائة أيام) قد علمْتَ ما يناي هذا التقييد. 


)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق937١/أ‏ بتصرف. 

(1) صدر بيت لحرير وعجزه: ((لولا رحاؤك قد قتلت أولادي)). وهو ف ديوانه صدته ال» و"مغيي اللبيب" صب ١؟ ‏ 
و"فرائد القلائد" ص 37””-» وشرح أبيات المغن ؟/؛ ه»؛ و"شرح شواهد ابن عقيل" صدلاء اب. 

(7) "ح": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق١11١/1.‏ 

(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 779/7 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب القسم 9503١/أ.‏ 

(5) "الفيح": كتاب النكاح ‏ باب القسم 7/8 .2٠0‏ 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 786/7؟. 

(8) "المنح”: كاب النكاح - باب في بيان أحكام القسم ١/ق١/أ.‏ 

(9) "ح": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق/077١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ د ا ومو علس حاشية ابن عابدين 


(فروعٌ) لو كان عملهُ ليلا كالحارس ذكرّ الشافعيّة أنه يَقَسيم نهار”"» و 

ِ 1 اال 00 أ / 
حسن. وحقةُ عليها أن تطِيعةٌُ في كل مباح يأمُرها به. وله منعها من الغزل ومن 
أك ما عاذي من انهه دل ون الما والقق إن تاذ من :رانس 


"نهر"”". وَتمامُةُ فيما عَلْقبَهُ على "الماتق. " 0 


هلاال (قولة: وهو حسرٌ) كذا قاله في "النهد"0. 

تتفمفدة (قوله: 2 كل مباح) ظاهرة أنه عند الأمر به هنك يكون واجبا عليهاء كأمر 
السلطان الرعية 7 "200 

المتففدة (قوله: ومِنْ أكل ما يتَأذى به) أي: برائحته كثوم وبصلء ويؤأخخذ منه أنه لو تأذى 
من رائيحة ة الذّحان الشهور بالديعها ون شرع 

/اع 7 ]١‏ (قولة: بل ومن الحناء) ذكرة قُُ "الفتسم"”0”) نا 5 م اه 

079744 (قوله: وتمامَهُ فيما علقته على "الملتقى””') وعبارتة: عن "الخانية"7 معزيا المي 
((لو كان له امرأة ة وسراري 9 يوم وليل مِنْ كل أربع دما ررد البواقي عند مَّنْ شاء منهن, 
وكذا لو كان له ثلاث نسوة 8 ليوم سعد وليلة عند كل منهنٌ؛ ويعيم 2 يوم وليلة عند 
َنْ شاء من السراري ولو له أربعة أقام عند كل يوما وليل ولم يكن عند السراري إلا وقفة الما 
ويكره للرّجل أن يطأ امرأته وعندها صبيّ يعقل» أو أعمىء أو ا أو أمتهاء أو أمتهُ)) أه. 

ثم قال ”؟: ((ولا يجمع بين الضّرائر إلا بالررضاء ولو قالت: لا أسكن مع أمتك ليس لها 
(0 في "ب": ((لنهارا))» وهو خطاً. 
(5) في "ب" و"ط": ((برائحته)). 
0 "النهر": كتاب النكاح باب القسم ق/اة ١‏ بتصراف. 
(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق57١/!.‏ 
زه) "ط": كنات التكاج عبات القسم 517/7 
(1) "الفتح": كتاب النكاح باب القسم 4/5 "١‏ 
00 ل "الد 0 : كتاب 00000 7 4١‏ رمدي 2ت ا 
(8) أي: 3 "الدر 00 كتتاب النكاح - باب 8 ا (هامش "بجمع الأنهر" 1 


الجزء التاسع 9 تس د #8 الت سس سس د © فاب القسم 


> ام ع شاع ج مه اعم سع هشاع بهي باع هاس هاج عم ماج ارده هدجم مع هسه عد سه م سأ هع م هس جع جه هس هام سأ جم > ع شاه هأ ع ع هام مام سم جح هه سداس »ه سأ هتس » »ع أ" هاه وا »ع ه بده همع صسه ع عم هج بج . 


ذلك» ولو أقام عند الأمة يوما فََتَقَتْ يقيم عند الحرّة يوماء وكذلك العكس)) اه. 

أفي: لو أقام :عند الرّة يرما فصقت زويحة الأمة تحول إل المشقة: ولا تكي لله يومين 
تتزيلاً للحريّة انتهاءً منزلتها ابتداءً كما في "المعراج". 

أقول: وما نقله أوَلةً عن 'التقى" مبويٌ على رواية “الحسن" المرحوع عنها كما تقدّمء من أن 
للحرّة يوماً وليلة مِنْ كل أربع» هكذا خطر لي» ثم رأيت "الشرنبلالي' ةا أتجدد 
المسرّات بالقسُم بين الزوجات””' وقال: ((ول أرَ مَنْ نه على ذلك» ومبّى الرسالةٍ على سؤال 
في: رحل له زوحتان وحوارء يقسم لازوجتين, : م يييت عند جواريه ما شاءء ثم يرحع 
ال روكيد ريض قبا؟ اجانيه الكوان احذا مع فول "اتن "7" اللورم أنه إذا ناك طيد 
والحلة قله موف غم الكتمرق: كدذالك» ا لاقب أذ يت عند 2" ولد نهنا دافماء انه لو 
ترك المبيت عند الكل بعض الليالي وانفرد لم يُمّن من ذلك اه. 

يعن بعد تمام دَوْرِِنَ وسواءٌ انفرد بنفسه؛ أو كان مع جواريه)) اه. فافهم, والله 


سبحانه أعلم. 


(1) "تلد المسرّات بالقسم بين الزوجات" لأبي الإخلاص حسن بن عمّار الوفائيّ الربُلالي المصريّ (ت 595١٠١ه).‏ 
("إيضاح المكنون" ,7719/١‏ "خلاصة الأثر" 28/9 "التعليقات السنّية” صاره). 
(7) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم 8.7/9, 


قسم الأحوال الشخصية تس سم ا وم المت سس حاشية ابن عابدين 


2 
##باب الرضاع» 

لَمّا كان المقصودٌ من النكاح الولدء وهو لا يعيش غالبا في ابتداء إنشائهِ إلا بالرضّاع» وكان 
ع. ا 2 ع ب 1 6 5 سل 5 رار - ع ال 
له أحكام تتعلق به» وهي من آثار النكاح المتأخرةٍ عنه.عذَةٍ وجب تأخيرة إلى آخر أحكامه. لم 
قيل: كتاب الرّضاع لوم من تصنيف "محمد" إنما عَمِلَهُ بعض أصحابه اسه إليه ليروجه ولذا 
لم يذكرةُ "الحاكم أبو الفضل”" في مختصره المسمّى ب "الكافي"» مع الترامِه إيراد كلام "محمّاي" في 
جميع كنبه محذوفة التعاليل» وعامتهم على أنه من أوائل مصنفاته» وإنما ُ يذ كرة "الحاكو" اكتفاء 

“ارقا و 

كما أورده من ذلك 5 كتاب النكاح؛ ين 

٠ 5 . 2‏ 2 2 عه 
0 (قوله: بفيج وكسر) [9/ق5١/ب]‏ وم يذكروا الضم مع جوازه؛ لأنه بمعنى أن 
ترضيع معه آخخر كما قُُ ا © وفيه: أن فعلهُ جحاء من باب علم قُ لغة تهامة, وهىي ما 
فوق نخد ولزن دان صرب : لغة ندع 10 1 نآبن كر وان زاد ف المصبا 2402 له 


«إباب الرّضّاع» 
(قولة: لأنه تمعنى: أن 527 عه أ إلخ) في "القاموسر": ((المراضعة: أن يرضع الطفل” ع وَفٍ بَطيها 
ولد وأن يَرْضعٌ معَهُ آختر كالرضاع) اه. والمضبوط بنسخحة الطبع: لرّضَاعٌ ‏ بالكسر- وهو مُقتضى ما ذكرٌ 
في الممَصِدٍ السّادس ف رسال" الشيخ - " في "اصطلاحات القاموس " وكذا صرح اد وما 
"النهر": ((ول يذكروا الضم مع جوازه لأنه تمعنى : أن رضم معة آخر كما في "القاموس")) اه. ففي ما قالَهُ في 
"التهر”؛ تأمل. ول يذكر في "القاموس" ولا في غيره على ما رأيتْ صَبْطَهُ بالضّمٌ بالَّخنى الذي قالَهُ في "النهر" 
لاامَعَْىَ آخحرٌ ولو كان هذا الضّبط صحيحا لذ كروه. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الرضاع 7٠١4/9‏ بتصرف. 
(؟) "القاموس”": مادة ((رضع)). 

(؟) "النهر": كتاب الرضاع ق937١/1.‏ 

(5) "المصباح المنير": مادة ((رضع)). 


0غ 


اللو و تامع .عست حنمت 03 تبمععتسيت: نارمع 


ص م 0 م 1 م 2 0 22 ثُ 5 ى 2ع ع 3 
مص الثدي» وشرعا: (مْص الرضيع” * من ثدي آدمية) ولو بكرا أو ميتة أو آيسة. 
500 # ,عمد ف و م 

والحق بالمص الوجور والسعوط والواأوا واو 6 ووه وواوه ف ووو و ووو و ع وه و و و كوو وو ع و و ون و مان نمه ل نع مه 





أحرى من باب فتيم) مصدرهة رضاعا ورضاعة بالفتح. 
.ه07 (قولة: مص الشذي) قال في "المصباح””: ((الشذي للمرأة» ويقال في الرجل أيضاء 
قال "ابن المتكيك 07 ؛ يد كر ولوليعم) أهن: 
وهذا التعريف قاصرٌ؛ لأنه في اللغة يعم المصّ ولو من بهيمة» فالألى ما في "القاموس"9 : 
هو لغة: شرب اللبن من الضترع والشائيه "ولا"0". 
0 ع ار إزاد 
1ه77 (قولة: آدمية) خرّج بها الرجل والبهيمة» "بحر” '. 
1ل (قوله: أو أيسة) ذكره في الشيون أحذا من إطلاقهم, قال: ((وهو حادئة 
الفتوى)). 
1د 7 ٍِ 7 11 0 
ره اال (قوله: والجق بالمص إخّ تعريض بالرد على صاحب البحر حيث قال(0): 
((التعريف منقوض طردا؛ إِذْ قد يوجد الم ولا رضاعً إن لم يَصِل إلى الجوف؛ وعكسا إِذْ قد 
يوجد الرّضاع ولا مص كما في الوؤخور والسعوط))» ثم أحاب ب: ((أَنّ المرادٌ بالمصُ الوصول 


)١(‏ ((الرضيع)) ليست في "ب” و"و” واطا. 

(؟) "المصباح المنير”: مادة((ثدي)). 

(؟) هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السسّكّيت البغدادي انحوي شيخ العربية (ت144ه وقيل: 55 1هم) 
(”بغية الوعاة" 0749/7 "وفيات الأعيان" 790/5 "سير أعلام النبلاء" 15/11). 

(4) "القاموس” مادة((رضع)) بتصرف. 

(ه) "ط": كناب النكاح - باب الرضاع بتصرف يسير. 

() "البحر": كتاب الرضاع 778/7. 

() "النهر": كتاب الرضاع ق917١/.‏ 

(8) "البحر": كتاب الرضاع 778/7 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية تهت «#٠‏ .ديك حاشية ابن غابدين 


(في وقتيٍ مخصوص) هو (حولان ونصف عنده؛ وحَولان) فقط (عندهماء وهو 


الأصحّ) "فتعه"0") 


1 


. وبه يفتى كما في "تصحيح القدوري مهاه #عاوانها اله أ لاطا اع رح لازن قات هاه 


إلى الجوف من الْنفذَيْنِ وخصّه لأنه سبي للوصولء فأطلق السبب وأراد المسبّب))» واعتزضه في 
"النهر”" أن المصّ يستلزم الوصول إلى ابلتوف؟ لِمًا في "القاموس'”": مصيصته: شْربتةُ شرباً رفيقا, 


وجعل الوٌجُورٌ والستعوط مُلْحَقَين بالمص "ح "0 وفي "المصباح”' : الوجور بفتح الواو: الدواء يصب 
والمعررت ررك زر ل و افر حر عن بي الع نه 


07784 (قولهُ: في وقتب مخصوص) قد يقال: إنه لا حاجة إليه للاستغناء عنه بالرّضيع 


(قولهٌُ: واعترّضَهُ في "النهر " بأد لص إلخ) غيازه "امف تَصلحٌ رداغ "البهر" إلا إذا كان لض 
معناه شرع أيضا ما ذكره في "القاموس". مع أن مُقَتَضى ما ذكره "الحثني" في الأبمان عن "الفتح": : ((أنه لو 
حلّف لا يأكل عِتباء أو راذا فجعل يَمْتصهُ وترمي تفل وييِمُ لمحصّل بِالْصُ لا يَحدث؛ لأنّ هذا ليس أكُلاً 
ولا شربا بل مَصٌ اه.)) أنه يطل على الامتصاص بدون ابتلاعء ولذا قال: ((ويَُِ اممحصّل بالمص)»» 0 

(قولُ: والسسعوط كرّسول: دواءٌ إلخ) قال "المتدي": ((السخوط - كرسول -: دواءً مائِعٌ يُصَبُ في 
الأنفيء وهو بفلافب النشّوق والنفوخ غ فإنه دواءٌ حاف دقيقٌ جداً يَجدِبُُ الأنفُ بريحه إلى لتماغ. 

(قولةُ: للاستغناء عنه بالرضيع 0 أي : لواقع في عبارةٍ "الكنز", وفي تنظيره نظرٌ؛ إذ المرادُ بالكبيرة في 
عبارة "العناية": من تم له مُه الرّضاع حتى يح اردٌ على من وى في التحريم» وهو مُؤدّى عبارَةٍ نهر 
ززالكين له يسن رنشضيعا )اناقل 


)١(‏ "الفتح": كتاب الرضاع 0" بتصراف. 

(؟) "النهر": كتاب الرضاع ق917١/أ.‏ 

(5) "القاموس": مادة((مصص)). 

(4) في النسخ جميعها: ((رقيقا))» وما أثبتناه من "القاموس". 


(ه) "ح": كتاب الرضاع ق77١/أ.‏ 
(5) "المصباح المنير": مادة((وجر)). 


اللزة التاتيع. .مصجيعه وتم نه . متعحسبيتك الفا 


عن "العون" لكن في "الجوهرة" أنه في الحولين ونصف ولو بعد الفطام محرّم وعليه الفتوى. 


واستدلوا لقول الإمام بقوله تعالى: 7# وله :وفص له تون سَهرا 4 [الأحقاف ه١]‏ 
7 
أي: مدة كل منهما ثلانون د ا ا 0 


وذلك أنه بعد المدّة لا يُسَمّى رضيعاء نص عليه في "العناية'7"» "نهر”"» وفيه نظر.” والذي في 
"العناية" أن لكل ل لد نيا ذَكرَه رذا على من سوى :ق التسرق ين الكبير والصغين, 

رهه077 (قولة: عن "العون") كذا في عامّة اللخ وفي بعضها: ((عن "العيون")) بالياء بين 
العين والواو» وهو اسم كتابو أيضاء وهو الذي رأيتهُ في "النهر”" وف "تصحيح القدوري" 
رعق ١5‏ /] أيضاء فافهم. 

(قولة: لكن إلخ) استدرالكٌ على قوله: ((وبه يفتى))» وحاصلة: أنهما قولان أفتى 
13 ا 0 

لاه /1؟ا) (قولة: أي : 58 كل منهما ثلاثون) تقديرٌ المضافف ليس لصِحّة م أن 
الإخبار بالزمان عن المعنى صحيح بلا تقدير فافهم» بل لبيان حاصل المعنى» قال في "الفعح”»: 
(رودكةا المميعا ‏ د طفو رم بن معام كاك لك وسلميها كد دل 
المضروب لدينين على شخخصين, بأنْ قال: أجلت الدَيْنَ الذي على فلانء والدَيْنَ الذي على فلان 
سنة يُفَهُمْ منه أن السنة بكماها لكر)). ْ 


(قول "الشّارح”: لكنّ في "الجوهرة" أنه إل) ونقل "السَندِي" عن "الخانيّة": ((أنّ تقدير مُدَنَهِ بحَوليِن 
ونصفي ظاهرٌ الرٌواية)» وأنّ في "فتح القدير" عن "الناطفي": ((الفتوى على ظاهر الرواية)) اه. 


)١(‏ "العناية": كتاب الرضاع ٠3/5‏ (هامش "فتح القدير"). 
)١(‏ "النهر": كتاب الرضاع ق5917١/.‏ 

(©) "النهر": كتاب الرضاع ق517١/ب.‏ 

(4) "ط": كتاب النككاح ‏ باب الرضاع 937/7 

(ه) "الفتح": كتاب الرضاع 197/9 8.8-8. 


قسم الأحوال الشخصية 0 دا هيم لل سسب حخاشية ابن عايدين 


ع لك يي ف الأول 0 00 "'عائشة": (<لا يقى الولد و من سنتين))) ا 
ا 0 العملّ بقول 0-0 هرذلا 2 


رده9؟0 (قوله: غير أن النقص) أي: عن الثلاثين في الأول؛ يعي ف مدّة الحملء أي: أكشٌ 
أن قام أ حَقَقَ و 

زه (قولهُ: لا يَبْقَى الول إخ) الذي في "الفته"("©: (الولة لأ بط امد ا 
سنتين ولو بِقَدر فلك مَعْرّل وي رواية: ولو بِقَدْر ظِلّ مَْرَله وسنخرحُه في موضعه) اه. 

وفلكة المغزل كتمرة: معروفة, "مصباح”' وهو على تقدير مضافيء وقد جاء صريحاً في 
"شرح الإرشاد" ولو بدَؤر فلكة مَغزل والغرض تقليلٌ امد "مغرب".0© 

رده9؟9*) (قوله: ومثلهُ لا يُعْرَفُ إلا سماعا)؛ لأنّ المقدّرات لا يهتدي العقلٌ إليهاء "فنه7) 
أي: فهو في حكم المرفوع المسموع من البي وَلُ. 

07 (قولهُ: والآية مؤولة) أي: قابلة للتأويل بمعنى آخمرَ» فلم تكن قطعيّة الدّلالة على 
المعنى الأوّل» فجاز تخصيصها بخبر الواحد. 

اال (قولة: لتوزيعهم) أي: العلماء كالصاحبين وغيرهما الأحل» أي: ثلاثون وير على 
الأق أيه أفر مذة اطممل: هيع أشهر» والأكثر أي: أكثر مُّدَةٍ الرضاعء وهو ستتان» 
فالثلائون بيانٌ مجموع المدتين لا لكل واحدةٍ. 

وول (قولة: على أن إج ترق في الجواب» وفيه إغارة إلى ما أورده في "الفتعم"07) 


)١(‏ "الفتح": كتب الرضاع "١8/7‏ بتصرف يسير. 
(؟) "المصباح": مادة ((فلك)). 

(0) "المغرب": مادة ((فلك)). 

(4) "الفتح": كتاب الرضاع 48/7 .7١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الرضاع 7١8/7‏ 


الجزء التاسع اا 20 يأب الرضاع 
كما أفادَهُ في "رسم المفى"؛ لكن في آحر "الحاوي": ((فإن الفا قيل: يُخيّرُ المفي, 57 


على دليل الإمام امار”"”» ((يِنْ أّه يستلزم كدوث لفظر (ثلائين) مستعملا في إطلاق واحدٍ في مدلول 
ثلاثين وف أربعةٍ وعشرين» وهو لجمغ بين الحتيقة لجاز بلفظ واحد”" ومِن أنّ أسماءً العدد لا يتحوث 
بشيء منها في الآخرء نص عليه كثيرٌ من اللحققين؛ لأنها.منزلة الأعلام على مسمُيّاتها)) اه.. 

وأحاب "الر ميت" ب ((أنّ حملهُ وفِصالَهُ بم/ق4١١/سم‏ مبتدآن» وثلاثون خيرٌ عن أحدهماء 
أي: الثاني» وحُذِفَ خيرٌ الآخر, فأحدٌ الخبرين مستعملٌ في حقيقته» والآخرٌ في محازو» فلا حَمْعَ في 
لفظر واحدء وعن الثاني بأنه أَطْلِقَ الشهر في قوله تعالى: «[ لح أشهرمء ع4 [البقرة - ]١917‏ 
على شهرين وبعض الثالث)) اه. 

قلت: وفيه: أن الشهرٌ ليس من أسماء العدد» فالمناسب المحوابث .ها قاله الجمهور م فر أن عشرة 
إلا انين َر: يْدَ به ثمانية كما أشار إليه في "الفتح". لكن هذا تحاص بالاستشناء» والكلامُ ليس فيه 

لفن (قولة: كما أفاده في رسم المفي) افيد لذلك الإمام "قاضي عد ف فصل رسم 
المفي من أوّل "فتاواه" بطريق الإشارة لا بصريح العبارة. 

07 (قولّةُ: لكنْ إل) استدرالكٌ على قوله: ((الواحب على المقلّد)) إل فإنه يفيدُ 
وجحوب اتباعه» سوام وافقهُ صاحباه أو نحالفاه» وهو قول "عبدا لله بن المبارك". 

ره09 (قولهُ: قيل: 2 يُحيرٌالفني) أي: ونم 0 يي سان قينا عنمت فهذا قولٌ ثانء 
قال في "السراجية"29: ((والأول أ صح إن لم يكن المي بحتهدا))» ومُفَادُةٌ احتيارٌ القول الثاني 


9 1 


() "قر" اماك 
)١(‏ ((واحد)) ساقطة من "الأصل". 
(؟) من ((لكن)) إلى ((فيه)) ساقط من "الأصل" و"1". 
(4) "الخانية": 7/١‏ (هامش "الفتاوى المندية”). 
(5) " الفتاوى السراجية": كتاب أدب المف والتنبيه على الجواب 481/7. 


.ع 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لمعت دا ومع لس حاشية ابن عابدين 


و الأصح أن العبرة لقو الذليل)), ثم الخلاف في التحريم. 0 ”21”3”3 





أي: التخيير إن كان مجتهداًء ولا يخفى أنّ تخييرَ امجتهد إنما هو ف النظر في الدليلء 
وهذا معنى قول "الحاوي":27 والأصح أن العبرة لقوَةٍ الدّليل؛ لأنّ قرّة الدليل لا تظهرٌ 
لغير امجتهد في المذهبء تأْمّل» وتمام تحرير هذه المسألة في شرح أرحوزتي في "رسم 
اليد "20 

0775 (قوله: والأصحٌ أن العْرةَ لقرّة الدَليل) قال في "البحر”": ((ولا يخفى قرّة دليلهماء 
فإِنَّ قولهُ تعالمى: 4 والْوالْدتيرضِعَنَ الآية [البقرة -55؟] يدل على أنه لا رضاع بعد التمام وأمًا 
قولهُ تعالى: ا قرا دفِصَالَاص را ضٍقِنهمَا4 [البقرة - 177] فإنما هو قَبْلَ الحولين بدليل تقييد 
بالتراضي والدشاورء وبعدهما لا يُحْنَاجٌ إليهما'": وأمّا استدلالُ صاحب "الهداية"0*© للإمام بقوله 
تعالى: ل وحملهوقم: لون سَهرا 4 [الأحقاف ‏ 6١ع‏ بناء على أن امد لك مهما كينا 
م2 فقد رجع إلى الحقّ في باب ثبوت النسبء مِنْ أن الثلاثين لهما: للحمل سئة أشهر» 


(قوله: ولا يُخفى أن تخييرَ المجْتهدٍ إلح) المقابلة في عبارةٍ "الحاوي" بين القؤل بالتخيير وبين القَوّل 
الأصح قليل غلن تاهما لا على اتحاد هماه .وليسن مُفاد عبازة "السراسية' المذكورة اعكينان التخيين إن 
مُحْتهداء بل يُحتملٌ اختيارةٌ واختيارٌ أن العِبْرة لقرَةٍ الدليل. 


.١91/ق "الحاوي القدسي": كتاب الحيل - فصل: إذا اختلفت الرّوايات عن الإمام أبي حنيفة‎ )١( 

(؟) انظر "عقود رسم المفي": 70/١‏ ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين". 

() "البحر": كتاب الرضاع 79/7 بتصرف يسير. 

(4) في "د" زيادة: ((وبه يضعف ما في "معراج الدراية" معزياً إلى "المحميط": من أنه بعد حولين» فيكون دليلاً لهلما 
علمت ‏ من ضياع القيدين حينيذ)). ق7١/أ.‏ 

() "الهداية”: كتاب الرضاع .7717/١‏ 


.407/7 قوله: ((لتوزيعهم))‎ ]١70771[ المقولة‎ )١( 


الحواقالس: يكح 00 بتحسمصصيت باندالرضة 


ما لزومٌ أحر الرضاع للمطلقة فَمُقدَرٌ بحولين بالإجماع. 
(وشبت التحريم 2 المدّة) فقط ولو (بعد الفطام والاستغناء بالطعام على) ظاهر 
(الذهب) وعليه الفتوى» لكك وغيرة: قال "1 0 1 52 "إلى الك ((فما ف 


"الزّيلعي" حلاف المعتمد؛ لأنّ الفتوى متى اختلفت ررحم ظاهرٌ الرواية)) 510 
والعامان للفصال)) اه. 


رمال (قولة: ما لَرُومُ أخْر الرضاع لخ وكذا وجحوب الإرضاع على الأم ديانة) 
"نه ر”*» عن "ني" 

0974 (قولة: ف مده فقظم أمّا يعثها فإئه لآيو جحبا التحريم "بحر"20. 

(قولَة: فما في "الزيلعي””") أي: مِنْ قوله: ((وذكر "المخصّاف”" أنه إن نِم قبل 
مضي المذة رم/ق5١/])‏ واستغنى بالطّعام " يكن ان وإن م يستَغن بشت به لمر وهو 
رواية عن "أبي حنيفة" رحمه الله وعليه الفتوى”)). 

09 (قولة: لأنّ الفنتوى إلخ) ولأن الأكثرين على الأوَّل كما في "النهر"”” ". 


)١(‏ "الفتح": كتاب الرضاع 7١١/9‏ بتصرف. 

02( "المنح" : كتاب النكاح - باب ف بيان أحكام الرضاع ١إق‏ 7١/ب‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الرضاع 219/8 بتصرف. 

(89) ف "د" زيادة: ((مقدّرٌ بحولين)). ق7١/|.‏ 

(5) "النهر": كتاب الرضاع ق917١/‏ ب. 

(1) "البحر": كتاب الرضاع 719/7؟. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الرضاع ؟/181. 

(8) انظر "شرح الصدر الشهيد على النفقات": تفسير #وحولين كاملين© صلله بتصرف. 

(9) في "د" زيادة: ((وروى الحسن عن أبي حنيفة وأبي يوسف: إن كان لا يجتزئ بالطعام» لكن أكثرٌ ما يتناوله هو 
لبن دون الطعام يكونٌ رضاعاء انتهى)). ق1٠١/أ.‏ 

.ب/١917ق "النهر": كتاب الرضاع‎ 0٠١9 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل ل - هم ددس حاشية ابن عابدين 


ال مل ار ص َّ قر اب 5 ار 
(و 1 0 لأنه حزء آدميء والانتفاعَ به لغير ضرورةٍ 
حرامٌ على الصّحيح, "شرح الوهبانيّة””'2. وفي "البحر": ((لا يحوزٌ التداوي 0 


لفففنلة (قولة: ولم: يبح الإرضاع بعد مدّته) اقتصر عليه "الزيلعي"0 وهو الصحيح كماثي 
"شرح المنظومة””" "بحر'”7» لكن لي "القهُستاني"”” عن "الحيسط”((لو استغنى في حولين حَلَ 
الإرضاع بعدهما إلى نصفي ولا تأثم عند العامة خلافاً ل "لف بن أيوب")) اه. 

ونقا”0© أيضا قبلهُ عن إجارة "القاعدي": ((أنه واحبُ إلى الاستغناء» ومستحب إلى حولين» 
وجائزٌ إلى حولين ونصف )) اه. 

قلت: قد يُوقْقُ بحمل المدّة في كلام "المصنف” على حولين ونصفي بقريئة أن الزيلعيك”» 
ذكرة بعدّهاء وحيتئل فلا يخالف قول العامة» تأمّل. 

[ مطلب: وو ةك بحليب المرأة لغير الرضاع ] 

لاا (قولة: وف "البح "37 عبارتة: ((وعلى هذا أي: الفرع المذكور ‏ 1 
الائتفا ع به للتداو ي» قال في "الفتعم” و الت شبتو 3 لبن البستي» أي: الذي نَرَلَ بسبب بنت 
مرضعة نفعا لوَحَع العينء واختلف المشايخ فيه قيل: لأ صر وروي عر" إذاعنه اله ووول به 
الرَمّده ولا يخفى أن حقيقة العلم متعذرة, فاازاث إذا غلب على الطب وإلا فهو معنن المنع اه. 


)١(‏ "نفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع ق57/أ. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الرضاع .١81/79‏ 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع ق57/). 

(5) "البحر": كتاب الرضاع */7179. 

(0) "جامع الرموز”: كتاب الرضاع .79/8/١‏ 

(7) "المحيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث عشر في بيان أسباب التحريم ق١١5/أ‏ بتصرّف. 
(0) أي: في "جامع الرموز": كتاب الرضاع .794/١‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الرضاع ؟/81١.‏ 

(9) "البحر": كتاب الرضاع 779/59. 

911-5179 "الفتح": كتاب الرضاع‎ )٠١( 


)١١(‏ ((وقيل: يجوز)) ساقط من "الأصل". 


الجزء التاسع سسا هسم الس سس © باب الرضاع 


بحرم في ظاهر المذهب أصلَهُ بول المأكول كما مرّ)). 
(وللأس إحبار أَمَيهِ على فطام وللدها منه قبل الحولين إن لم يَضرم) أني: الولد 
الْفِطامٌ كما له) أيضاً (إحبارها) أي: أَمَتهِ 517 


ولا يخفى أن التداوي بلمْحرّم لا يجورٌ في ظاهر المذهبء أصلَهُ بول ما يُوْكَلٌ لحمُك فإنه 
لا يُشْربُ أصلا)) اه. 

ااا (قولة: بالمحَرم) أي: حرم اتيمال طاهرا كان أو سا د 

4 اع (قولة: كما 0 أي 0 فصل البئر؛ -حيث قال: 

(فرع) 

اتيف في التداوي بالمْحرّم» وظاهرٌ المذهب المنع كما في رضاع "البحر””"» لكنْ نقل 
"الم" نَمّةَ وهنا عن "الحاوي":20) وقيل: برص إذا عَلِمَ فيه الشفاءً و يَعْلَمْ دواءً آخرً كما 
رخص الخمرٌ للعطشان» وعليه الفتوى)) اه "-'”". 

قلت: لفظ ((وعليه الفتوى)) رأيته في نسختين من "المنحم”2 بعد القول الثاني» كما ذكره'" 
"الشارح" كما علمُبَهُ وكذا رأيته ي "الحاوي القدسي"» فَعْلِمَ أن ما في نسححة "ط”” تحريف» فافهم. 

(قولةُ: وللأب إحبارٌأَمَتِِ إلح) لأنها لا حقّ لها في التربية في حال رقهاء بل الحقٌ له؛ 
لأنها مِلْكهُ وكذا الحكمٌُ في ولدها من غيره؛ لأنّه ملك لهه "رحمي". 


)1( 2 ب الرضاع ق7/١١/ب.‏ 


١١‏ "در" 701/١‏ وما بعدها. 

(5) "البحر": 79/0 ., 

(4) "الحاوي القدسي": كتاب الاستحسان ‏ باب في أنواع متفرقة ق44 .)/١‏ 
(ه) "ح": كتاب الرضاع ق1177/ب. 

(5) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام الرضاع ١/ق75١/ب.‏ 


90 "در" ١/عملا.‏ 
(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 917/7. 


قسم الأحوال الشخصية كوتس كيك 24 ا تنيعنتعيي «حاشيوابة عابدين 


(على الإرضاع» وليس له ذلك) يعبي: الإحبارٌ بنوعيه (مع زوجتِه الحرة) 
ولو (قبلهما) أن حق التربية لحاء "جوهدة"0) 0000 


قلت: والظاهر أن للمولى إحبارّها أيضاء وإن شَرَّط الزوجُ حرّية الأولاد؛ لأنّ الرّضاع 

لاقع (قولة: على الإرضاع) الإطلاق شاملٌ لولده منهاء أو من غيرهاء ولولدٍ أحنبي 
بأحرةٍ أو بدونها؛ لأنَّ له استخدامّها .مما أراد. 

009 (قولة: بتوعَيه) [؟/قه١/ب]‏ أي: الإحبار على لنيطام وعلى الإرضاع. 

04 (قوله: مع زوحته لحر أما زوحتة الأمة فالحقٌ لسيّدها وإن شرط الزوج حرية 
الأولاد فيما يظهرٌء كما ذكرناه”" آنفاء فافهم. 

رؤلالا ا (قوله: ولو قبْلْهُما) أي: قبل الحؤلين» وهذا التعميم المستفاد مِنْ زيادة ((لو)) 
صحيحٌ بالنسئبة إلى عدم الإجبار على الرٌضاعء أي: ليس له إجبارها عليه في القضاء ما لم تتعيّنْ 
لذلك ف المدّة بن لم يأعذ نَذي غيرهاء أو لم يكن للأب ولا للصّغير مال كما سيأتي”” في 
الحضانة والنفقة» أمّا بالنسمبة إلى النوع الآخمر وهو عدم الإحبار على الففِطّام فإنما يصحٌ قبل 


2 


الحولين» وما بعدهما فالظام” أنه يجبرها على الفطام؛ لما أن الإرضاع بعدهما حرام على القول 


(قوله: فالحقّ لسيّيها وإن شَرَط الروجٌ إلخ) الظاهرٌ أنّ مفهومٌ الح فيه تفصيلٌ» وأنه إذا كانت الرُوحة 
أَمّة ليس له إجبارُها على الرّضاع ولو كان الأولاة أخراراء وإذا كاتوا أخزارا له جَبْرُها على الفطام؛ إذ لا حى 
لمولاها حيئئل» وإذا كانوا أُرقَاءَ ليس له جَبْرّها عليه؛ إذ لا حق له فيهم ولا آمهم والحق لمولاها. 


)١(‏ "الموهرة النيرة": كتاب الرضاع 47/7 بتصرف. 
(؟) المقولة [-/1/79؟ ١ع‏ قوله: ((وللب إجبار أمته إلخ)). 
(5) المقولة ]١51771[‏ قوله: ((ولا حبر عليها))؛ والمقولة ]١7754[‏ قوله: ((إلا إذا تعيست)). 


الجزء التاسع ياتا 8ه سس ١"‏ فاب الرضاع 


0 0( اه 0 8 9 سي يه لاس 4 0 
(ويثست به) ولو بين' ' الحربيين "بزازية". (وإن قل) إن عللمّ وصولة جلحوفه 


أن هلئة الحولان» تأمل. "0" بزيادة. 

قلت: وما استظهره مبئ على ظاهر كلام ال السابق» وقدّمنا0؟ الكلامٌ فيه. 

:0 (قولة: علو بينَ الحرييين) قال في "البحر””: ((وفي "البزازية””©: والرضاغ في دار 
الإسلام ودار الحرب سواء؛ حتى إذا رَضعَّ في دار الحرب وأَسْلَمُوا وخرجوا إلى دارنا تبت أحكامُ 
الرضاع فيما ينهم)) اه ”".0 

خالل (قولة: ا أشار به إلى نفي قول "الشافعي" » وإحدى الروايتين عن "أحمد": أنه 
يت اريم مين رَضّعات مشبعات؟ لحديث "مسلهم9: رر لا 0 الع و الحصتان . 


)١(‏ في "ط": ((بان)): وهو خخطا. 

0 في "ب": ((ا حر بيتين)). 

(0) "ح": كتاب الرضاع ق77١/ب..‏ 

(4) المقولة ]١775[‏ قوله: ((وللأب إجبار أمته إلخ)) وما بعدها. 

(0) "البحر": كتاب الرضاع +779/7. ْ 

(5) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع في الرضاع ١١5/54‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(0) "ح": كتاب الرضاع ق77١/ب.‏ 

(4) أخرجه مسلم )١ 45٠(‏ كتاب الرضاع ‏ باب في المصة والمصتان؛ وأخرجه أحمد 7١59459 ”١/5‏ و2547 وأبو 
داود )7١71(‏ كتاب النكاح ‏ باب هل يحرم ما دون خمس رضعاتء والترمذي )١١0٠١(‏ كتاب الرضاع ‏ باب سا 
حاء لا تحرم المصة ولا المصتان» وقال: هذا حديث حسن صحيح, والنسائي ٠١١/5‏ كتاب النكاح ‏ باب القدر الذي 
يحرم من الرضاعة, وفي "الكبرى" (57؛ د) و(455ه) كتاب النكاح ‏ باب القدر الذي يحرم من الرضاعة؛ وابن ماجه 
)١441(‏ كتاب النكاح ‏ باب لا تحرم المصة ولا المصتان» والدارمي 59/5 كتاب النكاح ‏ باب كم رضعة تحرم 
وابن حبان (4777) كتاب الرضاع ‏ ذكر الخبر الدال على أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان» من طرق عن عبد الله 
وعروة ابا الزبير وأبي الشعفاء كي عن عائشة مرفوعاء وفي الباب عن الزبير بن العوام» وأم الفضلء وأبي هريرة؛ 
وعبادة بن الصامت. 


0غ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لدلدت دا #عجم لعلللمد سب حخاشية ابن عابدين 


ر ع #8 واس ل 30 


٠ ّ 2 4‏ _ واه 8 314 2 6 الى احم 
وقول عائشة رضي ا لله عنها: رركان فيما أنزل من القرآن: عَسْرٌ رَضّعات معلومات يحرمن» ثم 
ير ل و اس 


سبية0) بخْمّس رضّعات معلومات يُحَرمْنَ» فتوفي رسول الله يَييْهٌ وهي فيما يُقرأ من القرآن» 
وول 

والحواب أن التقديرٌ منسوخ, صرّح بسئْحجهِ "ابن عبّاس" و"ابن مسعود"؛ وروي عن "ابن 
عم" أنه قبل له إن "اين الزبير" يقوق: لبا اطع وآ تطتفين قال اقصباء الله حي مق 
قضائه”"» قال تعالى: «إوَأْمَهمُكمْ الي قَأرَصَعَدكْ وَلَمَونُْكُم فِرَصَالرصَلعَةٍ4[النساء - 
7]» فهذا إِمّا أن يكون ردًاً للرّواية بتسمخهاء أو لعدم صحتهاء أو لعدم إجازته تقييدَ إطلاق 
الكتاب بخبر الواحد» وهذا معنى قوله في "الهداية"27: ((إنه مردودٌ بالكتاب» أو منسوخ به)»» 


(قولة: ردًا للرّواية بنسسّحيها إلخ) عبارة "الفتح": ((لنسلخيها باللام)). 


)١(‏ ف هامش "م”": ((قوله: (ثم نسخ إلخ) الذي في "صحيح مسلم": ((ثم نسحن بخمس معلوماتو فتوني رسول الله ويه وهن 
إلخ)) اهف فراجحعه إن شئت. اه مصححه)). 

(؟) أخرجه مالك 774/7 كتاب الرضاع ‏ باب جامع ما جاء ف الرضاعة بعد الكبر» ومسلم )١407(‏ كتاب الرضاع ‏ باب 
التحريم بخمس رضعاتء وأبو داود )7١71(‏ كتاب النكاح ‏ باب هل يُحرّم ما دون حمس رضعات؟ والنسائي ٠٠١/5‏ 
كتاب الدكاح ‏ باب القدر الذي يحرم من الرضاعة؛ وفي "الكبرى" (4144ه) كتاب النكاح ‏ باب القدر الذي يحرم من 
الرضاعة؛ والنزمذي )١١0:(‏ كتاب الرضاع ‏ باب ما جاء لا تتحرّم المصة والمصتان» واين ماجه )١5141(‏ كناب التكاح - 
باب لا تحرّم المصة والمصتان؛ والدارمي 5943/7 كتاب النككاح ‏ باب كم رضعة تحرم؟ والبيهقي في "السئن الكبرى” 
07 كتاب الرضاع ‏ باب من قال: لا يحرم من الرضاع إلا مس رضعات»؛ وابن حبان )477١(‏ (4777) كناب 
الرضاع ‏ باب ذكر قدر الرضاع الذي يحرم من أرضع في السنتين الرضاع المعلوم» و”"شرح السنة" للبغوي 81/9) 
وإسحاق ابن راهويه في "مسنده" 44/7 )٠٠١7(‏ من طريق عمرة عن عائشة رضي | لله عنها. 

(1) أحرجه عبد الرزاق )١7419(‏ كتاب النكاح ‏ باب القليل من الرضاعءوالبيهقي في "السئن الكبرى" 40/8/97 
كتاب الرضاع ‏ باب من قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره» وأرج البيهقي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: يحرم 
من الرضاع قليله و كثيره. 

(4) "الهداية": كتاب الرضاع 7/١‏ . 


الجزء التاسع 00 ا سينا هيت باب الرضاع 


غير”"": فلو التقم الحلمة ول يُدْرَ أَدَحَلَ اللْبَنُ في حلقِه أم يدي لم يحرم؛ دن 
ف 0 شيك "ولواحية". ولو أرضعها أكثر أهل القريةي ا سم و م 


وأمًا ما رَونَهُ "عائشة””" فالرا به: : : تسح الكل نسخا قزساء حتى [ِدّ مَنْ لم ييلغهُ كان يقردّهاء 
(“اق15/) وإلاً َم ضياعٌ بعض القرآن كما تقوله 0 » وما قيل: - ليكن”؟ نسخ التلاوة 
مع بقاء الحكم - فليس بشيء؟ 4 ادعاء بقاء حكمه بعد نلخد يحتاجٌ إلى دليلء وتمام ذلك 


لوط ف "الفتح 2 و"التبيين ا وغيرهما. 
زثنبيه) 
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نقل 3 عن "اللق ك7 ا ررانه الو مص شافعي بعدم ميمه ماف د ونا 
رفع إلى حنفي أمضاة)) اهء فتأمل. 

45 (قولة: لاغير) يأني” محارزة في قول الل ((والاحتقانُ والإقطارٌ في أذن 
وحائفةٍ وآمة)). 

“هاا (قولة: فلو التقَمّ إلخ) تفريعٌ م على التقْييدٍ بقوله: (( إِنْ عَلِمَ )»» وفي "القنية"7"©: 


(قولهُ: وما قيل لِيُكْرَهَ إلخ) عبارة "الفتح": ((ليكن)). 


(1) قال ابن هشام: وقوهم (لا غير) لحن ويقال: ((قبطلتُ عشرةً ليس غيرُها)). وانظر تنمة الكلام في "مغئي 
اللبيب": الياب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها ‏ حرف الغين المعجمة (غير) صة 1٠‏ وما بعدهاء ولا 
يمخفى ما ف عبارات الفقهاء من التساهل. 

(؟) في "ب": ((المائع))» وهو حطأ. 

(”) تقدم تخريج هذا الحديث ف ص١7‏ 4-. 

4 0 و "م": ((ليكره))؛ وما أثبتناه من"الأصل" و "1" هو الصواب الموافق لعبارة "الفتح", وقد تيه إليه 
الرافعي هنا. 

(5) "الفتح": كتاب الرضاع */705. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الرضاع 111 

(/) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ؟/97. 

(8) "الفتاوى الخيرية": كتاب الرضاع ."5/١‏ 

(9) "در" ص55-56. 

)٠١(‏ "القنية": كتاب النكاح ‏ باب في الرضاع ق4/ب. 


قسم الأحوال الشخصية للدسدشسسشسشسسسلم | هم سمههددهدس سا حاشية أبن عابدين 


ثم لم يدْرَ مَن أرضّعّها("» فأراد أحدّهم تزوّحها إن لم تظهر”" علامة ول يُشْهَدْ 


٠.‏ ا 
للف عع "ل 01 ا 0 


(( امرأة كانت تَعْطِي ثديّها 25 واشتهرَ ذلك بينهم» ثم تقول: لم يكن في ندبَي لبن حون تمدن 
تذيي: وم يُعْلّمْ ذلك إلا مِنْ حهتها جار لابنها أن يتزوج بهذه الصبيّة)) اه. "ط"”) وفي 
"الفتعه"00©: («لو أدحلت الحلمة 3 في الصبي» وشكت في الارتضاع لا شٍُْ لوق بالشّلك ))» كك 
قال”: ((والواحب على النساء أن لا يرضعنَ كل صبي من غير ضرورة» وإذا أرضعْن فليِحَْظَنَ 
ذلك ولَيشهرتة ويكتبهُ احتياطاً)) اه. وفي "البحر”" عن "الخانية”: ((ِيككْرَهُ للمرأة أن ترْضع 
صا بلا إذن زوجها إلا إذا حافت هلاكة). 

مالع (قولة: ثم 0 أ لم يِدْرَ مَنْ أرضعها منهمء فلا بل أن تعلَم الرطعة: 

جه94؟ ل (قولة: إن م تظهر' علامة) م أَرَ من فسرهاء ويمحن أن تمل ترود المرأة ذات اللبن 
على امحل الذي فيه الصبيّة؛ أو كونها ساكنة فيه؛ فإنه أمارة قويّة على الإارضاعء "ط" 9) 

ركلا؟ لع (قولة: ولم يشهَدٌ بذلك) بالبناء للمجهول؛ كار واحرورٌ نائب الفاعل. 

مالع (قولة: حازٌ) هذا من باب ال خصة؛ كنا سيد ياف النكاح» وهذه المسألة خارجة 


١١‏ 11 1 م 


)١(‏ ((من أرضعها)) ساقط من "د" و 


8# الى 


(5) في و : ((يظهر)). 

(5) "النانية": كتاب النكاح ‏ فصل ف إقرار أحد الزوجين بالحرمة إلخ 771/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ؟514-37/7. 

(5) "الفتح": كتاب الرضاع 67٠4/5‏ 7.0. 

.7٠ه/ أي: في "الفتح": كتاب الرضاع‎ )١( 

(0) "البحر”: كتاب الرضاع 98/5" بتصرف. 

(8) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة إل فصل في التسبيح والتسليم والصلاة على النبي يه 4170/9 (هامش 
"الفتاوى اطندية"). 

(9) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 914/7 بتصرف يسير. 


الجزء التاسم 9 دا هه ل تس سس © بابالرضاع 


و سد ةن 4 وام هم , 000 بر 
(أُمُوميّة المرضعة للرضيع؛ و) يثبت (ابوة زوج مرضعة) إذا كان (لبنها منه له) 
وإلا لا كما سيجي 276 (فيحرم فئة) أعن ١‏ وبتنينه ل 





عن قاعدة: (( الأصلٌ في الأبُضاع”" التحريمٌ )) ومثلها ما لو اختلطّت الرّضيعة بنساء يُخْصَّرْنَ 


وهذا خلا المساألة الى فإنه لحا إلى إخراججها؛ لأنّ سبب الحرمة غيرٌ متحقق فيهاء كذا 
أفاده : 'الأشباة"7" . 
0 0 ر 2 0000 0:0 0 2 “ 5 0 كو ), ءٌّ 2 الو 

4 (قوله: أمومية) بالرفع: فاعل((يثبت))» قال "القهستاني” ': ((والأمومّة مصدرء هو 

كونٌ الشخص أما)) اه. 
/ 0 ف 00 عر 0 ل د 2 

ه00 (قوله: وأبوة زوج مُرضيعَةٍ لبنها منة) المرادُ به اللبن الذي نرّلَ منها بسبب ولادتها 
مِنْ رحل» زوج أو سي فليس الزوجٌ قيداء بل حرّج مرج الغالب» "بحر".” وأما إذا كان اللبن 
من [#/ق7١1/سع‏ زنا ففيه حلاف سيذكره”2 "الشارح"» ويأتي”" الكلام فيه. 

07.7 (قولة: له) أي: للرضيعء وهنو متعلف بالكر: "م””, أي: لأنه مصدر معناه: كونه 
أناء 0 

ب عو م ب م ١١‏ 

079/539 (قوله: كما سيججحيء) اي : 32 قوله: («طلق ذات لبن)) ح[ نه 

ركةلاثل (قولة: أي: بسببه) أشار إلى أنّ ((من؟)) .ععنى: باء السَببيّة "ط"07. 
01 في "و": ((يجيء)). 
(؟) في "م": «الإارضاع)). 
(") "الأشباه والنظائر": القاعدة الثالثة: اليقينْ لا يزول بالشّلكٌ ص؛ لاهلا بتصرف. 
(5) "جامع الرموز": كتاب الرضاع ١/598؟.‏ 
(5) "البحر": كتاب الرضاع 47/7 7. 
(5) "در" صدةالات, 
(7) المقولة ]١7817/14[‏ قوله: (("فتح")). 
)2 "'ح": كاب الرضاع ق؟7١/ب‏ بتصرف. 
(9) "ط": كتاب التكاح ‏ باب الرضاع ؟/514. 
)٠١(‏ "ح”": كتاب الرضاع ق177١/ب.‏ 
)١١(‏ "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ؟/414. 


قسم الأحوال الشخصية للد ا هه لس حاشية ابن عابدين 
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(ما يَحَرّمْ من النسّب) رواه "الشّيخان"» واستثنى بعضّهم إحدى وعشرين صورة» 
وجمعها ف قوله: [بسيط] 


لج قرقر 


7/3 1] (قولة ما يحرم من الدة معناه أن اللدرمة ستيب ارّضاع د بحرمة لني 
فشَمِل ا الابن والأب من الرضاع؛ لأنها حرام دن امبي سب الرضاع؛ وهو قول 
أكثر أهل العلم؛ كذا في "المبسوط”" "بحر”"» وقد استشكل في "الفتح”" الاستدلال على تحرعها 
بالحديث؛ لأنّ حرمتها بسبب الصّهْريّة لا النسبيء ومحرّمات النسب هي السبع اللذكورة في آية 
التحريه” 2 بل قَيْدُ الأصلاب فيها يُخرج حليلةً الأب والابن من الرّضاع؛ فيفِيدُ حلّهاء وتَامُهُ فيه. 

9و زقرلة: :روا التيعدان3" © أشاز يبه إل اله معديت» الك فيه تبر النطناة تركيية 


هم بير 


المحن» وهو زيادة الفاء ووضع المضمر موضع الظطاهر واصله: (ريحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» "ح””» وتقدّم أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى للعارف على أن "المصنف" لم يقصِد رواية 
الحديث» كينا 


.190/7 ٠. "المبسوط": كتاب تفسير التحريم بالنسب  باب تفسير لبن الفحل‎ )١( 

(5) "البحر": كتاب الرضاع .778/٠‏ 

() "الفتح": كتاب الرضاع 717/7 

(5) الآية الثالثة والعشرين من سورة النساء. 

(5) أخخرجه البخاري (70745) كناب الشهادات ‏ باب الشهادة على الأنساب» و(١٠57)‏ كتاب النككاح ‏ باب وأمهاتكم 
اللاتي أرضعنكم؛ ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ومسلم )١7( )١447(‏ كناب الرضاع ‏ باب تحريم ابنة الأخ من 
الرضاعة؛ والنسائي كاب الكاح ‏ باب تحريم الأخ من الرضاع؛ وفي "الكبرى" (5410) و(5441) كتاب 
النكاح ‏ باب ما يحرم بالرضاعة» وابن ماجه )١918(‏ كتاب النكاح ‏ باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء وأحمد 
1008-7-0 وعبد الرزاق )١7851(‏ كتاب النككاح ‏ باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وابن أبي شيبة 
م" كناب النكاح ‏ باب ما قالوا في الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب. من طرق عن أبي الشعئاء جابر بن زيد وسعيد 
بن المسيب وعكرمة وسعيد بن جبيرء كلهم عن ابن عباس فذكره مرفوعا» وف الباب عن عائشة وعلي رضي الله عنهما. 

.1/١7ق "ح": كتاب الرضاع‎ )١( 

(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 44/9. 


4.5 


اك الاي . ,تسسسسسسيك 44 بسكي “ا تالرضاء 
ل الى 3 ا ِ 2 سَ 
يُفارِقَ النسّب الإرضاعٌ في صور كأم نافلة أو جَدَةَ الولد 


7 (قولة: يفارق النسب الإارضاعٌ) بنصب النسب» ورفع الإارضاءً, "ح”"”". ولعله 
إنما نسيبّت إليه المفارقة وإِنْ كان مفاعلة من الجحانبين؛ لأنه الفرع» والنسّب هو الأصل المعتبرٌ في 
التحريمء والمفارقة غالبا تكون مِنّ العارض» "ط"27. 

لع (قوله: قْ صور) أي: سَبع) وإنما كانت إحدى وعشرين باعتبار تعلق ارضاع 
بالمضاف» أو الضاف إليه) أو بهما كما سيأني'' إيضاحة ولا يخفى عليك أن المذكور في البيتين ست 

لإا .امد 1 ل 1 َك 0 ء 2 5 : : 
صور» فإن قوله: ((وأم أخ)) مكرر مع قوله: ((وام أحستي))؟ إذ كل واحدةٍ من هذه المذ كورات 
0٠ ٠‏ ين م م و 2 5 وعد سا اه 15 10 
كذلك. فإن أت البنت مثلٌ أخحت الابن» وأم الخالة مثلم الخال» وَقِسْ عليه ""7). 
0 (قوله: كأمٌ نافلة أشار بالكاف إلى عدم الحصر في ذلكء لِمَا قال في "الفتعم”©: 
1 00 ا 00 ا العم الت 57 
((!ت اخرم في الرضاع وجود المعنى ارم في النسب» فإذا انتفى في شيء مِن صور الرضاع انتنفت 
2 و و2 
الحرمة» فيستفادٌ أنه لا حَصْرٌ فيما ذكر )) اه فافهم. 
ا م 3 8 5# ع الل شاع ع سات 06 0 
والنافلة: الزيادة تطلق على ولد الولدٍ لزيادته على الولد الصلبي» وتعدم أن كل صورة من 
: َ #م الى شاي 1 ا اس 1 1 1 2 َ 3 2 
هذه زىرق07١١/أ]‏ السمبع تفرع إل كلث صورء فولد ولدك إذا كان نينا وله أم من الرضاع تجل 
لكء بخلاف أمّه من النسّب؛ لأنها حليلة ابنك» وإنْ كان رَضاعيًا بأن رَضِعٌ من زوحة ايبك؛ 
5 0# اسة ما 22 ا 
ولهذا الرضيع أم نسبية أو رضاعية أحرى تحل لك. 

+5 (قوله: أوحدة”"' الولد) صادق بأن يكونٌ الولدٌ رضاعياء بأن رَضِعٌ مِنْ زوجتِك» 

اله و" ام 2ع “ثم فر / 2 َه 5 و كه َك 2 يي 
وله جحدة نسبية» أو جدة أم أم أخرى أرضعتة» وبأن يكون نسبيًا له جدة رضاعيّة؛ بخلاف النسبية 
)١(‏ "ح”: كتاب الرضاع ق7١/1.‏ 

.5 4/5 "ط": كتاب النكاح  باب الرضاع‎ )١( 
صه 6-5 ه وما يعذها.‎ 2 2 
.أ/١77ق "ح": كتاب الرضاع‎ )4( 


09 "الفتح": كتاب الرضاع 1 بتشار قت يلسيز: 
230 9 "الأصل" لق و"“ب": ((وجدة)). 


قسم الأحوال الشخصية يجي بت مك سنت ٠‏ :4 لسشس*طسطسسسلس بحأشية ابن عابدين 


وأم اععمتب و أنخنت اسن وأم 3 006 00 


فلا تل لك؛ لأنها أ مك أو أم زوجتك» واحترز ب ((حدَّة الولد)) عن أُمٌ الولدِ؛ لأنهيا حلال من 
5 وكذا من الرّضاع. 

هه( (قوله: و أحت) ادق بأن يكنوة ا منهما من الرّضاعء كَأنْ يكون لك 
أختٌ من الرّضاع» لها أمّ أخرى من الرّضاع أرضعْتها وحدهاء وبأ تكون الأتُ فقط من 
لرضاع لها أمّ نسي وبأ تكون الأمٌ فقط من الرّضاعء كأن تكون لك أت نسبيّة فها آم 
رَضصاعيّة بخلاف النسبّة؛ لأنها إما مك أو حليلة أبيك. 

00 (قولة: وأحت ابن) 1 كل منهما رضاعيء أو الأول رَضاعي والثاني د 
أو العكس» بخلاف ما إذا كان كل منهما نسيئاء فلا تملك أخحت الابن؛ لأنها م بتاك أو ربييتكء 
ومن هنا يُعْلمُ ما إذا رَضِعَّ ولدّكَ من أمٌ أمّه فإ أمّهُ لا تَحْرُمٌ عليك؛ لكونها انيع اييتك رضاغاء 
أفادة "لال لكا 1" 00 

١‏ 0 نأ تدع 
شريكان ‏ في م5" ولدّهاء فإذا كان لكل منهما بنثُ من غير الأَمَةٍ حل لشريكه لتروّجٌ بهاء وهي 
أخحت رالوس ولاب زالخر يها" شرح الوهبانيّة"»”؟) وأجحاب عنها"» "شرنبلاليُة"20. 

مال (قولة: وأم أخ) الكلامٌ فيه كالكلام في أم الأصتي» وفيه ما مر" عن "حم". 

(قولة: وأورة أنه تعرز الل في أحت ابه إلخ) أجاب عنه ‏ شيخي زَادَه"' أن المرادَ بحت الوخد 
هي أت الولدٍ الذي احتص به أب وأحَد لذ ونا مَك ركأء كما هو المْتبادِرٌ عند الإطلاق؛ لأنه الكامل 
فلا يَنتَقِضْ الحصرٌ بالفرّدٍ القاصر النادر. 


.”ه١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الرضاع‎ )١١ 

(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 514/7. 

(7) الجار و النحرور (في أمة) متعلقان ب (شريكان)؛ و (ولدها) مفعول (يدعي). 

(1) "تفصيل عقّد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع ق65/أ. 

(5) في "د" زيادة: ((وجمن يحل رضاعاً لا نسبا أمّ ولد وللوه» "شرنبلالية”)). ق1177/ب. 
5 "الشربلالية: كتاب الرضاع 0 لات" (هامش "الدرر والغرر"). 

(9) المقرلة [7/557؟١]‏ قوله: ((في صور)). 
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(إلا أمّ أيه وأعيه) استناءٌ منقطة؛ لأنّ 0 
ل بالسّبيء فلم يكن الحديث مُتناولاً لما استثناه الفقهائ فلا تخصيص بالعقل كي 


قيل» فَإن حون أم افو راحيه نا لكونها انه ان طوف أبَنَق ا ا 0 


03 (قولُ: وأمّ خال) فيه الصّوَرُ الثلاث» أمّا إذا كانا نسبييْنِ فلا تحلٌ؛ لأنٌ أمّ خمالك 
من النسي جد له أو 54 جحدك. 

9 04 وله :وعم ابن فيه الصور الثلاث أيضاء بأنْ يكو كل منهما رضاعيا؛ كان( 
رَضِعَ صو مِنْ زوجتك؛ ورطيعَ أيضاً من زوجة رجل آر له أحت» فهذو الأحمت [#/ق177/ب] 
عمّة ابِكَ من الرضاعء أو الأول رضاعيا فقط؛ بأنْ يكونٌ ذلك الرضيعٌ ابنك من السب أو 
الثاني فقط؛ بأنْ يكون ابنك من الرّضاع له عمّة من النسّبء بخلاف مالو كان كل منهما من 
النسبء فإنّ العمّة لا تحلّ لك؛ لأنها أحتك. 

:058 (قولة: استثناء منقطعٌ إلخ) جوابٌ عن قول "البيضاوي”": ((إِنّ استثناءً أحت اينه 
0 أخعيه من الرضاع مِنْ هذا الأصل ليس بصحيح» فإنّ حُرْتَهما في النْسّب بِالصَامَرَةٍ دون 
النسبي )) أه. 

فعدمٌ الصّمّة مب على جَعْل الاستناء مُتصلاء وليه عتزابة الشا عو قرلندن " الفائطة ٠‏ زات 
هذا تخصيصٌ للحديث و بدليل عقلى )) وبيانُ الحواب ما قاله "الزيلعي”": ((إنّ هذا سه ؛ فَإن 
الحديث يوب عمومٌ الحرمة لأجل الرّضاع حيث وُجدت م لأحل السب 06 أم أيه 
من النسّب لا لأحل أنها أمْ أحيه. ذل الكوتها امكو أو موطوت أيه الا 7 0 أنه ١‏ تحرم عليه 


)١(‏ في "": ((كأن يكرن)). 

(5) "أنوار التنريل وأسرار التأويل": سورة النساء ‏ الآية “ا صالاء ال. 
(9) "تبيين الحقائق": كتاب الرضاع .١87/5‏ 

(4) في "م": ((ترى)) وهو الموافق لما في "تبيين الحقائق". 
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وإنّ ل يكن له أخ, وكذا أت اينه من النسّبء إِنْمَا حَرْمَتْ عليه لأجحل أنها بعد أو بدت امرأي 
بدليل حرمتها وإن لم يكن له ابن وهذا المعنى يُوْحبُ الحرمة في الرّضاع أيضاء حتى لا يجوز له أن 
يتوج بِأمِّ ولا موطوءة أبيه» ولا بنت امرأتِهء كل ذلك من الرّضاعء فَبطَلَ دعوى التخخصيص) اه. 

وحاصلة يرج إلى أنّ الاستنناء منقطعٌ كما قال "الثّار ح” لعدم تناؤل الحديث له هذا وقد 
اعترض "ح”” قول "الشتارح" ‏ تبعاً ل "البيضاوي" -: ((أنّ حُرْمَة مَنْ ذكرٌ بالْصَّاهَرَةِ)) ب: ((أثّ 
فيه نظرا من وجحهين: 

الأزن ان مساق واو لق متف ر لوو اها احة لعفف أدزاييه ارام رين 
في بنت عمّة وللدو؛ لأنها بنتْ أيه الشقيقة أو لأبي أو لأم. 

الثاني : أن الْصَاهَرَةٌ في الصّوّر السبعةٍ الباقية إِنمَا تتَصورٌ على تقدير واحدٍ فقطء وعلى 
دير الآخحر أو التقديرين الآخرين فالحرمة بالنّسَسبٍ لا بِصَاهَرَة بياكُ ذلك أن أمّ أحيلك إِنْمَا 
تكونُ حرمتها بالمصاهَرَةٍ إذا كان الأخ أعاً لأبو فإنّ أمّهُ حينل امرأةٌ أبيك» بخلاف الأخ الشقيق» 
أو لم فإ حرمة أمو7" بالنسّب؛ لأنها أمُكَ وحرمة أمت اينِكَ النسبي نما 123/5/] تكونٌ 
بالمصاهَرَةٍ إن كانت أحت الاين لأمّهِ؛ لأنها ريَتك» مخلافها شقيقة» أو لأسبب» فإنها بنتك» وحرمة 
حدة اينكَ إنمًا تكونٌ بالمصاهَرَةٍ إذا كانت أُمَّ أمه؛ِ لأنها أمّ امرأتك» بخلافها أمَّ أبيه؛ لأنها أمّكَ 
و ا عنك نكا تكوة بالشام: لو العم لأبي بخلافه لو شقيقاء أو لأ اجاج لو 
م العم أمُ الخال» وحرمةٌ بدت أخستو ولليك إِنْمَا تكوث بالمصاهرَةٍ لو كانت لأست لأم؛ لأنها 
تكونٌ بنت رييتك بخلافها شقيقة» أو لأسي؛ لأنها بنت بنتكه وحرمة أمّ ولد ولد إِنَمَا تكونٌ 
بالمصاهَرَةٍ إذا كانت أ ابن اينك؛ لأنها حليلة اينك» بخلاف أُمٌّ بنت بنتِكَ» فإنها بتنك» فقد ظَهَرٌ 
)١(‏ "ح": كتاب الرضاع ق7١/)‏ بتصرف. 
)١(‏ ((لا تتصور)) ساقطة من "الأصل. 
(5) في "الأصل":((الأمومية)) بدل ((أمه)). 


0 
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أن التعليل بهذا غيرٌ صحيح» بل التعليلٌ المسّحِيحُ ما ذكره بقوله: ((فإنّ حرمة أمٌّ أعيو) إل كما 
سنيينة )) أه, 

أقول: والحوابُ عن الأوّل: أن قولَ "الشارح": ((أنّ حرمة مَنْ ذكِرٌَ بالمصاهَرَةٍ)) المرادٌ بِمَنْ 
ذكِرَ هو: أمٌ أيه وأححته؛ لأنهُ هو الذي سَبَقَ ذكرّهُ دون بقيّة الصّور الآتية؛ ولأنهُ ذَكَرَ بعدَهُ تعليلا 
آخخر شاملا للجميع؛ وهو قولة: ((فإنٌ حرمة أمْ أخته وأخيّه)) إلخ مع قوله: ((وقس عليه أحمت اينه)) 
إلخ كما سنوضحة) وعن الثاني: أعبي: قولهُ: ((أنّ المصاهرة إنمَا تتصّوَّرٌ على تقدير واحد فقط)) 
بن المرادٌ هو ذلك البَقديرٌ وبياكُ ذلك: أنّ الحديث دل على أنّ كل ما يَحْرُمُ من النسّب يَحْومُ نظيرة 

1 بس د عه وك 0 ” لمي جم عع ريك سر ” ام عم و ” اس .اس ىر 0 
من الرضاع» فيقال: تحرم الأم نسباء فكذا تحرم الأم رضاعاء وتحرم البنت نسباء فكذا تحرم البنت 
09 7 . - 32 2 ِ #امرى مه الي د 
رضاعاء وهكذا إلى آخخر امْحرّمات النسبيّة فأم أيك الشقيق أو لأم إنمًا ترم لكونها أمَكَ 
لا لكونها أم أيك؛ ولذا ترم عليك ولو لم يكن لك أخ منهاء فلا يحسن أن يقال: تحرم أم الأخ 

0 . 6 ام عه يمك لير سا عي ُ 

الشقيق أو لأم؛ لأنه يتكرر مع قولهم: تحرم الأم؛ فعلم أن المرادَ أم الأخ لأبي فقط. 
ولَمّا وَرَدَ عليه - أن أمّ الأخ لأسو إنمًا حَرْمَتْ بالمصاهَرَة والحديث”" إنْمّا رنب حرمة 
الرضاع على حَرَمَةٍ النسّب لا على حرمة المصاهرَة -أجاب بأن الاستثناءً منقطع» وكذا يقال: 
أت الابن إذا كانت شقيقة أو لأس إِنمَا تحُمُ لكونها بنتكَ» وقد عُلِمَ تحريمُ البنتي من النسّبيء 
0000 0 ل ِّ 2 وى 9 ٍّ 2 
يراد بها الأحت لأم؛ لأنها ربيبتنك» "/ق8١١/ب]‏ فلم تعلم حرمتها من محرمات النسّبيء فلم تكن 
تكرارا» لكن لما لم تدحل في الحديث كان استناؤها منقطعاء وهكذا يُقَالُ في البواقي. 

والحاصل أن الحديث لما رتب حرمة الرّضاع على حرمة النسّبيه وكان ما يَحْرُمُ من 
النسّبب من نظائر هذه المستثنيات قد يَحْرمٌ من النسّبب على تقدير» ومِنّ المصامَرَةٍ على تقدير 
لم يصح أن رَادَ منه التقديرٌ الأوّل؛ لأنهُ يلرَمْ منه التكرارٌ بلا فائدق فتعيّنَ إرادة التقدير الثاني وإِن 
كان الاستئناءٌ فيه منقطعا؛ دفعا للتكرار وتنبيها على بيان ما يحل لزيادةٍ التوضيحء هذا غاية ما 
ره 00 و 8 4 و 5 ّ 
يمْكِنُ توجية كلايِهمٌ به والله تعالى أَعْلم فافهم. 


.-4 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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. 3 2 اه 0 7 ١‏ ل الي 7 
وهذا المعنى مفقودٌ في الرّضاع (و) قِسْ عليه (أعحت ابنه”") وبِجِه (وحَّدّة ابنوا"') 


س 


0 3 1 و سً 
وبنته (وأم عمه وعمته وأم حاله وحالته) وكذا عمة ولنوا وبنت عمنة) 255171 





( (قولة: وهذا المعنى مفقودٌ في الرضاع) لأنّ أمٌ أيه وأَحيْهِ رضاعا ليست أَمَّهُ 
لاوطو ا 

14م (قولة: وقِس عليه إلخ) أي: قِس على ما ذْكَ من المعنى أت ابنِهِ وبنتّه إلخ» بأن 
تقول: إِنْمَا حَرْمَتَْ عليه أت اين وبنته نسبا لكونها بنَهُ أو بت امرأتِهء وهذا المعنى مفقودٌ في 


ع ار مي 8 


الرضاعء وكذا جدَّة انه وبنته نسبا إنمَا حَرْمَتْ عليه لكونها أَمَّهُ أو أمّ امرأتِهء وهذا مفقودٌ في 
ارضاعء وهكذا البواقي» وبهذا التقرير عُلِمَ أن التعليلَ المذكورٌ بقوله: ((فإنٌ حرمة أمّ أحجِد)) إلخ 
جار في جميع الصّوّرء لكنْ لكل صورة عبارة تليق بهاء فلذا قال: ((وقس عليه)) إل وأنّ ضمير 
((عليم)”" راحمٌ إليه» لا إلى أمّ أت وأيه حتى يرد أنه لا معنى سخَمْلٍ البعض مقيساء والبعض 
256 عليه فافهم. 

واخواقم رقو لهو كنا عمد ولدو) لم كوا غيله ولنه) انها علد من المت ايفاء لجأ 


أخرتن زوحت د 


2 3 0 3 > ويرعر 0 ع 0 ًَ 
[ (قوله: وبنت عمته) أي: عمةٍ ولدو» وتحَرّم من النسّب؛ لأنها بنت أعيدء وأما 


جحل سمل 


بدت عمّة نفسيه فإنها حلالٌ نسبا ورضاعاء "ط"20. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: أحت ابه فإنه يجخوز. صورته: فا أرضعت م وكان الصبي أبا وللمرأة بدت» يجوز هذا 
الأب أن يتزوّج بنت هذه المرأة» انتهى. "مشكلات")) ق 07١/ب.‏ 

)١(‏ في "د” زيادة: ((قوله: وجدة ابنه» بأن أرضعت أحنبية ولده وها م فإنه يجوز له التروج بهذه الأم بخلافه من 
النسب؛ لأنها آم امرأته» انتهى. "بحر”)) ق 1077 /ب. 

0( قِ "0" زيادة: ((قوله: وكذا عمّة ولد صورته: بن كان لروج المر ضبعة أحتء للرضيع أن يتزوّحها نخلافه مسن 
النسب؛ لأنها أحته انتهى. "بحر”)). ق8/ا 1 /ب. 

(4) ((وأن ضمير عليه إلخ)) ساقط من "الأصل". 

(5) "البحر": كتاب الرضاع 740/79. 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 45/7. 


موقاس سس دمي 2ن اممشععنييهت.. تاو الرماء 


وبنت أخصتي وللووء وأم أولاد أولادو» فهؤلاء من الرّضاع حلالٌ للرحل» وكذا أخو 
ابن المرأةٍ هاء فهذه عشر صور تصِلّ باعتبار الذكورة والأنوثة إلى عشرين» وباعتبار 


5 (قولهُ: وبدث أخته وللو) وتحرُمٌ من النسّب؛ لأنها بست بتتِهِ أو بست ريسيت 
ين 

018٠‏ (قولة: للرّحل) متعلق بالمسْتئتى في قوله: ((إلآ أمّ أحيه) إل يع أن شيك من 
ار المذكورات لا يحرم للرجل إذا كانت من الرضّاع. أه "ح”0 عن "المنح”7", وهذا بالنظر 
إلى المان» ولا فهو متعلقٌ بقول "الشارح": [م/ق4١/]‏ ((حلال)). 

13 (قولة: وكذا أخو ابن لمرأةٍ لَهَا) ف وكير هذه العاشرة نَظَرٌ فإنها من مقابلاتب 
التق لا سم ماين للتسعة كما سنيف أفادة ""90. 

417لالمع (قولة: باعتبار الكو امو أي: في المضافب إليه» فتصير علد كور أ أخيه» 
وأخت ابنه وجدّة اين وأمّ عم وأمّ حاله» وعمّة اينهه وبنت عمَّة اينه» وبنت أخمست اينديء وأم 
ولد ابنه. 

ومع الأنوثة أمّ أحهى وأححت بنتِهء وحدّة بنهء وأمٌ عمتهِ وأمَّ حالته, وعمّة بنته وبنت عمَةٍ 
نيه وبت أعحت بنيوء وأمَّ ولد بنته. اه "ح”*©» فهايه ثمانية عَشَرَه وعدّها عشرينّ بالنظر إلى 
العاشرة المكررة. 

الال (قولة: وباعتبار ما يِل لم ا إذا : 25 #الجل للرجل بأن يقال: حر هاه أخيه 
وأخحت اينه إلى آخحر الأمثلة المذكورة. 


ع "ل" كبايث النكاح - باب الرضاع 1ه ة. 

(0) "ح”": كتاب الرضاع ق07١/|.‏ 

(") "المنح": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ١/ق‏ 7١/ب.‏ 
(1) "ح": كتاب الرضاع ق77١1/أ-‏ ب 


1 ١ 


(ه) "ح": كتاب الرضاع ق1١/ب.‏ 


ا 
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(35م؟ل) (قوله: 3 لَه أي: إذ! ع لجل ها بن يُقَالَ: يحل لها أبو أنحيهاء وأحو اينهاء 
0 اينهاء وأبوعمها وأبو حالهاء وخخال ولدهاء وابن حالة وليهاء وابن أحت ولدهاء وابنَ ولد 
وليهاء وإنمًا قلنا: وال وليها وابنُ خالة وليهاء وكان القياسٌ أن تقول: وعم وليها وابنُ عمّةٍ 
ولدها؛ لأنهما لا يَحَرّمان عليها من الب لسن أنضل كي صرح به قُ ال أفاده "27 

ِ و0 50 1 0 ا ا 2 مسن مر هى َِ 

وافاد "250 ١(‏ أنه يمكن تقرير المقام بحل أخخر فيقال: قُ مقابلة عر ام أيه واعحثه 

اير ع 0 م َه و سَّ ظّ 

تروّحها أا اينها وبتتهاء وفي أت اينه أو بنته: أبو أعيها أو أختهاء وف حدَة ايده أو بنيه: جد 
اينها أو بنتهاء وفي أم عمّه: ابن أحي اينهاء وفي أُمْ عمّته: ابن أحي بنتهاء وفي أم حاله: ابنْ أمت 
اينهال وف أم حالته: أبن أعحت بنتهاء وف عمّة ولده: عم ولدهاء وق بنت عمة ولده: حالهاء وف 
مقابلة تروحها بأخي أينها. رَوحه ياه أخيه. وهي للك ع افك 

لكنّ الصّواب في الثامنة والتاسعة أَنْ يُقالَ: وفي عمَّةٍ ولدِو: أبو ابن أخيهاء وفي بنت عمَّةٍ 
ولده: أبو أبن حالهاء فافهَم. 

: 1 م#داد ١‏ إررهة) : 1 :1 (ث) . داس اق 1 مم 

والذي قرره "ح” ؛ هو الذي في "البحر"»" وهو الأوفق لقول "الشارح": ((وتزوجها 
بأبي أحيها))» وحاصلة: أن تبدّلَ المضاف الأرَّلَ اللو نث .كذكر مقابل لهء وتبدّلَ الصَّميرٌ المذكر 
بضمير المؤنثع فتبدل الأم بالأبي» والأعحت #لرق159/ب] بالأخ» وده بات وهكذاء و كر 


0 م 
ب بنت بيتهاء تأمل. 


_ 


(قولة: جد اينهاء أو بنتها إلح) ع ابن ايبهاء أو أ 
)١(‏ ف "ب": ((إذ)). 
)١(‏ "البحر": كتاب الرضاع 40/7 7141-7 
(6) "ح": كتاب الرضاع ق177١1/ب.‏ 
(14) "ط": كتاب النكاح - باب الرضاع 1 
(ه) "ح": كتاب الرضاع ق177١/ب.‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب الرضاع ١/7‏ 4 741-5. 


الجزء التأاسع جح ل از 7 م6 وحصح 7ج 77 لاض باب الر ضاع 


وتزوّحُها بأبي أحيهاء وكلّ منها يجوز أن يتعلق الحارٌ وابحرورٌ ‏ أعيي: مِن الررضاع ‏ 
تعلقاً معنوياً بالمضافب كالام : كآن تكرة لاحك سه ها اه رضافه أو الضاتك اليه 


الضّميرٌ فتقول في أمّ أخبيه: أبو أخيهاء وفي أخست ابنِه: أخو اينهاء وف جَدَةٍ ابنه: حد اينها إل. 

وحاصل التقرير الشاني: أن تنظرٌ إلى كلّ صورةء وتنظر إلى نِسْبّةٍ المرأةٍ فيها إلى الرُوج 
فََسَمُيهًا باسم تلك النسبّق مثلاً إذا زوج أمَّ أيه أو أيه تكون المرأةٌ قند تررحت أعسا اينها 
أو بنتهاء وإذا تزوّجَ أححت اينه أو بنتّه تكون قد تزوّحَت أبا أحيّها أو أحتهاء وهكذاء ولا يخفى أن 
هذا تكرارٌ محض» وإنمًا اختلف بالتغبير فقطء فافهّم. 

8 (قوله: وتروّحُها بأبي أخيهًا) كذا في بعض لنسّخ ومثلهُ في "البحر”"» وهو 
الأوفق لِمّا قرّرّه "ح" كما علسْت» وفي عض اللستخ: بابن أخيهاء وهو كذلك : ار 
ولا وج له؛ فإنّ هذا لا يُقابلٌ تزوّحَهُ بأمٌ أيه على رين الماريْنِ» ووقمَّ في بعض ,سخ "البحر" 
لتعبيرٌ بأخي اينهاء وهو موافق لِمًا فرَرهُ "7" كما مر وفيهِ ما علمت. 

(قولهُ: وكلٌ منها) أي: من الأربعين "ح””'» وف بعض النسخ: ((منهما))» بضمير 
التثنية أي: كل من الاعتبارين لذي لغ العدد فيهما أربعين» فافهَح. 

(قوله: الارٌ وامحرور) أي: المقدَرٌ بعد الاستنناء المدلول عليه بالمستتى منه والتَقَدِيرُ: 


عقو 0ا) 
0 


مخ بن ابس يرم من النستب إلا أم لتم فإنها 5 2 
814] رقواء الاتعلما مشتوا الى ابمتينفة ا حال؛ لأنهُ معرفة غير محضة؛ أن التعريف 


740/7 "البحر": كتاب الرضاع‎ )١( 

(5) "النهر": كتاب الرضاع ق917١/ب.‏ 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ؟/45. 
(5) المقولة [5 18١‏ ١ع‏ قوله: ((أوها)). 

(ه) "ح": كتاب الرضاع ق077١/ب.‏ 

(5) "ح": كتاب الرضاع ق175/ب. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دل سا يوه دس حاشية ابن عابدين 


ع 


يي ال ا يد 
حواص كتابنا”"". 

)2 0 ام 00000 ره 5 ع5 

(وتَحِلٌ أحست أيه رضاعا””") يصمح اتصالهٌ بالمضافي: كأن يكوث له أخ 

له أعين رفتاء و وا سات وله كان بكرن بأسعرطاعا اعم سا« وهنا 


الإضاق هنا كالتعريف الحنسيي» وأما افيه الصناعي فباستقرار محذوفم وحوباء وتمام ذلك في 
1 0 : عن النحر , 5( 

بقا كال (قولة: كاد الأولى أن يقول: كالأحتء أو يقول في الأول: كأن يكون له خخ 
نسبيي إلا أن يُقَالَ: مرادٌه التنوية”*؟ في الضاف إليه ذكورة ؛ وأنوثة. 00 

مال (قوله: كأنْ يكون له أ نسي له م رَضاعِيّة) بع 0 هذه العبّارة "النهر"2"7) قال 
"ح”*: ((وصوابة: كأن يكو له أخ رَضَاعيٌ له أَمّ نسبيّة كما لا يخفى)). 

11451 (قولة: وهذا سن نح واض كتابنا) اعلم أن "ابن وهبان" 2 شرح منظومته" أوضلهنا 

0 4 نر م« 1 - 0 50 

إلى نيفي وستين» وبينها صاحب "البحر”"» وزادٌ عليها حتى أوصلها إلى إحدى وثمانِينَ» وقال: 


0 في "ط": ((كتابيا))» وهو‎ )١( 

00 في "د" زيادة: ((قوله: وخحلٌ أحت أخيه رضاعاء أقول: فيّد بأحت الأخ؛ لأنّ بنت الأخ من ارضاح‎ )١( 
الأخ من المي قال في "الفيض" للكركي: وكذا بنات الأخ من الرضاعة في القوية كزاتة م السعضية ا‎ 
.]/١074ق ومثله قي "الخلاصة" وكثير من الكتب. خيرٌ الدين الرّملي)).‎ 

() انظر "ح": كتاب الرضاع ق1177١/ب‏ بتصرف. 

(1) "البحر”": كتاب الرضاع 741/7 بتصرف. 

(5) في "الأصل": (التفريع))؛ وهو تحريف. 

(5) "ح": كتاب الرّضاع ق107/ب ‏ ق174/. 

(0) "النهر": كتاب الرّضاع ق98١/].‏ 

(م) "ح": كتاب الرّضاع ق74١/1.‏ 

(9) "البحر": كتاب الرّضاع */7141. 


الجزء التاسع 0 باه تب بيت ين جنك باب الرضاع 


9 الفابع 7 ِ . 7 
وهو ظاهرٌ (و) كذا (نستبا) بأن يكون لأحيه لأبيه أحت لأمء فهو متصلٌة" بهما 
لا بأحدهما للرُوم التكرار كما لا يخفى. 
(ولا حِلَ بين رضيعي امرأة) لكونهما أخوين و ونان لقع بط وان ا و اه 


إنهُ من حواصً هذا الكتابء؛ وأوصلّها في راق ]/١7١‏ الور 7 إل هافن وهانينةة :قال إنهنا شن 
حواص كتابه فأراد "الشّارح" أن يوصلها إلى مائة وعشرينٌ بزيادةٍ العاشرة من الصُوّر إتكون من 
خحواص كتابه كما قال» لكنها ما تَتْ له أفاده "-م”"» أي: بل بقِي العددُ مائة وثمانية. 

ل (قولهُ: وهو ظاهرٌ) كأن يكوث له أن رَضَاعي» رضع مع بنتي من امرأةٍ أخخرى. 

رمامثل (قولة: فَهُوَ) أي: قوله: انس 0 

و(قوله: لِلوُوم التَكْرَار) لأنه إذا انَصّلّ بالمضاف فَقَط كان المضاف إليه من الرّضّاعء 
أو بالمضاف إليه فقط كان المضافُ من الرّضّاعء وهُمًا داعلان في قوله: ((وتحِلٌ أحت أيه 
رَضاعا))» "ح””0, 

ج041 (قولة: لكونهما أخوين) أي : شقيقين) إن كان الْلبَنُ الذي شرباه منها لرجل 
واحلر أو لأمْ إن لم يكن كذلكء وقد يكونان لأسو؛ كما إذا كان لرحل امرأنان وَوَلَدَنَا منه؛ 
بأرفقة 2 واسدة ععرا قن الصَغيرين أخموان البو سن و كان احذهنا أفى ل 
النكاحٌ ببنهماء كما ذكره "مسكين”00, ""07, 


)١(‏ عبارة "ط": ((فهو متصل لأبيه))؛ وهو خطأ. 

(؟) "النهر": كتاب الرضاع ق5917١/ب‏ بتصرف. 

(") "ح": كتاب الرضاع ق0717١/ب.‏ 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 1 

(ه) "ح": كتاب الرضاع ق74١/].‏ 

(5) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الرضاع ص45 بتصرف. 
(0) "ح": كتاب الرضاع ق774/أ. 


قسم الأحوال الشخصية   -.‏ سا هه دل ححاشيةابن عابدين 


وإن احتلف الزّمن والأب (ولا) حل (بين الرضيعة وولدٍ مرضعتها) 53515 
[08 (قولةُ: وإن احتلف الزّمَنْ) كأن أرضعت الولد الثاني بعد الأوّل بعشرينَ سنة مُثلاء 
وكان كل منهما في مدَّةٍ الرضّاع. 
مال (قوله: ولد مرضِعتهًا) أي: من النسب» أما الذي من الرضاع فإنه وإن كان 
او 000 شاع عم 5 ام را ماه سرر 0 8( )١(‏ 2 أو # ب6. يس 
التخريمَ وإ لم ترْضِعْ ولدها النسّبيَ بخلاف ما إذا كان الولّدَان أَحنبيينَء فإنه لا بد مِن 
ارتضاعهما من امرأةٍ واحدةٍ كما أفادنَهُ الجملة الأُولّى» وهذا ل يتن بها عن هذه الجملة 
وما في "البحر”" و"المنسح”" رده في "النهر".” وشَمِلَ أيضا ما لو ولدّتة قبل إرضاعها 


للرّضِيعة» أو بعدّة ولو بسنين. 


(قولة: وما في "البح" و"اللنح" رده في "النهر" إلخ) الذي في "النهر": ((أنه أفاد بالجملة الأولى اشتراط 

الاحتماع من حيث المكانٌ في الأجنبيّنء وبالانية عدم اشراطه في الأحنبيّة وولّدِها؛ إذ المزضيعة أت لولّدها 
رضاعاً سواءٌ أَرْضَعت ولَدَّها أو لا» وبهذا لا يستغين بالثانية عن.الأولى؛ هذا حاصلٌ ما حمق "الشّارخ" 
المحقق» ووقع قُ "البح" خلط)) أه. ولعل الأصوب أن يقول: وهذا ليا يممتغنى عين الثانية بالأولى؛ إن 
الذي أفادَهُ في "التبيين" في الجملة الثانية أنه لا يُشْتَرطٌ الاجتماعٌ على نَّيها هناء وهذا سَاعَ ذِكرُها وإلا كانت 
المسألة مُكرّرة)) اه. وهذا إنما يُفِيدُ عدم الاستغناء بالأولى عن الثانية لا العكس؛ فإنه يُسْتَغنى عنها بالثانية 
بذ نوك يواد تا طيتتها ولتغامق الي ال الرضاع, ومعلومٌ أنَّ نسبة هذا الولدٍ إليها تكونٌ .مُجَرَّدٍ الولادةٍ 

ل ١‏ " : ا 07 ال وى #* ل لور ياس ال أ ١‏ : 
وإن لم ترضيعة وبالإرضاع في الوّلد الأحبي تأمل» ثم رأيت "السندي" نقلّ عبارة "النهر" وقال فيها: ((وبهذا 
لا مسنتفنى بالأولى عن الائية» وتقلّها في "حاشية البحر" عن "السو" كما تققه)). 
)١(‏ "ح”: كتاب الرضاع ق0754١/أ.‏ 
(؟) "البحر": كتاب الرضاع 5/77 5 55-7 7. 
() "المنح": كتاب التكاح ‏ باب: بيان أحكام الرضاع ١/ق .]/١5‏ 
(5) "النهر": كتاب الرضاع 1/١583‏ ب. 


القزة النافية ٠‏ تسستس يي له امسيعيينتحت. بات الرشاة 


أي: الي أرضّعَنها (وولدٍ ولدها) لأنه ولد الأخ. 
(ولبَنْ بكر بست تسع سنين) فأكثرٌ (مُحرمٌ) وإلا لاء "جوهرة”. (وكذا) 
يحرم (ِلَبَنْ ميتة) ل 


(فرع) 

في "البحر'”" عن آخخر "المبسوط”": ((لو كانت أُم البنات أُرضعَت أحد البنين» وأ البنين 
أرضعت إحدى البناتب لم يكن للابن الرتضيع من م لبنات أن روج واحدة منهرم» » وكان لأحوته 
أنْ يترم حُوا بنات الأخرى إلا الابنة لي أرضعتها أمهم وشكناه لال أختهم من الرّضاعَةٍ )). 

0414 (قولة: أي: ال أرضعَتها) تفسيرٌ للمضاف إلى الصّمير. 

[855م؟١)]‏ (قوله: ون يكر) مرا بها بها أي ل تحَامَعْ قط ببكاح أو 2 ون كانت 2 
غير باقية؛ كن زالت بنحو وَثيَقَ "موري د «/ق ١07١‏ /سع لا تتعدّى إلى زوجهاء ا 
طاقها قن الدحول له لوج برضيعتها؛ لذن للاخ الب عدو" قهستان ”"40) "6001 

ما لو طلقها بعد الدّخول فليس له التَرَوَج بالرضيعةٍ شيدنة مااهن د لانت الي دَحَلَ 

بأشهاء تلك عن علا 

م ؟ل] (قوله: وإلا ل ا وإن م تله ثيه ستون: فنرّلَ لما لين لا يُحَرم 5 و 
)١(‏ "الجوهرة النيرة”: كتاب الرضاع 5//17. 
(؟) "البحر": كتاب الرضاع */7414. 
(*) "المبسوط": كتاب تفسير التحريم بالنسب ‏ باب تفسير لبن الفحل .801/٠0‏ 
)0( "جامع الرموز”": كتاب الرضاع ./١‏ آل 
(ه) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 937/5. 
(5) "البحر": كتاب الرضاع 145/7 7. 
(7) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 4١17/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(8) "الجوهر النيرة": كتاب الرضاع ؟/58. 


ع 


قسه الأحوال الشخصية 5 ا موا لبس حاشيةابن عايدين 

7 0 ل 1 2 0-0 ىل الس تقار - 3 َ . م 
ولو محلوباء فيصير نا كحها محرما للميتة» فييممها ويدفنها بخلافب وطيهاء وفرق 
بوحود التغذي لا اللذة موك وال سه وا مومع ل امام اواك أ مان لوطه الاسم لمع أمظ ف ولع فكواه ورم واعالااءء 


لأنهم نعو على أن اللبنَ لآ يتصور إلا عن صو ممه الولادة”"2: فيكم بأنة ليس البناء كمالو 
رَلَ للبكر ماءٌ أصفْرٌ لا يبت من إرضاعه تحريمٌ كما في "شرح الوهبايّة”". 

041 (قولُ: ولو محلوبا/ سواء حَلِب قبل موتهاء فشربه الصِي بعد موتهاء أو حُلِسبَ بعد 
ري 0 

لالع (قوله: فيصير ناكحها) أي: ناكح الرّضِيعة المعلومة من المقام» أفاده "ح"27. 

200 ولزن للبت ها ل ريع جر 

مالع (قولة: مهام أي: بلا عرق إذااماتت بتر ويعال 'نقظ: اناغ الْمُحَرم قينا 
عرق وقد ست اق اتانيه أنادة "0 

ره8؟0) (قو ل و يَدْفِنهًا) لَأن الأؤلى بالدّفن ا مار ا 

078 (قولة: بخلاف وَطَيِها) أي: الي فإنُ لا يتعلّق به حرمة المصاهّرة. 

89 (قولة: وفرّقَ بوحود التَعَدَي لا اللذَّة) لأنّ القصود من اللبن التَعَدي» والموتث 
لاينمٌ منه» والمقصودٌ من الوطء اللذةٌ المغتادة وذلك لا يود في اليتق "بحر"”"؟ عن "اللجوهرة"200, 


(1) في "د" زيادة: ((وعلى هذا يلزم في البكر أن تكون قريية من البلوغ» حتى لو لم تبلغه لا يتعلّق به التحريم)). 
ق74١/ا.‏ 

؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع /1. 

(9) "البحر": كتاب الرضاع 4/7 7 معزيا ل"الولوالجية". 

(4) "ح"”: كتاب الرضاع ق74١/أ.‏ 

(0) "البحر": كتاب الرضاع 45/8 ؟. 

)١(‏ "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ؟/91. 

(/) "ط": كتاب النكاح - باب الرضاع . 

(8) "البحر": كتاب الرضاع 715/7. 

(9) "الجوهرة النيرة": كتاب الرضاع 98/7. 


الجرء التاسع ‏ ل ل دا طة م © باب الرضاع 
(ومخلوط عاء. أو دواءء أو لبن أخرى, أو لبن شاو إذا غلب لبن المرأق) 276 


وإذا انتقستو اللذةٌ المعتادة بالوطء لكون ايْنةِ ليست محلا له عادة صارَت كالبهيمة» بل أبلغ؛ لأنّ 
لوت منفرٌ طبعاًء فيلزمٌ اتتفاء قد الولدٍ الذي هو في الحقيقة عِلّة حرمة المصاهَرَةٍ» فالمرادٌ نفيُ 
اللازم بانتفاء لممروم فلا يرد أن الله ليِسَتْ هي العلةء فافهم. 

41 (قولةُ: وعخلوط) عطفُ على: ((لبنٌ ميدِّ)) أي: وكذا يَحْرُمُ لبن امرأةٍ مخدوط باع 
بعد "1 ' ويل لماء كل برذ وانكاية ديلت اناق "0 

زة8؟ ل (قولة: إذا علب لبن لبن المرأة) أي: على أحد المذكورات» ممم الغلبة في أبمان 


انان و0 من -حيث الأجزاىء وقال هنا: ((فسرَها "يرن" 3 0 بأن ا عن كونه 0 وقال 
4 الل تس 9 0 ا م [فن ! 1 ل ل 9 
"الثاني” :لاغ امول راتما" ل ل لاست 


المنتقى "29 فقال: تب الحاية بالأجزاء في الحنس» مر/ق ١071١‏ /أ) وف د ون أو ريح 
كما روي عن "أبي يوسف")) اه. 
إلا أنه عتر تير في غور انس يوصفج واحبء والذكو أنقا أنه لا يُعْتبَرُ إلا إذا غير الطعم 


ل 0 


واللون َحَمْ يوافقةُ ما فْ "المندية من اعتبار أحدٍ الأوصاف إلا أنه لم يَعرْهُ ل "أبي يوسف"”, "ط”27. 


(قولة: إلا أنه اعتبر التَغيرٌ في غير الجنس إلخ) يُحمّلٌ على أنّ ما في "المنتقى" رواية عن "أبي 
بوجت" الونان "اللي اعتة ا ذا بنذ دم تقال امل 
)1١(‏ "ح”: كتاب الرضاع ق4؟7١/ا.‏ 
)١(‏ "النهر": كتاب الرضاع ق98١/ب.‏ 
(6) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 941//5. 
(5) "الخانية": فصل ف اليمين على الشرب ؟//ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "النهر": كتاب الرضاع ق98١/ب.‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب الرضاع 40/7 7 عن "الخانية" . 
(0) "الدر المنتقفى": كتاب الرضاع 7079/١‏ معزيا ل"المحيط" (هامش "ججمع الأنهر"). 
(8) "الفتاوى الحندية": كتاب الرضاع .51414/١‏ 
(9) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ؟/91. 


قسم الأحوال الشخصية سسا #» سس سس حاشيةاين عابدين 


وكذا إذا استّويا) إجماعا لعدم لتويك "لوف بوعل اكد" مره اران 
005 قيل: وهو الأصح. 
(لا) يحرم (المخلوط بطعام) مطلقا.......................... ا 


2077 1 


0784م (قولة: وكذا إذا اسستويا) أي: لبن المرأَةٍ وأحد الدكورات 

جطكلثلم (قولة: عَم الأوْلَويّة) علة لاستواء لبن المرأتين» 0 التحريم منهماء وأمًا 
علة استواء لبن المرأةٍ مع الباقي ة فهي أن لبنها غير معْلُوسي فلم يكن مهلكا ا 

006 (قولة: : وعلقّ "عور" إخ) مقابل لما أفاذه كلام المف! لور انكلو كان لين 
إحدى المرأنين غابا تعلق التحريمٌ به فقط» ولو استويا تعلق بهما. 

084 (قولة: فلاف أ ادبا أرغل احتهنا أن المقد ل : يَغْلِبْ الجنس» 
ا 


07845 (قولة: قيل: وهو الأصّح) قال في "البحر””©: ((وهو 17 عن "أبي حنيفة"» قال 
في "الغاية": وهو أظهرٌ وأحوطء وفي "شرح المجمع": قيل: إنهُ الأصح) أه. . 

وف "الشرنبلاليّة”©: ((ورجّحَ بعض المشايخ قول "محمّد", وإليه مال صاحب "الحداية”) 
لتأخير و دليل "محمد" كما في "الفتتح"00) اه" "20 , 

ره044 (قوله: مُطْلَقا) أي: سواءٌ كان غالبا أو مغلوباً عندَ الإمام» وقال: إن كان غالبا 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الرضاع 48/١‏ بتصرف. 

(؟) "ح": كتاب الرضاع ق74١/].‏ 

() "البحر": كتاب الرضاع 480/9 7. 

(؛) ”"ح": كتاب الرضاع ق74١/],‏ 

(©) "البحر": كتاب الرضاع 148/9 7. 

زق"الشرييلالية": كناب الرضاع 01 رإ(هامش "الدرر والغرر"). 
(7) "الهداية": كتاب الرضاع .775/١‏ 

(8) "الفتح": كتاب الرضاع ؟/117". 


(9) "ح”": تاب الرضاع ق74 ١‏ /ا. 


الموة فاته اليتس حتت 8 سمسح سيت تلزنام 
ماع شار سااه 7 
وإد حساأة حسواء © © © مع و قوق هه بج بج بج جم وهو ار وده .هيم ووه ه٠‏ © » ه > ووه #6 6ج بس .جع جع هه © واووع .ا موا ماو وده 


ار 


يُحَرُمُ والخلاف مقيّدٌ بالذي ل تمسّه النارٌء فإذا طبخ فلا تحُريمّ مطلقا اتفاقاء وبمّ(" إذا 
كان الطْعَام تخبيناء أنّا إذا كان رَقِيْقَا يُشْربُ اعتبرت الغلبة اتفاقاء قيل: وبمّا(" إذا لم يكن 
الب متَقَاطِرأً عند رفع اللقمّةء أمّا معَهُ فيُحَرُمُ اتفاقاء والأصح عدمٌ اعتبار التقاطر على قولِهء 
1 (؟) 
نهر 0. 
0845 (قولة: وإِنْ حَسَاهُ حَسسُوا) في "القاموس”©: ((حَسا زيد المرق: شَربَهُ شيئا بعد 
شىء)) "بحر"”©. وما أفادة مِن أنه لا يِحَرُمُ وإن حَسَاهُ مخالف لِمَا ذكرناة آنفا”؟ عن "النهر", 
وكذا ما جَرّمَ به في "الفتح"0© مِنْ أن الطعَامَ لو كان رقيقا يُتْْرَبُْ اعتبرنا غلبَة اللبّن إن غلب» 


ع 


ل ل ا ل 0 في قولهم يعاو كذا 


2 ل لير 7 له اا ايه عم حم حل ل #* ل ل سا لس الم ااي ادم 1ه لدم 

(قوله: وما افاده من أنه لا يحرم وإ حساه مخالف إلخ) قد يقال: إن موضوع كلام المصنفب 
. 0 ما شاع الى 2 م بار يه اماس ال ا ل 001 1 1 3 00 
قي الفخحين لا الرقيق؛ فكأنه قال: الشحين لا يحرم وإن حَساه أي: ابتلعه شيئا فشيئاء وليس في هذا مخالفة 
لكلام غيره؛ لأنه في حَسُو الرّقيق تأْمُلٌ وكان وَجْهُ المبالغة به دقع توهم أنه بالحسُو شيا فشيئا يَنفصِلٌ 
شيء من اللبن المحلوط بالطعام» ويسبق للحلق وحده للطافته. 


(١)أي:‏ و الخلاف مقيّد مما إذا ا 

(0) أي: و الخلاف مقيّد مما إذا 0 

(9) "النهر": كتاب الرضاع ق948١/ب‏ بتصرف. 

(4) "القاموس”: مادة ((حسا)). 

(0) "البحر": كتاب الرضاع 48/7 7. 

(6) ف المقولة السابقة. 

(7) "الفتح": كتاب الرضاع .1١/7‏ 

(8) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 4١8/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصّية ا ددن ا 44 ددس حاشيةابن عايدين 


8 ه» © ههه هم هدسهسذ : 6 هسة ه هد هآ عه هسم سهسودا" + دوه + ث هه: ههه + > وه > مه + :5689 5< 2685 همه 2+ هه دهم + هبه مه هده مم ممه دم واه هه 


في "البحر”": عن "المستصفى" وقال: (( إن وَضظْعْ محمّدٍ في الأكل يدل عليه )) اه. 

أي: يذل ب/ق ٠7١‏ /سع على أن شرب حرم َعَم م نقل " عن "بجمع الأنهر 
"الخائيّة"00»: ((أنهُ قيل: إنه لا تنبت الحرمة بكلٌ حالء بالسوال ال حي قا وهو ا 
كما في أكثر الكتبي) اه. 

قلت: والذي رأيهُ في "لياق" وتكذاق "ابسو" عزها هن ما تقلناة1© يها انقاء زلس فيهت 
ما ذكرَة عن "السرّحسبي"» والمتقول عن "السرخحسي" ليس في الحسُوء بل في غير ة ففي "الذححيرة" 
فيل: ((إنما لا تتْتْ”" الحرمة على قول "أبي - إذا كان لا ار للبم عند حَملٍ اللَقْمتِ فلو 
يتقاطرٌ تتْبْتُ» وقيل: لا تثبتُ» وإليه مال "شمس الأئمة السرحسِي":0 وذكر "شيخ الإسلام' أنمًا 
ا 0 تشبت)) اأه. 

فما قاله "شمس الأئمة" إنمًا هو عدمٌ اعتبار التقاطر عند الأكل» وهو الأصح كما م7" 

عن "النهر"؛ وصرَّحَ بتصحيحه أيضا في "الهداية"””'" وغير هاء وكلامٌنا فيما إذا كان الطعامُ 


© سر سير - 


عن 


رقم نرم روه تست تبت به الحرمة كما سمعْتّة ول أرَمَنْ صحَّحّ حلاقة ولا يقال: يَلَرَم 


(1) "البحر": كتاب الرضاع 715/9. 

32( 0 كات الرضاع ق74٠١/ب.‏ 

(7) "مجمع الأنهر": كتاب الرضاع "178/١‏ 

(5) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 4١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع .١ 5٠0/5‏ 

(5) في المقولة نفسها. 

(9) الذي في نسخ "الأصل" و"ب" و”7”: "إنما تغبت"؛ وما أثبتئاه من "م" هو الصواب الموافق لعبارة "المبسوط". 
(8) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع .١ 5٠0/5‏ 

(8) ثي المقولة السابقة. 

.77 4/١ "الهداية": كتاب الرضاع‎ )0٠١( 


0غ 


الوه القايع. ..«سستستسسيييتت» 8 مست. «بات الزفاء 


ركذاو يه لأنّ اسم الرضاع لا يقمٌ عليه "بحر" (و) لا (الاحتقان 177 


من تقار لين عند رع اَمَأ يكوث الطَّم رقا بر شرب؛ لأنه لو كان كذلك | يكن التقاطر 
+ من اللبن وحدة بل يكونٌ منهما معأء فَعَلِم أن المراد كون الطعام قحا رب ولفظ((اللشْمَة)) 
مآ مشعر بذلك أبقاء فاهم. 
م ا عقر س0 يه !ا 1 فقوم مام الى الل اكع 
869 (قوله: وكذا لو جَيّنهُ) قال في "البحر”": ((ولو جَعَلَ اللمْنَ مَخيضا أو رائبا أو 
راز أو سنا أو أقط أو مضلا فتاولة الصبِي لا تيت به الحرمة؛ لأنَ اسم الرضاع لا يقم عليه 
وكذا لا يت اللّحْم و لا يشر العَظى ولا يكتفي به الصبي في الاغتذاءء فلايحرم) اه "-"0 
0 1 م 0 ” وم برو وى ع لمر باس و له ىر 7 
وق الا 37 ((اللبن المحيض: ما أذ زبده. والشيراز: اللبن الرائب المستخخر ج ماؤه؛ 
2 4 3 م4 ف ١‏ و 1 دع ؟ وم لت واس مما 7 3 
والأقط مثلث ويحرك: 0 والمصل: اللبن يوضع في وعاء خوص' ١‏ 
أو رضي لطر ملؤة)» له ' 
ةا الأقولة: ولا الاحتقانٌ) في "المصباح””©: ((حَقنت المريض إذا أوصلت الدَّوَاءَ إلى 
باطيه من مَخرَحه بِالمحْقَنَةِ» وَاحْتَقَنَ هوء والاسمٌ الحقنة» مثلٌ الغرفة من الاغترزافيء ثم 
و 0 08ظ2 رار 0 5 0/6 1 1 0 .8 
أطلِقت على ما يُتداوَى بهء والجمع حقن؛ مثلٌ غرفة وغرّف)) اه "بحر”» والمناسب أن 
يُقَالَ: ((ولا الحقن))» أي: حَقَنْ الصّبي باللبْنِ؛ إذٍ ؟/ق؟7٠/]]‏ الاحتقانُ من ((احْتقَن)), 
العو سا اس 2 5-86 / ا ل امم “لير 2 
وهو فعل قاصرء والصبي ل( يحتقن بنفسيه: بل يحفنه غيره. ولا يصح أحده من ( (احتقن )) 
)١(‏ "البحر": كتاب الرضاع 740/7 بتصرف يسير. 
(؟) "ح": كتاب الرضاع ق74١/).‏ 
(؟) "القاموس": مادة ((مخض» شرزء أقط» مصل)). 
(4) الخوص: ‏ بالضم : ورف التخيلة إذا سن انظر "القاموس”", و" تحديد الصحاح" : مادة((خرص)) بتصرف. 
(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 417/5. 


(1) "المصباح المنير": مادة((حقن)) وفيه: ((الفرقة من الافتراق)). 
(0) "البحر": كتاب الرضاع 47/17 7. 


قسم الأحوال الشخصية محب و د هن أقوة مسسسهتت.. احاشيةابن غابديةن:: 


والإقطارٌ في أذن) وإحليل ووخانفةوانة ون لاود ركنم وتشكن ل فال 
النساء: إنه له يكون على غؤارف: إلآ للعرأةه يو إلا لق "حونهزة" .ووم لز لمن اشنا 





الببييّ للمجهول؛ لأنهُ لا يُيَنَى من القاصرء ولا يلزمٌ ‏ مِنْ تفسير ((الاحتقان) في "تاج 
المصادر”" بِعَمَلٍ الحقَةٍ - تعديتهُ للمفعول الصّرِيحء كالصّيٌ في عبارة "الهداية7” حيث قال: 
(( إذا احتقِنَ الصّبِي )) خلافاً لما في "النهاية" و"المعراج" كما حقَقَهُ في "الفمح"0” وتنظير 
"النهر"”” فيه نظن فتدبر. 

رودن (قولة: والإقطان) ف بعض سخ ((الاقْتِطَارٌ )) من الافتِعال» والظاهر أنه تحريف. 

085٠(‏ (قولة: وجائفَة الحرَاحّة في الَْوْفِيء والآمّة: بالَدّ والتئلديد: الجراحة في الرأس 
صل إلى أ الدماغ. 

4657لالع (قولة: ١‏ وستشكل) أي: خخنشى مشكل. 

همال (قوله: إلا إذا قال إ لأنه حينكذ ا اباراة كما ذكروة في باب وللشية 
فيْبْتُ به التخريم» رحبي 

0040 (قولة: وإلاً لا) تكرارٌ؛ أنه لم ِنْ إطلاق قوله: ((ومُشكل) بدليل الاستئناء. 

(884 (قولة: لعدم الكَرَامَة لأنّ ثبوت الحرمة بالرّضاع بطريق الكَرَامة لحري فلم تبر 
الشّاة م الصبي» وإلا لَكَانَ الكبش أباى والأحبية فرع الأميِّقَ وتام تحقيقه في "الفتح"27. 


)١(‏ في "د": ((إن)). 

)١(‏ "تاج المصادر في اللغة": لأحمد بن على بن محمد المقرئ البيهقي المعروف بأبي جعفرك (ت44ده). ("كشف 
الظطنون" »553/١‏ "سير أعلام النبلاء” 7٠١8/7١‏ "بغية الوعاة" 74/1١‏ "هدية العارفين" .)814/١‏ 

() "الهداية": كتاب الرضاع .7070/١‏ 

(4) "الفتح": كتاب الرضاع 4-8189 80. 

(5) "النهر": كتاب الرضاع ق98١/ب ‏ ق959١/).‏ 


(1) انظر "الفتح": كتاب الرضاع /8070. 


الجزء التاسم ‏ ل )تت البلا عط ل - © بياب الرضاع 
والويهم م ا 2 
(ولو أرْضّعَت الكبيرة) ولو مبانة (ضرتها) الصغيرة» 7[ ا 0 


فق زقولة : ولى أ رستكك الكيرة أطلفها فككيزة الذشولة وغريهاء وسواة كان البنها منه 
أو مِنْ غيره» َع الإرضاع قبل الطلاق أو َعتَة ف عدة 002 بائن؛ واد درن ري 
فقوله: ((ولو مبانة)) يُفهُمُ منه حكم الرَجْهِيّة بالأولّى؛ لأنّ الرّوْجيّة قائمة مِنْ كل وجوء ثم التقيياة 
1" لبن اهدر لأ أت الكبيزة وتيا وسها'؟ سيا ورضاعا [ذ 5 حل بالكنيزة منلين© 
يوم الجمع ين للرأق وبنت أعحتها في الأول ونين الأتين في ثانيء وبين ال مرأة وبنت بتتها في 
البالمش» وليس له أن رع باعل متو عل انال حينة ايضاءتوا 0 يكن دحل بالكبيرة في 
الال فإنّ المرْضيعَة لا تحلٌ له؛ لكونها أمَّ امرأتهء ولا الكبيرة©)؛ لكونها أمَ أمّ امرأتَه» وتحلٌ الصّغيرة؛ 
لكونها ابنة ابن امرأته ول دعا بهاء وتمامة في "البحر"0) "طل"20. 

85 الم (قولة: ها الصّغيرة) أي : الي 5 مَذَة وَ الرضّاع؛ ولا بك ترط قيام [/ق 1177 /ب] 
نكاح الصّخيرةٍ وقت إرضاعهاء بل وحودُهُ فيما مَضَى كاف لِمًا في "البدائعه””: ((لو تسزوّجّ صغيرة 
فطلقهاء ثم توج كبيرة لها لِبنّ فأرضعَنها حَرْمَتْ عليه؛ لأنها صارّت سكي قن 6 
ببكاح البنستو)) اه "بحر'”*, وإِنّْ كان دمل بالأم 2ق لكر أبساء«لة الالصار جاينا ,نيما 


(قولة: وليس له أن يتزوّجّ بواحدةٍ م: منهما إلخ) أي: في الثالث, 


)١(‏ الضمير في (( بها )) عائدٌ على الكبيرة. 

)١(‏ أي: إذا أرضعت أت الكبيرةٍ أو أمّها أو بنتها امرأتةٌ الصغيرةٌ. 
59) أي: مثلّ الكبيرة. 

(5) أي: ولا د الك 

(ه) انظر "البحر": كتاب الرضاع 141/1٠‏ 7. 

(1) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 48/7. 

(07) "البدائع": كتاب الرضاع ١١/4‏ بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الرضاع 48/5؟. 


قسم الأحوال الشخصية لملسسسصسص بويك ددس سل -حأشية ابن عابدين 
وكذا لو لي ا ندا إن دخل بالأء 0000 *55ش*<ظ 


بل لذن الدّخو ل بالأمهات يحرم البناتي» و اَعَد على البنات يحرم الأمهات» 1 الرضّاعٌ 0 ئ 2 
التكاح كالسّابق) وف "الخخانيّة":”''((لو زوج 1 ولدِو بعبده و الصغير فأَرضعَتَة بلبن المسيدٍ حرمت 
على زوجها وعلى مولاها؛ لأنّ العبد صار ابنا للمَولّى فحرمّت عليه؛ لأنها كانت 59 أيه 
وعلى المولى؛ لأنها امرأة اينه)) اه "نهر".77© 

860 (قوله: وكذا لو عم أي: لبنَ الكبيرةٍ رحلّ في فِيْهَاء أي: الصّغيرق» وأشار إلى 
أن الدرمة ابم ارد بل اللْدَارُ على وُصُول لبن الكبيرة إلى جوف الصّغِيرةٍ» فتبين 
كلاهما مِنُْ» ولكل نِصفْ الصّداق على الرّوْجء ويُغْرّمُ الرّحُلُ للرّوج نصف مهر 0 واحدةٍ 
منهما إن تعمد الفسادً؛ ا ةا بأن كانت سَبْعى؛ لكا نه لم يتعمد 
0 

همل (قولة: إن محل الام سواء كان للب منه أو من غير وسواء وَقع الإرضاع في 
مم ولو جاناء لوجع التق م كا ان اَن منه ووقعَ الارضاعٌ في التكاح أو 
عِدَة الرججعي أو البائن اوعد ماده خم نا بدا وسح النكاحٌ ف ومن ريه المتجيرة 
فلأنها صارت بنتة وبنت مدححولته رَضاعاء وأما حرمة الكبيرة فلأنها أ بنته وأم معقوديَهٍ رَضَاعاً 
وإذا كان اللبَنُ من غيره ونا أيضأء وانفسح النكاح في اوأر 20 2000 كك 
مدخولته رقناقا وأما حرمة الكبيرة فلأنها أم معقودته ا أفاده 0 1 م قُْ 
"الببدر "7 ران النكاح لا ينفسيخ؛ لأنُ ندمب عند علمائنا أن التكاح لاير 9 بحرمة الرّضّاع 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ ياب الرضاع 470/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "النهر": كتاب الرضاع ق95١/ب.‏ 

(*) "البحر": كتاب الرضاع ؟ بتصرف تقلا عن "المخيط" و"الظهيرية". 
(4) "ح": كتاب الرضاع ق1174١/ب.‏ 

(0) "البحر": كتاب الرضاع 410//7. 


الجزء التاسع 0 اده إل ست - © يابالرضاع 


والمصاهرةء بل ل حتى لو وَطئها قبل التفريق لا يحد 0 عله ييل ف "الأصل'")) اه. 
ارق أ 
ثم قال”"': ((وينبغي أن يكون الفسَادُ في الرّضاع الطارئ على النكاح ‏ أي: كما هنا أمّا لو 
تزوجها فشهدا أنها أعتة ارتفع النكاحء حتى لو وطنها يِحَدَ وها التروج بعد العِدّةَ مِنْ غير 
متاركة)) اه. قال الما" ((لكن سيأتي أنه لا تفع الفرقة إلا بتفريق القاضيء فراجعة وتأمّل)) اه. 
[4ه78 0 (قوله: أو للب منه) هذا يقتضي إمكان انفرادٍ كون اللبن منه عن كونها مدخعولة 
وهو فاسذ؛ لأنه يلزم مِنْ كون اللبّن منه أن تكونٌ مدخولة» وفي نسحة ((واللبِنْ منه)) بالواو 
5 وهي فاسدة أيضا؛ لأنها تقتضي عدم حرمتها إذا كانت مدعولة واللبنٌ مِنْ غيرو» وهو ظاهرٌ 
البُطّلانء فالصّوابُ إسقاطها اه "".0) 
قلت: و"الشّارح" مُتابعٌ ل ةا و"البباة) و"اللقدسي". والحعاق ا و" 
((بإمكان أن تكون حبْلى مِنْ زناه بهاء فنرّلَ لها لبن فأرضعتها به. فقد حَرّمتا واللبن منه مع عدم 


(قوله: قال "الرّمُلِي": لكِنْ سياتي أنه إلخ) يُوافقة ما رأيتةٌ في هامش "البحر" مَعْرْوًا للعلامة 
"الَْدسِي" ما نصّه: ((قولَهٌ: وينبغي إلخ)) سيجيمٌ ف كلامه ما يُحَالِفُ هذا في موضعَين: 

أحدهما: ف الصفحة المقابلة لهذه. والحاصلٌ - كما في "الظهيريّة" _: أن الرَضاعٌ الطَارٌِ على 

الثاني : قولة في كتاب الطلاق: ((واعلم أن الرضاعَ إذا شهد به رجلان عَدَلان لا تَقَعْ الفرقة إل 
بتفريق القاضي؛ لِمّا في "حيط" إلخ)). 


)١(‏ أي: في "البحر": كتاب الرضاع 747/7 بتصرف يسير. 
(؟) "ح”": كتاب الرضاع ق14١/ب.‏ 

() "البحر": كتاب الرضاع 417/7 7 بتصرف. 

(4) "النهر": كتاب الرضاع ق55١/).‏ 

(ه) "ط": كتاب النكاح - باب الرضاع بانخحتصار. 


قسم الأحوال الشخصية 0 تا هءيوا ‏ دلدل حاشية ابن عابدين 


3 72 ع 000 7 8 2 6*1 0 
وإلا حار تزوجٌ الصغيرة ثانيا (ولا مهرّ للكبيرةٍ إن لم توطأ) محيء الفرقةٍ متها 


تحقق الُول)) اه. 

وقيدة أذ للبل من الرنا فخول بويا وحنل الول الذكورٍ على الدُححول : التكاح 
اللاحق لا فائدة فيه بعد تحقق الخو ل ف الزّنا السابق» / اخاب "ل سات" ني" بالحمل على ما إذا 
طلّقَّ ذات لبنه ثلاثاء ثم تروّحها بعد دج آخرَ» وبَقِي لبنهاء فأرضعت به ضرّتّهاء وفيه ما علسْت» 
والأحسنْ الحوابث بأنّ قولهُ: ( إن دمحل بالأم )) على تعاافر قولنا: ((والَبِنُ من غيرو)» وقولة: 
((أو البنُ منهع) عطفٌ على هذا المقدّرء وهو القريئة على هذا التقدير؛ لِتَحْصّلّ المقابلة بينَ 
المتعاطفين» ولو قال: ((واللَنُ منه أو ل لكان أوضح وأولّى. 

زمكوكلل (قولهُ: وإلأم أي: وإن م تك ينخولة وها حينئلٍ مِن غيره ا وهذا شاملٌ ‏ 
ِما إذا كان الإرضاعٌ قبل الطلاق أو بعدَةُ فإن كان قبلَهُ انفسَّمٌ نكاحُهم”" لكونِه جامعا بين 
عور انبا الاين اذ ير كه على البنت لعدم الدّعول بالأمّ وإ كان بعدهُ لا ينفخ 
0 وَحَرّمَت الأم أبداً في الصُوْرتين للعَقَدٍ على البستء وكلامُ "الشار تامرعلي 
المورة الأولى» له "90:0 

0 إن ١ط‏ و يقن ها تال المهر مطلقاء لكن لا نفة نفقة للها في هذه 
ر«/ق ١7‏ /سم العدّة إذا جات الفرقة سن لها ولا فلي لفق 00 0 

045 (قوله: جم الفرقة مِنها) فصار كَردتهاء وبه يُعْلَمُ أنها لو كانت مُكْرَهَة أو نائمة 
فارتهنتها الصتيرف اد حر ع نا ا 57 الفتغرة أو كانت الكبيرة مجنونة كان نها 


(قولةُ: والأحسٌ الحواب بأنّ قولُ: إن دَمحَلَ بالأمّ إل قال "السُندِي": ((لي في هذا الجواب تأمُلُ)). 
(1) في "الأصل" و"7" و"'ب": ((نكاحها)) وما أثبتناه من "م" هو الموافق لنسخحة "ح". 


(؟) "ح": كتاب الرضاع ق04١/ب.‏ 
(”) "البحر": كتاب الرضاع 49/7 7. 


الجزء التاسع  _‏ لل الا لطس باب الرضاع 


لعدم الدحول (ورجّع) الرّوجٍ (به على الكبيرة) وكذا على'' الموحر (إِنْ تعمّدّت 
الفسادً) بأنْ تكونٌ عاقلة» طائعة متيقظة» عالمة بالنكاح وبإفسادٍ الإرضاع, 5085 


نصف المهر؛ لانتفاء ند 

85 (قولة: لعَدم الدُعول) تعليلٌ لصيف لوالو ما ِل أصل استحقاقها له فهي وق 
الفراقة قةٍ لا مِن جهتهاء والارتضاع ونا كان عا وبه وَقعَ م الفسادُ لكين لا مون فُْ 25 
لعدم!”) عيطابها بالأحكام» كما لو قتلت مورّنّها؛ ولأنها ببورة طَبْعاً عليه إنمًا سقط مهرها 


- 


تداق ألو يها ونحاقها نيي؟ مم أنَهَا لا فِعْلَ منها أصلاً؛ أن ارده محظورة في حق الصغيرة أيضاء 


وإضافة(» الحرمة إلى ردَتَها التابعة لردَة أبويهاء والارتضاعٌ لا حَاظِرَ له فَيسْتَحِق النظر فتسحِق تجو 
الور لق ملحها من 'الفتح "07 وغيرو. 
زكتذكل (قولة: لِعَدْم الُحول) إِذ لا يتَأتى في في الرضيعة. 


دان (قوله: وكذا عَلَى الْؤْحر) أ ي: يرجع م الرْوْج عليه ما لَزِمَ الزوج؛ وهو نصف 
صّدَاق 7 شبواك تي" تمر" بون" عند ايض إن الخرط فيه ايضا سمه الستاة.: 


45 ] (قولة: إن َ تعَمَّدَتٍِ الفسّا) قيْدٌ في الرُحوع عليها. ما سُقوط مهرها قبل الوطء 
فلا يشرط له تَعَمّدُ الفَساد الع الى ارو 


15459 (قولةُ: بأن تكون عاقلة) فلا رُحُوعَ على الحنونة وَالمكْرَهَةٍ والنائمة» وفيه: 


)١(‏ ((على) ليست ف "و". 

(؟) "البحر": كتاب الرضاع 48/8 49-59 7. 

(5) في "الأصل" و "7" و"ب": ((بعد)) وما أثبتناه من "م" هو الموافق 16 1 

(؛) في "الأصل" و"1" و"ب": ((لحاقهما بها))؛ وهو خخطأء وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الفتح". 
(ه) أي: لأن الرَدَة 0 والإضافة الحرمة ا 

(1) "الفتح": كتاب الرضاع 0/7 17. 

(0) المقولة ]١781/[‏ قوله: ((وكذا لو أوجره)). 

(8) المقولة [/781 ١ع‏ قوله: ((وكذا لو أوجره)). 

. "ط": كتاب النكاح - باب الرضاع‎ )9١ 

)٠١‏ "فتح المعين": كتاب الرضاع ٠١7/7‏ بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لبن سما 9و عسل _ للب حخاشية ابن عايدين 


وم تقصيذ دفع جوع أو هلاكك (والا لا) لأ التسيببة : قرط فيه التعح يود القنوالة 
للا ؟ إن لم يَظهَرَ منها تن الفساة: "معراج". 

(طلّقَ ذات لبن فاعتدّت وتَرَيّسَسْ) بآخر (فحبلَت وأرضّعت فحكمّة ين 
الأوّل) لأنه منه بيقين فلا يزول بالشّك» ا 2*0( 


أن اشتراط العم يفي عن قوله: ((عاقلة متَيقظة)) أفادَة في "النهر"7". 

ركه 1ل (قولة: ل ا ثم ظَهَّرَ أنها شبعانة 
لا تكونٌ متصمدَة 0 0 "00 

015 (قولة: 4 يشرط فيه) أي: في التضمين به التعَدّي» كحافن 5 إن كان في ملك 


ىد لي 


لا يَْمَنُ وإلاّ ضّمِنَ وتمامةُ في "البحر”". 

ج0741 (قولة: والقول لَهَا) عق أنها / َتَعَمَّدُ مع عينهاء "بحر" 2. 

0411 (قولة: طلَقَ ذات لَبن) أي: منه) بأن لدت عنة؛ والذتو قير بغرا ول الدع 
َه وَل ا لبن وأرضعت ولدلا يكوا اوج أب لوك لأنّ نسبتُ إليه بسب الولادةٍ منه وإذا 
انتقت انتفت النسثبة» فكان كَلبّنِ البِكْرِء وهذا لو ولدّت للرَّوْج فتَرّلٌ ها لبن فأرضعت به ثم جف 
لبنها نم در فأرضعَته صبيّة فإنَ لاي رج مضع [/ق 174 /أ] التروج بهذه الصبية» ولو كان ف 
كان له التزوة وج بأولادٍ هذا الر حل مِنْ غير مرضي و اث عبرلا 


)١(‏ عبارة 'و": ((والقول قرها))؛ وعبارة “المعراج' - كما في "البحر" -: ((والقرل فيه قوها إن لم يظهر منها تعمد 
الفساد؛ لأنه شيء في باطنها لا يقف عليه غيرها)) اه 

(؟) "النهر": كتاب الرضاع ق994١/ب.‏ 

(1) "البحر": كتاب الرضاع 7149/7. 

(54) انظر "البحر”: كتاب الرضاع 4 

(ه) "البحر”: كتاب الرضاع 7149/7 

(7) "البحر”: كتاب الرضاع 41/7 7. 

(7) "الخانية": كتاب النكاح - باب الرضاع 05١‏ (هامش "الفتاوى الهندية' ). 


الجزء التاسع سسا اا سم © ياب الرضاع 


ل ا لك ا 1 5 05 
ويكوث ربيبا للثاني (حتى تلِد) فيكو اللبَنْ من الثاني» والوطء بشبهة”'' كالحلال» 
قبل 4و كذ ل نل وال أويفة لل "افق" دم رميو مو 7لمجة نطاسه سولف سوه 1 2500 


ا اي 9 - 2 ع 2 ثم و 2 8ه 3 5 
74175( (قوله: ويكوت رَبيبًا للثاني) فيَحِل له التروج ببنات الثاني مِنْ غير المرْضِعَةء 
لل 5 
ا 
مم17 (قوله: والوطع بشبهة كالجلال) ضور نة: وُطفت امرأة بشبهة فحبلت 


_ 


0-9 #2 
ع2 ساس سم إن هس 
م 


وولدت» ثم تَرَرّحَس» ثمّ أرضعت صبيًا كان ابنأ للوراطئ بشبهة» لا للرّوج ومثلهُ صورة 
الزّناء اه " "7 . 

67 (قولة: "فتح”) وذلك حيث قال: ((ولبنٌ الرّنا كالحلال» فإذا أرضعت به بننا 
حَرْمَتْ على لزاني وآبائه وأبنائه وإن سَفلُواء وف "التحنيس" عن "الجرحَائي": ولِعَمٌ الاي 
الترَوّجٌ بها كالمولودةٍ من الرّاني؛ لأنه ل يَْبْتْ نسبّها من الرّاني”» والتحريم على آباء الزّاني 
وأولاده لحري ولا حزئيّة بينها وبين العم وإذا بت هذا في الْتولْدَةٍ من الرّنا فَكَذَا في 
المرْضيعَةٍ بلبن الرّناء قال في "الخلاصة””©: وكذا لو لم تَحْبْلٌ مِنَ الزّنا وأرضعت لا بلبن الرّنا 
رُم على الرّاني كما تَحُرُمٌ بها عليه وذَكَرَ "الوبري" أن الحرمة تَْبْتْ من حهَةٍ الأمّ خاصّة 
ما لم يت السب فحينئد تَثبْتُ من الأنبيء وكذا ذَكَرَ "الإمسْبِيْجَابِيَ" و"صاحب الينابيع'. 
.وهو أوبحة؛ لأنّ الخرمة مق الرّنا لإعطئةة وذلك فق الولو نشنية» لأنة علوف من انكو 


الّمّنِ؛ إذْ ليس اللبَنْ كائنا من مَنِيّ؛ لأنهُ فرع التقَذيء وهو لا يقعٌ إلا با يَدْحلُ مِنْ أعلى الَعِدةه 


)١(‏ في "ط": ((يشبه))» وهو تحريف. 

.7 175 17/ "البحر": كتاب الرضاع‎ )١( 

(") "ح": كتاب الرضاع ق5؟١/).‏ 

(4) "الفتح": كتاب الرضاع 4-818 ."1١‏ 

(5) ((لأنه لم يشبت نسبها من الرَّاني)) ساقط من "1". 

(7) "حلاصة الفتاوى”": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع في الرضاع ق/ب. 
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قسم الأحوال الشخصية 0 ا #4 لدبب حاشيةابن عابدين 


» © # #© هه # > © ه # هسه ٠١‏ © هسه نس هس س ا هش هد سدهاوهات » :© © دسج ههه > هاه هم دهده > هه 65 5.5 9 + 485959 ع ينزه ذه + هه + هدهع ههه هده سس ه مم هعم .عه 





لا من أسفل اليّدَن كالحقنة) فلا إنبات فلا 'حرمةء بخلاف ثابت الستب؛ لأن النص أنَْتَ 
الحرمة منهء وإذا ترح عدم حرمة الرضِيعةٍ بلبن الرّاني على الرّاني فْعَدَمُها على مَنْ ليبس 
اليد معه أولى > تحلذنا كا في "التلاضة": ولانة مخالف السطلور في الكسب المشسهورةة إذ 
يقعَضِي تحريمٌ بدت المرْطيعَة بلبن غير الرّوجٍ على الزوج بطريق أُؤْلى)) اه كلام "الفنعح" 
د مطلب: ما في الفتاوى إذا خالف ما في المشاهير من الشروح لا يُقبل ] 

وحاصلة: أن في حرمةٍ الرضِيعةٍ بلبن الرّنا على لزاني وكذا على أصولِه وفروعه روايتيْنِ كما 
صرح به "القهستان "210 ا وَإذ الأمجةرو اية عدم الحرمة وأنَّ ماف "الخلاصة”" من أنهًا 
لو رَضِعَتْ لا بلبن الرّاني تَحْرُمٌ على لزاني +؟/ق174/ب] مردودٌ؛ لأنّ المسطور في الكتب 


(قولة: ولأنم حقَهُ حذّفُ الواوء كما هو عبارةٌ "الفتح"؛ وف بعض تُسّخ "الفتح": ((ولكنه إلخ)). 

(قول: يُخالِف الْسطُورٌ في الكتّب إل) قد يقال إن عدم تحريم المرّضيعةٍ لمن غير الرُوجٍ على الرُوج 
لعدم دُخوله بالرُوحة؛ إذ هو الْرُمُ للبنات» وإثبات الخحرْمةٍ على الرّاني في مسألة "الخلاصة" لتحقق أُمُوميّةٍ 
الزن للرّضيعة بإرضاعِهًا ليتهاء فتحقق أنْها ابنتها والرّاني قد دَحَلَ بها فيَحْرُمٌ عليه فرْعُها الرّضَاعي 
كالنسبي» بات الحرزمة على الرّاني في مسألة "الخلاصة" لا لأنّ الرّضيعة بعضّةٌ بواسطة لبن حي :ينال" 
إنه ليس من مَنيّه بل لأنّ هذه الرّضيعة تَحَقق أنها بنتُ مَوْطُوءتِهِ فتَحْرُمٌ عليه بوّطء أَمّها الرضاعيّة كما 
نَحْرمٌ عليه بنتها النسَيّةه فما هو مَسطُورٌ في الكتَب المشهورة لا يُحالِفُ ما في 'الخلاصة" مع ظُهُورٍ وَجْهٍ 


ره 
ص 


: عت 9 ار طن 0 ار م ا 
ما فيها؛ إن الرضيعة وإنّ لم تنسب للرّاني لأن اللَبْنَ ليس من مَتيْهِ تنسّب للأمْ بواسطة اللبن المنسّوب إليها 


وقد دل بها. 


.599/١ "جامع الرموز": كتاب الرضاع‎ )١( 
(؟) "خلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح  الفصل الرابع في الرضاع ق/ب.‎ 


اللزواقات. مسح جيني ونه ممسمحسدم “انا الوضاء 


(قال) لزوجته: (هذه رضيعيٍ ثم رجَع) عن قوله (صدق) لأنّ الرضاع مما 
لشي ل تعن يه ززار 7د هليه لاقام هده ؛ :زهو عمد كما قلت 
ونحوه) همكذا : ف النسانة 2 "الهداية" وغيرها 0010 ا 0 


امشهورة أن الرضيعة بلبن غير الرّوجٍ لا تَحْرُمُ على الرّوجٍ كما تقدّم'" في قوله: ((طلََ ذات لَبْنِ)» 
إلخه وكلامٌ "الخلاصة" يقتضي تحرمّها بالأؤلى» وما في الفتاوى إذا حالف ما في المشاهير من 
الشروح يد 98 هذا تفريرٌ كلام "الفتعم"0") وقد وقع قُِ فهمه 1 ل مِنهُ ما اذّعاة 3 
'البحر”": ((مِنْ أنّ محل الخلافب أصول الرّاني”) وفروعٌةُ وأنها لا تل للرّاني اتفاقا)) اه. 
والحاصل: كما قال في "البحر":”*((أنّ المعتمد في المذهب أن لبن الزّاني لا يتعلّقٌ به 
التحر يم» وظاهرٌ "المعراج د05 1ن اليد وآ 
0 لايِعْدَلٌ عن الدّراية إذا وافقتها رواية | 


قلت: وَذَكَرَ ف "شرح المنية"” أنه لا يُعْدَلُ عن الدَرَاية إذا وافقنها رواية» وقد علمت أنَّ 
00 
او قال لروحته) افيد بالررجة لقوله مدع د لونيسجا: وال فقولة ذلنلك 


7 + 0 ان ً_ 
كلامل (قوله: مكذا فسر الثبات في ا وغيرها) اتى بذلك للرد على من جعل 


.]١ 7819/11 المقولة‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الرضاع 4/7 .5١‏ 

(*) "البحر": كتاب الرضاع 47/9 ؟. 

(؛) في "م": («(الزنا))» وهو عحطا. 

(5) "البحر": كتاب الرضاع 44/7 بتصرف. 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 4١5/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) عبارة "البحر": ((وظاهر ما في "المعراج " أن المعتمد ثبوته؛ وظاهر ما في "الخانية" أنه المذهب)). 
(4) "شرح المنية": فرائض الصلاة ‏ الفصل الثامن ف تعديل الأركان صده 4 7ل. 

(9) لم نحده في "الحداية" بل هو في "الفتح" ف نهاية كتاب الرضاع 775/7 (فروع). 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل ا إبو لس حاشيةاين عابدين 


تو« ف # نا ا شاه ا 6 شاقهع هاعم نع هوه هس هسه بج له وهاو هج ورج و وده وو ور و و ود هه > ماه هش ماهر هه مامه هافق هاوه ع موه هه مامه ماو > وام مو وهم دروم وم 


تكرارٌ الإقرار انا أيطناء مثل قوله: هو حَقّ ونحوو ورم نال "ان اليس مثلُّ وهذهٍ 
المسآلة ضبارت واقدة الفتوى في زَمَنِ العلكنة "عند الب بن الشكة"”" + خالفة فيها يحض معاضريهه 
وَعَقد ها غاليسن غنيدة بأمر السلطان "قايتباي'”"2 وك 0 خطوط العلماء من المذاهب الأريغة 
كما ذكره اللقدب " في شرجهء وَسَرَّدَ فيه نصوص أثمتناء ثم قال: ((ظاهرٌ هذه العبارات أن 
الات على الإقرار المانع عن عن الرّحوع هو أن قرلا نا ننه سو ايسا ال بابر انا تكو 
الإقرار فلا يكونُ مانعا/» اه. ظ 
وقد لك متف لو سف عت بن »© انير لكات اواك الواشيةه رانين 
عرضنا على" شيخ الإسلام زكريا ' الشافعيً فأحاب بما فيه كفاية اه. 
قلت: ورأيتها في "فتاوى شيخ الإسلام زكريًا” ' فقال بعد عرض الول من كلام أئمتنا ما 
صورتة: ((صريح هذه التقول ومنطوقها - مع العلم بوقوع التطف التفسيري في الكلام الفصيح. 
ومع النظر إلى ما هو واحبُ من الجمُع بينَ كلام الأئمّةٍ المذكوريُنَ وغيرهم, ومِنَ النظر إلى المعنى 
المفهوم يِنْ كلايهم ‏ شاهدٌ بأنّ المراد بالْبَاتٍ والدوام والإصرار [؟/قه17/] واحد بأنّ الْقِرَ 
باحر الرَضّاع ونحوها إن نبت على إقراره لا يبل روح 5 وال قبل وين الات عليه 
لا يحصّلٌ إلا بالقول بأن ينهد على نفسيه بذلك» أو يقول: هو حَقَ أو كما قلْتْ» أو ما في معناة 


كقوله: هو صدق أو صوَابٌ أو صحيحٌ أو لا شَلكَّ فيه عندي؛ إذ لا ريب أ له 


. 


أنّ قولهُ: ((صيدق)) اكد 


(قول: بأن المْقِرَ بأعمرةٍ الرضاع إلح) لعله: وبأنّ إل بالقطف. 


.7 81/7 "البحر": كتاب الرضاع‎ )١( 

)١(‏ ذكرها في "تفصيل عمد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع ق407/ب. 

(6) هو: أبو السعادات محمد بن قايتبااي امحمودي الظاهريٌ» ناصر الدين (ت4 ٠‏ 8ه)» من ملوك دولة الحراكسة ف 
مصر والشام والحجاز. ("النور السافر" صء 4-» "شذرات الذهب" «8/٠١‏ "الأعلام" 3/197). 

(4) "المنح": كتاب الختثى */ق 47 .1/١‏ 

(5) المسماة "الإعلام و الاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام": كتاب أحكام الرضاع صاا86-8لب. 


الجزء التاسع بيجتب و ا 0 1ن تيججججي تكد بياب الرضّاع 


©» © © © © 882 ه< هم هه م5 »ع ٠»:‏ ممه ه .6< 95ج 46 ع 2ه 6ج © 46 6ه هج 6 هم هم هه ته 2ه »م ج خخ .8 © © + 85ج م »© 6ه > + 1ه © > > وس بج .م 6 بم واج وا م .هه عاموه مه *» 


مِنْ قوله؟ ((هو كما قَلْتْ)) فكلامُ مَنْ جَمَعَ بينَ: ((هؤ حق)) و ((كما قَلْتْ)) كما فعَلَّ "لسرا 
لني" محمولٌ على التأ تأكيد, وكلامٌ من اقنصّرٌ على بغضيها ‏ ولو بطريق الحصر - م وول بتقدير: 
((أو ما في معناة) كما قلْنا في قوله تعالى: قل اكاك ]لمح ةك" 4 
[الأنبياء 8 ]٠١‏ وقوله يَل: «إنمًا الا في النسيْة»2"7» وليسَ في منطوق النصُوص المذكورةٍ أن 
التكرارٌ يقومٌ مَعَامَ قوله: ((هو حق))؛ أو ما في معناةُ حتى تنعَ الرحُوعٌ بعدة َعَم يُوْحَدَ من 
قول "صاحب المبسوط”": ((ولكنٌ الثابت على الإقرار كايْحدَدٍ لَهُ بعد العقَد: أنهُ إذا قر بذلك 
قبل العقدِ» ثم أَقرَ 1 
قلت: 3 مرادٌ "صاحب امبسوط" بقوله: ((كابْحدّد)) إلل. أي: مَعَ الثبَات؛ لأنّ مرادهُ ييا أن 
الإقررَ قبل العَفدِمنزلةٍ الإقرار بعدهُ في سات الحرمة؛ لأنّ عبارتَهُ هكذا: ((ولكنٌ نايت على 
الإقرار كاجْحدَدٍ لهُ بعد اعفد وإقرارهُ بالحرمة بعد العَقْدٍ صحيحٌ موحب فرك فكذلك إذا قر به 
قبل العقدٍ وتَّبتَ عليه حتى تزوّحها)), ثم قال" في مسألة الإقرار بعد العَقد: ((ولو تَبَتَ على هذا 
النطق وقال* هو جو وشَهدت عليه الشيوة يذلك فق بينهما)) اه وفي "البدائع"207: 


قر به بعدَهُ يقومُ مَقَامَ ذلك)) اه. 


)١(‏ أخرحه أحمد 7٠٠١/7‏ و١501‏ ومسلم )١5957(‏ كتاب المساقاة ‏ باب بيع الطعام مشلا شل والنسائي 1/107./؟ 
كتاب البير ع باب بيع الفضة بالذهبء وبيع الذهب بالفضة؛ وفي "الكبرى" (71075) و(57759) و(3107/4) 
كانت البيو ع باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة» وابن ماجه (/01؟؟) كتاب التجارات ‏ باب من قال: 
لا ربا إلا في النسيئة» والطبراني ف "الكبير" ١/177؛‏ والبيهقي ف "السنن الكبرى” ١51/5‏ كتاب المرارعة ‏ باب ما 
جاء ف قطع السدرة» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 54/4 كتاب الصرف ‏ باب الربا. كلهم من حديث ابن 
عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عتهم مرفوعاء وف الباب عن أبي سعيد الخندري طقنه. 

.١ 544/9 "المبسوط": كتاب النككاح  باب الرضاع‎ )١( 

(؟) أي: صاحب "المبسوط”: كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 45/5 .١‏ 

(4) في النسخ جميعها: ((فرقت))» وما أثبتناه من "المبسوط". 

(0) "البدائع":كتاب الرضاع ‏ فصل: وأما بيان ما يقبت به الرضاع ١4/4‏ بتصرف. 


1 


قسم الأحوال الشخصية ا هيو المدسس دس حاشيةابنعابدين 


(فرّقَ بينهماء وإِنْ أقرّت) المرأة بذلك (ثُمٌ أكذيَت نفسّها وقالت: أمطأت» 
وترّوّحَها جارّء كما لو ترَوَّحَها قبل أن تكذب نفسّها) وإن أُصّرَتْ عليه؛ 


لان الحرمة ليست إليهاء قالوا: وبه يُفتى في جميع الوحووء 'بزازية 21011111 





(أما الإقرارٌ فهو أن يقول لامرأةٍ تروّحها هي أعبيٍ مِنَ الرضّاع؛ ويثبْتُ على ذلك ويْصرٌ عليه فيُفَرّقُ 
بينهماء وكذلك إذا قد بهذا قبل التكاحء وأصرّ على ذلك» ودام عليه لا يجوز له أن يتزوحها)) أه. 

قلت: ووجةٌ ذلك أن الرحمَاعَ للا كان مما يخفى؛ لأنه لا يَعْلَمُهُ إلا بالسسّماع مِنْ غيره لم يُمنع 
التناقض فيه؛ لاحتمال أنه لا أقرٌ به بناء على ما أَخبرَهُ به غيرهُ تيّنَ له كذبُة قرحم عمن إقرارو 
ولا فرق في ذلك بين كونه قر 0 أو أكش بخلاف ما إذا شهد على إقرارة؛ [“/قه7١/ب]‏ 
أو قال: هو حقّ أو نحوَةُ فإِنهُ يَدْلُ على علمِه بصدق لخب وأنهُ حازم بو فلا يُقبَلُ رجوعة بعده. 

فيه (قولة: فرق بينهما) أي: ولو بَمَحَدَ بعد ذلك؛ لأن شرط الداقة وهو لمات قد 
تح ليفك المكوة يدف ار 

ز4/ام الع (قولة: حَارَ) أي: صح النكاح. 

741/4 )] (قولة: لون الخرسة ليست إليها أي :. 1 2 الشّارعٌ هاء فلا يعتبرٌ إقرارها بهَاء 
ا ا 

ز*خلللع (قولة: ف جميع الوحُوو) أي: سواء أُقَرَّتْ قبل العَقَد 0 0 أصَرَت عليه أز' 
لاء بخلاف الرحل)» فإِنّ إصرارَةُ منت للحرمة كما علمُت» وَيُفَهَمْ ما في "البحسر”" عن 
اناك إن إصررارها قر العقد مانع يذ زو بخهانيهة وفة انق "الدغوة :1ك ؟ العلد؟ اكور 
د 


يويد عدمه. 


0 0ع ار : 0ه ٍِ ا 8 
441" (قولة: "برَازيّة") ذكرَ ذلك في "البوازية"27 [خحركتابي الطلاق حيث قال: 


"5 "ط": كتاب النكاح - باب الرضاع‎ )١( 

(0) "البحر": كتاب الرضاع 00/7 7. 

(5) "الخخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 477-4751/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن في العدة 57/54 - 7514 (هامش "الفتاوى المندية"). 


الكزة اناسع .حسسسيع مير للك سححجيفتت ‏ كابارضاء 


ومفاةة الها لق أت بالثلاث من رجحل حَلَّ لها تزوجٌه ل 





((قالت لرحل: نه أبي وفتاغاحو اسك عد عو أ وكيا إذاكاة كر جَ ينكرةُ وكذا إذا 
أقرٌ به ثم أكْدَيهُ فيه لا يُصَدّقُ على قولهًا؛ لأنّ الحرمة ليست إليها» حتى لو أقرّب به بعد التكاح 
لا يُلَقَتْ إليهِه وهذا دليلٌ على أنّ لها أن نوج نفسها منه في جميع الوجوهء وبه يُفتى)) اه. 

3115 (قوله: وَمُقَادهُ خخ هذا ذكرَمٌ في "الخلاصة”2 عن "الصَّغْرّى” ل "الصدر التشتّهيد" 
بللفظر: ((وفيه دليلٌ على أنها لو ادَعَتِ الطَلقات الثلاث» وأنكرٌ الرّوجٌ حَلَّ ها أن تَرَوّجَ نفسّها 
منه))» وذكرَهُ في "البرّازيّة”" آخرٌ الطلاق بقولِه: ((قالت: طَلعَنِي ثلاثاء ثمّ رادت ترويج نفسيها 
منه ليس ها ذلك» أصرّت عليه أو أَكْدَبَتَْ نفسهاء ونص في الرّضاع على أنها إذا قالّت: هذا ابئي 
رضاع وأصرَّت عليه جار لَهُ أن يتروّحَها؛ لأنّ الحرمة ليست إليهاء قالوا: وبه يُفْتَى في جميع 
الوّحُوو)) اه كلام البرَازيّة» فقولهُ: ((وص)) إل يريد به الاستدلالَ على أن لها العرَوّج به في 
ال الطّلاق كما فْعَلَّ في "الخلاصة", و بهذا يعلم ما في كلام "الشتّار " ف باب الإيلاء؛ 00 
ذكر عبارة "البرَازيّة" هذِو» وأسقط قولَهُ: ((ونصّ في الرّضّاع)) إلم. 

لكل (قولة: سََ لها 0 أن الطلاق قُْ 53 ما يعن ؛ لاستقلال الراحل به 
فصّحّ رجوعُهاء "نهر".0" أي: حَلَّ في الحكي اكاعتيا بها وو ان سان قفن كا غالة 


بالثلاث» 6م رمرق ارم 


ا ملعك وار 26 كو ا ىا 1 نز 1 و 
(قوله: وكذا إذا أقر به ثم أكذبته فيه إلخ) الذي رأيته في نسحةٍ من "البزازية": ((وكذا إذا أقرته 
نم أكذيّئه فيه» ولا يُصدَّقُ على قولها إلخ))؛ فلتراحغ نسخة أخمرىء ثم رأيت نسخة أخرى بلفغل: 


1 عمك فوت غسة #0 . ل ىم وير . 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح - الفصل الرابع في الرساع ق75/ب. 

(؟) "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن ف العدة 754/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "النهر": كتاب الرضاع ع ان 

(4) "ح": كتاب الرضاع قه با ١‏ /ا. 


قسم الأحوال الشخصية ل لا ءلم لطع سس -حاشيةابن عابدين 


(أو أقوًا بذلك جميعا ثم أكذبًا الشتيها و كالم حيه: (أخطأنا ثم تزوحها) جاز 
(وكذا) الإقرارٌ (في السب ليس يلزمّة إلآأما ثْبَتَ عليه فلو قال: هذه أ أو أمَيء 
ونش ها سور لم قال: وَعَسْتُ دَق وإ ثبت عليه فرق بينهما) ش11 





25 رع م *شى مشاء ِ كانه 2 0 
5644م (قوله: أو أقرا بذلك) أي: بأحوة الرضاعء أي: وم يصر الرجل على إقرارهء 
فانه إذا أصرّ لا ينفعة إكذاب نفسِه بعدّة كما ا 


ع 


2 


همم؟ ]١‏ (قولة: فإ ل داف سينا أي إذا م يكن لها نسب معروف» كانت 


و و هي” 71 مو ت” 7 ٠‏ َ ب 5 
تصلح أما | هُ أو بننا لَه يرق يينهما لظهُور السبّبٍ بإقراره مع إصرارهء وإنّ كان لما نَسَبْ 
معروف» أو لا تصلحٌ أمَا له أو تأ لا يُمَرّقُ بينهما وإنْ دَامَ على ذلك؛ لأنهُ كاذب في إقراره 
1 5011 
بيقين» "بدائع””7". 


(قوّلٌ "الشتّارح": وكذا الإقرارٌ في السب ليس يَلَرَمُهُ إلا ما تبَتَ عليه إل) قال في "الفتح" ‏ عند قل 
"الهداية" من كتاب العتق: ((ولو قال: هذا ابين, وتَتَ على ذلك عَنَقَ اه) نقلاً عن فخخر الإسلام -: 
(«الثبات على ذلك شَرْط لثبوت السب لا العنق» ويُوافقةٌ ما في "الحيط" و"جامع نمس الأئمة" و"لمحتسى'))» 
هذا ليس بِقَيْدٍ حتى لو قال بعد ذلك: وَهِمْتْء أو أطات يَعَْقُ ولا يُصَدَّق» ولو قال لأجنييّةٍ يُولدُ مثلها 
لمثله: هذه بن ثم تزرّجها بعد ذلك جازء أصرّ على ذلك أَمْ لاء قالوا: هذا قي مَعْروفةٍ النسّبِي أما مُجهولة 
النسّبٍ إن دام على بك نع تروخها لم بكر وإلا جازء وإنما شرط الثباث لتبُوت النسّسو دون العنق 
ري خيرم نصح الرجُوعٌ عن الإقرار به دون الوتتي» وف "مُختصر الكرْحي" ا وم 
من أبيه وم أو بابن ابن» أو بعم مم وصدَفهُ لمر لَه ثم أنكَرَه المريضُ وقال: ليس بي وبينةٌ قرابة» ثم أَرْصّى 
ماله 4 لرحل ولا وَارث له فإ المالَ للموْصى له؛ لأنّ المريضَ حَحَدَ ما أقر به من ذلك» 3 يكن إقرارُ لازما)) 
اه. لكِنْ يُحَالِفُ هذا ما يأتي في الاستحقاق. 


)١(‏ المقولة ]١719/5[‏ قوله: ((هكذا و فس الثبات في "الهداية" وغيرها)). 
(؟) "البدائع": كتاب الرضاع ‏ فصل: وأما بيان ما ينبت به الرضاع 14/4 .١‏ 


ال جزء التاسم ل ا سشسسييهم إلم ‏ لس بابالرضاع 
هل عا ع شام مهل 0 كك 
(و) الرضاع (حجتة حجة المال' ) وهي شهادة عدلين أو عدل ع ااا ا 1 


نك4خ ل (قولة: 00 2 أي: دليل إباته. وهذا عند عند الإنكار ؛ لأنه يا ثبت بالإقرار مع 
الإصرار كما مر”". 

0 (قولة: وهي شهادة عَدليْن إلخ) أي: من ارخالوواناة أنه ليقت بخير الواحدء 
أفرأة كان أو جلك فين العقد أو بعده» وبه صرح في "الكافي”" ولايد كا لِمَافي رضّاع 
"الخائيّة'”'»: ((لو شهدت به امرأة قبل التكاح فهو في سَعَةٍ مِنْ تكذييها)» لكن في محرمات 
"المنانيّة"”»: (( إن كان قبلة امير عدل ثقة لا يحوز التكاح؛ وإن بعده وهما كبيران فالأسوطا 
ا" وبه حَرَم "البرٌاز"”200 معلل بِأنّ الشّك في الأول 3 في الجواز» وفي الشاني ف البُطلان, 
والدفع أسهل من الرقع ويف بحم الأول على ما إذا م تلم عدالة المخخبر» أو عل ماق "حيط" 
مِنْ أن فيه روايتين» ومُقتضّاة أ سن الع ب لاا كر عل الزّيامي"”" ععن "المغين" 
وكراهية "الحداية"29 أن ير الواحدٍ مقبول في الرّضّاع الطارئ نآذ كان عمة صتغيرة: فَشَهدَت 
والعندة بان أنه او اسه أرطتعتها يعد العقد: 

قلت: ويشيرٌ إليه ما مر”" من قول "الخانيّة": ((وهما كبيران))؛ لكن قال في "البحر” " 
يعد ذلك إن عار المتوث. أنه لا يكم بو مظطلقاء تذكر هو الضبة فى النضي: 


)١(‏ عبارة "التنوير" في "ط": ((وكذا السب وحجته حجّة المال))» وما تبقى من كلام "الدر"» وهو مخالف لباقي النسخء وما 
أثبتناه هو الموافق لما في "المنح". 

(؟) المقرلة ]١748077[‏ قوله: ((هكذا فسر الثبات ف "اهداية" وغيرها)). 

م "كان النسفي": كتاب النكاح ق١؟١/ب‏ بتصرف. 

(4) "الخانية": كتاب النكاح 471/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل ف إقرار أحد الزوجين بالحرمة وفساد النكاح إلخ ٠0./١‏ (هامش "الفتاوى الندية”). 

(5) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع ف الرضاع ١١5/4‏ (هامش "الفتاوى الحندية ). 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الرضاع ؟//141. 

(8) "الهداية": كتاب الرضاع .7150/١‏ 

(9) في المقولة نفسها. 

)٠١(‏ "البحر": كتاب الرضاع 5٠0/7‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . ب#مى سس حاشية ابن عابدين 
وعدلتين» لكن لا تقع | ١‏ لفرقة إلا بتفريق القاضي ا 


قلت: وهو أيضاً ظاهرٌ كلام "كافي الحاكم' الذي هو حَمُْ كتب ظاهر الروَاية» وفرّقَ بينه 

وبينَ قبول حبر الواحدٍ بنجاسة لماء أو للحم فراجعه من كتاب الاستحسان. 
(تنبيه) 

في "الطندية”©: ((تزوج امرأة فقَالْتَ امرأة: ركم فهو على أربعة أوجحه: إن صَّدَّقَاهًا 
َسَدَ النكاحٌ ولا مهرَ إن لم يدعحل» وإن كَدَبَاهَا وهي عَدلَّة فالتمرُهُ المفارقة» والأفضل لَّهُ إعطاءٌ 
نصفي المهر لو لم يدل» والأفضل لها أن لا تأذ شياء ولو دَححَلَ [؟اق+10/ب] فالأفضل دَفْعٌ 
كماله والنفقة والسكنى والأفضل لا أذ الأقلٌ من مهر المشل والمسمّى؛ لا النفقة والمسكتى, 
وبي العام معهاء وكذا لو شهد غيرُ عدول أو امرأتان أو رحالٌ وامرأةه وا متنينا اخن 
ركذبتها قسَدَ النكاحُ والمهرٌ بحا وا بالعكس لا يك رلا لله ورف إذا نكل)) اه. 

رمحن (قولة: وَعَدلتيْنِ) أي: ولو اعذاهما اكت ولا كو شتهادتها على بعل 
ييا لك ابلق تلاك كشهادة القاسيِم والوّرّان والكبّال على رب الدَيْنِ حيث كا 
را 

قلت: وما ف ' شرح عنقا “انه - مِن أنه لا تقبّلُ شهادة المرْضيعَة عند "أبي 


3-4 ص 


حنيفة" وأصحابه - فالظاه”: أ المرادَ إذا كانت و حدما احترازا عن قول "مالك"» وإن وهم 

(قولُ: ولا يَضْرٌ كونُ شهادتِها على فعْل تَفسيها؛ لأنه لا تهمَة إل ” رن إذا شَهِدَت أنها 
كيت فق يدون أذ كذ انها فعليت كما "القن سي" فلعلٌ ما في "النتتف" مَحَمُو ل على ما إذا ذكرّت 
أنها فعَلْس ويل على ذلك تعليلٌ شارح "الوَهبائيّة": ((لعدم القبُول بألا شَهِدَتْ على فعل نفسيها))» وقد 
عَرَا في اع ادا يّة" القبُولَ للنشافهي طلفقه. 


. بتصرف» نقلاً عن "التهذيب" و"السراج الوهاج": و"البدائع”‎ 7417/١ "الفتاوى الهنئدية”: كتاب الرضاع‎ )١( 
"البحر": كتاب الرضاع ع/رزه؟.‎ )79 

(9) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات ق79/ب. 

(4) "النتف" للسغدي:. كتاب الشهادات ‏ باب شهد على فعل نفسه 6١1/7‏ وعبارته: ((قول أبي حنيفة وصاحبيه)). 


4 


الجزء التاسع حتت همه الى #١‏ سس[ ملس باب الرضاع 


7 ل 2 ء ءِ 3 0 3 
لتضمنها حق العبدٍ (وهل يتوقف ثبوته على دعوى المرأة؟ الظاهر لا) لتضميها 
حرمة الفرج, وهي”' من حفقَوقِهِ تعالى (كما في الشّهادةٍ بطلاقها) ولو شَهِدَ عندها 
عَدُلان على الرضاع بينهما أو طلاقها ثلانا رمياعح نك اسار ميا 


مار 


الشّهادةٍ عند القاضي لا يَسَّعُها المقامُ معه ولا قتلهُ به يفتى) ولا التروجٌ بآععر»... 


"نظم الوهبائيّة" حلاف ذلك؛ فتأمل. 

مل (قولة: لتضميها) أي: الشهادةٍ ((حقّ العبد)), أي: إبطالَ حقهء وهو حِلٌ المت 
فلا بل مِنَّ القضمَاء أي: إن لم 1 5 ركة) لما في "نه "000 ((الحاصلٌ أن المذهب عندّنا ‏ 
كما قال 'لريامي”" قِ العا أن ؛ اللكاح لا يرتفع بحرمة الرضّاع والعام درل تسد وس 
لو وها قبل التعريق لا يجب عليه ال اشتبه الأم ”9 أ ' لم يشتبة» نص عليه في الأصيل . وف 
الفاميدٍ لا يد مِنْ تفريق القاضي أو لحار كة بالقول في المدحول بهاء وي غيرها يُكْتَقَى بالمفارقةٍ 
بالأبدان كما م )) 7 

53 (قولة: لظَّامِرُ لا) كذا استظهرة في "البحر” مُسسْتَيِدا المسألة الطّلاق الذكورةء 
وفكلا التّهادة بع بعتق الأَمّةِ 3 ونحرها من المسائل الأربعة عشرة الي تقبّلُ المّهّادة فيها حمنْبَة 
بلا دعوى؛ وهي مذ كرو قٍ قضاء "الأشباه””" فترَادُ هرو عليها. 

زلكؤكلل (قولة: ُ مَاتا) أي: الشاهِدان. 

4 (قولة: لا يَسَعْها الام مَعَهُم لأنّ هذه شهادة لو قامَتْ عند القاضي يثْبْتْ الرضَاعٌ 
فكذا إذا قامَتْ عندهاء "نحانيّة"0, 


)١(‏ في "د": ((وهر)). 

0( اله كتاب الرضاع ق319١/ب.‏ 

(5) "تبيين الحقائق”: كناب الطلاق 8/9 .١‏ 

(4) عبارة "النهر": ((الأثر)) بدل((الأمر)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 91/7؟, 

(5) "الأشباه والنظائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صهم؟-585-. 
(/9) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ١/1؟4»‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ _ د لد 4م لل حاشيةابن عابدين 


ا 


ِ 5 عل اا" 

وقيل: لها التروج ديانة, شر حم وهبانية : 
(فروعٌ) قضِّى القاضي بالتفريي برضاع بشهادة امرأنين”" م ينفذ. مص رجحل 

لدي زوحته ته لم تحرّم. توج صغيرتين» فأرضّعَتْ كلا امرأةٌ ولبنهما من رَحُلٍ 200 





0,4 (قولهُ: وقيل: لَهَا الرَوّجٌ ديانَة) أشارَ إلى ضَْفِهِ لِما في "شرح الوهبايّة'”29 عن 
"القنية"27 عن "العلاء الت جمائي” 0 (( أنه لا يحور في المذهب الصحيح ) اه. وحَرَم به "الشارح" 
2 أخخر باب الرججعة ع7 ٠‏ فافهَم. 

5 184] له : قضّى القاضي) أي: احتهد أو المقلدُ كمالكي. 

78448( (قولة: ُ ينفذُ) لأنه سن م المسائلٍ الي لا ع فيها الاحتهاد وهي يف وتلوتون: 
لكوي [؟/ق177/] في قضاء "الأشباو"7. 

8] (قولة: م مص رحُلٌ) قيّد بهو احتزاا عا إذا كان الزّوْج صغيرا في مدَةٍ | ضاعء فإنهًا 
رم عليه 

8 (قولَهُ: ولبنهُما من رَحْلِ) أي: واحاره وقيدَ به د به لِيتصّوّرٌ التعخريم بينَ الصغيرتين؛ 
لوا هارن أحتين لأسبم ه رَضَاعا ما لو كان لبن كل واحدةٍ مِنْ رحل تحرم الصغِيرتان» والمرادُ 
بالرّجل غير الزّوج؛ ِذ لو كا لبنهمًا من الرّوْج ففي "الفتح””": (( أن الصّواب وجوبب الضّمّان 
على كر عنيناة أن كلا أَفْسَدَت لصيرورةٍ كل صغيرةٌ بنتا لَه خلافاً لم حرف المسألة وقال: 
ولبنهُمًا مِنه) بدل قوله: من رحل)) اه. 


)١(‏ في "د": ((امرأة)). 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الرضاع ق89/). 

(') "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يتعلق بالتحليل في نكاح المتعة ق1"/أ-ب. 

(4) محمد بن محمود بن محمدء علاء الدين المي الخوارزمي الشهير بالترجماني (ته54ه).( "الجراهر المضية" ١١7/4‏ 
و/1١5»‏ "الفوائد البهية” صداء ل صلم ل» و"هدّية العارفين" ١75/19‏ ووفاته فيها: (556ه) ). 

(5) صااخ "در" 

() "الأشياه 3 : كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص 77/4 -0/اات. 

(0) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 7717/7 بتصرف. 


الل قاف : مم سسعيتيمر فق انسشستسييييين. “ات الرضاء 


لم يُضمنا وإِنْ تعمّدتا الفساة؛ لَعْرُوضِهٍ بالأحتيّة. قبَّلَ الابِنُ زوحة أبيه وقال: 
فياك الفساد غرم المهر ولو وطئها وقال ذلك لا؛ للزوم 8 فلم يلزم مره 


4 (قولة: لم يَضْمنَا إلج) بخلافي ما مر فيما لو أرضعت الكبيرة ضَرّنها متعَمّدَة 
الفْسّادٍ حيث ضوئت؛ لأنّ فِعْلَ الكبيرة هناك مُسسْتقِلٌ بالإفساد» فيضَافُ الإفسادٌ إليهاء أمّا هُنَا 
ففِعلُ كل مِنَ الكبيرتين غيرٌ مستقل بهاء فلا يُضَافُ إلى واحدةٍ منهما؛ لأنّ الفْسَّادَ باعتبار الجمع 
بين الأعتين منهماء بخلاف الحرمة هناك؛ لأنهُ للجمع بين الأمٌ والبسي» وهو يقومُ بالكبيرة 
"اقيم "200 00 

7444 (قولة: غرمَ المو أي: يجب المهرٌ على الأب ويرحم به على الابن؛ والسالة 
مذكورة في "الهنديّة”" ف المحرمات, وقيْدّها((يمًا إذا كانت الرّوحة مُكْرَهَة وصّدَّقَ الرَّوجٌ أن 
التقبيلٌ بشهوة تفع الفقة» وإلاً فالقولٌ لَّهُ)) اه. 

وأمًا لو كانت مطاوعة قلا مهرلَهَا؛ِ لأنّ الفرقة حاءّت مِنْ قِيَلِمَاء ثم ينبغي - كما قال 
"التق "رأث يكون للك مقيندا بمَا قبل الدّحو ل ون المراد بالمهر قف اماع لدعو ل 
فلا غرم؛ لأنّ المهرَ وبحب بالدّخعول: الاب قد امتوفاة: كماكالرا رجوع شاهدي الطّلاق» إن 
كاذك الشغول غز ذا تضق المهر ونا يده غلا عن البلا 

ز4قلق (قولة: وقالَ ذلك) أي: تعمّدت الفساد. 

زلعشكلل (قولهُ: لا أي: لا يعرم م زم الأب مِنْ نصف المهر» 'بزازية"؛” ' وتعبيرة 50 
مُوَيْدٌ لِمًا قالَهُ "الرحمي". 

1945ل (قولة: فلم يرم المهر) لأنه لا يجمع بين 0 ومهرء بزانية"20 وأ له تَعَال أعلم 
ولَهُ الحم عَلَى ما عَلْمَ. ا 

)١(‏ "در" صلاك وما بعدها. 
(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 997/9 
(5) "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ القسم الثاني: التحرمات بالصهرية .7175/١‏ 


(4) "البرّازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني والثالث ١١7/4‏ بتصرّف (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(5) "البرّازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني والثالث ١١/4‏ بتصرّف (هامش "الفتاوى الندية"). 


قسم الأحوال الشخصية ل تا للم لس حاشيةابن عايدين 


#كتاب الطّلاق 4 
(هو) لغة: رفعٌ القِيدِ» لكنْ جعلوه في المرأةٍ طلاقاً وفي غيرها إطلاقاء فلذا كان: 


صر الو 


أنت مطلقة بالسكون كناية) ا ا ا لت ا او ا ل 





000 كر أحكامّة اللازمّة والمتأحرة عنة شَرَعَ فيمًا به ير 0 وقدَّمَ الرضّاع؛ 
لأنة يواجحب نفرمة موايدة لذ الطألاق» تة تقديىا لاذهد على الحو "0 
ر#للالع (قولة: لكن ا إخ) عبارة "البح "20 ((قالوا: نه اسعشيل /ق077١/ب]‏ في 
النكاح بالنطليق» وق غير بالإطلاق» حتى كان الأول صريحا والثاني كناية» فلم يتوقف على 
سر نت وار 3 7 منج مر قو ِ إن و مه 20 و وس مر اله 2 
النية في: طلقتلي» وأنتي مطلقة بالتشديد» ويتوقف عليها في: أطلقتلي» ومطلقة بالتخفيفي)) اه. 
قال في "البدائع"”": ((وهذا الاستعمالٌ في العُرْضِيء وإن كان المعنى في اللفظين لا يختلف 
1 ) . ب ص لس اله ْ 5 0-6 
في اللغدِه ومثل هذا جائرٌ كما يقال: حَصانُ وحِصاتء فإنه بفقح الحاء يسْتَعْمّل في المرأق 
و بكسرها في الفرس)) اه. 
و ء - ار و. ار هاء.ا سم م مس سم د م ل 
والظاهر: أنهُ أرادَّ بالعغراف عرف اللغة؛ لأنة صرح في محل آخر أذ 


« م 


لطلاق في اللغة 


عع 


«كتاب ؛ الطلاق4 
(قولة: والمتأخحرة عنه إلخ) هي أحكام الرضّاعء كما في "الفتح”» وذ كر زران بيده وبين الرّضاع 
0 جهَة أن كلا يُوحبْ الخرْمة» إلا أن حُرْمة الرّضاع مُويُدة إلح). 


.7557/7 "البحر”: كتاب الطلاق‎ )١( 

.757/7 "البحر”: كتاب الطلاق‎ )7١( 

(6) "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بيان ركن الطلاق 5/8/7 بتصرف. 

(5) أي: ف "البدائع":. كتاب الطلاق ‏ شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: ومنها النية .١١7/17‏ 


؟/24 


الجرء التاسع الملل لالم لل كتاب الطلاق 


2 


شرع عبارة عن رفع َي اللكاحء ؛ وصّرَّح”" أيضا بما يدل على أن الطَلاقَ في اللْعَةٍ صريحٌ 


وكناية» فافهّم. 

رك مقكل (قولة: وشرّعا رفعُ يو التكاح) اعترضَّهمٌ في "البحر"7) بأمور: : 

((الأَولَ: أنَهُمْ قالوا: ركنه الف اللخصوص الال على رقع رع 1 به لأنَ 
حقيقة الشيء ركنة فَعلَى هذا هو لفظ دال علَى رقع قي النكاح. 

الثاني : أن القيد صبرورتهًا ممنوعة عن الْحرُوج والبُرُوٍ كما في "البدائع فكانَ هذا 
التعريفٌ منامريا للمعنى اللغوي لا الشرعي. 

الغالث: أنَهُ كان ينبغى تغريفة بأنهُ رفم اشاح بلفظر عخصوص ولو مَال) أه. 

أقول: وللجواب عن الأو ل أن الطلاقّ اسم معنى المصدر الذي هو التطليق كالسّلام 
والسراح .معنى التسليم والتستريح؛ أو مصدر طَلَقَتْ بضمٌ الام أو فنجهًا طلاقَاً كالفَسّادٍ كَذَا في 
"الفتح”7©» وتقدم”” أنه لغة: رَفعٌ الوّاق مُطُلَقَاء أي: حمنيًا كوئاق البعير والأسيرء ومعنويًا كما 
ناه وأا العنى الترعي مستعملٌ في ال أيضا فقت أ حقيقة حقيقة الطلاق الشرعيّ هو الحدث 
لذي هو مدلولٌ الصدر لا نفس الأَفظ» لكن لما كان أمراً معنوبّا لا يتحتقق إل بلفظه المستعمل 
ونه إل ركه لاقل فلييق الفط عسيفة يل ذال ضليقه فلذا قال "لعن" بع ل "الفتيم"000: 


00 كما 3 00 0 3 هنا: 50 يَحْصْلٌ بالإذن لها بالخروج والبروزء فكا 


.48/ أي: ف "البدائع": كتاب الطلاق  فصل: وأما بيان ركن الطلاق‎ )١( 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق 7517/9 وما عدم بتصرف.‎ 

() "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: ومن ملك الحبس والقيد 7171/7. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق 5/8 817. 

زه آي: قي "المع" . 

.727 0/7 "الفتح": كتاب الطلاق‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية 0 دا اههم لس حاشية ابن عابدين 
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(إنهُ رفح قيدٍ التكاح بلفظ نصوص)). 

وعن الثاني والثالث'" أن المراد بالقيدٍ العَقَدُِ ولذا قالَ في "الجوهرة”": ((هو في التتّرع 
عبارةٌ عن المعنى الموضوع لِحَلّ عُقَدةٍ التكاح)) فَقَ قَسَرهُ بالمعنى المصدري كما قلنا ولا وعبر 
عن رفع القيدٍ بحل العقدةٍ أي: بفك رابطة التكاح /ق178/]] استعارة والمراذ برفع اعفد رفع 
أحكامه؛ لأنّ العقود كلمات لا تبقى بعد تكلم بها كنا حفقة ق "التلويسم"29 في بحث لعل 
وعن هذا قال في "البدائع”©: ((وأما بان ما يرفمٌ حكم التكاح فالطلاق))؛ وقال”" قبِلَهُ: 
((للنكاح الصحيح أحكام» بعضها أصلي» وبعضها من التوابع» فالأوّلُ ِل الوطء ا لعارض» 
والثاني حل النظر ملك الْتعَةٍ وملك الحبس وغيرٌ ذلك)) اه. 

وأمّا ما أوردَهُ في "البحر”” 2 مِنْ أن مِنْ آثار العَقَدٍ العدّةَ في المدحصول بها؛ فلِذا لم يفسَروةُ 
برَفع العَقَدِ - ففيه أن انه لِيسَتْ من أحكام التكاح؛ لأنهُ غير موضوع َه وكونها من آثاره 
لا يناي وحودمًا بعد رفع أحكابه» كما أن نفس الطّلاق مِنْ أثار عَفَدِ اللكاح, ولا يَصِحٌ أن 
ارد 


(قولة: فالأوَلُ حل الوّطء إلخ) الظاهرٌ أنّ حل الوّطء من التوابع» ومِلك المتعةٍ من الأصلي. 
(قولة: وأمّا ما أوردةُ في "البحر" إلح) أي: ذكرَةُء وعبارتة: ((وقد يقال: إنما لم يقولوا: رفع 
العَقْدٍ لبَمَاءِ آثاره من العِدَّة إلا أنه يَخصّ الْدْحولَ بهاء وأمًا غيرُ المحول بها فلا أَثْرَ بعد الطّلاق)). 


)١(‏ أي: و الوابث عن الثاني و الثالث. 

؟) "الجوهرة النيرة”: كتاب الطلاق 949/7. 

() "التلويح”": الركن الرابع في القياس - العلة ١9/9‏ 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يرفع حكم النكاح 775/17 

(ه) أي: في "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان حكم النكاح 7171/7 بتصرف, 
(1) "البحر": كتاب الطلاق 67/78 7. 


القرةالتاشة بممسسس كيت كل ميته كان طون 


في الحال) بالبائن (أو المآل) بالرّحعي (بلفظ مخصوص) 53111011 


يان ذلك أن العقوة عِلَنُ لأحكايهًا كما صر حُوا بِ» وقالوا أيضا: إن الخارج المتعلق ابالحكم 
إن كان مرا فيه فهو اللة. وإ كان مُْضًِا ليه بلا تأثير فهو المنبَبُ وإ م يكن مؤْرا فيه 
مخضا إليه فإِنْ توقف عليه وجود الحكم فهو الشرطء إلا إن دَكَ عليه فهو العَلامَةُ وتمامه في 
كتب الأصُولء ولا شهة ف اعلا لوطء ووو لالرفع اليب رقع الي بن 
الطلاق؛ لأنهُ وضع لَه : مكاح شرطة كما أن الطلاقَ شرط لوحوب العِدَّةَ الواحبة لأجله. 
َقَدْ صرَّحُوا في باب العِدَةٍ أن شرطَها رفعٌ النكاح أو شبهتة” " فالدَكَاحٌ شرط لانعقادٍ الطّلاق 
شر للعِدَةٍ» فصح كونها مِن آثاره بهذا الاعتبارء فافهم. 

01194 (قولة: في الخال البئي) متعلقان ب (رفع). 

بدء ةل (قولة: أو الآل) أي: بعد انقضاء العِدَةٍ أو انضمام طَلْقتَيْنِ إلى رنيو رشابي قله 

نت في الِدّةٍ أو بعد ما راحعَها نبغي لايس عدم فوع لطقة الأرلى» حنى لو لف أذ 

م يوقع عليها طلاقَا قط لا يحت » ابععر ”27 وؤيو(): : أن الْرَاحعَةَ تقتضي وقوع الطّلاقء فَقَدْ صَرَّحَ 
"الو ل" غَرَة أن الراجعة يكرت ا الطّلاق محال فاضي فالصواب ف تعريفِه 
الشتاملٍ لوغيد ما فى "تسن واي أن ((إزالة كح 1 نقصالا حل بلفظ خخصوص)). 

قلت: ولذا قال في "البدائع"7": ((أمّا الطلاق الرّحْعي فالحكمُ الأصلي لَه تقَصَان العدد: 


3 1 2و 0 هل غك > ١6‏ .م 8 , ل عار _-/ ِ مر 


بالتسليم» وما جَرَى مَحْراهُ من مودت أو خعلوةٍ. 


(1) أي: أوشبهة رفع الكاح. 

(؟) (شرطا ) مفعولٌ ل (انعقاد). 

(") "البحر": كتاب الطلاق 57/8 7. 

(4) هذا إيراد على صاحب "البحر . 

(5) "تبيين الحقائق”": كتاب الطلاق .١97/7‏ 

(5) ”"جامع الرموز": كتاب الطلاق .501/١‏ 

(0) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بيان حكم الطلاق ١80/7‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية .ب تت .هو لهالل ححاشيةابن عايدين 


هو ما اسشتَمّلَ على الطّلاق؛ فخترّج الُسوخ كخيار عتق وبلوغ ورِدَوٍ فإنه فسخ 


(3/5ه0١اب]‏ فأمّا زوال الك وحلٌ الوطء فليسَ بحكم ل ل لازم حتى لا يت للحال» بل 
بعد اتقضاء العِدّةٍ وهذا عندناء وعندَ الشّافعيّ زوالٌ حِلٌ الوطمء ان الأصليّة لَهُ حتئ لا يحل 
له وطؤها قبل الرّجْعة(')). 

.09 (قولَهُ: هو ما اسْبَمَلَ عَلَى الطلاق) أي: عَلَى مادَّةاط ل ق) صريحاء مشل أنت 
طالق أو كناية كمُطْلقَة بالتخنييف» [و هجاءً طالقٌ بلا تركيسب ”2 كأنتياط ال ق)", 
وغيرهما كقول القاضي: فرَقتُ يبنهُماء عند إباء الززوج الإمسلامٌ والعُنةٍ واللمَان وسائر الكناياتب 
الفيدةٍ للرحْعةٍ والبينونة ولفظ الخلع "فح" لكنْ قولهُ: ((وغيرهما)) - أي: غير الصّريح 
والكناية - يفيدُ أن قولَ القاضي: فرَقْتْ والكنايات ولفظ الع ما اشتملَ على مادٌَة(وط ل ق))» 
وليسَّ كذلك» فالْنَاسِبُ عطفة عَلَى ((ما اشتَمَلَ))» والضّميرٌ عائدٌ عَلَى ((ما0)» وثناهُ نظرا للمعنى؛ 
لأنهُ واقعٌ على الصّريح والكناية. 

4 (قولُ: فحَرَجَ الفسُوخ إل) قال في "الفتح"”*: ((فخرَجَ تفريقٌ القاضي في إبائها 
وردة ة أحل , الرُوحين وتباين الدَّارِينٍ حقيقة 0 البلوغء وَالعِنقٌء وعدمٌ الكفاءق 
رعيان المهر؛ فإنها ليسّت طلاقا» أه. 

وقد مر نَظماً في باب الول ما هو طلاقٌ» وما هو فسلخ؛ وما يُشترّط فيه قضاءٌ القاضي» 


)١(‏ في "ب": («(الراحعة))؛ وهو نحطأء وقي "م":((المراجعة))» وما أثبتناه من "الأصل" و"7” هو الموافق لم في "البدائع". 
(؟) ما بين المنكسرين من "الفتح"» والسياق يقتضيها لتوضيح المعبى؛ إِذِ النقلٌ عن "الفتح". 

(5) في النسخ جميعها: ((ط ل ق))» وما أثبتناه من "الفتتح" هو الصواب. 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق 5370/8 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق 5/8 737. 
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(5) "در" 744/8 وما بعدها. 


الجزء الاسم +ب ب ب سس [ه ليست كتاب الطلاق 


وبهذا علِمَ أن عبار 5 ا و"الملتقى" 307 طرداً كبا ا 
(وإيقاعْهُ مباحٌ) عند العامّة؛ لإطلاق الآيات» "أكمل". (وقيل) قائلهُ "الكمال" 
(الأصح خط 6 أى كه إلا لحاجة) كريبة وكبّر والمذهب الأول كما في "البحر" 


وما لا يشرط فراحعغة. 
لحلفدة (قولة: وبهّذا) أي: بريادةٍ قوله: ((أو المآلر)»» رتوار وربلفقر خصوصض)): 
00-7 (قولة: عبارة عبارة "الكبر"”" و"الملتقى"0) هي رفم القَيدٍ الثابت و شرعا بالتكاح. 
زوقه؟ق (قولة: ا أي : الها ع مائفنة حول الفسُوخ فيهاء عير 
جامعةٍ لخروج الرجحعي. 
1415ل (قولة: ريق هي لغ وَالمَّلكُ أي: ظ الفاحشة. 
هل (قوله: والمذهّب الأَوّلُ) لإطلاق قولِه تعَالَى: ملعو هُنَّلِعِدَّحبَِ 4 [الطلاق - ]١‏ 
<! لجاع عَلَتكق إن طَلَتَمكإنسآه4[البقرة - 75؟], ولأنه ويد طلق "ة حفصة”" لا لرِثْيَةٍ ولا كبر 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وبهذا عُلِم أن عبارة "الكنر" إلخ, قال في "البحر": هو رفع القيد الشابت شرعا بالتكاح» 
فخرج ((بالشرعي)): القيدٌ الحسي؛ و((بالنكاح)): العتق» ولو اقتصر على رفع قيد التكاح لخرجا بهء ويرد عليه أنه 
منقوض طرداً وعكسا: أمّا الأول: فبالفسخ كتفريق القاضي يإبائها عن الإسلام» ورد أحد الرُوجين» وعبار اضوع 
والعتق» فإنَّ تفريق القاضي ونحوه فيه فسخ اليس بطلاق» وقد وعيد ادن ولم يوجد المحدود. وأما الشاني: فبالطّلاق 
الرجحعي فإنه ليس فيه رفع قيدء فقد انتفى الحدٌ ولم ينف المحدود: فالحدٌ الصحيح قولنا: ((رفع قيد التكاح حالاً 
أو مآلا باهذ #تصرص)) الخرج بقيد ((النكاح)): الحسي والعتق؛ و((بلفظ المخصوص)) الفسغ؛ لأنّ المراد به ما 
اشتمل على مادّة الطلاق صريحا وكناية» وسائر الكنايات الرجعية والبائنة» ولفظ الخلع؛ وقول القاضي: فرقت بينكما 
عند إباء الرّو ج عن الإسلام» وف العنة واللعان» ودحل الرحعي بقولنا: أو مآلا. انتهى)). ق175١/ب.‏ 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق 7017/7. 

(6) انظر "شرح العيي على الكنز": كتاب الطلاق .١59/١‏ 

(4) "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق ,.759/1١‏ 

(5) أخرحه أبو داود (7178) كتاب الطلاق ‏ باب ف الرجعة, والنسائي 5١7/7‏ كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ‏ 
ووقع فيه: عن ابن عباس عن ابن عمر؛ ‏ وهو تحريف ‏ » وابن ماححه )٠١١7(‏ كتاب الطلاق وابن حبان 
(47075) كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة؛ وأبو يعلى(177١).:‏ والحاكم في "المستدرك" ١917/7‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخحين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. والبيهقي في "السنن الكبرى" 71717-17717707 كتاب الخلم والطلاق - 
باب إباحة الطلاق. كلهم من حديث عمر ذَهنه. وف الباب عن أنس» وعمار بن ياسر. 


0غ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ام سسلتة ‏ ا #«#هو دسب حاشية ابن عابدين 


وقولهم: الأصلٌ فيه الْحَظرٌ معناه: أن الشارع ترّكَ هذا الأصل فأَباحَة 0 





وكذًا فعلهُ الصّحَابة و"الحسنٌ بن علي" رضي الله عنهما استكيْرَ النْكَاحَ والطّلاقً» وأمّا ما رواة 
أبو:ذازة اله يلق قال رو ابقط” الخلا إل اشد عر وجل الطادق )7 قرا خلال :ها لبس فعلة 
بلازمء الشامل للمباح والمندوب والواجب والمكروو كما قله "الشمُيي" "بحر'”" ملخصا. 
قلع لكر عاض" الموات أن كر #سفوظا لأ ثباق كرلة علو حإن تقول نيذا الس 
يُشَمَلَ المكروة وهو مبغوض, بخلاف ما إذا ريد بالحلال ما لا 6/ق74/]] يترجحح تركةُ على فعله, 
وأنت خبيرٌ أنَّ هذا الجواب مؤيّد للقول الثاني» ويأتي بعدهُ تأربدة أيضاء قافهم. 
6 (قولَه: وقولَهُمٌ إلح) جواب عن قوله في "الفتح”": إن قولهُمٌ بإباحيه وإبطالهُمْ قول 
مَنْ قالَ: لا ينَاحْ إلا لجِبر أو ريدة انيل طلقَ "حفصة" ولم يقن يواح منهما منافم لقولهم: 
الأصل فيه الحظر؛ لما فيه مِن كفرآن نعمة التكاح اناه للحاجة إلى الخلاص؛ ولحديث: 
رابع لذن إل 1ل تعالى الطلاف «واخاي :فق "لبش "7 وراد هذا الاسل لا يذل على انه 
عجار شرعا بو ماايقية أن الأصلّ فيه الحظر وترلة ذلك بالشّرع» فصّارَ الل هو المشروع) فهو 
نظيرٌ قولهخ: الأصلٌ في النكاح الحظر» وإِنما أَبِيْحَ للحاجة إلى التوالدٍ والتَاسُلِء فَهَل يهم منه أنه 
يحظور؟!! فالحقٌ إباحتهُ لغير حاجة طَلبا للخلاص منها؛ للأدلّة المارّق)) اه. 
أقول: لا يَخفى ما بين الأصلين من الفرق» فإنَّ الحظر الذي هو الأصل في النكاح قد زال 
)١(‏ أخرحه أبو داود (18١؟)‏ كتاب الطلاق ‏ باب في كراهية الطلاق» واين ماجه )١١١/(‏ كتاب الطلاق 
والبيهقي في "السئن الكبرى" 77/10" كتاب الخلع والطلاق ‏ باب ما جاء في كراهية الطلاق» والحاكم 2195/17 
والبغوي ف "شرح السنة" ١54/4‏ من حديث معرّف بن واصل وعبيد الله الوصاقي عن محارب بن دثار عن ابسن 
عمر مرفوعاء وقد اختلف على معرّف في وصله وإرساله ولفظ الحاكم: ((ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من 
الطلاق)). 
75) "البحر”: كتاب الطلاق 557/78 3514. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق 575/9- 3717 يتصرف. 
(14) "البحر": كتاب الطلاق 7014/6 00 7. 


الجزء التاسع زةز ز ز ز 00070 اا ل كتاب الطلاق 


4 © 5# © 4 © ه>» © © و 6ه ه٠‏ قو هوه ه© + هج ههه زر اق ةمه 65م ه56 4 م5 4 م همهم همه هه م مم همه وه همهم مهد هعم جمدههة م همه مود مهمه مهمع هدو ديد ميمه معءدو مد هه 


بالكيّة فلم بق فيه حظرٌ أصلا, إلا لعارض 55 بخلافف الطلاق فَقَدْ صّرَّمّ في "الحداية"2"0: 
((بأنة شور في ذه مِنْ حيث إنهُ إزالة ل رق”"2, وأنّ هذا لا يناف 600 في غيرهه وهو ما 
فيه من ) قطع النكاح الذي علقت به المصالعم الدينيّة و الديُوية) اه. 

فهذا صريحٌ في أنه مشروعٌ ومحظورٌ مِنْ جهتين» وأنهُ لا مُافاةَ في اجتماعهمًا؛ لاحتلاف 
الحيييّة كالصّلاة في الأرض المغصوبة» فكون ؛ الأصل فيه الحظرَ ل ل بالكايق بل هو باق إلى الآن 
بخلاففب و الحظر في التكاح؛ الع ف كر انتفاعا يجرء الآدمي ترم واطلاعاً على العؤرات قد 
اداع رو دوف اعم وأا الاق إن الأصل فيه الحنظر» بمعنى أنه محظور إلا لعارض 
7 بيخ ررس تراي: لأس قد عل والأباسه الساسعة إل الخلاص» فإذا كان بلا سبب 
0 لم يكن فيه -حاحة إلى الخلاص» بل يكوثٌ حُمَْا وسقَامَة رأي ويد كفران انعم 3 وإعلاص 
الإيذاء بها وبأهلها وأولادها؛ ولِهّذا قالوا: إل تنية الحاجة إلى الخلاص عند بين الأخلاق 
وعروض البغضاء الموحبّة ع إقامة حدودٍ (/ق75١/س]‏ الله تعَالى» يكت الاج عتم بالكير 
ولي كما فيل بل هي أعم كما اخعتا ره في "الفتح”©؛ فحيث جرد عن الحاحة اليس لَهُ شرعا 
ينقَى على أله من الحظره لهذا قال تعال: لإين سكم لاعن تصبي 4 [لنساء 
04 أي ل نيوا الْفِرَاقَ» وعليه حديث: (( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ))» قال في "ا الفتعم"260: 
ول لفقا المباح عَلى ما ببح ف بعض الأوقاتي» أعين: أوقات تحقق الحاجة المبيحّة)) اه. 

وإذا وُحدَتٍ الحاحة المذكورة أَيِيْسّ وعليها يُحمَلُ ما وَقَعَ منه ؛ ول ومن أصحابه وغيرهم مِن 
الراك عن العَبَثٍ والإيذاء بلا سي فقوكة في "لبر 580: ون اللي إباحة قور خابحدة 


)١١(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المنة 701/١‏ بتصرف. 

(؟) قال "العيي": ((أي: إزالة قيد النكاح)) وقال "الكمال": ((فإنه في ذاته إزالة الرّق لما قدما من أن النكاح نوع 
رق)). انظر "البناية": 3٠١/5‏ "الفتح": 37 1. 

(7) "الفتح”: كتاب الطلاق 719107//78. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق 737107/73. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق 8ه ه؟. 


قسم الأحوال الشخصية  -‏ تا 4و دل د ححاشيةابن عابدين 


هع م هيع 64ج وعم مجعم ههه »هه هو هه وهو وه همع وده و هه هاده و و وه هه وه و م ههه وهاه همع قه ههه همه 4ه نر هم و هوه > وه هه هه »هه هيه وهم ممه مه همهو دوء 


طلبا للخلاص منها )) إن أراد بالقلاص منها الخلاص” بلا سبو كما هو الَْارٌ من فهو ممشوعٌ؛ 
لمحالفيِهِ لقولهم: إن إباحتة للحاحة إلى الخلاص: فلم يبيحوه إلا عند الحاجة إليه» لا عند برد إرادة 
الخلاصء وإِنْ أرادّ الخلاص عند الحاجة إليه فهو المطلوب. 

وقولهُ في "البحر”" أيضا: ((إِنَّ ما صحّحَة في "الفتح" اختيارٌ للقول الضعيف وليس 
المذهب عن علمائنا )) فيه نَظَرٌ؛ لأنّ الضعيف ا إباحته إلا كبر أو ريه والذي صحّحَه في 
. "الفتحم'”” عدم التَقبيد بذلك كما هو مقتضى إطلاقِهمْ الحاحة» ور بمًا قرَرْناة أيضا زال التاق بين 
قولهمْ بإباحته وقولِهجْ إن الأصلَ فيه الحظرٌ؛ لاختلاف الحيثيّة وَظَهَرَ أيضاً أنْهُ لا مخالفة بينَ ما 
ادا أنه المذهبُ وما صحَّحَهُ في "الفتح". فاغتيم هذا التحرير؛ فإنهُ من فتح القدير. 


(قوله: وظهرَ أيضا أنه لا مُخالفة بين ما ادّعاهُ أنه الَذْهَبُ وما صحَّحَهُ في "الفتح" إل) فيه أن الذي يُفِيدُه 
كلام "الفح" احتيارٌ الول بالحظر إلا لحاجة أي حاحة كانت؛ وهذا هو للذهب على ما يُفِيدُ تحقيقٌ 
ا ٠‏ ومُقابله: القوْلُ يإباحته ولو لدون حاجَةٍ وهو الضتعيف» وإن اذى صاحبُ "البح" أنه المذهبُ كما 
تفيد عَباريَة ولف وليس لهم قل بعدم إباحته إلا لكر أو رِيْيةٍ دون غيرهماء حتى يْصِح أن يقال: لا مُخالفة بين 
ما ادعى ال ا الل وبين ما صحّحة في "الفتح"» تأمّل» وليس في قول "البحر" - تقلا عن "المعراج": 
((إيقاع الطّلاق مباح؛ وإ كان عنقا 3 الأصل عند غائة الفلماء ون الحانى + من يقول: لا يباح إيقاعه 
إلا لضرورةٍ من كير 1 ييق)) اه - ما يدل على أنه لا يَاحُ لغيرهما من الحاحات؛ بل مرادة: أنه يياح عند 
تحقق إحدى الحاجتين اَذ كورتين أو نَحْوهماء 5 الَدَهَبْ من أنه يُاحٌ ولو بدُون 
حاجة))» وبين ما صحَّحهُ في 'الفتح" مُحالفة ظاِرَة نعم إذا فيد قولّهم: ((إباحة) با إذا وُجدت الحاحة تَرُولُ 
المخالفة» لكنه خخلاف تصريح "البحر" بالإباحة ولو بون حاجة. 


)١(‏ ((منها الخلاص)) ساقط من "الأصل". 
79) "البحر": كتاب الطلاق 4/7 785. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق 710/17. 


الجزء التاسع سس 2م هه استس سس كتاب الطلاق 


بل يُستحَبُ لو مؤذية أو تاركة صلاقء "غاية". ومُمَادُهُ أن لا نم ععاشرةٍ من لا تصلي. 


ويحب لو فات الإمساكُ بالمعروفبي» ويحرم لو بدعيًا ا 





:010 وق بل يتحر ضراب عاك ا" 
5دهكى (قوله: لو مُوْؤيَة) أطلقةُ فشَمِل الموذية لَه أو لغيره بقولهًا أو بفعلِهاء "ط”". 
اقلم (قوله: أو تاركة صلاة) الظاهِر أن ترك الفرائض غير الصّلاةٍ كالصّلاة» وعن "ابن 

مسعود”": ((لأن ألقى الله تَعَالَى وصّدَاقها متي ير مر أن أعاشرّ امرأة لا تصلي)). "طل "200 
3ه" (قولةُ: وَمُمَادُه) أي: مُمَادُ استحباب طلاقِهاء وهذا قالَهُ في "البحر”” وقال: 

((ولِهَدا قالوا في "الفتاوى": لَهُ أن يضربها على تَرّكِ الصّلاقِ ول يقولوا0©: عليه مع أن في ضربها 

على تركها روايتين ذكرَهُمًا "قاضي نحان””) اه. 

[915؟1] (قولة: لو فات الامساكُ بالفروقتم كما لو كان هما از ا أو عِيْنا أو 

0 أو ا والشكارٌ - بفتح الشين المكة 3 لق 8١‏ /|] وتنشديد الكافب و بالرَ زاي - هو والذي 
تر ريز ا ملطياام 0ه ةق 

المسحُور ويُسَمّى المربوط في زماتناء 86 عن "شرح الوهبانيّة”". 
وك (قولة: لو بدعِيا/ يأتي” "كيان 


(1) "ط": كتاب الطلاق ؟9/١٠١.‏ 

(؟7) "ط": كناب الطلاق 7/7 .١١‏ 

(*) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

(1) "ط": كتاب الطلاق ؟/7١٠١.‏ 

(ه) "البحر": كناب الطلاق #رهه؟. 

() في "ب": ((يعولوا))» وهو تحريف. 

(1) "المنانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في حقوق الزوجية 447/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "ح": كتاب الطلاق ق75 7/١‏ ب. 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق4 5/) بتصرف. 

)٠١(‏ ص١١‏ وما بعدها "در". 


5/1 


قسم الأحوال الشخصية دا الوه ب لب حاشيةابن عابدين 


8 7 0# ور 2 اس 
ومن محاسنه التخلص به من المكاروء وبه يعلم أن طلاق الدور بنحو: 
إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ا ا 





[1؟9كلع (قولة: ومن ) محاسنه التحلصُ به مِنَ الَكَارِو) أي : الدينيّة والديوية -- أي: 
كان عجر عن إقامة” '© حقوق الزوحها 0 أو كان لذ يشتهيها قال قُ "انفعيه"(؟»: ((ومنها: أ 
ِنْ محاسيه جعلة بل الرّحَالٍ دون النسمّاء لاختصاصهنٌ بنقَصّان ل 


ع صم همه رار 


الدّين””2» ومنها: سرْعُُ لاثا؛ أن لنفس كذوبة ربجا طهر عدم الحاجة إليهاء ثم يُحَصل 
لتم فشرع ثلاث إيُجَرب نفسة ولا وثانيا)) اه ملخصا. 
مطلب في" طلاق الور 


لكل (قولة: وبه) أي: بكون تحلص لمذكور من محاسيه؛ زد لبو م يع طلاقا الدور 
لفاتت هذه الحكمة أهف 0 0 بالدور؛ لأنه دار الأأمرٌ بين متنافين؟ لأنه يلزم من وضوع 


المنجكر وقوعٌ الثلاث العلقة قبل ويلرْمُ مِنْ وقوع الثلاث قَبلَهُ عدم وقوعِه» فليس المراد الدوْرَ 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق 9ه ه؟. 

)١(‏ في "م": ((إقامته)). 

(5) في "1" و"ب": («الروجية)). 

5 الفتح": ان الطلاق 711//7. 

(5) روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله يل قال لجمع من النساء في حديث طويل: ((... ما 
رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن)). فتومّم بعضهم أن الإسلام يتقص المرأة أحمذا من 
ظاهر ما ورد ف هذا الحديث. وليس الأمر كذلكء فأمّا وصف الب يك المرأة بالتقصان في العقل؛ فما هو معلوم ف مبادئ علم 
نفس التربوي أن المرأة أقرى عاطفة من الرحل؛ وعليه فالمقصود من نقنص عقلها غلبة عاطفتها على عقلهاء وبهنا التقابل 
التكاملي ين غلبة عاطفة الرأة على عقلها وغلبة عقل الرحل على عاطفته يكمنُ سر سعاد كل منهما بالآخر. 
وما ويف ؛ النني ول لمرأة بالنتقصان في الدذين فإنه يعي أن الله حقف عنها بعض التكاليف الدينية فهي لكلف 
مثلاً بالصلاة والصيام أثناء ايض والنفاس» وعلى ذلك فلا ينقص من ثوابها شيء بهذا التركء والمتأمل لرواية 
الحديث بتمامها يظهر له ذلك واضحاً حليا وا لله تعالى أعلم. 
انظر كتاب "المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني" للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
ص"الا ١‏ وما بعدها. 

)١(‏ ((في)) ليست في "ب” وام". 

237,2 ع كتاب الطلاق ق5/!ا١/ب.‏ 


الجزء التاسع حبس ةونع تسم مات 8177 لحوتسمع ةسمه كتاب الطلاق 


واقعٌ إجماعاً كما حرّرة "المصنف” 2 اراق اعرياح لبر ضام بويك 
الذور حاكمٌ لا ينفذٌ أصلاً نه أ عن نه تكنو ف وج ف دق ف لطا ون نه قاع عا ور وك نمو قاط الك 0ه 1ك امعان 


دل 5 في علم الكلام؛ وهو توقفُ كل مِنَ الشيثين على الآخرء فيِلرَمُ توف الشيء على 

نفسيه وتأعحرة إن كرتبة أو مرتبتين» "ط”". 

0357 (قولة: وقِمً) أي: : إذا طلققها واحدة عُ ثلاثء لواحدة النحدرة وثنتان من الْعلقَقِ 
ولو طلقها: تنتيين وقعنًا وواحدة مِنَّ الْعلَقَةِ أو طلّقَها ثلاثا يقعن» فيتزل الطلاق المعلّق 
لا يضادقة هلد فلحي ولو قال: إن طلقتكِ فأنت طالق قبلهُ ثم طلقَها واحدة وقع تعان: المنجّرة 
00 على ذلك كذا في "فتح القدير"7". ْ 

74ة؟لع (قوله: 0 حك خخ تفريعٌ عَلَى قوله: 3 إجماعاء لم هذا وكرة ” 
ابشاعه" 'حواهر الفتاوى"؛ فإِنهُ قال: ((ولو حَكمَ 0 بصحة ةٍ الدور وبقاء النكاح وعدم وقوع 
الطّلاق ل ار يعد حلافا؛ لأنهٌ قولٌ 
يو باطلّ فاسدٌ ظاهر البطلان))» ونقل قبل عن "جواهر الفتاوى" أن هذا القول ل "أبي العبّاس 
بن شري وا امعاب لاه 2111 تيح الث السلبي واه قاقر 
الأمّة من الصّحَابةٍ والتابعين وأئمّة المّلفي من "أبي حنيفة" و"الشافعي" وأصحابهمًا (6/ق١٠1/ب]‏ 
أجمعَت على أنَّ طلاق المكلف واقعٌ)) اه. 1 

قلت: لكن يُشْكِلُ عَلَى دَعْوَى الإجماع أنّ كثيرا من أئمّة الشافعيّة قالوا بصحَّةٍ الور ك 
كي و"ابن الْحَدَاد" و"القفال" والقاضي "أبي الطُيب" و"البيضاوي"؛ وكذا "الغَرَالي" 
و'المه ّ ” لكنهُمَا رَحَمَا عد وقد راف اشح القدي ير”" القول بمُطْلان التؤر إلى بعض 
ا مِنْ مشايخِناء والقولَ بصحَيِهِ وأنهًا لا تطلق إلى أكثرهِمْ» وانتصّرٌ لَهُ صاحب "البحر", 


0 


.١١/9 "ط": كتاب الطلاق‎ )1١( 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 771/5 بتصرف. 

() أبو العباس» أحمد بن عمر بن سيج البغدادي القاضي الشافعي رت05٠اهف).‏ ("سير أعلام النبلاء" 27١1/14‏ 
"طبقات الشافعية الكبرى" 2757/5 "الوا بالوفيات" 750/17). 

(4؛) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان /7177. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل دا 8# دل د حاشيةابن عابدين 
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لي 


لكن رايت مولا حافلا للعلامة "ابن حَْجَر ا تب ف بطلائه ((وأنةُ قولٌ أكثر الشَافمية ؛ وأد 
'القرافي" بن المالكيّة تقل عن شيخجه "العرٌ بن عبدٍ السلام" الشافعي ملقب , ب"مشلطان العلماء 2 
لا يصح؛ بل يحرم انة تقليدٌ القائل بصحيّه. ينض قضاء القاضي به؛ مخحالفه لقواعار الت عء وقال: 
إنهُ نع على القائل به جماعة من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة, وأنهُ تقل بعضٌ الأئمّة ع. ' أبي حنيفة" 
وأصحابهِ الاتفاقَ على فَسَّادٍ الدّور وإنمًا وَقَعٌ عنهم في وقوع الشلاث أو المنجّر وحدة. وأن 
شار "الإرشادٍ" قال: إن المعتماد في الفدوى وقوعٌ الْمَكّر وعليه العمل في الديار المصرية 
33 وعَرَاهُ 'الرَافعي" إلى "أبي حنيفة"» وأنه بِالَعْ "السروجي" عليه هال ةيةه 
مذاهب لقص ألا يكن لوح قاع طلاق على زوج مذ ععرع) له مل وك فى 
"فتح القدير ”0 أيضا أن اقول بصحَة الور نلف خُكُم ال ولحكم العقل» ولحكم الشراعء 
وقررة بمّا لا مزيد عليه فارحع إليه. 
(تنبيه) 

جملة التعليق» وقد مر" عن "الفتح" الحزمٌ بوقوع اثلاث عندّناء بناء على إبطال لفظ (قبله) فقَط؛ 
لأنّ الدورَ | إنمَا حَصَّلَ به ونقلّ "ابن حجر" عن "مغين الحنابلة'”"© حكاية القولين عندَهُم 


2 


وقدمنا”' عنة”" ما يفيدٌ أن الخلاف ثابت عندنا أيضاء والله أعلم. 


)١(‏ وهنا المؤلف الحافل ضمن "قتاواه الكبرى". انظر "الفتاوى الكبرى": كتاب الطلاق 174/5 وما بعدها. 

)١(‏ هو كمال الدين موسى بن زين العابدين ابن الرّداد البكري الصدّيقي الشافعي (ت557ه) واسم الكتاب: 
"الكوكب الوقاد في شرح الإرشاد". و”الإرشاد" لشرف الدين إسماعيل بن أبي بكر بن المقري اليمين الشافعي 
(ت5مه). ("كشف الغلنون" ,13/١‏ "النور السافر" صه ١‏ ل»ء "إيضاح المككنون" 790/7). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 771/5, 

(5) المقولة [3571؟١]‏ قوله: ((واقع)). 

(ه) "المغيني" لابن قدامة: كتاب الطلاق ‏ فصل: وإن قال لزوحته إذا طلقتك .51١-51١١/٠١‏ 

)١(‏ في المقولة نفسها. 

(1) أي: عن ابن ححر. ولفظة ((عنه)) سافطة من "ب" و"م" 


الجزء التاسع المي أَؤٌوة بد كتاب الطلاق 


(وأقسامة ثلاثة: حسن» وأحسن» وبدعي) يأئم به وألفاظة: صريحء وملحق به 
د 5 0 
وكناية (و محله المنكوحة) مط ف ا وو اع ساعادة و اا اناا ا 3 م ا 





©1151 (قوله: وأقسامه كلاثة اخ يأني") بيانها قريبا. 
515 ؟1) (قوله: صريح) هو ما لا يسنتعْمًل إلا ق حَلّ عَقَدةٍ النكاح سواءً كان الواقع به 
. ريا أو بائناء كما سيأني”© بيانهُ في الباب الآتني. [«/ق181/أ] 
١‏ و دمي ٠‏ : . س2 َ . 
0799 (قوله: وملحق به) أي: مِن حيث عدم احتياحه إلى النية كلفظٍ التحريم» أو 0 
حيث وقوعٌ الرّحعيّ به وإن احتاج إلى نيس كاغتدّي» واستبرئي رَحِمَكه وأنت واحدة» أفادَهُ 
يا ث0" 
الرحمي , 
4؟9؟0) (قوله: وكناية) هي: ما لم يوضع للطلاق واحتملةُ وغيرةُ؛ كمًا سيأتي”” في بابه. 
00 8 و مرا 0 3 ,' 
ره؟ة؟0 (قوله: ومَحَلهُ المنكوحة) أي: ولو معتدة عن طلاق ر جعي ) أو بائن غير ثلاث في 
حرو وثنتين في أَمَةِء أو عَنْ فلخ بتفريق لإباء أحدهِمًا عن الإسلام؛ أو بارتدادٍ أحَدِهِمًاء ونظمَ 
ذلك "المقدسي" بقوله: 
عِدَوٍعَن الطّلاق يُلْحَقٌ ‏ أَوْردََ أو بالبَا يملق" 
بخلاف عِدَّةٍ الفسلخ بحرمة ميد كتقبيل ابن الرّوْجء أو غير مؤبّدَةٍ كالفسلخ بيار عدق» 
وبلوغء وعدم كفاءة. ونقصّان مهر» وبي أحيهِمًا ومهاحرته. فلا يقع الطلاق فيها كما رز 


(قولة: أو ين حيث وقوعٌ الرحْعِي به إح) الظاهر دُحولُ هذا القِسْم في الكتايقء لا في الْحَي بالصريح. 


(١)صاء١١1‏ وما بعدها در. 
(7) المقولة ]١1١559[‏ قوله: ((ما لم يستعمل إلا فيه)). 
(5) صده "٠.‏ "در”. 


ييا 11 ,ر 8م 


(5) في ب وم : ((بالإباء يفرق)). 


1 


تدم الاحوال الفخطية ' عت نت 06 مسسيسيني-د. ‏ حاشية ابن غابدين 


وأهله زوج عاقل بالغ مستيقظ وركنة لفظ فيو عن اود ار اباس 6ثم..ه. 





ف "البحر"27 علد 0 وكذا ما سيأني”" آجر الناتة تن عر رن ووتحينا نين الك 
عاقيا في العِدَةِ لا يق ويأتي” مام الكلام عليه آغحر الكنايات. 

.01748 (قولةٌ: وأهله زوج عاقلٌ إلخ) احترٌ بالزّوج عن سيد العبد ووالد الصغي 00 
ولو حكما ل د وامبرسم نه" والمغمّى عليدء بخلافب السّكْرَان مَضْطْرًا 
أو مُكْرَه وبالبالغ عن الصِيّ ولو مراهقاً وبالمستيقِظٍ عن الا وأفاة أله لا يشرط كوثة صما 
صَحِيحَاً طالِعاً اد عَامِدَاء فيقعٌُ طلاق العبد والسّكران بسبسي محظورء والكافر والمريض والمكره 
والهازل والْحطِىٍ كما ا 

للف (قوله: وركنة الفط اغضوص):فودما عل ذلألة على مض الطلاق ؛ من صرِيح أو 
كِنايَةَ» فخرّج ] الفسُوخ عَلَى ما مر تر" وازاء اللفط ولو حك دعل الكانة المستبينة) وإشارة 
الأخعرس» والإشارة إلى العَدَدٍ بالأصابع ف قوله: أنت طالِقٌّ هَكذا كما سيأتي 0 وبه ظهرَ 


(قولهُ: والإشارة إلى العَدَدٍ بالأصابع إل وذلك لأنّ الإشارة بالأصابع تفيد العِلَمْ بالمعدُودٍ عرفا وشرعا 
إذا اقترّنتْ بالاسم لبهم فالعدَدُ الذي يقع به الطلاق مفاد كميته بالأصابع العار إليها بذاء لكن في كون 
الوقوع بغير اللفْظ تمل بل به؛ وذلك لأنه 065 بصيغة الطلاق وهو: أنت ظالقة وذكرً 7 ا وبين 
بالإشارةٍ إلى الأصابع بََعُ الطّلاقٌ بعد الاسم لبهم لين بالإشازة وغاتة: دغر الف ين اللفعل ويَردُ 
على قولهم: ركْنهُ الف أنها تب مُضِي' م الإيلامه ولا لتقا عه لااحقيقة كما 
)١١‏ "البحر": كتاب الطلاق 7/هه7. 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق 7377/90 


(5) صدالاة 44-1 -١‏ 
(5) المقرلة ]١١551[‏ 3" ((وخعيار بلوغ وعتق)). 
6 البرسام: علة يَهُذى فيها. "القاموس": مادة(برسم). 


)١(‏ صا ١١‏ وما بعدها "در". 


(50) صداء 8 لد شر . 


0 ١ 


(4) صده7 وما بعدها در . 


الجزء التأاسع 2:2 2 ١٠١١‏ لس ا ار كتاب الطلاق 


أن مَنْ تشَاجَرَ مَعّ زوحته فأعطاها ثلاثة أححار ينوي الطلاق ولمّ يذكر لفظا لا صريحا ولا كناية 

_ ع ْ 0 ١؛‏ 5 0 , قاقر 5 . 00 3 1 َع جا 

لا يتقع عليهء كما أفتى به "الخير الرملي (' وغيرّة» وكذا ما يفعلة بعضّ سكان البوادي من أمرهًا 
بحلق شعرهًا لا يقع به طلاق وإن نواه. 

49( (قولة: حال عن الاسينناء) أما إذا صاحَبَّهُ استناء بشروطه فلا يتحققٌ طلاق» 

2 9 - 24 ” 1 ل ال 1 01 11 َه 

كقوله: إن شاء الله تعالى» أو («/ق١8١/سع‏ إلا أن يَشَاءً الله تعالىء زاد في "البحر”' وأن 

لا يكون الطلاق انتهاء غاية؛ فإنه لو قال: أنت طالق مِنْ واحدة إلى ثلاث م تفع الثلائة(" عند 

الإمام؛ موف 
5 |1 ) 4 
مطلب في تقسيم الطلاق إلى احسن وحسن وبدعي 
4 0 سوم 0 ماه امد سس سم لس 0 5 0 د 
#”ة ١ع‏ (قوله: طلقة) العاء للوّحدة؛ وقيَدَ بهًا؛ لأن الرَائِدَ عليها بكلمة واحدةٍ بدعي» 


ومتفرقا 2 ا ىا 
[5*4 (قولة: رجعيّة) فالواجدة البائئة بدعِيّة في ظاهر الرَُوَاَيَة وفي رواية "الرّيَادات: 
يه 0 ا عن "الفنتح”0, كُ ذكرَ عن "احم ل'(( أن الخلع 8 حالة ا 9 5 1 ١‏ كه 


. 


بالإجماع؛ لأنهُ لا يُمْكِنٌ تحصيلٌ العوّض إلا به)) اه وسيذكرهُ "الشارح"» ويأتي تمامة”. 


.78/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق “هه 7 معزيا إلى "البدائع". 

(*) في "ب" و"م": («الثالثة))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"7" هو الموافق لعبارة "البحر" و"ط" والله أعلم. 
(5) "ط": كتاب الطلاق 4/9 .٠١‏ 

(5) هذا المطلب ليس في "ب" وام و1". 

(7) "البحر": كتاب الطلاق 55/7 ؟7. 

090 "البحر": كتاب الطلاق 701//9 بتصرف. 

(8) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة 777/7 بتصرف. 

(9) المقولة [971؟١ع]‏ قوله: ((لا يكره)). 


قسم الأحوال الشخصية امس دا مرو دل حاشيةابن عابدين 


(فقط في طْهْر لا وطءً فيه) 07 





ره07 (قولهُ: في طَهْر) هذا صادق بأوَلهِ وآخروء قيل: والشاني أَولَى احتازا من تطويل 
العِدةٍ عليهاء وقيل: الأول» قال في "الهداية””'؟: ((وهو الأظهّرٌ مِنْ كلام "محمد")), "نهر" 
واحترّرٌ به عن الحيض؛ فإِنهُ فيه بذجي كما 5 

07 (قولة: لا وَطءَ فيع) جملة في حل حر صفة ل (طَْر» ولَّمْ يقل (منه) لِيَدْحل في 

كلامِه ما لو وطئت بشْبْهَة؛ فإنٌ طلاقها فيو حيار بناجي؛ نص عليه الإسبيحاي" لكان يَردُ عليه 
زناه فإنٌ الطّلاقَ في طهر 0 فيه سني حتى لو قال لَهَا: أنت طالق للسنة» وهي طاهرّة ولكن 
ها غيرهُ فإن كان زنا وَقَع وإن بشْبْهَةٍ فلا كذا في "اغميط"., وكأنّ الفرق أن وطء الرّنَا لم 
20 عليه أحكامُ التكاح فكان هَذْراء مخلاف الوطء بشبهة وبهَذا عرف أن كلام لفق" 
وى مِنْ قول غيرو”" لَمْ يجايغها فيه, لكنْ لا بْدّ أن يقول: (ولا في حيض قبلهُ ولا طلاق فيهمّاء 


(قولهُ: وكان الفرّقٌ أن وَطءَ الرّنا إل) مُحرّدُ هذا لا يَكْفِي للفرق بين وَطء الزّنا والشُبْهة 
ولا يَنبْتْ أنّ وَطء الشبِهَةٍ كوّطء الرُوجء ولعلّ وج الحاق الوطء بشْبْهَةٍ به أنه ربّما كان الحاملٌ له 
على الطلاق نفرَةٌ طَْعِهِ منها لِمَا رآهُ مِن وَطء غيرو لها وَطّْ مُْبَراً مُلْحَقساً بالوّطء الذي لا شُبْهَة فيه. 
فإذا تأخر إلى الطهر الثاني زول ما قام به بخلافب ووَطء الرّنا فإنه هَدَرٌ لا يترتبْ عليه أحكامُ النكاح 
ولا ينفرٌ منه طبه كوطء بثه بشبهَةِ؛ لعدم من يشاركة في فِرَاشِه. 

(قولة: وبهذا عرف أن كلام 'الصنف' ' أُوْلى من قل غيرو: لم يُجابِعْهًا فيه إلخ) فيه أن كلام 
ال بَردُ عليه مسألة لزنا أيضاء فكلٌ من العبارتيْن واردٌ عليه شَيْمٌ فليست إحداهُما أولى من الأخترى. 


)١(‏ "الهداية": 'كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة 2571/١‏ وقد عير بالأظهر دون التصريح بأنه الأظهر من كلام 
محمدء إلا أن شراح الهداية صرًحوا بذلك. انظر "الفتح": 599/8 

(؟) "النهر"”: كتاب الطلاق ق١٠٠؟/ب.‏ 

(0) صداةء ١ل‏ "در". 

(4) في "د": («(أولى من قول غيره: ك"الكبر")). ق7١/ب.‏ 


الجزء التاسع سملت لل ل 1# سجس ب لس حل ا ا ل كتاب الطلاق 
وتركها حتى تمضي عِدَتهًا (أحسن”'') بالنسبةٍ إلى البعض الآخر 5500« 


ولّمْ يظهر حملهاء وم تكن آيسّة ولا صغيرة) كما في "البدائع"20؛ لأنه 0 طلقها في طهر 
َطِتَها في حيض قبلَهُ كان باعي وكا لو كان قد طلقا فيو وفي هذا الطَّهْرِ؛ أن الجمعٌ 
بن تطليقتين في طَهْر واحدٍ مكروةٌ عندناء ولو طُلّقَها بعد ظهُور حملهاء أو كانت من 
لا تحيضُ في طُهْرٍ وَطِمَها فيه لا يكونٌ بذعي لعدم العِلِّه أعيي: تطويالَ الِدَةٍ عليهاء 

ا 

17 (قولة: وتركهًا حتى تمطبي عِدَنَهَا) معناهٌ الترْكُ مِنْ غير طلاق آغرّ» لا الترلك 
مطَلَ؛ لأنة إذا اها لا بمج الاق عن كونه أحسنَ 0 0-0 ا 

م34 (قولة: أحْسَنْ) أي: مِنَ القسلم الشاني؛ لأنهُ متضَقُ عليهء بخغلاف الثاني فإنٌ 
[رق ١87‏ /أ] "مالك" قال بكر اهيهِ؛ لاندفاع الحاحة بواحدقء "بحر "00 عن "المعراج". 

زه9؟0 (قولةُ: بالنسبةٍ إلى البعض الآخر) أي: لا أنه 0 نفميه حَسنٌ فاندَقَعَ به ما 
قيل: كيف يكونُ حَسنا مَعْ أنه أبغض الحلال؟!! وهذا أحدٌ يسمي المسنون» ومعنى المسنون 
هنا ما نيت على َو لا يَستَوْحِبُ تاب ١‏ أنه اعقب للشواب؛ لأنّ الطّلاقَ ليس عبادة 
ف نفسيه لِيثبْت آ لَهُ ثوابٌ» فالمرادٌ هنا المباح .نَعَم و مك 017 واضية) أن يطلني بدعِيًا 


اصن امه 


(قولُ: قد طلقها فيه» وفي هذا) عبارة "النهر": (أَوْقَى إخ)). 


(1) ف "و": ((حسن)). 

(؟) "البدائع": كتاب الطلاق 84/7 -49 بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ق١٠٠7ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق 55/9 ؟. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق 057/7؟, 

(7) أي: لو وقعّت الطلقة لَه على هذه الخبال:0 داعية أن يطلقها...) كما في "الفتح". 
(0) أي: حال كون الروحة داعية لَهُ. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ مط لا هء.و ‏ د ل د ححاشيةابن عابدين 


وطلقة لغير موطؤة ولو اق حيض (ولموطؤة تفريق الغلاث ا 001717111 


نه إلى وقت ال" ياب لَى ف نميه عن العصي؟ لا على نفس الاق 
ككف نفسِهِ عن الرّنَا مكلا" بعد تهيؤ أسبابه ووجود لداعية: لَه تاب لاع هد 
لرَّا؛ِ لأنّ الصّحيحّ أنّ المكلّف به الكَّفٌ لا العدمٌ كما عرف في الأصُولء "بحسر"7" 
و"فتح”220. 

ر.4ة؟0 (قولة: وطلقّة) مبتداء و(لغير رط اع غير مدحول يها تعن حدر 
صفة لَه وكذا الجار في قوله: (ولو في حيض). وقوله: (ولموطوءَة) متعلق ب(تفريق)» أو حال 
منهُ على رأيء و(تفْرِنْقٌ) معطوفٌ هذه الواوٍ على المبتدأ قبل وقولة:إف ثلاثةٍ أطهار) متعلّق 
ب(تفريق) أيضاء وقولة: (فيمَنْ تحيض) حال مِنْ(الثلاث) المضاب إليه(تفريق) لكونه مفعولة في 
المعنى» وقولة:(وفي ثلاثة أشهر) عطف عَلَى (في ثلاثة أطهار) وقولهُ:حَسَّنٌ) ميرٌ المبددأ وما 

وحاصلة: أن السنة في الطلاق مِنْ وجهين: العَدَدٍ والوقت» فالعددٌ - وهو أن لا يزيد على 
الواحدةٍ بكلمةٍ واحدةٍ ‏ لا فرق فيه بين المدخولة وغيرهاء لكنهُ في المدخولة نحاصٌ يما إذا 


كات في طَهْرٍ لا وَطءَ فيف نولا وسحيض هله ماسر" +اوإلاً فهر بلاغو" »وف بغيرها لااقرق 


(قولة: بها مُتعلق َحُذوفب إلخ) أو: بِطَلقَةِ والحارٌ لتقويّة العابل. 


)١(‏ أي: ثم طلقها واحدةٌ و في طهر لا جمّاعٌ فيوء كما في "الفتح". 

(؟) ((مثلاً)) ليست في "الأصل". 

(5) "البحر"”: كتاب الطلاق 765/1. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة 774/7 بتصرف. 
وأم". 


(©) ((غير)) ليست في 
(5) المقولة 75337517 ]١‏ قوله: ((لا وطء فيه)). 


1 


الجزء التاسع 0 __لسسسسس #©ه.( لس 2 كتاب الطلاق 


في ثلاثة أَطْهار لا وطءً فيها) ولا في حيض قبلها ولا طلاقّ فيه (فيمّن تحيض و) 


بين كونه في طهر أو في حيض!؛ لأنَّ الوقت - أعني الطَهر ا ا 
م ني المدخولة مراعاً لوقتو والعددة بأنا يها واحدةً في الطهْرٍ اكور فَقَط وهو المسني 
الأحسن» أو عي 0 قُُ رلاية أطهار أو أشهر وهو الى الحسَث وذكر قِ "الى "0 عير 
"المعراج" أن الخلوة كالوطء هُناء و 0" التصر يح بذلك في أحكام الخلوةٍ و من كتاب كاج 
1 م] (قولة: قُ ئلابة : أطْهَار) أ إن كانت اق 87 1/ب] 0 وإلآ ففي طْهرَين» 
"برجندي' َ '» والمؤلااف لتق" في أل لطر وآخخره يَجْرِي هُنا كما يه غليفاق "الب "ار 
[447؟17] (قولة: ولا 0 فيه) أي: في الحيض؛ أنه يمنزلةٍ مالو أوقع التطليقتين ف هذا 
. م الوه 
الطوو نوهو مكووة اونما ل بد : ولا طلاق ذ فيه ولا في الطَهْرِ؛ لأنّ الملوضوعٌ تفريق القلاثٍ في 
ثلاثة أطهار, وا 
[*1745] (قوله: وق ثلاثةٍ أشهر) أ ي: هلالية إِنْ طلّقها في 3 الشهر وهو الله الك 
فيها الملال» إلا عير كن شهر ثلاثو يوما في تفريق الطلاق اتفاقاء وكذا قُ ا 
عند وعندَهُمًا شهرٌ بالأيّام وشهران بالأهِلة", قال في "الفتح'”2: ((قيل: الفعوى على قولهمًا؛ 
لأنة أسهل, وليس بشي ع)) أه. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق 048/7 7. 
(؟) المقولة ]17١١4[‏ قوله: ((وكذا في وقوع طلاق بائن آخر إل)). 
6) المقولة ]١7975[‏ قوله: ((في طهر)). 
(14) "البحر": كتاب الطلاق 7557/7 . 
(ه) "ط": كتاب الطلاق 4/79 .١١‏ 
(1) في "د" زيادة: ((كذا في "المبسوط", وف "الكافي": الفتوى على قوما؛ لأنه أسهل. والمراد بأول الشهر الليلة الي 


رؤي فيها الهلال» كما ف "فتح القدير"؛ انتهى)). ق5١١/ب.‏ 
(/) "الفتح”": كتاب الطلاق باب طلاق السمنة 7/ره88. 


قسم الأحوال الشخصية بلدا .و دل حاشيةابن عابدين 


لع (غيرها 0 وسني) فَعْلِمَ أن الأول سس بالأولى). ظ 
007 طلاقهرن) أي: (الآيسة) و|| 6 و والحامل (عقب وطع) 8ه 


(قولَُ: في حق غيرها) أي: في حَقّ مَنْ بَلَعْتْ بالمسنٌ ولَم تر َم أو كانت حايلاء 
أو صغيرة لم تبلغ تسع سنين عَلَى المخختار» أو آيسّة بلغت حمْسَا وحمسينَ سنة عَلَى الراححء أمّا 
مك لور از الا اا سا راح الت فل ايه كد وض اك اه 
حَدّ الإيْاس؛ إِذ الحيضُ مرحو في حقهاء صَرَّحَ بو غيرٌ واحدرء "نهر””"2, قال في "البحر'”": ((فعَلّى 
هذا لو كان قد حاممَهًا في الطَّهْرٍ وامتدٌ لا يُمْكنُ تطليقها للسنّةِ حتى تحيض ثم تَطْهُر وهي كديرة 
الوقوع في الشَابَةٍ الي لا تحيض زماث الرّضاع)) اه. 

قلت: وتقييدُ الصُغيرة بال لَمْ تبلغ ممع يفيدُ أن الي بلغتهًا لا يمَرّقُ طلاقها عَلَى الأشهر 7 
وليس كذلك» وإنمَا تظهر فائدتة في قوله بعدةُ: (وحَلَ طلاقهن عقب وطئ) كما تعرفة. 

رهءة؟3 (قولَهُ: بالأولى) لأنّ الأول أحْسَنُ مِنه وهَذَا حوابٌ لصاحبب "النهر "اهن ول 
"الفنتح"”*»: (( لاوجة لتختصيص هذا باسم طلاق السّنة؛ لأنّ الأول أيضاً كذلك» فالمنايب عير 
بالمفضول مِنْ طَلاقَي”" السسنة)) اه. 

(4؟1) (قولة: أي: الآيسَةٍ والصّغيرةٍ والخحَامِل) أي: المفهومات مِنْ قوله: (في غيرها)» وكان 
الى للمصتف القُصريحٌ بهِنّ ناك يعو اضر في طلاقِونٌ إلى مذكور صريحا» ولا يرد عابء 
ص بَلَعَتْ بالسر وامتدّ طهرهاء أو بلغت 0 كمًا يظهرٌ ما بعدَهُ. رم/ قم 1/]] 


./5١١ق "النهر": كتاب الطلاق‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق 759/7 باختصار. 

(5) في "الأصل": ((الأكثر)) بدل ((الأشهر)). 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ق١١٠7/ب.‏ 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة /747. 
(5) في "م": «طلاق)). 


الجزء التاسع ب 01030 |[ [1|ز1 1 | 1 1 1[ ذزذذ [ ذزذزذزذآذذذ 22# كتاب الطلاق 


2« ع هه 0 2 2 واس لي 
. م 5< كم و ظّ 3 هى * 2 
(والبدعي دلاث) متفرقة (أو بنتان .مرة أو مركين وان ا و اا ا كه 





447 0 أن الكراهة 2 أي: لأنّ كراهة الطلاق قِ طُهر جَامُعْ فيه ذوَات الحيض 
لتوهم الحبل» في به وه العدة أنه بالحيض أو بالوضعء قال ف النسع”07. ((وهذا الوجه يقتضي 
- في أي لا تحيض لا لمر ولا لكر بَلْ افق امتدادٌ طهرهًا مُتصيلا بالصّعْرِ) وف لي لم لسغ بعل 
وقد وصلّت إلى مين البلوغ - أن لا يجوز تعقيب وطيها بطلاقها َه الل في كل منهما)) اه.. 

وقالَ قبله”: ((وفي "المحيط": قال "الخَلوَانى": هذا في صغيرةٍ لا يُرْحَى حَبَلْهَا أمَّا فِيِمَنْ 

يُرْحَى فالأفضل لَهُ أن يفصِلّ بن وطيها وطلاقها بشَهْر كما قال "رف" ولا يخفى أن قول "زفر" 
ليس هو أفضليّة الفصل» ل لَرُومة)) اه. 

وأحاب ف "البحر'”": ((بآن الدشلبية 20 بأصل الفاصل وهو 0 لا في الأفضليّة)) اه. 


واحترٌ بقوله: (مُتصلا بالصّغْر) - أي: بأنا بلغت بالس واميد طيرهاات عن ان وها 
عاتم بلغت بالحيض؛ فإنهًا لا تطلق للسّة إلا واحدة كما ك)؛ لأنهًا شه مد رت الدّمّ وهو 


م و 


جو الوحود 208 فبَقِيّ فيها أحكامٌ ذوات الأقراء» بخلافب مَنْ بلغت ولم : تر ادم أصلة. 
44 5؟١]‏ (قوله: والبذعي) منسوب إلى البدْعَةِء والمراد يها هنا: لحر مّة لتصريجهم بعصيانه 

ا 

(ه 54 (قوله: ثلاث متفرقة) وكذا بكلمةٍ واحدةٍ بالأولى؛ وعن الإماميّة: لا يْقَعٌّ بلفظ 


الغلااث» ولا قِِ حالة الخيض؛ لأنه بدعة محَرمّة وعن "ابن عباس": يَقَع به واحدة وبه قال 


.5757/ "الفتح": كتاب الطلاق  باب طلاق السنة‎ )١( 
.778/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب طلاق السئة‎ )1( 
"البحر": كتاب الطلاق /09؟.‎ )5( 

(4) المقولة [4 ١94‏ ١ع‏ قوله: ((في حق غيرها)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق 51/5 ؟. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ الم دا 4ءو ددلدلدددس سس -حاشية ابن عابدين 


2 ظ » 85 + 8*8 5 * .+ -. 5+6 > ه © هه © .هه © »© © + © 4ه :5 5.6 + .م > © © 5 6 4ه 5+6 بج هأ هم هاه م5 + هم هعم > ههه ههه همه ع قم هده م هه هه 5ه هام نعم ع ه بده عم .مج * 


نوللاو" رافك رمي لفااق "مسل "013 أن "ابن عباس" قال: كان 0 
عَهّدِ رسول اللو و"أبي بكر" وستتين مِنْ حلافة "عْمَر" ' َلاق" الثلاث واحدة» فقَالَ "عمرٌ 
لقند اران ات كان لك يو انث قار اه عو فأمضاه عليهم, وذهَب 1 
الصّحابة والتابعينَ لعفا وداه اللي إن 5220 قال في العداكاية سَوْق 
الأحاديئ الذَالّة عليه: ((وهذا يُعَارضٌ ما تقدّم» وأمًا إمضساء "عُمَرَ"5: يه اثلاث عليهِمٌ مَعْ عدم 
مخالفة الصّحابة لَهُ وعلمه بأنها كانت ل اطلمُوا:ق الرمان الشا حر عل 
وحود اي أو لعليهم بانتهاء الحَكُم لذلِك لِعليهمْ يإناطَته معان عَلِمُوا اتتفاءَهًا ف ارم لاحر 
وقول بعض احنابلة: ذ: - توف رق 8١/بع‏ رسول | لوو عن مائة ألف عي رأنك فَمَلْ صّحّ لكُمْ 
عنم أو عن عر ع رهم لقو بقوع اث - باطل. 

ما أوَلاً: فإجماعُهُمْ ظاهِرٌ؛ لأنه لم يَقَلْ عَنْ أحَدٍ منهم أنه حالف 'عُمَر" حين أمضى 
اثلاث ولا يلم في نقل الحُكُمٍ الإجماعي' عن مائة ألفي تسميةُ كُلَ في بملّدٍ كبير لِحُّكْمٍ واجاد 
عَلَى أنه لجماعّ سكوتي. 

وأما ثانيا: فالعيرَةٌ في نقل الإجماع نَقَلٌ مَا عَن امحتهدين, والمائة ألفي لا يلغ عِدَة الحتهدينَ 
الفقهاء منهُم أكثر مِنْ عشر ين ك"المخلفاء' 0 "العبادلق" و"زيدٍ بن ثابستو" و"معاذٍ بن حبّل" َ "أنس" 
و"أبي هريرة" والباقوت يرجعون إليهم ويُستفتون منهُم» وقد تَبْتَ النقل عن أكثرهم صريحا بإيقاع 


)١(‏ أخخترجه مسلم )١477(‏ كتاب الطلاق ‏ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث؛ وأخرحه أحمد 5١14/١‏ وانظر 
التعليق على هذا الحديث في مسنده 7١17/5‏ (طبعة الرسالة)» والنسائي ١15/5‏ كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المتفرقة 
قبل الدحول بالزوجة:؛ وعبسد الرزاق )١١*5(‏ و(7١١).؛‏ والطبراني في "الكبير" )٠١840( )1١915(‏ 
و(51١٠).‏ والحاكم في "المستدرك" ١45/7‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي, والبيهقي في "السنن 
الكبرى” 5/7*) وابن شيبة ه/77 والدارقطئي 4 ١ه‏ كتاب الطلاق. - 

)١(‏ ((عْمَرَ طلاق)) ساقط من "الأصل". 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة .لاا 


4/1 


الجزء التاسع 3113 ل 10 الكش كتاب الطلاق 


في طهْر”') واحدٍ (لا رجعة فيه؛ أو واحدة في طهر وَطِفِتُ فيه أو) واحدة 
في (حيض موطوءوة) لو قال: والبذعي ما خالفهما لكان أوجَرَ وأفوّد 2 


الثلاثء ولَّمْ يظهَرٌ لَهُمْ خايفٌ» فماذا بعد الحقّ إلا الضّلال؛ وعن هذا قلنا: لو حَكمَّ حاكمٌ 
نا واحدةٌ لَمْ ينفدٌ حكمُة؛ لأنْهُ لا يَسُوعْ الاحتهادٌ في فهو حلاف لا اعتلاف» وغاية 
الأمر فيه أن يصيرٌ كبيع أمّهات الأولاد أَحْمِعٌ على نفيه وكنّ في الزّمَنِ الأوّل يُيَعْنَ)) اه 
0 ثم أطال في ذلك. 

ز«مقكل (قولة: ف طَهْرٍ واج فَيْدُ للثلاث والثتيين. 

81 (قولة: رََْة نهم فلوتََلَ ين اطأتدين ريك ة لا يُكرةُ إن كانت بالقول أو 

00 أو اللَمْسِ عنْ شهوةٍ لا بالجماع إجماعاء أنه طَهْرٌ فبو جمّاعٌ؛ وهذا عَلَى رواية 
“الحا وي" لقيو" وملام الأزاية أن التطمة لاتكون 'فاضصلة؛ وكذا لو تَخَثْلَ النَكّاحَّ أفاده 


فق "البح "0) 
ل ار ف . 2س ه 0 5 : ا اد ّ 
0569 (قوله: وطئت فيه) أي: ولم تكن حَبّلىء ولا آيسّة» ولا صغيرة لم تبلغ تِسّعْ سنين 
0 
سس 


مو كل (قولة: في حَيْضٍ مَوْطوءَة) أي: مدخيول بهاء مله المحتلى بها كما م*. 

(584 (قولة: لكَانَ أوجَرَ وأفوّد) أمّا الأَوّلُ فظاهِرٌ وأمّا الشاني فاون كر ماد كر 
ويشمَّلٌ الطّلاق البائنَ كما م”"2, وما لو طلَقَهًا في النقاس؛ فإنه ب كثاق الس "مالو 
طلا ني طهر لامها فيه بل في حيض قبل وما لو طلَهًا في طهر طلقَهًا في حيض قبل فافهّم. 


)١(‏ في "ط": ((طر)) وهو تحريف. 

)١(‏ المقولة 43 5” ]١‏ قوله: ((فإذا طهرت طلقها إن شاء)). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق 758/7 بتصرف. 

(5) المقولة [1414 55 ]١‏ قوله: ((قٍ حق غيرها)). 

(5) المقولة ]١15140[‏ قوله: ((وطلقة)). 

(5) المقولة ]١1511[‏ قوله: ((رجعية)). 

(97) "البحر": كتاب الطلاق 0/7 .7١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ للا ووو لدبب حاشية ابن عابدين 


(وتحب رخسي على الأصح (فيه) أي: قُْ الحيض 5 للمعصية 2207111 





(ده»” (قولة: وتحبُ رجعَتها) أي: الموطوءة المطََْة في الحيض. 

796 (قولة: عَلَى الأصّحّ) مقابلة قول "القثوري 7 :إن مستحيّة؛ لأنّ العصية وقعَست» 
00 ارتفاعهاء ووجه لصح فى لم عله ل'عمر" في حديث "ابن مر" في الصحيحين: ((مر ابنك 
فير حغها))7"" حين طلقا في حالةٍ الحيض فإنهُ يشتيل عَلَى وجولين: 07 وهو الوجوب على 


1 ال م صوو # اه ارس و 


عُمرَ" أن يمر وضيمني وهو ما وافعمطا يتعلق باينه عند توجية 0 إليهء فإنٌ "عمَر" نائب 
الكل فهو كالبلغ, وتعذرن ارتقاع المعصية لا يصلحُ صَارفا للصيغةٍ عن الوحوب؛ لجواز 
إيجاب رفع أثرها وهو العِدّة وتطويلها؛ إِذ بقاع الشيء بقاءُ ما هو َه يِنْ وجي فلا تشَرَلكُ الحقيقة: 
وتمامة في "الفتح"”". 
6 (قولة: رَفْعَا للمعصية) بالراء» وهي أُوْلى مِنْ نسخحة الال "ط”, أي: لأن الدّفعَ 
بالدّال لِما لم يَقَعء والرفع بالرّاء للواقع» والمعصية هنا وقعَس» والمرادٌ رفع أُثْرهَا وهو العِدةَ وتطويلها 
كما علمْت؛ لأنّ رفعَ الطلاق بعد وقوعِه غير ممكن. 


(قوله: ووجة الأصح: قولة يد إلخ) الحديث المذكورٌ لا يثبت الوجُوب إلا إذا كان مَشُهورا. 


.59/5 انظر "اللباب": كتاب الطلاق‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (5751) كتاب الطلاق ‏ باب قول الله تعالى : «و اما تدا طلسم طقسم إين1ه4: ومسلم )١471(‏ 
كتاب الطلاق ‏ باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأبو داود (87١5؟)‏ كتاب الطلاق ‏ باب في طلاق 
السنة؛ والترمذي )١1١77(‏ كتاب الطلاق واللعان ‏ باب ما جاء في طلاق السنة» وقال حديث حسن صحيح؛ 
والنسائي 5١17/7‏ كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة» وابن ماجه )7١13(‏ كتاب الطلاق ‏ باب السئة ف الطلاق» وأحمد 
4/5 و0١5١510-1١145-1ء‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 7/5 2؛ وابن حبان (4777) كتاب الطلاق ‏ 
ذكر الأمر لمن أراد أن يطلق امرأنه أن يطلقها في طهرها لا في حيضهاء وأبو يعلى (. حت را برسي 
ابن جبير عن ابن عمر... فذكره. 

(؟) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة 8184-5546 

(4) "ط": كتاب الطلاق 5/195 .٠١‏ 


الجزء التاسم ‏ _ سآ سسلدا طهوط(ة طلس كتاب الطلاق 
(فإذا طهرّت) طلقها (إن شاء) أو أمسكهاء 00 


َ4ه؟ة؟١]‏ (قوله: فإذا طهُرَت لمي إن شاءَ) ظاهر عبارته أنه طلقا ف الطَهْرٍ الذي طلقيننا 
في حيضيهء وهو موافِقٌ لِمّا ذكرَهُ 'الطّحَاويُ”””": وهو رواية عن الإمام؛ لأنَ أَثْرَ الطّلاق انعد 
بِامرَاحَعةِ فكأنه لَمْ يطلقها في هذه الحيضة فيْسَنُّ تطليقها في طهْرِهَاء لكن المذكورٌ في "الأصل" 
وهو ظاهرٌ الروَاية كما في "الكاقي””2 وظاهرٌ المذهبي وقول الكل كما في "فح القدير”" أنه إذا 
راجَعَهًا في الحيض أَمْسَكَ عن طلاقهًا حتى تَطْهُرَ ثم تحيض» ثم تطهر فيطلقها ثانية» ولا يُطَلْقَها 
ف طهر لذي يطلقها ف حيضيه؛ لأنه بدعي» كذا في "البحصر”2 و"المنعم”7 وعنارة "المت 
تحمل ل 3 
ويَدُلٌ لظاهر الروَايةِ حديث الصّحيحين”": ((مر ابنك فليُرَاجعْهاء ثم ليُمْسِكْها حتى 
تطهر» ثم تحيض فتطهرء فإن بّدَا [ سس 0 عو د ا اد 
الله عر وجَلَّ) "بحر””27, قال في "الفتح””": ((ويظهرٌ مِنْ لفظ الحديث تقييدٌ الرَّحْمَةٍ بذك 
الحيض الذي أَوْقَمَ فيه» وهو المفهومٌ مِنْ كلام الأصحاب إذا تؤْملَ فلو لَمْ يفمَلْ حتى طَهُرتْ 
قزرت المعصية)) اه. 


)١(‏ “شرح معاني الآثار": كتاب الطلاق ‏ باب الرحل يطلق امرأته وهي حائض إلخ 7/9ه. 
(؟) "كاف النسفي": كتاب الطلاق ١/ق‏ 8١١/أ.‏ 

(*) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة 79 م,. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق 50/7 بتصرف. 

.ب/١ه‎ ق/١ "المنح": كتاب الطلاق‎ )5١ 

(3) "ح": كتاب الطلاق ق75١/ب,‏ 

(0) تقدع تخفريجه في المقولة [955؟١].‏ 

(8) من ((ثم تحيض فتطهر)) إلى ((أن يمسّها)) ساقط من 
(9) "البحر”: كتاب الطلاق 0/7 ؟. 

)٠١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة 76٠0/*‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ل لا 9#وو د للد ب حاشية ابن عابدين 


من م قيدَ بالطّلاق؛ لذن لخبي والااختيار والخلع 2 الخيض مخ مده فاجع اخوفا كاه فال عار لعا عا ره 





اعد 


وقد يقَال: لا ارس "الطْحَاو 

حتى يأتى الطهر الثاني يا 

المج رون انرو جود بالك عو انير جل اريف ركاه (امسجتي فز 
المذهب عليه فال 


ي"؛ أما على المذهب فينبغى أن لا تتقرر المعصية 


[984؟1] (قولة: فيد : بلطلاق) أي: ف قوله: ((أو في حيض موطوءةٍ))؛ والمراذ أيضا بالطّلاق 
ولا 


دعاك 


الرججعي احزازا عن الاين فاه بدعي , في ظاهر الرَوَايَةِ وإن كان ف لطر كام 
[عكةكل (قولة: أن التخجييرَ ع أ قولهُ لهَا: احتاري يي [رق84١/ب]‏ نفسلك وهي حائض» 
وكذا لو اعتارت نفسّهّاء قال في "الذحيرة" عن "المنتقى": ((ولا بأسَ بأن يلها في الحيض إذا 
رأى مِنهًا ما يَكْرَه ولا بأس بن بخيّرهَا في الحيضء ولا بأس بأن تختارٌ نفسّها في الحيض» ولو 
أدر كت فاختارت نفسها فلا بأس للقاضي أل يرق يتينما في الحيض)) اه. 
وف "البدائع””": ((وَكَدَا إذا أَعْيِقَتْ فلا بأس بأَنْ تختارٌ نفسَها وهي حائض» وكذَا امرأة 
العنينِ)) اهء وكذا الطّلاقٌ على مال لا يكرهُ في الييض كما صرح به في "البحر 4 عن "المعراج"» 
والمراد بالخلع ما إذا كان خحلعاً عا لما قدّمناة*» عن "امحيط" مِنْ تعليل عدم كراهته بأَنْهُ لا 3 
تحصيل العِوّض إلا بوه وفي في "الفتح "00 من فصل المشيئةٍ عن "الفوائد الظهيريّة": ((لو قال لها: 7 
نفسّك”" من ثلامث ما يشت فطقت نفسها ثلاث على قولهمًا أو ثتين على قوله لا يُكْرَةُ؛ لأ 
مُصنْطرة فإنهًا لو فرَقَتْ حرج الأمرُ مِنْ يَدِهَا)) اه. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق 7/7, 
(؟) المقولة ]١”3714[‏ قوله: ((رحعية)). ٍ 
(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأمًا طلاق البدعة 94/9 نقلا عن "العيون". 
(4) "البحر": كتاب الطلاق 720/7. 
(5) المقولة ]١15184[‏ قوله: ((رجعية)). 
(7) "الفتح": كتاب الطلاق 175/5 . 
0) في "ب": ((نفسكي)) بالياء» وهو نخطا. 


الجزء التاسع زذزذزذ ذل 2 كتاب الطلاق 


لا يكرة "محتبى". والنفاسُ كالحيض» "جوهرة””'2. (قال لموطوءته وهي) حال 
كونها (تمن تحيض: أنتي طالق ثلاثا) أو ثنتين (للسنة وق عند كل طهر طلقة).. 


رححهون (قولة: لا يُكْرَه) لأن عله الكراهة َف الضرّر عنها بتطويل العدة لآن الخيضسة الي 
وقح فيها الطّلاقٌ لا تَحْسّبُ من العِدَةٍ وبالاختيار والخلع قد رضت بذلك» "رحمي"”. وفيه: أنهُ 
يلمُهٌ حل المّلاق مطلقاً في الحيض إذا رَطَيّت ب به مَعَّ أن إطلاقهُمٌ الكراهة يُنافيّه فالأظهرٌ تعليل 
للع والطّلاق بعوض بمًا عن فيلك ربان. لعن لمر لاون بشي انيتا لا اط 
ما لم تحير نفسهاء فصارت كأنهًا أوقعَت الطّلاقَ على نفسيهًا في الحيض» والممنوعٌ هو الرَّحُلٌ 
لا هي أو القاضي» هذا ما ظهرَ لي فتأمل. 

7959 (قولة: والنفاسٌ كالحيض) قال في "البحر”": ((ولمًا كان المنع مِنَ الطلاق قي 
الحيض لتطويل لد واعلييا كان لسر بل عقا "لو 

رسحقلل (قولة: قال لموطوءته) أي: ولو كا كالمحتلى بها كما / دا 

ر4حه؟ن (قوله: للسنق) اللامُ فيه للوقتيء وليسّت اللامُ ميد فمتلهَاائي السنة) أورعليها) 


(قول: اللأمُ فيه لوقت إلخ) هذا ما ذكرَهُ في "الهداية"؛ واعرّضّه في "الفمح": ((بأنه لا يَسسْتَلرم 
الخوات:لآن لذ عنينل: قلذنا لوفت النشدة وتهذا رفت تقد الطلائ بإحدى جهتي المسكة هيو 
السني وَقْنا فمُودَاهُ ثلاثاً في وَقْتِ للق فيُصدّقّ يوقوعها جحُملة في طَيْر بلا جماع))» وقال: ((التحقيق 
أن اللأمّ للاتتصاصء فالمعنى: الطَّلاقُ المعتصٌ بالسسّق وهو مُطَلَقْء فيَنصرف إلى الكامل» وهو السني 
عدداً ووقتاء فوجَب جَعْلٌ الثلاث مُفرقاً على الأطهار)) اه. 


.١٠١٠١/9 "الجوهرة الئيرة": كتاب الطلاق‎ )١( 
قوله: ((رجعية)).‎ ]١ 5515 5[ (؟) المقولة‎ 
.75/ "البحر”: كتاب الطلاق‎ )7( 

(4) "الجوهرة النيرة”: كتاب الطلاق ٠١١/7‏ 
(5) المقولة ]١١314-0[‏ قوله: ((وطلقة)). 


2 


قسم الأحوال الشخصية لسسسلم + اهوؤو هدس حاشية ابن عابدين 


ع م د 7 ّ : ثم ا > الع يدير 
وتقع أولاها في طهر لا وطءً فيه» فلو كانت”' غير موطوءةٍ أو لاا تحميض تقع 
واحدة للحال» وأ اه اوم لاا وخ ماح ل ومه و عقو فاه لق ها ره اده وا وها لاقي ارو مه فاخ تيع داعا هأ ام جف اناه لاي اط 44 اذ 





أو ((معها)). وكذا السنة ليست يل ” مثلهًا ما في معناهًا ك: طلاق”) ف ' العَدَلء وطلاقاً عَدْلا 
وطلاق الْعِدَةٍ أو للعِدّةِ وطلاق الدّين» أو الإسلام» أو أحسنَّ الطّلاق» أو أجمله أو طلاق الحقّ 
أو الت انه أن لكام وقاتة 3 "الببحر "90 ْ ْ 

0 (قولة: وتقعْ أولاهًا) 1 ا امد كورات مين الشلاث أو الثنتين» #رق هم ]/١‏ 
فافَهَي وقولة: اف طهر لا وطعّ فيه)) أي: ولا في حيض قبل كما يفيذهُ عند إن كان 
ذلك الطهر هو الذتي طلقها فيح فيه واعددء للحالء ثم عند كل طهر أخمرىء وإث كانت 
حائضًا أو جامَعَهًا فيه لَمْ تطلق حتى تحيض ثم تطهر كما في "البحر””. 

75 (قولة: فلو كانت غير موطوءَة) محترز قوله: ((لوطوءته)) وقولة: ((أو لا تحيض)) 
محترز الراك ززوخي بن فيض رقو (دضَْ لا تحيض) الحايل خحلافاً ل'محم" كما في "البحر””. 

ةلع (قوله: : تقح وأغرة للحال) اع ةق الصورتين» وأطلقَ 98 الحال ل حالة الحيض. 


قال في "البحر": ((وجوابة: أنه يلرّمُ من السني وقتا المي عدداً؛ إذ لا يمكنُ إيقاعٌ ثلاث على 
وكا السة أفيك وأمّا عددا فلا يلرّمُ منه المسني وقتاء فإنّ الواحدة تكونُ سُنة في طَهْر فيه حماعٌ 
في الآيسَةٍ والصغيرة)) اه. ْ 

وقال "المقدسي": : ((لا شلك أنه إذا أوقعَ الفلا في طهر لا جماعٌ فيه ولا طلاقَ بكرن ةنق 
حيث الوقت وإن كان غير سني من حيث العدة)). 


(1) (زكانت)) اليستاي "+ 30 

() أي: طلْقتك طلاق 0 

(5) انظر "البحر": كتاب الطلاق 75017/7. 
(5) المقولة 557553 ]١‏ قوله: ((لا وطء فيه)). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق 75037/7. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق 5537/7. 


الجزء التاسع ا م الا الات 5ت كتاب الطلاق 


ثم كلما نكحها” ' أو مَضَّى شهر تقع (وإن و أن تقعٌ الثلاث الما عة(" أو) أن 


تقع عند ر أس (كلٌّ شهر واحدةٌ صخت نيْتهُ) لأنه محتمّل كلامه ا ا 21 
9554ل (قولة: م كلما َكسَها) راحعٌ للصورة الأولَىء : فإذا وَعْعَت عليها واحدة 


للحَال بانت منة بلا عِدَّةِ؛ لأنه طلاق قبل الدخعول؛ فلا بَقُّ غرئها 0 
بلا عِدَةٍ فإذا تزوّجها أيضاً وقَعَت الثالقة”" وعلَلّهُ في "البحر"» ب (( أن زوالَ الك بعد 
اليمين لا يُطِلْهَ)) اهء فتأمّل. 

:0 (قولة: أو مَضَى شَهِرٌ) يَرْجعُ إلى الصورة الثانية. 

0 (قولة: وإن نَوَى إ) أفادَ أن وقوع الشلاث عَلَى الأَطْهّار مُقَيَدٌ ما إذا نواه 
أَظلو آم إذا نوع غيرة فإنهُ يَصِح؛ ا 

[1/ا9؟) (قولة: لأنه مَحَتَمَلٌ كلامه) وهذا أن اللام كما حار أل تكون للوقتي جار 


أو 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ثم كلما نكحهاء أي: غير الموطوءة إِلخ. قال في "البحر": لا يفع عليها قبل الستزوج شيء» 
ولا تحر البستنة لان وال الللك يعد اليمين لامطلهاء لاروك ا فإنّ تزوبخها أيضا زفقت" القالفة 
فيفرق الثلاث على الزوجات كما في "فتح القدير". فما في "المعراج" مِنْ أنه يقع الغلاث للحال بالإجماع سهر 
ظاهر انتهى)). ق١7١/.‏ 

)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: وإن نوى أن يقع الثلاث السّاعة خخ قال في "البحر": وهذا لأنّ الثلاث وقوعة بالسّنة فتصح إرادته. 
وتكون اللام للتعليل» أي: لأجل السّنة الى أوجيّتْ وقوع الثلاث: إن وقوعها مذهبُ أهل السنة خلافاً للروافض؛ ولأنّ 
وقوع الطلاق المحتمع سنة عند بعض الفقهاء فيحمل عليه عند النية» وعند عدمها يحمل على الكامل؛ وهو سي وقوعاً 
وآيقاها. فإن قيل: الوقوع بدون الإيقاع مُحَالَ. فلما كان الوقوع سنيا كان الإبشاع سنا لامتناع أن يكون الشيء سه 
ولازمه بدعيا. قلت: الوقوع لا يوصف بالحرمة؛ لأنه حكم شرعي لا اختيارَ للعبد فيه» وحكمٌُ الشرع لا يوصف بالبدعة» 
والإيقاع فعلٌ العبد فيوصف بالحرمة والبدعة؛ فكان الوقوع أشبه بالسنة المرضية» كذا في "الفوائد الظهيرية")). ق75١/أ.‏ 

() ف "م": («الثلاثة)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق /5517. 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ق١١٠/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية | لدت ا ووو < د لل حاشيةابن عابدين 


(ويقع طلاق كل زوج - عاقل) ولو قاور "بدائع””''؛ ليدخل السّكرانُ (ولو 
عبداً كيه إن سلانة عع وو ا اس ا 1 


أن ؛ تكوت للتغليل أي : لأجل السنة أي أوحَبتا وقوع الثلاش ايه نه للحال فأولى أن 
َع عند كل رأس شهرء فيد بذكر الثلا. هرا أله لولم يَكرهَا وفع واحدةٌ للحال إن كانتا في 

طَِْ َم جايغها فيه وإلا فحتى طمن ولو نَوَى ثلاث مُقرقَة على الأطهار صّحَ ولو جُمْلَة 
فقولان» ورححّ في اد" ل ل : بَصِح) وتامه في التهر 0 

«الإكلالع (قولة: ويقعُ طلاق كل زوج) هذه الكلية وه بروج اْبَانَة؛ إِذ لا يَقَمُ طلاقة 
باينا عليها ف العِدَةء وأَحيْب بأنه ليس بروج من كل وجو أو أن امتناعة لعارض هو: لزومٌ تحصيل 
الحاصل؛ م كلاف يرم إذا وَكلَ به أو أحازه بن الفضولي» ال ساني 

راوع الع (قوله: 0 السَكرَانٌ) أ قال ف كم العاقلٍ ا لَه فلا مُافاة بين قوله: 
((عاقِل)) وقوله الآني' ': ((أو سكرا)). 

مطلب في الإكراءٍ عَلَى التؤكيل بالطّلاق والدكّاح والعتاق 

”اع (قولة: فإِنَّ طلاقة صحيح) أي: طلاق كرو وشمل ماإذا أكرة عَلى التوكيل 
بالطّلاق فَوَكَلَ فَطَلقَ الوكيل فإنهُ يع "بحر"7", قال مُحَسِيُه 'الخير الكملي”": ((ومئله الاق كما 
صَرحُوا به وأمّا التوكيل -- [؟/ق ١5‏ /س] فلم أَرَ مَنْ صَرَّحَ به وَالظَاهِرُ أنَهُ لا يخالهُمًا 


اي له ا ا 


)١(‏ "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما شرائط الركن فأنواع 49/7 بتصرف. 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السبة /51. 

(") انظر "النهر": كتاب الطلاق ق1١7/ب ‏ ق7١7/.‏ 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ق؟١5/).‏ 

(5) المقولة ]١7١75[‏ قوله: ((فكالنكاح)). 

(5) المقولة ]١79494[‏ قوله: ((أو سكران)). 

(/) "البحر": كتاب الطلاق 14/7 5؟. 


الجزء التاسم 2 2 مسد 6ا١19ة‏ م كتاب الطلاق 
لا إقرارٌةٌ بالطّلاق» وقد نظّمَ في "النهر2”77 ما يصح مع الإكراوء فقال: [طويل] 


ف ذلك لتصريجهم أن الشلاث تَصِح مع الإكراء ال افحيباناء وقد ذكرٌ "الريلعي”" ز في مسألة 
الطّلاق أن الوقوعَ استحسانٌ» والقياس أن لا : تصيح الوكالة؛ لأنّ الوكالة بطل بالهزل» فكذا مع 
الأكراو ه كالبيم وأمثاله» وح الاستحسان أن الأكراة لا يمع انعقاد البيع» ولكن يوجحب فسادةء 
فكذا لتوكيل يَنعقِدٌ مع الإكراو, اط القاحدة لا توثة ف الوكالةة لكرتها مد الاسقاطات» 
فإذا لَمْ تَبْطْلْ فََدْ نَقَدَ تصرّف الو كيل اه. 

فانظ إلى علة الاستحسان في الاق تحدهًا في النكاح» كر ا اسن تأمّلٌ)). 

قلت: وسيأتي” تمامٌ اكلام على ذلِكَ في كتاب الإكرّاء إن شاءً الله تعلى. 

[ه/ا 15ل (قولة: لا إقرارة بالطّلاق) 3“ بالطلاق؛ أن الكلام فيه ) وإلا فإقرارٌ كرو بغيره 


.ب/؟١؟ق "النهر": كتاب الطلاق‎ )١( 

5) في "د" زيادة: ((قوله: وقد نظم ف "النهر" إلخ» لكن قال: ولا يخفى أن الطلاق ولو على سالء والعتق كذلك - 
يشمل المعلق والمنحكرء وكذلك النذر يتمل هايا العدقة فهى نيكة عشر ثمأسقط قبول الإيداع مستندا 
ل"البزازية” فصارت حخمسة عشرء وقد غيرت عت للد تدر على تلك الخنمسة عشرء فقلت: [طويل] 


ما 


طلاق وإيلاء ظهار ورجعفة نكاح مع استيلاد عفو عن العمد 

رضَاع وأإعان ويءونذدره قبولٌ لصُلْح العَمْدٍ تدبيرٌ للعبدٍ 

وعتقٌّ وإسلامٌ فذلك حخمسة وعشرٌ مع الإأكراه صحّت بلا نقد 
والمذكور ف عامة الكتب عشرة نظمها ف "الفتح" بقوله: [طويل] 

يصع مع الإكراه عشق ورحعة نكاح وإيلاء طلاق مفسارق 

وفيء ظهارٌ واليمينْ ونذره وعفو لقعلل شاب منه مُفارق 
وتممتها بقولي: [طويلع 

رضاعٌ وتدبيرٌ قبول لصلحِه وإسلامُ واستيلادٌ والنظم رائق 


كذلك إيلاد والاسلام فارق)) ق77١/].‏ 
(59) "تبيين الحقائق": كتاب الأكراه 88/8 .١‏ 
(5) المقولة [/9071709] قوله: ((وتوكيله بطلاق وعتاق إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية لس سس لمم لهرؤووُا دس«سدلدسيسب -حاشية اين عابدين 


طلاق وإيلاء ظهارٌ ورجعة نكاح را ل ا 


لا يَصح أيضا”"2» كما لو أقر بعتق» أو نَكاح أو رَحَعَة أو في أو عَفْوٍ عن دم عمد أو بعبدِه أنه 
ابن أو حارتته أنهًا أمُ ولدِيء كما نص عليه "الحاكم" في "الكافي" هذا وفي "البحر”": (( أن المراد 
الإكراةُ على للف بالطّلاق» فلو أكرة عَلَى أن يَكمَبّ طلاق امرأنه فكب لا تطلق؛ لأنّ الكَابَة 
َقِيِمَت مُقَامَ العبارةٍ باعتبار الحاحةقء ولا حاحة هناء كذا في "الخاية"2"7 ولو أقرٌ بالطّلاق كاذنا أن 
هازلا وَقَع قضياء لذ ديانة )) اه ويأني” ' قامة. 

مطلب في المسائل التي تصح مع الأكراه 

995 (قولة: طَلاق) أطلقهُ قشل البَائنَ بقِسْمَيهِ والرّحْعِي» وهُرَ مَعّ ما عُطِفَ عليه مبتدأء 
والخبَرُ محذوف تقديرة: نصح معْ الإكراوء دَلَّ عليه قولهُ آخير: ((فهذه نَصِحٌ مَعّ الإكراوه)» ثم إن 
كان الرُوجٌ قد وَطِىّ فلا رُحُوعٌ لَهُ على الْكْرِه ولأ قلَهُ لرُحُوعٌ ببصف الْسَمَّىء كذَا ذكرَةُ 
الي ل نا 

01999 (قولهُ: وإيلامٌ) فإن تركت أربعة أشهر بنذ مد شان يكن دَحَلَ بها وَحَبّ 
نصف الَْرِ وم َْجعْ ب علَى الذي أكرَهةُ "كاني". 

634 (قولَهُ: نَكَاحٌ) ْمَل ما إذا أكْرة الرُوجُ أو الرّوحَة عَلَى عَفَّدِ النكاح كما عو 
مُقَتَضَى إطلاقهم؛ عجلافا لما قيل مِنْ أن العَقَدَ لا يَصِحٌ إذا أكْرهَت هي عليه كما أوضحناة”) 
)١(‏ ((لا يصح أيضا)) ساقط من "الأصل". 
(؟) "البيحر": كتاب الطلاق 7014/7 بتصرف. 
(') “الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل ف الطلاق بالكتابة 477/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(4) المقرلة [ ١99‏ ١ع‏ قوله: ((أو هازلا)). 

(ه) "المنح": "رق 7738/أ. 

(0) "ط": كتاب الطلاق 5/7 .1١‏ 

(0) المقولة ]١١71[‏ قوله: ((ليتحقق رضاهما)). 


؟/1 


الجزء التاسع ‏ ل ل ددا 1١8‏ لس 2 كتاب الطلاق 


قِ التكاح 1 قوله: (وشرط حضورٌ شاهديْن) فافهّم. 

رهلا ؟] (قوله: مَعّ استيلاد) بكسثر الدّال سن غير تنوين لضرورة النظلي "7 75 

2 أن يكرهَة هه على استيلاد أَمتِه مَتدء فإذا 01 وطئها وأتمت بولد ع منة ولا عور لذاسة 3 

"60 وفيه: أن هذا إكراة عَلى فِعْلٍ حِسي رع : الوطاء ترتب ؛ عليه حكمٌ آخخر از صيرورتها 7 
ولبٍء وأمثلتة كثيرة» كُمَالوأ أكْرة عَلَى دُخول دار عَلّقَ عِنَقَ علو على دُخولِهَاء فإنه يَْتِقَ 
ولا يضمن | َه المكرة شيئاء أ أو أكْرة على شراء عبد عَلْقَ عه علَى ِلك له فإنهُ يعت وعليه قيمتة 
للبائع» ولا ترّجع على لكر بشيء كما في "كافي الحاكم" مِنَ الإكراه» قال: ((وكذا لو أكرهَّة 
على شراء ذِيْ رَحِمِ مَحْرَم من أو أمَةٍ قد ولَّدَتْ من أو أَمَةِ قد جعلهًا مدير إذا ملَكَهَا)) اه. 

وصورة "يحمي" أن كر على أن يقر بأنها أمّ وللدوه وفيه ما علمتَهُ ما نقلناه قبلّهُ عن 
"الكافي" أيضاء وا لله أعلم. 

04٠‏ (قولة: عَفوٌ عن العَمْدِ) أي: لو وّحَب لَهُ على رحل قِصّاصْ في نفس أو فيما 
دونهاء فأكرة بوعيد عبد تلفي أو حَبْسِ حتى عَمَا فالعفُ جائره ولا ضّمَانَ لَهُ على الجاني» ولا على 
لكر لأنهُلَمْ يتف لَهُ مالأء وكذلك الشّهُودُ إذا رَحَعُوا فلا ضّمّانَ عليهم؛ ولو وَحَب لَّهُ على 
بل ا 0 بقتل أو حبس حتى أبرأهُ مِنْ ذلك 
كانت البراعه باطلف: كذةة في "الكاق". وبه عُلِمَ أنه احتررٌ بِالعَمّدِ عن الخطأ,؛ لأنّ موجه 
امال فلا تصح البر ا من 

[541؟١]‏ (قوله: رضاع) يرد عليه ما ذكرناُ في الاستيلاد فإنهُ أيضا فِعل سو لي 
عليه حُكُمْ آخرٌ وهذا لا ينحَصرٌ كما عَلِمتَهُ وكذا يُقالُ مثلهُ ما لو أكرة على اللو بزوحيه 
)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ق175/ب. 
(؟) "ط": كتاب الطلاق 5/7 .1١‏ 


قسم الأحوال الشخصية | د لت ا .وو ددس سب ححاشية ابن عابدين 


وأعسال وفيء ونسذره قبول لإيداع 0 


أو على وطيهاء فإلهُ يقر عليه جميخ للهر؛ وكذا لو أكرة ه على وطء أمّ زوجيه أو بت حرم عليه زوحتة. 
[7347لع (قوله: وأَئْمَانُ) 0 يَحين» قال في "الكاقي" في باب الإأكراه على النذر 
واليمين: ((ولو أَكْرِةَ رحل بوعيد تَلَفِ حتى جَمَلَ على نفيهٍ صَدَقَة لله تعَالَىء أو صَوْماء 
أو حَجَاء أو عمرة» أو غزوة في ا أو بَدنة أو شيئا يَُقَربُ به إلى الله تَعَالَى 
رمه فلك ولا ضَمَان غلى المكْروه وكذلك لو أكرهة على اليمين بشسيء مين ذلك أو يغيره 
0 الطاعات أو الماصي)) 0 ْ ْ ا 
04 (قولة: : وفية) 6 أي: في الإيلاء بقول أو فِعْلء ذكرة' ‏ "الشارح" في الإكراه. 
[9844؟) (قولة: ور دن0") الكلام عليه 0 
[هد هل (قوله: قَبوْلٌ الإيذاع) ) [/ق187/ب] أذ في ا مِنْ قوله في "القنية"7©: 
((أكْرِةَ على قبول الوَديعَةٍ قَتَلِقَتْ في يده فَلِمُسْتَحِقَهَا تضمينٌ المؤوٍع ) اه. بناءً على أن 
المودع بفتح الذّال. 
قال في "هر "0 بعد نقلهِ: ((ثم ظَهَرَ 5 أنه بكسر الدّالء فليس مِنّ المواضيع في شعيء 
وذلك أنه في "البرّازية"20 قال: أكْرة بالحبس على إيداع ماله عند هذا الرّخل) رأكرة الموْدَعٌ 
(قول: أكْرة بِالحبْس على إيداع ماله عند هذا الرَّخُلٍ إلى في "الهنديّة": ((ولو أن لض أَكْرَة رحلاً 
باحس على أن يُودعَ ماله عند هذا الرّخُلِء فَأودَعَهُ فهلكَ عند المستود ع وهو غير مكرَهٍ لم يَضّمُن 
المستودّعٌ ولا المكرمُ شيئاء فإن أكرة بوعيدٍ تلفي فيرب المال أن يُضَمّنَ المستودّع» إن شاءً المكرة» 
رالهها سين م يرحع على صاحبه بشيءء كذا في' امبسرط" )) اه. فعدَمٌ الضّمان في عبارةٍ "البرّازيةٍ" 
لعدّم كون الإكراهٍ بالملجئ» كه الإيداع فطييها من المالكي. 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [03774] قوله: ((بقول أو فعل)). 
)١(‏ المقولة [5485؟١]‏ قوله: ((وأعان)). 

(7) "البحر": كتاب الطلاق 0/7 .١‏ 

(5) "القنية": كتاب الأكراه صده؟ ١ل.‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ق؟١؟/ب.‏ 

(5) "البزازية": كتاب الأكراه ١77/3‏ (هامش "الفتاوى الهندية" ). 


الج القام. لت سيت 388 سستيتصسييهيه. “كتابٍ الطلاق 


اعاطلى وزو تصرح [الضياة على لكر قاض أنه ماقي لبف الو دنف 
الريح فألقتهُ في حجرو فأحذة لِيَردَه فضّاع في يدِهِ لا يَضْمَنْ)) اه. 

قلت: وحاصلة: أن التعليل المذكورٌ يدل على أن المستحقٌ للوديعة في مسألة "القنية" ليس لَّهُ 

تضمين المودّع ‏ بالفتح لأنهُ إذا كان مُكْرَهَاً على قبولها َم يُكُنْ قابضاً لنفسيه, 00 
كو ا 0 
المواضع أيضا؛ لأنّ الكلامٌ فيما يَصِح مَعّ الأكراو؛ وتضمينة يدل على أنه لَمْ يَصِح قبولهُ للوديعة؛ 
لأ حكمّ المودّع - - بالفتيح - - عدمٌ الضّمّان بالتلفي فتأمّل. 

كلهال (قولة: كذا الصلحٌ عن أي: قبول القائلٍ الصلحَ عن دم العمدٍ على مال» كذ 
قال "اي :اذا أكرة على أن يُصَالِمَ صاحب الحقّ على مال أكثر بن الدَيَةٍ ةر أقل 
فصالَحة بَطل ادم ولَمْ يلم الحاني شيءٌ كما في "كاني الحاكم"” وذَكَرَ قبله: (ألهُ لو أَكْرة وله 
دم العمدٍ على أن صَالْحَّ منةُ على ألفي فلا شيءَ لَهُ غيرٌ الألف)) اه. ْ 

وإنما لَمَ امال القايلَ في الثانية؛ لأنهُ غير مُكرَه. 

مهال (قوله: طلاقٌ على جُعْلِ) أي: قبولٌ المرأةٍ الطّلاقَ على مال» "بحر ”7 َع لطلاق 
ولا شيءٌ عليها من للا واي يبي ان 
عليهاء ولو كان هو ا على الخلع على ألفي وقد دَحَلَ بها وهي غير مُكْرَهَةٍ وَقَمّ للع ؛ ولْزمها 
الألف, وتمامة في 0 


(قولَهُ: وتضمينة يذل على أنه له لم يصِح كبو هُ إل التضمينٌ لا يدل على عدم صحَةِ القبول مع الأكراو؛ 
لما أن الإيداع هنا من غير المالليى وعدم م الضمان إذا كان المودِعٌ المالك؟ دن مود الغاصب ضامن. 
)١(‏ ((لا ضمان)) ساقطة من نسخحة "البزازية" الي بين أيدينا 


9؟) "البحر": كتاب الطلاق 8ه ؟. 
79) "البحر": كتاب الطلاق "ره .7١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ م دا #«#ووةو لس ححاشية ابن عابدين 


ل كذا العتقّ والإسلام تدبير للعبد 


ج44ةال) (قولة: عن ؛ به أنتْ) أي: بالطّلاق» وفاعلٌ ((أنت)) ضميرٌ اليمين» "ح”". والمرادٌ 
به تعليقٌ الطلاق على شيء كما إذا أكرة على أن يقول: 00 ظ 

ركخة؟()] (قولة: كذ العتق) أي: اللأكراه على اليمين بالعتق» وما الاكراةٌ على نفس التق 
فسيأتي! 0 فافه. رطق لام ١‏ /ا] م لو أكرة على أن قال: إن دخلت الدَارَ فأنت ا أو إن 
صلَيْت أو أكلت أو شربْت ففَعَلٌ / هي العبث ويغْرمٌ لذي أكرمة قيمتة» وئاة في "الكاني". 

0195م (قولة. والإسلاث) ولو مِن م كما أطلقَهٌ كثية مِنَ المشايخ» 1 في "الخانية27- 

نَ لتفصيل بين الذمى فلا يَصِح والحربي فِيَصِح عار عوالاسسياة ل لز ناي 

"الشارح " في الأكراه» "ط”". ولو كان أكرمّة على الإقرار بالإسلام فيما مَضَّى فالإقرارٌ باطِل؛ 
كذا في ا 

041 (قوله: تدبيرٌ للعبد) بضم الراء مِنْ غير تنوين للضَّرورَق "ح”. وتقيبدة بالعبد 
لمناسبة الرّو را 

ز؟كؤال (قولة: وإيجاب إحباد) أي: إيجاب صدقة) فنا وتقادة() نقلهُ عن "الكافي". 


)1 ع كتاب الطلاق قه/ا١/ب.‏ 

(5) المقولة ]١5537[‏ قوله: ((وعتق)). 

(5) "الخانية": كتاب السير ‏ باب ما يكون كفرا من المسلم وما لا يكون /1/ت (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) انظر "الدر" عند المقولة [571725] قوله: ((وما في "الخانية" من التفصيل)). 

(ه) "ط": كتاب الطلاق 7//ا١١.‏ 

(1) "ح": كتاب الطلاق ق075١/ب.‏ 

0 "ط": كتاب الطلاق 17//ا١١.‏ 

(8) "البحر": كتاب الطلاق /0١؟.‏ 

(5) المقرلة [145؟١ع]‏ قوله: ((وأعان)). 


2 


الجزء التاسع لمت ا ل 008 1008 0 ساسم تسميججويييت كتاب الطلاق 
5 الو ٠‏ َْ 2 0 4 وا 
نه ا ل لاا ره وعتق فهله تصح مع الأكراه عشرين في العد 


145 (قولة: وعِتق) ويرْحمٌ بقيمة العبدٍ على الْكْرِوِ إذا أعتقَهُ لغير كفارةٍ» وإلا فلا رحوع 
0 لما في الإكرايى "ط”". وشَمِل العدق بالفعل كما لو أكرهّهُ على شراء 
ميحرمه) 14 لا يرع على المكره 0 "الكافي" َ ويه صرح في 'البزازي 1 4 

ين الأكراوة عملانا لما همه انوي "الشارح" في الإكراه ضَ "ابن الكمال"» فافهّم. 

(44 (قولة: عشرينّ في العَدَ) حال مِنْ فاعلٍ ((تصيح)) قال ف "النهر 0 : ((وهي ترحع 
ل ستة عَشَرَ لدحول إيجاب الإحسان في النذر ودحول الطلاق على جعل واليمين بالطّلاق ف 
الطّلاق» ودخول اليمين بالعتق في العتق” اله " وام . وتقد ك0" عن "اه" أن قبول الإيداع 
ليس منها فعادَت إلى خمسة عَشَىَ ل أن د والرّضّاعَ من الأفعال المجسية الزتب 


في ار سمس 


عليها أمرٌ آحرٌ فلا ينبغي تخصيصُهُمًا بالذَكْرٍ فعادت إلى ثلاث عَشَر وقد ردت عليها خمسة أَخحر 
التقطتهًا مِن إكراو "كاف ا 

الأولى: المخلع على مال؛ بأن أن أكرة 5 خلّع امرئِهٍ على ألفيء وقد تزوّحها على أربعة 
آلافيء ودَعلَ بها والمرأة غرٌ مُكْرَهَةٍ فِالحلَمُ واقِمٌ وها عليو'" الألف» ولا شيءَ على الذي 


(قولهُ: وها عليه الأْفُْ إلح) فيه قلْب. 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [/770177] قوله: ((ورجع بقيمة العبد)). 

١؟)‏ "ط": كتاب الطلاق 9//ا١١.‏ 

1) المقولة ]١531/5[‏ قوله: ((مع استيلاد)). 

(8) "البرازية": 9/5 ١-١‏ (هامش "الفتاوى المندية'). 

(5) انظر "الدر" عند المقولة [0775] قوله: ((وصح نكاحه)). 

.ب/7١7ق "النهر": كتاب الطلاق‎ )١( 

(7) عبارة "م": ((في العتق بالعتق)). 

(8) "ح": كتاب الطلاق ق1075/ب ‏ ق15١/).‏ 

(9) المقولة ]١53485[‏ قوله: ((قبول لإيداع)). 

)٠١(‏ المقولة [53175؟١ع‏ قوله: ((مع استيلاد)) والمقولة [3/8051؟١]‏ قوله: ((رضاع)). 
)١1١(‏ في هامش "م":((قوله: (وها عليه) لعل الصواب: (وله عليها)» تأمل)). 


قسم الأحوال الشخصية لط ا 4«#ة د لس حاشية اين عايدين 


» "ناش هد ث# هن 5# ه اه سأ هات ساس » هس ان سج بس »هم هه © + © © سس فش م ه د ش نف هش 5ا* "هس # ه هش ه ههه خش هج 2 5 ه هسه ه ه » ه »© ه وم ©ه #« > 62 > و5 اماه ب هاج هم .ماه مه جه 


هه َه ولو كانت هي الْكْرَة كا الطلاق بائناء ولا شيع عليها. 

الثانية: القسخ» كما لو أَعَيِقَت ولَّهًا زوج حر لَمْ يَدْحَل بها فأَكْرِمَتْ على أن احتارت 
نفسَهًا في مَجْلِسِهًا بَطْلّ المهرٌ عن الرُوجٍ [873/5١/ب»‏ ولا شيءَ على المْكْرِه؛ ولو كان دل 
بها الزوج قبل ذلك فالمهرٌ لمولاها على الرّوجء ولا يُرْحمْ على المكره. 

الثالئة: التكفي كما لو أكرة بوعيا تل على أذ يُكفرٌ ينا قد حي فيهاء ولا رجو 
على لكر وإ أكرظة على بق عد هذ عله مره وعلى الك قم ولو أنخرة 
بالجبس أجزأةٌ عنهاء وكذلِك كل شيء وَحَب عليه لله تَعَالَى مِنْ نذر أو هَدي أو صدقة 
أو حَج فأكْرة على أن يُمْضِيَهُ ولَمْ يأمره المْكْرِهُ بشيء بعينه أجزأة ولا ضَمَان على الْكْرِه. 

الرَابعَة: ما كان شَرْطا لغيروء كما لو عَلَقَ عتق عبد على شرائِوء أو طَّلاقَ زوحَيهِ على 
دخول الدَار فأَكْرِةَ على الشرَاء أو الدُخول؛ أو أكْرة على شراء ذِيْ مَحْرَمِهِ أو أَمَةٍ قد وَلّدَت 
من ونحو ذْلِكَ» ويدل فيه الرّضاعٌ؛ فإنة شَرْط للمَحُرَييّة والاستيلادٌ أي: الوطم لطلب 
الولّد؛ فإنهُ شرط لثبوته منة أيضا 

لشاف امنا 0 د مِنَّ التوكيل بالطلاق والعتق» فَقَدْ صارّت ثماني عَشْرَةَ صورة 
نظمتها بقولِي: [الطويل] ظ 

طَلاقٌ وإعناق ناح ورجعسة ظِهَار وإيلاء وعفو عن العَمدٍ 

مين وإسلام وقيءَ ونذره بول لصلح العَمْدٍ تدبير للعبدٍ 

ثلاث وعَظرٌ صحَّحُوها لِمُكْرَهٍ وقد زات حسما وهي خلعٌ على نقد 

فسخ وتكفسيرٌ وشسراط لغيره وتوكيلٌ عتتى أو طلاق فَحَدٌ عَدّي 


)١(‏ المقولة [9175؟١ع‏ قوله: ((فإن طلاقه صحيح)). 


الو اناسع تدس يي مسيم 1008 مسطيه ميته كانالطلان 
(أو هازلا) لا يَقَصِدٌ حقيقة حقيقة كلامه 4 (أو يي اي ا ين ل 


0 


998؟1] (قولة: أو هازلام أي : فيقعٌ قضاءٌ وزيا نكما يذكرة0) "الثار رح“2 وبه صرح في 
"الخلاصة" مُعلَلا بأنهُ مُكَابرٌ بالْْظر فَيستَحِق التغليظ وكذًا في "البرّازَيّة””2» وأمّا ما في إكراه 
"الخانيّة””"-: لو أكْرةَ على أن يُتِرَ بالطلاق فأقر لا يَقَعُ كما لو أقر”* بالطّلاق هازلاً أو كاذِيَاً - 
فقالَ في "البحر””: ((إِنّ مرادٌ بعدم الوقوع في المشبَّهِ بهِ عدمّةُ ديّانَة))» ثم نقَلَ عن 
"البرّازية””" و"القنية”": ((لو أرادَ به الخبرَ عَنِ الماضي كبا لا يَمَعْ ديّالة» ون أَشهّد قبلَ ذلك 
لا 3 7 أيضاً )) اه. 

كن حمل ما في "الخائيّة" على ما إذاأَشهدَ على أنه ير بالطلاق هازلاء شم لا يفن أن 
38 ل ع "الخلاصة" إنمًا هو فيما لو أنشَاً الطّلاقّ هازلاًء وغاتق "اطنانةا عينا لو أت ولا نازلا 
فلا منافاةً بينَهُماء قال في "التلو 0 (زوكمًا أنه بيط الأقراة بالطّلاق و العتناق كفا كزالة 
ينُطلُ الإقرا” بهمًا هاز لا تق /؛ لأنّ الحزلَ دليلٌ الكزِبٍ كالإكراىه حتى لو أحار ذلك لم 
لان الخار حا ا ا مامكيدا عقي الصيحة والتطلوان) وبالاتصارة لايق الكدب 
ملا وهذا بخلافب إنشاء الطلاق والعتاق ونحوهِمًا ما لا يَحَمِلُ القسخ. فإنهُ لا أثرَ فيه 
للهَرّل)) اه. و 1 اندع ما 1 رده "الدّ ا" 0 الممافاة انو عبار ف "ل 5" وغيرها. 
995؟1] (قولة: لا يَقَصِدُ حقيقة كلامه) بيانٌ لمعنى الهازل» وفيه ا ففي "التحرير" 


(١)صده؟؛‏ أدر. 
(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ فصل في محله ١78/5‏ بتصرف. (إهامش "الفتاوى الحندية"). 
(") "الخانية": 588/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) عبارة "م": ((أقرّه)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق 85/7 5؟. 

() "البزازية": كتاب الطلاق - فصل في عحله ١78/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(/9) "القنية": كتاب الطلاق ‏ ياب في طلاق السكران وما يقصد به الكذب ق١4/)‏ بتصرف. 
() في هذه المقولة. 

(9) "التلويح": العوارض المكتسبة ‏ منها الهزل .١5-0/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ 5 دا ه#و«وو دل حاشية ابن عابدين 


حفيف العقل (أو سكران) و ل ل ا ل 


ٍ 1 2 7 َ , و 0 ار 2ه 7< مغ 2 2 
ول 00 : ((المزل لغة: اللعب» لل أن 0 باللفظ ودلالته المعنى الحقيقى ولا المجازي»؛ 


0 به رهما وهو ما لا : تصح إرادنة نه وضيدهُ الخد ضر نا باللفغل , أحدُهُمًا)). 

190 (قولَهُ: فيف العقال) قن 'التحرير" و'شرحه” ": (السلفة ف اللعَةِ: لَه وني 
اصطلاح الفقهّاء: خيفة تَبعَثْ الإنسان على العَمَلٍ في ماله بخلاف مُمَتَضَّى العَقّلِ)). 

ةباقرل ل وو لامالا 
0 بل يخا غلب على العقلٍ فَهْذِي في كلامه» ورحَّحُوا قولَهُمًا ف الطَهَارَة والأمان والحدودء وفي 
شرح 7 ا ُ أأذي تصح به التصّرفات أن يصير بحال يسن ما يستقبحة انام وبالعكس» 
نكن يَترف لوخ ين المراق قال فق "البمح "00 بؤؤو لشم ف المنب الأول "نو "دقار 

قلت: لكنْ صرح امحققُ "ابن الهمام" في "التحرير”" أن تعريف السّكر .ما مَرّ عن الإمام إنما 
هو في السكر الْوحبٍ للحَدٌ؛ لأنهُ لو ميْرٌ ِينَ الأرض رمه كان في سَكْرهٍ فصان وهو شبهَة 
العَدَم فيندرىئٌ به الحد وأما تعريفة عندة هلي غير وجوب الحدٌ مِنَ الأحكام فاع فيه عدلة: 
اختلاط الكلام وَالَذْيَانُ كقولِهمًاء ونفلن طاريق أبن مير حا "0 عنة: : (( أن المراد أن يكون 


.1914/7 "التقرير والتحبير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع  الباب الأول في الأحكام  الفصل الرابع في المحكوم عليه‎ )١( 

(؟) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه ؟/١71.‏ 

(5) نقول: الذي نراه راححا هو عدم وقوع طلاق السكران» وهو قول عثمان وابن عباس رضي الله عنهماء واخحتاره 
الطحاوي والكرحي كما سيأتي» وهو أحدٌ قولي الشافعي وأحمدء وقول طاووس والليث وإسحاق بن راهويه 
وأبي توروزقر والفاسم بن نمك :ور بيعة بن عبد الرحمن ومحمد بن سلمة وجمهرةٍ من التابعين والسلف» وسيأتي 
في كلام الشارح عن "التاترخحانية" أنه المفتى به وإِنْ حالفه ابن عابدين رحمه | لله. 
وذلك أن الإسلام لا يعاقب عقوبتين على حرام واحاد؛ إذ لا يجتمع قطع وضمان عند الحنفية» وقد كفل الشرعٌ 
زحره بالحدٌ فيكتفى به» وف إيقاع اطلاق السك ان ره لأسرته وتشريدٌ ا يغير ذنب اقارفتة: والله تعالى أعلم. 

(:) "البحر": كتاب الطلاق 57/8؟. 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ق7١؟/ب‏ بتصرف. 

(1) "التحرير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع في امحكوم عليه ص1/5. 

(7) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول ف الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه .١91/7‏ 
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الجزء التاسع مح بيت وجيب ميحج كتاب الطلاق 


غالب كلايه هديا فلو نصفه مُسقِيما فليس بسسكر فكو حكن ىم الصّحَاةٍ ةق إقراره 
در ذللك؛ لأ لسشكران في الثراف من اخلط ذه ْله فلا يتقو على شيء ومَالَ 
أكثرٌ المشايخ م لل قولهمّاء وهو قول الأَبْمّة الثلانّق واتارُوهٌ للفتوى؛ لأنة الممتَعَارَف» وتَايّدَ بقول 
0 ل 1 شك لير ا ابندرة؟ الك "الو ون ريم قولبو))» شم يمن 
[؟/883١/ب]‏ رجه الضّعُف فرَاحعة وبه ظَهرَ أن المحتار وهم ني جميع الأبوابيء فافهُم. وين في 
"التحرير ا ا ا بطريق محرّم لا يطل تكليفة فتلرّمة مهُ الأحكام وتصِح 
غبار لم مِنَّ الطلاق والعتاق والبيع والإقرار وترويج الصغار بِنْ كفء والإقراض والاستقراض؛ لأ 
لعقلَ قائِمٌ» وإنمًا عَرَضَ فوت فينم الطاب معصيته فبقِيّ في حَقَ الاثم ووجوب القضّا ويْصح 
إسلامة كالْكرَي لا رده لعدم القصده وأا اهَازِلُ فإنمَا كقَرَ مع عدم ة فود لا ا 
بالاستخحفاف؛ لأنه تر ل بالدينِ بخلاف السكر ان. 

(قولة: ولو ينبي أي: سواءٌ كان سكرّه من الْحَْرِ أو الأظربة الأربعة امحرّمة 


(قولة: سواءٌ كان سكرَهُ من الخمر أو الأشربّة الأربعة المحرّمة إلخ) أي: أو باقي الأشربة الأربعة الحرّمق 

2 0 5 ع عه 2 2 ار 1 

وإلا فالخمرٌ منهاء فإنها الخمرٌ والطلاء والسّكرٌ ونقيعٌ الرسِبيء ولينظر وجهُ عدم الوقوع على قوحماء فإنٌ النبييذ 

وإِنْ كان حلالاً عندّهما إلا أن السك منهُ حرام ولينظر الفرق بين وبين السّكر من البنج أو ليون إذا تناولة 
للتداوي» حيث كان الأول فيه امخلاف والقِسمٌ الثاني لا خيلافَ في عدم الوقوع على ما يأتي له. 


)١(‏ أرجه مالك في "الموطأ" ؟/؟555 في الأشربة باب ما جاء في حد الْثمر» وعند الشافعي كما ف "مسنده" 10/9 عن 
ثور بن يزيد الديلي أنّ عمر استشار في الذمر فقال علي:...ورواه يحيى عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس. 
أخر جه النسائي ف الكبرى (3588) و الحاكم 095/4؛ والدارقطيئ /157١؛‏ والبيهقي 2371/8 قال ابن حجر ف 
"التلخيص" 5/14 7؛ وق صحته نظر» وأخرجه عبدالرزّاق )١175147(‏ عن معمر عن أيوب عن عكرمة أن عمر استشار 
فذكره. وأحرحه أبو داود (4544) في الحدود باب إذا تتابع في شرب الخمرء والدارقطن 517/9 1ه والححاكم 4/زه/ا” 
والبيهقي من طريق أسامة عن الزهري عن عبدالرحمن بن أزهر فذكر حد الخمرء ثم قال الزهري: وحدنئ حميد بن 
عبدال رحمن عن ابن وبرة الكلبي قال: أرسليئ خالد فذكر تحوه وأخحرج ابن أبي شيبة واين المنذر كما في "الدر المنشور" 
5 عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار فذكر قصة تتابع الخمر ثم قال عمر لعلي: ما ترى... 

(؟) أي: واختاروا قولّ الصّاحبين لضعْف وَجنْهِ قوله» فهو معطرفف على: ((لأنة المتعارف)). 

(7) "التحرير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه ص6 885-5/8؟-. 


قسم الأحوال الشخصية لمن ا 84وو لس حاشيةابن عابدين 


أو غير ها مِنْ الأشربة المنخحذةٍ سن تكن بو العسّل عند "محمّد", قال في "الفنتعم"30©: قله يُفنَى 1 
لأنّ لكر مِنْ كل شرابي مُحَرم))» وني "البحر”" عسن "البرّازيّة”": ((المحمارٌ في زمائنا لَرُومُ 
الحدٌ ووقوعٌ الطّلاق)) اه. 

ومافي "الحا" بن تصحيح عدم الوقوح فر مي على فولهمًا من أن لبد لاله 
والمفتى به حلاف وفي "النهر””؟ عن "الجوهرة"”" أن الإبلاف مُقَيَدٌ ما إذا شَربَهُ للتداوي: فلو 
له وَالطربٍ يع بالإجماع. 

مطلب في الحشيشة والأفيون والبيج”) 

(قولة: أو حَسريْش””) قال في "الفنمح”7: ((اتفقَ مَشَايخ المذهبين مِنَ الشّافعية 

والحنفيّةٍ بوقوع طلاق مَنْ غاب عقلة بأكل الحشيش» وهو المسمى تررق القنبي” ©؛ لفتواهُم 


.748/75 "الفعح": كتاب الطلاق  فصل: قوله: ولا يقع طلاق الصبي‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق /55؟. 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ١71١/4‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في طلاق من لا يعقل »47١/١‏ وكتاب الأشربة - فصل ف تصرفات السكران 
م/مم؟ ‏ ع 58 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ق5١؟/ب.‏ 

(1) "الجوهرة الئيرة": كتاب الأشربة 7/9؟. 

(7) نقول: الذي نراه أن غياب العقل بأكل الحشيشة وتعاطي المخدرات كغيابه بالسكر من الخمر وغيره؛ وانظر 
تعليقنا ص"؟١»,‏ والله أعلم. 

(8) ف النسخ جميعها: ((وحشيش))» وما أثبتناه هو الموافق لنسخ "الدر” الي بين أيديناء وقد أشار إلى ذلك 

200 
(9) "الفتح": كتاب الطلاق - فصل: قوله: ولا يقع طلاق الصبي .7457/7٠‏ 
)٠١(‏ قال في "المصباح المنير" مادة ((قنب): ((القَنبُ بفتح النون مُشَدَدَة: تبات يُوْحَدُ لحاؤْهُ نم يَُمَلُ حبَالاً: 


مااع 2م ملع #ما» 
وله حب يسمى الشهدانج)). 


الجزء التاسع لل سس سسصلمم 8لآا!! سا لس كتاب الطلاق 


ا 000 0 


أو أفيون و بح زحرأء به يُفتىء "تصحيح القدوري" . واختلف اله 


هه 


0 1 م . واس م در ومع "5 2 
بحرمته بعد أن اختلفوا فيهاء فأفتى المزني بخحرمتهاء وافقتى اط ون عمرر بحلها؛ لأن 
الْتَقَدّمينَ لَمْيتكلْمُوا فيها بشيء؛ لعدم ظَهُور شأَنِهًا فيه فلم ظَهَرَ مِنْ أمرهًا مِنَ القَسَّادٍ كثيرٌ 
وفشًا عَادَ مشايخ المذهبين إلى تحرعهاء وأفتوا بوقوع الطلاق ممح رَالَ عقله بهًا)) اه. 

دوء٠‏ 0 (قوله: أو أفيُون أو بنج الأفيوث: ما يحرج مِنَ الخنتشخاش» والبدجٌ بالفتح: تبت 
مسبت وصرَّح في 'البدائع'”؟ وغيرهًا بعدم وقوع الطلاق بأكله؛ مُعَللا بأنّ زوالَ عقلِه لم يكن 
5-2 233 3 .و 2 4 2 وميه م 1 8 . 
بسبسب هو معصية. والحق التفصيل» وهو: إن كان للتداوي لم يقع لعدم المعصية؛ وإن للهو وإدخال 
الآفةِ قصدا فينبغي أن لا يَترَددَ في الوقمو ع؛ وفي مع القدوري" عن "الجواهر" [“/ق163/]]: 
ال المع 
((وق هذا الزمان إذا سَكر بن لبج والأفيون يَقَعٌ رَجْراء وعليه الفتوى)) وعامه ف اله 
"ال (قوله: 0 غبار بف إك التفصيل المذ كور. فإنة إذا كان للنداوي لا يرجحر عنه؛ 

لعَدَم قصدٍ المعصية» "ط"7"©. 

1 5 ل . 0 5 ان 100 5 : : 8 م سر 

"ل (قوله: واحتلف التصحيح إلخ) فصحح في التحفة وعبرهاعدم الوقوع» وحزم 

)١(‏ ف "د" زيادة: ((يحرم شربه إذا م يُقِصّدْ به التداوي» فإنْ قصد فلا يحرم؛ لأن زوال العمل مضاف إلى الصداع 
لا إلى الشربء "فتح".)). ق5/ا١1/ب.‏ 00 

(1) في “د" زيادة: ((قوله: واحتلف التصحيح, ؛ قال في "البحر”: وقد حرم ف "الخلاصة" بالوقوع معللا بِأن زوال 
لفقل حمر يقير حو عار ل الال وإ كان انها بعارض الإاكراه: ولكنّ السبب الداعي للحظر قائم قأثر 
قيامُ السبب في حقٌٍ الطلاق اتتهى. وصحّحه المي وصحح قاضيخان في "شرح الجامع الصغير" و"فتاواه” عدم 
الوقوع. وكذا في "غاية البيان” معزيا إلى "التحفة"» قال 'الكمال: إنه الأحسنء وف "المحيط": إنه حسن لكنه 
حلاف إجماع الصحابة رضي الله عنهم. انتهى)). ق1175/ب. 

25 المزني من أصحاب الإمام الشافعي» وأسد بن عمرو صاحب الإمام أبي حنيفة. اه منه. 

(4) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما شرائط ركن الطلاق ٠١١/7‏ 

(ه) انظر "النهر”: كتاب الطلاق ق7١7/ب.‏ 


(5) "ط": كتاب الطلاق .١١/7‏ 
(0) "تحفة الفقهاء": كتاب الطلاق ‏ باب الاسعناء ‏ طلاق المكره 5/7 .١9‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ م دا .ب#وة لعلددمسيس -حاشية ابن عابدين 


نعم لو زال عقّله بالصداع أو باج لم يَقَع) ا ب 4 م 6 ا ف ولو م ل ا 11 


في "المخلاصة””" بالوقوعء قال في "الفنسح”": ((والأوّل أحسّن؛ لأنّ مُوْحب الوقوع عند رَوَال 
العقلٍ قن الي ف زواله بسبب محظورء وهو مُتتفو»» وف "النهر"7" عن 'تصحيح 
القدُوري": ((أنهُ التحقيق)). 

"٠‏ (قول: نَعَمْ لو رَالَ عقلهُ بالصّداع) لأن عِلَةَ زَوَال العقل الداع والشُرب عِلّة 
لعل والحكمٌُ لا يُضَافُ إلى عِلَةِ العِلةِ إلا عند عدم صلاحيّة العِلةِ وهام في "الفتح"90». 

هذا وقد فَرَض المسألة في "الفتح”” و"البحر””2 فيما إذا شر دا فْصد 206 عالق مبنا 


0 


ف "اللتقط": ((لو كان النبيذ غير شديدٍ فصدّعَ فذَهَب عقلهٌُ بالصداع لا يَقَعْ طلاقة» وإن كان 


النبيذ شديداً حراما فصّدّعَ فذَهَبّ عقَلَهُ يَقَمْ طلاقة )) اه. 

فقد فرق بين ما إذا كان بطريق محم وغير عحرّم كما ترىء فتأمل. 

ل أو بمبّاح) كما إذا سَكِرَ مِنْ وَرّق الرمّان فإِنَهُ لا يَقَعُ طلاقهُ ولا عِتَاقَه 
نْقَلٌ الإجماغ على ذلك صاحب "التهذيب" كذَا في "المندكة"000, "زا" . 


(قولة: وجِرّمٌ في "الخلاصة" بالوقوع) عللهٌ في "الخلاصة": ((بأث زوال عله حصّل بفعل هو 
عطور وإ كان هناها بعارض الإكراد» لكن السب الذاعي للحظر قائم» فأثْرّ في حقّ الطّلاق)). 


)١١‏ عبارة "اخنلاصة" الي بين أيدينا: ((لا يقع)), وهو حطاأً؛ إذ تعليل المسألة بعد يقتضي الوقوع لا عدمه. ويؤيد 
ذلك أن صاحب "البحر" في كتاب الطلاق 717/9 نقل عن "الخلاصة" الوقوع مع التعليل المذكور. انظر 
"خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول ق37/]. 

(9) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ فصل: قوله: ولا يقع طلاق الصبي 71417/9. 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ق7١؟/أ.‏ 

(4) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: قوله: ولا يقع طلاق الصبي 71417/7. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: قوله: ولا يقع طلاق الصبي 141/9" 

(1) "البحر": كتاب الطلاق 777/19. 

(0) «الصّدَاعٌ وَيحَمٌ الرأسء يُقَالُ منة: صُدّحَ تَصْدِيعا بالبناء للمفعول)) "المصباح المنير": مادة((صد ع)). 

(8) "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق ‏ فصل: فِيمَنْ يقع طلاقه وفِيمّنْ لا يقع طلاقه .7517/١‏ 

(4) "ط": كتاب الطلاق .١١8/9‏ 


الجزء التاسع تتتفنييضةة ععنبجة :59035 اعسسيسنب كيبي كاب الطادق 


وف التويناي بير ل "الزاهدي": ((أنه نه لو ل يمير ما يقومٌ به الخِطِابُ كان 
1 باطلا) انتهى. . واستثنى شلى في "الأشباه" من تصرّفات السّكران سبع م مسائل» 
منها: ((الوكيل بالطّلاق صاحيا)) 01 


قلت: وكذا لو سَكِرَ يبنج أو أَفيُون تتاوَلهُ لا على كله الحصية يل لخذاوري كماد 

0٠05‏ (قولة: وفي "القهستاني إله) هذا مبيّ على تعريفب السكران لذي تصح 
تصرقائهُ عندنا: بأنه مَنْ مَعَهُ مِنَ العقل ما يقومُ , به التكليف وتعجّب منه في "الفتعه"(") وقال: ((إنهُ 
لا شّكُ على هذا التقدير لا يتجة لأحدٍ أن يقول: لا تيح تصرقاتة )». 

رلا الع (قولة: منها الوكيل بالطلاق ا أي: ان إذا طَََ كان لا يَقَعْ ومنها: 
ارده ومنها: الإقرارٌ بالحدود الخالِصّة ومنها: الإشهادُ على شهادةٍ نفسيى» ومنها: ترويجٌ الصّغيرةٍ 
بأقلّ مِنْ مهر الل أو الصّغير””؟ بأكثر فإهُ لا ينفذ ومنها: الوكيلٌ بالبيع لو سَكِرَ فبَاعَ لم ينفذٌ على 
ل كلةه زيعها: الحصك تعر ص 7 َ عليه وهو سَكَرَانُ كذَا في "الأشباو")0" "20"2. 

قنت: لكن اعترضه محشيه («/ق183/ب] 'الحصوي"7" قُ الأخيرة بأن المنقول قي 
"العمَاولة" أذ الغاميي يرا بنالرة عليه ين الضمّانء فحكمّهُ فيها كالصّاحِيء وكذا في مسألة 
الوكالة بالطّلاق: بأ الصّحيح الوقوع» نص عليه في "اللخائيّة"00 و"البحر"”7». 


(1) المقولة ]١70٠01[‏ قوله: ((أو أفيون أو بنج)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق .”01/١‏ 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلاً بالغاً /545. 

(5) ((الصغير)) ليست في "ح". 

' (ه) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ أحكام السكران ص-7584-.07ا. 

() "ح": كتاب الطلاق ق175/!. 

(7) "غمز عيون البصائر": الفن الغالك ‏ أحكام السكران 777/8 بتصرف. 

(8) "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ فصل في الطلاق الذي يكون من الوكيل أو من المرأة 4/١‏ 7ه (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(9) "البحر": كتاب الطلاق 7517/7 . 


قسم الأحوال الشخصية للم ا##ومومة ليهس س سسا ححتأشيةابن عابدين 


لكن فيّدَهُ "البرّازي" بكونه على مال؛ وإلاً وقَع مطلقاء ولم يُوقِع "الشافعي" طلاق 
المككران270, واشارة 'الطجارى" و"الكرخي": وف "التاتار محانية" ض "التفريق": 





ك0 


."3 (قولة: لكن قَيّدَهُ "البرّازي 0( قال في "النهر'”" عن "البرازيَة'”": ((وَكلَهُ بطلاقها 
على مال» فطلقها في حال السكر نه لا يع وإن كا التو كيل والإيقاعٌ حال السكر وَقمّ» ولو 
له مال وَقَعَ ملفا أن الرأي لابل منه لتقدير البدّل)) أه. 

أقول: والتعليل يفي أنه لواو كله بطلاقها على ألفي فطلْمَهًا في حال السّكر وَمَعْ مطلقَاء 


ب كا 


ررزه) 


1 ك 1 2 ير و م َّ 0 
ردء "ل (قولة: واحتاره 'الطحازى و"الكرحي") وكذا محمد بن سلمة" وهوقول 


7 سم أفادَوُ 58 "ال 0 


(قوله: عن التفريق) صوابه عن التفريد”" بالدّال آخرةُ لا بالقاف كما رأيتة في نسّخ 
"التائر عحائية'"080, 


)١(‏ في "د" زيادة: ((وإن خالع الأب على ابنه الصغير لا يصم؛ لأنّ تعليق الطلاق بالقبول فلا يصع كما لا يصمح مِنّْ 
الصغير» ولا يتوقف خلع الصغير على إحازة الأب. خلع السكران جائز» وكذلك سائر تصرفاته إلا الردة؛ 
والإقرار» والحدود)). ق75١/ب.‏ 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ق. ؟/. 

(") "البرازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول ف صريح الطلاق - نوع في التوكيل وكنايته ١84/4‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(4:)"ح": كتاب الطلاق ق75١/].‏ 

() "شرح مشكل الآثار": باب بيان مشكل ما روي عن رسول المي في أحكام أقوال السكران وأفعاله 41/17؟. 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: ويقع طلاق كل روج إذا كان عاقلا بالغا 45/7 . 

(9) "التفريد" للسلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي الحنفي ثم الشافعي (ت١47ه»,‏ وقيل: 477). ("كشف اللدون" 
0 'االجواهر المضية" 578/9, "طبقات الشافعية الكبرى" 4/5 ١‏ وما بعدهاء "شذرات الذهب" .)١٠١9/5‏ 

(8) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في بيان من يقع طلاقه ومن لا يقع 755/17. 


12/1 


الجزء التاسع عمسي ب ب بن 5ه اسميتجحيعكتكه. ‏ "كان الطدق 


ا 00 2 َ 3 ١‏ 8 6 
((والفتوى عليه)). (أو أمرس) ولو طارئة' إن دام للموت؛ به يفتى» وعليه 
فتصرّفاتهُ موقوفة» واستحسَنّ "الكمال" اشتراط كتابته 00 


0 (قوله: والقَتوَى عليهم) قد عَلِمْتَ مخالفتهُ لسائر المدون "ح"”. وفي "التائرنحائية"0© 
أيضاً: ((طلاق السكْران ولق إذ سكير من لحر أو ليذو م مذهبُ أصحابئ/). 

نسم (قولة: دَامَ للموبتو) يد في (طارئا) فققطء "ح””©. قال في "البحر””: ((فَعَلَى 
هذا إذا طم 0 2 فإن دام به إلى 0 تنفد وإنْ زال بَطل)» أه, 

قلت: ركذا لو تزوّج بالإشارةٍ لا يَحجِلُ لَهُ وطوُهًا لعَدَم ناذه قبل الموت» وكذا سائرُ 
عقودوء ولا يُخفى ما في هذا ين احرج 

0 (قولة: نتى) وقتر "ثرت " الامتدادٌ بسَنق 
عن "الينابيع": : وبع طلاف الأخترس بالإشارة» يريد , به الذي ود وهوّ أخمرس؛ أو طرًأ عليه ذلك 
ودام حتى صارت إشارئَةُ يوت وإلا لم تعتبر. 

(14(] (قولة: واستَحْسَنَ "الكمَال" إلح) حيث قال): ((وقالَ بعض الافعيّة: إن كان 
يُحْمِينُ الكتابة لا يَقَعْ طلاقة بالإشارة؛ لاندفاع الضرورة يما هُرَ أَدَلُ على اراد مِنَ الإشارقء وهو 
قول حَسَنْء وبه قال بعض مشايخينا)) اه. 

قلت: بل هذا القول تصرح باهر الفوره من اطاقر رد يق ففي "كاف الحاكم الشهِيدٍ" 
ما نْصّهُ: ((فإن كان الأحرس لا يكتب» وكا لَهُ إشارة تعْرّفُ في طلاقه ونكاجه وشرائه وببعه 


0 1 


0 زم وفِ "لام ترحانية 


)١(‏ في ب : ((ظارئا))؛ وهو تصحيف. 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ق177/]. 

() "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف بيان مَنْ يقع طلاقه وَمَنْ لا يقع /705. 
(4) "ح": كتاب الطلاق ق777/]. 

(0) "البحر": كتاب الطلاق */758. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق «/578؟. 

(7) "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في بيان مَنْ يقع طلاقه ومَنْ لا يقع 798/7 
(8) أي: في "الفتح": كتاب الطلاق - فصل: ويقع طلاق كلّ زوج إذا كان عاقلاً إلح //84. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ _ دا 4ب#وة لبس -ححاشية ابن عابدين 


(بإشارته) المعهودة» فإنها تكونٌ كعبارة الناطق استحسانا (أو مُخطنا”'') بأن أراد 
التكلمَ بغير الطلاق”2 فجَرّى على لسانهِ الطلاق» أو تلفظ به ل 


ت م هو سس 


فهو جَائِرٌ وعدم وك ذِك منه أو شلك في فهو با اه. 

فقد رتب جوازٌ الإشارة على عجزه عَن الكَابَقِ فيفيدٌ أنهُ إن كان يُحْسينٌُ الكتابة لا تجوز 
إشارتة» ثم الكلامُ ‏ كما في 'التهر ”"- إنمًا هو في قِصر صِحّة تصرّقاتِه على الكتابة» [«/ق١1١/|]‏ 
وإلاّ فغيره يَقَُ طلاقة بكتايته كما يأتي” آغيرٌ الباب هما بالك به؟!! 

:"الع (قولة: ياشارته المعهودة) أي : الممرونة بتصويتب كن كاده هه ذتاف: فكانت 
الإشارةٌ بان ِمًا أجملهُ الأععرس» "بحر””' عن "الفتح””". وطلاقة المفهومٌ بالإشارة إذا كان دون 
ثلاث فهرَ رَجِْي» كَذَا في 'الْصمَرَات", "ط"”© عن "الهندية'00. 

5و١‏ "لع (قولة: أن أراد تكلم بغير الطّلاق) أن أراد أن يقول: معان للد فجدرق على 
لسانه: أنت طالِق تَطْلقُ؛ لأنْهُ صريحٌ لا يحتاج إلى لني لكنْ في القضاء كطلاق امازل واللاعبي» 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: أو عنطئاء قال العي في "شرح البخاري": إنما يصح طلاق المخطى؛ لأنّ القصد أمر باط 
لا يُوْقَفُ عليه» بل يتعلق بالسبب الظاهر الدالٌ» وهو أهلية القصد بالعقل والبلوغء فإن قيل: على هذا ينبغي أن 
يقع طلاق النائم. 

والجواب: أن النومٌ يئاني أصلّ العمل بالعقل؛ لأنّ النومٌ مان من استعمال نور العقلء فكانت أهلية القصد 
معدومة بيقين» فافهمء سيّد أحمد الحموي» "حاشية الأشباه")). 11753 /ب. 

(؟) قوله: ((بغير الطلاق)) ساقط من "د" و"و" 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ق١7/).‏ 

(4) المقولة ]١701[‏ قوله: ((١كتب‏ الطلاق إلخ)) وما بعدها. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق 07/7 7. 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: قوله: ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغا 9/.م84. 

(/) "ط": كتاب الطلاق 7/م١١.‏ 

(8) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ فصل: فيمَنْ يقع طلاقه وفيمَنْ لا يقع طلاقه 14/١‏ ه”. 


الجزء التاسع شبي ع ا ست 1 ١‏ لممحا شهني كناب الظلدق 


غير عالم .معناه» أو غافلاء أو ساهياء ل 0 


"ط"230 عن "المنسد"77 , ول : ((كطلاق الفازل واللاعب)) مخالف لما قدّمناة”” ولِمًا 
0 بالل د 1 و" أن "سنا" الم 
يأتي”' قريباء وفي "فتح القدير””2 عن "الحاوي" مر ١‏ إل "الجامع الأصغر" أن "أسّدا" سيل 


عع اراد ان شر زرك لازن يري على لس عَم على اهما يلألا ؟ فقال: 
في القضاء تطلق نطق الي سَمّى» وفيما بيه وب الل تَعلَى لا نطق واجدةٌ منهماء أما الي سَمَى 
فلأنه 1 يُرذْهَاء وأمااغ فافلنها لو طلقا ل ا 1و3 

فتتكينة (قولة: غير عالِم .معناة) كما لو قات لزوجها: اقرأ ع : اعْتدّي أنت طالق 
لان فل طلقتا لان في الفا لا فما مه وبين ال تعَلَى إذا لم يلم روج ولمْ يو 
ود عَنِ "الخلاصة"00 , 

ردحءمى (قوله: أو غَافِلا أو سَامِيَا) في "المصبا "200 ((الغفلة: غيبة الشيء عَنْ بال الإنسان 


(قولهُ: وقولهُ: ((كطلاق امازل واللأعب) مُححَالِفُ لِما قدّمناةُ إل تَندفِْمٌ المحالفة بأل التشبية 
يرحعٌ لقوله: ((تطلق)) فقطء لا لقوله: ((في القضاء)). 


.١١ 8/79 "ط": كتاب الطلاق‎ )١( 

(9) "المنح": كتاب الطلاق ١/ق‏ 6١١/ب‏ نقلاً عن "البحر" بتصرف يسير. 

() المقولة [442؟١ع‏ قوله: ((أو هازلا)). 

(5) المقولة 711 ]١7١‏ قوله: ((واللاعب)). 

)20 "الفتح": كتاب الطلاق باب إيقاع الطلاق 057/7". 

(5) أي: لأنهُ لَمْ يذكرها في اللفظى فلو أُوقَعْنا عليه الطلاقَ يكونُ واقعا بالنيّة فَقَطء ولا قاب به. 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق 7078/9. ْ 
(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول ف صريح الطلاق ق917/). 

(9) "المصباح المنير": مادة((غفل)). 


قسم الأحوال الشخصية ل - دا إنوو دلبب حاشية ابن عايدين 


أو بألفاظ مُصحفةٍ يقع قضاءً فقط» بخلاف الحازل 5 


0 1 / ماع اس م قم ال ل ل "اه مداه 
وعدم تذ كرو له)), وفيه” 2 أيضا: ((سها عن الشيء يسهو: غفل قلبِه عنه حتى زال عنه فلم 
وى 4 2 2 ا ري َ 1 
يتذ كرهع وفرقوا بين الساهي والناسبي بن الناميي إذا د كر تل كر والساهي يخلافه)) اه. 
فالظاهِرٌ: أن المرَادَ هنا بالغافل الناسبي بقرينة عَطْف السّاهي عليه؛ وصورته: أن يُعلََ طلاقها 
على دُحول الذّار مثلاء فدخحلها ناميا التعليق أو سَاهِيًا. 
رهد١"0‏ (قولهُ: أو بألفاظ مُصَّحَفَق نحو طلاع» وتلاغ» وطلاك؛ وتلاك» كما يذكدُة 
وَل البابي الاتي. 
7 4 مل ع شيم ام 0 الى ناا 7 م“ 0 له ل 0 00 : 
[0 (قوله: يُقع قضاء) متعلق بالمخطئ وما بعده "ح” '. لكن في وقوعبه في 
السّاهِي والغافل على ما صَرَّرْناهُ لا يظهَرُ التقييدُ بالقَضَاء؛ إِذْ لا فَرْقَ في مباشِرَةٍ سيب الجنشو 
بين التعَمّدٍ وغيره. 
( تنبيه ) 
في "الحاوي الزاهدي": ((ظَنُ أنه وَقَمَ الثلاث على امرأته بإفتاء مَنْ لم يَكنْ أهلا للفتوىء 
وكلفّ الحاكم كتابتهًا في الصّلك» فكيَبَت» ثم استفتى مّنْ هو أهلّ للفتوى» فأفتى بأنهُ لا تقَم 
والتطليقات بم/ق.؟١/ب]‏ الشلاث مكتوبّة في الصَّلكّ بالظن فَلَّهُ أن يعودٌ إليها دِيّانةء ولكنٌ 
لا يَصَدّق في الحكم) اه. 


(قولة: وصورتة: أن يُعَلقَ طلاقهًا على دخحول الدَار مثلاء فدلا ناسيياً إل) هذا يلاف ما يبِادرُ بل 
الظاه” أذ المادَ: ساهيا أ غافلاً ع١‏ معد . الطلاق) نونا هي < "الكل "فق "اشع الأ عاد" شبك قال رذ 
3 وعاباو عن معن وبهدا صرح يي مرح ألا سيا 0 
طَلَقَ غافلاً عن معناةُ غير مُتذكر لهُ إذا أراد» أو ناسيا معنا غير مُتذكر لهُ إلا بعد تكرّر وكسشب ديلو إلخ) اه.. 


)١(‏ أي: في "المصباح”": مادة((سها)) بتصرف. 
)١(‏ المقولة ]١70714[‏ قوله: ((ويدحل نحو طلاغ وتلاغ إلخ)). 
(5) "ح": كتاب الطلاق ق175/ب. 


الجزء التاسع 36 ببسم 889 السسسس س2 كتاب الطلاق 


واللاعببي» فإنه يقع قضاء وديانة؛ لذن الشارع جعل هزلة به ا "فنس"7", 


(أو مريضا أو كافرا) لوحود التكليفء وأمّا طلاقٌ الفضول والإحازةٌ قولاً وفعلاً 
فكالتكاح, نا 
(و) بناءً على اعتبار الزّوجٍ المذكور (لا يقَعٌ طلاق المولى على امرأةٍ عبلدة).. 


جلكء "ل (قولة: واللاعب) الفلاص” أنه عطف على الازل للتفسيير ّ نا 

087 (قولة: حَعَلَ َل بو حدم لأنه كلم السب قصند 000 1ك ون م برض 
به لأنهُ ما لا يَحْتَمِلٌ النقض كالعتاق والنذر واليمين. 

املع (قولة: أو مريضا) أي : لم يَزْلَ عقله بالمرض بدليل التعليلء "210 

”لع (قولة: أو كافرا) أي : وقد ترَافعًا إلينا؛ لأنهُ لا يُحْكم بالغرقة إلا : في ثلاث كمَامَرٌ 
في نكاح الكاف "ط"””. 

(ه* (قولَه: لوحود التكليفع عِلّة لَهُمّاه وهو جَرْي على الْعْتَمَّدٍ في الكقار نف 
مكلفو نَ بأحكام الف وع اعتقادا وأداى "ط"0, 

050 (قولة: فكالنكاح) أي: فَكَمَا أن يَكَاحَ الفضّولي صحيمٌ موقوفٌ على الإحازة 
بالقول أو بالفعلٍ فَكَذَا طَلاقَهُ "ح”". فلو حَلْفَ لا يُطَلَقُ فطلقَ فضُولِيٌ إن أحاز بالقول حَيِث» 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 5557/7 بتصرف. 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس ‏ نوع في تعليقه بالملك ١55/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "ح”": كتاب الطلاق ق75١/ب.‏ 

(5) "ط": كتاب الطلاق .1١8/7‏ 

(ه) "ط": كتاب الطلاق .١٠١9/79‏ 

() "ط": كتاب الطلاق 9/9 .١١‏ 

2 "ح": كتاب الطلاق ق53ا١/ب.‏ 
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قسم الأحوال الشخصية لسللسسيسسسسمة ا#لةة لعل سس ححاشية أبن عابدين 
لحديث "ابن ماحه": ((الطلاق لِمَّن أحذ بالسّاق))» لظ 


وبالفعل لاء "بحر'”". والإجازة بالفعل يُمْكِنُ أن تكو أن يدمَعٌ إليها مُوَحرَ صَدَاقِها بعدّمًا طَلّقَ 
لحرا كن قافن لوراك كر في "حاشية الخير الرّملي": ((أنهُ نَقَلَ ف "جامع 
الفصولين"”) عن فوائد©؟ "صاحب الحيط" أنّ بَعْت المهر إليها ليس بإجازة لوحوبه قبل الطّلاق» 
بخلاف 0 ُ 5 عن "بجموع النوازل" في الطّلاق والخلْع قولين في قبض اجُمْلِء هل هو 
إخارة أَم لا ؟ فراجعة)) أه. 

قلت: وقد يُحْمَلُ ما في الفوائد على بَْث الحََلِء فلا ينان ما في "النهر". نأك 

10 (قوله: لحديش "ابن مابحَة”') رواة عن "ابن عباس" بن طريق فيها "ابن لَهيعَة؛ 
ورواة "الدَارَ طب" ايا مِنْ غيرها كما في "الفتح' هم وكيرادة لقوق الحديث) ل لي" 
تكلم في فقد احتلف حون ق تاه واتوئيتيو”". 

”لم (قولة: الطلاقّ لمن ا بالسّاق) كنأية عن ملك المتعة. 


(قولهُ: وقد يُحمّلٌ ما في "الفوائد"على بَعْثْ الْعَجّل إل) فيه أن تعليلٌ "الفوائد" بقوله: ((لوجوبه 
قبل الطلاق)) يبْعِدُ هذا الحمل. 


)1١‏ "البحر": كتاب الطلاق #/5؟, 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ق١75/أ.‏ 

() "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها .71١١/١‏ 

(4) صرح صاحب "جامع الفصولين" بأنها فوائدٌ مسموعة من صاحب "لمحيط". 

(5) أخرحه ابن ماحه )7١41(‏ كتاب الطلاق ‏ باب طلاق العبدء من طريق ابن هيعة عن موسى بن أيوب عبن عكرمة عن ابن 
عباس فذكره مرفوعا في قصٍء والداقطي 6//ا2 والبيهقي 7507 عن ابن طيعة؛ به مرسلاء ولم يذكر ابسن عبلس؛ وأخرحاه 
من طريق بقية حدثنا أبو الحجاج المهري عن موسى؛ به موصولاًء وهنا من شيوخ يقية المجاهيل كما فْ "نصب الراية" 
5/4 ووصلة أيضا مين يفك - مضرب اللاذيث ح تسيا عند للليرني ر» ) وأخخرجه الدراقطي 
4 //ا" والطبراني »477/1١77‏ وابن عدي 4/5 ١‏ من طريق الفضل بن المخختار عر: ن عبيد الله بن مَوْهَب عن عِصمة بن مالك 
الخنطمي نحوه ماوعا قال ابن حجر في "الإصابة" 447/7» مداره على الفضل وهو تبعت دنا قال أبو حاتتم: أحاديثه 
منكرة. كلهم من حديث ابن عباس؛ وإسناد هذا الحديث بجميع طرقه ضعيف. وفي الباب عن عصمة بن مالك وك. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغا 8/.ة. 

(0) انظر "تهذيب التهذيب" »41١8- 411١/9‏ و"ميزان الاعتدال" 4/5/9 187. 


الجزء التاسع مسح _ يب يي ا يت 215837 اجسشنيب جد كتاب الطلاق 


00 1 اس ٌِ 02 3 00 و 
إلا إذا قال(2)0: زوحتها منك على أن 5 بيدي أطلقها كلما شقكتن فقال العبيد: 
قلت وكذا إذا قال العبد: إذا ينا فأمرّهما 1ك ندا كان كدللف: 


:1*1 (قولهٌ: إل إذا قال) أي: الَوَلَى عند ترويج أَمَتِهِ مِنْ عبدهه وصّوَّرّها يما إذا يدا 
الْولَى؛ لأنهُ لو بدا العبدُ فقال: رَوّحْنِي أَمَنكَ هه على أن أمرَهًا بِيِدِك؛ تطَلفَهًا كلما شِعت» 
ره ِنهُ يجوز النكاحُ» ولا يكوثٌ الأمرٌ بيد اولَى» كما في "البحر'”” عن "الخائية" ولّمْ يذكر 

جْهَ الفرق» وذكرةُ في "الخائيّة" في مسألة قبلَهّاء وهي إذا روج امرأةٌ على أنهًا طالِقٌ حا النَكَاعٌ 
و الطّلاق» وقال "أبو الليستي" (/ق51١/|]:‏ رهن إذا بدا الرّوجُ وقالَ تروَّحتك على أنكِ 
طالق» وإن ابتدأت المرأة فقالت: : زوحت نفسي منك على 0 طالق؛ أو على أن يكون الأمرُ بيدي 
أطلقّ نفسبي كلما 7 شئت» فقال الزوج: فلك جار لكا وبق الطلاق» ويكون الأمر بيلها؛ دن 
البْدَاءَة إذا كانت مِنَ الرّوج كان الطلاق والتفويضٌ قبل التكاح فلا يَصِحٌ أما إذا كانت مِنَّ المرأ 
عدر الوريض ين التكاح؛ لأنّ الرّوج لما قال بعد كلام المرأة: قبت والجواب يتضمّن إعادة ما 
لاله كا قار لماعل اللفيطلة ارهن أذ يكرة اراد ودلت قف مدرها بغ 
لتكاح)) أه. 

.00 (قولُ: وكذَا إلخ) هذه الصورة جيلة لصيرورة الأمر بل الموَى بلا توقفي على قبول 
العبد؛ لأنهُ في الأُوَى قد تم التكَاحٌ بقول المولى: زوَجتك أَمَتِي فيُمْكِنُ العبد أن لا يقل فلا 
بصي الم بيخ المولى» أفاذة فق "العو "0 

)١(‏ في "د" و'و": ((إلا إذا شرط فقال)). 

(1) "الخانية": كتاب النكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد التكاح ‏ فصل في التكاح على اللشسرط لض 
باختصار (هامش "الفتاوى المندية'). 

(") "البحر": كتاب الطلاق 7509/5. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق 559/8؟. 


قسم الاحوال الشخصية | سس م نهو لل سس خاشيةاين عابدين 


(وامنون) إلا عسوي رسال كان عنينا: أو يونا 
أو ملي وهو كافرٌ وأ بى أبواه الإإسلام وقع م الطلاق ") "أشبا شبا اد لامر اد ل 





1س (قولة: ولمجنون) قال في "التلويحج”": ((الخحنوثُ احتلال القَوَة الميرةٍ بين الأمور 
الت والفشيحة: لتر كه اللقواتية باذ الي آنا نهنا وتتعطلٌ نعلي إن لشعيان جبل عليه 
دماغه في أصل الْقَةِ وإمّا لخروج مِرَاجٍ دماغ عَنِ الاعتدال بسببي خخلط أو آقةِ وإمّا لاستيلاء 
الشّيطان عليه وإلقاء ايلات الفاسدةٍ إليهه بحيث يفرح ويفرّعٌ ِنْ غي ما يَصْلحُ سيأ اه. 

وفي "البحر”" عن "الخانية'”“: ((رحل غر ف أنهُ كان بحنوناء فقالت لَهُ امرأتة: طلقَتِي 
النازععة: فققال: أصائني ا ولا يعرف ذلك إل بقوله كات القول قولةُ)) اه. 
7" (قولة: إلا إذا عَلَقَّ عَاقَلاُ لخ كقوله: إن دعلت الذَارٌ فدخلهًا بحنوناء بخلاف: إن 
جُنت فأنت طالقٌ فَحُنّ لَمْ يَقَع كذَا ذكرة9” "الشارح" في باب نِكَاحِ الكافر» فالمرادُ إذا عَلقَ 
على غير جنونه. 
"ل (قوله: أو كان عِنيناً) أي : فرق القاضي ب وبين زو جحته عاديا بعد تأجيله سئة؛ 
لأن الجنون لا يديم الشّهرة» كما سياني ”7 ف بابه إن شاءً | لله تَعَالّى. 
0*5 ل] (قولة: أو 0 أي : وفرّقَ ؛ القاضي بينهُمًا قُْ الحال يطلبها 
[ (قوله: وقمَ الطلاق) جموابُ ((إذ/)» ووقوعُهُ في المسائل الأربع للحاحّةٍ ودفع 
الضّرّر لا يُنانِي عدم أهليته للطلاق في غيرهاء كْمَا مر”" تحقيقة في باب يكح الكافر. 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الطلاق ص١‏ ا#. 

(7) "التلويح على النوضيح": فصل في الأمور المععزضة على الأهلية ‏ منها الجنون 151/7. 
070 "البحر": كتاب الطلاق 758/7. 

(1) "الخانية": كتاب الطلاق 151/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) 574/8 "در". 

(5) المقولة ]١5١١١[‏ قوله: ((ولو المحبوب صغيرا)). 

(/) المقولة 75983 ]١‏ قوله: ((وقع)). 


الجزء التاسع محص ع سي ب و يت 1 ا مستسشينييحيسيكن كاب الطلاق 


ا 3 0-0 : ب 5 و م 3 0 
(والصبي) ولو مراهقا أو أجارّه بعد البلوغ, أما لو قال: أوقعته وقع؛ لأنه ابتداء 
إيقاعء وَجَوَرَهُ الإمام "أحمد" (والمعتوو) من العّته» وهو اختلالٌ في العقل 2206 


0 8 1 "0 5 ا لل الى 7 
0:5 (قولة: والصّبي) /ق١5١/بع‏ أي: إلا إذا كان مُجبُوبا وفرّق بينهِمَاء 
و ع 0ه بر |2 8 .2 ال ما 7 ل م 2 .2 1 ا 8 َُ 2 ه 0 
أو اسلمت زوجته فعرض الإإسلام عليه مميزا فأبَى وقع الطلاق» رملي ال : ((وقد افتيت 
بعدم وقوعه فيما إذا رَوَحَهُ أبوهُ امرأة» وعَلقَ عليهِ مَتى تَرَوَّجَّ أو تِسّرَّى عليها فكذاء فكبر 
2 اي كه 
فتزوج عالما بالتعليق أولا)) اه. 
"٠7‏ (قولة: أو أجازّه بعد البلوغ) لأنه حينَ وقوعه وق بَاطِلاء والباطل لا يجازء 
وكيا 
8 ”1 (قوله: آنه ابتداء إيشاع) لذن الضَميرٌ قُُ ((أوقعتة)) راحع إلى مر الطلاق» ومثله 
ما لو قال: أوقعت ذَلِكَ الطلاق» بخلاف قوله: أوقعت الذي تلفظتة» فإنة إشارة إلى المعيّن الذي 
حْكِمَ ببطلانِه» فأشبّة ما إذلقالَ: أنت طالقٌ ألفاء ثم قال: ثلاثا عليك والباقي على ضَرَتكِ فإن 
الرَائدَ على الثلاث مُلغىء أفادَهُ في "البحر'"0". 
و١"(‏ (قولة: وجحوزة الإهام "أحمد") أي: إذا كان مميزا يعقله؛ بأن يعلمَ أن زوجتة نين 
منشء كما هو مقررٌ في متون مذهبى فافهّم. 
007 ا 8 0 > "1" 7 
غ٠‏ *لع (قوله: مين العته) بالتحريلي من باب تعبا مصبام"” ا 
ك٠"‏ (قولة: وهو احتلالٌ في العقل) هذا ذكرة في "البحر” 2 تعريفا للجنونء وقال: 
((ويدحل فيه المعتوه وأحسن الأقوال قُْ الفرق نيتهما: أن المعتوه هو القليل الفهم المحتلط الكلام 
الفاميد التدبير» لكن لا يَضرب ولا يَشْيِم بخلاف المجنون)) اه. 
)١(‏ "ط": كتاب الطلاق .١١9/9‏ 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق 758/7. 


(5) "المصباح المنير": مادة((عته)). 
(4) "البحر": كتاب الطلاق #/58؟. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ 5ب لا #«#عوة للد حاشية ابن عابدين 


ا ٠‏ م 000 25 
(وَالمبْرسّم) من البرسام بالكسر: علة كالجنون (والمغمّى عليه) هو لغة: المغشي 
(والمدهوش) "فتح”. وف "القاموس"': ((دَهِش الرّحل: تحير ودش بالبناء 
المقعول “فهو مدهو ادو أذهشة اللّه)) ل ل ا 


وصرَّحَ الأصوليونٌ بأنَّ حكمّه كدي إلا أن "الدبوسيي" قال: تحب عليه العبادات 
احتياطاء ورَدهُ '"صدرٌ الإسلام'" بأ العتهة نوع حدون؛ فينع وحوب أداء رن خيهاء كما 
بَسَطَهُ ف "شرح التحرير"”". 

(قوله: بالكسر ع أي: كسر الباءء قالَ في "البحر””©: ((وفٍ بعض كتنب الطب 
أنه وَرَمّ حار يَعْرْضُ للحِجَاب الذي بين الكبدٍ و الأمعاء * ء نم يتصلٌ دماغ "ط ااا 

08١4‏ (قولهُ: هو لغة لعشي قال في "التتحر ير "00©: ((الإغماء آفة في القلب أو الدّمَاغ 
عل الى المذركة وَالْحَركَةَ عن أفعالها مَعَ بقاء الل مغل وإلاَ عْصِمَ مِنهُ الأنبيائ وهو فوق 
لنوم» فَلَرِمَهُ ما لَرمَهُ وزيادة كونه حَدنَا ولو في جميع حالات الصّلاقه ومنعٌ البناء””» لاف النوم 
في الصّلاةٍ إذا اضْطَجَعَ حالة النوم لَه البناء. 

١44‏ "الع (قوله: وق "القاموس”””: دهش) أي: بالكسر كفرح 8 إن اقتصارة على و 


(1) "الفتم": داب الطلاق 17/7 5. 

(؟) في "د" و'و": ((ببناء المفعول)). 

(377) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه .١75/7‏ 
(5) "البحر”: كتاب الطلاق 5028/9؟. 

(ه) "ط": كتاب الطلا ق .1١١/9‏ 

(7) "التحرير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع - الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه ص4 17ا. 


0) في ب : («(البنا)). 
م2 "القاموس" : مادة((دهش)). 
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5 لتحير غير صحيح؛ فإنةٌ في "القاموس"”" قال بعدَهُ: ((أو ذُمَبّ عقلهُ مِنْ ذهّل أو ولو)) اه. 
بَلِ اقتصّرٌ على هذا في "المصباح”” [ل/ق55١/]]‏ فقال: ((دَهِش دَهَشًا مِنْ بابب تعب: ذهب 


١‏ عرص ات م 


عقله حياء أو حو فا)) له. 
وهذا هو المرادُ هنا؛ ولذا جعلهُ في "0 داغيلا في امحنون» وقال في "الخيرية"2: ((غلط 
مَنْ فسَرَهُ هنا بالتحيّر؛ إِذ لا يلم من التحير - وهو اده في الأمر فَصَابُ العقاٍ7”))» وسيل نَظمَا 
فيم. طَلَقَّ زوجتة لان ني بلس القاضي وهو تحاط ملاهوق :قا جاني تل أيضا جروا التعفة 
من أقسام الحنون فلا يَعَمُ وإذا كان يعتادةُ - بأن عُرفَ من التَمَشُ مر - يُصّدَّقُ بلا بُرهَانَ)) اه. 
قلت: و للحافظ. "ابن الف الحنبلي" زسالة ف طلاق العَْضيبان”" قال فيها: ((إنه على ثلاثة 


أقسام ّ 


)١(‏ "الفاموس”": مادة ((دهش)). 

(؟) "المصباح المنير": مادة ((دهش)). 

59) "البحر": كتاب الطلاق 58/9 7. 

(54) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق .5١0/١‏ 

(ه) في "د" زيادة: ((قال في "القاموس": دهش كفرح فهو دهشء تميّر أو ذهب عقله ف ذهَل أووّله؛ اتتهى. فالمدهوش هنا: 
الذاهب العقل , من اليا رصت اد عاك الدار ر الك مي الاق ارون ري للا ان «قر: 
والحكم في لمحنون إذا عرف أنه جُنّ مرّة فطلق» وقال: عاودني الجنون فتكلمتُ بذلك وأنا بحنون: أن القولَ قولهُ بيمينه: 
وإن لم يعرف بالجنون مرة لم يقبل قوله. كما ف "الخانية" و"التاترخانية" وغيرهما. فظهر لك من هذا أن المدهوش 
عرف منه الدهش مرة فالقولٌ له بيمينه» وإنا لم يُعْرَفْ ل يُقبَلُ قولهُ قضاءً إلا بيّنة؛ إذ الشابت 0 
ديانة فيقبل؛ لأنه أخبر بنفسه. فاغتنم هذا التحرير فإنه مفردء انتهى كلام الشيخ نير الدين ف "فتاواه". 

قلت: وليراحع أحكام المدهرش من كتب الحنابلة فإنّ فيها تفصيلاً يتخرج بعضه على مذهينا)). ١173‏ /]. 

(5) انظر "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق .41/١‏ 

(0) المسماة: "إغاثة اللهفان ف حكم طلاق الغضبان": ص؟”#-» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكرء همس الدين 
المعروف بابن فيِم الجوزية الحنبلي (ت 70١‏ ه) ("الدرر الكامنة" 4.0/7 "شذرات الذهب" 5817/8) "هدية 


العارفين" ؟إيارة .)١‏ 
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ِ 


ام قم هو شا زر لم ِ مع يو نمو انه 2 رو 
أحدها: أن يحصل له مبادئٌ الغضّبب بحيث لا يتغير عقله» ويعلم ما يقول ويقصذه وهذا 
لا إشكال'' فيه. 2-0 
0 عو ا اخ قر و وميم اماه له ل مير 1 ى 
الثاني : أن يبلغ النهاية» فلا يعلم ما يقول ولا يريده» فهذا لا ريب أنه لا ينفذ شيء 
مِنْ أقواله. 


يكل 

عَدَمٍ نفوذٍ أقواله») اه مُلّحْصَا مِنْ "شرح الغاية الحنبايٌة”", لكنْ أشار في "الغاية" إلى ممالفيهِ في 
الثالث؛ حيف قال: ((ويقع طلاق من 207 عجلافا ل ابن ال م( أه. ظ 

وهذا اموَافِقٌ عندنا لِمَا مر" في الَدْهُوش» لكن يرد عليه أنا لم تعْتَبِر أقوالَ المعنوه مَعَ أنه 
لا يلرَمُ فيه أن يَصِلَ إلى حالة لا يعلمٌ فيها ما يقولٌ ولا يريدة؛ وقد يُجَابُ بأنّ المعشوة لَمَّا كان 
مُستَمراً على حالةٍ واحدةٍ يُمْكِنُ ضبطُها اعثيرت فيه وَاكفِي فيه مجرّدٍ نقْص العَقَلِء بخلاف 
الغضَّب؛ فإنهٌ عارضٌ في بعض الأحوالء لكنْ يرد عليه الدّهَشٌ فإنهُ كنلِك» والذي يَظْهَرُ لي أن 
دياق واعطلايل للد بالل كما شير الف ويلك نضا ياك ولا وافنه تعريفة 
ادهش بِذَهَابٍ العقل؛ فإِنُ الجنوث فنوث؛ ولِذَا قَسَرَهُ في "البح" باععتلال العقل؛ وأدعحل فيه العنه 
والبرْسَام والإغماء والدَّهَش» وَيوَيدُ ما فنا قولٌ بعضيهم: العاقِلٌ مَنْ يستقيم كلامُهُ وأفعالهُ إلا ناوراًء 
واكوة من انها ذإن بس الاين يك فاه شرك ووايتة ويل ا 1م لاد يتقان : 


)١(‏ في "ب": ((أشكال)). وهو خطأ. 

.)ه١١47ت( المسمى "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى": لمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الحنبلىّ‎ )١( 
.)ه٠١ت( واغاية المنتهى في المع بين الإقناع والمنتهى": لمرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرميّ الحنبليّ‎ 
(”إيضاح المكنون” 47/7 ١و495» "خلاصة الأثر" 2*58/4 و"منتحبات التواريخ لدمشق" 2307/79 "هدية‎ 
.)" 41/١ العارفين" ”475/7» "علماء دمشق ف القرث الثالث عشر‎ 

(؟) في هذه المقولة. 

(5) المقولة [994١ع‏ قوله: ((أو سكران)). 

(5) "البحر”: كتاب الطلاق 78/9. 
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عو مان خلبوويها ادي 7ر0 /ز0ة بج ك0 لعرود حقيقة قد يعرف ما يقولٌ ويقصِدةُ 
فو بار ل لالد ينبغي التعويل عليه في الَدْهُوشٍ ونحوه إناطّة الحكم بِعلبَة الحَلّلٍ في أقوالِه 
وأفعاله الخارحة عن عادتهء وكذا يقال فيمَنْ احتلٌ عقله كير أو لِمَرَضٍ أو لِمُصِيةٍ فاجأنة فما دام 
في حال عَلَبَةِ الخَللٍ في الأقوال والأفعال لا تعتير أقوالَُ و| ااا رو ااا مره 
والأرافة اع بعر لقاع خطررو اي ارال وركذا رتيدر ون المي العاقر لقم 7 ب 
عليه ما سيأتي!") في التعليق عن "البحر". وصرَّح به في "الفح”" و"الخائية” رت وهو: 
رادل ارط عافد اليد ع وو رز الا ني وا وب يي 
قل رعق الأعيد بشهادتهماء وإلا لا» اه. 

فإنّ مُقَتضاهٌ أنْهُ إذا كان لا يدرِي ما يقولٌ يَقَعُ طلاقة, وال لا تعاحة إل امن بقولهما 
انلك انسقة بهذا شك هذا إلا آنا ثيكاي: بأن الززة مكويم لا دري بها يقرل أنه لق عطسه 
قد يَنسّى ما يقولٌ ولا يتذكرهُ بعد وليس المرادُ أنهُ صارّ يَجْرِي على لسانه ما لا يفهمُهُ 
أو لا يقصدة؛ إذْ لا شك أنه حيتعذر يكونٌ في أعلى مَرَاتِبٍ الحنون» ويُؤية هذا امل أنه هنذا 
لور قرع ,مظان رح ايت 111 لج روا مضا رحا مسي وا واااو ليق 
تحرير هذا المقام» والله أعلّمُ حقيقة الَرَام. 

نم ريت ما يُوَيْدُ ذلك الحواب» وهو أنه قال في "الولواحية”'»: ((إن كان بحال لو عضب 

قر عن لابه الا فظة يوة سناد [ لَهُ الاعتمادٌ على قول الشَّاهِدَيْن))) فقولة: إلا يحفظة 


بذع 1م 
بعدة) صريحٌ فيما قَلناء والله أعلم. 
(1) صدهاه 0 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في الاستثناء 454/5 . 
() "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5٠01//١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "الولوالحية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف الاستثناء وغيره ١ق‏ ١7٠/ب.‏ 
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(والنائم) لانتفاء 0 ولذا لا يتصف بصدق ولا كذب ولا عمبّر ولا إنشاءء 


ولو قال: 3 أو أوقعتة لا يقع؛ لأنه أعاد ميد إلى غير معتبّر) "جوهرة"200 


ره؛ 0٠‏ (قولة: أنه أعاد الضَّميرَ إلى غير مُتبر) أشار به إلى أن الفرق بينَ كلام الصّبِي وبين 
كلام لايم هو: أن كلام الصبي معتير في الع 3 وال غاية الأمر أن الشّارِعَ ألغاه بخلاف كلام 
النائم؛ فإنة غير معتير عند : أحَد اه د 

قلس: وهو مأخوذ مِن قول "الشارح": ((ولذا لا يتصِفْ يصدق ولا كدب ولا بر 
ولا إنشاء))؛ وني "التحرير”: ((وتبطل عباراتة من الإسلام والردة والطلاق» ولَّمْ توصّفا 0 
وإنشاء وعد وكذبي كألحان الطيور)) أه. 

ومثلة قِ "التلوي"29, فهذا صريح في أن كلام النائم لا يسَمى ["/ق"5١/]‏ كلاما لغة 
ولا شرعا منزلة ا وأمّا إفسادُ؟ صلاته به فلأنٌ إِفسادَهًا لا يتوقف على كون الكلام 
محرا في الغ أو الّرع؛ لها تفسُ بالمهمل أكثرَ مِنْ غيرو» فَقَدٍ انَضَحّ الفرقٌ بينَ كلايِهٍ 
وكلام الصّبِىَ» فافهم. 

ثم لا يخفى أنهُ لا حاجة إلى الفرق بِينهُمًا في قوله: أحزتة؛ لأنه لا يَقَعُ فيهما؛ لأنّ الإحازة 
ما يَعِِدُ موقوفاء وكلٌ مِنْ طلاق الصّبي والنائِم وَقَعَ باطلا لا موقوفاء كمَا مو الحكم 
في تصرفات الصبي 3 هي ضرر محض كالطلاق والعتق» بخلاف الْمَرَدّدٍ بينَ النفع والضرّر كالبيع 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ٠١7/7‏ بتصرف. 

"ع كتاب الطلاق ق075١/ب.‏ 

(1) "التحرير”: المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع في امحكوم عليه ص7؟ب. 
(5) "التلويح على التوضيح": باب المحكوم عليه فصل في الأمور المعنزضة على الأهلية ‏ منها النوم ؟79/5١.‏ 
(5) في "م": ((فساد)). 
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الجزء التاسع علد سس سحت 1412 ١‏ صصسصمسخحصم مت “كنات الطلاق 


أو عل طلاقاً وق "بر"0. 
ا 0" 2000-7 و 0 ا 5 سه عر كسكث* ا بير 
(وإذا ملك أحدهما الآخر) كلة (أو بعضةه بطل النكاح. ولو حررته حين ملكته 
فطلقها قُ اعد أو رم الحريية) إلينا (مسلمة ثم حرج زوجها كذلك) فل لها 
اشر ء والتكاحء قإنه غك مو قوفاء حتى لو بلع فأحاه هصح كما قنساةا" فيل باب المهرء 


نذا يحنا ج ل الفرق ب قُِ قوله: أو معْتَه فإنة قَدَمَ قِ الصبي أن يَقَع؛ أنه ابتداء إيقاع؛ ب 
يُجْعَلْ في النايم كذلك» روصي لحرو أذ كوم لمي 1 بسي لحري وإ لسار اشع 


عوحيوء ص عوة الضّمير في: ((أوقغتة)) إلى جنس الطلاق الذي تضمُتهُ قولهٌ لزوجيه: طلقدك» 


بعخللاف ؛ النائم؛ كلامة لما مي لغة أيضً كان مهملا َم يضمن شيثاء فقد عا ل على 
غير " مذكور أَصْلا فكانة قال: أوقعت» بدون ضمير» فلم ب يصِح 1 ابتداء إيقاع. 
45 ١٠"ل]‏ (قوله: أو ع طلاقا) كذ ا "بحر" والذي رأَيتَةُ ف "التائر تحاٌة"00. 
20 5 قال جعلَتْ ذلك الطّلاقَ طلاقا)) باسم الإشارة كالَي قبلَهًا. 
قلت: ويشكل الفرق» فإنّ اسم الإشارةٍ كالضّمير في عَوْدِهِ إلى ما سبق فينبغي عدم الولو 
ها اوقد بخان بأذ اسم الإشارة لم لَغا مر ججعة عت لفظ الطلاق المذكور قله سيار 16 
قال: أوة قَعْتُ الطّلاقّ أو حعلت الطّلاق طلاقاء فصّح جعلة اسقاء إيقاعء قلات المي إذا لغ 
مرجعه كما قررناة وق "تانر م20 ووولن قال أرقت نا تلفظت به حالة النوم لا يقع 


شيء) اه. وهُو ظاهِرٌ كما مرا" في طلاق الصبي. 


35٠ 49‏ (قولة: وإذا مَلْكَ أَحدُهُمًا الآخر) يعى: داكا تيف فلا تقع الفرقة بِينَ المكاتب 


.759-7 58/7 "البحر": كتاب الطلاق‎ )١( 

(5) المقولة 8 ]١١‏ قوله: ((إن ها ججيز)). 

(1) ((غير)) ساقطة من "الأصل". 

(8) "البحر": كتاب الطلاق 58/7 519-7, 

(5) "التاترعمانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في بيان من يقع طلاقه ومن لا يقع ده ؟. 
(5) "التاترععانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في بيان من يقع طلاقه ومن لا يقع 755/7 
(7) المقولة ٠78‏ ١ع‏ قوله: ((لأنه ابتداء إيقاع)). 


قسم الأحوال الشخصية 60 م ا 44( دلل د حاشيةابن عابدين 


(فطلّقها في العِدَةٍَ ألغاه "الثانى") ف المسألتين (وأوقعَهُ "الثالث") فيهما. 


(واعتبارٌ عددهو بالنساء) وعند "الشافعى" بالرّحال (فطلاق حُرَةَ ثلاث 
وطلاق َم تنتان) رع 5 م لق لفك نسط ةف ب 12 73 لال أ و جا 2213 34 اف كو اديه وا ول وك مودي 


0 #١ 1 


2 0 ىك ّ وكى 00 لو ل ا 
وزوجته إذا أشتراها؛ لقيام الرق» والنابت له حق المللث وهو لذ ملع بشاء النكاح كما 2 
"زوه ل١)‏ الى لك م 

لفتح © شرتبادلية 2. 
07١ 4[‏ (قوله: ألغاة "الثاني") أي: قال "أبو يوسف": لا يَقع الطلاق في المسألتين» وأوقعه 
إل سوا َ 0 َ ره 1 علواع 4 0 
محمد" فيهما؛ لأنّ العدّة قائمة؛ والمعتدة [“/ق+9١/ب]‏ مَحَل للطلاق» ول"أبي يوسف" أن الفرقة 
دم م ع سَ لل هر مه 5 اسم 3 2 م 8 ص 
وفعت عللي أاحدٍ الزوجين صاححيه» أو بتباين الدارين» فخخر بجحب المرأة من محلية الطلاق» وبالعدة 
وو 6 اوقرس رد ا رك ات د ين 
لا تثبت المحلية كما في النكاح الفاسد. قِيدَ بالتحرير والمهاجَرَةٍ؛ لأن الطلاق قبلهمًا لا يقع 
3 7 2 00 مر فر 0 رس | #رق ّ 
اتفاقا؛ لأنّ العدة لم يُظِهر أَثْرّهًا في حق الطلاق» وإنما يَظهَرَ أثْرهًا في حَق الترّوج بزوج آخر 
كنا قْ 1 هن ا ملك" على "1 0 
( تنبيه ) 
سل ام الى ]1 رو 1 هاه 2 11 ١‏ 9 عٍِ 1 اه اه 2 
قال في "الشرنبلاية"”: ((لَمْ يذكر 'المصنف" عكس المسألة الأولىء وهّوَ ما لو حَرَرَها بعد 
شرائه» ثم طلقها في العِدَةِ والحكم وقوعٌ الطلاق في قول "محمد" و"أبي يوسف" الأول» ورَّجَع 
1 لل م ف سو لسرا ربو عار ل لكوي 0 ع" الس ا 7ا(4) ام 
أبو يو سف عن هذا وقال: لا يع وهو قول زفر » وعليه الفتوى» قاله قاضي )"0 9 فعليه 
تكونُ الفتوى على ما مَشَى عليه "المصّنف" تبْعَا ل"المجمع' مِنْ عدم وقوع الطلاق فيما لو حررتة 
هي بعد شيرائها إياة)) اه. ظ 
ِ ” 
مطلب: اعتبارً عدد الطلاق بالدساء 
ع٠‏ *ل) (قوله: واعتبار عَدَدِهِ بالنساء) لقوله ل ررطلاق الأَمَةِ ثنتان» وعدتهًا حيضتاد) 
)0( "الفتح": كتاب الطلاق ‏ قصل: ومن قال لامر أنه أنا متك طالق 4 مارم 
60 "الشر نبلالية": كتاب الطلاق ./١‏ م (هامش "انون والغور"): 
(6) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق 751/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء - فصل ف الفرقة بين الزوجين ملك أحدهما صاحبه وبالكفر 6145/١‏ 
(هامش "الفتاوى الطندية'). 


الجزء التاسع مسمس ب لل 448!ة طلس كتاب الطلاق 


ع 


مطلقا. 
(ويقع الطّلاقٌ بلفظ العتق) بن بنية أو دلالةٍ حال (لا عكسيه) لأنّ إزالة الملك 
أقوى من إزالة القيد 21 


رواة "أبو داو" المي ' و"ابن ماحة" و"الدَارّقطي" عن عائشة ترفعة» وقال ا 
حديث غريب» وَالعَمَلَ عليه عند أهل العلم مِنَ أصحاب ا وي 
"الدارقطي": 0 "اليا ب ما ا عَهِلَ به لضو وتمامه : "الفتعح"2"0, ور 1 إن تت 


لخبي د 
0 سسا اه )2 ا "١ن‏ 
تمه. ل (قولة: مَطلنا) راجع م إلى الحرة وال ل أي: سواء كانت الحرة أو الأمة نحت جر 
أو عبد؛ ا 


ه١٠"‏ (قوله: ويقَع الطلاق إلخ) يعبي: إذا قال لامرأته: أعتقتك تطلق إذا نوّى أو ذَلَّ عليه 


)١(‏ أخرجه أبو داود )7١48(‏ ف الطلاق ‏ باب سنة طلاق العبدء والزمذي )١١47(‏ في الطلاق ‏ باب طلاق الأمة 
تطليقتان؛ وابن ماحه )5١40(‏ في الطلاق ‏ باب طلاق الأمة وعدتهاء والدارقطيئن 79/5 والحاكم ؟/5١؛,‏ 
والبيهقي في "الكبرى" 70/7 وغيرهم من طرق عن أبي عاصم وابن جُريج وسليمان بن موسى وصغدي بن 
سنان قيل:والثوري عن مُظاهر بن أسلم عن القاسم عن"عائشة فذكره مرفوعاء قال الزمذي: غريب لا نعرفه 
مرفوعا إل من حديث مُظاهر» وقال أبو داود: وهو حديث بحهول وحدينه منكرء ومع أن الحاكم وابن حبان 
صححاه له ضعفه البخخاري وأبو حاتم وابن معين واستنكره أبو عاصم وقال أبو بكر النيسابوري: والصحيح عن 
القاسم حلاف هذا أي: موقوفف عليه - ثم أحرج الدارقطيئن والبيهقي مسن حديث زيد ب بن أسلم قال: سئل 
القاسم عن الأمة تطلق؛ قال: طلاقها اثنتات وعدتها حيضتان؛ ثم روياه عن القاسم وسالم وقالا: لا نعلم ‏ لا نحد 
ذلك ف كتاب الله ولا سنة رسوله» وأخرجه ابن ماحه (70175)» والدارقطي والبيهقي عن عمر بن شبيب عن 
عبد الله بن عيسى عن عطية العوني عن ابن عمر مرفوعاء وصحح الدارقطن وَقَمَهُ كما رواه سالم ونافع عن ابن 
عمر قوله. أخرج عبد الرزاق »)١75451(‏ وابن أبي شيبة 54/4» والدارقطئٍ والبيهقي من طرق عن الزهري عن 
سالم ونافع (ح) واسماعيل بن أمية وعبيد الله عن نافع كلاهما عمسن ابن عمر وأخرجه مالك صء 40 كتاب 
الطلاق ‏ باب طلاق العبد؛ عن نافع عن ابن عمر كذلك» قال الدارقطي: وهذا هو الصواب. 

(؟) انظر "الفتح": كتاب الطلاق 1745/7 

) "ط": كتاب الطلاق .١١1/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لم دا .هو دل حاشيةابن عابدين 
00 به قير : ُ ٠‏ 0 ءا ره َم 
(فروعٌ) كتب الطلاق الاسشجا على حل ارخ وقع ود بوى» 2113 


الحال» وإذا قال لأمته: طلقتك لا تَعتِقٌ؛ لأنّ إزالة انالف الوم 0 لوو لق خرن ارق 
للثانية فلا د تصح استعار الثانية 00 ويصح 0 
مطلبُ في الطّلاق بالكتابة 

ملل (قولة: ا الطلاقّ خخ قال في 'الهند 01 ((الكتابة على نوعين: مويو ور 
مرسومةٍ» ونعي لواو أن يكوث مُصَدَرَاً ومُعنوَناً مل ما يتب إلى الغائبيء وغيرٌ المسومة أن 
لا يكو مُصَّدَرا ومعونا وخر على وجهين: 

يي وغير مُسستينقه ا ما 52-6 على الصّحيفة والحائط ولأرض على وحر 
يُمْكِنٌ فهمُهُ وقراءتة» وغيرٌ المستبيئة: ما يكحتب على لمواء والماء» وشيء لا يُمْكِنُ فَهمُهُ وقراءتة 
ففي غير المستبينة لا يَقَعُ الاق وإنْ نَوَى» وإنْ كانت مستبينة [/ق144/] لكنها غيرٌ مرسومة: إن 
نَوَى الطلاق يَقَمُ وإلا لاء وإنا كانتا مرسومة يَقَعُ العلا وى أو لَمْ ينو ثم لمرسومة لا تخلو: 
ِنّا أن" أرَسّل الطّلاقّ بأن كتب: أمّا بَعْدُ فأنتٍ طالقٌّ فَكَمَا كب هَذَا يَقَمُ الطّلاق وتلزمُهًا العِدَة 
مِنْ وقتي الكتابة» وإ عَلَقَ طلاتهًا مجيئ الكتاب بأنا كتنب: إذا جاءَك كتابي فأنت طالق» 
فجاءَهًا الكتاب فقرأنه أو لَمْ تقرأ يَقَعُ الطّلاق» كَذَا في "الخلاصة"0)), "0 . 


ملالا ور 


به "0 (قولة: إن مستبينا) أي: لح لك مروماء أي: معْتاداء وإنمًا 58 يقيذه به لفهمه 


)١(‏ في "د" زيادة: رررحلٌ حكن عن يمين: وجل فلها يلغ إل ذ كر الطلاق خط مياله أمراته: إن نوى عند ذكر الطلاق 
عدم الحكاية واستأنف الطلاق فكان الكلام فزضر لا فرك يلع للأيفاع عل أغرانه يفخ ؛ لأنه أوقع» وإن لم يسو 
5 لا يقع؛ لأنه محمولٌ على الحكاية. "ولواليّة")). ق117١/ب.‏ 

(؟) "الدرر": كتاب الطلاق .”51/1١‏ 

(") "الفتاوى الهندية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس في الطلاق بالكتابة ١/8ا؟.‏ 

(؛) أي: إِمّا أن يكون أَرْسَل إل وعبارة الفقهاء لاتخلو مِنَ التسَاهُلٍ قد للاختصار. 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق - جنس آخخر في التوكيل ‏ وما يتصل بهذا 
ق”9/ب بتصرف. 

(5) "ط": كتاب الطلاق ,١١1١/9‏ 


231 


اللزةالتائق: جمتسيجع عت هه ينم يسن عاب الظلان» 


وقيل: مطلقاء ولو على نحو الماء فلا مطلقاء ولو كتبّ على وجه الرّسالة والخطابي ‏ كأن 
يكتب: يا فلانة» إذا أتاك كتابي هذا فأنتي طالقّ ‏ طلقت بوصول الكتاب» "جوهرة"0©. 


ِنْ مُعَايلهِ وهو قولهُ: ((ولو كنب على وجه الرّسّالة)) إل فإِنه المرادُ بالمرسوم. 

ركه. (قولة: مُطْلَقَم المرادٌ بو في الموضعينء نَوَى أو لَمْ ينوه وقولّة: ((ولو على نمو 
الماع)) مُعَابلٌُ قوله: (( إن مُسسبينا)». 

مط ونون ؤقرلة لافيت بوَصُول الكتابي) أي: إليهاء ولا يحناج إلى النيّةِ في لديو 
المرسوم؛ ولا يُصَدَّقْ ف القضاء أله عَنَى تحربة الخطء "بحر'”". ومفهومة: أنه يُصَدَّقّ ديّانة في 
المرسومء "رحمي". ولو وَصّلَ إلى أبيها فَمَرَقَهُ ولَّمْ يدفعُهُ إليها: فإن كان متصرّقا في جميع 
أمورمّاء فوَصّلَ إليه في بلدِمًا 3 إن ميك كنات فلا مالم يِل إإيهاء وان خرف 
ويل الصو اونا نا إن انك فيك فهمُهُ وقراءتة وَقَمَ وإلأفلاء "ط"” عن 
"الحنديّة"7). وف "التاترععائيّة"””©: ((كتب في قِرطاس: إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق» ثم 


به ع 2 


نسحة فق أ أو مر غيرة بسحي ولَْ مُه علي فأناها الكابان طلقا ين قضاءً إن أقرٌ 
أنهّمًا كانه أو وزعت وق الديانةِ تقَعُ واحدة أيهم أنَاهاء ويبط الاق ولو قال للكاتب: 
أكْنَبْ طلاق امرأني» كان إقرارا بالطّلاق و إن لّمْ يكتبا» ولو استكتب مِنْ آمحَرَ كتاباً بطّلاقهاء 


مس 
م - 1 بي اار 


وقرأهُ على الرّوجء فأحذةُ اوج وحشمّة وعنوّنةُ وبَعَث به إليها. فأتاها وَقعَ إن أقرّ الرّوجٌ أنه 


0 


كابة أوقال الكل :العيك بوب اليا أو قال لَه: اكنب نسخة وابعث بها إليهاء وإذ لَمْ يُقِهُ 
أنه كتابةُ ول تقح بينة لكنهُ وَصّفّ الأمر على وجهه لا تطلقٌ قضاءً ولا ديانة» وكذا كل كتاب 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ٠١9/7‏ بتصرف يسير. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق 7737/7. 

() "ط": كتاب الطلاق ١١١1/7‏ بتصرف. ش 

(4) "الفتاوى الحندية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس في الطلاق بالكتابة 78/١‏ بتصرف نقلاً عن "الخانية". 
(ه) "التاترخحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس في إيقاع الطلاق بالكتاب 70/1 نقلاً عن "المنتقى". 


قسم الأحوال الشخصية ميعن سبيت نروة ا)بنصسييك. حائكية ابن عابدين 

وف "البحر”©: ((كتب لامرأته: كل امراةٍ لي غيرك وغير فلانة طالق» ثم مَحَا 
1 55 فى 1 5 لو 0 

اسم الأخيرة وبعثة لم تطلق» وهذه حيلة عجيبة))؛» وسيجيء ما لو استئنى بالكتابة 


والله أعله0©. 


لم يكتبْهُ بخطيء ولم يُمْلِهِ بنفسِه لا يَقعُ الطلاق ما لم يقر أنه كتابة)) اه ملخخصًا. 
ه٠1‏ (قولة: كتب لامرأته إلح) صورتة: لهُ امرأة تدْعَى زينب» ثم تزوّج في بلدةٍ 
ير م 0 ا ا 0 7 2 اي 5 1 : 
أخخرى امرأة تذعى عائشة: فبَلْعْ زينب فحاف منها فَكَتَب إليها: كل امرأةٍ لى غيرك وغير 


عائشة طالق» ثم مّحَا قوله: وغير عائشةٍ [م/ق54١/ب]‏ اه, ""7". 

قلت: وينبغي أن يُشّهدَ على كتابة ما مَّحَاُ؛ لغلا يظهّرَ الحال فيحكم عليه القاضي 
بطلاق عائشة» تأمل. 

(«ه١‏ "م (قولة: عجيْبة) وَحْهُ العَجَبي: نفع الكتابة بعد مَحْوهَاء "ط"0. 

4ه ٠١‏ (قوله: وسمجء0ا مالو استثنى بالكتابّة) أي: في باب التعليق عند قوله: ((قال 
2 5 ف 0 7 3 و - 9 1 0 م ل 
لهًا: أنت طالق إن شاءً الله متصلا)) اهء "ح”". وفي "الهنديّة”": ((وإذا كتب الطلاق 
واستئنى بلسانه» أو طلقّ بلسانه واستثنى بالكتابة: هل يصِح؟ لا روايّة لِهَذهٍ المسألة» وينبغي أن 
7 - 0 0 8 2 1 1 2 جراعم كع 
لضع 2ح 51 ىْْ 'الظهيرية"00)) طْ 0 و لله سبحانه أعلم. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق /7707 بتصرف, 

() ((والله أعلم)) ليست ف "د" و"'ب" و"ط". 

(5) "ح": كتاب الطلاق 11773 /ب. 

(:) "”ط": كتاب الطلاق ؟1/5١1.‏ 

(ه) صد١ه‏ وما بعدها "در". 

() ”"ح”": كتاب الطلاق ق77١1/ب.‏ 

(7) "الفتاوى الطندية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس ف الطلاق بالكتابة 78/١‏ بتصرف. 
(4) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع ف إيقاع الطلاق بالكتابة ق85/أ. 

(9) "ط": كتاب الطلاق ؟1/5١١.‏ 


الجزء التاسع للسسسسلشمم الآه؟١‏ لل سيدا ياب الصريح 


#إباب الصريح 4 
(صريحُةُ ما لم يُستعمّل إلا فيه) ولو بالفارسيّة (ك: طلقتك وأ: تك طالق و مطلقةم 


0 0 بعض 6 مُضَاقة قل 7 أو 1 5 5 هو صريحٌ منهاء أو 95 فصار 


تركف لع 9 ما لم يستَحْمَل إلا فيه) أي: غاليًا كما يفيده كلام "البحر” أ وعرَفه ف 
الو "متايه حكمٌه الشّرعي بلا ني وأراد بإما: اللفظ أو ما يقومٌ مَقَامَها" مِنَ الكتابة 
شي ة أو الإشارة انعرفا ناو انه بإلعار ا جنار انيه أو بأمرهًا حلت شَعْرِهًا وإن اعتقّدَ 
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الإلاءَ والحلقَ طلاقا كما قَدَّسْنَاة©))؛ لأنُ ركنّ الطلاق اللفظ أو ما قر امه 1551 006 


1 
مطلب: سن بوش” يَقَُ به الع 


رمك ٠‏ (قولة: ولو بالفارسيّة) فمًا لا يسْتَعْملُ فيها إلا ف الطلاق فهو صريح يَمَع بلا نِيَةٍ 
اس ها سعدا فاق وض مكنا حك قات موق عم لاحك 
0 وف "حاشيته" ل" الخخير الرملي" عن مه نا جامع الفْصويْن "200 (( أنه دك لاما بالقارورسة 


.7594/9 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 

(؟) "التحرير": الفصل النامس: في تقسيم المفرد إلى حقيقة وبجاز ‏ نتمة صدا؛8 ١اس.‏ 
ف "د" زيادة: ((وقد أفتى ,مثله الخير الرّملي في "فتاواه"؛ منلا علي)). ق10717/ب. 
(؟) المقولة ]١759151[‏ قوله: ((ور كنه لفظ مخصوض)). 

)5( اللقولة ]١541[‏ قوله: ((وركنه لفظ مخصوص)). 

5 كلمة تركيّة معناها: أنت طالق. 

(/) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 7/6 تقلا عن "المعراج" . 
(8) لم نعثر عليها في نسحة "جامع الفصولين" الي بين أيدينا. 


قسم الأحوال الشخصية للسشسسسسسسس وهوؤة دب دسم ححاششية أبن عابدين 


١‏ * شق شهضة ههه 5 جه هم هخ 5 مهت 4 شه>4 »م شت هه + همه 4 هم هو هم قم هذه هده هده هه هم ههه همه ونه ههه هده همه مم + سوه + يه وعمس مه ع 5ج م مجامج ع ده ةقمهم هج عم م و وج هسه 


معنأة: إِنْ فعَلّ كذا تجري كلمة الشرع بيني وبينك ينبغي أن يْصِحّ اليمينْ على الطلاق؛ لأنه 
متعارَفُ بِينهُم فيه)) أه. 
5 2 #اسرا“ الى 11 ا 8 و عر أ" كر راص : ات 1 .5 
قلت: لكن قال في "نور العين””'': ((الظاهِرٌ أنه لا يَصِح اليمينٌ لِمّا في 'البزازية”' من 
كتاب ألفاظ الكفر أنه قد اشْتَهَرَ في رَسَّاتيق شروان”" أن مّنْ قالَ: جَعَلَتْ كلماء أو عَلَيَّ كلما؛ 


أنه طلاقٌ ثلاث معلقٌ» وهذا باطِلٌ ومِنْ هَذْيّانات العَوَامٌ)) اه فتأمّل. 


( ثنبيه ) 
سام 1 0 ١‏ يا" اس 58 7 ٌ. ره نا ضام 8 
قال في "الشرّنبلاليُة" © ((وقَعَ السؤال عن التطليق بلْعَة التررك: هَلْ هو رَْعِي باعتبار 


القصلن» أو.نائر باعفناز دلول اسن بون أو انوس :أو ل :"لأ معناة: عقاليه أو تحلية: 


إباب الصريح» 
(قولُ: لكنْ قال في "نور العيْنٍ": الظاهر أنه لا يَصِحٌ إلخ) ونصُ عبارة "نور العيْنِ": (الظَاهِرٌ أنه 
لا يصحٌ اليمينُ بقوله بالتركيّة: (كلما أولسون أو كلماي شرعي أولسون) بلا نيه لأله ذكرَ في "الخلاصة": 
((أن مَنْ قال بالث ركيّة: (تتلم أوج) يقع ثلاث إذا نوَى)) انتهى. ْ 
ثم إنْه ذكَرَ في كتاب ألفاظ الكفر من "الفتاوى البرّازيّة": ((أنه قد اشتهر في رَسَاتِيّْق شَرُوَانَ: أن مَنْ 
قال: (جعلت كلما أو على كلما) أنه طلاقٌ ثلاث مُعَلقٌ وهذا باطلّ ومن مّذيانات العَوَامٌ)) اه. 


)١(‏ "نور العين في إصلاح جامع الفصولين": للمولى محمد بن أحمد المعروف ب: تشانجي زاده؛ محبي الدين الرومي التوقيعي 
رت ١7١٠١ه).ء‏ و"جامع الفصولين” للقاضي بدر الدين محمود بن إسرائيل الشهير باين سماونة (ت877/ه). 
("كشف الظنون" »557/١‏ "العقد المنظوم" ص١‏ 49-» "هدية العارفين" 7077/1). 

1) "البرازية": الفصل الحادي عشر فيما يكون ححطأ 7417/5 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(6) شَروان: مدينة من نواحي باب الأبواب الذي تسميه الفرس الدَرْيندء بناها أنوشٌروان فسُمَّيت ياسمه. ('معجم 
البلدان" 8.4/7 7). 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 558/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء التاسع ل -د ههط1 الس سس سس باب الصريح 


بالتشديد, قيَّدَ بخطابها لأنه لو قال: إِنْ حرحت يقعٌ الطلاق» أو لا تخرُحي 


ه- 0 د > و و 9 32 
إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق» فخحرجحت لم يقع؛ لتركه الإضافة إليها 1211111 
و 0 "2207 0 


قلت: وأفتى الرحيمي ' تلميذ "الخير الرّملي" بآنه حي وقال: كما أنتى به شيخ الإسلام 
أبن امسر دوي و شيخ مشايخينا الت ركماني” عَم "قتَارَى عَلِي أفندي" متي دار السلطنة 
وعن 'الحامدية عدن ٠‏ عق ه59 ]/1١‏ 

051 (قولة: بالتعنديد) أي : تشديد اللام ق: («(مطلقة)) » ما لضي فلح بالكناية: 
قر" نويل ورياننا. 

رتم3 (قولة: لتر كه الإضّافة) ع المعدوية؛ فإنهًا ا والخطاب مِن الإضافة 
المعنويّق وكذَا الإشارة نحوَ: هذو طالِقٌء وكذا نحو: امراني طَالِقٌ وزينب طالقٌ الى 


)4(9 


اقول :وما كره "التشارح" ف م التعلييل أقلة لاسي ب "البحر"7؟ ادا 


قول "البرّازية في الأيمان: (إقالَ لَهًا: لا تخرحي ين الدار إلا بإذني فإني' حَلَفْتْ 
بالطّلاق» فخرّحّت لا يَقَعُ لعَدَمٍ ؤكر حَلفِهٍ بطلاتِهاء وَيَحتَيِل الحخدف بطلاق غيرهاء 
فالقول له اه. 


(1) في "ب" وكم": ((فينظر))؛ وما أثبتناه هو الموافق لما في "الشرنبلالية". 
(؟) انظر "العقود الدريّة في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الطلاق .17/١‏ 
(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 559/7؟. 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق17١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7177/7 

(1) "البرازية": النوع الثاني في البراءة .717٠١/4‏ 


121/1 


قسم الأحوال الشخصية ا الهو د لل ححاشية ابن عابدين 


# > © مج مهم وهو مه 4ج يع همه هم هعدهم ده مه همهم + هم ههه هم هسدهد هه هذ وهم هع هعمج ج # هج بج همه بج هج 2 ع م + © جم ج مج م هه عمد ههه م وده ع عذه جردم موه 


ةق 'الخابيّة”', وفي هذا الأخل نظَرٌ؛ فإنّ مفهومَ كلام رارك انشنو أراة الخل 
بطلاقِها يَقَع؛ لأنه جَعَلَ القول لَه في صَرْفِهِ إلى طلاق غيرهاء والمفهومٌ مِنْ تعليل "الشّار ح" بع 
ل"البحرا”" عَدَمْ م الوقوع أصلا؛ لفَقَدٍ شط الإضافة مَمَ أنهُ لو أرادٌ طَلاقها تكونٌ الإضافة موجودة؛ 
ويكونٌ العنى: فإني حَلَفْتُْ بالطّلاق منك أو بطلاقك» ولا يرم كونُ الإضافة صريحة في كلامه؛ لم 
في "البحر”””: ((لو قال: طالِقٌ فقيل لَهُ: مَنْ عَنيْت؟ فقال: مرأني» طلقته امرأتة )) لى على أنه في 
"القنية"”؟» قال عازيا إلى "البرهان” صاحب "المحيط"”2: ((رجل دَعَنَهُ جماعة إلى ش* أب الخمرء» ققال: 
إني حَلَفْتُ بالطّلاق أني لا أشرب» وكا كلؤباً فيو شم شرب طلْقَّت))» وقالَ صاحب 
"التحمة"”": ((لا تطلق دياه اه.. 
ونااق" تف" ا ابتار براقي وان الوك طلمح قتتاء دمظ لوتيا :” ار 
أَحبرَ بالطّلاق كاذياً لا َع ديا بخلافب الحازلء فَهَذا يدن على وقوعِه وإن لَمْ يضِفَهُ إلى لمرأة 
ما 5 أخلة على سا إذا ل يتل : إني أَرَدْتُ الخَلِف بطلاق غيرهاء فلا يخَالِفُ 


(قولة: َم يُمكنُ حَدَلةُ لح أي: ما في "القنية"» وفيه أنه بعد الحمل المذكور ما ما زالت المخالفة لما في 
"اليرازية" 515 إن مقتضى ما فيها عدم وقوع الطلاق على الروحَةٍ العلرجة له إل بارادتها فننة: ناذا 
م يقل: إني أردْت الف بطلاق غيرها لا يقع على المعيّنة» بل الأمرٌ موقوف» نعم إذا أرادّها وقمٌ عليها. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق 450/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7776/7 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح كل 

(5) "القنية": كناب الطلاق ‏ باب فيما يكون إيقاعا وفيما لا يكون ق٠4/ب.‏ 

(0) لم نعثر عليها ف مخطوطة "المحيط البرهاني' الي بين أيدينا. 

(1) لم نعثر عليها في نسححة "تحفة الفقهاء" الي بين أيدينا. 

9) المقولة [558؟١]‏ قوله: ((أو هازلاً)). 


الزةالثاضع: . محسسيييحصي او ..يجفت حممسيت.: انا الفر 


(ويقعٌ بها) أي”"©: بهذه الألفاظ وما بمعناها من الصريح» اه 


* اتن "الكركةت راون مانن الس 11 ادورلى قال ناتاه الله آذ قال عالق دراه اناه و قتا 
ل أَعْنٍ أمر ا يصدّق)) ه. 

1ك تقلت ور لأنّ العادةَ أن مَنْ لَهُ امرأة إنَمَا يُحْلِفُ بطلاقِها 
لا بطلاق غيرهاء فقولة: إني حَلَفْتْ بالطّلاق ينصرفا ايها مالم يرد غيرهًا؛ لأنهُ يحتَملهٌ كلامة 
االحقرد رتوار اب ابجاو الواار وليماكان َ عَمْرَةٌ طالقٌ» أو بنتُ فلان؛ 2 
فلانقه أو أم فلان» فقد صَرَعُوا أنهًا تطلق» وأنهُ لو قال: لَمْ أَعْن امرأني لا يُصّدَّقْ (/قه4١/ب]‏ 
قا إذا كانس اران كما مسقن كمااسنا: تي" فيل لكايه وسيذ كر قربا ذا مِنَ الأتفاطر 
المستعملة: الطلاقٌ لزني درام ريه وعلى الطّلاق» 8 الحرامٌ فَيْقَعٌ بلا يّةٍ عرف إلى 
فأوقعُوا , به الطلاقّ مّمَ مَعْ أنه ليس فيه إضافة الطلاق إليها صَريحاء فهّذا مَوَيْدٌ | لما في "القنية” ))؛ وظاهرة 
أن لا يضدق 2 أنه لَه َم يرد امرأته للعرفي» 00 

رمد.مى (قولة: وما بِمَعْناهَا سَُ الصّريح) أي : مثلٍ لال 0 مِن نحو: كني قا 
واطْلقِيء ويا مُطَلقَة بالتشديدء وكَذَا المضَارعٌ [لاغلي اق لقال كل : اطلقلق كما ف "لنب "نار 

قلت: ومنه في عُرْفب زماننا: 2-4 الفا ومنة: حَذِئي طلاقك فقالت: أحعذت» 
)١(‏ ((أي)) ساقطة من "د" و"و". 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7077/9. 
(5) في "م": ((بنث))» وهو تحريف. 
(4) المقولة ]١75٠00[‏ قوله: ((ولم يسم)). 


(ه) صخحه!-55١1‏ "در" 
00 00000 
(0) صدلالا ١‏ أدر". 


(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح /7377. 


قسم الأحوال الشخصية بس ل تت 8 مسحي . غائية ابن عايدين 


ويدحل نحو: طلا غ0" وتلاغ» وطلاك وتلاك وا عه ماج ا اللو لظ ارو الوا و ا ا 





يَْ د ْ 0 1 5 ْ 20 سر ار ل 7 9 ات 
فقد صّحُمَ الوقوعٌ به بلا اشتراط زْيّةٍ كما في "الفتح””"» وكذا لا يشترط قولها: أعذت كما في 
"البحر””", وما ما في "البحر" من أن منه: شئت طلاقك» وَرَضِيّت طلاقك ‏ ففِيهِ جلاف: 


هر 


5 "00 أنه د وعاات” اليّة كماعرة "قد الرَمْلِي": أي: فيكون كناية؛ أن 
الصّريح لا يَحَْاجٌ إلى النيّة وأمّا ما في "البحد"”* أيشاح هن آذ نه وعئت للق طلاقافة 
وأودغْتك طلاقاك؛ ورهنتك طلاقك - فسيذ ك0 "الشّارخ" تصحيح عَدَم لؤقوع بي وأمّا أنت 
الطَلاقُ فليس.معنى المذكورات؛ لأنّ المراد بها ما يَقَعُ به واحدة رَْهيّة وإنّ نوّى خلاقهًا كما 
صَرّح”" به 'المصنف"» وأنت الطّلاق نصح فيه نيه الثلاث كما ذكرة عَقَهُ وأمًّا أنت أَطْلَىٌ مِنْ 
فلانةٍ ففي "النهر"”” عن "الولواجيّة'”' أنهُ كناية» قالَ: ((فإنث كان جَوَاباً لقولهًا: إنَّ فلانا طَلَىَ 
امرأته وَقَعّ ولا يدينه كما في "الخلاصة””'"! لأ دَلالة الحال قايمة مام الثق:ححى لو لم كز 
قائمة لَمْ يقَعْ إلا بالبيّق)) اه فافهم. 
مطلب:من الصريح الألفاظ اللصَحفة 
لالع (قولة: وش شحو طلاغ وتلاغ إخ) أي : بالغين حسم قالَ في "البحر”” 2 


)١(‏ في "و": ((طلاع))) وهو تحريف. 

.7614/5 "الفتح”: كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )١( 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 707١/7‏ 

(4) “تبيين الحقائق”: كناب الطلاق ‏ باب الكنايات ‏ فصل ف المشيئة ؟7/8/7؟. 
“زه "البو ": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7077/5. 
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(5) صاولا١‏ "أدر". 

(9) صدلاة ال "در". 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق7١7/ب.‏ 

(9) "الولوالجية": كتاب الطلاق ق١5/أ.‏ 

)٠١١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ جنس آخخر في ألفاظ الطلاق ق87/). 
)١١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح .77١/7‏ 


الجزء التاسع ل لللمل٠‏ وها مستت س- باب الصريح 


زوع الألفاط المتحفة, وهي خمسة)» فَرَادَ على ما هُنَا (ثلاق)» وراد في 'النهر "0" إبدالَ القافف 
لاما قال "ط'”": ((وينبغي أن يُقَالَ: إِنَّ فاءَ الكلمة إِمّا طاءٌ أو تا واللامُ إِمّا قاف أو عينٌ أو غينٌ 
أو كاف أو لام واثنان في حمسة بِعَشْرَةٍ تسعة منها مُصَحُفَة وه ما عَدَا الطاء مَعّْ القافيع) اه. 

رهد.*0 (قولة: أ ط ل ق) ظاهِرٌ ما هنا ومثلة 5 "الفتيح"”ة) و"البحر” أن ياد 
أحرف الِجَاءء والظَاهِرٌ عَم ارق بينها وبين أسمائهّاء ففي "الذحيرة" مِنْ كتاب العدي: ((وعن 


© سارتق س 


"أبي يوسف" فيمنْ قال لأَمَيه: ألف نون نا حَاءْ رَاءْ هَاى أو قال لامرأئه: ألف نؤث ناك طَاءْ لف 


وا سداس 


4: 


لام [مرق57١/أ‏ ع أنه إن 58 الطّلاق والعِتَاقَ تَطْلقٌ المرأة وتعيّق يق الأَمَة: وهذا.منزلة الكنايّة؛ لأنَّ هذو 
الحروف يه ينها ما هو الفهومٌمِنْ صريح الكلام إلا أنها لا تَستَعْمَلُ كذلك» فصارّت كالكتاية 
في الافتقار إلى اليّق)) أه. 

وَأنث حير بان إذا افتقر إل اي لا يقاب كر نا لأنّ الكلامٌ فيما يع به امحمدزةك 
لم : ينو وسيصرٌة”" "الشّار رجح" اها بعد عبت بافتقاره الالو 1" ايشا وات 
الكنايّاتٍ””» وقدّسناة" أيضا أو الطلاق عن "الفتح"؛ وفي "البحرٍ”””": ((ويَقَعُ بالنهَجّي 


)١(‏ في "و": ((ط ال ق)). 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق5١7/ب.‏ 

(6) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١1١7/7‏ 

(4) "الفتم": كتاب الطلاق 0/6 77. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 77١/8‏ بتصرف. 
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(099) صدالا١ ‏ وما بعدها "در". 

0) ص77 وما بعدها "در". 

(8) في "م": («الكناية)). 

(8) المقولة ]١7301/[‏ قوله: ((وهو ما اشتمل على الطلاق)). 
)٠١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح .77١/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية لع دسم او4وة همد سل بتحأشية ابن عابدين 


أو طلاق باش بلا فرق بين عالم وجاهل» وإن قال: تعمّدته تخويما لم يصدق قضائ 
إلا إذا أشهّد عليه قَبْلَهُء به يُفتى» ولو قيل له: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم أو بلى بالمهجاء 





كأنت ط ل قء وكذَا لو قيل له: طَلفْتهَا ؟ فقال: ن ع م» أو ب ل ى بالهجاء وإن لَمْ يتكلم به 
أطلقهُ في "الخائّة"”" و 3 يشرط ليد وشَرَطها في "البدائع”'')) اه. 

قلت: عَدَمُ التصريح بالاشمراط لا نافي الاك شتراط» على أن الذي 2 الحاية ية" هو مسألة 
الجواب بِالتَهّحّي» والسؤالٌ بقول القائل: طَلَقْتَهًا ؟ قرينة على إرادةٍ جوابه فيقَعٌ بلا يْيّة بخلافب 
قوله ابتداء: أنتي طالق التمّجي: : تأمل. 

نقل١ء‏ "الع (قولة: أ طلاق باع كلمه قارف قال في "الذخير و : ((ولو قال لَهًا: سه طلاق 
ل 1 0 بطلاق باش 1 لني وكان الإمام "ظهير الدّين" يُفنِي سالوقوع ف هاده 
الصّورةٍ بلا -- 

1] (قولةُ: بلا فرق إلخ) هذا ذكرّوه'" في الألفاظ لفق فكان عليه ذِكَرَهُ عَقِبَهًا 


بلا فاصل. 


"١54‏ (قوله: تعمّلتة) أي: التصّحِيف تخويفا لها بلا قصّد الطلاق. 
ا فر ل ا 000 ا الل ا ا ا ع م 1 
0:54 (قولة: طلقت امرأتك؟) وكذا تطلق لو قيلَ لَه ألْسْتَ طلقت امرأتك؟ على ما بحثه 


قن لمعل أذ الذقن :ف "اقاية" مر مسألة انلوانت الله لك عمو ب ناف "البدانتة" ننه الس ابل 
رفو ي في هو و أخ) 1 لغ فين امسر 
الكّقه وله يكت بالقزينة الملكورة اتباعا المتسرض: 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق 457/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.05/4 "البدائع": كتاب الاعتاق  فصل: فأما ركن الاعتاق‎ )١( 

() معناها بالعر بية: أنت طالق ثلاثا. 'المعجم الذهبي” مادة((سهء طلاق» باش)). 
(4) في "م": ((ذكره)). 


ا 


لاقام .محمي ميهي 10 يميمت وكسيد زا الصريع 


في "الفتح”" مِنْ عَدَم الفرّق في العُرْفي بين الجواب ب(تمَحْ) أو (بَلَى) كما سيأتي”" في الفرُوع 
الور نا الباك: 

”اع (قولة: طَقَتَ) أي : بلا ني على 700 ألفا. 

"٠1‏ (قولة: وَاجِدة) الف فاعِلٌ قوله: (ويقع)» وهو صفة لموصوف مَحْذَُوفِ أي: 
طلْقَة واحِدَة» أفادَهُ "القهستانة" (*) 

مطلب: الصّرِيحُ نوغان: رجي بَائن 

ا 00 0 أي: عند عَدَم مَا معلةة" باق في 0 (( أت الصريح 
0 : صريح رَحْعِي وصريح يان فالأول: أن رد بحخروف الطّلاق بعد الدُعول 60 
مُرُون بعوض» ولا بعَدَدٍ التلاش. لا نضا ولا إشَارَة ولا موصوفب بصفةٍ عَنِ البينونة أو ندل 
عليها مِن و تق العَطفيء ولا مُشَبّه بعدرٍ أو صفة دل عليها. وأما اكاي: فبخبلافِه وهو: أن 
يكون بحروفب [رق95١/ب]‏ الإبانة ونحروفب الطلاق لكِنْ قبل الول 11 أو بعدة) لك 
مقرو دق كلاف نهنا أذ إشارة: أو موصونا بصلقة تنبئٌ عن عَن البينونة أو تَدُلٌ عليها مِنْ غير 
حرف العَطَفيء أو مُسْبّها بعَدَّدٍ أو صفةٍ تل عليها)) اه. 


ويعلم محترر ليُودٍ مِمّا يذكرّة” "المصئف" آعيرٌ الاب مِنْ وُقوع الثلاث في: أنت هَكذا 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 77١/7‏ بتصرف. 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 4/٠6‏ 76. 
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تك 
(4) المقولة ]١1١55[‏ قوله: ((أو ط ل ق)). انظر الصحيفة نفسها 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الطلاق 7١5/١‏ بتصرف. 

(5) في "م": ((يجعل)). 

(7) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بيان صفة الواقع بها إل 5/7 .٠١‏ 


"د ل 


(8) صده اس 


فم الأحوال الشكفيةا. يكييت. نونة مسمعموسشنيبييب. . حاف ابو تعابدين 


قير بأصابعه ووقوع البائن في: أنتي طالق بائْن» بمخفلافب: وبائن» وبأنت طالقٌ كألفيء أو تطليقة 
طويلة واحتارَ في "الفتح””" أنّ القِسْمَ الثاني ليس مِنّ الصّرِيحء فلا حاحّة للاحتزاز عن واستظهر 
في "البحر”" ما في "البدائع”" مُعَلْلا أن حَدَ الصريح يشمَلُ الكل قال في "النهر”©: ((لِلقَطْع 
أنه قبل الّحول» أو على مال ونحو ذلك ليس كِنايَه وإلا لاحتاج إلى الي أو دَلالةٍ الحال» فتعيّنَ 
أن 1 إذ لا واسيطة بِينهُمًا)) اه. 
فيو ' عن "الصّيرفيّة": ((لو قال لَهَا: أنت طالِقٌ ولا رَجْعَة لي عليك فَرحْويّة» ولو قال: 
على أن اليه لى عد اه. وسيأتي”' آخيرَ الباب ولام لدعي لمر الأو. 
اام (قولة: وإن وق جلافها) قيَّدَ , 22 لأنهُ لو قال: يا بائلة أو لاا كيان 


5-2 


ةم 2ه اس عاد 


كذللك عبد "لاما" «ون لخمل الواجذة ناذا على قوله أنهُ ألْحََ بها اثنتين, لا أن جَعَلَ الواحدة 
لاثاء كذَا في "البدائع””"» ووافقةُ "الثاني" في البينوئة دوت الشلاثء وتَمَاهُمًا "الشاللث". "نهر".0» 
وتمامه فيه وف "البحر ”7 و ا في باب الكنايات» وعْلِمَ مِمَّ ذكرنا أنَهُ لو قَرَنَهُ 
بالعَدَدٍ ابتداء فقال: أنتي طالق : ين أو قال: ثلاثاء يقَعُ ما سيأتي'"' في البابب الآني: أنه مَتَى قَرَنَ 


.”1//# "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )١( 

, 775/79 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )1١( 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما النوع الثاني منه 59/8 .٠١‏ 
(5) "الدهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق4١5,/ا.‏ 

(5) أي: ف "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق4 ١2/أ.‏ 
(5) صاة154 وما بعدها "در". 

() "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: ومنها النية 5/7 .٠١‏ 

(8) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق204/أ. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7075/9. 


)٠ 2‏ ص "5 وما بعدها در 


)١١(‏ المقولة 75753 ]١‏ قوله: ((والطلاق يقع بعدد قرِنَ به لا به)). 


الجزةالناضشع: ٠‏ هم جحي از كفسسسسيه بات الصريخ 
من البائن أو أكثر خلافا ل "الشافعي" (أو لم ينو شيئا) ولو نوّى به الطلاق 0 


بالعددكان الوؤقوعٌ بوه وسنذكر”" في الكنايات ما لو أَلْحَقَ العددَ بعد ما سَككْت. 
15 *ل)] (قوله: مِن البَائن أو أكثر) يان لقوله: (خلافها)؛ فَإن الفح فيه للواحدة الرجعية 
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6 تي” > وس بر ساس 


فخولاف الواحدة الأكيْرٌ رجعيا أو انا وعجلاف الرّحميّة البَائْنُ ففِي كلامه لف ونشر مُشوش» 
رقوايضا نارم بل اه لا يَشْمَلٌ نه المكرَهِ الطّلاق عَنْ وَنّاق» فلا يَردُ أنهُ نَصِحٌ نّنَهُ قضاءً كما 
يأر يأق 7" قرييا؛ ائهم. 
ره/. 01 (قولة: عجلافا للشافعي) رَاجع إلى قوله:( أو أكثرَ ) فقطء والأولى أن يقول: حلافا 
للأئمّة الثلائة كما يفاد مِنّ "البحر"”", وهو القول الأَوَّلْ للإمام؛ لأنهُ نوّى مُحْتمّلَ لفل "ط"20. 
مطلبٌ في قول "البحر": إن الصّريح يحتاج في وقوعه دِيّانة إلى النية 
5 #زه) ع يت د 5 مر 2 ٠‏ ع أ قُّ 
رو. "اع (قوله: أَوْلَمْ ينو شينا) لِمَا مَرَ أن اصري 0 إلى النية» ولكن لا بد 
وقوعه قَضَاءٌ وديَانَة مِنْ قَصْد إضافَةٍ لفظٍ الطّلاق إليها 1153/5 عَم معناة ولّمْ يُصطرفة لت 
نيل كما أقاقة بق "لفكي "7 رشنن "لسرن معانو كد تان الللاق 
بحَضْرَتهاء أو كتب ناقلا مِنْ كتابب: امرأتي طالِق مم التلفظ, أو حَكَى يمن غيرو؛ فإنة لا يَقَعْ أصلا 
ما لم يقعد زوحتة؛ وعَمًا لو لقنت لفظ الطلاق فتلفظ بو غير عالِمبمعناقه فلا يقح أصلا على ما 
أفتى به مَشَايخ أورجند صيّانة عن التليئس ‏ ف وغيرهُمْ عن الوقوع قَضَاءً فقطء ا ا 


(قولة: وغيرهم عن الوّقوع إلخ) نسخخة الخط: ((وغيرهم على الوقوع إخ)). 


(1) المقولة [4 ]١75٠‏ قوله: ((طلقها واحدة إلخ)). 

)١(‏ المقولة ]١077[‏ قوله: ((أولم ينو شيئاً)». 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 075/7؟, 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١١5/5‏ 

(5) المقولة ]١7٠057[‏ قوله: ((وما جمعناه من الصريح)). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب إيقاع الطلاق 85:7/7. 

(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق4 ١7/ب.‏ 

(4) في "ب": («(التلييس) بتقديم الياء المثناة على الباء الموحدة؛ وهو تحريف. 


قسم الأحوال الشخصية ل تن د 4ه د لل حاشيةابن عابدين 


عن وثاق دُيْنَ إن لم يُقرنة بعددء ولو مُكرها 12111111110 





“رليم 


مِنْ قول: أنت حائضٌ مثا إلى: أنتب طالِق؛ فإنه يقَعُ قَضَاءً فقَطء وعم لو نوَى بدأنت طالق) 
الطلاق مِنْ ونّاق؛ انه يََعُ قَضَاءً فقَطْ أيضاء وأمّا الهازل فَيَقَعُ طلاقة قَضَاءٌ ودِيّانة؛ لأنه قِصّدَ 
السب عَالِمَا بأنه سبب» قرب التترعٌ حكمَةُ عليوء أراده أو لم يردْهُ كما مر" وبهّذَا ظَهَرَ 
عَدَمْ صِحّةٍ ما في "البحر'”" و"الأشباو”" مِنْ أنّ قولَهُمُ: ((إنّ الصّريحَ لا يحتاج إلى التيّة)) إنمَا 
هو في القضَاءء أمّا في الديانة فَمُحُتَاجٌ إليها أحذا مِنْ قولهم: لو نوّى الطلاقَ عن وناق أو سبق 
لسانة إلى لَفْظٍ الطلاق يَقَعُ قَضَاءً فق أي: لا ديّائة؛ لأنهُ لَمْ ينوه وفيه نر لأنّ عَدَمَ وقوعه 
دن الله لمر اذ ل ما يحيك وي الي لعدمفمل لط وللارم ين ند 
أنه يُشترّط في وقوعه ديّانة قَصْدُ اللَْظٍِ وَعَدَمٌ التأويل الصّحيحء أمّا اشتزاط نْب الطّلاق فلا؛ بدليل 
أنَهُ لو نوَى الطّلاق عَنِ العَمَلِ لا يُصَدَّق ويقعٌ يّانة أيضا كما يأتي”"»» مَعَ أنَهُ لم ينو معنى 
الطلاق, وكذا لو طَلَقَّ هازلا. 

(لؤبوء ملام (قولة: 0 ونّاق) بفتتح الواو وكسشرهًا: الت وجمعة ل كربَاط وربطء 
"مصباح”””. وعُلِمَ أنه لو نوَى الطلاق عَن قَيْدٍ دين أيضا. 

تو لع (قولة: دين) أي: تصيح 0 فعا ييه وض ربة تعالى؛ أنه وق ا قي 
لفظة. فَيفتِيْهِ التي عدم الوقوع, أمّا القاضي فلا يُصَدَقَهُ ويَتفضي عليه بالوقوع؛ لأنهُ حلاف 


0# 
لما ”7 


(قولة: إن لَمْ يَقْرنهُ بعَدَو) هذا النّرط ذكرَةُ في "البحر”” وغيره فِيْمّا لو صَرَّحَ 
(1) المقولة ١744-1‏ قوله: ((أو هازلاً)). 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 770/5. 
(") "الأشباه والنظائر": الفصل الأول في القواعد الكلية ‏ القاعد الأولى: لا ثواب إلا بالنية صاة .١‏ 
(4) المقولة [84. "اع قوله: ((دْيْنَ فقط)). 
(5) "المصباح المنير": مادة((وثق))» بإيضاح من ابن عايدين رحمه ا لله. 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 777/7 
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الجزء التاسع ‏ تت دا ه858( لم بابالصريح 


صّدّقَ قضاءً أيضاء كما لو صرح بالوَثاق أو القيدِء وكذا لو نوّى طلاقها 
من زوجها الأول على الصحيح: '"لنحانية" وفقف قي ف ة ةو ةم وو واي ع ةو هنون مره ةر فل ةم ممم مقن 


بالواق أو اليد بأن قال: أنت طالِقٌ نَلاثاً مِنْ هذا القيد فيَقَعُ قضاءً ودِيّانة كما في "البرَازيةِ"”2"7, 
وعلله 5 "الحيط": ((بأنةُ ل در يتصور رفع م القيدٍ ثلاث مَرَاسء فانصرف إلى قَيِدٍ , التكاح؛ كَبْلا 
مم اه. قال في "النهر "0 رونا التعليلٌ [*/ق917١/بع‏ يفِيدٌ اتاد الحكم فيمَالو قال 
مَرَتين)) أه. 

ولِذَا أطْلقَ "الشّارِح" العَدَدَء ولا يخفى أَنْهُ إذا انصرّف إلى قَبدٍ الاح بسبب العَادَهِ مَعَ 
التصريح بِالقيد وفع عَدَعِهِ بالأولى. 

مكل (قولة: صدق قَضَاءٌ أيضا) أ اي: : كما يِصَدَّق ديانة؛ لوحود القرينة الذالة على عَدَم 
راد الإيقاع, وهي الإكراة. "ط”"7. 

زآفلى "لم (قولة: كما لو صرح 2 أي : فإنه يُصَدَّقَ قضَاءً وديانة 2 نة إلا | إذا نه بالعدّدٍ 
وَإدِ سك أل ب ينا 

روم:مى (قولة: وكذا لو وى إلخ) قال في "البحر””©: ((ومنه أي: من الصريح: يا طالقء 


(قو ل لوجحود القريئة الذَالةٍ على عدم إرادة الإيقاع, وهي ا اه قال "السندي": (ويْهَم من كلام 
"الرحمق": أن ذلك إذا م يقرنة بعدد. والظماهر أن قرينة الإأكراه تون منااتواة ولو قرت العدد, ويا 


إذا كان الال لا يرفعم يذه عنه) إل إذا قال:* ثلانا؛ لثلا تبقى له رجعة والله أعلم ويراجحع)) اهص. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق الفصل الأول في صريح الطلاق ١74/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) في "م": ((يلعو)) بالعين المهملة» وهو تحريف. 

(5) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق4 ١٠/ب.‏ 

(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ؟/7١١.‏ 

(5) من ((قضاء)) إلى ((فلا يصدق)) ساقط من "الأصل". 

(5) المقولة 701773 ١ع‏ قوله: ((وإن نوى خلاقها)). 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 77/9. 


قسم الأحوال الشخصية   -‏ - دللا ووو د بل حاشيةابن عابدين 


ولو نوّى عن العمل 4 ' يصد قْ أصلاًء ولو صرح به دُيْنَ فقط سي 1 ار عام ع 01 


و 


أو يا ممُطلقة بالتشديد» ولو قال: أردت لتم لم يُصدَق ما وق اوروز ات نا 
زوج طلَقَها قبل فقال: أَردْتُ ذلِكَ الطلاق صدَّق ديانة باتفاق الرُوَائاتء وقضاءً في رواية "أبي 
سليمان””"» وهو حَسَنٌّ كما في ا هو الصّحيح كما في "الخانيّة””» ولو لم يكن لَهًا 


ارا عل عقي 


زوج لا يُصّدَّقَ» وكذا لو كان لها زوج قد مات)) اه. 

قلت: وقد ذكرُوا هذا التفصيلٌ في صُورَةٍ النداء كما سمغت» ولْمْأَرَ مَنْ ذكرهُ في الإخبار 
كأنت طالق» فتأمل. 

ملم (قولة: لم يُصدّق أصْلاً) أي : لا قضاءٌ ولا دِيائة: قال 3 الف 2 أن الطّلاقَ 
لرَفع القيدٍ وهي ليست مُقيدةَبلعَمَلِه فلا يكوثٌ مُحْتَمَلَ اللفظء وعنة: لاك م 
التحلص )). 

تكم١‏ "لم (قولة: دين فقط) أي: ولا يصد دق فطناء؛ لأا ر الطلق اليه ثم وصل لفظ 
العَمَلٍ انيرا كا بخلاف ما لو وَصّلّ لفظ الونّاق؛ تن فايلا "فتنح".0") 
والحاصِلٌ: كما في "البح "00 أنّ كلا مِنَ الونّاق والقيْدِ العمل إِما أن 0ك ارق 


فإن ذكرَ فإمًا أن أن بالعدد ار لفان ن قر به وقعَ بلا ني وإلا قَفِي ذكر العَمَلِ وَكَعَ 


م 


م 


)١(‏ (()) ساقطة من "ط". 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ق87/!. 

(5) موسى بن سليمان الجوزجاني البغدادي صاحب أبي يوسف ومحمد (ت .بعد ٠‏ ٠ه).‏ ("سير أعلام النبلاء" 
”© '"الجواهر المضية" 5١18/8‏ "تاج التراجم" صا .)-١‏ 

.807/9 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )5١( 

(ه) "الخانية": كتاب الطلاق 455/١‏ (هامش "الفتاوى الطهندية'). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق /7ه8. 

(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 9/9ه"م. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7710-5717/9. 


الجزء التاسى ل الة#ة ل سس سس باب الصريح 


(وف: أنتٍ الطّلاق) أو طلاق أو أنتٍ طالق الطّلاقُ (أو أنت طالقٌ طلاقاً يقة( 
واحدة رجعيّة إن لم ينو شيئا أو نوَى) يعئ: بالمصدر؛ لأنه لو نوّى ب (طالقٌ)) 
واحدة وب ((الطّلاقٌ)) أخرى وَقّعتا رجعيّتين لو مدعولاً بها كقوله: أنت طالق 
أنتي طالق» "زيلعي””2. وو اتخيدة ل 


قَضَاءٌ ققطء وفي لمي الونّاق والقَيْدٍ لا يقَمُ أصلاء وإن لَمْ يذك” بل نوى لا يدن في لفظ العَمَلِء 
ودين في الونّاق والقيْدِ ويََمُ قضَاءً إلا أن يكون مُكْرَهَاء والمرأة كالقاضي إذا سمعتة أو أخبرَهًا 
عَدْلٌ لا يَحِلُ لَهَاتمكينة, والفتوى على أنْهُ ليس لَها قتْلهُ ولا تفتلٌ نفسّهاء بل تفي نفسها .مال أو 
ور كمالك لبد له شلها قاع من غلبو كلماه ري َدَنَهُ بالسّحْرء وفي "البزار يو" عن 
"الأوزجندي" أنهًا ترْقعٌ الأمرَ للقاضي» فإن حَلَفْ ولا بيه لَهَا فالإثمُ عليهم) اه. 

قلت: أي: إذا لم تقد رْ على النيدَاء أو اهرب لاض سبد عه فلا يُنافي ما قبلهُ. 

:"0 (قولَهُ: وفي أنت الطلاقٌ أو طَلاقٌ إلخ) بان لِمَا إذا أخميرٌ عنها مصدر مُعَرَف أو 
منكر ٠‏ أو اسم ]/١03/6[‏ فاعل بعدَهُ مصدرٌ كدَلِك. 

08:8 (قولة: يعن بالمصدر إح) الأَوْلَى ذكرّةُ بعد قول "المصنفي": ((أو ثنتين)). 

04 (قولة: وَقَعنا رَجعيْتين) هذا ما مَشَّى عليه في 'المداية"ا و عَنِ "الثاني" وبه 
قال "أبو حعفر' م الإطلاق عَدَمٌ الصّحّة و به قال "فخرٌ الإسلام' وأَيِدَهُ في "الفتح””, 
عرق ل مي المذهّب. 

هه" (قولةٌ: لو مَدُخولاً بها وإلاً بات بالأوّل فيلو الثاني. 


)١(‏ في "و": ((تقع)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ١99/7‏ بتصرف. 
() لم نعثر عليها في نسحة "البزازية" الي بين أيدينا. 

(4) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 7717/١‏ 

)25 "الفتح": كتاب الطلاق باب إيقاع الطلاق "/يره؟. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق4 ١٠/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية دب لل ا 4ةهةو د لس حاشية ابن عابدين 


أو يُنتين) لأنه صريح مصدر لا يُحتملٌ العدد (فإن نَوَى ثلاثاً ففلاث)7" لأنه فردٌ 
حكمي (و) لذا كان انان ق لمق نو كناتق حو تقامها ايوق ا 101 
لكنْ حرّمَ في "البحر": ((أنه سهوٌ)) ومنزلة الثلاث في الحرّةع ومن الألفاظ 
المستعملة: الطلاق يلرَمُْيء والحرام يَلرَمْ) وعلي الطّلاق» وعلي الحرام؛ 0 


57 (قوله: أو ثنتين) أي: في الحرة. 
0 - . ا 28 0 1 2 8 3 
ةء”ل] (قوله: آنه صريح مصدر) علة لقوله: (أو ينين يعو : إن المصدر مبن ألفاظ 
الوْحْدَان لا يرَاعَى فيها العَدَدُ المحْضْ بَلِ التوحيد» وهو بالفرديّة الحقيقيّة أو الجنسيية» وامثنى بمَعْزِل 
7 5 ار 
00 7و ”وي . #0 م[ 0 إن 2 58 17 د و و 6 
رئةء" (قوله: لأنه فردٌ حكمى) لأن الثلاث كل الطلاق» فهي الفردٌ الكامل منه. فإِرَادتهًا 
لا تكوث إرادةً العَدَد "م901 
ِ 0 ٍ- 2000000 9 م هاس 
[؟كق١«لع]‏ (قوله: ولذا كاث) أي: للفردية الحكمية. 
« 1 1 0 ص ص م ٠.‏ 1 8 :2 - لما َ َه 26 
005 (قولة: لكن جَرَمَ في "البحر”' أنه سَّهو) حيث قال: ((وأمًا ما في "الجوهرة" 
ولع الى اي م 2 ل ير ل ماهس مه ام 0 عقف ,رز اس 
- من أنه إذا تدم على الحرة واحدة فإنه َع يتان إذا نوَاهمَاء يعني مَعَ الأُولّى - فَسَهْو ظاهر)) أه. 
1 و 2و 6 0 و 5 ٍ- 9 7 2 5 برق 
ونْظرَ فيه صاحب "النهر”: ((بأنه إذا توى الثنتين مَمَّ الأولَى فقد وى الشلاث» وإذا لَمْ يَنْقَ في 
ملكه إلا نبعان وَقعتَا)) اه" "7 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: فإن نوى الثلاث فثلاث» قيل: يعن إذا لم يكن طلقا قبل ذلك واحدة. وأما إذا طلقا قبل 
ذلك تقع واحدة؛ لأنه فردٌ تحتيقة ولو انون العطين: كنا ذكره الغرف الغاي عق 1 
(؟) "الجوهرة اليرة": كتاب الطلاق ٠١/9‏ بتصرف. 
(©) "الئهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق5١7/أ‏ وفيه: ((والجنسية)) بالواو. 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 111 . 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ؟/7079. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح قه١5/).‏ 
0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق717١/.‏ 


اكز الثافيء نسيسيتسسييب ‏ فق يسيس مهتم ات الضريع 


فيقع بلا نيْةِ للعرّف» فلو" لى يكن له امرأة ا 1 ل ا ك0 4 





أقول: إن كات المرادُ أنهُ نوَى الثنتين مضمومتين إلى الأولَى لَمْ يحرج بذلِكَ عن نَيّة الثنتين» 
00 تو ا ات اله 7 2 و - لي 7 7 0 8 7 1 
وذلك عدد محض لا تصح نيته. وإنا كات المراد أنه نوَى الشلاث الي مِن متها الأولّى فهو 

ده ا ال لملا 7س 25 وس 
صحيح؟ أن الثلاث فرد اعتباري» قال في الدخيرة : ((ولو طلق الحرّة ول أنت علي 
هي 2 2 2 هثم 2 لدي ل ا ا 1 مق 
حرام ينوي ثنتين لا تصح نيته» ولو توى الثلاث نصح ننَهُ وتَقَمْ تطليقتان أختريّان)) اه فافهم. 

(فرع) 

في 'البرّازيّة"”“: ((قال لامرأتيه: أنتمًا على حرامٌ» ونوّى الثلاث في إِحدَاهُمًا والواحدة في 

الأخمرّى صّحت نيْتهُ عند الإمام» وعليه الفتوى )). 
2 و سمأ م لطلاق 98 
مطلب: في قولهم عَلَيَّ الطّلا ق عََي الحرام 
م يم ص رهم ِ و9 10 س2 

("١4 4[‏ (قوله: فيقع بلا نيةٍ للعرفي) أي: فيكون صَرِيحا لا كناية؛ بدليل عَدَمٍ اشغراط النية 
وإ كان الواقِعٌ في لفظ. الحرام البايْن؛ أن الصريح قد يق من كن مي" لكنْ في وقوع 
لبائن به بَحْث سنذ 0765© ف باب الكناياتيء وإنمًا كان ما ذكرةٌ صَريحا؛ لأنةُ صَارَ فاشِيًا في 
العف في استعماله في الطلاق» ليزتو و ضر الاق 2م ولا يلف به إلا الرحَالء وقد 
00 الصربح ما غلب (/ق58١/ب]‏ في اعرف استعمالة ف الطلاق» بحيث لا يستعمل عقا 
إلذ فيد سن أي لغ كانت وهذا في عُرْف زماتنا كذَلِك كي عازه مها كينا اذى 
ترون في: أنت على حَرَامٌ بأنهُ طلاقق بائِنٌّ للعُرفب بلا مي ل 
توقفةُ على النيّة ولا يُنانِي ذلك ما يأني”" مِنْ أنّهُ لو قالَ: طلاقك علي لَمْيَقَمْ؛ لأنّ ذاكَ عند عَدَم 
)١(‏ في "د" و"و": ((ولو)). 
(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني ف الكنايات ١514/4‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(؟) المقولة ]١701/5[‏ قوله: ((رحعية)). 
(4) المقولة 4453 ]١7‏ قوله: ((حرام)). 
(5) المقولة ]١7055[‏ قوله: ((ما لم يستعمل إليه فيه)). 


(1) صولااب 
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قسم الأحوال الشخصية 6 ب تن د ولإو ددس سس ححاشية ابن عابدين 


عات سه 


غلية الم قر وغلن :هذا يحم هنا أن ند العلامة "أبو السَّعُودٍ أفندي' مُفيَ الروم مِنْ أن علي 
الطلاق أو اَي الطّلاق ليس يصريح ولا كيق, أي : لأنه َم يَُمَارَفْ ي زميوء ولذاتقنال 
ا ف د ((إِنهُ في ديارنا صَارَ اعرف فَائِياً في استعماله في الطّلاق» لا يَعْرفُونَ 8 
ميغ الطلاق غير في فيجب الإفتاء به من غير : كما ْو الحكم ي؛ ارياتي و رطلي اخراة 
ويس وو َلاق بو ان ليم اس ف 'تصحيحه'ء وإفتاء "أب السكود" مبي 
اليا 0 
ذكرة قبلهُ شيخة حقو !بن امام" ف "فتح القدير”", ركه : في "البحر"0” و"النهر"”*)؛ ولسهّد 
"عبد الغ الناباسي" رسالة في ذلك ممّامًا "رفم الانغلاة 960 فى: عَلَىّ الطلاق"2 و قفي فيها 
الؤقوعَ عن بقيّة المذاهب اثلائة. 


0# 


انه 


أقول: وقد رأَيِتْ المسألة منقولة عندنا عن المتقدمين» ففي "الدحيرة": ((وعن "ابن سلام" 

فِيمنْ قال إِنْ فعلت كذا فثلاث تطليقات عَلَىَ أو قال: على واحبّات يُعْتبْرُ عادّة أهل البَلدِء هل 
الم شم بو ١‏ ا ع ع الى الال 9 

غلب ذلك ف أَيْمَانِهِم ؟) اه وكذا ذكرهًا "السروجي" في "الغاية' كما يأتي” '» وما أفتى 


(قولة: أي: لأنه لم يتعارّف في زميه إلخ) عدمٌ التعارّفب في زميِه إنما يُنفي كونه صريحاء ولا يُنفي 
كونه كناية» فلا يظهرٌ نف كونه كناية في زميه. 


.ب/١75‎ ق١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام الصريح‎ )١( 

)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 4/8 ه. 

(6) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 5/8 7 وباب الطلاق الصريح /07. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق7١؟/ب.‏ 

(ه) في "سلك الدرر”: 7٠/7‏ فتح الانغلاق في مسألة على الطلاق؛ وف "إيضاح المكنون": ١59/9‏ فتح الأغلاق في 
مسألة علي الطلاق» لعبد الغ بن إسماعيل بن عبد الغين النابلسي (ت547١١اه).‏ 

(5) في "ب": «(الانفلاق)) بالفاء بدل الغين» وهو تحريف. 

(7) في المقولة نفسها. 


الجزء التاسع سس لد الاة لس سس باب الصريح 
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نهف "ااي يو"0) 6 م الوقوع 3 ل "أبي السّعُودٍ أفندي" فقد م وأقى عَقِيَهُ بخلافه 
وقال: ((أقول: الحو لاقع به في هذا الرّمَاَ؛ لاشتهاره في معنى التطليق» فُيَجبْ الرُحُوعٌ إليه 
والتعويلٌ عليه عملا بالاحتياط في أمر الفروج )) أه. 
( تنبيه ) 
عبارَة احقق "ابن الهمام' في "الفتب””) هَكذا: ((وقد عور ف في عَرْفِنا في الحلف: الطلاق 
رمي لا أفعلٌ كَذَاء يُرِيدُ إن فعلته لَِمَ الطّلاق ووَقع يحب أن يجري عليهم؛ لأنهُ صارعتزلة 
قوله: إن فعلت فأنت طالِقٌ وكذَا تَعَارَفَ أهلُ الأرياف الَلِفَ /1443/] بقوله: عَلَىَّ الطلاق 
ام ا وو م0 اك كن 
فيه أداةٌ تعليق صر يحاء ورأيت التصر يح بأنّ ذلك معتبرٌ في الفصل لتاسع ار 
حيث قالَ: ((وفي "الحاو 5-7 أي الحسن الكرحي””" فيمَنْ انهم أنه لم يُصَلّ الغدّاة فقال: 
عيئة نم أند قن سناكم و عار فر شبرطا في لسانهي قال: أُجْرِي أمرَهُمْ على الشّرط على 
تَعَارْقِهم) كقوله: عبدي حر إن لَن أكن صلَيت الغداةً وصلامًا لَّمُ يَعِْقْ كَذَا هُن0) اه. وفي 
البرَازية”": ((وإث قال: أنت طالقٌ لو دلت الدَارَ لطَلمَمكِ فَهَدَا رَجُلٌ حَلَفَ بطلاق امرأتِه 
مهن ولف لقان وله قزل عيكة حر نت حلت الذاة لأضر بنك هذا رحلٌ حَلفَ بعنق 
عبله لَيَضْريَنها إِنْ دلت الدَّانَ فإن دلت الدَّارَ أَرمهُ أن يُطَلقَهاء فإِن مات أو ماتت فقَدٌ فات 
1 ف آخر الحياة)) اه. أي: فيقَعْ م الطلاق كما ف "هيه المفتي". 


.48/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 014/7" . 

(") بل هي ف الفصل السابع عشرء انظر "التاترحانية": الفصل السابع عشر في الأعمان بالطلاق 0/5٠7ه.‏ 
(4:) لم نعثر عليها في نسخخة "الحاوي القدسي”" الي بين أيدينا. 

(5) من ((معتير)) إلى ((الكرخي)) ساقط من "الأصل". 

(5) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس في دعواه /١51؟‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل دا #ل##اوة لس حاشية ابن عابدين 
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قلت: فيصيرٌ ممنزلة قوله: إن دحت الدَارَ ولَمْ لاك فأنت طالق؛ وإنْ دلت الذاروكته 
أضربْك فعبدي خْر» وذْكرٌ الحنابلة في كتبهم أنه جار مَجْرَى القسّم يعنزلة قوله: والله فعلت 
كذَاء قال: في "النهر””: ((ولو قال: عَلَي الطّلاق» أو الطلاق يلرَّمْيْه أو الحرام ل ْقل: لا أفعل 
كذا لَمْ أحذة كلابوم) اه. وف "حواشي 0 20 وقد ظَفِرَ بها م ا , اي به في 
0 "الغاية" ل السرد حي" مع يا لل 'للغني', ونصّهُ: الطلاق رمي أو لازمٌ لي صَرِيحٌ؛ لأ يقار 
لِمَنْ َع طلاقة: رمه الطّلاق» وكذا قول: عَلَىّ الطّلاق)) اه. 

ونقل السيّدُ "الحمّوي" عَن "الغاية" معز 5 إلى "الجواهر": ((الطلاقٌ ل لازمٌ: يَقَعٌّ بغير 
يّةِ)) اه. 

قلمت: لك يُحُتَمَلُ أن يكوت مُرَادُ "الغاية" ما إذا ذكِرَ امحلوف عليه لما علمْت مِن أنه يُرَادُ به 

في العرفب التعليق» وأنَّ قولة: علي الطلاقٌ لا أفعل كذا عنزلة قوله: إن فعلتْ كذَا فأنت طالقٌء فإذا 

لم يل كث: لا أفعل كذَا بَقِى قوله: ع الطلاق بدون تعليق, والمتَعَارَفُ استعماله في موضع التعليق 
دو اإنشاب» فإذا َم يرق استعم ل ف الانضاء وميك ريا فد فينبغي أن يكون على 
الخلاف الآني”' فيمًا لو قال: طلافك عَلَيَ» ثم ريت سيّدي "عبد الغ" ذَكرَ نحو في رساليوا”. 


(قولة: وَلءث. لكن يُحتمَل أن يكون مُرَادُ "الغاية" إلخ) لكن يبطِلٌ هذا الاحتمال 00 "الغاية" 


بقوله: ((لأنة يقال لِمْ وقع طلاقة: زمه الطلاق))؛ فإنّ مقتضاة أن قولة: على الطلاقّ ونحوَةُ مُتضَمنٌ 
للإحبار بوقوع الطّلاق منهء فيحكم عليه به. 


)201 ال كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١؟7/ب.‏ 
(؟) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ؟/11١.‏ 
5) في "ب" وكام" : ((فيه)). 

(5) المقولة ]١7١919/[‏ قوله: ((ولو قال طلاقك علي ُ يقع)). 
(5) أكي: السابقة المسماة: "فت الانغلاق في مسألة علي الطلاق” 


الجرء التاسم ‏ | مس ب للمدم ‏ لالاذ لس باب الصريح 


يكون : كف ادق "تنصحيح القدوري”2. وكذاء علي الطَلاق 


مِن ذراعي» "بحر" وعموة و يء. م ووو و واو و وو وو مو وو و و و و وو نو و وء و مع م مم م ممه تعر موه نه يمره يع ينم 
(تدمة) 
ينبغي أنه لو نوّى الثلاث أن(" تصِح ينه لأدّ الطّلاقَ مذكورٌ بلفظ المصدرء وام 


صِحتهًا فيه وكذا ف قوله: عَلَىَّ الحرام» فق صَرّحُوا 2 نصح ني الثلاث */قة؟ ١/ب]‏ في: أن 
علي 3 

0 (قولة: يكون د ينأ لخ) يعني في صورة ادلي بالحرام» فإنه المذكور في "الدعين 
وغيرهاء ' لم رأيت في "البرّازية'”" قال ف المواضع الي : َع مُ الطلاقٌ بللفظ الحرام: ((إث لم 1 لَه 
اقرأة إن حَيث لَرم مَنهُ الكفارة» و"النسّفِ" على أَنهُ لا يلرَمُ)) اه. 

مطلب: في قوله: عَلَيّ الطلاق بن راي 

بحى ىن (قولهُ: وكذا عَلَىَّ الطّلاقٌ مِنْ ذِرَاعِي) هذا تبك لساب ب "البحر ”77 أحذةٌ مما 
اللاي أنه لقال انس طالق ين :هذا العمل ولَم يرن العو قضاء لا انق ال: ((فإنة 
ندل على الوقوع قَعبَاءً هذا بالأولى )»رده العامة “الملاسي ": إزبانة في اليس عليه حاطب 
الأ لني هي مَحَلُ للطلاقه ' مك لعل ألذي9" لم تكن مده بو جساولا شرع قل 
يَصِحّ صرف الل عَنٍ المعنى الشَرعِي الْتَعَارضوٍ إلى غيره بلا دليل؛ بخلاض المقيس؛ لأنهٌ أضّافَ 


)١(‏ في "د" زيادة: ((وثمام عبارته ‏ بعد نقله عن "مختارات النوازل" -: وهكذا ذكر الصدر الشهيد ف 'واقعاته": وبه كان يفي 
الأوزجنديء: وكان الفقيه أبو حعفر يقول: إذا لم تككن له امرأة وقت اليمين وتزوّج امرأة )رص ني كا 
كل امرأة أتروحها فهي طالقء وكان حم الدين النسفي يقول: إذا لم يكن له امرأة يبطل ولا يجعل يمينا)). ق778/أ. 

(؟) ((أن)) ساقطة من "م” 

(5) "البزازية": كتاب 00 الفصل الثاني في الكنايات ١4/7‏ (هامش ”الفتاوى الطندية"). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 77/7؟. 

(5) المقولة ]١7084[‏ قوله: ((دَيْنَ فقط)). 

6 ف "الأصل" و 9 د 1 : («الي)). 


ممع 


قسم الأحوال الشخصية _لللسس سس ا مونو عمس سس نحجأشية أبن عابدين 
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الطلاقّ إلى غير مَحَلَهِ وهو ذراعٌةُ مَعَ أنهُ إذا قالَ: أنا منك طَالق يَلُغو)) اه مُلَخَصَاء وذَكَرٌ 
نحوَةٌ "الخخير الرَملي". 

قلتُ: وقد يُقَالُ: ليس فيه إضافة الطّلاق إلى غير مَحَلَّه؛ لِمَا مرا مِنْ أنّ قولّهُ: عَلَيَ 
الطّلاقٌ لا أفعلٌ كذ اعتولةه إن فل نامث طالة اقيق الكانع. تتاف إل المراة معدي 
ولولا اعتبارٌ الإضافة المذكورة لَمْ يَقَعْ فَكَدَلِكَ صَارَ هَذَا منزلة قوله: إِنْ فعلتُ كَُذَا فأنت 
طالقٌ مِنْ ذرَاعِي» فَسَاوَى المقيسَّ عليه في الإضافة إلى المرأة» وأيضاً فإنّ قولةُ: أنا منكٍ طالِق 
فيه وصفُ الرّحل بالطّلاق صَرِيحاء فلا يَقَمْ؛ لأنّ الطّلاقَ صفة للمرأِء وأما قولة: عَلَيَ 
الطّلاق فإنّ معناةٌ وقوعٌ طلاق المرأةٍ على الرُوجء فليس فيه إضافة الطّلاق إلى غير مَحَلَهه بل 
إلى مَحَلهِ مَعَ إضافة الوقوع إلى مَحَلَهِ أيضاًء فَإنهُ شاع في كلايِهمْ قولَهُم: إذا قال كَذَا وَقَعَ 
عليه الطلاق» َعَم قال "الخيرٌ الرُملي": ((!كّ الحالف بقوله: على الطلاق مِنْ ذِرَاعِي لا يريد 
به الرّوحة قَطْعا إِذْ عادَةٌ العَوامّ الإعراضُ به عنها خشية الوقوع» فيقولون تارة: مِنْ ذرَاعِيء 
وتارة: مِنْ كشتواني» واقارة: مِنْ مروتي» وبعضهم يزيد بعد ذكرو: اليا لا حير ف 
ذكرهن)) أه. 


(قولهُ: وقد يُقالُ: ليس فيه إضافة الطّلاق إلى غير محلهِ إلخ) وقال في "حاشية البحر": ((قلت: إِنْ كان 
العُرْفُ كما قال "الرّملى” مِنْ عدم قصد الرّوحة فحتمل ما قالة؛ لأنّ لفظ الطّلاق مِنْ ألفاظ الصّريح. 
ومعنى: علي الطّلاق أن الطلاق علي واقعٌ أو لازم أو ثابت أو نحو ذلك ما ُناسيب» وليس فيه خيطابُ امرأته 
ولا إضافتة إليهاء فهو مثلٌ ما مر عن "البرازي' من قوله: لا تحرج إل بإذني فإني حلفت بالطّلاق» فخرجحت 
لا يقَعُ لعدم كر حَلِفِ بطلاقها. وإنا لم يكن العُرْفُ ذلك فالأظهرٌ الوقوغ؛ لأنه يكوثٌ عنزلة: إن فعلت فأنت 
طَالِقٌء كما مر عن "الفتح"» 0 بعدَة :من ذراعي مثل قوله: مِنْ هذا العمّلٍ)). 


)١(‏ الحقولة ]١12١415[‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 


الولالناتت: صسحسععن ييحم 8 سمحي ةحمفستته. يان الضر 


ام عن ا تم 1 ع 
يقع؟ قال "البرّازي"”؟2: ((المختارٌ لا))» ل 





قلمت: إن كان العرفُ كذلِك فينبغي أن لا يترد في عَدَم الوقوع؛ لأنه أُْقَمَ الطّلاقَ على 
ذراعه ونحوو لا على المرأقٍء ثم قال "الخيرٌ الرّملي": «للهم إلا أن يقول: علي الطَلاق نّلانا مِنْ 
ِرَعِيء فَلِلْقَول بوقوعِه وَحْةٌ؛ لأنّ ذِكْرَ الثلاث يُعيْنهُ فتأمّل)) اه. 

."0 (قولَهُ: ولو قالَ: طلاقك عَلَىّ لم يََْ) قال في "النائيّة'”": ((ولو قال: طلاقك 


- 


علي ذكْرَ فى "الأصل" /ق٠٠7/]‏ على وجحه الاستشهاد» فقَالَ: ألا ترَى أنه لو قال: 7 
طلاق امرأتي لا يلرّمهُ شيع) اه. 
فكأنة نذرَ أن يطلقهاء والنثر لآ يكوث إلا ق عبادة مقصودو) والطلاق أبغَض الخلال إلى الله 


ال 


تَعَالَىء فليس عبادة؛ فَلِذا لم يلَرَمْهُ شيع. 
مهم (قولة: ولو زاد إلخ) ظاهرةٌ: أن قولَهُ: طلاقك ال بدون زيادةٍ ليس فيه الشلاف 

المذكور» وهو المفهومٌ مِنَ "الخائيّة"”" و"الخلاصة”'' أيضاء لكن نقلَ سيّدي "عبد الغ" عَنْ 

"دس القاضي" لك السر سي *: رجلٌ قال لامرأته: طلاقك عَلَىَّ فرضٌ أو لازمٌء أو قال: 


)١(‏ "البرازية": كتاب الطلاق ‏ نوع آحر في ألفاظه 174/4 يتصرف (هامش "الفتاوى اغندية"). 

)١(‏ "الخانية”: كتاب الطلاق ١ه‏ ه4 (هامش "الفتاوى المندية"). 

(0) "الخانية": كتاب الطلاق 455/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(4؛) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ جنس آخر ف ألفاظ الطلاق ق57/أ. 

(0) للسرخسي شرحان على "أدب القاضي": الأول: "شرح على أدب القاضي" للإمام أبي يوسف (ت1817١ه).‏ 
والثاني: شرح على "أدب القاضي" لأبي بكر الخنصّاف (ت١75ه).‏ ولم يتبين لنا أيهما يهماالمراد. "كسيف الطنتون" 
5ع "الجواهر المضية" 1/. الى #ملاء "هدية العارفين" 75/17). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ م تل دا هلاو د لل ححاشية ابن عابدين 


وقال القاضي(" "الخاصّي": ((المختارٌ نعم))» ولو قال: طلقك الله هل يُفتقر لنية؟ 
قال" الكال"210: برواشى نعم))) ا 0 





عن "مختصر امحيط". 

رهه.”0 (قولّة: وقالَ "الخناصي": المحتارٌ نَعَمْ) عبارة قَتَاوَى "الناصّي”": ((قال لَهَا: 
طَلاقك عَليَ واحب» أو قال: طَلاقكٍ 2 لي يمع بلا بِيةِ عند "أبي حنيفة"؛ وهو المحمَانُ وبه 
قال "محمد بن مُقاتل"؛ وعليه الفتوى)) اه. وأنت خبيرٌ أن لفظ الفتوى آكَدّ ألفاظ التصحيح 
ل في "اللانية'”'عَنٍ الفقيه "أبي جعفر" نه يَقَعُ في قوله: واحب؛ لِتَمَارْفٍ الناسء لا في قوله: 
ابت أو فَرْضْ أو لاز م؛ لعدم التَعَارْفيء ومُقتَضَاهُ الوقوعٌ في قوله: عَلَىَّ الطّلاق؛ لأنهُ الَْمَارَفُ في 
زماننا كما علمْت» وعَلَّلَ "الخاصي" الوقوعٌ بقولِه: ((لأنّ الطَّلاقَ لا يكونٌ واجباً أو ثابعا» بل 
حكمُهُ وحكمُهُ لا يحب ولا يثبْتْ إلا بعد الوقوع)»» قالَ في "الفتح””: ((وهذا يُفِيدُ أن ثبوئة 
اقتضائٌ ويتوقف على يِه إلا أن يظهرَ فيه عُرُفٌ فاش» فيصيرٌ صريحاء فلا يُصِدَّقْ قضّاءً في صرفِه 
عن وفيما بينهٌ وبين الله تَعَالَى إن قِصّدَهُ وق وإلاً لا فإنه قد يُقَالُ: هذا الأمرٌ عَلَيّ واحب» 
ععنى ينبغي أن أفعل لا أني فعَلتَهُ فكأ قال: ينبغي أن أُطَلقَئي) اه. 

:و0 (قولة: قال "الكمال": الَقٌ نعم نقلهُ عن في "البحر"0) و"النهر"”" وأقراهُ عليه بعد 


)١(‏ ((القاضي) ليست في "د". 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق "٠4/8‏ بتصرف. 

(5) "فتاوى الخاصي": ليوسف بن أحمد بن أبي بكر الخوارزمي؛ نمم الدين الخاصي الشهير ب: فطيس (ت554ه). 
("كشف اللنون" 1777/9 "الجواهر المضية" 2511/8 "تاج التراجم" صم ال»ء "هدية العارفين" 5514/7). 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق 105/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"'). 

200 "الفتح": كتاب الطلاق باب إيقاع الطلاق 4/8 80. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 77/9. 

00 "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق7١7/ب.‏ 


الجزء التاسم | ب لس -س-س-ده ‏ للإا! لل سس سس © باب الصريح 
ولو قال لما: كوني طالقاء أو اطلقِي» أو يا مطلقة آءة ةذ ةذ ةذ زذزذز ذز زذ ذ ذ د 07177 


حكايتهمًا الخلاف. روحهة أن نه يَحَمِلَ العَاءَ توف على الي وفي "لتنا رخااية” عن 


"العتابيّةِ" 2 المخحت” 0 - عليهاء وبه "كان 1 فى "ظهيرٌ الدين" قال "المقدسى *": بقع في 
عصرناء نعل عذاء يطلب الرَحْل من المرأة اليراءةة" متشول: أبرالة ا وكانت حادئة الفوى. 
وكتبٍت بصحتها لتعَارْقِهِم بذلِك)) اه. 

قلت: و 5 ف "فتاو ى قارىء الهداية"7 رمرق.٠٠؟/بع‏ والمنظومة امحصية229 وسيات ”ا 


تمامه ف الخلع. 
1١ل‏ (قو ل كي طلفاا و اطْلقِي) قال في لود الل عن "تجمد' كه يَقَع) أن 
(كوني) ليس أمرا حقيقة لعدم ‏ تصور ير كونهًا طَلِقَاً منهاء بل عبارة عن إثبات كونهًا طَالِقَاء كَقَوْلِه 
- كني 7 يحطرة) [الأنعام وام لبف ترا دل كتَائة عَنٍ التكوين, راطفا 
إيقَاعَا قبل في فيتضمَُ إيقاها سابقاء وكذا قولة: اطلقيء ومثلةُ للأمة: كر 6 
وك يررك أذ طلقم فكت ا نهُ لو كان لها زوجٌ طَلْقَها قبل فقال: أردت ذلك الطَّلاقَ 


اا _ 


ف ديائق وكذا قضَاءٌ في الصحيح وف "الا ترنحانيّة””" عن "المحيط'” قال: أنت طالِق» ثم قال 


أ 


(قولَهُ: وكونها طالقا ينتضي إيقاعا قبْلُ إلخ) مُمَتَضَى كون صيفة الأمر المذكورة عيارةً عن إثبات 
كونها طالقاً عدم الاحتياج لدغوى أن كونها طالقاً يقتضي إيقاعاً قبْلُ إلح؛ إذ الاحتياجٌ لهمذه الدحْوى إنما 
يفتقرُ إليه إذا لم تكن صيغة الأمر عبارةً عن إثباتٍ كونها طالقاء تأمّل. 


)١( .‏ "التاترخحائية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرجع إلى صريح الطلاق 537/9 بتصرف. 
(؟) («(البراءة)) ساقطة من "م . 

0( "فتارى قارىئ الهداية" : مسألة 2 إبراء الروحة لزروجها صطد ”الى 

25١‏ "المنظلومة الحبية" : : كتاب الطلاق ق"/ا. 

(5) المقولة [/5541 ]١‏ قوله: ((ذكره البهنسي)). 

(5) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 4/9 85. 

(1) "التاترحانية": كناب الطلاق ‏ فصل فيما يرحع إلى صريح الطلاق 555/9؟. 

(8) "المحيط البرهاني”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرجع إلى صريح الطلاق ١/ق‏ ١1؟/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية د ل دا هلاو سس حاشية ابن عابدين 


بالتشديدٍ وق وكذا: إل راتت رسهر ؛ لأنه ترخيم) أو ا طال 
بالكسرء وإلآ توقف على البيّة؛ 70 


ر"ل""_الل (قولة: بالتشديد) أي : ادنك د اللام» أ 7 بتخفيفها ول بالكناية كما قد 0 
عَن 'البحر" . 


"الع (قولة: وَقعَ) أ مِن غير نية 2 لأنه صريح. 

ه١٠"‏ (قولة: بكر اللام وضَمّهًا) ذِكْرُ الضّمَّبَحْتْ لصاحب "النهر الكأيية قا 
((وينبغي أن يكون الضّم كدَلِكَ؛ إذْ هو لغة م ل يي غلا "العم" ف يوق على الى 
واعترض بأل يبغي توقفن الم أيضاً على الي لأنهُ إذا لم ينه ينتظر لآير لَمْ نَكْنْ مادة(ط ل ق) 
موجودة ولا مُلاحَظة فلم يَكُنْ صريحاء فلاف الكسر على لغة من يتظر)» اه. 

قلت: قد يُحَابُ بأ الم في نداء اتيم لما كان لغة ثاتة َم يرج به المع عن راو 
معناة المراد , ب قبل النتاى فإ كل مَنْ َع لط مرحم يَْلَمْ أن المراة به نداءُ تلت ااه وأ 
نتظار ا حذوفي وعدم أمر اعتباري قَدَرُوهُ لِيبنوا عليه العم والكسي ؛ وإلا لَرم أن يكود المنادى 
اما آم ع غير القصودٍ ندل هذا ما ظَهرَ بي فتأملة. 

رك و"الم (قولة: أو أن طال بالكسر) اع ف ميقع بلايّةَ بخلاف: أنت طاق بمذف 
ا 


اللام» فلا َع وإن نوَى؛ أن له تتا رنحانية 
ا 99 (قولة: إلا فق عن التق أ وإ لم يَكْمرِ اللا في غير الْنَادَى توقف لوقو 


(قولة: ان | ذم يكمير اللامٌ ني غير المناقى إل اللاي ل ار "الشتارح" : («والأ» راينما 
لجميع ما قبل أعي: اله التريم في النداء ومسألة حلب ؛ الآخير في غير النداء. 


1) قال في "انحيط البرهاني" مُعللاً: ((لأله صادق في مقالته)). 

(؟) المقولة ]١50513[‏ قوله: ((بالتشديد)). 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق ١5/أ.‏ 

(1) "التاترحانية”: كتاب الطلاق ‏ فصل فيما يرجع إلى صريح الطلاق 15177/5- 7177 بتصراف. 
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لاز اتاتيع ‏ مجمكتتمهتتك, انيز جحسع صمت ان السرم 


كما لو تهّجى به أو بالعتق» وفي "النهر" عن "التصحيح": ((الصحيح عدم الوقوع 
ب: وَهّبتك”' طلاقك وغخوو)) ل 


يه الطّلاق» أي #أوامااق ل والغضّب كما في "الخايّة"”'"؛ وفي كنايات 
الو ((أ الوحة إطلاق د اليّة مُطلقا؛ لأنه بلا قاف ليس صره يحا بالاتفاق لعَدَم 
َلَةٍ الاستعمال» ولا ليم لغ حاير في غير ادا فاتقى لغة عر ْدَق قضَاء مَعَاليمينء 
لذ عند العَعبَبِ أو مذاكرة الطّلاق فيقَعٌ قضاءً أسكنها أ لا))» وتهامة فيه. 

قلت: وما قدمناة) آنقاً عن "الثاتر حانية" [“/ق ٠١1‏ /|] مِن أن حذف آخير الكلام مُعْبَادٌ عرق 
فيد المواب» فإ لف طق صريحٌ قطعاه فإذا كان ح دف الآر مالم يعِْهُ عن 


ل ار بي 


صراحته وقد عد حذف ا محسنا مُحَسَاتٍ الكلام؛ وعده أهل البديع مِنْ قسم الاكتفاءء 
ونم فيه المولثون كثيراء ومنة: هُ: [الكامل] 
أبن النجاة لعاشيق أيه النجا0*)؟ 
رعاو دان لاجر عرب غيرو كالأقاع لمحو امامو لم بحرن ص مالس حََهِ مع 
عَم غلبَةٍ الاستعمال فيهاء وما ذاكَ إلا لكونهًا ريد بهَا اللمظ الصّريحٌ» وأنّ التصحيف عارضٌ 

ا و ا 

ر4 3*١‏ (قولة: كما لو تَهُجَّى به) أي: نه يتوقف غلى اليةة :وقد يانه نك فافهَم. 

030035 (قولة: وَفٍ "النهر" م عَن "التصحيح" 2 أي: به ' للعلامة "قاسم"ء 


(قولة: وما تدتما فا عن التتارحائة": ين أن حذف إل ما قدَمَهُ عن "الحاو" نا يناه 


حذف الآعير مُعتادٌ عُرْفاء والاعتيادُ لا يُِيدُ غلبة الاستعمال حتى يكونٌ صريحا. 


)١‏ في "ب" وكو” واط": ((ب: رهنتك)). 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق 4517/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(*) "الفتح": كتاب الطلاق - الضرب الثاني وهو الكنايات 1١7/7‏ . 
(4) المقولة ]١7705[‏ قوله: ((أو أنت طال بالكسر)). 

(5) لم نقف على تخريجه. 

(5) المقولة 7١55‏ ١ع‏ قوله: ((أو ط ل ق)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لت لس دا هلمو بل حاشية ابن عابدين 
(وإذا أضاف الطلاق إليها) ك:أنت طالق (أو) إلى (ما يعبرٌ به عنها 5000 


وقصّد به الرّدّ على ما فهمَهُ في "البحر'”" مِنْ أن: وهبتك طلاقك مِنَ الصّريح وكَذَا أودعتك 
رتك قال في "النهر””": (( تقل في "تصحيح القئوري" عَنْ "قاضي خحان”””: وهبتك طلاقك 
الصّحيحٌ فيه عدم الؤقوع اه. فَفِي أودغْتك وَرَهَسَكٍ بالأولّى» وسيأتي أنّ رهتشلك كناية» وفي 
"الحيط": لو قال: رهنتك طَلاقك قالوا: لا يَقَعُ؛ لأن الرّهنَ لا يفِيدُ زوال الملّك)) اه. 

قلت: ومُقتضى كونه كناية أنه عَم بشرط اليه وقد عَدَهُ في "البحر””» في بابي الكتايات منهاء 
وكَذا عَدٌ منها: وهبتك طَلاقك» وأودعتك طَلاقَكِء وأقرضتك طلاقك» وسيأتي”" تهامهُ هنالك. 

11ل (قولة: كأنت طالق) وكذا لو أتى بالضّمير الغائبي» أو اسم الإشارةٍ العائدٍ إليهاء 
أو باسيها العلمِي ونحو ذلك» وأشارَ إلى أن الْرَا به ما يعبر به عَنْ حُمْلتها وَضْعَاء والمرادٌ بقوله: 
(أو إلى ما يعبر به عنها) ما يُعبْرُ به عن اللحملة بطريق التجوز كرقيتَك وإلاّ فالكلٌ يُعَيّرُ به عن 
الو حَمَا في 'الفيم””» وهو أطهد يما في "لزيا" من أن الوح والبدث والمدسة مث أنت 


(قولة: وهو أظهرٌ مِمّا في "الرّيلعي" إخ) عبارة "الرّيلعَ" عند قول "الكنز": ((وإن أضاف الطّلاقَ 
إلى حملتها أو ما يُعبّرُ به عنها)): ((أمّا إذا أضافة إلى حُملتها ‏ بأنْ قال: أنت طالقّ ‏ فظاهر؛ لأنَّ كلمة 


)١١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح عا 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق1٠”/ب‏ وعبارته: ((الصحيح فيه الوقوع)): وهي حلاف ما 
نقله ابن عابدين عن "النهر". 

(؟) "شرح الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق١١١/ب‏ و"الخانية": كتاب الطلاق ‏ ١/457؛‏ وكتاب 
الطلاق ‏ مسائل اختلفوا فيها 477/١‏ (هامش "الفتاوى الندية")؛ وف "شرح الجامع الصغير": ((أنّ الطلاق يقع)), 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق /07". 

(5) المقولة ]١1485[‏ قوله: ((وغير ذلك إلخ)). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 869/8. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق .1١91/7‏ 


الجزء التاسع ‏ سس سه إم! لس*+دسدطسسشيت- ياب الصريح 
كالرّقبةٍ والعغتق والروح والبّدَن والحسّد) الأطرافٌ داعلة في الحسّدٍ دون البدن (والفرْج 


كما ف "البحر” ")ب لأنّ الرّوح بعض الَسّدِء وكذا الْحَسَّدُ باعتبار الروح والبدن لا تدحل فيه 
الأطراف» أفادَهُ في "النهر"9). 

(قولةُ: كالربَة إلخ) فإنة عبر بها عَنٍ الكل في قوله تعالى امتَحرْرقَقَ4 
[النساء - 47]» والعنق ن: © فَظَلَتَ ن أعَفهم اديت 4 [الشعراء ‏ غ] لوصفِهًا يجمع لكر 
الموضوع للعاقل» والعقلٌ للذّوَات لا للأعضاءء 7 في قوهم: هلكّت رُوَحُهُ أي: نفسُة ومثلها 
لنفس كما ني « وكاو فببآ أنَأْلنّفْسَبالنّفيس» [المائدة - 5 4]. 

نولم (قولهُ: الأطراف م أ اليدان ان لان «/ق١١؟/بع‏ والرأس» وهذه التفرقة بين 
م د والبدّن عَرَاهَا في "النهر 0 0 ف "إيضاح لسع » وَعَرَاهًا "الدّ حي" 
إلى "الفائق" "ا مخشري”'' و"المصباح””» ورأَيّت فْ فصل العدة هر "الدعحيرة قال من" : 
والبدن 4 0 

”لع (قولة: والفرْج) مم به عن الكل 3 دون 0 الله الفرّوج على 
السروج »» قال في "الفتعه'”"): ((إنَهُ حديث غريب جد 4 


(قولة: لأنّ الروحَ بعض المسد) عبارة "النهر": ((الإنسان)). 


.781/7 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 

.ب/٠١5ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 

() "النهر"”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح قه١7/ب.‏ 

(4) ل نعثر عليها في نسحة "الفائق في غريب الحديث” اليّ بين أيدينا. 

(5) "المصباح المنير": مادة((بدن)). 

(1) أورده الزيلعي في لمرلاو دونال عسي ميد وابن حجر في "الدراية" 7١/7‏ وقال: لم أججد 
والذي وجدناه من حديسث ابن عباس رفعه: ((نهى ذوات الفروج أن يركبن السروج)) أخرجه ابن عدي 
بإسناد ضعيف وليس ف لفظه المقصود اه 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 8/؟ دلا 


قسم الأحوال الشخصية نت دا سلهمو لس حاشية اين عابدين 


والوَحْهِ والرّأس) وكذا الاست مخلافه البضع والدير 000 


6 (قولة: والوَجْه والرّأس) بوه تعالى: لز 0 إشإلاونهة» [القصص - /8] 
وبق يديك [الرحمن ‏ 77 ] أي: ذاتُ الكررعة» وأعتق رأ سا ورأسين مِنْ الرقيق» وأنا بخير 
هوام رامل سالماء ينال ا به الذات أيضاء "فتم"27. قال في "البحر الا :0 فق انتصح" 
ف كا الكفالة: ولَم اوها إذا كفل بعينه» قال البلبي" 0 يْصِحّ كما ف الطّلاق 


واس ناو 


إلا أث ينوي به اليدق والذي جد ]د هن 7 في الكفالة : والطلاق؛ إذ 0 يعبر به عَنِ 
الكل يُقَالُ: عينٌ القوم» وهو عينٌ في الناس» ولعله لَمْ يكن معروفا ف زمانهم أمّا في زمائئا فلا 
شك في ذلك)) اه. 

[918) (قو له وكذا الات إلخ) قال في 'البحر "0؟: ((فالاست وإن كان مرَادفا دير 
لا يلرَمُ مُسَاوَائهُمًا في الحكه؛ لأنّ الاعتبار هنا لكون اللفظ يُعبّرُ به عن الكل ألا ترَى أن البْضع 
مَرَادِف للفرّْج وليسَ حكمةُ هُنا كَحْكَيهِ في لتعبير)) أه. 

والحاصل: أن الامست والفرج يعبر بهم عَنِ الكل © فَيْقَعْ زذا أطي إليهمًاء بخلافم 
مُرَاوف الأول وهو الدَبرُ ومُرَاوف الثاني وهو البْضْعٌ فلا يُقَعُّ لعدم التعبير بهمًا عن الكل 
ولا يلم مِنَ الترَادْ السّاواة في الحكي. لكن ورد في "الفتح”": ((أَنهُ إن كان الْعمبَر 
اكشهار التعبير 66ظ أن لا يَقَع بالإضافة إلى الفرج» أي : عدم اشتهار التعبير به عن الكل 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 05/79. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ”/785. 

(©) "الفتح": 85/5 ؟. 

(4) المصدرٌ الْوَوّلُ مِنْ أن و ما بعدهًا هو حبر (الُذي). أي: و الذي يجبا صِحَتهُ في الكَفالّة و النكاح. 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 787/7. 


(5) من (ألا ترى)) إلى ((عن الكل)) ساقط من "الأصل". 
(/7) "الفتح" : كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 5037/7 بتصرف. 


ا 


الخو التاشع. جس-سستتشخسضة :386 “تسح ححمححست. ‏ بيات الصريح 
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وإ كان لحر وقوعّ الاستعمال بن بعض أها الْسَان يجب أذ يَقَحَ في اليد بلا بلانو؛ 
لتبُوتٍ استعمالهًا في الكلّ في قوله تَعالى: ل وَلِكَ يمَاقدَمَتَيْدَاكَ 4[الحج ]٠١-‏ أي: قدّنت» 
وقوله يييعّ: «على اليَدِ مَا أحذت حتى تَرمي””)) اه. 

قل: قد يُحَاب بأد الع الأول لكن لا يلوم اشتهار التعير به عن الكل عند جميع 
لاس بل في عرف ْتَكَلَم في بلدِه متلا فيقَعُ بالإضافة إلى اليَدِ إذا اشَْهرَ عند التَعبيرُ بها عن 
لكل ولا يع بالإضافة إلى الفرج إذا لم يشتهن» ثم ل لد ذلك 
حيث قال”©: ((ووقوغٌة بالإضافة إلى الرّأس باعتبار كونه مُعيرا بحن الكل لا باعتبار نفسِيه 
مَُمَصّراً؛ ولِذَا لو قال الرُوجٌ: 0 قال "الحلواني": لا يَبْعْدُ أن يُقَالَ: الايقع, 
لكنْ ينبغي أن يكوت ذلك دِيَانَة» أمّا في القضّاء اق؟.5/] إذا كان التعبيرٌ به عن الكل عرفا 
هرا لا يُصَدَّق» ولو قال: عَنَيْتُ باليِدٍ صاحِتهًا كما أرِيْدَ ذلك في الآ او ديكو كارف 
قوم التعبير با عَنٍ الكل ع لأنّ الطلاق مبينّ على العُرفء ولِذَا لو طأ طَلْقَ النْبطِي بالفارسيّة 
يع ولو تكلم به العربي ولا يَدْريْهِ لا يَقَعُ)) اه. 


15 اعرجم الخيز ده ابو 1# وأبن أبي شيبة هه كتاب البيوع والأقضية ‏ باب ف العارية من كان 
لا يضمنها ومن كان يفعل» وأبو داود (51ه؟) كتاب البيوع والاجارات ‏ باب تضمين العاريةء والترمذدي 
)١١17(‏ كتاب البيوع ‏ باب العارية مؤداة» وقال: حسن صحيح, والنسائي في "الكبرى" (78د) كتاب 
٠‏ كتاب البيو ع باب في العارية مؤداة» والطبراني في "الكبير" 7٠١8/1‏ (35877) والحاكم ؟/7؛ 
كتاب البيوع ‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرحاهء وواققه الذهبي» والبيهقي في "السنن 
الكبرى" 9./5 كتاب العارية ‏ باب العارية مضمونة؛ و07/4؟ كتاب السرقة ‏ ياب غرم السارق. كلهم من 
حديث الحسن البصري» عن سمرة بن جندب َي مرفوعا. 

.”"1/ "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية امس ا 4ه#وادللدس سس حاشيةابن عابدين 


والدّم على المختارء "خلاصة'”'2. (أو) أضافة (إلى جزء شائع منها) كنصفها وثلئِها 
0 لس 7 0 
له عشرها (وقع) لعدم تجزيه 00 


د ار ع قضاءً في الإضافةٍ إلى الرأس أو اليّدِ ما إذا كان التعبيرٌ , به عن الكل متَعَارَقاء 
وصرّحّ أيضاً بقوله: وتعَارَفَ قومٌ التعبيرٌ بها أي: اليك فأفاد أنه 0-0 قارف ذلك عندهم 
لا يقع مَعْ أن التعبيرَ بالرّأس واليَدِ عن الكل ثابث لغ وشرعاء والله عَالى أعلم. 

وول (قولة: والدّم) كان اموي إسقاطة؛ د ذكرة في كه ينا وبا 5 وأمّا 
1 البضع والدير هنا فل 0 مُرَادِفِهِمَا "ح”". 

(قولة: كَنِصفها وثُلئِهًا إلى عُشْرهَا) وكذا لو أضافةٌ إلى جزء مِن ألفو جزء مِنهًا 
كمااق "ن "13 ين اللديرء 00 ا لسائر التصرّقات كليم وغيروء "هداية”". قال 

0 : «إلاأنة در في غير الطلاق» وقال "شيخي زادة" : إنه يق في ذلك الجزءء ثم يَسئري إل 
لكل لشيُوعِه فيقَعُ في الكل)). 
4 (قولة: لِعَدْم تَحَرَيُه) عِلَة لقوله: أو إلى جزء شائع منها » "ط"”". وفيو”: أنه يلرّم 


(قول "التشارح": لعدم تجريه إلخ) قال "الرحميي": ((صوابه: لعدم : تجزيها ففيه؛ إذ الكلامُ هنا في إضافتِهِ 
إلى ئها الشائع لا في حُرء الطلاق)) اه. وقد يقال إن الطّلاقَ يق على جُملةٍ المرأق وإذا أضاقة إلى السزء 
الشّائع يكو قد قصَد تحزئئة بتجزكة محله» فيكونٌ كأنه أوقع جُرَءَ الطّلاق» وهو لا يتحر فيتكامل. 


)١(‏ “خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ جنس آخر ف الإضافة ق95/ب. 
(9) صدو ةا أذره 

(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق1117/ب. 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ مسائل اختلفوا فيها 4517/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "الحداية": كتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق 7/١‏ ؟. 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١١5/7‏ 

0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .1١5/7‏ 


(4) هذا إيراد من ابن عابدين على الطحاوي رحمهما الله. 


الجزء التاسع 0 ب_سسسسسيييا 848 سسسب باب الصريح 


ولو قال: نصفلك الأعلى طالقٌ واحدة ونصفك الأسفل ينتين وَقَعَتْ ببخارى؛: 
وو ر 2 
فأفتى بعضهم بطلقة» وبعضهم بثلاث عملا بالإضافتين» "خلاصة"20. 
(وإذا قال: الرقبة منك 00 ك1 


ا ار 0 ا ا لل ات محل يس ا 0ج لس 
منه وقوع الطلاق بالإضافة إلى الإصبع مثلاء فالمناسب التعليل بما ذكرناه أنفا عن 
"الهداية . 

6 (قولة: ولو قالَ إل أشارٌ به إلى أن تقييد الجزء بالشائع ليس للاحيراز عن لمعن 
لما ذكرّ مِنَ الفرع, أفادة في "البحر'”". 

قا مو اهمع م : عه اعاهاء, َّ 8 الى ل و حر 

[0"1 (قوله: وفعت ببخارى) أي: ولم يوحَد فيها نص عن المتقدمينَ ولا عن المتسأخرين» 
ا ا 

7" (قولة: عملا بالإضافتين) أي: لأن الرأس في النصف الأعلى» والفرّج في الأسفل» 
فيصيرٌ مُِقَا الطَلاق إلى رأميها وإلى فرجهاء "ط”" عن "الحيط”". قال في "البحر””: ((وقاد 
ا 2 اعم ِ د 9 ع 5 ٍ م 8 
عل بهِ أنه لو اقنصرٌ على احدهما وفعت واحلة اتفافا)) اه. وهو بمنوع قُْ الثاني كما هو 
الظاهِر ا أيي: أن سَْ أوقع واحدة بالإضافتين لم تبر كون الفرج قُُْ الغانية فإذا 3 اس 
على الإضافة الثانية قط كيف يَقَعٌ بها اتفاقا؟! نَعَمْ لو اقتصرٌ على الإضافة الأولى يَقَعْ اتفاقاء 
)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - جنس آخخر في العدد ق44/ب معزيّا إلى "حيط" بتصرف. 
(؟) المقولة [ ]١5١١30‏ قوله: ((كنصفها أوثلثها إلى عشرها)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 785/7. 

(4) "التاترخخانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرحع إلى صريح الطلاق 785/7. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ؟5/1١١1.‏ 

(1) "المحيط البرهاني”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع قيما يرحع إلى صريح الطلاق ١/ق‏ 7177/أ. 
(/) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح +/م؟. 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الطلاق الصريح ق5١5/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية لسسسسسسم ابإاهممو هس -ححاشية ابن عابدين 
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لم اعلَمْ أنّ كلا مِنَّ القوكين مُشْكِلٌ؛ لأ النصف الأعلى أو الأسفل ليس ءا شائِعَاً وهو 
ظاهِرء ولا مِما يُعبْرُ به عَنٍ الكل ؛ ووجود الرأس في الأول ؛ والفرج في الثاني لا يصيره ره عبر به 
عَنِ الكل أن ما مر” " بن أله َم بالإضافة إلى جم ييه به عن الكل على تقدير مضافيء 
أي: اسم جز ء كما زم/ق707/بع أفادَهُ في لحرا ؛ وقال: ((فإنٌ نفس المز ١نن‏ 
انعبر به عن الَكَُ)) اه. وحيتئلر فالموجودٌ في النصف الأعلى نفس الرّأسء وفي الأسفل نفس 
الج لا اسمهُما الذي يعبر بو عن الكل ؛ ولِهذا لو وَضَّعٌ يدَهُ على رأسهًا وقال: درام 


طق لا تطلق؛ لأ وَلعَ اليد قرينة على إرادَةٍ نفس الرّأس» بخلافي ما إذا لم يَضَّعْهًا عليه 
كينا 0" ؛ لأنةُ يكونُ ععنى هذه الذات» فليتامل. 


0 رم 


١‏ 25 وماق نك شق ا كه دامر 

(قولة: ثم اعم أن كلا مَِ القينٍ مُشكل إح) قد يوَجّهُاأرّل بأنّه بالإضافتين تحقق إضافة الطّلاق إلى 
امسا بتمايه فود شرط الوقوع؛ وانفرة النصففُ الأسفلٌ بزيادَة طلقةٍ فتلغو؛ لعدم الإضافة إلى ما يعبر به عن 
الكل وعلى هذا يكون الضف للد هما لايد غلك ويُوسهُ الثاني بأن الراد بالحزء الماع الذي 
يصحٌ إضافة العألاق له ما يشمل امن أو يُدّعى أن النصف سما معظ كولسل ان الضف 
الأعلى اسم هنا اخزء لا نفسهء أو يقال: إل في حكم اخزء الشّائيء » ويدلٌ لذلك ما قالَهُ في ف "لقي في توحيه 
الوقوع: ((إذا أضيف ددر لسع بيخللافب , الجخزء الششائع؛ إذ لا وحوة للمُسمّى بدرنه» فكان مَحَلاً للكاح. 
فكذا الطّلاق)) اه ولا شلك أن النصف لا وحوة للمُسمّى بدونه أيضاء ومعنى الشّيوع أنه مِنْ حُملةٍ 
ل ل دثة ويسقط الإشكال» وعلى هذا لو اقنصرٌ على إحدى العسارتين لا يقنم شيءٌ 
على الأوّل» وعلى الثاني 8 اال رده رايع را جنار وراك رجو لز أو الذرج إل قوع 
الواحدة أو الثلاثع ثم رأيت في "ليها ' نقلاعن "لينابيع' : ((إن غنات إلى عضو لا , يبقى الإنسانٌ اه 
يفعٌ» وإذ بي بفقادو لا يقَخ)؛ ومثلة في الصو لا ييقى الإنسانٌ بفقديوء قيلّ: وير عليه القْبُ قال 
"الرّغيناني": ((لا رواية في القأب)) اه. 


)١(‏ المقولة ]١17١١[‏ قوله: ((وكذا الاست إلخ)). 
)1١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 751/7. 
(5) صدلامات "درا. 


الجزء التاسع بطصت7تللللالات7س بق 1 «بططط 7ر7 1 اننا الصريح 


أو الوحة؛ أو وضع يذه على الذانن أن الشىم أن الويعد ووقال: هذا اير طنالق 
مي ها. س٠‏ عه ار 9 كٍِ ا 7 


يَضَعْ يدَهُ بل قال: هذا الرَّأسُ طالقٌ» وأشار إلى رأميها وقعّ في الأصح؛ ولو نوّى”" 
تخصيص العضو ينبغي أن يُديّنَ "فتح". (كما) لا يقعٌ (لو أضافةٌ إلى اليدِ) ا 


"لم (قولة: أل الوم الت ا 

(قولة: بل عن البعض) بقرينة ذ كر ينك ) في الأول ووّضع اليد في الأخير. 

اسه (قولة: 01 قال* ف الرَأس) 8 فيما 0 هذا الوجحه أو هذه أرق 

والظاهر أنه هنا لا بْدَّ مِنَ التعبير باسم الرأس ونحووء ا م 
لم يَقَم؛ لأن عير به عن الكل هو اسم الرّآس ونحوو لا اسمٌ العْضُوء 1 ات 

(قولة: وَهَمَ في الأصّح) ولِهدَا لو قال لغيرو: بِعْتْ منلك هذا الرَأس بألف درهمء 
وأشارٌ إلى رأس عبددوء فقال المشتري: قبلْتُ جَارَ البيع: "بحر"”* عن "المفائية'”. 

"لع (قولة: 'فتح') َدَّمُناا" عبارتة قبل صفحة. 

1" (قولة: كما لا يمع لو أضافةُ إلى الِيدِ) اك يشتهر' بين الناس لتعبيرٌ بها عن 
الكل حتى لو اشتَهرٌ بينَ قوم وَقَمَ كما قدّمناة عَنٍ "الفتح". 


01 ف "و": ((العضو)). 

(1) في "ط": ((لوى))» وهو تحريف. 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .1١5/7‏ 

(4) المقولة [١1؟١1١]‏ قوله: ((عملاً بالإضافتين)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 81/7؟. 
)1١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق 451//١‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 
(7) المقولة ]١7١1١[‏ قوله: ((وكذا الاست إلخ)). 

(8) المقولة ١5١١3‏ قوله: ((وكذا الاست إالّ)). 


1201 


قسم الأحوال الشخصية ل للا هه#و دلللس حاشية ابن عابدين 


إلا ببيّة المحاز (والرّحْلء والدَبرء والشّعْرء والأنفيء والسّاقء والفخيذء والظهرء 


0 9 7 5 2ه 22 2 2 
والبطن» واللسان» والأذن» والفم, والصدرء والذقن» والسن» والريق» والعرق).... 


14كللع (قولة: إل ينية المجَاز) أي : بإطلاق البععض على 0 إذا 0 1 مُشته را فلو 
اشتهرٌ بذِلِكَ فلا حاجة إلى نيه المحاز» وذكرّ في "الفتهد"2"0 ما حاصلة: ((أنهُ عند "الشافعي" 
يَقَعُ بإضافته إلى اليد والرّجْل ونْحوهِمًا عقيف ويا ذينة أذ الطادق امكل امراة و الأنها نكا" 
النكاحء و ا أحرائهًا لاح بطريق البَعّةء فلا يَقَعْ الطّلاق إلا بالإضافة إلى ذاتِهًا أو 
لمجزء شائع منها هو محل للتصرفات» أو إلى معين عبر به عن الكل حتى لو أَرِيْدَ نفس 
َي فا خلاضة في آذآ مالك َل يكوث محلا لإضافة الطاق إليهِ على حقيقتِهٍ دون 
صيرورتِه عبارة عن الكل ؟ فعندهُ نَعَمْ وعندنًا لا» وأمّا على كونه مجَارَا عن الكل فلا إشكال 
أنه يق يَدَا كان أو رجلا بعد كونه ممل ةيم لغة ) اه. أي: بخلافب نحو الريق والفلفر؛ فإنة 
لا يستقيم إرادة الكل به. 

والحاصلٌ ‏ كما في "البحر”" - : أنَّ هذه الألفاظ ثلاثة: صرِيح يقعٌ قضاء بلا نِيّة كالرَقبَة' 
وكناية لا يُقَعُ إلا بالئيّة كَاليّد وما ليس صَرِيحا ولا كناية لا يْقَعٌ به وإن نوّى كالرّيق والسن 
والشّغر والظفر والكبي”" والعرّق والقاين: 

"لع (قولة: والذهن) قلت: إطلاق القن مرَاد بها بهَا الكل مرق ؟/أ) عرفت مُشْتهرٌ 
الآنء فإنه يُقَالُ: لا أزالٌ بخدر ما دامت هذه ادقن الك فينبغي أن تكون كالرأس. 


(قولهُ: فإنه يُقَالُ: لا أزالٌ بخير ما دامَتْ هذه الذََنُ سالمة إلح) قالَ "السندي": ((إنما يُرادُ بها في 
هذا المثال اللحية)). 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 750/7- 351 بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 85/9؟. 
(5) في "م": («والكد)). 


اللوةالتاميي ١‏ ستحمسمحجحصسسين قز جمحميييييد. الابالفوم 


وكذا النذي والدَّم "جوهرة"!؛ لأنه لا يُعبّرٌ به عن الجملة» فلو عبّرَ به قوم" عنها 
وقَع» وكذا كل ما كان من أسباب الحرمة لا الحل اتفاقا 000000 


ع ]لف شري اله مع يتا سائر عه 9و4 )" . | ال ؟), ا 
.51( (قوله: وكذا الندي والدَّمْ "جوهرة") أقول: الذي ف "الجوهرة” ': ((إذا قال: 
دمكِ فيه روايتان» الصّحيحة منهما يَقَمْ؛ لأنّ الدَمَ يعبر به عن الجملة يُقَال: ذهب دَمَهُ هَدَرا)) 
0 37 01 255 الرك) الل  )4(9‏ السرم م ال ‏ # رلك 1ه ) 
اه. وهكذا نقل عن الجوهمرة 2 البحر والنهر »؛ ونقل في النهر عن الخنللااصة 
تصحيح عدم الوقوع كما هو ظاهر المتون. 
11( (قولة: لأنه لا يُعبْرُ بو) أي: بالمذكور مِنْ هذه الألفاظ, "ط"27. 
ثم . 7 ا 0 7 ار و ع و 
[؟1517) (قوله: فلو عبر به قوم) أي: بما ذكرء ولا خصوص له بل لو عبروا باي 
ره ياء رك راس اوسا ماده إويم م م م م الم ع 1ن ام ول تس ل خم اس 
عضو كانت فهو كذلك», ذكره امو تقوو" عن "انرون الحموي عن 
0 1 1" 1 مقلم 0 5 راعدة واو رثا اا 0 
امحاكمات"(1) ل"جلال زادَة" ما نصة: ((يُجبْ أن يُختاط في أمر الطلاق إذا أَضِيْف إلى 


اتدروالر ل باللساتة ةادا كن #فانهما فيه يعد يما ع اللملة داف و “301 
[ع 3ع (قولة: وكذا إخ) أصل هذا قُْ "الفتح” '", حيث ذَكرَ ((أن ما لا يعبر به عن لدملة 


)١(‏ في "و": ((قوم به)). 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ؟1/7١٠.‏ 

(6) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 581/9. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق5١5/أ.‏ 
(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ جنس آخر في الإضافة ق5814/ب. 
)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ,.١١5/75‏ 

(9) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ؟/1١١.‏ 
(8) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .557/١‏ 

(5) لم نهتد إلى معرفتها. 

.١15/5 "ط": كتاب الطلاق  باب الصريح‎ )٠١( 

.5570/9 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )١١1( 


قسم الأحوال الشخصية المت سس سس ا .وو دل حاشية ابن عابدين 


(وحر الطلقة) ولو مين أل جزء (تطليقة) لعدم التجرّي» اه 
كاد والرخْلٍ والإمبع وار لا يَقَعْ الطّلاق بإضافدو ليو خلاقاً "دمر" و"الشّائمي” 
وكنالك" و "الجد” يوز مكف اذ «بالاضافة إل الشغْر و لمر والسن و الريّق و العَرّق") 

لا يع ثم قال: ((والعناق والظهَار والإيلاء و كل يبع وين أسبابب الحرمة على هذا 
الخلاف. فلو ظَاهَرَ أو آلَى أو أَعْت عتق إصبَعها لا يَصيح عندناء ريصح عندَهُمء وكذا العفو عَن 
القِصّاصء وما كان مِنْ أسبابي الل كالتكاح لا يمح إضافتة إلى احزء الجن الذي ا 
به عن الكل بلا خيلا فر)) أه. 

قلت: ول يهلم ينه نه حُكُم الإضافة إلى حُرْء ف 0 
0 وله زول يق بترَوّحْت نصفك في لابح ل 1 

يضِيفَهُ إلى كلها أو ما يُعَبرُ به عن الكل ومنة: الظَهْرُ والبَطْنُ على الأشبَدِ "ذيرة" اودر 
ف الطّلاق خلافة يجاح للق'ة ق) اه. وقدس0 ل على ذلِك» وأنَّ مَنِ اخقارٌ صِحّة 
النكاح بالإضافة إلى الظهر ابن اخختارٌ الؤقوعَ ف الطّلاق» ومن احتارٌ عَدَمّ الصحة في التكّاح 
اختارَ عَدَمٌ الوقو ع» فلا حاحة إلى الفرق. 

4 "الع (قولة: ولو اله جحزء) أن يقول: أنث طالق 0 ال جحزء من طَلقَة 
ا 

(ه "0 (قولة: ِعَدَم التجرّي) أي: في الطلاق. فَذِكرٌ حزئه كذكر كل صَوْنا لكلام العاقل 
عن الإلغاء؛ وِذا حَعَلَ الشّارع العفو عن بعض القصاص [؟/ق"١٠اب]‏ عفواً عَنْ كل "نهر "07. 


)١(‏ في "الفتح": ((والحمل)). 
(5) 5/8 وما بعدها "در" . 

(*) "الخانية": كتاب 0 الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح "5/8/١‏ (هامش "الفتاوى اشندية'). 
(5) المقولة ]١١١74[‏ قوله: ((ورجحوا في الطلاق حلافه)) وما بعدها. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١١5/:5‏ 


.ب/7١5ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 


الجزء التاسع 39 ا ل لدم ولو( سس ب لل باب الصريح 


فلو زات الأجزاءٌ وقعَ أخرى وهكذا ما لم يقل: نصف طلقةٍ وثلث طلقةٍ وسدس 





وعلى هَذَا لو قَالَ: أنتٍ طالقٌ طَلقةٌ ربعا أو صقا طَقَتْ طلْقمَيِ "جوهرة'”©. 
”الع (قوله: فلو زات لجرا" أي : : مع الإضافة إلى الصمير كأنت طالقٌّ نصف طلقة 


عماج مر اليه ن 
1 اول ملل 2 ءًِ 


وثلثها وَرَبِعَهَاء فقد زادّت الأجراء على الواحدة بنصفب و السّدُس» فتقع ؛ به طلقة أحرّى» "ط"0". 
731 (قولة: وهكذا) يعي لو رادت الأجراء على الطلقتين وَقَعَ ثلاث نحو: أنت طالق 
ني طَلفَةٍ وثلانة أربايهًا وأربعة أحماميهاء "ح"”©». قال في "فح القديرٍ'”: (( إلا أن الأصّح في 
اتحادٍ الَرْحع وإِنْ رادت أجزاء واحدةٍ أنْ تَقَعَ واحدة؛ لأنهُ أضاف الأجزاءً إلى واحدةء نص عليه 
"امول" والاول هو المخحتا” عند جماعة مِنَ لايخ )» اه. قال في "البحر””: )0 وعلى 
الأصّح لو قالَ: أ. نتو طالِقٌ واحمدة ونصفهًا َقَعُ واححدة كما في 'الُخيرو'ء بخلاف واحدة 
وفغنها )التو رهاق "لير" ل الو بان ا اا و"البدائع” لك النعارانة 


م #0 سرام 1 اعق يع ىن ير ّ 1 1 2 

(قوله: قال في "فتح القدير": إلا أن الأصح في اتحادٍ المرحع إلخ) عبارة الفسج هكذا: ((ولو زاد حر 
الواحدةٍ مِثلٌ: نصّف طلقةٍ وسدميها وليِها وربعها وقعّت يُننان؛ للزوم كون الجزء الأخير مِنْ أخرى» وعلى هذا 
لو قيل: تقع ثلاث إذا قالَ: نصّف طلقةٍ وثلئها وسبعة أنهانها ل يَبِعَدْء إلا أن الأصح في اتحاد إل)). 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ٠١8/7‏ بتصرف. 

)١(‏ في "ب": ((الأحراء) بالراء المهملة بدل الزاي؛ وهو تحريف. 

وم "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ا 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق78١/].‏ 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 7007/7. 

(7) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب من الطلاق .١188/5‏ 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 747/7 بتصرف. 

(8) "الفتاوى الحندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الثاني ف إيقاع الطلاق ‏ الفصل الأول في الطلاق الصريح ,5501/١‏ 

(9) "المحيط البرهاني": كتاب الطلاق ‏ القصل الرابع فيما يرجع إلى صريح الطلاق ‏ نوع آحر في إيقاع بعضص 
التطليقة ١ق‏ 775/ب. 

:.98/9 "البدائع": كتاب الطلاق دنفي وأما بيان ركن الطلاق‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية 1 سا بووو ل حاشية ابن عابدين 


فيقعٌ الشلاث» ولو بلا واو فواحدة؛ ولو قال: طلقة ونصفها فثتان على المختار 
'"جوهرة"”'. وكذا لو كان مكان | لسدس ربعا فشتان على المختار» وقيل: واحدة» "قهستاني" 


: 00 ((ولو بحاور العدد عَنْ واحِدة ا 0 5 قِ ظاهر الروّاية» واختلف المشايخ فيه) 


قال بعضهم: َع تطليقتان» وقال بعضهم 0 أه. 
14" (قول: فيمَعُ الثلاث) لأن المدكر إذا أعِيدَ مدكرَا كان الثاني غير الأول تَكَامَلُ كل 


1 


جرع بخجلاف ما ذا قال: نصف تطليقة وثلقهًا واسا ها حتف تع و واد لذن الشاني والشالث 
عينُ الأوّل؛ وهذا في المدحول بها أمّا غيرها فلا يُقَمْ إلا والحدة فق الصوّر كلها ا 

(قولة: ولو بلا واو فَوَاحِدَة) أي: بن قَالَ: ِف طَلَقَةٍ ثلث طَلقَةٍ سدس طَلقَةٍ؛ 
ِدَلالَة حَذْف العاطف على أن 0 سه وأنّ الثاني يدل مِنَ الأوّلء والشالث 
بَدَلُّ مِنَّ الثاني» وابَدلُ هو الْبدلُ منُ أو بعطئة. 

.14 (قولة: على الْحتار أ عند ال و وقد علمت عَنِ "المبسوط”2 أن 
الأصح حلافة عندَ اتحاد د المرْحع وأنه جرى عليه في لدعي و" و'المحيط . 

1"141] (قولة: وكذا لو كان مَكَانَ السّئُس 0 1 عر غبار لبان 2 عَنٍ 
"انحيط"”: ((لو قال: يِف تطليقة وثُلث تطليقة ورَبُعٌ تطليقةٍ فتنتان على المختارء وقيل: واحدة؛ 
ولو كان:مَكان الربع دسا فثلاث» وقيل: واد » أه. 


والفلاهر أنه مدق فلم مِنَ "القهستاني"؛ فَإنهُ في 007 اجن على الوايد و كل 


7 . 


الواقع فيها َلك وق الى زادّت وَجَعَل الواقع ثنتين مع مَعّ أنه يجب أن [/ق04٠/]]‏ يكون الواقِع 


2 


.١١8/9 "الجوهرة الئيرة”: كتاب الطلاق‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بيان ركن الطلاق 49/7 بتصرف. 

(6) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7817/7 بتصرف. 

(5) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب من الطلاق .١59/5‏ 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الطلاق 7١4/١‏ 

(5) "حيط البرهاني": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرجع إلى صريح الطلاق ‏ نوع آخحر ف إيقاع بعض التطليقة ١إق‏ 716/ب. 


ف 


الجزء التاسع مسح ست سي 7 “7313 يستكت “بات الصريح 


هيه» .> ٠ن‏ هو © #49 © هج هذخ شضهت ههه هو خخ 554968 ظذاظ ههه + 4< ذم » + همه ظ 6 5م مخ همه م هسه ونس هه هه م5 وعمس وعم وعدم ههه << دودمم م مع وعم هم ع ام م وأ وده همه 


1 7 


ثلاناً في الصّورتين؛ لأنّ اعتبارٌ الأجزاء نما هو عند اتحاد الرحعء أمّا عند الإتيان بالاسم النكيرة فيعتير 
كل حْرْء بطَلقةٍ كم قم على أذ عبار انحيط" كَمَا نقلهُ "ط”" عَن "الهنديّة'”” مَكَذَا: ((لو 
قال ): أنت طالِقٌ نصف تطليقة ولت : تطليقةٍ سس تطليقةٍ يَقَحُ ثلاث؛ لأنهُ أضاف كل جُرْءِ إلى 
تطليقة مُنَكْرَةَ والنكيرَةٌ إذا كبرت كانت الثانية غير الأولّى» ولو قَالَ: نصف تطليقة ارم 00 
يَقَعٌ واحدة» إن جاور مجموع ُ الأحزاء تطليقة نأ قال تضق تطليفنة وتلدينا ورَبْعهَاء قيل: تقع 
واحدة» وقيل: ثنتان وهو الختار كُذَا في "محيط السترعسي" وهو الصّحيحُ كذ في "الظهيريّة 7 
لف وقتئنا© عَن "لفن" أنه في 'البسوط" صَحُّحْ وُوع الواحدوة وعلى كل فموضوع 0 
هو الإضافة إلى الضَّمير لا إلى الاسم الْدَكْرِ لكنْ ريت في "التاترحائيّة”" عن "الحيطي”" ما نصّهُ 
((وذكر 'الصّلرٌ لهي" في "واقعاته"' إذا قال لَهَا: أنت, طالِق نصف تطليقة وثلث تطليقةٍ وربُع 
تطليقة تقع ثنتان هو المحتارٌ فَعَلى قياس ما ذك "الصَّدرٌ الشّهِيد" ينبغي في قوله: أنت طَالِقٌ نصف 
تطليقةٍ وثلث تطاء تطليقةٍ وسسنُسَ تطليقة تقعُ تطليقة واحدة)) اه.. وهذا أقلّ إشكلاء وكانة مبييّ على 
اعتبار الأجزاء في الإضافة إلى الاسم الشكرةٍ أيضاً كالإضافة إلى الضَّمير لكنهُ خجلافُ ما حَرَمٌ به في 
"البد ل" و "قم و"البحر 0 ولي للك 20 مِنَ ارق اه 


)١(‏ المقولة ]١1١78[‏ قوله: ((فيقع الثلاث)). 

(؟) "ط":. كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١١1/7‏ 

(7) "الفتاوى الغندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الثاني ف إيقاع الطلاق ‏ الفصل الأول ف الطلاق الصريح ال 
(4) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثاني الفصل الثالث في إضافة الطلاق إلى أجزاء المرأة إل ق917/أ. 

(ه) المقولة [71١71١ع‏ قوله: ((وهكذا)). 

(1) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرحع إلى صريح الطلاق 707/7. 

(0) "الحيط البرهاني": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرجع إلى صريح الطلاق ‏ نوع آخحر في إيقاع بعض التطليقة ١‏ إق 75 ]ب. 
(8) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بيان ركن الطلاق 4/7. 

)3 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع العللاق /57". 

7817/9 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )٠١( 

.ب/؟١5ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١١( 


قسم الأحوال الشخصية _ لا وو ل حاشية ابن عابدين 


وسيجيءٌ أن استثناء بعض التطليق لغوٌّ بمخلاف إيقاعه. 

(و) يُقَعُ بقوله: (مِن واحدةٍ إلى شين أو ما بين واحدةٍ إلى ثندين واحدة» 
و) بقوله: من واحدةٍ أو ما بين واحدةٍ (إلى ثلاث ثنتان) الأصل ام 
دحول الغاية الأو لى فقط عند "الإمام"» يي ا 


08149 (قولة: وسيجيءا أي نا في آخير التعلي حيث قال:( إخراج”" بعض لتطليق 
ل بخلافب إيقاعه» فلو قَالَ؛ أنت طالق لاما إلا ِف تطليقة وَقَع الثلاث في المختار ) اه. قال 


في "الفتحج””": ((وقيلَ: على قول "أبي يوسف" ثنتان؛ لأنّ التطليق لا يَتَجَرّى في الإيقاع فَكذًا في 
الاسطناء» فكأنة قالَ: إلا و اعرذ )): 

4 (قولة: بخلاف إيقاعه) أي: إيقاع البَمْضِء وهو ما ذكرَةُ هنا 

344”للم (قولة: ويقَع إل) كان الأوْلى 5 تأخخيرَ هذه المسألة عدا يَنِنَعًا كما 0 قُْ 
"الهداية” 2 و"الكنز "0 بِقَع الكلام على الأجزاء متصيلاً. 

ره 4 1"1] (قولة: فيما أضله الح أي: بأن لا يباح إل لدف الحاجة كالطلاق. 

ج45 0*1 (قولة: عند "الإمام') وقالا: يلول الغايتين عَم الأُولَى ثننان» وفي الثانية 
للا ل ا يقَع في فى الأ لى شيء؛ و يق قُْ كاد فشكف وهو القِياس؛ لِعَدم 0 ل 
الغايتين في المحدود رعق ١٠/ب]‏ 0 من هذا الحائط إلى هذا الحائط وقول الثلائة استيحسان 
بالعُرْضيه وهو أنّ هَذَا الكلامَ متَى ذكِرَ في العُرْفيه وكات بين الغايتين عََدَدٌ يُرَادُ به الأكثرٌ مِنَ 
الأقلء والأقل مِنَ الأكثر كمقَولِك: عو إن سبعين» اك عا د رانو سن 


)١(‏ صلاؤه "آدر". 
)١(‏ ((حيث قال إختراج)) ساقط من "الأصل". 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل ف الاستثناء 717//9 4 . 

(4) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .7759/1١‏ 

(5) انظر "شرح العييٍ على الكنر": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .17/4/١‏ 


الجزءالقاسة. سس تحصتسمير هو سمسستنئصي , انو السريه 


ففِي نحو طالِقٌ مِنْ واحدةٍ إلى ثنتين اننفى ذَلِكَ العُرفُ عند "الإمام"؛ فوَحَبّ إعمال طالق» ا 9 
اده ويدحر لك يها ع 1 درهمين» أ أمااها أضاة لحل 
قلاة"2 فإنّ حَظْرَهُ قرينة على عدم إرادة الكل إلا أن الغاية الأوّى دَمَلَتْ ضرورة؛ إذْلابُدَ ين 
رجودها رتب عليها الطلقّة الثانية؛ 4 إِذ 0 ا بلا لي بخجلاف الغاية الثانية ةوهي مَلاث؛ ل 
يَصيح قوع الثانية بلا ثَلفَةِء أمّا في صورة: مِنْ واحدةٍ إلى ثنشين فلا حاجّة إلى إدخالهًا لِعَدَم 
الضَرُورَةٍ المذكورق وثمامُ تقريره في "الفتت"”2070. 

4 1ع (قولة: لغايتيين) ع دول الغايتين» قَلَهُ أخيل الك أي: الألف في المشال المذكور 
كما أفادةُ في "البحر””» فَانهم ‏ 

0154 (قولة: ثُلانّة إخ أن تصف التطليقتين واحدة فل فشلا: فثلامّة أُنصّافٍ ؛ تطليقتين مَلاث 


م" 
5 لب أت و ضرورة: ا 


"لع (قوله: وقيل: نتَان) لذن لتطليقتين إذا تهتفنا كانت أربعة أنصافي»ء فئلاثة منها 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ويقع بثلاثة أنصاف طلقتين ثلاثة» أقول: قد سئلت عن رجحل قال لزوجته: يا مائة أو أنت مائة 
طلاق» فأفتيت بوقوع الثلاث؛ وقد صرّح الشاففيّة بوقوع الثلاث فيهاء قالوا: لتضمّن ذلك اتصافها يإيفاع الشلاث 
بخلاف: أنت كمائة طالق لا يقع إلا واحدة حملا للتشبيه على أصل الطلاق دون العدد؛ لأنه للتيقن؛ كذا في "شرح 
المنهاج" للرملي وابن ححر. وقواعذنا لا تأباه» والله تعالى أعلم. انتهى. ير الدين الرملي)). ق778/أ. 

(؟) عيارة "الأصل": ((فلا يدخل عنده)). 

,551/19 كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ 0 ١ 

(5) في "د" زيادة: ((فرع: ف "التاترانية” عن "المنتقى": إذا حاطب الرجل غيرَهُ وقال: امرأني طالق أو بم عبدي 
هذاء فباع عبده سقط الطلاق عن امرأته. اه.)). ق779/]. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7854/9. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 53١5ا/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 2 س سد ووو دبل حاشي ابن عابدين 


ع" 


ءَِ 0000 ق 3 1 يْ 5 ثّ 5 الر شّ 0 001 
أو نصّفي طلقتين (طلقتان» وقيل: يقع ثلاث) والأوّل أصح (وبواحدةٍ في تين 


واحدة إن / ع أو 5 الضرب) ا ا 8 در اسع ا ب وز ع لب بن ااا لاوا الوا شف 0 


سر له عر او و 


طَلقَةَ ونصفء فتَكْمَلُ تطليقتين» وأحيب ب بأل مَذَا الَوَُمْ َس اشتباة قولنا: نصّفنا تطليقتين 

ونصّفنا كلا مِنْ تطليقتين» ولتي هو لوحب الأرية انمناكيه والافط إن كان مله درؤالدا 

لو وان ء لكنة وف لاص ""ارإقال فق "الفن"”7: ركاذ العام هران عت 
رحه داق (قولة: أو نصفي طََمَيْنِ) وكذا نصف ثلاث تطليقات» ولو قالَ: نصف تطليقتين 

فواحدة» أو نِصفئ ثلاث تطليقات فتُلاث» "بحر "7" . 

رهل"لل (قولة: طَلْقَتَانَ) أنه طَلَقة ونصف» فِيتَكَامَلُ لع وف نصفئ طلقتين يَتَكَامَلُ 


ر 
8 


كر فاه فيحصل طلقتان. 


م 


قلت: وينبغي أن يكوث: أربعة أثلاث طَلْقَةٍ وحمسة أرباع طَلَقَةٍ مئلَ ثلاث أنصاف 
رلكلطال (قولة: وقيل: يَفَعُهاث) أن كك نصفبي يتَكَامَلٌ في نفسيهء فقتصيرٌ ثّلاما. 
0*6 (قوله: والأَوَلَ 00 قال في نا ((وهو المنقول في "الجامع الصّغير”7, 


لهام 


واحتارة "الناطِفي"» وصحّحَهُ "العتابي ب '))!أهن: ثم ذكرَ للك للتنصيفب /قه١؟/أ]‏ ا صورة» 
وذكر أحكانيها وراحدة 


.ب/7١5ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 5537/7. 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 787/9. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 787/7. 

() لم نعثر عليها في 'البامع الصذير» بل رأيناها في "شرحه' لقاضي خحان» انظر "شرح الجامع الصغير": كتاب الطلاق - 
باب إيقاع الطلاق قه ١١ب‏ 

(5) في "الأصل" و"1" و"ب": ((اثني عشر)). 


0 


الجزء التاسع سد لل لم لاو١ة‏ لل _ ب د يابالصريح 
لأنه يكثرٌ الأجزاءً لا الأفراد (وإن نوّى واحدة وثنتين فثلاث) ل 


58153"#الع (قوله: لأنه يكثر الأجزاء خخ أ أن | 1 0 إل تكخير اراد المضروب 
لا في زيادة العَدّدِ, والطلقة الي حَعَلٌ لَه أحزاءً كثيرة لا تَزيْدُ على طَلَقَة ولو زادٌ في العَددٍ لم يَنقَ 
في الدنيًا فقيرٌ؛ لأنهُ يَصْرِبُ درهمهُ في مائةٍ فيصيرٌ مائة» ثم المائة في ألفي فتصيرٌ مائة ألفيء وقال 
1 ع ين 0 3 ِ 
"زْفر” و"الحسن بن زياد" و"الأئمة الثلاثة": يْمَعٌ ثنتان؛ أن عرف أهلٍ التايوم فيه ا أحد 
لتر بعَدد الآخر» رمحا ال" نان تت والفرض 6 تكلم بعرفهم 
وأرادّة فصار كما لو أُوقعَ بلغة أُخرّى فارسيّة أو غيرّها وهو يدرثهًا ل 
كذلِك لم يَبْقَ في الذنيَا فقيرٌ - غيرٌ لازم لأنّ ضرب درهمه ف مائة إن كان إخبارا كقوله: 
عندي درهمٌ في مائة فهو كَذِب» وإن كان إنشاءٌ كجعلتةٌ ف مائة لا يُمكِنْ؛ لأنهُ 
لا يَنجَعِلُ بقوله ذَلِكَ واختارة أيضا في "غاية البيان"؛ وما أجاب به في "البحر” مِنْ أن قولة: 
ثتون)) غارف حقيقة» وهو لا يح لك وإذا َم يكن صلا َم يع فه هال ف ولا اليه 


1 1-07 


كم 7 و بقوله: ! مق سقنى الماء الطّلاق» فاه لا 0 رده 0 بأن اللففك صريح: أي : 


قار 


اه لأهل مايه صَرِيحٌ في معناة العُرفِي» وكذَا رَدهُ في "النهسر”" و"المنح”©»: قال 
'الرّحمي": ((فترَادُ هذه المسألة على الْسَائْلٍ الى بها بقول "رُقَر") اه. أي: لأنّ الحققَ "ابن 
امام" مِنْ أهل الترجيح كم اعترف به صاحب الفرالة في كتاب القضّاء. 

هه 9"اا] (قولة: فتلاث) لأنه 1 كلامةء فإِن الواو للجمع. العاف يَجمعْ المظروف» 
فصّح أن يرَادَ بهِ معنى الواوء "بحر””". وفيه تشديدٌ على نفسيهء "نهر”". 


.855/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )١( 

)١(‏ "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح /70 بتصرف. 

(6) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق7١5/].‏ 

6 "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام الصريح ١/ق ١397‏ /أ. 

(0) "البحر": فصل: يجوز تقليد من شاء من امحتهدين ١977/5‏ وعبارته: ((لكن هو أهل للنظر ف الدليل)). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 785/9. 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق07١5/).‏ 


قسم الأحوال الشخصية لدع دا هوو د حاشيةابن عابدين 


لو مدخولاً بها (وفي غير الموطوءةٍ واحدة ك) قولِه لها: (واحدة وثنتين) لأنه لم يَبق 
للثنتين محل (وإن نَرَى مع الثنتين فئلاث) مطلقا. 

(و) يقع (بشنتين بشتين) في ثنتين ولو (بتيّة العثّربٍ ثنتان) لما مر ولو نوّى معنى 
الواو أو مع فكما مر (و) بقوله: (من هنا إلى الشّام 595 


كه "الم (قولةُ: لو م بها) أ ولق كي لَيشهل المحتلى بها؛ فإن الطلاقّ ف العِدة 
يَلْحَقَها اختباطاء وهو الأقربُ للصتواب كمه تفاة”") في أحكام الخلوة مِنْ بابي المهرء مد 
الكلام عليه هناكَ. 

50 (قولة: كقوله لَه أي: لغير الموطوءَة: أن طالِقٌ واحدة وينتين» فإنها تين بقوله: 
واحدةً لا إلى عِدَهِ فلا يلحَقَهًا ما بعدَهًا. 

ه081 (قولهُ: قثلاث) لأنّ إرادة معنى ((مّع)) ب ((قي)) ثابت كقوله تعَالى: ونشجاورْعَن 
سيتام طب ] بت [الأحقاف - ]١7‏ قَصَارَ كما إذا قال لَهًا: أنتٍ طَالِقٌ واحدة مع يَينِ) 
فاده في "البحر 3 

ره "لم (قولة: مَطْلَقَا) أي: مدخ لا بهَا أو لى 

15٠6‏ (قولة: لما مر أي: مِنْ قوله: ((لأنهُ يُكثْرُ الأجزاءً لا الأفراة))» 

01 (قوله: فَكما مر0)) أي: فَبقَعُ (؟إقه. "بع ف صورةٍ معنى رع ثلاث في 
الّدحول بهّاء وثنتَان في غيرهاء وف صورةٍ معنى ((مع) ثلاث مُطَلقَا "7". 


1 لله 
اه 


27 ١ 


)١(‏ المقولة [55 ]١٠١‏ قوله: ((ولا عدة عليها)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ؟/788. 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق78١/1.‏ 

(؟) صلاة ١‏ "در . 

(ه) "خ”: كتاب الطلاق ‏ باب الصريح قخم/ا ١‏ /ا. 

(5) صنباة اممواكت كر . 

() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق78١/].‏ 


الجزةالتامية» .مسعنسسهت 145 اتسمتستحجييت: نا الفرية 


واحدةٌ رحعيّة) ما لم يَصِفها بطل أو كبر فبائنة. 

(و) أنت طالق ومكة أو ف مكّة أو في الدَار أو الل أ أو الثشمسء 
أو ثوب كذا تنجيز) يقع مُ للحال (كقولِه: أنت طالقٌّ مريضة أو مصلّية) أو وأنتٍ 
مريضة: أو وأنت تصلين. 

(ويصدّق) في الكل (ديانة) لا قضاءً إلو قال: عَنَيْتْ: إذ/ دَحلت أو إذا 
(لبسلت أو إذا مَرضْتْ) ونح ذلك» فيتعلقٌ به 00 ”2ط 


"لم (قولة: اعد رَحييّة لأنه رصن بالِصر؛ ع مَتى وَقمَ في مكان وقح في كل 
الأماكن» فتخصيصة السام تقصيرٌ بالنسبّة إلى ما وراءًة ثم لا يَحْثَِلُ القِصّرٌ حقيقة فكان قِصّرَ 
حُكوِه وهو 70 وطولهُ بالبائن» ولأنَهُ لَمَْصيفهًا بعِظم ولا كبّرء بل مَنّهَا إلى مَكَانَ وهو 
ا ا 00 ْ 

املع و أو نويه كدم أفية وصلييا وب 07 

154"لم (قولة: يَقعُ ْحَال) تفسيرٌ لقوله: ((تنجيز))» وذلِك أن الطلاقَ الذي هو رفع 
اليد 00 مَعْدُومٌ ف الحال» وقد حَعَلَ الماع لِمَنْ أراده أن يُعلَقَ وجودة وو أمر معدوم 
يَوْحَدٌ الطلاق عند وعغودة والأفعال وَالزّمَاكُ هما الصّاحان لِتَلِك؛ لأنّ كلا مِنْهُمًا معدومٌ في 
ار 7 يوْحَدٌ بخلاف امكان الذي هو عينٌ ثابتة, ا يتصو "ا الافاطة وماق "الفنتح””". 

1-8 (قول: لا قَضَامً) لِمَا فيه من اللُحفيف على تَفْسيه ابر "80 

1 (قولة: ميتَعلَ) عَطْفْ عَلَى قوله:( ويْصَدَقُ )» وقولَه:(به) أي: بالشّرط المذكور في 
ور 0 


)1١١‏ الل كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق/اء ؟إب. 
١١‏ "لني كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح قلا. "يا 
(17) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 7548/9. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 785/19. 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١١8/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية تس سسا ومو# ددس سس ححاشية ابن عابدين 


تكقولهه ل شه أن ق0؟ ران اللطين أو العا 
(وإذا يت وكذا: في دحولك الدَانَ أوق تسلف حوب كذاء 


8151( (قوله: كقوله ل 8 ل قْ "التائر خانيّة'"9) عن "الخيط"0. («ولو قال: أنت 
طالق إلى البلء أو إلى شهر ؛ أو إلى سَنة أو إلى الصَيفيء أو إلى الشتلى أو إلى الربيع» أو إلى 
الخريف» فَهُوَ على َم أحه: 


ما أن ينوي الوقوعَ بعد الوقت الضف إليه فيقَعُ الطَلاق بعد مُضييّه. 


0 ينوي الوقوعٌ رجعل الوقت للامتدادٍ بقع للحال. 
أو لا تكون [ يي أصلا قبع بعد الوقت عددنه. وللحال عند "زفْرَ فرَ"» قاسّه على ما إذا جَعَلَ 

الغاية مكانا كزق بمكة أو البيع داق فانة ع الغَاية ويَقَعُ للحّال)) اه. 

:05 (فر: َي لوحود حتييه عر "9 

1154 (قولة: وكذا خخ أي : فيتعلق باعل فلا تلق حنى تفل 0 

[:117) (قولة: أَوْ في صّلاتك)”" ولا تَطلقٌ حتى ركم وتسمْجُلَ وقيل: حتى ا 
مِنَّ السّجْدَةٍء وقيل: حت 0 متلق "تاتر "00 

راادمى (قولة: وو نو ذلك) كقوله: ف مَرَضِك أو وَحَعِك» فإنهُ لا فرق بين الفِمْلٍ 
الاختيار 2 و غير ه 5 ف عر الا 


)١(‏ ((إلى)) ليست في "و". 

(1) "التاترخحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث عشر في طلاق الغاية والظرف 4707/7 - 478 بتصرف. 
(") "المحيط البرهاني": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث عشر ف طلاق الغاية والظرف ١/ق‏ 555/أ بتضرف. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 585/5. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 85/7؟. 

(5) هذه المقولة مؤحرة عن الي بعدها في "الأصل" و"7"» وما أثبتداه من "ب" و"م" هو الموافق لسياق "الدر". 
(9) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالثك عشر في طلاق الغاية واللرف 0 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 785/7. 

6 'ط": كتاب الطللاق ‏ باب الصريح مال 


الجزء التاسع بز 2 ااا اذ ذذ# دآ باب الصريح 


لأنّ الظرف يُشْبهُ الشّرطء ولو قال: لدخحولك أو لحيضك تنحيرٌء ولو بالباء 
ان حيضِك وهي حائضٌ فحتى تحيضُ أخرى. وف حيضيِك فحتى 


لالع (قولة: أن الظراف يشب الشرْط) سْ عي إن المظرُو ف لا يود بدون الفا افيه 
شارك تنكة بدرزة الكل قطذ علوعرة قد مساك أعن لدان انب 

1810 (قولة: تين لأولّى ((تتجر)) على أنه لاض جواب [/17::3] (لو) كما 
قال بعذه: تعلق بضيْعة بعبيعة الفِعل» وإنمًا تدر لأنه أاقع م الطّلاقّ للحَالء وعللَهُ بِمَا ذَكرَ فيِقَعْ 
سوَاءٌ ود الدخحول أو المب ةا لاء 'رحمى . 

قلت: وينبغي أن يتعلّقَ لو نوَى باللام التوقيت كما في: اقم آلصَّلَ دلُو ِلشَّمين4 
[الإسراء - //]. 

01/4 (قولة: : ولو بالباء تَعَلْقَ) لأنهًا للإلصاق؛ وقد أوقع عليها طلاقا تضق بما ذكرَ 
فلا َقَعٌ إلا 4 "ررحم : 

١11/8‏ (قولة. وفي حَيْضِكِ إلخ) قال في "البدائع"”©: ((وإذا قالَ: أنتي طالقٌ في 
مدار ع حَيْضِكِ حورت تحن :0 راك الذم تعلن بشَرْط أن يستمرً ثلاثة أيّام؛ لأنّ كلمة 


ا - 7" 


((ني)»») دعاس عي لا يَصلحٌ ظرفا فيُجْعَلٌ شرطاء وكلمة((مع)) للمقارنة»فإذا استمر 
َلانا تبيّنَ أنْهُ كان حَيْضَاْ مِنْ حين وُحُودٍ و فَيّقَعُ مِنْ ذْلِكَ الوقتي» ولو قال: في حَيْضتِكِ فمًا 
لم تحض وتطْهر لا تطلق؛ لأنّ الحيضة اسم للكايل» وذَلِكَ باتصّال الطهر بها ولو كانت 


)١(‏ في "ب" و"م": ((تعلق)). 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق07٠7/بء»‏ ومن((الظرف)) إلى((بدون)) ساقط من مخطوطة 
"النه " الي بين أيدينا. 

(7) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الرسالة 171/7 بتصرف. 


١,١ 


(5) في م : ((فحيث)). 


0 


قسم الأحوال الشخصية ‏ + .دللا #.مو د لل حاشيةابن عابدين 
أيام تنجيزٌ وف بحىء ثلاثة أَيَام تعليق مجىء الثالث”' سوى يوم حَلِفِهِ؛... 


حَائضَا في هذِهِ الفصول كلها لا يَقَعُ ما لَمَ تطْهُرْ وتحجض”" أخخرى؛ لأنهُ جَعَلَ الحيض شَرطا 
للوقوع» والشّرْط ما يكونٌ معدومًا على خطر الوّحُودٍء وهو الحَيْضُ المستقبّلُ لا الموحودُ 
ف الحال)) أه. 

قلت: ويبغي الوْقوعٌ لو نوَى في مُدَةٍ حَيْضِكِ الموجودء تأمّلْ. وفي "الجوهرة””": ((ولو قال 
لها وهي حَائض: إذا حِضت فَهُرَ على حَيْض مُسبلِه فإن عَنَى مَا يَحْدْث مِنْ هَذَا الحيض فَكمَا 
توى؛ لأنه يَحْدث الا فسالا بجلاف قوله للخلى: إذا حبلت وتوى هَذَا للَبَنَ لا يتك؛ لأنة 
ليس لَهُ أحزاءٌ متَعدّدة)) اه. وفي "الخاية'"”': ((قالَ لحائض: إذَا جضت فأنت طالقٌّ فهرَ على 
عنس مستغبر ولو قال لها ]ذا حطته عدا فيو على دواد ولاق الليضن إل فر الغ 0د 

لا يَصَوَّرٌ حُدُوث حَيْضَةٍ في العَدِ مِحْمَلُ على الام وكَذًا إذا مضت وهِيّ مريضّة» بخلاف 

قوله للصّحيحة: إذا صّحِحْت فيقَعْ كما سَكت؛ لأنّ الصّحّة أمرٌ يَسََد فلِدَوايه حُكُمٌ الابتداء كقوله 
للقائم: إذَا قمْت» وللقَاعِدٍ إذا قَعَدْت» وللمملوك إذا مَلَكْتَكَ والحيضٌ والْرَضُ ون كان يبد إلا أن 
الشرع لَمّا علق بالجملَةٍ أحكاما لا تتعلق , جُرْء نه قد جَعَلَ الكل شين واحدا)) اه. 

اولع (قولة: وق لاة يام تتجيرٌ) لأنّ الوقت يَصْلَحُ ظرفا لكونها طلقا ومتى طَلفَث 
في وس طَلْقَتْ في سائر الأوقاات "بحر"””. 

”الع (قولة: مجيء الثالش) أن ابي ء فعل» فلم يصِح رقا فصّارَ شرطاء ا 
)١(‏ في “ب": ((الثلاث)). 
(9) في النسّخ جمييها:(( تحيض ) بالرّفعه والصواب ما أثبتناة» والله أعلم. 
(7) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ١١4/7‏ بتصرف يسير. 
(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4407/١‏ بتصرف (هامش "القتاوى الطندية"). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7857/7. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 787/7 بتصرف يسير. 


الوعاقا: ‏ يسنت فاه لمممسبححصيتد انا الضويع 


أن الشروط تعتبرٌ 2 المستقبل» ويوم القيامة لغو وقبله تنجين أع: 00 
وف ا حسنة في دخحولك الدَارَ إن رفع حسنة تنجَّرء وإن نصبّها تعلق. 
وسأل "الكسائي فت قال لخدرانه: ال 0 


54 (قولة: لأ الشروط تَختَر في الْسقبَلٍ) عِلة لقولو:( سيرى يوم حَلِفِهِ )» فإِن بحيءَ 
ليوم عبارة عَنْ بحيء أَوّل ريه يقَال: جاءً يومٌ الحمُعَةٍ كما طلم افج واليوم الأول قد مَضَى 
أرل حُْئِ فاده في "البحر”". 

ونْقاذة أن هذ اقيما لو كلف هارا ناف "التاتر 91 : ((ولو قال في الليل: أنت طالق في 
بحيء ثلاثةٍ آم لقت كما طَلَعّ الفجرٌ من اليوم الثإلشء ولو قال: في مضي ثلاثة أيام إن قال ذلك 


2 
سن الت مقر اس 


لا طلقَتْ بغروبه نمس التاإشء هذا لي بعض نسّخ "اللجامع"؛ وفي بعضيهًا لا تَطْلقُ حنى تحيءَ 
ساعة 00 الليلة الرابعق وهكذاء ذكرة لفو" )) اه. 
الختضنة (قولة: لغو) أن التكاليف رفت فيه انال يتنجز لأنه جعل الوقوع قُْ زمان 
معين» وَالزّمانُ يصلح للإيقاع, إلا أنه منع مانعٌ من إيقاعه في "ط"7», 
014 (قولة: وقبلة تتجيز) لأن القبليّة رف مُتسيع 0 بحين تكلم سه 
08141 (قوله: إن رفع إلح) مرق أنه على على الرفع يكونُ تغْنا للمرأةٍ فَكَانَ فاصلاء وعلى 
لمن يكون نبا للتطليقة فَلَمْ يَكُنْ فاصلاء "نهر ”2 عن "المحيط"؛ أي: وإذا لم يَكَنْ فاصلٌ أجنبي 
لَمْ يَكنْ قولة: في دحولك مُستائفَاء بل يتعلق ب (طالق)» فيتقيدٌ به. 
مال (قولهُ: ال كك كين "محمد" 2 أشار ب به إلى رَدُ ما ذكرَة "أبن هيشام" 
م نؤزاع نابا لبقت نبوا" اماد 
(5) "البحر": كتاب الطلاق - باب 5 الصريح 7857/7. 
() "التاترحانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الحادي عشر ف إضافة الطلاق إلى الأوقات 47/9 بتصرف. 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١18/7‏ 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١1١8/75‏ 


60 "النه": كتاب الطللاق 5 باب الطللاق الصريح ق؟ : ا 
(0) في "ب": ((الكساي)). 


قسم الأحوال الشخصية لبد ا عه« د سمس حاشيةاين عابدين 


©" هه هس و ههه وهاه + زوه »> ٠شهشهُ‏ وه 4 و هن و وده هه و5 4 :5 55969846 : شق 4 555 5ه 5 5ه 5555.6 مه 864 .مم مم + 45+ 4 2ه ع و» + 1 ؟ مه هم ههه :اه ددهم 


في "لل "110 َنّاالبائت الأرّل ينْ بَحْثْ اللام: ((أنْهُ كنب "الرشيد" إلى "أبي يوسف" يسألَهُ عَنْ 
دلق كقال: هدق مسالة نويه فقهية .ولا اَن الخط] إذا قلت فبهناء فسالت الكسائيّ فقال: إن 
َع ثلاث طَلَفَتْ واحدة؛ لأنهُ قال: أنت طلاق» ثم أخبَرَ أن الطّلاق الام نلاث”” وإن نصَبّها 
طلْقَتْ ثلاثاً؛ لأنّ معناة: أنتٍ طالق تلان وما بيهم حمُلَة مُعترضَة) اه ملخصاً. 

قال في "الفتح”": ((وهو بعد كونه غلطا بعيدٌ عن معرفة مقام الاجتهاد» فباإن من شرطه 
تغرقة العرة وأساليبها؛ أن الاجتهادٌ يقع م في الأدلة السّمعيّة العريّة» والذي نقلَهُ أهل القت من 
عل السالة عم قرا الفتوى نحن وصلت خخلافة ون المرميل "الكسائي" إلى "محمد بن الحسّن") 
ولا دَخَلَ ل"أبي يوسف" أصلاً ولا ل"الرشيد" ولَمَمَامُ "أبي يوسن" أجل مِنْ أن يحتاج في مئل 
هذا الثر كيبي مع إماميه واجتهاده ور 7 اعت في التصرّفات مِنْ مُقَنَضَيَات الألفاظ» ففي "المبسوط27: 
ذكرَ "ابر سماعة" أن "الكسائي ذف إل "نل بسر ىء فدفعها 0" فثر اننا عليف فكت فى 
جوابه ما مرّء فاستحسن كس" حوابّة)) اه. 

و لالض اماه 5 ل"الجلال "السيوطي": ((أنّ هذا هو المروي [6/ق77/]] 

في "تاريخ 0 و البغدادي"80). 


)١(‏ "مغين اللبيب": الباب الأول من بحث ((أل)) صد/ا. 

(؟) في "الأصل" و "7" و"ب":((أشأم)) بدل «التامّ ثلاث))؛ وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "المغي". 

(؟) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 75/8/9. 

5" اللبسوط”: كتاب الطلاق ‏ باب ما تقع به الفرقة فيما يشيه الطلاق 77/5 بتصرف يسير. 

(5) في "م" : («لي)). 

(0) "ح”:كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق79١/).‏ 

(7) المسماة "الفتح القريب في حواشي مغينٍ اللبيب": لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكرء جحلال الدين السيوطي 
(ت١١9ه).‏ ("كشف التلنون" ؟١/1751,‏ "الضوء اللامع" 55/4, "النور الساقر" ص» 5 وما بعدها). 


(8) "تاريخ بغداد": 571/1١‏ 


الكو القاميغ: . .سح ينسح 88 .يميه باو الغريد 


لال (قولة: إن تاذ فقي إلخ) بعد هَذينِ لذن يت ثلث: وهو قولة: [طويل] 
فين بها أن كنت غير رَفِيقة وما لامر" بَعْدَ الثلاث مُقَدة0") 


قالَ ف "النهر”": ((وني "شرح الشتّواهِدٍ" ل"العلال””©: الرفق ضيِدٌ الغنفي يُقَال: رَفقَ 
فح القاء يَرفقٌ بضمّهاء والخرق بالضمٌ وسكون الراء: ام مِنْ حرق بالكسر يَحْرّقْ بالفتح 
حرق بفتح اللاء الي وغتو ضيد الرفئئ راق "الفاموين"207؟ أن نماضية ار ره وبالضم 
ككرمَ» وأَيمَنُ من اليمْن وهو البركة وأشأمَ ء لم وهو ضد الْيمْن» وذكرَ "ابن يعيش”"00: أن 
3 البيث الثاني حذف الفاء والبتد]» أي: فهو أَعْقٌٍ و((أن) تعلييّة, واللامُ مُقدّرة أي: لأحل 
كرياة اق" رفقةة والقكة معد سبو دو تلك تعن كم أن: انس لاحد ف إل العشدرة 
والألفة بعد نمام الثلاث؛ إذ بها "تام الفرقة)) اه. 
مطلب: في قول الشاعر: فأنتِ طَلاقٌ والطّلاقٌ عزيمة 
”لم (قولة: فأنت طلاق) يُقَالُ فيه ما قيل في: زيدٌ عَدْلُ "ط"0. 


الا 11 1( 


)١(‏ في ' وم:(للرء». 

(؟) البيت بلا نسبة في "شرح شواهد المغي": .158/1١‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق5١؟/ب.‏ 

(4) "شرح شواهد المغنٍ": لأبي الفضل عبد الرحمن بن أسي بككرء جلال الدين السيوطي (ت١١91ه).‏ ("كشف 
اللنون" ,١175/9‏ "الضوء اللامع" 50/54 "النور الساقر" ص؛ ه وما بعدها). 

(ه) "القاموس”": مادة((خرق)) و((عن)) و((شأم)). 

(1) هو أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيشء موفق الدين الموصلي الحلبي الأسدي النحوي (-:47"ه). ("وفيات 
الأعيان" 8/07" 4» "إنياه الرواه" 98/5 "سير أعلام النبلاء" 4/78 5 ,)١‏ 

0) في "ب": ((ولبتدا)) وهو تحريف. 

(8) (إثلاث إذ بها تمام)) ساقط من "الأصل". 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١١9/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل ذا 4.#و دلدس سس حاشية ابن عابدين 


.. والطلاق عزهة ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم 
كم يَقَمْ؟ فقال: إِنْ رفع ثلاثا فواحدة:؛ ون نصّبّها فثلاث, وتمامُه 
58 "المغيك" وفيما لقناه على "لاع 0 


(و) بقوله: (أنتي طالقٌ غدا أو ف غدٍ 000000 


[171486] (قوله: والطلاق عزكة) أي: عزوم عليه ليس بلغو ولا لعب للد 

4 (قولة: وتمامة في "المغين'”") حيث قال نزو أفول: إذ الفكوانت أن كلذ ب الرّفع 
والنصب مُحْتَمَلٌ لوقوع الثلاش والواحدةء أمّا رفع فلن ((أل)) في: ((والطّْلاق)) ما بحاز اللجنس 
كزيدٌ الرّحُلُ أي: هو الرَّحْلُ المعتدٌ به وإم للعَهْدٍ الذكري أي: وهذا الطّلاقٌ المذكورٌ عزيعة 
ثلاثء فعلى العَهديّة تق الثلاث» وعلى الجنسيّة تفع واحدة؛ وأمّا النصطب فإنه يحخملٌ أن يكون 
على المفعول المطلق, فيقتضي وقوعٌ الثلاث؛ إذِ المعنى: فأنت طالق طَلاقاً تلان ثم اعسورّض بِينَهُمَا 
بقوله: والطلاق عزعةء وأن يكو حالاً مِنَّ لسر في عزيمة» وحينهل لا يازمٌ وقوعٌ الشلاث؛ لأنّ 
المعنى : والطّلاقّ عزيعمة إذا كان ثلاثاء بل يقع ما ا لام 
الغلاث؛ لقوله: فبيئ بها إلخ)) اه. 

وذكَرَ في "الفتتح””7: ((أنّ الذاهر في النصب المفعولٌ المطلق» وفي الرّفع العَهْدُ الذكريي» فيقع 
الثلاث, ولنا طهر يرة الشاعر أنه أرادّة)). 

رمدم (قوله: وبقوله: أنت إلخ) هذا عَمَدَ لَهُ في "الحداية”””2 وغيرها فصلاً في إضافة الطلاق 
إلى الرّمان. 


2 


)١(‏ انظر "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 797/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح قه١٠/ب.‏ 

() "مغ اللبيب”: الباب الأوّل - بحث ((أل)) صدلالا بتصرف. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 738/7 بتصرف. 

(ه) "الهداية": كناب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان ١1/ع77. ١‏ 


الجزء التاسع َااا##ججج##“-ج,_اأ4 خأ || الا باب الصريح 


يَقَعُ عند) طلو ع (الصبح وصّحّ في الثاني نيّة العصر) أي : آخر النهار (قضائ. وصدّق 
و ذرانة) ومثلة: أنت طالق شعبان اوجوط قن اطق اساي واااو وه اماو اموي ع وي ياوه 


مطلِب: في إضافة الطّلاق إلى الرّمَان 
4" (قولة: يع عند طلوع لصيح) أي: الفجر الصّادق لا الكاذبيء ولكونه أخص مِنَ 


59 


دم وررية اوري وذ عر زا بترو قو لبور ٠‏ فيتعين الجزء الأول 
0 

لعدم المزاحم» "بحر 

08144 (قولة: وصّح في الثاني نِيَّة العَصّر) [/ق7١؟/ب]‏ لأنهُ وَصّفهًا به في جزء منه 
“آبى !!(5؟) 
تجرااء 

815( (قولة: أي: آخر النهَار) تفسيرٌ مُرَاُ والكااه ان لو اراة واقيف الع و1 اد الزوال 
دك كذلك الا 

"ال (قولة: قضَاءً) وقالا: لا عر اكالاولء ولا حلاف في صِحَِهًا فيهمًا ديانة» والفرق 


َهُ عُمُوم متها بدحولها مُقَدَرٌَ لا ملفوظا بها للفق لغة بين صّمْتْ سنة وفي َنةِه وشرعا بينَ: 


أصومن مي حث لاي إلا بصوم كل وفي عمري حيث يه بساعقى وبين قوله: إن ضمت 


ا ار الى 


شهرا فعبدةٌ حر حيث يَقَعُ على صوم ججميعه» بخلافب: إن صمت في هذا الشّهر حيث يُقَعُ على 
صوْمٍ ساعةٍ منهُ كما في "حيط" ين خُرْءِ من اران مَعَ وها ييه الحقيقةٍ» ومع حَذفِهًا يه 


_ 
نت ار 2 


تخصيص عَم فلا يدق قضّائ وهذا بخلافي ما ل يَتحرَى عانق سنك فإنه لا فرق فيه بين 
لدت ؛ والإثبات كصمت يوم م ة أو 5 يومهاء وتمامة و 5 في "البحر”” للبم 


)1 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح عام" بتصرف. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7481//9. 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١19/9‏ 

(4) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 5848/7, 
(5) انظر "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح قلىء١‏ 5 ئ/أ. 


قسم الأحوال الشخصية ا بم#ء.«# لس حاشية ابن عابدين 


(وقي: أنتٍ طالق اليومٌ غداً أو غداً اليوم 0 الل ار لو لوتعطق 4 
000 واحدة وني الثاني ثنتان كقوله: أ نت طالقٌ بالليل والنهارء أو 


قلت: وكذا لا فرق بنهُمَا في ما يتجرّى زمانة مع العم بِعَدَم شُمُولِهِ مئلٌ: أكلت يوم 
لحمُعةٍ أو ف يويهًا. 

17 ١ث"الع]‏ (قولة: أو في شَعبَانَ) فإذا لم تكن لَه نيه علقت تحن تفين السعس فين أجر يوم 
مِنْ رحبيء وإل نوَى آيرَ شعبان فهو على المزلافي. "فنج”". 

1815 (قولة: اعتبر اللفظ الأوَّلُ) فق ف اليوم ف الأول» وف عد في الشاني؛ أنه بذ كره 
الت ا 2 ف الأول» وتعليفا في الثاني» فلا يَحْتَمِل التغيير لكر الشاني؛ ؛ لأن 
الجر لا يقبلٌ التعليق» ولا علق التنجيز "'نهر'”". 

[044 (قوله: ولو عَطّفَ إخ) قال في الوا (زلاك الاق غ١‏ المطلر ف ملي 
غير أنه لا حاجة لنا إلى إيقاع الأحرَى ف الأُؤْلَى لإمكان وَضْفِهًا غَدَاْ بطلاق واقع عليها الوم 
ولا يمكن ذلك في الثانية فيْقعَان)) اه "م7 '. 

فر كقوله أنت طالق بالليلٍ والتهّار) أي: فإنه يَقَحُ واحدة إذا كانت هنيو المقالة 
في اليل وكذَا في أَوَل النْهَار وآععره إن كانت هذه المقالة في أُوّل النها "ح"0©. 


0 في "ط": (««أو)). 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 7171/7. 

(©) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق8١5/].‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب الطلاق - فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان .7١8/7‏ 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق734١/أ‏ وف مخطوطة "ح" هنا سقط فليعلم! 

(3) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق79١/).‏ 


اكز الماع اسمس مسيقيه: #68 يتنسستب: :باب الضريع 


وعكسيه أو اليوم ورأس الشهرع والأصل أنه متى أضاف الطلاق لوقتين كائن 
ومستقبل بحرفب عطفي فإِنْ بدأ بالكائن اتحَدَء أو بالمستقبل تعدّد وفي: أنت طالق 
اليوم وإذا جاءً غدّء أو أنت طالقٌ لا بل غدا 0000 


ةلل (قولة: وعَكْسه) با عَطِفُْ على يحول الكافب» يعبئ: إذا قالَ: أنتب طالق 
بالنهار والليل» أو آيرَ النهار وأوَلهُ طَلَقَت ينين إذا كانت هاه المقالة اليل وأول النهقار أيضاء فلو 
كانت هذه المقالة بالنهّار أو آخيرَ النهار انعكّس الحَكْمُ في الكل كما في "البحر”", "ح””". 

قلت: وهذا إذا لَمْ يُصَرّحْ في المعطوف بلط (في) لِمّا في "الذحيرة": ((ولو قال ليلاً: أنت 
طالق في ليلك وفي نهاركء أو قال نهارً: أنت طالق في نهاك وفي /503/] ليلك طلْقَس' في كل 
وقتم تطليقة» فإن ترَى واحدة دين لأنّهُ يحتملةُ لفظه بحَمْلٍ لفظ (في) على معنى (مع) )). 

141ل (قولة: أو اليومٌ ورأس الشهّر) أي: يِقَعٌ واحدة» ول وقتال راس الشهر وأليوم 
فثنتان» فكاث الأُولَى تقديَةُ على قوله: ((وعكصيد)) كما لا يخفى. 

ز4ة١"١)‏ (قولة: كاين ومستقبّلٍ) كاليوم عدم وأمًا الماضي والكائن كأمس واليومٌ قفيه 
كلامٌ يأني”” قريياً في الشّرحء وفي "الخائية”*: ((قال لَهَا في وَسَطر النهار: أنت طالق أَوَلَ هذا 
اليوم وآغيِرهُ فهي واحدة, ولو عَكسَ فتنتان؛ لأنّ الطّلاق الواقع في آير اليوم لكر رامعا ف 
َه فق طلاقان)). 

زوة زع (قولة: تحدم لأنهًا إذا طَلقَت اليومَ تكوقٌ طالقا في غده فلا حاحة إل التعددء 


.59٠/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح  فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق794١/أ»‏ وفيه سقط فليعلم! 

(5) ص١ 7١‏ وما بعدها "در". 

(4) "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ فصل في الكنايات والمدلولات 470/١‏ بتصرفء (هامش "الفتاوى الهندية"'). 


(ه) عبارة "الخانية": ((يكون واقعا)) بالإثبات. 


قسم الأحوال الشخصية  .‏ لسلا .وع« دس حاشية ابن عابدين 


طلقت وال للحال” و ادر ف الْعْد. 
أنتٍ طالقٌ واحدة أ لا» أو مع موتي» أو مع موتك لغو) أمّا الأول فلحرف السك 


مكو تر لاي ايفان "الور رامح طلا الوم ريده لو لت ايو نو قرل'النى جعزي" 
و"أبي يوسف". ولعلٌ وجهةُ أن اليومّ وغدا ممنزلة وقمتم واحاد لدُعمول ليل فيه بخلافف: وبعد 
غَدِ فَهُمَا كوقتين؛ لأ تركة يوما مِنَّ البيْن قرينة على إرادته تطليقا آخرَ في بعد الغْدٍ كما يأتي» 
قريبا ما يُوَيدُه لكن يُسكِلٌ عليه وقوعٌ الواحدة في اليوم ورأس الشّهرء إلا أن يُجَابَ بأنّ المراد ما 
انارت و اعريوه ناغير بلا رحد فامرلءاتايل. 

ملم (قولة: طلقك و الخدة للحال وأعرئ ف العرم أمَا في قوله: أنتي طالقّ اليوم 
وإذا جاءً غَدُ فلن اميم شط معطوفٌ على الإيقاع, والمعطوف غيرٌ المعطوفب عليه والموقَعْ 
الال لا يكون مُتعلقا بشرط» فلا يد وأا يكون ْمل تطليقة أخرىء فإن لَمْ يَذَكَرٍ الوا 
لا تطلئ إلا بطلوع الفجرء ل لاتصّال مُعَيرِ الأول بالآخر, كذا في "البحر"9, وأمًا 
في قوله: لوطو محرا حرم ووه ادر ولأفكنة إنطالة؛ وَيَقَمُ 
بقوله: بل غدا أحرّى 

1*ل] (قولة: فلحَرْف الشَّلكٌ) هذا قول "الإمام م" و"الشاني" 7 وقال محمد 
و "الثاني" ولك تطلق وعم لاله أدحل الشّك في الواحدة, فبَقَى قولة: أ: نت طالق ولهُمًا: أن 
الوصف مُتَى قَرِنَ بذِكر العددٍ كان الوقوعٌ بالعدد؛ بدليل ما أجمعوا عليه مِن أنْهُ لو قال لغير 


1 الا 
3 0 


341 ا" 


11 4 


)١(‏ في و : ((في الحال)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 79-0/7. 

(9؟) "الخخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل ف الكنايات والمدلولات 170/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(4) المقولة ]١7114[‏ قوله: ((أو رأس كل شهر)). 

)26 ع كتاب الطلاق . ياب الصريح ق079١/ب.‏ 


1 


الجزء العاسم سطس 4+صسبي مده 9و7 الللل سسا باب الصريح 


وأما الثاني فلإضافيهِ الحالةٍ منافيةٍ للإيقاع أو الوقوع؟ (كذا: أنت طالقٌ قبل أن 
أتزو حك أو أمس و) قد (نكحَها اليوم) ا لي 


المدخول بِها: أنت طالقٌ ثلاثا وَقعْنَ ولو كان الوقوعٌ بالوصف لَلعَا ذِكْرٌ الفلاش "نهر”". وقيدَ 
بالعدد؛ لأنهُ لو قال: رم/ق+١؟/سع‏ أنت طالقٌ ألا لا بقع في قولهم؛ لأنهُ دحل الشّلكٌ في الإيقاعء 
وكذا: أنت طالقٌ إلاً؛ لأنه اسضناق وكذا: أنتي طالق إن كان؛ أو إن لك م أو لولا؛ لأنة 
شرطء والإيقاعٌ إذا لَحِقَهُ استثناءٌ أو شَرْط لَمْ يَيْقَ إيقاعاء "بحر'”". وتَمَامُ فروع المسألة فيه. 
لضن (قولة: لحالة منافيّة للإيقاع أو الؤقوع) 1 ا "27 أي: أن فوتة مُنافي 
لإيفاع الطلاق منه» وموتها مُنَافمٍ لوقوعِه عليها 
ملم (قولة: كذ أ نستي طالق 4 5 ا الطلاق إلى حالة ة معهوددَ و مُنافِيةٍ لمالكة 


بت عنر88ة حي 


الطّلاق» فَكانٌ ام إنكا رَ الطّلاق لع وراد يو د يي لقا ا المي 
إخبار ع عَم نكا أائ: طق سي عن في الاح ْم كي بعذ» أ عن لاقي كال ها 
إن كان اه 'فتح”". وقد بكوبه لم يُعَلفَهُ بالترَوٌج؛ لأنهُ لو علّقَهُ بو كأنت طالق قبل أن 

أنزوّحَكِ إذا تروّحتكء أو أنت طالقٌّ إذا تروّحْتكِ قبل أن أتروحَكِء ففيهمًا يُقَعُ عند التزوّج اتفاقا 


(قولَهُ: وكذا أنتي طالقٌ إلأ؛ لأنه اسيثناءً إلح) مسيذكرُ في التعليق: ((أنه لو قال: أنته طالق إن لغ 
لا تطلق؛ لأناها ارس الكلامَ إرسالآء وكذا لو قال: أنت طالقٌّ ثلاثاً لولا أو إلا أو إن كان أو إن لم يكن)). 
(قوله: أو عن طلاق كان ها إن كان) غبارة الأصل: ((أو عن طلاق زدج كان ها إن كان)). 


اميل 1-0 


)١(‏ في د وو : «(للوقوع)). 

0/1 ٠. ال كتاب الطلاق باب الطلاق الصريح قي‎ (١ 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 5٠١5/9‏ بتصرف. 
(:) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق1179/ب . 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 71/5”. 


قسم الأحوال الشخصية ل ادا #ومو د بلس حاشية اين عابدين 
ولوتككها قبل أمس وقمٌ الآن؛ لأنّ الإنشاء ف الماضي إنشاءٌ في الحال» ولو قال: 
وتلَغو اقبي وإن أختر المرَاءَ كإن تروك فأنت طالقٌ قبل أنْ أترو حك لَمْ يَقَعْ خجلافاً ل"أبي 
يوسف"؛ لأنّ الفاءَ حت الشُرطيّة والمعلقُ بالشّرط كامحر عند وُحُودِهه فصار كأنْهُ قال بعد 
الترَوّجٍ: أنته طالقٌ قبلَ أن أتروحَك وتمامُةُ في "البحر"”". 

(قولَهُ: ولو نَكَحَهًا قبل أمس إل لَمْ أرَ ما لو نَكّحَهَا في الأمسء ومُقتضَى قول 
"الفتح" المذكور انقا ةزر لان ين تعدر تصحيحة إنشاءً)) إلخ: أنه يقَعْ؛ لأنه 4 يعد تأمل. ثم 
نت التصريح بالوقوع ف "شرح ذُرَر البحَار”") حيث قال: ((ولو تروَّحَهًا فيه أو قبلهُ تََجَر)). 

ره"( (قولة: لأنّ الإنشاءً في الماضي إنشاء في الحال) لأنه ما اسكنة إل حالة مايق 
ولا يمك تصحيحُهُ إخبارً؛ لكذبه وعدم قدريِهِ على الإسنادٍ. فكان إنشاء في الحال» وعلى هذه 
النكْةٍ حَكَمْ بعض المتأخترينَ مِنْ مشايخينا في مسألة الور بالوقوع, وَحَكَمَ أكثرهُمْ بعديي» وتمامة 
ف "الفتح””" و"البحر””7 و "النهر "7 وقدَّمن9 الكلامٌ عليها مسستوفى أُوّلَ الطّلاق. 


(قوله: وتلغو القبلية اح وذلك أنه في الصّورة الثانية: تم الشّرط والحزاءٌ فصمٌ التعليقٌ» وبقوله: 
قبْلَ أن أتروحك قصد به إبطاله؛ لأنه أثبت وصفا للجزاء لا يليِقٌ به وأنه لا يُمِكِنْ فلَعَاء وف الصّورةٍ 
الأولى: التعليق المتأحرٌ ناسخ للإضافة قبل فصارَ كما لو قالَ: أنتو طالق قبْلَّ أن تدعبي الدَارَ إن 
لواف قر د ل الي 


)١(‏ انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 797/7 بتصرف. 
(؟) "غرر الأذكار": كتاب الطلاق ‏ ذكر الصريح ق١١5/أ‏ بتصرف. 

() انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل فٍ إضافة الطلاق إلى الزمان 537/1/9. 

(1) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 4/7 9؟. 

(5) انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق8/١؟/ب.‏ 

(5) المقولة [4 ١555‏ قوله: ((حتى لو حكم إلخ)). 


الجزء التاسع 3ل ا لمستتدم بور« اتنس سس سس باب الصريح 


أمس واليومٌ تعد ردكي الكديوونيل: بعكسيه (أو أنت طالق قبل أن 0 5 لق أز 
قبل أن تخلقِي: أو طلقتك وأنا صبي أو نائم) أو :نون وكان مفو كان وا 
(بخلااف) قوله: (أنت عي الأ تزيك» أو أنتَ حر أمس وقد اشترأةُ اليوم فإنه 
يعت كما) يَعتِق (لو أقر لعب ثم اشتراةُ) لإقراره بحركته. 


(قوله: تَعَدَد) لأنّ الواقع في اليوم لا يكوث واقعا في الأمس فَاقعضَى أخرى, "بحر "210 
عَنٍ "المحيط". قال في "النهر'”": ((أنت خبيرٌ بأنّ ليل 0 ره في الأمس واليوم تأتي في اليوم 
والأمسء فتدبّر في القرق بينَهُمَا؛ فإنهُ دقيق على أن م م مقتضّى الأصل حأ الْتَقَدُمِ قرييا- وقوع 
واحدةٍ في الأمس واليوء”” )؛ لأنه يَدَ أ بالكائن)) اه تأمل. 

0809 (قوله: وقيل بعكسيه) حَرمْ به في "الخائيّة"”2» رماق+. /|] وقالَ في "الذعيرة" عازيا 
إلى النتقى": : ((أنت طالقٌ أمس واليومٌ يَقَُ واحدةٌ» وفي عكسيه: ثننان» كأنهُ قال: أنتٍ طالق 
واحدة قبلا ا اه. قال "ح”: ((وهذا هو الحق؛ لأنّ إيقاعَهُ في الأمس إيقاعٌ في اليوم 
0 قال "المقدس 0 

4 (قولهُ: وكات مَعْهُودا) أي: اجنو ولو بإقامة بِيَةٍ عليه. 

(ه .0 (قولهُ: كان عر لأنّ حاصلة إنكارٌ الطّلاق اننا 

:"0 (قولة: لإقراره بحر تِه) عِلة للصوّر الثلاثء "ط"©, 


.59-0/ "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح  فصل: أنت طالق غدا‎ )١ 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق8١7/أ‏ بتصرف. 

(5) في "م": («ولليوم)). 

(1) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الكنايات والمدلولات 17١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق075١/ب‏ بتصرف. 

(5) المقولة 73 ]١17٠١‏ قوله: ((كذا أ: نت طالق إلخ)). 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ؟/١١1١.‏ 


قسم الأحوال الشخصية سس دام ©و# ددس سس ححاشية اين عابدين 


5 5 َ 4 م اع 41 ف . 5 3 5 ل 
(انت طالق قبل موتي بشهرين أو أكثر ومات قبل مضي شهرين م تطلق) 
لانتفاء الششّرط (وإِنْ مات بعدّة طلقت مُستندا) لأوّل المدَّةَ لا عند الموت (9و0) 


فائدتة: أنه إلا ميراث لا) لأنّ العِدّة قد تنقضى 0000 


الى (قوله: قبل مَوتي) الا 

للقفةة (قولة: لانتفاء اللتترط) اعترض بان الموت كار لا ممالة فليس بشرط ولافي 
معناة بل هو مُعَرّفّ لوقت الْضَاف إلِيه الطَلاق ولِذَا يقَعُ مُسستِدا لو مات بعد الشهرين» بخفلاف 
ابلق م كمااسيات 77 واندابن "لوحي" ((بأن المراد: لانتفاء شرط صِحّة الاستناد؛ لأنّ شرطة 
وحود زمان يستند إليه الوقوع قبل الموست» وهو اده لمعيّة)) اه. 

قلت: على أنّ الشّرط ليس هو الموت بل مُضِيّ شهرين بعد الحلف؛ وهذا مُحْتَمِلٌ الوقوعٌ 
وعدم فإذا لم يَمْضِ لَمْ يُوْجَدٍ الشتّرط» فإن قيل: يُمْكِنُ تكميلٌ ذلك مِنَّ الماضي كأنت طالقٌ 
أمس قلت: هنا يُحْتَمَلٌ أن يموت بعد شهرين» فاعتبرَ حقيقة كلامه بخيلاف الأمس» تأملُ. 


و 


#اسرا عي بير 


اللقفلة (قولة: مستندا لأوّل لد هذا قول "الإمام'ء وعندهمًا يَقَع عند الموت ا 
وقد انتفت أهلية الإيقاع أو الوقوع ُو فقوله: ((لا عند الموت)) رد لقولهمّاء "رحمي". 

4 1؟”لع (قوله: وفائدتة: أنة ا ميرات. لها إلخ) اعترضّة "انبلا 2 بم مل ((أ0 
عدم ميرايهًا بناءِ على إمكان انقضاء العِدَةٍ بشهرين ضعيف» والصحيح الفتى به اقتصارٌ العِدَةَ عندٌ. 
"الإمام” على وقت الموت رن حم "عليةاق "شرح الجامع الكبير"؛ إذ لا يَظهَرُ الاستنادٌ في 
ليوا كما في الطّلاق لِمًا فيه ينْ إبطال حَقَهَاه ومَعّ ضَعْفِهِ فوجهُةُ غير ظاهر؛ لأنّ عِِدَةٌ زوجة 


2 


ضع / و كن 4 3 
الفارٌ أبعدٌ الأحلين» وَبِمُضِي ثلاث حِيّض في شهرين حقيقة لا تنقضي عِدَتهاء ويَبّقى شهران 
)١(‏ ف "و" بالفاء بدل الواو. 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١7١/75‏ 
(5) المقولة [5 775 ]١‏ قوله: ((وقع الطلاق مقتص رأ)). 
(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 5514/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر'). 
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الجزء التاسع سسسسسييا #88 للسسسسسس سا هاب ٍالصريح 


0 : ُ 2-6 م 3 د سَ 1 سَ اي 
بشهرين بثلاث حيض (قال لها: الخوطالن كل تون )ار كل سمه 20000 


عر أَيَام لإإتحام بعد الأحلين رةه 4 فكيف تشَعْ يامكان الشلاث قْ شهيرين) أه. وأوضحَة 


الكعي" 9 الطّلاقّ يَقَع عندَه سآ لد ل دَق فإن يم ف إل امن ا 
الفِرَّارٌ منهٌ» وإلاً فكذلك؛ نلا يعم وقوع طلا موه عل فا عليه واوا يرد 
بعد العدَّة؛ لأنهًا تحب بالموت عنذه على على الصحيح؛ لأنها لا تبت “اق4١1/ب]‏ مع الك في 
وجحود سبيهاء وعلى الصّعيف بن أنهَا تستدد إلى حين الوقوع فإنهًا تكون ا 
لا راث حّض في شور ولو سم ذلا يد من تحني ذللك بأذا تعرف بأنَهًا حاضّت 
َلاناء لا.مضي الشهرين» بل ولا.كضي ل ل 0 كر الا 5 اي 
لا ينطيقٌ على فَوَاعدٍ الف بره فليتيّهُ لَه )) اه. ا ا 

18 "لع (قولة: : بشهرين , بثلاث ٠‏ جيض) الباء الأولى للتعدية عاق ب(تنقضي))) والثائية 
ل الحال مِنْ ((شهرين))» فافهم. 

08 (قولهُ: أنت طالقٌ كل يوم) قال في "البحر”””: ((ويِمًا تفرع على حَذفمٍ ((في)) 
وإثباتهًا لوقال: أنت طالق كل يوم تق واحدةٌ عداة أميها الشلاشء قال" : تقعُ ثلاث في 
ثلاثة أيا يام ولو قال: ف كلّ يوم طَلَقَت ثانا ف كلّ يوم واحدة إجماعاً كما لو قالَ: عند كل يوم 


ل 
ره 


أو كلما مَضَى يومٌ» والفرْقٌ لناأ (ني) ارفس ولرْمَا نما هو ظرضٌ من حيث الوقسوع فيارم 


[ من كل بوم فوقو ع رفي بخيلافم كل يوم فيه الاتصاف بالواقع» فلو نوى أن تَطلقَ كل 


يوم تطليقة أخرى صخت نيتَ)) اه. 
ف (قولة: كلهم سان كر و د ٠‏ بها على التَهْرء أو 
لَمْ تكن لَه نه وإن كانت ننَُ على كل يوم حُمُعَةٍ فهي طالق في كل يو يوم . جمعة حتى تين بثلاش» 


# 


(1) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 1754/١‏ 786. 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إلخ «/789. 
(5) من ((محله)) إلى ((جمعة)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية ‏ نع تس دا 4إوإ#و ل حاشية اين عابدين 


ءِ ماس 1 ظًَ اق 2 اث )1 7 ع ادي 5 ِ 
أو رأس كل شهر (ولا نية له تقع واحدة) فإن نوى كل يومء أو قال: في كل 
يوم؛ أو معء أو عند أو كلما مَضَّى يوم يقع ثلاث في أيام ثلاثة» والأصل أنه متسى 
ترك كلمة الظرف اتحَدَء وإلا تعدّدٌ ا 


"200 م عَنِ "البحر 6 

وساملة ا ليده الأسبوعَ أو أطلَق فواحدة؛ وإنّ نَوَى اليومٌ الملصوص فقلاث؛ 
لوجودٍ الفاصل بين اليم كما يتضي” قرياً. 

للم (قولة: أو براض كل شهر) الصّواب حذف ((ر أس)) ففي "الذحيرة رن 
و"التاترخحائية”": ((أنت طالق رأسَ كل شهر تطلق ثلانا في رأس كل شهرٍ واحدة؛ ولو قال: أنت 
طالق كل شهر طَلقَتْ واحدة؛ أن في الأول بينهُمًا فصل في لؤقوع ولا كذلك لثاني)) ام. أي 
راض ) الشهر وله فبينَ رأ س الشّهر ورأس الآخمر فاصلٌ» فاقتضى !| قاع طَلقَةٍ في أو كل 
شهرء ونظيرة ما مر عن "الحا" في: 0 : ف كل شهر؛ فإ 
الوقت حضاف إليه الطّلاق مضا فصار ممنزلة وقت واحد» فكان الواقعٌ في أوَلهِ واقعاً ف كلد 
ونظيرُه: أنتٍ طالقٌ اليومَ وغداء هذا ما ظَهَرَ لي. 

(قولة: فإ نَرَى كل يوم) أي: نوى أن يَقَعَ تطليقة في كل يوم أو في كل حُمُعَةٍ 

أي: أسبوع» 4 كنل تون باللبنعة يومها الحصوص كما 0 ْ 

(٠؟7‏ (قولةُ: أو قال في كل يوم لأنهُ جَعَلَ كل يوم ظرفا للوقوع فيتعددُ الواقع. 


)01 8 ا" ل ((نواه)). 
9١‏ "ط" : كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ا" 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إل ؟/وم؟. 

(4) المقولة ]١7519[‏ قوله: ((فإن نوى كل يوم)). 

(5) "الفتاوى الحندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الثاني في إيقاع الطلاق ‏ الفصل الثاني في إضافة الطلاق إلى الزمان ١//71؟.‏ 
(7) "التاترخمانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الحادي عشر ف إضافة الطلاق إلى الأوقات 9/؟471. 

(0) المقرلة [99١7١ع‏ قوله: ((اتحد)). 

(8) المقولة [/77511١ع‏ قوله: ((أو كل جمعة)). 


الجزء التاسع ‏ ل ل مستا لاطاع_ سدس سس ياب الصريح 


وفي "الخلاصة": ((أنتي طالقٌ مع كل يوم تطليقة وقعٌ ثلاث للحال)). 
(قال: اط لكيه كر طالقّ الآنَ لا تطلقٌ حتى ثموت إحداهما فتطلق 
الأحرى) لوجودٍ شرطه حينئك. 


(قال: أنتب طالق قبل قوم زيدٍ بشهرء فقدِمٌ بعد شهر ا 


ملم (قولة: وفي "الخلاصة" إلخ) مرق ١٠٠5م‏ كذا وَقَعَ قُْ "البحر” 7 وتبعة "الشارح”. 
وفيه تحريفُ بزيادة لَمَْةٍ ((يوم))؛ فإنّ عبارة "الخلاصة'”": ((أنت طائق مع كلّ تطليفة)) بدون 
لفظة ((يوم))» وحيتئار فلا يناقض قولَةُ: ((أَوْ مَعّ))» فافهم. 

اليد (قوله: فتَطلى الأحرى) أي: مُسْتيدا عندة» ومقتصيرا عندَهُماء "فنح”". قال 
"للقدسي": ((قلت: فيلزمة العُمرُ لو وَطِهَا بينهُمًا لو كان باثناء ويرّاحمٌ لو رجعياء ولو قال نظيرَة 
5 َمَيه فالحكم كللك» ليتَأم)) أه. وقول (بينهُمًا) أي: و داق والموتب. 

(قولة: لوَحُودٍ شرع أي: المعنوعي» وهو طول ار وقولة: (حيتار) أي: حون اذ 
مانت الأخرى قبلا "ط"20». وهذا مين على ا ابو 1 : 
حياةٍ الأخخرَى؛ لا - زادَ عمرّها مِنْ حين الْموْلِدٍ : إلى حين الوفاةٍ على عمر الأرّىء وإلآ فقد 
تكون َي انيف رلا أفلر ل عهر ا ١‏ دك كان مات درن ف مين السسبعين ماؤه و كانت 
الأخرى في مين العشرين» فلو كان المراد الثاني لَمْ تلق الباقية حتى يزيد مينهًا على السبعين» و كل 
مِنَ المعنيين مستعملٌ في العُرْضِيء والأقرب للمُرَادٍ هُنا تعبيرُ "الفتح”””> وغيرو بقوله: سك 


(قولة: أنت طالقٌ مع كل تطليقة | ) أي: مع كل تطليقة تطليقة. أه و 


.78/7 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح  فصل: أنت طالق غدا إل‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول ف صريح الطلاق ق355/أ بتصرف يسير. 
() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 98/7”. 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ل" 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 8/7/ال. 


قسم الأحوال الشخصية ل سملم #ومو لسل سس -حأشيةابن عابدين 


وقمّ الطلاق مُقتصر) اعلمٌ أنَّ طريق ثبوت الأحكام أربعة: الانقلاب» 


حياة)» فإنّ التبارٌ منة مَْ تأرت حيائهًا عَنْ حياةٍ الأخخرى» فكان الْأولَى ل"المصنفي" التعبيرُ به. 
مطلب: الانقلابُ والاقتصاز والاستنادُ والتبيّنُ 

املع (قوله: وقعَ الطلاق مقتَصرً) وقال "زف": مس وإن قال: قبل موت زيل بشهر 
مسد عن "لبي حنيفة» وقاا: مص على الور وفادةٌ لاض تفلهه في اعبار الو قعل 
"أي اا إذ كان الطلاق رجعياء 
واواقم لانا ووطِتها فيه عَم د عنما تير اد من الحال» ولا يصيرٌ مُرَاجعَاء ولا يلزمه 
عقر وقيل: تعتيرٌ لَه مِنْ وقتي الموت اتفاقاً احتياطاء ولو مات زيدٌ قبل تمّام الشّهر لا تطلقُ لعدم 
شَهْر قبل الموتيه ولو مات بعد العِدَةٍ فيما إذا طَلمَهًا في أثناء اله ثم وَضّعَت حملهاء أو لَمْ تكن 
مدخولاً بها لم تحب عِدَه لايَقَمُ لعدم اخحلا حرج برك جرد عدن فلي ظ 
الكبير”" و"الأسرار "» والفرق ل"أبي حنيفة" بن القدوم وللرت أن الموت معرف لطر له رض" 
على مرضي كما لو قال: إن كان زيدٌ في الدّار فأنت طالقٌ فخرّجّ منها آخِرَ النهار [؟/ق١٠٠/ب]‏ 
لقت بِنْ حين تكلم؛ وهذا لأ اموت في الابسداء يُحتَمَلُ أن يقَعَ قبلَ الشّهر فلا يُوْحَدَ الوقت 
أصلا فأشبَهُ سائرٌ الشرّوط في احتمال الخطر فإذا مَضَى شهرٌ فقد علمنا بوحود هر بلاوس 
أن لوت كان لا عالة إلا أن الطلاق لا يْقَُ في الحال؛ لأا نحتاج إلى شهر مص بالموتيء وَأنه غير 
ابستوه والموت يعرقةه ففارّق من هَذا لوج الشترطة وأشية الوقت في قولهو: أنت طالق قبل رمضان 
بشهرء فلا بأمر بن الور والاقتصار وهو الاستناذ» ولو قال: قبل رمضائٌ بشهر وَقعَ في شعبالٌ 
اتفاقاء وتام في الفسع 97 


ه07 (قولهُ: أن طريق تيوت الحكم أربعة) المرادٌ جد حنس الطريق فصّحٌ الاخبار بقوله: 
)١(‏ في "و": «الانقضاء)) بدل(«(الاقتصار)). 


(1) لم نعثر عليها ف نسخحة "الجامع الكبير" الي بين أيدينا. 
(") انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان /37/4". 
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الجزء التاسع 9 ب سسا 98 سسسب هاب الصريح 


بن 


والتبيين. 
فالانقلاب: صيرورة ما ليس بعلةٍ علة كالتعليق. 
والاقتصار: ثبوث الحكم في الحال. 
والأنيعاة :يون قالطال معدا إل ما قله 11111000 


(( أربعة))» "ط"0". 

امل (قولة: والتبييئ) كذا عبارتهُي فهو مصدر .معنى لين أي : الظهُور. 

77م (قوله: كالتعليق) كما في: أنت طالقٌ إن دلت الدَارَ فإِنّ: أنت طالق عِلة لوت 
حُكْمِهِ وهو الطّلاق» مثلٌ: بغت: عِلة لوت الك وأعتقت: علة لمبوت الحريّةء لكنة بالتعليق 
َم يعد عِلة لأ عند وجودٍ شَرْطِهِ وهو دول الذَارٍ وعناد "الشّافعي" يَنعقِدُ علة في الحال, 
والتعليق يُوَحرُ نرُولَ حُكْمِهِ إلى وجود الشّرط وثمرة الخلاف في قوله: إن تروّحتاك فأنت طالق» 
فإنهُ يَصِحٌ عندنا لانعقادِهِ عل في وقس الملكء لا عندةُ لعدمه كما بُسِط في الأصُولء فافهَح. 

14" (قولة: 6 الحكم ف الحال) كإنشاء ابيع والطلاق والعتاق وغيرهاء ام عن 
"النحج”". 

ه09 (قوله: والاستنادُ إلخ) قال في "الأشباو”©: ((وهو دائِر بين التبيبين والاقتصارء 
وذلك كالَضِمُونات تَخْلَكٌ عند أذاء لمان مُستندا إلى وقتب وححود ليق وكالسات فإنة 
تحب الرّكاةَ عند تَمَام الحَوْل مُستَيداً إلى وقتو وُجُودِوء وكَطَهَارَةٍ المسشَحَاضَة تيمم تَنتقِضْ عند 
روج الوقتم ورؤّية الماء مُستيداً إلى وقت الحَدَثْء ولِهَذَا لا يجورٌ المسح لَهُمًا. 


(قولة: وهذا لا يجوز المح لهما) أي: لأجل استناد انتتقاض طهارتهما إلى الحدّث السّابق» لا إلى خسروج 


.1171/7 "ط": كتاب الطلاق  باب الصريح‎ )١( 

6 *“ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق١ما/ب.‏ 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الصريح ١/ق .!/١78‏ 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ الجمع والفرق ‏ الأحكام الأربعة ص47 ل/الاب#. 


قسم الأحوال الشخصية لس .*ع+ دل ححاشيةابن عابدين 


بشرط بقاء امحل كل المدّق كلرُوم الرّكاةٍ 5700000 





."1ع (قولة: بشرط بقاء الْحَلّ إلخ) هَذَا تروط هو الفارق بينَ الاستناد والتييين كما 
أوضّحَةُ "م2727 عن 0 ومِن فرُع المسألةٍ ما قالوةٌ: لو قال لأمَتهِ: أنت حُرَة قبلَ موت 
فلان بشهرء ولت ولن:: نم باعَهُمَاء أو لَمْ يَبعْهُمَا أو باع */ق١71/]‏ الأمّ فقطء أو بالعكس 
ص 00 عنده لا عندهماء وعتقت مت الأم بالإجماع لو لم يَعْهء وهذاء؛ لأنّ عندهُ لمّا استند العتَقُ 
سَرَى إلى الوَلّدِء وعندَهُمًا لا يْرِي؛ عدم الاستناده ولو باعَهًا في وَسَطر الشّهرء نم اشتاهاء كت 
مات فلان مام الشهر فعندذة لا تعتق؛ تعتيق؛ لَعَدَم إمكان الاستناد إلى أو 3 الشهر ؛ لزوال الملك ف أثنائف 


عند هما لان تمن ماوع ف 'حواشي الأشباه'". 


الوقمتم ورقية لماء لا يجوز إلى وفية: بالنسبة لمسبالة ليسم نر إذ لا أثْرّ لاستنادٍ الانتقاض إلى الحدّث السّابق؛ 
إذ لو كان اللبْسُ بعد التيسّم / يوذ شرط للسنجء وهو الل على طهارةٍ كاملق ولو كان بعد طهارة 
الوضوء ثم أحدّث فتيمّمَ لعدم الماء ثمّ وده يتوضّا وسح ما دامّت مده المح باقية» ولا أثرَ لرؤيِهِ له في 
منعه منة سواءٌ قلنا: بانتقاض تيمو مقتصيراً على وِجْدانهِ أو مستنداً للحدث السّابق؛ وحمل لتقي بن 
اله 'الحَمَوي" في "حواشي الأششباو' من الفن التالث: ((من أن صورتها: أنه توضياً ولبسَ الف على طهارةٍ 
ور لمر للا و رو لامي تي زر اماي ارو فوا رض 
وسح عليهما)) اه وإ تبعّه "البعْليَ"؛ نعم قد يُصوَّرٌُ كلامٌ "الأشباو' بما لو توضيا ولس عقيو ثم جنب 
ول يذ ماء فتيمّي ثم وحد ماءً يكُفِي للوضوء فإنه يتوضّاً به ولا يمسَحٌ؛ لحلول الجنابة القدَم وانتقاض طهارة 
رجلية برحناة :نذا نيد إن المنابة المتارقة: 

(قولهُ: لو قال لأمته: أنتع خُرَة قبْلَ موتو فلان بشهر ثم ولدّت إل عبارة "البعلى": ((قفيما إذا 
اهما لاعِنىَ لأحليهما؛ لعدم الي وإذ ن لم يَيعْهُما أو باع الأمّ دون الولّدٍ عت الولدُ عند "أبي حنيفة"؛ 
لا عندَهُماء وعتقت الأم باجماع لو لم يَبمْهاء وهذا: لأنّ عند لَمّا استدد اليتق سرى إلى الولدٍ إلخ)). 





)00 "ع" داعا من أ و"م". 
(١؟)‏ "ح": كتاب الطلاق ق١٠8١/ب.‏ 
(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام الصريح ١ق .!/١58‏ 


از التافية. وسيسب سيق 7 . مدني سيت مات امريد 


بر رس نعف 
والتبيين: أن يظهر في الحال تقد دم الحكم كقوله: إن كان ريد ف انذار فانت 
طالق» اوح ب دوي ا 0 
نت طالقٌ ما لم أطلقك ستل اك د متتس ار متي 1 أل لل وكات 


دوع ملم (قولة: حن الحؤل) أي : عن تاف 

ا النسّاب) أي: في أوّل الحَؤل بشرط وُحُودٍ النصّاب كُلٌ 
لدو قال "مل"007: غ2 المراد أن لا يعدم كه في الأثناء؟ أنه إذا عدم جميعة ثم للك سان 1 ولو 
1 الأول بساعة اعتير حول مستانف)). 

اشففينة (قولة: نطق مِنَ حين القَول) أي: بلا اشتراط بقَاء امحل حنى لو حاضت يعد 
اقول ثّلاثاء لم طَلقَهَا ثلاثاء ثم ظَهرَ أنه كان في الدار لا تَقَعُ الثلاث؛ لأنه يّنَ وقوعٌ الأوّل؛ وأنّ 
إيقاعَ الثاني كان بعد انقضاء اعد كما ف "لمنه”") عَنِ "الأكمل". 

”لع (قوله: فتعبك مِنْهُ) ره حين القول. 

ه18 (قولة: وشكف ره قزل الاتي””: ((وفٍ قوله: أنت طالقٌ ما 0 أطلقك أنت 
طالق)). 

الضنفة (قولة: طَلَقّتْ للحّال) وكننا لو قتال: انك طالق زمان لَمْ أطُلقَكِ أو 006 
ل أطَلْقَكٍ أو وم لم طقال أن أضاف الطلاقَ إلى زمان أ أو مَكَان خال عن طلاقهاء وبمجَرّدٍ 
سُكُوتِه وُحدَ المضافتُ إليه فم 
ومنة: ا مَادْمَتحَيًا #[مريم - .]*١‏ وهِي وإن استغْمِلَت للشتّرط إلا أنّ الوضمٌ للوقت؛ 


م ووه وان كاد ست إل اننا أني ناب ثبة عن ظرفب الرّمَان؛ 


.١71/7 "ط": كتاب الطلاق  باب الصريح‎ )١( 
/ا.‎ (٠ "اللنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام الصريح اق 8؟‎ - 


(5) صده؟ ل 


قسم الأحوال الشخصية تسد ##و لسحسسست نخاشية اين عايدين 


(وفي: إن لم أطلقك لا) تطلق بالسّكوت» , يمد التكاح (حتى يموت أحدهما”" 
قبلَهُ) أ ي: قبل تطليقه. فتطلقٌ قبل(© الموت لتحقق الشرطء 55 شغ 


أن التطليق استدعى الوقت لا محالة فَرَحَحَتْ جهّة الوقمتى وَتهامُةُ في "النهر"9, وفيه: (إثم 
”> ويي ب ل ف 5000 َ 5 ا ّ . 2 

لا يخفى أن الفرق بين البر والحنث لا يظهر له آئر قي: أنت طالق ما لم اطلقاكث ونحودء ومن ثم 

ا ىار 07 1 ام 4 ري ر رعس ىبي له 

فيك بعض المتأخرين ة المسالة بقوله: ثلاثا» وهو لأولى؛ ُ عوالويال كلما لم اطلقك فأنت 

طالق وَقعَ الثلاث مُتتابعَات» ولذا لو كانتا غير مدحول بها وَقَعَت وأعيدة لا غير)) اه. 

”اع (قولة: وفي: إن 5 أُطُلقك) ذِكرهُم ((إنت) و(إذا)» هنا باع وإلآ فالمنايب 
ليما نال 1 ل ل : عَن "البحر””". 

(قولة: ساسكت إخ) أن شرط الي ما ليق إياهَا في المستقبل؛ ؛ وهو 
مجن ف كل وقتٍ يأتي ما لم يِمْتْ أحدهّماء فيتحقق [0/ق 7١١‏ /ب] د للقن وهو عدم 
التطليق» وهذا عند 0 ال ة أو دَلالة الفؤر كما يأتي” في ((إذا). 

9 7”ل] (قولة: حتى وت أحذهمًا) أشار ب به إلى أن حر كردم وهو الصحيح 
لافا لرواية ناور بخلاف قوله: إن ألم أذخل الدّارَ فأنت طالقٌ» حيث يق مويه لا بموتها؛ 
شيعه فزتها تكد الد حول اركلة يسجكى ابام عون فلا يَقَم أما الطلاق فإنه يتمق البأما 
0 تموتهاء ا 

00 (قولة: ل لتحقق تحقق الشرط) أي: شط الجنثع أمّا في موتِهٍ فظاهِرٌ) وأمّا في موتها 
لِتَحَقق اليأس عنة» قال 5 "الفت "000 ((وإدا كن بوقوعه 4 قبل موتها لا يرثها ها الرّوجٌ 
)١(‏ في "ط": ((أحدها)). 

١‏ ف 1 ((قبيل)). 

(5) انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح قلم١‏ ”/ب. 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١77/9‏ 

(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غدا إلخ 7814/9 

(5) صاة؟ ال أدرا. 

(9) "الفعح": 17 الطلاق - فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 7/9/ا71. 
(8) *الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 7/9/ا7. 


الجزء الثاسم ا لس ل --م لاا؟ لس سس ياب الصريح 


ويكون كارا 


(وإذا ماء وإذا بلا نيّة مئل إن عنده: و) مثل (متى عندهما) وقد مر( حكمهما.. 


لأنها بانت قبل الموت» فلم يهم زوجي حالة الموتي وإنمًا حكمنا بالبينونة وإن كان المعلق 
صريحا؛ لانتفاء العِدّةٍ كغير المدخحول بها لأنّ الفرض أن الوقوعٌ في آخبر حُرْء لا يَتجَرّى, فلم يله 
إل الموت» وبه بينُ))» قال في "البحر'”: ((وقد ظهرَ أنَّ عدم ره منها ا شِيْواءٌ كانت 
مدعولاً بهًا أو لاء ثلاثاً أو واحدة» وبهٍ ظَهَرٌ أنّ تقييد "الرّيلعيُ””" عدمّهُ بِعَدَم الدحول أو 
الثلاث غي صحيح)) اه. و مله فق "النهر 0 

41 ؟"لع (قولة: ويكون فار) أي: إذا كان هو الميت؛ 'وقوع طلاقه ف حال إشرافه على 
الموتء ويأتي” ' في باب طلاق المريض: لو عَلْقَ الطّلاقّ في صِحُيِهِ وحَيثْ مريضا كان فار 
وهذا منه, "رحمي". فِإنْ كانت مدحولاً بها وَرلَنَهٌ بحكم الرار وإِذْ كان الطْلاقّ ثلاناء 
ولا لا كر ك4 ل 0 

745" (قوله: : مث إن عنذه إل أ : فلا تَطْلقّ عندَةُ ما لم حبق يمت أحدهماء وتطلق عنادهما 
للحَال بسكوته. 

والحاصل: أن (إذا) عل ماعرت ره الشرطة لها تشم طرها وخرفاء فلا يقعْ 
الطّلاقٌ للحَال بالشّلك وهَذا قول ؛ بعض النحَاةٍ كما في "الخ و" لكن ذكر أن جمهورَشُمْ على 
أنهًا مَضَمنة معنى الشّرْطء ولا تخرّجٌ عَن الظرفية قال في "البحر”: ((وهو مُرَحّحّ لقولهما هناء 


(1) عب ا اكاك و 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إلح /ة؟. 

(9؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ؟/5١5؟.‏ 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق ١9‏ 5/أ. 

)2 صا ."د 0 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إلخ //ه8؟. 

(0) "مغينٍ اللبيب": الباب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها ((إذما ‏ إذا)) صة8؟١-9؟١.‏ 
4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إلم /85؟. 
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ووإن نوك الوقت أو الشرط اعتبرت) ننهُ أتفاقاً ما اف قرينة الفور 0 
وقد رححة في "فتح القدير”")). 


"4 ”الع (قولة: وإن و الوقت أو الشمراط 0 قال في "البحر"7": قينا عدم الا 2 
لو نَوَى ب((إذ) معنى ((متى)) صّدَقَ اتفاقا قَضَاءٌ وديّانة لتشديده على نفسيهء وكُذا إذا نَوَى 
ب((إذا)) معنى ((إن)) على قولِهماء وينبغي أن ١‏ يدق عَدهُما وبال فقعل: أنه عَندَهمَا اه ة 1 
الطْرفّة والريل احتمالء؛ فلا ا [؟/ق 77١7‏ القاضي)) أه. واللعنيف ا لصاحب 
'الفتح ”2 وانظن لون وى بإ(ان»» الفور هل يَصِحٌ؟ الظاهر نَعَمْ: كما لو قامَتْ قرينة عليه. 

[0"745] (قوله: ما 0 قرينة الفوْر) وهي قد تكون ل وقد تكون مر ا 
الأوّل: طلقَني طلقني, فَقَال: إن لَمْ أَطلْقَكِ فأنت كذا كان على الفور كما في 'القنية"””» ومن 
ثاني: ما لو طَلَبّ جمّاعَهًا فأبْس» فقال: إن لَمْ تدُحلي البيتَ فأنت كَُذَا فدات بعدمًا سكنت 
شهوتة طَلقَسَْء والبولٌ لا يقطعٌة» ويبغي أن يكون الطَيبْ ونحوةُ وكلٌ ما كان مِنْ دواعي الجمّاع 
كذلك, وف الصّلاة حلاف "نهيا "20 أي: إذا ماقت حرو جَ وقتِهّاء قال: "الحسن": لا َقطَعْ 
الور وبه يُنتى. وقالَ "نصير”": تقطعٌ» وستأتي” مسائلٌ الفؤر في آخجر بابب اليمين على 
الدخول والْخرُوج إن شاء ١‏ لله ل عد زوق الاين دلالة على اعتبار قريدة الفؤر ف: 
((إن)) وإث كانت لِمّحْض الشترط اتفاقا. 


)١(‏ عبارة "و": ((حيث ما لم)). 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 4/7 اه /ا. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غدا إل 9/6 ؟. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 0/4/7, 

(5) لم نعثر عليها في نسححة "القنية" الى بين أيدينا. 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق5١5/|.‏ 

(0) هو أبو بكر نصير بن يحيى» البلحيء وتقدمت ترجمته .5147/١‏ 

(8) المقولة 11930 قوله: ((فورا)). 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 747/٠‏ يتصرف. 


الاو النائصع . بمعمجحجحييي.. ولاه يفسنفيسييتسه. بان والمرية 


: حنج ازعة . ' 1 . 5 
فعلى الفور (وقْ) قوله: (أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق مع الوصل) بقوله: ما 
م أطلقك وطلفيت يغ الشكر و والا تعر ة انظ استكسانا. 

(فرعٌ) قال: إن ل أُطلقك اليو ثلاثاً فأنت طالقٌ ثلاثاً فحيلتة أن يُطلّقَها 
علن لقيو ل تقبرن امراة فزن مقن اليو ل قا ب لوه اللي 30م 5 


ره4 7" (قولة: فَعَلى الفوْر) جحواب شرط مقر أي فإ افك كروي الفؤر 0 قلي 
الفا "9 , 

(45 07 (قولةُ: مَمَ الوّصل)”" فلو كان مفصولا وَقعَ الجر والعَلق "بحر"”1». 

6149 (قولة: فقَط) أي: دون الْعَلمَةِ وفائدة وقوع الْنَجّرَةٍ دون الْعلمَةٍ أن الْعَلّىَ لو 
كان"” ثَلانا وفعت واحدة بالمنحرَة فط "بمرا"©. 

قلت: بل تظهرٌ فائدتة وإن كان الْعلَقُ واحدة؛ حيث لم تمع الْعلّفَة أيضاء بل هاه فائدة 
تنحيز الواحدةٍ موصولاء فإنهُ لولا إِيقاعُهُ الواحدّة موصولاً لَوَقعَ الثلاث العلَقَة» أما لو كان الْعَلّقُ 
واحدة فلا فرق بين تنحيز الواحدةٍ وعديه إلا على قول "زفر" الآتي”" فافهم. 

7144"( (قولة: اليانا» والقياس أن يقع المضاف والمنجر عخيعا إن كانت مانتت وال بهاء 
وإلا وقعَ المضافُ وحدّهُ وهو قولٌ "زفر"؛ لأنه وجحد زمانٌ لَمْ يُطَلقَهَا فيه وإ قل وهو زمانٌ قوله: 
أنت طالقٌ قبل أن يفرع منه. 


)١(‏ "الخخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 474/١‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ؟/17١.‏ 

(') هذه المقولة ساقطة من "الأصل". 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إل ع/مة؟. 
(5) (إأن المعلق لو كان)) ساقط من "الأصل". 

.7 52/1 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح  فصل: أنت طالق غداً إلخ‎ )١( 
ف المقولة الآتية.‎ )9( 


قسم الأحوال الشخصية  -/‏ ل دا ووو لل حاشيةابن عابدين 
أن التطليق المميك يد يدحل نحت المطلق. 

(أنت طالقٌّ يوم أترَوّحُكء فنككحها ليلا حَنِث بخلاف الأمر باليد) أي: أَمْرُكِ 
بيلك يوم يَقدّم زيدٌء فقدِم ليلا لم تتخيرء ولو نهارا بقي للغروبء والأصل أن اليوم 





7 دي 5506 2 7 2 

وج الاستحسان أن زمان لير مستنى بدلالة حال الحالف؛ لأن مقصودة باليمين البر؛ 
زلا يسك إلا بعل هذا القدر مُستننى» وتهامُةُ في "الفتح””". 

45 لالع (قولة: أن التطليق اليد عي بقوله: على ألفي يدل نحت ١‏ اطق اق الذ ذي في 
قوله: إن لم أَطلقَكِ فإنةٌ صادقٌ بالمقيّدِ وغيروء فإذا ود التطليقٌ ولو مُقَيّدا انعدَمٌ شرط الث 
وهو عدم التطليق. 

]ب/؟١١؟قلعر (قوله: والأصل أن اليوم إلخ) فيد باليوم؛ لذن الليل لا يُسلتعمل لطلق‎ 075٠ 
الوقتي» بل هو اسم لسَوادٍ الليل وضعا وعرفاء فلو قال: إن صاك لالم عاق رن دخلت نهاراء‎ 

الل 7 سر 7 5 0ه ب ثبي « بم 7 
أما لفظ اليوم فيَطلقَ على بَيَاض النهار حقيقة اتفاقاء قيل: وعلى مُطلق الوقت حقيقة أيضاء فيكون 
مشرركاء وقيل: محازا وهو الصّحيحٌ؛ لأنّ الحارٌ أولى مِنَّ الاشتراك؛ أي: 8 اجاح ال اد 

ل : اتراعط بو 00 1 1 ك4 2 ا / 2 8 
الوضع والمشهور أن اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء والنهار من طلوعها إلى غروبهاء 
ولو نوى باليوم يَيَاضَ النهّار صّدّقَ قضاءً؛ لأنهُ نوى حقيقة كلامه فيْصدَّقّ وإن كان فيه تخفيف 
على نفسيه ذكرةُ "الرّيلعي””". نم اليومٌ إنمًا يكوثُ لمطْلق الوقت فيما لا عتدٌ إذا كان متكراء فلو 
عرف بلأل) الي للعَهْدٍ الحضوري مثل: لا أَكلْمكَ اليومَ فإنَهُ يكوثٌ لبَيَاض النَهّار وتَامُهُ في 
'البحر””» وما في "هر" من هوبرج الفرعٌ المذدكورٌ على أن الكلامٌ يما مد لاستغنى 
عَنْ هَذَا التقييدٍ - فيه نَظرٌ؛ لأنْهُ يفتضي دول الليل» على القول بأنّ الكلامَ لا يمد مم أن اليوم 
)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 5//ا". 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ‏ فصل فْ إضافة الطلاق إلى الزمان 571/5 .7١8‏ 


(6) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل /599. 
(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق9١٠/ب»‏ بتصرف. 


ال جزء القاسم > ٠س‏ سيم #89 اللا لل ياب الصريح 


متى قُرِنَ بفعل”"" مُمتّدا" لتقي للد زفق انيار كالأمر باليدء فإنه يصح 
جعلهُ بادها يومأ أو شهراء أو متى قرِنَ بفعل لا يُستوعِيّها يراد به مطلق الوقستو.... 


مُعَرَفّ بالعَهْدٍ الحضوري» فكيف يكونٌ لغيرو؟! فالحقٌ ما ف "البحر”", َعَم قد ل الليِلّ إذا 
اقرّن 00 بما ات كما في: أمرك بيدك اليوم وغداء ففي "الجامع اي 57 فيه 
م 95007 6“ )ل 7 0( 2 0000 عي . 1 0 “او 0 
الليلة. قال ف التلويح : ((وليس مبنيا على أن اليوم لطلق الوقنتيء بل على أنه .منزلة: أمرك بيدك 
يومين» وف مثله يُستتبعٌ اسم اليوم الليلة» بخلافب: أُمرّك بيلك اليومٌ وبعدَ غادِ؛ فإكّ اليومٌ المنفرد 
لا يسبع ما يإزائه من الليل)) اه.. 
٠ - 7 / 3‏ . قت عرب أب و.# 
”لع (قوله: متى فرق -00 0 المراد بالق يَصِحٌ ضر ب 0 لهُ كالسير 
والرركوب والصّوم وتخير المرأةٍ وتفويض الطّلاق» وبمًا لاعَتَدٌ عكدسه كالطلاق والتروج والكلام 
0 :4 5 1 0 لد 0 در : م . حير 9 1 2 م 5 : ف 
والعتاق والدحول والخروجء بحر '. فيقال: لبست الثوب يومين وركبت الفرس يوماء مفلاف: 
قدِمُتُ يومين ودحلت ثلاثة يام "تلويح”". وذكرٌ بعضُ مُحَشّيْهِ أن المرادٌ بامتداد ابس 
5 امتداد بقائهمًا محازا والقرية التقييدُ اليوم لا أصلهمًاء أ لذ عقف ار كرو ره 
لي يصيرٌ بها فوق ا ) الدَابة واللبسث َك اتوت على بدنه) وذلك غير 0 واككار "الشار 2" 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ما لم تقم ل الفورء زاد هذا القيد في "المبتغى" بالمعجمة فقال: ((لو قال ها: إن لم تخبريئ 
بكذا فأنت طالق» فهو على الأبد إن لم يكن ما يدل على الفور. واستحسنه ف "الففئح": كذا في "البحر". وفي 
"النهر”: الدلالة قد تكون لفظية...)). ق١٠8١/ب.‏ 
(؟) ((ممتد)) ساقطة من "و" 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ قصل: أنت طالق غدا إلخ 795/7 بتصرف. 
25١‏ "الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات صلا 2-١ ٠‏ 
(5) "التلويح على التوضيح": التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى قبل ف أنواع علاقات المجاز .41/١‏ 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح فصل: أنت طالق غدا إلخ 18/7 ؟. 
(9) "التلويح على التوضيح” : التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى - فصل ف أنواع علاقات المجاز .84/١‏ 
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بقوله: /ق١5/]‏ (يستوعِب للدم إلى ما في رع الوقاية"27: ((مِن أن المراد امتداد يمكن أ 
يستوعب النهَارَ لا مُطِلَقٌ الامتداد؛ لأنهُم ارا الكلَمَ ِن قي غير للد لا شلك جك و 
طويلء لكنْ لا بحيث يستوعِب النهَانَ) اه. وَحَرْمٌ في "لهداية”" بن الكلم غيرٌ مسد وقال ف 
"البحر '"”": ((إنه الَق)). وحرّم9؟ "الهندي" في "شرح المغين" بأنهُ ممندٌ وجَعَلَ ما في "الهداية" ظنا 
لبعض المشايخ ورجححه أيضا قُْ ا وعليه قاو احة إلى تقييدٍ الامتداد بنهارء بل هو 
متها اندي القول اكد فياه لبه واالكدسب" يمر الح ون 
"التلويعه"0©: ((ما يْصِح قري الذة 0040 . وأشار بقولِه: (كالأمر باليّدِ) إلى أن المراد 
بالفعل !الح للطروقة أيه العام" و التوي له الت أصريقة إلله اليوة قله لا هيرة باقفادة 
وني" عد الكنقية 10 وز كاذ موقا افيا 532-57 لس ابل قي والقصيرة 
كر الف أن هوإقادةوقوم المي ف 

وحاصلة: أن الصَرَرَ أربعٌ؛ لأنهُ قد يكوث الضَافُ إِليهِ ومَظَرُوفُ اليوم مِمّا يت كأمرّك 
بيلك يوم يركب زيل وقد يكونان مِنْ غير امد كأنت طالق دم يقم زيد» وني فلدن فرق 
بين اعتبار الُضَاف إليهِ أو الَطْرُوفي وقد يكوثٌ المظروف ممتدًا والمضافٌ إليه غير ممتد كأمرك 


0 .5 خٍّ أحمكا م ١‏ 


)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ١57/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

)١(‏ "الحداية": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 775/١‏ بتصرف. 

(6) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إلخ 42/9 ؟. 

(5) من ((ف "الهداية")) إلى ((وجزم)) ساقط من "الأصل". 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق - فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 17/8/ا7. 

(3) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق9١٠/ب.‏ 

() "التلويح على التوضيح”": التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى ‏ فصل في أنواع علاقات المجاز .84/1١‏ 
(0) في "د" زيادة: ((كما نبه عليه في المنح” وغيره» "ج')). ق١٠18/ب‏ 


الجزء التاسع ب د د #88 نسي سس بياب الصريح 
كإيقاع الطلاق» فإنه لو قال: طلقتكي شهرا كان ذكرٌ المدَّةَ لغواء وتطلقٌ للحال... 


بدك يوم يقمٌ زيدٌ أو بالعكس كأنت حُرٌ يسومٌ يركب زيدٌ؛ وفي هذيْن يظهَرٌ الفرق» واتفقوا 
فيهما على اعتبار المطروضيء فإذا قَيمٌ زيدٌ أو ركب ليلا لا يكونٌ الأمر بيدِهًا ولا يَعْدِقٌ العب2) 
اتفاقاء ووَقَمَ في كلام بعضِهم أذ الي لضاف إل لكنه ل يه في هدي بل اعترة في الأوكئن: 
وقد علمْت أنهُ لا فرق فيهمًا بين اعتبار المضاف إليه أو المظروفء فعلى هذا لا حلاف في الحقيقة 
كما في "الكشفي””" و"التّلويح”" وغيرهِمَاء وبهيُردُ على مَّنْ حَكَى اللخنلاف» وعلى ما في 
"الرّيلعي””2 و"شرح الوقاية"” مِنْ تر حبح اعتبا ر الممتدّ منهما كمًا في "البحر وا 

إعله أذ ما شر مِنَ الأصل نما هو عند الإطلاق وال عن الموَانِعء فلا تمتعٌ مخالفتة 
للقرينة» فكثيرا ما متدٌ الفعلٌ مع كون 4 مثل: اركبُوا يوم يأتيكم العدوٌ وأحّسينوا 
الغلن با لله يوم واي مثل: أ: نت طالق يوم يصوم زب يدو اق حر فوم تكبف 
الشّمس» أفادهُ في "التلويح" ".ررق ؟/ب] 

هم (قولة: 0 الطّلاق) أشارٌ به به إلى أن قولهم: الطّلاقٌ مِمّ لا عمد المرادٌ به 
إيقاعة لا كوث المرأ طالَِاً؛ لأنُ مد بل هو أمرٌ مستمرٌ لا فائدة في : تعليق الرْفي به كما أفاده 


عدر الشرن 0 


1 ادم 0 5 بي 
(قوله: ولا يعتق العبد إلخ) حقه: حذف لا. 


)١(‏ في هامش "م": ((قوله: (لا يكونٌ الأمر بيدها ولا يعتى العبدُ إلخ) لعلَّ الصواب إسقاط لا فيهماء تأمّل اه)). 
(؟) "كشف الأسرار": باب أحكام الحقيقة وا حاز والصريح والكناية ؟/58-410. 

() "التلويح على التوضيح”": التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى ‏ فصل ف أنواع علاقات الجاز .89/1١‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان ؟/7١؟.‏ 

(5) "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ١317/1١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إل 95/8؟. 

(0) انظر "التلويح على التوضيح”": التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى ‏ فصل في أنواع علاقات الجاز .50/١‏ 
(8) انظر "التلويح على التوضيح”": التفسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى - فصل في أنواع علاقات الحاز .50/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية مس ا مع وهو للج سشسحنفت؟ حاشية ابن غابدين 


(أنا منك طالق) أو بريء (ليس بشيء ولو نوّى) به الطلاق. 
(وتبينُ في البائن والحرام) أي: أنا منك بائنٌ أو أنا عليكِ حرام إن نوّى؛ 
لد الأبانة لإزالة الؤْصضلة بو التخريم الاؤاله تكن برس 70 


والحاصل: أن المراذ إنشاء الطلاق وهو لاعِمَدُ بل ينقضي .مجرد صدورة لا أئره وهو 
كونهًا طالقًا. 

سفتضنةا (قولة: أو بري2) بخلافب: أنت 50 فإنة َقع , به البائ كما يات 2 الكنايات» 
قاد "ح"”00. 

6 (قولة: ليس بشيء) أن محليّة الطّلاق قائمة ئمة بها لا به فالإضافة إليه إضافة إلى 
غير د لفو وكلوين ولهّذا 0 مَلَكَهًا الطلاق ته د يقَعْ) "ىر "00 

ال ف ِ 2 
[66؟"ل] (قولة: أو أنا عليك حرام) الأؤلى: (وانا) بالواو كما في بعض النسخ. 
65 1”ل)] (قوله: أن الإبانة) أي: لفظهًا موضوع لإزالة وضلة النككاح: عن ال 


(قولٌ "الشّارح": أو بريءٌ) وذلك أنه يُقالُ: برعا زيدٌ من دينه براءة من بابي تعب: سقط عنة 
طلبُةُ فقولة: أنا بنك بريءٌ» أي: ساقط مالك علي من حق» وهو النكاح؛ وليسَ حق التكاح عليه بل 
له فبريء ك : طالقء لا يقعٌ به وإن نرّى» بخلافب: أنت َرية فإنه يُحتولٌ إسقاط حق النكاح وغيره 
“كالذري ال د 1 أحن تخسوخه هين "للستي" 
(قولة: الأولى: وأناء بالواو إل) لعل الأول: ما فعلَهُ الشَّارِحٌ إشارة إلى أن المراد من قول 
'المصّنفي": ((وتبيْنُ في البائن وارام)) أَنْهَا تين بأحيهما. 
)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب الطلاق الصريح ق١8١/أ‏ بإيضاح من ابن عابدين. 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: يعين ف إضافة الطلاق إلى الزمان ق9١؟/ب.‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إل 08/8 8. 
(1) في النسخ جميجها: (البؤن)؛ وما أثبتناة هو الصّواب؛» قال في "المصباح": ((الوين اع الأضعاف يطل على 
الوصل وعلى الفرقة))» ومثلهُ ف "اللسان"و "القاموس". أمّا البَرْدُ فقالَ في "المصباح": ((البَوْنُ: المَضْلٌ 
ريق وهو مصدر بان يَبوْنه يونا إذا فضْلَّةُ))» ومئلَهُ في "اللسان"و"القاموس". 


الجزء التاتيع ‏ --سسسمت #8 عتمتست يأب الصريح 


وهما مشتركان» فتصحٌ الإضافة إليهء حتثى لو لم يَقَل: منك أو عليك لم يَقَم 
بخلاف: أنستي بائنُ أو حرام حيث يقع إذا' 0 ل 


وهو الفصل» وكذا يقال في التحريم. 
اففتضنة (قوله: وهم مشتركان) 0 الرَّاء ف للمجهول. أي : الوضلة والتحريم مشتركان 
ج4ه "ل ل على ارك 7 أي: ا قال “أقنا بي أو أنا أنا حَراق : ثم الأولى أن 
11 !1 ل ١‏ لافقا و ٠‏ 
يقول: ولو لَمْ يق لأنهُ محتررُ التقييدٍ ب (منك) و (عليك) كما في "البحر”"» "ط””. ويُوحَد في 
(ك) اال ”مء. 520 
بعض” النسخ: (ولو لمم د 
روه؟ "م (قوله: 3 يق بخلاف إلخ) قال ف لح ار ((والفرق أن البينونة أو الحرام إذا 
كان تعانا يبان لأدلةها يككاان الزملور نك ونا عقف ند اوراز 
تكون َك ترا ا يريد بقوله: أنا بائرن: منهاء» أو حرام: عليها)) ام " 20 
رمالل (قولة: إذا نوى) هذا القِيد جار في: أنت حرام على أصل ل أمًا في الفتوى 
فيقع يلا 3 يأتي : الإيلاء. امكيين 


(قولهُ: والفرق أن البينونة أو الحرامًٌ إذا كان مُضافاً إليها إلخ) ما ذكرّه من الفرق غير كافب؛ إذ 
احتمال إرادة غيرها إذا أضاف إليه ه مندفع م بالمية, 


)١(‏ في "و": ((إن)). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إل م" 
(”) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١717/9‏ 
(4) في"ب": ((بعد))؛ وهو تحريف. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان ؟8/1١7.‏ 
(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق81١/أ.‏ 
(/) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق١8١/ا.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . ددا «#مصع د لس حاشيةابن عابدين 
وإن لم يقل: مني» نعم لو جعَلَ أمرّها بيدها شرط قولها: بائر مد اررق وح 
لام 

يارو ار اي ك فأعتق) سيِّدها طَلقَت ثنتين؛ (وله 


ا 0 أله ذال يا ١‏ (مئ) يكون ا وهو سهوء» ل 
بعد كما أرضيدة ف 0 ر "القنية"0". 

[757"ل (قو له نعم إ) قال ف "البحر "7": ((والحاصل أنه إذا أضاف ادام مه أو البينوة 
إليها كانت بائنٌ أو حرامٌ وَقمّ مِنْ غير إضافة إليهه وإن أضاف إلى نفسيه كأنا حرامٌ أو بائنْ لا يتمع 
مِنْ غير إضافة إليهاء وإنْ يها فأجابت بالحرمة أ, البينونة فلا بد مِنَ الجمّع بين الإضافتين: أنت 
حرام علي» أنا عم عو » أنتي بائن منيء أنا بان منلك. 

مهفن (قولة: بلا َه فْ حال الغضب و وغيرو "تار تشاية ا" عرق ]|/5١‏ ومقتضّاه 
أنّهُ طلاقٌ صريمٌ» وفيه طن وف كنايات "الجوهرة””*»: ((أنا بريءٌ من بَكَاحكُ يَقَُ إن تو 


(قولة: وفيه نظْرٌ) لا نظَرَ في كون ما ذكرّه الشّارحٌ صريحا؛ إذ هو في إفادةٍ رفع قيدٍ التكاح 
ك : أنت طالق» بل أصرّح منة في إفادةٍ المقضودة وقوله» أنا نبي من تكاخك أسْند اللبزاءة إلى ليف 
وهو غير مقيّدٍ بالنكاح؛ بل هي» فلذا لم يكن صريحا. 


(('خزانة الأكمل": اسم كتاب ف ست بجلدانتء تصنيفُ أبي عبد الله يوسف بن علي بن محمد الحرحاني؛ وتيب 
لأبي الليث» والصحيح أنه لهذاء كذا ف "تاج التراجم" للعلامة قاسم )) اه منه. 

)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل أنت طالق غدا إل /؟.؟. 

)7١‏ "القئية": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق7غ إرب. 

(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل «/8.9. 

(4) لم نعشر عليها في نسحة "التاترخانية" الي نين أيديناء 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق 5/5 .٠١‏ 


1 


الوهاالقات. اسمس جييهت 306 صيمستحينتت.: .بان العريخ 


50 ونقلَ ابن الكمال أن كلمة مع إذا أقحمَ بينَ جنسين مختلفين يَحُلَّ مَحَلَ 
الشّرط (ولو عْلقَ) بالبناء للمجهول (عتقها وطلاقها بمجيء الغلد) فجاءً الغدّ (لا) 
رحعة لهُ لتعلقهما بشرط واحدٍ (وعِدّتها) 00000 


وفقي: أنا بريء مِْ طلاقك لا يَقَع أن البراءة مِنْ الشيء ترك له)) اه. 

0/954 (قوله: لأنه شرط) لأنة عَلقَ التطليق بالإعتاق» غير أنه عبر عن بالعتق حازا من 
استعارة لحكم للولق. والمعلقٌ يوجد احم فتطلقّ وهي حرة؛ وهَذا أن الترط ما يكون 
معتونا غلك + حر الود وللحُكْم تعلق به وللذكورٌ بهذ الصف وأؤرة أن كلسة مع 
ران فيكون د لع الاك وأَحيْب بأنهَا قد تذّكَرٌ للمتأخر تنزيلا لَهُ منزلة المقارن لتحقق 

عست .ىو | 
وقوعهء ومنه: ف إن أرما [الشرح - 1] وصيرَ إليه هنا لوح هر وجودٌ معنى الششرط 
لها وتمامه في ٠‏ في "النهر”". 

(5©6 "ل (قولة: بين حنسَيْن) كالطلاق والعتاق والعسر واليسرء 0 

رك" (قولة: ل مَحَلَّ الشراط) َكانه قال: إن ملك فتكون (مع) .معنى (بعد)) 
لط (5) 

ملم (قوله: ولو على إلخ) أ علق 0 والسين بن قال السيد: إذا عا ء الدة فأنت 
حرّة» وقال الزّوج: إذا جاءً اد فأنت طالق ثثتون . 

هلم و ل : .مجيء لغي) أي: معلا 8 كلد اتبقاذ المعلّق عليه أفادٌة "ط"27. 

75"( (قولة: لا رججعة له أي : اتفاقا ف رواية» وف رواية: أن عند امد له الرجْعَة؛ 
لأنّ الطلاق والعتق لا تعَلَهَا بشرطر واحدٍ وَحَب أن تطلقَ زمان نزول الحريّة» فيصادفهًا وهي حرة 
لاقتزانهمًا وجوداء فلا حرم بهما حرمة غليظة» وهما أن زمان توت العتق هو زمانٌ بوت الطلاق 
)١(‏ انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١١؟/ب.‏ 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 5/7 .١7‏ 

(0) "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق١81١/).‏ 


(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ؟/14؟١.‏ 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح . 


قسم الأحوال الشخصية مس ا هبوو د لسلس حاشية ابن عابدين 
في المسألتين إثلاث حِيض) احتياطا (ولو) كان الزوج (مريضا لا ترث منه) 2500 


ضرورة تعلقِهما بشرطر واحدء ولا حفاءً أن العتق في زمان ثبوتِه ليس بنابتي» لإطباق العٌقلاء على 
أذ الشيءً في زمان ثبوته ليس بثابتو» فلا تصاوفهًا التطليقتان وهي خُرَّة بخلاف المسألة الأولّى؛ 
أن العتق نَمّهَ شرط فَيْقَمُ الطلاقٌ بعدة رمام سيدا 

اع (قولة: في المسألتين) لفاو "غير 010 ع ااغزيل". 

91] (قولة: ثلاث حِيْض) أي: إن كانت ات الحييض» وإلا فثلاثة أشهر» أو وضع 
ل ار 

لع (قولة: احتياطاً) ا بالمسألة الثانية قط "سح"00, يع أن التعليلٌ بالاحتياط 
لوجحوب الاعتدادٍ بثلاث جيض حاص بالثانية؛ أن 0 وقوع الطلاق عليها - وهي أمة - أن 
تكوث عِدَنَهًا حيضتين» وَلِذَا بانت بالطلقتين لكنْ وحبّت اعد بشلاش حِيضٍ للاحتياط» ولعل 
وحهّه أنه وإنا طَلَقَتْ في حال اق ؟ ١‏ بع الرقية لكن لا أعقبَة الحرية بلا مُهْلَةٍ وَحَبَت اده 
عليها وهي حُرةٌ؛ لأنّ الطّلاقَ وإن كان عِلّة لوجوب العِدَةٍ والعلة مقارنة لمر الزّمَان لكنة 
اع" غنها فق الرأجة) تاك" اناق الستالة الأزلى فرعوب الأمعداء يكلاني سيط عاض لان 
وقوع الطلاق عليها بعد الإعتاق ين كل م وَلذَا لم ني بن بالطلقتين من 

زعا" ق] (قولة: ولو كان الزوج ريض ) أي: وقت التعليق. 

اند وقول ل مرت نه إنمايعلء” ف العورة لايق "بز05). وَيدن عليه العلينك أكا 
في الصّورةٍ الأولّى فالظاهر أنهًا ترث؛ لأنّ التطليق فيها بعد الإعتاق كما مرا 3 والطّلاق رجعي» 
)١(‏ انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١١5/).‏ 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً 8.08/8. 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١714/7‏ 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق١8١/أ.‏ 
(5) المقولة ]١7709[‏ قوله: ((لا رَجعة له)). 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 7 . 
() المقولة 727593 ١ع‏ قوله: ((لا رججعة له)). 


المنزء كاسم 22_لى__سس هت اللسسسسسسس سا يابالصريح 


لوقوعه وهي أَمَقَ فلك تررثة اا 
(أنت طالقٌ هكذا مشيرا اام المنشورةٍ (وقع بعددو) بخلاف: مثلّ هذاء 
0 نوك لاما و وإلا فو ادة: متحت وات ادر وو عع ل وم اده 


2 و 


فيكو قد مانت عنها وهي حر في عد طلاق ربتعي فترث منه. 

جه/ا لل (قولة. لوقوعه) أي: الطّلاق ٠‏ وهي َم أ وَالأَمّة لا ترث فلا 0 الفرَارَّء قال 
: في "التهر "010 ززومقتضى ماامر ع "مد" آنا ثر ث0 اه. أي: لأنّ عندة يقع الطلاقٌ عليها وهي 
حر َه ولك الرجعة فترث» وهذا ١‏ مو لما قفي الصؤرة الأو . 

الفففل (قولة: شورق / يُغني عنه قول "الجا 0 م المنشورة ). 

فقيل (قوله: وَقَعَ ِعَدَدِه) أي: بِعَدّدٍ ما أشار إليه مِن الأصابع الإشارة اللعَوية أو بعددٍ ما 
أشارً به منها الإشارة الحسيّة» تأمّلْ. فإن أشار بئلاش فهي شلاث, أو بثنتين فننشان؛ أو بواحدةٍ 
مواجْدة كما في "الحداية”””. قال في "البحر”7»: زراك هذا تشبيةٌ بعدد الشار) إليهء وهو العَدَدُ 
المفادٌ كَمينهُ امام الْشمَارٌ إليه ب إذا/؛ لأ الماع للتنبيه والكاف للتشبيه» و(ذ) للاشارة)) اه#. 
وانظر هل الإشارةٌ إلى غير الأصابع مِنَ الخد دات كذلك أَم لا؛ لاختصاص إرادةٍ العددٍ في 
العَادَةٍ بالأصابع؟ تأمل. 

0504 (قوله: بخلاف مِثْلَ هذ أي: بخلاف قوله: أنتم طالق مِثْلَ هّذَاء وأشارَ بأصابعِه 
الثلامش» "بحر"00. 

او لك ور فرنولق ارم ريا م انار الور وال اش لخي 
)١(‏ "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة وخحروج المرأة من بيتها 78/5 بتصرف. 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١١5/).‏ 
(”) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ فصل ف تشبيه الطلاق ووصفه ١/78؟.‏ 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غداً إل /.”, 


() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل /8.5. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل .81١/«‏ 


قسم الأحوال الشخصية سس دا نوو لبس حاشية اين عابدين 


10 


لأنّ الكاف للتشبيه في الذات» و"مثل" للتشبيه في الصّفاتء ولذا قال "أبو حنيفة": 
إمانى كإعان عن د مل إعان حبريل؛ بيد 
(وتعتبرٌ المنشورة) لا المضمومة إلا ديانة 0 





2 


ويانة :بها تفلد أيضا ك0 ((مِن أنه أي: هذا اللفظ يحتملٌ التشبية في العدي أو في0) 
الصفةٍ وهي الشّدة فَأَيِهُمًا نوَى صم م وإن لم تكن لَه نيّة يه يُحْمَل على اتشيو في الصّفة؛ لأنهُ 
أدنى)) اه. أي: إن لَمْ ينو يُحْمَلُ على أن الواقع طَلقَة واحدةٌ شبيهة بالثلاث في العْنّدَةٍ وهي البينونة. 

ربمن (قولةُ: لأنّ الكاف) أي: في (هكذ)2 2 "ل"0. 

1مالى (قوله: ولِذَا) أي: للفرق المذكور ناكا و 00 . 

مطلبث: في قول "الإمام": إعاني كإعان جبريل 

(018 (قولةُ: كلعان جبريل) فإ الحقيقة في ارين واحدةٌ وهي [+/قه 5١‏ النُصدِيقُ 
الحازم. [ 

رام (قولهُ: لا ل يمان حبريل) لزيادته في الصفة مِنْ كونه عن مشاهدة فيحصل به زينادة 
الاطمئنان كما أشيرَ إليه في قوله تعَالى: املسم تجار فِحَيتَ نالوق 4 لتر بك 

وبهِ يحصل زقاذة العثك ورفع الترلق لك ها شل عَن "الإمام اجا ارم وى و00 


(قولٌ "الشارح": لأنّ الكاف للتشبيهِ في الذات إلخ) فكأنة قالَ: أنت طالقٌ طلاقا ذاتة كذات هذو 


11 


الأصابع فيعتبرٌ عددذها ' سد . 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ فصل أنت طالق غداً إلخ "١١/5‏ بتصرف. 

(؟) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فنوعان ‏ وأما بيان صفة الواقع بها ١١1/7‏ بتصرف. 
(5) ((في)) ليست في "م". 

(؛) في "م": ((هذا))؛ وهو خطأً. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١714/75‏ 

(1) "خخلاصة الفتاوى”: كتاب الكراهية ‏ الفصل الثاني في العبادات ق8١٠/ب.‏ 


اع 


الجزء التاسع سسا م 819 سد سس © ياي الصريح 


, 7 . 5 2 وم 
ككف» والمعتمد ف الإإشارة بالكو سر كل الأصابع» 0 
َك قوله: ززقال "ابو تحبيية 0ك أكرة أناية يقول الرخل: إعاني كإيمان حريل ولك يقول: امت 


يما آمَنَ به جبريلُ)) اه. وكذا ما قالهُ "أبو حنيفة" في كتاب "العالج والمتعل"”": ((إنّ يماننا مشك 
مان الملانكة؛ لأنا آمنا بوحدانية الل تَََى يوسي وري وما جاء من عند الله عر وجل ل ما 
قرت به الملائكة وصدَقَت به الأنبياء اسل هن هَاهُنا اننا مئل إعانم؛ لأنا آمنا بكلّ شيء 
آمنتا به الملائكة م عات من عَحجَائبو الل َعَالَى ولَمْ نان نحن ولَهُمْ بعد ذلك علينا فصَائلَ في 
الثواب على الإبمان وجميع العبادات إلخ))) ولا يخفى أن بينَ هذه العبارات الشلاث حالف مسب 
الظَاهر ويشك الترفيق ل الأولَى على العالم؛ لأنهُ قال: أقول: يعني كي بمان حبريل» 
ولا أقول: مثل إيمان جبريل» والثانية على غيره لقوله: أكرة أن يقول الرحل» 50 
فصل صرح اومن ؛ به وإن كان بلف الِثليّةِ لعدم | الإبهام بعد التصريح فيجوز للعالم والجاهل. 
وللعلامة "ابن كمال باشا" 7 سالة في هفيو المسألة» هذا خلاصة ما فيها. 

84" (قولة: كُكف) يعن: إذا نوَى الكفَ صَدّق ديانة وكا عابو اضر ة؛ لأنّ الكف 


8 
واحدة "ح” 5 


ما ماه 


[ه4 الال (قوله: انفد 6 َم أرَ مَنْ صرح بهذا الاعتماد. وكأنه فَهمَهُ مِنْ عبارة 
0 2 وهو فَهمٌ ني غير مَحَل كما تعرفة. وي "الحداية"20: : («والإشارة 0 حم بالشورة توا 


ارا عل قار 


فلو 5 الإشارة لمكو يصدق ديانة ل قَعباء وكذا إذا وق الإشارة نالك حتى تَقَعْ قُِ 
. 0 9 ب تك 
الأولَى ثنتان» وفي الثانية واحدة؛ لأنْهُ يحتيلة لكنْهُ حلاف الظّاهر)) اه. قال في "غاية البيان": 


ار 


(«وأراد بالأولى 8 الإشارة بالمضمومتين., وبالثانية نيتهًا بالكف» فلا يصدّق قضاءً قُِ ورين 


)١(‏ ف "ب" وكو" و"ط": ((ف الكف)). 

(0) كذا في 57 جميعهاء وف "الخلاصة": ((قال محمد)). 

(9) "العالم والمتعلم": ص ؛ 1١-١‏ بتصرف. 

25 "ح": كتاب الطلاق باب الصريح ق١8م١1/ب.‏ 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل «/8.9. 
(5) "الهداية": كتاب الطلاق فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 78/١‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 7 سس الرمو! ل حاشيةابن عابدين 
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وتَطْلقُ ثلانا؛ لأنهُ أشارَ إليها بأصابعه الثلاث المنشورة)) اه. وفي "كافي الحاكم": ((وإن كان يعني 
بنلاث أصابع أنهًا واحدة ويقول: إِنمًا أشرّت بالكف ذُيْنَ ولا يُصّدَّقْ قضاءً)). فهذا صريحٌ في أنَّ 
إرادة الكفف تصِح ديانة مع الإشارةٍ بشلاث [م/ق5١؟/ب]‏ 0 مشخ يار "البحر ا 
((والاشارة تع بالمنشورةٍ منها دون المضمومة اشرق و ةولق توي (اخباره باللضمومتين 
ميدق خيانة الااقضاء» و كذا لو نوع الاشمارة تالكوي زالاشارة لكف أذ : تَقَعَ الأصابع كلم 
شور وهذا هو المعتمّدء وهناك أقوال ذكرهًا في "المعراج": 
الأر ف لو جع قري لكف إل التراة وبصون الأصابع المنشورة إليهِ صَدَّقَ قضاءء 
وبالعكس لا. 
الثاني: لو باطنّ كفه إلى السّماء فالعبرة 0 وإِن للأرض ل 
الثالث: إن شرا عن م فالغيرة لحن وإ ضما عن ننشر فللضّم) افك الحض ا قر لذ 
((وهذا هو المعتمّدُ)) راحع لقوله: ((والإشارة : تقع بالمنشورة))» أي: بدون تفصيل بقريدة حكايقه 
الأقوال الثلاثة بعد يدل عليه أيضا قولهُ في "الفتح”") بعد حكايته الأقوالَ المذكورة: ((والمعوّل 
عليه إطلاق الما أي أذ اقيرة السحوؤة مظلفاء وليس لكا لقوله: ((والإشار 2 
أن تق الأصابع كلَهًا منشورة)) كما فَهِمَهُ "الشّارح"؛ لِمّا لمت ولِما ذكرناةُ مِنْ أن صريح 
"الهداية" و"غاية البيان" و"كائي الحاكم" ضيحة إزاقة الك ذيانة مع نشر الثلاث فقطء وما ذكرة 
شراط نثثر الأصابع كلها غَرَاهُ في "الفنقح”” إلى "معراج الدُرَاية"؛ ولعلّهُ قولٌ آي 


ا ار 


عر ضرعل الكسيار ابن دي 7 زا كلام "الفتح" كما أوضحته فيما علقت 


.8.9/ "البحر”: كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح  فصل: أنت طالق غدا إل‎ )١( 
.7810//9 (؟) "الفتح": كتاب الطلاق  فصل ف تشبيه الطلاق ووصفه‎ 
.7810//7 "الفتئح": كتاب الطلاق  فصل في تشبيه الطلاق ووضعه‎ )'( 


الثزة التافع ..سسسمتستحيك: 1 مسعفسبتحي: :باتو الضريم 


هكذا يقح واحدةٌ؛ مد ّيه ولو قال: أن هكذا مير ولم يقل: طلقّ لم أر؛ .0 


على "البحر” "» فيوافق ما يأني”' عَنِ "القهُستاني"؛ ووجهة ظاهِرٌ؛ فإنّ نَثرَ الكل قريئة على أنه : 
لم برد د الثلاث بل الكف. 

والفاهرٌ: أنه احتزازٌ عن نر البَمْض؛ إِذْ لو ضَّمٌ الكل فهو أَظهّرُ في إرادةٍ الكفٌ دون 
الثلاثء هذا ما ظَهَرَ لي في هذا امحل والله أعلم. 

(0”78 (قولة: تقل "القهستاني"”" إلخ) قد علمْت ظَهُورَ وجههء فافهم. 

040 (قولة: ولو لد يتل مَكَذ) أي: بأنْ قال: أنتي طالقٌ وأشارَ بشلاث أصابع ونوى 
الثلاث ولَمْ يذكر بلسانه فإنها تطلقُ واحدة "خحانية"0009, 

44 ؟ "0 (قولة: لفقد التشبيه) أي: بالعدد؛ قال "القهُسنان "0 )0 أنه كما لا د 
الطّلاقّ بدون اللّفظ لا يتحقق عددٌةٌ بدونو)». 

"1 (قولة: 0 كنا قال ىلألا أحكام الإشارة» جرم "افير الرملَي" 
بأنهُ لَعْوّ وإن نَرَى به الطّلاق» وقال: ((لأنّ اللفظ لا يُشعِرٌ بو والنيّة لا تؤثْرُ بغير اللْفظِء 


)١(‏ "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إخ 
ودا عو 

(؟) في "الدر" من هذه الصحيفة. 

() "جامع الرموز": كتاب الطلاق صدلاء 'الى. 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق 45/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية'). 

(ه) في "د" زيادة: ((وبه يُعَلّم جحواب ما يقع من الأتراك من رمي ثلاث حَصِّوَاتٍ قائلا: أنتي هكذاء ولا ينطق بلفظسة 
الطلاق» وهي عدم الوقوع. تأمل. ير الدين الرملي)). ق١8١/1.‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق صدلاء 9ب. 

(0) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ الجمع والفرق ‏ أحكام الإشارة ص١‏ 4-. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ م ا لهو دلب حاشية ابن عابدين 


٠» © » *‏ © 8ه ه » ٠:‏ به وه © هاه © وهه 5+ + هن ةساعت هج ه 5ت 6ه ١‏ © »ه هم "م جه همه بمأس هاه نس #3 > دن 3 ه ززع > © © ب ع6 2 م هوه ؟ه 6ج هم 4# هد م هذه ةن ووه 60 262 هه 4 م م قمهعه ههه 





ا اله يلعي ”07 في تعليل أصل المسألةٍ: لأنّ الإشارة بالأصابع تَقِيْدُ العلمّ بالعدد عُرْفا وشرعاً إذا 
افونت بالا س اليه اه. ولا طلاق هنا شار إليه بهو ['/ق 715 فتأمل. وقد رأيت ا ذكرته 
بالعلة املد كوورة في كتب الشاة 0 اه كلام ا يلحفنا. 

ورالتة خط "السايحاني " (زمتسضق ماق "لكافة" هن قولةة ول قال لأمراتة: انيف 
بثلاثء قال "ابن الفضل" : إذا نوَى 3 أنه يفع هنا إذا نُوَى» وفيها! "© أيضا: إذا قال: طالق» 
فقيل: من عَنيْتَ ؟ فقال: ممتي طلقت» ولو قال قال: أنت مني ثلاناً طقس إن وى أو كان في 
مُذاكرَةٍ الطّلاق» وإلا قالوا: يُحْشَى أنْ لا يُصَّدَّقَ قضاءً)) اه. وكذا نَقَلَ "الرّحميّ" عبارة "الخائيّةِ" 
لأُولَى ثم قال: ((والظاهر أن قوله: 9 بثلاث) اه. 

أقول: أي: أن كلا منهُّمًا مرتبط بلَفظ: (طالق) را وقول "الرّملي": (( 
اللْفظ لا يُسْعِرُ به)) غير مسلّمء وما نقلهُ عن "الزّيلعي" لا يُنافِيه؛ لأنّ المرادٌ بالاسم المبهم 
لفظ: (هكذا الراك ب العدة الذي أسير به إليه ومقاة مهما نهل يُصرّحْ بكميده كما 
حققهُ في "النهر "ولا حي مذكورٌ في مسألتناء فيفيدُ العلم بعد الطلاق الْقَدّر الذي 
نوَآهُ المتكلم كما أنّ قولهُ: (بغلاث) دل على عددٍ طلاق مقدّر نواه المتكلم ولا فرق بينهمًا 
إلا مِنْ جهة أنّ العددّ في أحدِهِمًا صريحٌ؛ وفي الآخر غير صريسحء وهّذا الفرق غيرٌ مؤثر) 
بدليل أنْهُ لا فرق بين قوله: أنت طالق هَكَذَا ‏ مُشِيراً إلى الأصابع الثلاث - وبين قوله: أنت 
طالق بثلاثء هَذَا ما ظَهَرَ لي» فافهم. 
)١(‏ "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 1/7١؟.‏ 
(1) في "د" زيادة: ((كشرح الروض لشيخ الإسلام زكريا وغيره؛ ولا شيء من قواعدنا ينافيه؛ فتأمل. انتهى)). 

.ب/ا١م4١ق‎ 


(5) "الخانية": كتاب الطلاق 451/١‏ و4570 و55 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١١5/أ.‏ 


0 


الاز اداع مسمسس سيم 210 ممسستحيعمم ايو الفضوت 


(ولو أشارٌ بظهورها فالمضمومة) للعرّف» ولو كان رؤوسُها نحو المنحاطب فإن 
3 0 5 ل 2 - هه 9 2 ع6 
نكثرا عن نظيم فالغيرة للنثرة :وإ ضما غن نر فالضة»:"ابق كمال" 

(و) يقع (ب) قوله: (أنت طالق بائن ا 00 ؟ 


2 و لد وض و ب من ا 07 و #ي ري # يو 0 

0*6 (قولة: ولو أشارٌ بظهورهًا فَالمضمُومّة) أرادَ به تقييد قولِهِ قبلة: ((وتعتبر المنشورة 

لا امضمومة)) أي: تَْبرٌ إذا أشار يبُطُونِهًا بأن جَعَلَ باطِنَ المنشورة إلى المرأةٍ وظَهرَهًا إلى نفسيه أما 

لو أشار بَظَهُورهًا ‏ بأن جَعَلَ ظَهْرَهًا إلى المرأةٍ وباطِتهًا إليه ‏ فالمعتيرٌ المضمومة؛ وهَذا التفصيلٌ عبر 

عنة في "الهداية"”"2 ب((قيل))؛ وصرحّ ن "الاق 07 با ضيف وال زرزن لير المنسورة 

ل وعليه الملعول: كاذ نس المشتفومة بالف تيا للعرّف امسق وتعتبر قيانة كما 32 

ه ضَ كَ # 2 

الو و"المواهب" ا الات و"الفتح"”70, وقيل: الك لو ع طْ والطي لو 
لاه 7 8 اا ري 3 1 و الى و ل" 

عن لكر وقيل: إل بطن كفه إلى السماء فالنشورء وإك للارض فالمضموم)) أهم. و كنا ا 

عن "البْخر" أن المعتمدَ الإاطلاق» وعَن "الفتح'””) أنه المعوَّلَ عليه فالأقو ال الثلائة المفصلة ضعيفة 


5 
ن 


8 م سمس مس 0 م . 
وإِنْ مَشَى على الأَوّل مِنهًا في "الوقاية"”2 و"الدرر'”” '» فافهم. 
0741 (قولة: ويقع إلخ) شروع في بَيَانَ وقوع البائن بوصف الطلاق بما ينبىء عن الشْدَة 


.؟7/8/١ "اهداية”: كتاب الطلاق  فصل ف تشبيه الطلاق ووصفه‎ )١( 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 777/1١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(') "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق - فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان .7١1/5‏ 
(1) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل ف الكنايات والمدلولات 470/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إل /8.9. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 7/1//7. 

(/) ف المقولة السابقة. 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 781//7. 

6 "الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق الصريح 4/١‏ 8 (هامش "كشف الحقائق ). 

775/1١ "الدرر": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )٠١( 


فم الأعوال العتدصية ٠.‏ د م يه ارون متسدتمييت.. شيافية ابن عابدين 


الت 5 وو ال م 17 ب 4 م امم 7 9 5 0 2 
أو ألبتة) وقال 'الشافعي : يقع رحعيا لو موطوءة (أو افحش الطلاقء؛ أو طلاق 
الشتّيطان؛ أو البدعة» أو أُشَرٌ الطلاق» ا 0 





والريَادةِ رما قبع "نهْر””". وفاعِلٌ (يمَعْ) قوله الآني'”: (واحدة بائئة). 

و لالع (قولهُ: ألبتَهم مصدر بت أمرة إذا 5 به وجحرم حرم ا 

زو للع (قولة: وقال انان" فعي" إلخ) كات المنامسب ذكره بعد قوله: وده بائنة وذكرهة 
هُنا؛ لأنهُ مَحَلُّ الخلافي دون الألفاظ لع بعدهُ كما يْفِيدُهُ كلام "الحداية"9 2 لكن كلام 'ذُرَر 
بحا" وا'شرجو””" يد أن لحلاف في الك 

اام 1 ل انك الطّلاق) أشارٌ ؛ به إلى كك وَصْفي على (فْعَل) مِمايأتي 9, أن 


ف 00 للزضة 


لكوع وهر ضع انون دتوعر اد رن ططق تعره ار 

رهه؟0 (قولهُ: أو طَلاقَ ا أو البدعة) إِنمَا وكَعَ بائنا؛ لأنّ الرجعي سني غالباء فإن 
قلت: قد تقد عدم في الطّلاق البدعي أنْهُ لو قال: أنست طالقٌ للبدْعَةِ أو طلاق البدعق ولا نيّة لَه 
إن كان في طَهْر فيه جمّاعٌ؛ أو في حالة الحيض أو النقاس وقعَتْ واحدةٌ مِنْ ساعتهء وإن كان في 
طُهْر لا حمّاعٌ فيه لا يَقَمُ في الحال حتى تحيض أو يجابعهًا في ذلك الطَهْر. قلت: لا مَُافاة نهم 


(قولة: لك كلام "مر البحار" و"شرجد" يد أذ الجبلاف في الك كذلاك كلام اللي" 
يُفيدُ أنّ الخلاف في الكل. 


.ب/؟١١ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 

, هبة انه ور‎ 9١ 

(5) "الدهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١1١؟/ب.‏ 

(4) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه .77/١‏ 
(ه) "غرر الأذكار": كتاب الطلاق ‏ ذكر الصريح والكناية ق١١75/.‏ 


(1) صاع 1845-7 
(0) "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غدا إل 81/8. 


اكز الكاسة ٠‏ ا سسج يمت 6 متعم نيحي اباب الضووج 





لأنّ ما ذكروةٌ هنا هوّ وقوعٌ الواحدة البائنة بلا نه َعَم مِنْ كونه تقَعٌ السّاعة أو بعد وُجُودٍ شي 
لقان اهز "0 ((مقتضى كلام ان وقوع بائئةٍ للحّال وإن لم تتصف 
بهذا الوصف؛ لأنّ البذعيً لَمْ ينحَصرٌ فيما ذكرَةٌ؛ إذ البائئ بدَعِيّ كما مَرَّ)) اه. 

قلت: ويوقوع البائئة للحّال صرح في "شرح ُرَر البحَار”"» ويرِدُ عليه أيضاً مافي 
"البدائع"7”) ف هذا لباب #زؤولو قال انض كان للبدعة فهي والحدة ريف ان البلقية قد كرون 
في لبان ؛ وقد تكون في الطلاق حالة الحيض» ف فيقَعْ الشّك في البينونق فلا تبت بالشّلكٌ وكذا إذا 
قال: طلاق الشّيطان, وروي عن "أ يوسف” ق الت و طالق النقضة إذا رق اده بئئئة صَح؛ 
ا عع دن د لك ف "0ك ألا وتو البائن, د كر شامرن الى 
يوسف”. ثم قال: ((وعن "محمد" يكوك را فعلِمَ أن ما 1 اول "الإمام" ؛ وعليه المتون» 
وما في "البدائع” " أو ل اوقل في "البحر" فالظاهر أ نهُ مبيّ على قول "أبي يوسف"؛ 
نه 0 يوقع البائ إلا بيه فإذا لم ينوه فهو على التفصيل الذي ذكرَة في "البحر". 0 

رحوبومى (قولة: أو كالبل ) قال في "البحر ”": ((الحاصل أن الوصف يما 2 عَن الزّيادةٍ 


(قولة: فمَلم أن انا ذكرزة أول : قو "الاسام" إل ما ذكر من التوفيق غيرظاهز :من هذه العباراتب 
الى نقلها. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إلخ ١1/8‏ بتصرف. 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١١؟/ب.‏ 

(7) "غرر الأذكار”: كتاب الطلاق ‏ ذكر الصريح والكناية ق١١7/).‏ 

(4) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ وأما الألفاظ الى يمّع بها طلاق البدعة /95. 

(ه) "الهداية": كتاب الطلاق - فصل في تشبيه الطلاق ووصفه .779/١‏ 

(1) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ وأما الألفاظ الى يقع بها طلاق البدعة 47/7. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل أنت طالق غداً 0ض بإيضاح من ابن عايدين رحمه ١‏ لله تعالى . 


قسم الأحوال الشخصية 5بلللدا 44« لس -ححاشية ابن عابدين 
أو كألفيء أو ملء البيرتي» أو تطليقة شديدة) أو طويلة. أو عريضة. أو أسوأه أو سدم 


يو حب البينونة» والتشبية كَذَلِكَ أي شيء كان لمشي" به كرأس إبرةٍ وكحيّةٍ حردّل وَكمْيمييمة) 
لاقنضاء التشبيه (6/ق17؟/] الرٌياده واشوّط "ابو يوسف" ذِكْرَ العِظِم مُطلقاء و'زفر" أن يكوث عظيما 
عن ا فل ارق بان عند لأ فقط اطي عدة "لول" الل" قط" وكيفاء 
الجبل عند الكل وكعِظم إبرةٍ عند 'الأولين", و"محمد" قيلَ: مع "الأول" وقيل: مع "الثاني”)). 

4 "لع (قولة: أ كألف) لاحتمال كون التشبيه قْ القَوَة أو في العددٍ. فإن نوَى الثاني وقَعَ 
الفلاثء وإلاً يبت الأقلُ وهو البينونة» وكَدَا في مثلَ ألفى ومشلَ ثلاشه بخلافي: كعددٍ الألف 
أو كعدد اثلاث فثلاث بلا نيك وفي: و 15 كألف و احدة اتفاقاء واو الثلاث؛ لأنّ الواحدة 
لا تحمل الثلاث؛ وتمامة في "البحر"7. 

44 7(] (قولة: أو مِلءَ البيتي) وه البينونة به أن السشيءَ قد يَمْلا الببت لِعِْظمِهٍ فْ نفسيي 


- يض ل - 2 لاس ٠.‏ 4 2 َ ص ب 
وقد يملؤه لكثرته» فايهمًا وى صحت نبته) وعند عدمها 0 الأقل» ا 
م لع 0 8 4 . 2 2 اا 
45ل (قوله: أو تطليقة شديدة إخ أن ما يصعب تدار كه يشتد عليه ويقال فيه: لهذا 


١ 2 


الأمر طول وعَرّض» وهو البائن» "بحر'””. قيْدَ بذكر التطليقة؛ لأنة لو قال: أنتب طالق قويّة أو 
شديدة أو طويلة أو عريضة كان رجعيًا؛ لأنهُ لا يصلحٌ صفة للطلاق بل للمرأقء قالَهُ 
١‏ 0 ِ 10 ل م 2 عابو شاطام يف ا 4ه 8 
الإسبيجابي"» وب((طويلة))”'' لأنه لو قال: طول كذا أو عَرْضَ كذا لم تصِح نيّة الشلاث وإن 
كاته* بائنة ألا كنا 

)١(‏ في "م”: ((الشبه))؛ وهو خخطا. 

() في "البحر": ((وكالجبل عنده وعدد زفر فقط)) وهو الموافق لما في "الجوهرة النيرة": .٠١5/7‏ 

59) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل أنت طالق غدا إلخ .١1/+‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل أنت طالق غدا !خخ مام 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل أنت طالق غدا إلخ .5١7/‏ وعبارته:((لأنَ مالا يمَكن 

تدار كه يعد عليه وهو البائن» وما صعب تداركهُ يقال فيه : لِهَذا الأمر عط ر عرض فهو البائن أيضا)). 
١‏ أي ويد بقوله: طويلة كما ف البحر. 
0( "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق؟١75/ا.‏ 


الجزء التاسم ااا 8 


والحمييب 


د 


د بصا عام 2*6 


باب الصريح 


ا ب ا ال ةا اه فل قفد 
و 0 زأو وأعر 0 7 و و 


في الحرّة وينتين 


© © # © «اع هد اه هاعم هماو اهام و و هو د 


/ر * لكو 2 5 8 اه ٍّ 
د ##"[ل] (قوله: أو أخحشنة) بالشين المعجمة قبل النونء ويراحع ف معنى الأشديّة 


ا 


روء»مى (قولة: أو أكيرّة) بالباء الموحّدةٍء أما أكثرَةُ بالمئناة أو”.؟ المثلئة فيأتي/") قرييا. 
اليف (قولة: لأنة صف الطّلاقَ بما يحنيلة) وهو الفوفة: 1 يشت به ارد م 


2 2 0 سن 8 - 0 . 6 2 
الدّحول للحال؛ وكذا عند ذكر المآل وبعدة إذا انقضّت العدّة "بحر "20 


اع (قولة: فيصح م أي وَل هذا الباب مِن أنة مصدر يحتمل الفرّة 
الاعتباري وهو الثلائة ف الحرّةٍ والتنهان في الأَمَةَ فتصحٌ 0 والفاء في جوابي شرط 
محذوفي أ نان و 2 صَّحّ أفادة "ح"0, فإن قلت: باكر المصدرٌ في نحو: 
طالقٌ أشدً الطّلاق» قلت: قال في "الفتح””©: (( إن المعنى طالقٌ طلاقاً هوّ أشدٌ الطّلاق؛ لأنّ 
أفعَلَ التفضيل بعض ما أَضِيْف إليهِء فكان - ((أشدٌ)) ‏ معبّراً به عَن المصدر الذي هو 


الطلاق )». 


)١(‏ في "د": ((القنة)). 

)١(‏ في "ب": ((فتصح)). 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١75/7‏ 
(4) في "" بالواو بدل ((أو)). 


0 1 


6 صلاه17 وما بعدها در . 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل ملم 


(90) صاخك ا ل 
(0) "ح": ا الطلاق ‏ باب الصريح ق١8١/).‏ 
(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 9.0/9" 


7 


قسم الأحوال الشخصية 0 سسم 0ه« ددس سس ححاشية ابن عابدين 


© © كه ٠:‏ هجض » 5 اه ه » »> »© # اهس وه ع هس ه 6ه هس ماس يراه وهس واع هن ١5و‏ هم هو هسه هده هس ١‏ 5 54 شهشا ات فش كه هاه كس شا قاقه هده اه هشه شورع + هه مع م اج عم هم مع مم ممم .١ه‏ 


( تنبيه ) 

ظاهرٌ كلامِه صِحَّة بي الثلاث في جميع ما مر وقالَ في "النهر”©: ((لكن قال "العتابي": 
الصّحيحٌ أنهًا لا نصح في: تطليقة شديدة [«/ق7١١/بع‏ أو طويلة أو عريضة؛ لأنّ النيّةَ إنمَا تعمل في 
الحعَمَلِء و(تطليقة) بناء الوّخْدَةٍ لا تحدملٌ الشلاث» ونْسّبَهُ إلى 'السسّرحسي")) اه. ومثلة في 
"الفتح 1 و"البحر ل 

تلك لكر التوة عن عناؤوة وقذ خاي ناه انا وأ أاتكوة كا لاس ديول 
تأنيث اللّفل أو زائدة كقولهئ في الذنبي:0 ذَنْبّة وفي أمثال العرب: (إذا أعذت بِذَنبَة الضمب 
أَغضْتَُ) ذكرة "الرعخشري"”: ولو سَلُمَ أن التاءَ هنا للوحْدَةٍ فبْجَاب بأنهُمْ قد علْلُوا صِحّة يّةٍ 
الثلاث في جميع ما مر بأَُ وَصّفَ الطّلاق بالبينونة» وهي نوعان: خفيفة وغليظة» فإذا نَوَى 
الثانية صم فيْقَالُ حيشف: إن تاءَ الوَحْدَةٍ لا ثنافي إرادةً البينونة الغليظة» وهي ما لا تَحِل لَهُ المرأة 
معهًا إلا ودج آخرء فليس المرادُ أنه نوَى بها أنت طالقٌ ثلاث طَلَقَاسِه بل نوَى حكم الثلاث 


(قولة: لكنّ المتون على خجلافه إل) الأظهرٌ تخصيصٌ المتون بما ليس فيه تاءُ الوخْدةٍ فصحَّة نّةٍ 
الشلاث عاض بالمسسمل: وكون الحناع نانيك الفلا اواك حلاف الأصل والفابامز بكسب 
الاستعمال» وبهذا القدر يم ال مُحتمّلاء ولا شلك أن التطليقة الوانشدة مهن اليفونة 
الغليظة» فلا تح يها بوحه. 


5 "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١١5/أ.‏ 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل ف تشبيه الطلاق ووصفه 591/7 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 817/9. 
(4) في “ب': («الدنب)) بالدال. 

69)اق. كتابه "المستقصى فق أمعال العرب": 7/1 1: 


الجزء التاسع عط مم تجس دصي ي يي 7 لتبليبسييينحلتذ. ثانا الصريح 


كما لو نُوَى بطالق واحدة» وبنحو بائن أخرىء فيقمٌ ثنتان بائنتان» ولو عطف 


ل زيار اد 2 بام و ينو شيئا فرجعيّة؛ ولو بالفاء فبائنة» "ذحيرة" د 


وهو البينونة الغليظة» ونظيرةُ قولهم: لو نَوَى الثلاث بأنتم بائنٌ أو حرام فهىّ ثلاث فإنّ معناهٌ لو 
َرَى حُكْمَ الثلاث لا لففلهَاء لأنّ لففظ ((بائن)) و((حرام)) لا يُفِيدُ ذلك فكذلِك هُناء على أن 
الثلاث فردٌ اعتباري؛ وَلِهَذَا صّعّ إرادتة بالمصدر ول نَصِحّ إرادة لثتين به لابن عد ع 
وفرديتة باعتبار ا لا فلا ينافي ثاء لوخدو هدانها ظَهَرَ ِي. 

٠ 4‏ 18#] (قوله: كمائلن بوم تي نالفل 0 . 

ره:18] (قوله: وبنحو بائن) أي: مِنْ كل كناية نت ب((طالقٌ)) كما في "الفق"”" 
ايدام 

.+0 (قة: مقع نان مطل :على أن ركيب حبر بع ره شم يون الى 
مور بينونة الثانية؛ إِذ معنى ازجع كونة فب نان ينا وذلك منتفي باتسينال البائنة 

10 (قوله: ولو عَطَفَ إل) محر تقييدٍ "المصنف" المسألة بدون عَطْفِي. 

قاء ”٠ع‏ (قولة: ولو بالفاء فبائنة) أ إذا لَمْ ينو شيكا كما أفادَه في لدعي" بقوله: (ولو 
عَطَّفَ بالفاء وباقي المسألة بحالهًا فهي طالقٌ طلقة بائنة) اه. 

ولعلّ وجة الفرق أن الفاءَ للتعقيب بلا مُهل والطّلاق الذي يعقبه البينونة لا يكون إلا بائناء 


+( م م اهم 


)١(‏ في د وو : ((فقال)). 

0) "ط”: كتاب الطلاق ‏ باب الصريح . 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 585/7. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إل .81١/7‏ 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 78/8/7. 


قسم الأحوال الشخصية لت سس سم ل### لبس حاشيةاين عابدين 
ا ا ال و وام اه ا 
(كما) يقع البائن (لو قال: أنتي طالق طلقة” * تملكي بها نفسّكي) ا 


ما الواوُ فلا تقتضي التعقيب» بل تصلحٌ لَهُ وللترّاعجي الذي هُرَ معنى (دمٌ)» والطلاق الذي نتراخى 
عنه البينونة لا يلرَمُ كونة بائناء فيكونٌ قولهٌ: (وبائن) لعو ولا تحْمَلٌ الواوٌ على التعقيب؛ لأنْهُ عند 


ا 


ب 


الاحتمال يُرَادُ الأدنى وهو (/ق18/) الرّجعي هُناء كما لا يراد تكريز الإيقاع عدم الوا 
كر لإيقاع مَعَ وُحُودٍ مذاكرة الطّلاق؟ فإنٌ الأصل ف العطف الْعَايَرَ فكان نبغي 
3 بائنتين مع الواو ب وعيو ا التقبياد بعدم الي أنه لو نوّى تكرير الإيقاع مع الحروفب الثلاثة 
و نوى بالبائن الثلاث أنه يقع ما و 

1 (قولة: كَمَا لو قال إل ير كلام 'المصنف" في "المنح”” أن هذا الفرعَ غير 
منقول؛ حيث قال: ((فإنة بقع , به الطلاق البائن كما أفى : به مولانا صاحب الجر دام 
1 يما في ال مِنْ قوله: ((إذا وُصيف الطلاقّ بصفة تَدُل على البيينونة كان بائنا)) ع 

رودعمى (قولة: تملك بها عرف ان تملكين؛ لأنه مضارغٌ مرفوعٌ النون» نَم : 
سْمِعَ حَذَفها في قول ا [الرحر] 

أن أمْري ويّفِي تَشْكِئ ‏ رحهك بلعث والينك لوكي" 
وهو لغة حرج م عليها بعض امحققِينَ حديث: رركم تكونوا ' وى عليكُم 0 وحديث: 


)١(‏ في "و": ((تطليقة)). 

(؟) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام الصريح ١/ق .)/١79‏ 

(5) انظر "رسائل ابن بحيم": الرسالة السابعة ف الطلاق المعلق على الإبراء صاه5 وما بعدها. 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فنوعان ‏ فصل وأما بيان صفة الواقع بها 5 ٠‏ 

(5) البيت بلا نسبة ف "لسان العرب” مادة((دلك)). 

(1) أخخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (7751): والديلمي في "مسند الفرودس" (4918) من طريق يحيى بن هاشم 
- متروك - ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه مرسلاًء قال البيهقي: هذا منقطع ‏ يريد مرسل ‏ لكن إستاد الديلمي ((عسن 
أبيه أظنه عن أبي بكرة))» وأخرجه القضاعي في "الشهاب" (//ه) بإسنادٍ مسلسل بالمجاهيل عن الكرماني بن عمرو عن 
المبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعا ((كما تكونون)) بإثبات الدونء قال الحسافظ في تفريج "الكشاف”" 
4 قف إسناده إلى مبارك محاهيل» قال ابن طاهر: فالتهمة على من رواه عن مبارك فإنهم مجاهيل» كمافي "الفيض" 
ه/. وانظر "مغ اللبيب" صه ١‏ 5» و"الفتاوى الحديثية للسيوطي" كما ف "كشف الخفاء" .)١910/7(‏ 


الجزء التاسع لمم يبد يصمبيب. ,91 ميسسييتخهميفميتهب. كانت الصريح 


لأنها ل تملك ينها إلا بالناوة:ولوفال: أنض طالخ علق أذ لا رجعة ل غليك: له 
الرجعة وقيل: لاء او 0 ورجّح قُ "البح" الثاني 0000000 





َ 7 ا 2 0 2 1 ا و 
ولا تدحلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى نحابوا » . 


ووع”لم (قولة: لأنهًا لا تَمْلِك با بالبائن) صرح به في 'البدائع” ", و كال اننا : ((إذا 
وُْصِف الطّلاقّ بصفة تدُلٌ على البينونة كان بائئاً)) اه. وهذهو الصّفة بمعنى قولِه: أنت طالقّ طلقة 
بائنة؛ لأن مِلْكَها نفسها يُنانِي الرَحْعِي الذي لِك هُوَ رَجْعَتَهًا فيه بدون رضَاهًا. 

»مل (قولة: ورحح ف "البحر" الثاني) وَذَلِك أن قو أنه إذا وصِف الطُلاقٌ يضرت 
مِن الشّدَةٍ والريادةٍ ِقعٌ به البائْنُ عندناء وقالَ "الشافعي": َع به الرأجحعي؛ كه حلاف المسروع 
فيلئو كما إفاقال: انكوظالقٌ على أن للانوجعه لزن علق :ورذة ق: "القناينة "© بانة وضفة با 
حنمل وبأنّ مسألة الَحْعَةٍ ممنوعةء أي: لا نسلم أنه يَقَعْ فيها الرّحعيُ» بل تفع واحدة بائئة كما في 
"العناية" و "الفتح”””) و'غاية البيات" و"التبيين"”" قال فى "البحر”©: ((فقد علمت أنّ اللذهب في 
مسألةٍ الرّحْعَةٍ وقوع”" البائن)). ظ 


)١(‏ "الوهرة النيرة": كتاب الطلاق ٠١7/7‏ بتصرف. 

(؟) أخرجه أحمد 7١41/96‏ ولا و43 و017؛ وابن أبي شيبة 774/2 و3780": ومسلم (04) كتاب الإيمان ‏ باب في بيان أنه 
لا يدحل الجنة إلا المؤمنون» وأبو داود 37 )0١1‏ كتاب الأدب - باب ف إفشاء السلام» والعرمذي )١184(‏ كتاب الاستعذان ‏ 
باب ما جاء ا إفشاء السلام» وقال: حديث حسن صحيح؛ وابن ماحه (18) المقدمة» و(70517) كتاب الأدب ‏ باب إفشاء 
السلام؛ وابن حبان (577)» والبيهقي ف "الشعب” (8740) والبخاري ف "الأدب المفرد" (70) باب التحابب بين النناس؛ 
و(48) باب إفشاء السلام» وأبو عوانة .50/١‏ كلهم من حديث الأعمش وعاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة: أمّا شريك 
ووكيع وبعض نسخ أحمد فبالتون ((لا تدخملون)). 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فنوعان ‏ فصل: وأما بيان صفة الواقع بها .٠١59/17‏ 

(54) صا 514١‏ وما بعدها "در". 

(د) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه ١/78؟.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل فيه متفرقات من الإيقاع 7828/7. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان .5١1١/5‏ 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل أنت طالق غ0 لخ 1 نا 


(9) في "م”: ((وقول)) بدل ((وقوع)): وهو حطأ. 


قسم الأحوال الشخصية يحب كسمه 8# لكتكككتى, اناشية ابق عابلين 


وعحطأ مّن أفتى بالرّحعي في التعاليق وقول الموثقين: تكونُ طالقا”'' طلقة تملك بها 
نفسّها إل لكن في "البرّازَيّة"”' وغبرها: ((قال للمدعولة: إن طلقتك واحدة فهي 


لفقل (قولة: ا أي: نسبّه إلى الخطأء مثل: فسَفتَُ: نسبتة إلى الفسق» وقولة: ((وقول 
الموقيْن)) باللير قال "ح”: ((عطفُ تفسير على التعاليق» وهو بكسر الشاء المثلشة» وهم ععدولٌ 
دار القاضي» 00 بالشّهود. 0 1 دع دون من يَشْهَدٌ سان أنه 0 اه 
أو لأنهم يكيون ا كَ الوثائق» أفادة "ط"0. ْ 
قلتُ: وأصلٌ المسألة الى ذكَرَها صاحبُ "البحر" وقد أل فيها [/143؟/ب] رسالة0*) 
أيضا- هي : ((أن راد قال لزوجته: متى ير له أمرأء غيرك وأبرأتي © من مهرك فأنت طالق 
وعد لكين بها نفسلث» ثم اه غرهانوابر ان موه تاجات فها: إلانه بائن 
ورد على مَنْ أفتى بأنه رجعي)). 
ره« (قولة: لكن في "البرّازيّة" إلخ) اتتصارٌ لذَلِك المفتي» ووكه "انير اماي" في "حواشي 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وقول الموثقين تكون طالقاء أي: وححطاً الموثقين في قوهم: تكوني طالقاً طلقة تملك بها نفسها؛ 
لأنها لا توجب البينونة. وقد سكل ير الرملي في رحل قال لزوجته: تروحي نمانين طالقاء ولا نية لهء هل تطلق حالاً أو 
مآلا أو لا تطلق حالاً ولا مآلاً؟ أحاب: صيغة المضارع لا يقع بها الطلاق كما صرح الكمال بن الحمام إلا إذا غلب ف 
الحال. وصرّح بعضهم بأنه لا تطلق ب: ((تكوني طالق)) حيث لا نية له لا في الحال ولا في المآل» وأنت على علم بأته 
دين على كل حال؛ أي: ولو غلب في الحال؛ فافهم؛ وا لله تعالى أعلم)). ق١8١/ب.‏ 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ١85/54‏ باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "ح”": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق١8١/).‏ 

(:) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١78/7‏ 

(ه) سماها: "الطلاق المعلق على الإبراء": لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري المشهور بابن بجيم (ت400ه)ء 
("الطيقات السنية" 7/ه/ا؟ "خلاصة الأثر" 29١5/7‏ "هدية العارفين" .)790/1١‏ 

)١(‏ في النسخ جميعها: ((أو أبرأتي))؛ وما أثبتناه من "رسالة ابن جيم" السابقة صاه"-» وهو الصواب الموافق لتدمة 
النقل» وقد أشار إليه مصحّح "م" في الحامشء فليتنبه له. 
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الأو العاتيع سسحت . 88 جسح سيمت با الضويم 


ثم طلقها يقعٌ رجعيًا؛ لأنّ الوصف لا يُسبقٌ الموصوف» وكذا لو قال: إن دلت 
الدّارَ فكذاء ثم قبْلَ دحولها الدَارَ قال: جعلتة بائنا أو ثلاثا لا يصح؛ لعدم وقوع 
الطلاق عليها)) انتهى. 


ومُفَادُهُ وقوعٌ الطلاق الرّحعيّ في: متى ترَوَّحْتُْ عليك فأنت طالق طلقة 0 


2 


1 


لمنح": ((بأنٌ المعلق في حادثة التعاليق هو الطّلاقٌ الموصوف بالبيبونة» وفي مسألة "البرَازيّة" المعلق 


وصف البينونة فَقَط والموصوف لَمْ يُوْحَدْ بعد فهو في مسألة التعاليق كأنهُ قال: إن تررحت عليك 
ناتس عالق بانساء :ورلا قائل تمق 1م افد 

والحاصل: أنه في مسألة "البازية" الأولى فك عاقية العافة وحدها على وحود الموصوف» 
والحكمٌ ف المعلق أنه لولا التعليق لوّحدَ في الحال» ولا يُحْكِنُ أن يُوَْدَ في الحال بينونة طلقةٍ غير 
موجودةٍء ولا كونها ثلاثا؛ لأنّ الوضف لا يَسبِقٌ موصوقة وكتاق السالة الثانية يحم الطلة 
امعلقة بائنة أو ثلاثاً قبل وجودهاء فيلزمٌ أيضاً سبق الصسّفةٍ موصوفهاء فافهَم. 

ممم ورلا وياد إ ا 'المصدف" في الكنايات مع بعض تغبير؛ وقد علمت 
الغافا بين المريشة والقى أغليهاة 


+ 


. 3 2 11 ح قم 2 لم إن 58 1 0 2 3 
(قول "الشارح”: يمع رجعيا؛ لأن الوصف لا يستبق إلخ) قال "السندي": ((فيه أل الوقوع إنما هو بوجحود 


0 


شط وحينَ وجوده يقح متصفاً بتلك الصف فلم يسبق الوصفُ الموصوف))» كما نقلناهُ عن "الخير الرملي 
آعر باب لوقلاب الب سند" وار أن مهنا شط ويد عليه ما ال" ونصرة عبارق: 
ولو قال ها بعد الدُعول: إذا طلقتكٍ واحدةً فهي بائنُ أو هي ثلاث: لتزلتينا واطيكة واه فلك ار شي 
ولا تكونٌ بائناً ولا ثلاثا؛ لأنه قد تم القول قبل نزول الطّلاق» ولو قال ها: إذا دلت الدَارٌ فأنت طالقء ثم قال: 
جعلت هذه التطليقة بائئة لم يقمْ عليهاءكذا في 'الخائّة"" وعلَلَهُ في بعض المعتبرات ببأنّ لوضف لا يسبق 
الوصو اه ومدارٌ السسقْطٍ على أن قولّه: لأنّ الوضف إل لا يصِحٌ أن يكون عِلَّةَ لاأوّل؛ لأن فيه البينونة 
وقعت ولا واحزاٌ معنب على الشرْطء إلا ّه ما كان القولٌ صدَرٌ من قل وقوع الطّلاق فكأله لم يقع اير 
لاقل وقوع الطّلاق» فلاف الصورة الثاني فإْه لم تقع البينونة حزا بل غير الوصطف قبْلَ وقوع الطّلاق)) 
اه. ما ذكرة "الستندي" فيما يأني. 


قسم الأحوال الشخصية لسن ' اللاق* انس سسش سنت - خاشة ابن عايدين 


- : و و ءِ 5 م "١‏ 
تملكين :بها تشتك » إذ غابنة ,حساواتة ل اننع بنائرة: والوؤ هق لا سق الموضوف: 
كذا حَرَرَهُ "المصنف" هنا وفي الكنايات27 (بخلاف) أنت طالقٌ (أكترة) أي: الطلاق.. 


اسل (قولة: مساوانة لأنتي بائرة) كان سد التعبثر آذه يقال: نساواتة ل(هو بائن)) بناء 
عنما مهمه هر أنه تعليقٌ لوصف الطلاق فقطء وقد علمت عدم المساواق نَعَمّ هو مُساو 
الل ال 000 
في معنى: متى تررحت عليك فأنت بائنٌ» فهذا نطق بالحقّ بلا قصدٍ. 

[ مطلب: في قولهم: أنتٍ طالق تَحِلّي للخنازير وتخْرّمِي عَلَيّ ] 
[ وأنتٍ طالق لايرذك قاض ولا عالم ] 
( تدمّة ) 

يقح كثيرا”” ف كلام العوامٌ: أنت طالقٌ تَحِلِي للخنازير وتَحْرّمي علي وأفنى في 
"الخيرية”'2: ((بأنه رجعي؛ لأنّ قوله: وتَحْرمي علي إن كان للحال فلاف المشروع؛ لأنها 
لا محم إلا بعد انقضاء العدّة, وإن كان للاستقبال فصّحِيحٌ ولايُنافِي الرّحعة))» وكذلك أفتى 0 


وك 


((بالرّحعيّ في قوهم: أنت طالقٌ لا يَرْدْكٍ قاض ولاعالِمٌ؛ لأنه لا يَملكُ إخراحّةٌ عن موضوعِه 
الشرعي))» وليه في "حواشيه' على "اللتح" ما في "الصيرفِية': ((لو قال: أنتو طالقٌ ولا رجعة 
لي عليك فرجعيّة» ولو قال: على أنْ لا رجعة لي عليك فبائنٌ)) اه. 
7 د 207 م الى 7 2 َ 

وقال: ((إن قوهم: لا يردك قاض إل مثل قولِه: [/ق704/] ولا رحعة لي عليك _لأن 
حذف الواو كإثباتها كما هو ظاهرٌ ‏ لا مئل: على أن لا رجعة)) اه. 

قلت: والفرّق: ((أنّ على أنْ لا رجعة) قيدٌ للطلاق؛ لأنه شرط فيه فهو في معنى: أنتب 
)01 "المنح": كتاب الطلاق باب ف بيان أحكام الصريح ١/ق‏ 9 بء وباب في بيان أحكام الكنايات 

١ق‏ ١4١)ب‏ بتصرف. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إلح ١4/7‏ بتصرف. 
5) ف "ب": ((كثير)). 


(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق .17/1١‏ 
(5) أي: في "الفتاوى الخيرية": كناب الطلاق ,71/١‏ 
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طالق طلاقا رو فيه عدم الرّجعة» أي: طلاقا بائناء فهو داحل تحت القاعدة مِن أنه إذا وصِف 
الطلاق بضَرْب من الشّدَّةٍ والرّيادة يقمٌ به البائنُ كما مَي'2 عن "اللحداية"” أمّا: (ولا رجعة لي 
عليك) فليسَ صفة للطّلاق» بل هو كلامٌ مُستأنفٌ أخبرٌ به عمّا هو حلاف الشّرع؛ فإن الشرع 
هو وقوعٌ الرجحعي ب: أنتم طالق فقولهٌ: ولا رجعة لغوٌ مئلُ قوله: أنستو طالقٌ وبائنٌ أو 2 بائن 
بذ ك3 كما نوكن رليم" لا يرك قاض إل ليس صفة للطلاق بل هو صفة”" للمرأة» فلم 
يدعل: تحت القاعدة المذكورةء ومثلة: دحل العا زور بو درفي علي. وقد في ذلك على 
"الرّحميّ", فجرّمٌ: ((بأنّ هذا وما في "الصّيرفيّة" من الفرّق بين المسألتين مخالفُ للقاعدة المذكورة)), 
َعَمْ لو قصّد بقوله: وتخْرمي علي إيقاحَ الطّلاق وقَعٌ به أخرى بائئة ما لم ينو به الشلاث فئلاث 
كما في: أنت طالقٌ وبائر كما قدّمناه”؟»» ومثلة قولٌ العوامٌ في زماننا أيضا: أنت طالقٌ كلما أحَلكٍ 
شيخ حَرَمَكٍ شيخ فإنّ مرادهُمْ بالثاني تأبيدُ الحرمة» فهو عنزلة قولِه: كلّما حلت لي حَرْئْتٍ 
على» فكلما عمد عليها بانتْ منهء إلا أن يريد بذلك الكلام الإخمارَ عن الطّلاق المذكور دون 
إنشاء التحريم؛ ودونٌ جَعْلٍ هذه الكملة ضفة للطلاق الذكون قلا حرم أبداء لأنة إغياز لاف 
المشرو ع» لكن العامي لا يَفِهُم ذلك الطافة المبزريث انغ امد رمق فما وقمَّلقْ "فتاوى" 
الشيخ "إسماعيل الحائك”” مِنْ وُقوع الرّحعي به فقط مرّة واحدة غيرٌ ظاهرء فاغتنم تحريرَ هذا 
حل فإنه مما يَخفى. 

)١(‏ المقولة ]١771[‏ قوله: ((ورجح ف "البحر" الثاني)). 

95 ما ات دن . 

(1) ((للطلاق بل هو صفة)) ساقط من "الأصل". 

(5) المقولة ]١1709[‏ قوله: ((ولو بالفاء فبائنة)). 


(ه) هو أبو سعد إسماعيل بسن علي بن رجحب المعروف بالحايك العيئن الدمشقي(ت١١٠١ه).‏ ("سلك الدرر" 
”©”05١‏ "منتحبات التواريخ لدمشق" ؟518/5, "هدية العارفين" .)1١9/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ...ددا ©و«و# ب حاشيةابن عابدين 


(بالتاء المثناةٍ من فوق فإنه يقعٌ به الثلاث» ولا يُديّنُ في) إرادة (الواحدق) كما لو 
قال: أكثرٌ الطّلاق» أو أنت طالق مراراًء 211 


1714] (قولة: بالتاء المثناَ 0 فوق) الظاهر أنه فيِّدَ بذلك يُعلمَ بالأولى ماإذا قالَهُ بالئاء 
للدلفقة وليفيد أ هذا التسريق غن للا تو لان للق سار لغد ةودف 9 أن الطنلذق 
يق بالألفاظ امصخ فلا يَرِدُ ما اعترض به في "الخيرية”" على "المصنف": ((يِنْ أن هذا 
ذهولٌ منه. وأنّ المذكور في كلامهم ضَبْطَهُ بالمثلئة» ولَمْ ثَرَ أحدا ضبّطّة”' بالمناة))» وعبارة 
"البحر"”©: (( إلا أكثرةُ بالثاء المثلثة» فإنه يقعٌ به الثلاث» ولا يُديّنُ إذا قال: نَوَيْتُ واحدة )). 

ه١17‏ (قوله: ولا يُديّنُ في إرادةٍ الواحدة) مفهومٌه أنه يُديّنُ في إرادةٍ الثتدين» ووجهّةُ أن 
[6اق9١؟/سع‏ أفعل التفضيل قد يُرادُ به أصل الفعل؛ أي: كثيُ الطّلاق» فكان مُحتمّلّ كلاي 
فَيَصدَقُ ديانة. اه "00"2. 

قلت: لكن يأني”' ترجيح أن الكثيرٌ ثلاث لا ثشانء وحيشدٍ فلا فرق بين أكثرٌ وكثير 

.مل (قولة: كما لو قال: أكثرٌ الطلاق) أي: بالثاء المثلثة» وأشارٌ به ل ا ناي اد 
ضطة بالمثناة ليس للاحتراز عن المشلثة. 

0 (قولَهُ: أو أنت طالقٌ مرارا) في "البحر'”" عَن "اللجوهرة”": ((لو قالَ: أنت طالق 
رار تطلقٌ ثلاثاً إن كانت مدعولاً بها كَذَا في "النهَاية')) اه. 


)1١١‏ في "ب": ((عامة)). 

(5) المقولة ]١3074[‏ قوله: ((ويدحلٌ نحر طلاغ وتلاغ إله)). 

(") "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق 427/١‏ ه. 

(4) ((بالمثلثة» ولم 7 أحذا ضبطه)) ساقط من "' 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدأ إل م7 ام 
6١١‏ "ح": كتابي الطلاق باب الصريح ق١8١/ا.‏ 

(0) المقرلة ]١75375[‏ قوله: ((أو لا قليل !لخ)). 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إلخ 711/6 
(9) "الدوهرة النيرة": كناب الطلاق ‏ الضرب الثاني الكنايات صدة ١١‏ . 
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الثوة الشف حسمي تنيع يميج وق مصسينسيسيجدم ات الفبريع 





ررق ابد لكايه بكور ةروق ارق ار عدر عر اع و 
واحدة)) اه. وما في "البرّازية" ذكْرَهُ في "الذخيرة" أيضاء وذكرّة0" "الشارح" آخر باب الإيلاء. 

أقول: ولا يحالف ما في "الجوهرة'”)؛ لأنّ قوله: ألف مرَةٍ بمنزرلة تكريره رار متمد 
والواقع به في أول مرَةٍ طلاق بائن» ففي المرةٍ الثانية لا يقع شيء!؛ أن البائن لا يَلْحَقٌ البائن إذا 
أ جَعْلٌ الثاني امي ق: أنت بائنٌ أنت بائنٌ كما يات" ى بيانهُ قِ الكنايات» 
بخلاف ما إذا نوَى الثلاث ب: أنث حرام أب اقتفويات لان يصح؛ هلي واحدٌ صالح 
للبينونة المترى والكبرى» وقولة: أنت طالق مرارا تمنزلة تكرار هذا لفقل شلاث مرات فأكثر 
والواقع اران رجعي)» وكذا بم بعدها إلى الثالثة؛ لأنة صريح: والصريح يَلحَق دروب دامت 
في العدّة ولذا فيد بالممدخحول بها؛ لأن غيرها كين بال الأول لا إلى عِدَةَ نيط لخديام علق 
اخ عر عا لاي اقدرحني على ررم نمام 

لمن (قوله: أو الوفا) جمعٌ مُ في ""لا أي: فيقع , به الثلاث ويلغو الرائدُ. 


(قولة: فاغتَدِمٌ تحريرٌ هذا المقام إلح) لكنْ في "حا شِية البَْر" غن 'المنتقى" عن "محكد": (واذْمى 
ألف مرَةٍ ينوي به طلاقاء فهىّ ثلاث) اه. وهذا هو الموافِقُ للعُرْفيء فإنه لا يْقَصِدُ بذلك إلا إيقاعَ 
الكل دَفعة» لا التكرير. 


.511/5 "البحر”: كناب الطلاق  باب الطلاق الصريح  فصل: أنت طالق غدا إل‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ١85/54‏ (هامش "الفتاوى الحندية' ). 
(6) انظر "الدر" عند المقولة [45 45 ١ع‏ قوله: ((تقع واحدة)). 

(4) "الجوهرة الئيرة”: كتاب الطلاق ‏ الضرب الثاني الكنايات ص ٠١‏ ١ال.‏ 


(©) صء 585 وما بعدها در . 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق١8١/).‏ 


قسم الأحوال الشخصية وو" سسسلدشدهدهغمهسسس- حاشية ابن عايدين 
أو لا قليلَ ولا كثيرَ فئلاث» هو المختارٌ كما في "الجوهرة", ولو قال: أقلَّ الطلاق 2 


للف (قوله: أو لا قليلَ إلخ) عبا ذ عبارة "الجوهرة"”'؟2: ((وإن قال: أنتي طالقٌ لا قليلَ ولا كثيرَ 
تقع ثلاثاء هو المحتارٌ؛ لأنّ القليل واحدة والكثيرَ ثلاث» فإذا قال أو لأ: لا قليلَ فقد قصّدَ 
الغلاث» لا يعمل قوله: ولا كثير بعد ذلك)) اه. 
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قلت: لكن في "الخلاصة”" و"البرَازيّة””: ((يقعٌ الثلاث في المختار» وقال الفقيهٌ "أبو 
جعفر": ثنتان في الأشبه)) اه. 

وذكرَ في "الذمحيرة": ((أنٌ 1 اختيار "المندر الّهِيد'))؛ وعللَه بِمَا ىا ثم كال: 
((وحكي عن "أبي حعفر الييوآني 0 يمع ثنتان؛ لأنه لما قال: لاقليل فقد قصّد إيقاعَ الثنتين؛ 
أن الثنتين كثييٌ فلا يَعمَل قو له: ولا كثيرَ بعد ذلك» وهذا القول أقرب إلى الصّواب)) اه. وفي 
"النانيّة"”"©: ((أنه الأظهر) اه. 

وبه عْلِم أنهما قولان مُرجحان. ومبناهُمًا [/ق١؟7/]‏ على الاختلاف في الكثير» ففي 
"البحر ا عَنِ "احيط": ((ولو قال: أنتي طالق كثيرا ذكرّ في "الأصل " أنه يقع الثلاث؛ لأنَّ الكثير 
هو الثلاث؛ وذكرَ "أبو اللَيث" في "الفتاوى": يقَعْ ثنتان0") اه. 

قلت: وينبعي اح القوؤل الأوّل؛ لذن : 'الأصل" سِنْ 0 ظاهر الرواية وهو مم على 
ما قُِ "الفتاوى" . 


)١(‏ "الجوهرة الئيرة”: كتاب الطلاق ‏ الضرب الثاني الكنايات صلا١‏ ال. 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأرل في صريح الطلاق ق55/إ. 

(") "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ١8١/5‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(5) في المقولة نفسها. 

(ه) "الخائية": كتاب الطلاق 5/١‏ 55 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(3) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل أنت طالق غداً إل .5١7/‏ 

(0) في "ب": ((ثنتتان))؛ وهو حطا. 


الجزء التاسع ‏ تتسشسسس مده لاهعة ‏ 4ل مسي سس ياب الصريح 


لراحدة ولو قال: عامة الطلاق» أو ا أو اريخ هنف أو كر الشلاثع أو كبير 
الطلاق فئنتان» وكذا أيه 2ه ولا قليل على الأشبه "مضمرات” . وي "القنية"2)0: 1 


4 "لع (قوله: 20 أ بده لعدم ما يفيل البائن) ولأن الرجحعي أقلُ الطلاق. 

اللضفلة (قوله: ولو قال: عامّة الطلاق) نما وقع به تدان لكثرةٍ استعماله في الغالبي» 
وغالبُ الطلاق ثنتان» "ط"0". 

د00 (قولة: أو أَجَلهُ) كأنه تحريف مِنَّ الكاتبيء والذي في 'البحر"”©: ((جلة)) بضم 
3 وتشديد الام وكذا في الع ان حل الشيء: معظمة: أما الأَحَلٌ فينبغي أن يكون ثلاثاء 
"رحم '. والأحسن ما قاله 2 . : بين أنه إن وق بِالأحَل الأعظم من ججهة الكم فشلاث» أو 
من جهة موافقيه لس فواحدة رجميّة في طْهْر لا وطءً فيه ولا في حيض قبل). 

(قولة: أ ون من وهُمًا طلقتان ر. جعيتان» ولو قال: لاثة ألوان فثلاثة, وكذلك 


لو قال: ألوانا من الطلاق فثلائة: فإذ دري الران اللككرة والعة وصح ديانة وكلاس ريا 
أو أنواعا أو وحُوها مِنَ الطّلاق» "ذخيرة". 

قلت: ويبغي فيما لو نَوَى ألوان الحمُرةٍ والصّفْرة أن يكون الواقعٌ واحدة بائنة لِمّا م95 مِنْ 
أصل "الإمام” فيما إذا وصّفّ الطّلاق. 

”لع (قوله: وكذا لا كثير ولا قليل) الذي قَُ "البحر”"ا عَنِ "حيط" : (( أنه يَقَعُ به 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وكذا لا كثير إلخ» أي: يقع ثنتان» ولا يخفى أن احتيارٌ وقوع الثلاث في عكسه مبيّ على 
ما في "الأصل”": مِنْ أن الكثير ثلاث» ومقتضاه: أن يقع هنا واحدة؛ كما صرّح به في "الجوهرة"؛ أمّا وقوع الثنتين 
فالظاهر عرد ل نا قال أبن كاد أن الكثيرَ ثنئان» ولذا قال في "البحر" عن "المحيط": وعلى قياس ما قاله 
أبو الليث ينبغي أن يقع ثنتان إذا قال: لا قليل ولا كثير)). ق؟8١/أ.‏ 

)١(‏ لم نعثر عليها في مخطوطة "القنية" الي بين أيدينا. 

(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ؟/77١.‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إلح .7١7/7‏ 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح م 

(5) المقولة ]١177777[‏ قوله: ((أو لا قليل إلخ)). 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل أنت طالق غدا إل 11/1. 


قسم الأحوال الشخصية سس اما هو« لس حاشية ابن عابدين 


((طلقتك آععرَ الثلاث تطليقات فثلاثء؛ وطالقٌ آجِرَ شلاث تطليقات فواحدة: 





- 


وعدنو كنا قن "عورا" وال بوك0 اولي ا وغيرهاء فلير 0 كتاب 
'المضمرات"» ا جه فوَبْهُ الواحدةٍ أنه لما تفى الكثير أثبت القايل» فلا يفيد نفيهُ بعك 
ووَّجهُ الثنتين أن الكثيرٌ ثلاث وَالقليل ولحدة: ناذا تفاهمًا قف ما يسيم 

”لع (قوله: والفرق دَقيق حنسر) وججمة الفرق أنه أضاف الآجِر إلى ثلاث معهودة 
ومعهوديّتها بوقوعها بخلافب المتكّر. اه "ح"00. 

أقول: هذا بعد تسليمه 4 إنما َم بناء على ما ذكرة "الشار " ح" تبعا "ابحو" في أوّل باب 
الطّلاق الصّريح مِنْ تعريف لفظر ثلاث في الأولّى ونشكيرو في 9 مع أنه مَُكْرٌ في الصّورتين كما 
َ أ في عِذَةَ كنبب ك "اتات ل "اللعيرة ّ و ازاز ازيّة'"07)) وقد ذكرٌ الفرق ف 
"البرّازيّة”: ((بأنٌ الآِرَ هو الثالث» ولا يتحقى إلا بتقدّم مثآيه علي ماق 1١١‏ اب] لكنه في 
وى أخبرٌ عن إيقاع وف الثانية وصّف المرأة ا آخجر --35 بعد الإيشاع وهي 
لا: توصّف بذلك» فبقي: أ نستي طالق» وبه 7 تقعٌ الواحدة)) أه. 

فمناط ارق مِنَ التعبير بالفعل الماضي في الأول واسم م الفاعل في الثانيء لمن التعرينفة 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ١81/5‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ق30/. 

(6) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ‏ الضرب الثاني الكننيات ٠١5/7‏ معزياً إلى "الواقعات". 

(:) ”ح”: كتاب الطلاق ‏ ياب الصريح ق١81١1/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7070/7. 

(1) "التاترخحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرجم إلى صريح الطلاق 79//7. 

(0) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في تشبيه الطلاق ووصفه "097/١‏ نقلاً عن "اغيط". 

(4) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس في دعواه ‏ نوع من الألفاظ الى يقع بها الشلاث 44/4؟ (هامش 
"الفتاوى الحندية"). 


الجوةالتاسم. سمج يتجستيتت. :989 سيصسسسيصيك.. نان الفريع 


(فروعٌ) يقع ب: نت طالقّ كل التطليقة والحدة وكلّ تطليقة ثلاثء وعدد 


والتتكير فافهُم. لكن”" مُفَتضَاه أن لفظ اس في الثانية مرفوعٌ عبرا ثانياً عَنْ: أنمتي؛ ليصيرٌ 
وصفا للمرأقٍ أمّا لو كان منصوبا يكونٌ وَْماً للطّلاق» فيساوي الصّورة الأولّى» واحتمالُ كونه 
منصوبا على الفرفية حيرا ثانيا بعيدٌ. ْ 
(.10 (قولة: يق ب: أنت طالقٌ إلح) لأنّ كلا إذا أضريقت إلى مُعَرضمٍ أَفادت عُمُومّ الأحزاى 
َ أحز اه الطلقة لا تريدُ على طلْقق وإذا أُضيفت إلى مكر أفادَتْ عُمُومٌ الأفرادٍ. اه "-"7". ذا كان 
لك: كل الرمّان مأكولٌ كاذبا؛ لأنَّ قَشْرهُ لا يكل بخلاف: كل رمّان بالتدكي وهذا عند الخلوٌ 
و حررناة”" في بابي بودي الحنفين. 
( تنبيه ) 
ذَكْرٌ في "الذخير ": ((لو قال: كل الطّلاق فواحدة)) وَهَكَذَا نقَلَ عنها في "البحر”: لكن 
في "عختارات النواز 5 أنه يَقَعْ ثلاث. 
قلت: وهو الذي يظهَرٌ؛ لأنّ الطلاقَ مصدرٌ يحتَمِلُ الثلاث بخلاف الطَلقَةء على أنْهُ ذَكَرَ في 
"للد عجر انا ((أنت طالق الطلاق كله فهر ثلاث))» ولا فرق يظهَرٌ بينَ: كك الطلاق والطلاقّ 
كله تمل 
[" (قو ل وعدد تراب و احدة) قال في "الفتعه””2: )اد لو شْبَّهَ بالعددٍ فِيْمّا لا عددٌ لَهُ 
فقال: طالقٌ كعددٍ الشّمس أو اران أو مثلةُ فعند "أبي يول" رده وانحتارة "إمام الحرمين" 
)١(‏ عبارة "ب": ((ممكن ه)). وعبارة "م”:((مكن و)). وف هامش "م':((قوله:((مكن) هكذا بالأصل المقابل على 


خطه» فليحرر)). 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق81١/ب.‏ 
(©) المقولة 7557 قوله: ((على كل عصابة)). ٍ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إلخ عم الى 
(ه) "مختارات النوازل”: كتاب الطلاق ‏ فصل ف الإضافة ق57/أ. 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 59./7. 


0 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل ل دهم وهالو لل حاشية ابن عايدين 


2 2 الود 57 5505 و اله 
وعدد الرمل ثلاث» وعدد شعر إبليس أو عدد شعر بطن كفي واحدة, وعده شعر 


ظَهْرٍ كفي أو ساقي أو ساقِك أو فحي”"» أو عددَ ما في هذا الحوض من السّمك.. 


من الشافعيّة؛ لأنّ التشبية بالعددٍ فيما لا عددّ ( و لاعن ارات وعند ايمرا ': يَقَعُ ثلاثء 
وهو قول "الشافعى - حمد" أنه ُرادُ بالعدد إذا ذْكِرٌ الكثرة وني قياس قول ' أبي حنيفة": 
وعد وال بياث التشبية يقتضي ضرا مِنَ الرّيادةٍ كَمَا مي أما لو قال: مشل الترّاب يَقَعْ واحدة 
رجعيّة عند "محمّد')) اه. 

رمم (قولة: وعدد الرَمْلٍ ثلاث) أي: إجماعا كما في "البحر””" عَنٍ "الحو ا ا 
كان الترّابُ غير معدود؛ لأنْهُ اسم جا حنْس إفراديه خلا رتل أنه اسم نس جمعي لا يَصْدق 
على أقل مِنْ ثلاثق "نهر”". 

وحاصله: أن ما دل على الماهيّة صادقا على القليل والكثير ارات وال ماء والعَسّلٍ 
["/ق١75/أ]‏ فهو اسم حدس إفرادي» بخلاف دل على الل ين ثلاث و وميز بين قليله 
و كثيره بالقاء كالرّمل والتمر ة فهر اسم جنس جمعي» والدمع ذو أفراذٍ قله ثلاث فيقع بإضافة 
العدد إليه ثلاث 

فيل (قولة: وعد شعر إبليس إلخ) أي: 7 َقَعُ واحدة لو أضافةٌ إلى عددٍ بجهول | التي 
والإثباتيوء أو إلى عددٍ معلوم النفي كالمثالين كما ف "الفتحج”7', ولم يذكر أنها بائية أوالا» وَمُقتضَى 
ما ذكرَةٌ في عد التراب أنها بائئة في قياس قول "أبي حنيفة"» ورجعيّة عند "أبي يوسف"» ويدل 


0 


)١(‏ في "ب" ((فرجك)). 

"١77م "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح  فصل: أنت طالق غدا إل‎ )١( 
.٠١ 5/7 "الجوهرة النيرة”: كتاب الطلاق‎ )”( 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الطلاق الصريح ق١١17/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 79./5. 


الجزء التاسم | للطسلد #89 انس سي سس باب ٍالصريح 


وقع بعدده إن وَّحدء وإلا لا. لست لك بروج أو لست لي بامرأقٍء أو قالت له: 


عليه ما ن كه(" و 0 ٍ "حيط" يرن 1 5 ذكر العددٍ ويصيرٌ كأنْهُ قال: أنت طالقٌ. 
ماع (قولة: وق بعدده)() ما يقبله امحل والزائد ا 6 


لففنة (قوله: وإلا لا) أي: وإن 0 يود شيء من امشسعر بأن اطُلى 0000 ملا 
ولا وُحدَ شيءٌ مِنَ السّمَكِ لم يَقَعْ شيم وهذا صحيحٌ في غير مسأل السّمَّكِء أمّا فيها فقد ذَكَرَ 
في "الحوهرو””' وَكَذَا في "البحر”"”" عَن "الظهيريّة”": ((أهُ إذا لّمْ يَكُنْ في الحوض سمَكُ تَقَعُ 
واحدة» فكانٌ الصّوَابُ ذكرّهَا مَعَ مسألة شَعْرِ إبليسَ وشغر بَطنٍ كفي ؛ وقد ذكرَ في "النهر"”7 أنه 
علْلَ في "الحيط" مسألة السسّمّكِ وشَعْر إبليس وطن كفي به إذا لَمْ يكن شَعْرٌ ولا مسَمَلكُ لَمْ يحبر 
ذِكْرُ العددء بل يصيرٌ لَغوَء وصارٌ كأننة قالَ: أنسو طالق)) اه. وفي 'البحر"”” عَنْ "محمد" في 
الفرق ين مساةٍ ظَهرٍ كفي وقد اطلَى ومسأأة طن كفي: ((أنَهُ في الأولّى لا يَقَعْ شيء؛ لأنهُ يَقَعْ 
على عَدَدٍ الشّعُور النابتق» فإذا لَمْ يكن عليه شَعْر لَمْ يُوْحَدٍ الشّرط» وفي الثانية تقمٌ واحدة؛ لأنهُ 
لا يَقَعٌ على عدد الشَعْر)) اه. 


)١(‏ المقولة ]١١75[‏ قوله: ((وإلا لا)). 

(؟) هذه المقولة ساقطة من "الأصل". 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١75/7‏ 

(؛) قال في "المصباح" مادة((نور)): ((النؤْرَةُ بالّم: حَحَرُ الكلس» م عَلَتْ على أخلاط نضّافْ إلى الكلّس يِنْ 
زرنيخ وغيرو» وتسْتعمَلٌ لإزالة الشّغْر)). 

(ه) "الجوهرة النيرة”: كتاب الطلاق ؟5/9١٠١.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا /811. 

(0) "الظهيرية": كتاب الطلاق .. القسم الأول الفصل الرابع ف إيقاع الطلاق بالكتابة وفي التشبيه .مما له عدد وبما لا 
عدد له ق؟9/ب. 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١١؟/ب.‏ 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إلخ 811/5. 


قسم الأحوال الشخصية 50 دا ب#واعو دلبب دا حاشيةابن عابدين 


طلاق إن 0 افا لهماء ولو ]ك0 بالقسّمء أو سسيل: لك اعرآة")؟ فقال: 
لا لا تطلق اتفاقاً وإن توّى؛ لأث اليمين والمسوال 0 


قلت: وحاصلة: أنّ ظَهْرَ الكَفٌ ‏ ومثلُ: السّاقٌ والقَرْجُ ‏ لَمَّا كان مَحَلَّ الشّعْر غالبا 
وزوالهُ لا يكوث إلا بعارض صارً العددُمنزلةٍ السترط فلا َعَم شيم عند عددء بخلاضي ما إذا كان 
معلوم الاثتفاء كُشَعْر بَطْنِ كفيء أو بحهولة - ولا يُمْكِنُ علمُهُ كُشَعْر إبليس» أو يمْكِنُ لك انتفازة 
لا يتوققفُ على عارض كُسَمّكِ الحؤض - فلا يتوقفُْ على وجودٍ عددء بل يَمَعُ الّلاق مُطُلقاء 
لكنْ في مسألة السَّمَك َم أمكنَ وجودٌ العددٍ فإذا جد وم بقذره. 

دم" (قولهُ: طَلاقّ إن نَوَاهُ) لأنّ الجملة تصلحٌ لإنشاء الطلاق كما تصلح لإنكارو» فيتعيِنْ 
الأول باليّةء وقيدَ بالئيّة؛ لأنهُ له ع بدونها اثفاقا لكونه مِنَ الكنايات» وأشارَ إلى أنْهُ لا يقومُ مقَامَها 
دلالة الحال؛ لأنّ ذلك فيما يصلحُ حول فَقَط وهو ألفاظ ليس هَذَا مِنهّاء وأشارٌ بقوله: [م/ق١؟7/ب]‏ 
طلاقٌ إلى أن الو 3 بهذه الكناية رَ حي كذا ف "البحر "0" مر بابي الكئايات. 

ممع (قوله: لا تلق اتفاقا وإن نوَى) ومثله وله 8 أتروجك أو لم يكن يننا نكاح 
أو لا حاحة لي فيك» "بدائع"”7). لكن في "حيط" ذَكرَ الوفوعَ في قوله لا عند سؤالهء قالَ: ((ولو 
قال: لا 0 يننا يقَعٌ الطلاق» والأصل أن نشي ا أكون طوت بن كرة 
00 ونفي ؛ التكاح في الحال يكونُ طلاقا إذا نوّى» وما عَدَاهُ فالصّحيح أنهُ على هذا 
الخلاف)) اه "جحر7. 


ٍ في "ط": ((أكد)).‎ )١( 

(0) في "د" زيادة: ((قوله: أو سيل ألكَ امرأة؟ إلخ» وقال في "الجوهرة": إن نوى كان طلاقا عند أبي حنيفة» 
وقالا: لا يكونُ شيءٌ من ذلك طلاقا ولو نوىء انتهى. فقول الشارح: ((وإن نوى) محمولٌ على قوهماء تأمل 
اه)). ق؟8١1/).‏ 

(7) "البحر": كتاب الطلاق /7537.. 

(4) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل وأما الكناية فنوعان ٠١1/5‏ بتصرف. 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق /.77, 


الحو الامم سسيسسسسسيس يتك #وه معسستسمييحك.. ياب السرم 


قرينتا إرادة النفي فيهماء وف "الخلاصة": ((قيل له: ألست طلْقجه(')؟ تظلىئ وحن ابل 


012 


لا ب: نعم)), وفي "الفتح" : ((ينبغي عدمٌ الفرق للعْررْف)» وف "البزازية 55 





رمم (قوله: قرينتا إرادةٍ النفي فيهمًا) وذلك لأن اليمينَ لتأكيد مضمون الجملة الخبريّة 
1 ع و حر 6 وخ قن ار ىو 2 الك ا 
فلا يكون جحو ابه الا حبراء وكذا جواب السؤال» والطلاق لا يكون إلا إنشاء» فو ججحب صرفه إلى 
الإخبار عَنْ نفي النكاح كاذيا. 

مطلب: اعرف مر في أحكام الع 

العففل (قوله: : وفي "الخلاصة" إلخ) عبارة "الخلاصة"”: (( الست طلقَتَهًا؟))) ووحدَ 
كذلك قِ بعص 1 م وه يفيذه ما قْ "ل قال صاحب "البحر" ل 3 سرجه 
"المنار ازا : : ((وذ كر قُ التحقيق: إن موجحب (نَعَمْ) تصديق ما قبلهًا من كلام مَنَفِي 0 متبستو 
استفهاماً كاذ أو حيرا كما إذا قل لَك" م زيث أ م زيت أو لتقم زفقت" نعم كان 
نيفين نذا نا و عقي لايم مرق وموحب ٠‏ وبلى) إيجاب ما بعاد التفني استفهاما كان أو 
خبراء فإذا قيل: لَمْ يَقَمْ زيدٌ فقلت: بَلى كان معناه: قد قامَ إلا أن المعتبرٌ في أحكام الشّرع 

ووعاىا) * ون واسة 28 اس رياس ارس ” 
العرف. حتى يقام كل واحدٍ منهما مقام الآخر)) اه. 
0 0 4 517 0 5 : : #ح بر نس الع يك 3 

س0 (قولة: وف "الفتيح" ( إلخ) عبارتة: ((والذي ينبغي عدم الفرّق» فإِنَ أهل 
العُرف لا يُفرقوت» بل يفهمون منهمًا إيجاب المنفي)). 

4ع (قولة: وي "البزازة 00 أي ا أوائل كتاب النكاح. 
(1) كذا في النسخ جميعهاء وفي مخطوطة "د": ((أطلقتها)) بدون ((لست)). 
(؟) "البرازية": كتاب النكاح ‏ نوع آحر: قالت له: أنا امرأتك؛ فقال لهها: أنت طالق فيكون إقرارا بالتكاح إل 

(هامش "الفتاوى الطندية"). 

(7) "نخلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الأول في صريح الطلاق ق854/. 
(4) هذا الكلام قاله ابن عابدين رحمه الله تعالى بناء على ما في نسخحته من "الدر": (رأطلقتها؟»). 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق١41١/ب.‏ 
)203 "فتح الغفار": العام إذا خرج مخرج الجزاء أو مخرج الحواب» أو لم يستقل بنفسه يختص بسبيهة 00 بتصرف. 


(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 4/7 76. 
(8) "البزازية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في الآلة ١١١/4‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 
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((قالت له: أنا امرأتك» فقال ها: أنتٍ طالقٌ كان إقرارا بالنكاح» وتطلق؛ لاقتضاء 
الطلاق النكاح وَضْعا)). عَلِمَ أله حلّفٌ ول يَدْرٍ بطلاق أو غير لغاء كما لو شَلكٌ 
أطلق أم دو ولو شلك أطلقَ واحدة ل ل لك وثي "الجوهر ال 


((طلق المنكو جد فاميدا افلذنا لالط ااه و اعد لور نه شود امو ل الوا 


اث ار صر وار ص 


ثم 0 ِ #اام > ف ورد مم ١‏ له ار 3 

49" (قوله: كات إقرارا بالنكاح وتطلق) أي: فإذا أنكره يلزّمه مهرهًا 527 
وترئه لو مات في عِدَتِها. 

4 1ع (قوله: لاقتضاء الطلاق النكاح وَضْعَا) لأنّ الطلاق لغة وشرعا: رفع اليد الشابت 
بالنكاحء فلا بْدَّ لصحَيهِ مِنْ سبق النكاح؛ لأنّ المقَتضّى ما يُقَدَّرٌ لصِحَّةٍ الكلام فكأنة قال: نَعَمْ 
أنت امرأتي وأنت طالقة كما قالوا في أَعْيِقْ عبدَكَ عني بألغي. 

قلت: وهذا حي ) لا مانع» في "الخلاصة"0) سْ النكا ح عن "المنتقى": ((قال لها ما أنت 
لي بزوجحة وأنب طالِق فليس بإقرار بالتكاح)). قال في "البزاز 7 ١‏ 0 القريئة المتقدّمَةِ على 
أنه ما أرادَ الطلاقَ حقيقة ) اه. أي: لأنّ تصريحَةُ بنفي الرُوجيّةٍ مّةِ يُنَافِى اقتضاءّهاء فلا يكونٌ 
الطلاق مرادا , به -حقيقة. 

44"( (قولة: : أت على الأقل) أ ي: كك ذكره "الإسبيجابي" 6 0 إلا أن يستيقن 
بالك زكرن رمه وعن "الإمام الثانى": إذا كان لا يُدْري أثلاث أم أقلّ يتحرّى؛ وإن 

0 02000 6 50 ل د 1 لز 2 0 
استويًا عمل بأشد ع اأكبناء 7 عن عَنٍ "البزازية . قال "ط”؟: ((وعلى قول "الثاني 
اقتصّر '"قاضي عجان ا عله انه ل بالاحتياط حطوما تالت وج) اه. 

)١(‏ "الجوهرة الئيرة": كتاب الرجعة ١79/7‏ بتصرف. 

32( "خلاصة الفتاوى”: كانت النكاح - الفصل الأول في حواز النكاح هب /ا,. 

(6) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في الآلة ١١١/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الأشباه والنظائر”: الفن الأول القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك ص67 بتصرف. 

(5) "البزازية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في الآلة ‏ نوع آخحر قالت له: أنا امرأتك ١١١1/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
3١‏ "مل" : كتاب الطلاق ‏ باب الصريح . 

09 "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 478/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء التاسع لباب بي بي يب ب ب ب ب ل ب 007 7 لب ل يبيب يي ل حم باب الصريح 
و ل 3 م ه 5 
له تزوجها بلا محلل))» ونم يحك خلافا. 


قلت: ويمكن حَمْل الأول على القضاء والثاني عن الديانة!'» ويؤيدةُ مسألة المتون في باب 
التعليق: لو قال: إن وَلَدْتٍ ذَكرَا فأنت طالِقٌ واحدة» وإن وَلَدْت أنثى فأنت طالق ثثتين» فَوَلدتَهُمَا 
ولَم يدرَ الأول تَطلَق واحدة قضَاء وثنتين تَنرهَاء أي: ديانة. 

هَذَا وفي "الأشباو”” أيضا: ((وإن قال: عزمت على أنهُ تلاث يتركهاء وإن أخبرَهُ عُدُولٌ 
حَضَرُوا ذلك لمجلسَ بأنها واحدة وصَدَقَهُمْ أحذ بقولِهم)). 

ره 4 "17 (قولة: ُ ا بلا مُحَللِ) دن الطّلاقّ 3 يلحن المنكوحة نكاحا 0 أو 
المعتدة بعدَةَ الطلاق أو الفسئخ بالرّدَةٍ أو الإباء عَنِ الإسلام كما قدّمناهُ عن "البحر”: "ح”". أي: 
والمنكوحَة فاسدا ليست واحدة م دكي "ط"3). أي: فلا يتحققُ الطلاقُ في النكّاح لايق 
ولا يُنْقِصُ عدداً؛ لأنهُ مُتَارَكَة كما قدَّمْنَاه” عن "البحر" و"البرازية" في باب المهر عند الكلام على 
انتكّاح الفاسدٍء فحييث كات مُتارَكَة لا طّلاقا حقيقة كان لَهُ تررّحُها عقر صحيح 
يذ تحاره و كلت طليها تلكك لفكي :وات تعلى أعلة: 


(1) قال مصحح "فتح المعين": قلت: ويمكن حمل القول بالبناء على الأقل على القضاءء والقول بالبناء على الأكثر على 
الديانةز (انظر "فتح المعين" .)١717/7‏ 

(؟) "الأشياه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك ص/ا5. 

(") "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق١81١/ب.‏ 

(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 1117/17. 

(5) المقولة ]١7١77[‏ قوله: ((أو متاركة الزوج)). 


قسم الأحوال الشخصية جح ست ننه ووم اشمسمعسشسنتت . حاشية ابن عابدين 


«إباب طلاق غير المدخول بها 
(قال لزوجتِه غير المدخول بها: أنت طالقَ) يا زانية (ثلائا) فلا حَدَّ ولا لِعانٌ؛ 
لوقوع الثلاث عليها وهي ووس 2 انك بده ا جب ا ا ا ا ل د 1 
إباب طلاق غير المدخول بها 


كس (قولة: فلا حَدٌ ولا لِعانَ إلخ) أي: عند "الإمام" بناءٌ على أنه 5 ولح وان 
قوله: ا زانية ليس بفاصل بين الطلاق والعددء ولا بين الخزاء والشتّرط في مثل: أ فت لالت يراليه 
إن دخلت الدَار تعلق الطلاق بالُحول» ويقعٌ القلاث في: أنتي طالق يا زانية ثلاثاء ولا حَدَّ عليه 
لل 0 

أثره التفريق بينهماء وهو لا يتأتى بعد ابينونقه وهو لايصح بدُون أثروه ومثلة: يا زانية أنتٍ 
9 ثلاثاء بخلافب: أن طالق ثلاث يا زنية» حيث يُحَد كما في إعان "ل 07 ؛ لوقوع القَذْف 
عدواد ود "أبي يوسف" يقع في مسألتنا الف شي اد فاصلاء 
فلخو قرلك: تلج وكان ارقو و أنت طالق» فكان بعد الطّلاق البائن؛ لأنها غيرٌ مدعول 
نواة كريقي اد اد "ح””" ملخصا مع زر يادة. 

لاع ”الع (قوله: لوقوع الثلاث م كذا رم/ق؟؟7/بع في 'البزازية"7 )» وصوابة: لوقوع 
القذفي ويكون الضّميرٌ في ((بعدة)) للقذف كما ظهرَ لك ما قررناه. 


#إياب طلاق غير اكلدخول ٠‏ بها 
(قولة: وصوابة: وقوعٍ القذفب إخ) فيه أنه يلزمٌ من وقوع الثلاث عليْها وهي زوحت وقوعٌ القاذف 
عليها وهي زوحة؛ إذ وقوع الثلاث عليها إنما هو بالعدّد؛ و القذف قبْله 0 يا زانية؛ فتعليل 
'الرّازي" صحيحٌ على هذا باعتبار لازمِهء وحيتهٍ يكونٌ ضميرٌ ((بعدةُ)) لوقوع الثلاث. 


)١(‏ ص كاك أدر". 

.١1714/14 ”البحر": كتاب الطلاق‎ )١( 

2 "م": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها ق3١81١/ب.‏ 

(1) "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس ف الاستئناء والشسرط ‏ نوع آخمر أنت طالق إل 7419/4 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


الجزء التاسع سس ام 8# للم - هاب طلاق غير الم اخول بها 


يض 


وكذا: أنت طالقٌ ثلاثا يا زانية إن شاء الله تعلق الاستثنامٌ بالوصفيء "بتازيّة"20... 

344 (قولة: وكذا إلخ) أي: يقع الثلاثء ولا حَذدَّ ولا لعان كما هو مُقتضّى التشبيه: 
عا على أذ اراد بالؤ سيق :ها وضفيا وف قله واتزاية وهو ادق 8ز3اة انض رفن الالستيفاة 
إليه يَنتفي الح واللعاث؛ لأنه ببق لها مرا وتقع الشلاث لعدم تعلقها بالاستثناءء وهذا 
التقريرٌ هو الموافقٌ لما في "شرج" على "الملتقى”"2» ولعبارة "البرَّازيّة”2, ونصّها: ((أنته طالق 
ثلاث يا زانية إن شاء الله يقح وصّرف الاستثناءُ إلى الوصفء وكذا: أنت طالقٌ يا طالقٌ إن شاء 
الله» وكذا: أنتٍ طالقٌ يا تحبيئة© إن شاء الله يُصرفُ الاستئناء إلى الكل ولا يقمٌ الطلاق» 
كأنه قال: يا فلانة» والأصلُ عنده أن المذكورّ في آر الكلام إذا كان يقعٌ به طلاقّ أو يَلرَمُ به 
حَدٌَ كقوله: يا طالق يا زانية فالاستثناءُ على الوصفيء وإِنْ كان لا يحب به حَدٌّ ولا يقهمٌ به 
طلاقّ كقوله: يا حبيثة فالاستشناءٌ على الكل)) اه. 

لكنّ قوله: ((وكذا: أنت طالقٌ يا خحبيئة)) صوابهُ: ولو قال: أنت طالقٌ يا خبيئة كما عبر في 
"الذّخيرة" وغيرهاء لكنهُ تسامُلٌ؛ لظَهُور المرادٍ بذكر الأصل المذكورء وقولّهُ: ((يقع)) _أي: 
الطَلاقّ - دليلٌ على أن المراد بالوصف القذف لا الطّلاق» وإلاّ لم يَصِحّ قولة: ((وضرف الاستئناء 
إلى الوصف))؛ وكذا ما قرَّرَهُ من الأصل» وأَصرَّحٌ مداقولة فق "الدسير ة" وغيرها: ((فالاستثناء 
على الآخر وهو القذف» ويقع الطّلاق))» فافهم. 

م اعلم أن هذا الذي ذكرهُ "الشّارح" عن "البرّازيّة" عَزاهُ في "الّحيرة" إلى "النوادر", 


)١(‏ "البوازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس ف الاستثتاء والشرط ‏ نوع آحر أنت طالق عدا إلى 1 > بتصرف 
(هامش "الفتاوى اهندية”). 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف طلاق غير المدحول بها "949/١‏ (هامش "مجمع الأنهر'). 

() "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس ف الاستثناء والشرط ‏ نوع آخر أنت طالق إلخ ١47/4‏ باختتصار (هامش "الفتاوى 
الهندية")» ومن قوله: ((على الوصف...)) إلى قوله: ((ياخسبيثة فالاستثناء)) ليست في نسححة "البزازية" الي بين أيدينا. 


(5) ف “البرازية": ((يا صبية)) بدل((يا حبيئة)). 


ا 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ا لدعت ل ا مه« لس حاشية ابن عابدين 


(وَقعن) لما تقررٌ أنه متى ذكرٌ العدد كان الوقوع به له 


الشترط والجزاء 5-8 أنت طالق يا زانية إن حلت الدَانَ أو بين الإايجاب والاستثناء اك أنت طالق 


يا زائية إِنْ شاء الله لم يكن قَذفا في الأصحّ وإنّ تقدمٌ عليهما أو تأعحرَ عنهما كان قذفا في الحال» 
وعن و اذ التخلل لا يُفصِل» فلا يتعلّقٌ العطّلاق بلى يع للحالء وعنب العا وده 
, محمد" يتعلق الطلاق عضي العا وجه ظاهر الرواية: أن: يتاي يذاه الإعلام هنا راد به 

000 ويتعلق الطلاق بالشرطء فيتعلق القذف أيضاء لأنه أرب إلى ترط )) اه ملخصا. 

فهذا تصريح بأن انصراف الاستثناء إلى الكل هو الأصح وظاهِرٌ الرّواية» وصرّح بذلك 
في "الذحيرة" («/ق؟7/أع أيضاء ومَشَى عليه "الشّارح" قُْ باب العسلية 3 

(ه 8+4 (قولة: وَقعْنَ) جواب الشتّرط المقدّر في قول المكن: ((قال لزوحته))؛ وكان الأولى 
ل"الثنا رح" ذكره عقب قوله: ((ثلاثا). 

حم ل] (قولة: لما تقر اح أن ارافم يده ذكر العدد .فطبدر موصوف ؛ بالعدد, أي : 
كلها تنا فصي الع يه الوسرف: لإنشاء الطلاق متوقفاً حكمها عند ذكر العددٍ عليه 
وال في "الفتح”"": ((وبه اندفعَ قول" الحسن العية ' و"عطاء" و"جابر 5 
يقعٌ عليها واحدة لبَبُنونتها ب فا د الع دري اعد "وخ ا : قال: 


(قولة: أن الملل لا يفصل فلا يتعلقٌ الطلاق بل يقع للحال ويجسب اللعانُ) لعل الأصوّب: 
الإثبات في: ((يفصل)): والنفي في: ((يحب اللعان)). 


)١(‏ صبواه أدر. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 15/7 .7١‏ 

(؟) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 7937/5. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 71/4 من طريق قتادة عن طاوس و عطاء وحابر بن زيد قالوا: إذا طلقها ثلانا قبل أن يدل بها 
فهي واحدة» وأحرجه عبد الرزاق )١١١80(‏ عن عمرو بن دينار عنهم به» و سعيد بن منصور )٠١17(‏ عن عمرو عن 
عطاء و جابر» وكذلك أنخرحه ابن أبي شيبة عن ليث عن طاوس وعطاء أنهما قالا ذلك. 
وروى عبد الرزاق )١١١81(‏ عن معمرعن ابن طاوس أن عكرمة سكل عن طلاق البكر قبل أن يدحل بها فقال: إن كان 
جمعها لم تحل له وإن كان فرّقها بانت بالأولى قال: فذكرت ذلك لأبي فقال: ا واحدة في كل حال مع أن الحسين 
ابن علي الكرابيسي في "أدب القضاء" قال: حدئئٍ علي ين المدين عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس أنه قال: من - 


الفزة ناتف ١‏ بحح حيتت . 834 مشم سكت .بان طلاق قير اللكول يها 





+ بن ىك بم 0 * 20 0 ىم 8 لاس ِ 5 
2 مذ ملا "ىن 1 م له . 4 
لغنا ذلك عن رسول الله وي وعن "علي و اسن مسعره 0 وغيرهم رضنوان 


الله عليهم”)). 


- حدثك عن طاوس أنه كان يروي ف طلاق الشلاث واحدة كَدَبَهُ كذا في "الإشفاق" للكوثري صا ال » وأعرج 
عبدالرزاق )١١١077(‏ و عنه إسحاق بن راهويه كما في "المطالب العالية” المسندة لابن حجر (1717) عن الحسن بن 
مسلم بن يثاق عن ابن شهاب أن ابن عباس قال إذا طلّق الرحل امرأته ثلانا ول يجمع كن ثلاثاً قَالَ الحسن: وكان من 
العلماء بطاوس فأحبرت بذلك طاوسا فقال: فأشهد ما كان ابن عباس يراهن إلا واحدة. 

ثم رواه )١1١74(‏ عن أيوب قال: دخمل الحكم على الزهريّ فذكر نحوهء ثم سأل الحكم طاوسا فرفع يديه تعجبا من 
ذلك وقال: والله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدة» وسيأني تحرير مذهب ابن عباس وتأويل هذا في آخر البحث. 
أما الحسن: فأخرج عبدالرزاق )١١١70(‏ عن معمر عن قتادة قال سألت الحسن عن الرحل يُطَلقُ البكر ثلانا فقالت أم 
الحسن: وما بعد اللاث؟ قال: صدقت فافتى بذلك زماناً ثم رجع فقال واحدة تبينها و يخطبها فقال به حياته. 

وأخرج سعيد بن منصور )٠١4(‏ عن حُميد عن الحسن قال: رَغِم أنفةُ »بلغ حَدهُ حتى تنح زوجاً غيره و(45١٠)‏ 
عن منصور عن الحسن أنه قال بعد ذلك: إن شاءً خحطبها »وأخرجّ ابنْ أببي شيبة ١1/+‏ عن الحسن أن رجلا طلق امرأنه 
ألفا فقال له: نانك فنك العجدرؤة وغ 31 "قال اللديىة كانوا يكارت قمر عقوتا فى غلين واحن, 
وأما عطاء بن أبي رباح فقال:إن طلق امرأته ثلاثا و فنع و اماس بزاع وبلط اتلك عن اول غرانن اتسين 
عبدالررّاق )١١1١175(‏ وإن أراد عطاء بن يسار فسيأتي كلامه في حديث عبد الله بن عمرو. 

والتفريق بين الثلاثة تَْرّى و بين أنت طالق ثلاثاً وَرّد عن أئمة التابعين إبراهيم النخعي و مسروق و الحكم بن 
عُتيبة وحماد و مغيرة و عبدا لله بن معقل المزني» وكذلك روى جابر الجعفي عن الشعيّ عن ابن عباس والحكم عن 
علي وابن مسعود وزيدء أما بقيّة الصّحابة و التابعين فلم يرو عنهم تفصيلٌ في ذلك إلا أن البكرّ التي لم يدحل بها 
تبين إن طلقها نّلانا على حلاف ف المعصية و عدمها. 

(1) أمّا الأ فقد ورد من حديث محمود بن لبيد مُرفوعا ول نصح له رؤية و لاسماع. 

أحرحه النسائيٌ ١47/5‏ ف الطلاق باب طلاق الثلاث مجموعة و"الكبرى" 49/5 عن عخرمة بن بُكير عن أبيه 
عن محمود قال: أخبرٌ رَسِولٌ الله عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جمعياً فقامَ عَضْبانَ ثم قَالَ يلعب 
بكتابي الله و أنا بين أظهركم؟! ْ 

لكنّ مخرمة لم يسمعْ من أبيه ما أحذ كُتبه - وحادة - ِ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ حل دا ههه سلسطب ا حاشية ابن عابدين 


- أما الموقوف - الإئم و الوقوع - حديث على و عثمان [ ل يفرق المصنف بين البكر وغيرها و الطلاق ثلاشة 
مُجتمعةً أو متفررقة فُسنذكرها كالمصنف مع تبيين الألفاظ و حين نَذكرٌ هذه الأسانيد فالحجةٌ في المتصل منها و 
المرسل لأنه حُجة عمد الحنفية] 
أخرجّ عبد الررّاق )١17741(‏ عن إبراهيم بن محمد عن شريك بن أبي مر قَالَ: جَاءً رحلٌ إلى علي فقَال: إ: 
طلَقتْ امرأتي عدد العَرفج؟ قَالَ:تَاخذُ من العَرْفْجٍ نّلانا و تدع سائره» قال إبراهيم: و أخبرني نو اللوورقا عن 
عثمان مثل ذلك» وأخرجه ابن أبي شيبة ١7/4‏ عن عثمان ف رحل طلّق امرأته مئة فقَالَ: ثلاث تحرّمُها عليك و 
سبعة وتسعون فضل. 
و أخرج ابن أبي شيبة 18/54 و البيهقئ 41/7 عن الأعمش عن حبيب عن بعض أصحابه قالَ: جاء رحل إلى 
على فقَالَ: طلقت امرأتي ألفا قَالَ... نحوه. 
وأخرجا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عل والبيهقي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي فيمن طلّق امرأته 
نَلانا قَبِلَ أن يدل بها قَالَ: لا تمل له حتى تنكم زوجا غيره. 
حديث ابن مسعود: روي من طرق عدة عنه بالوقوع في حوادث عمختلفة ف البككر و غيرها و فيه أن ما وراءً 
الغلا مُعصية 
أخرج ابن أبي شيبة 17/4١1١؛‏ وعبدالر راق »)١112417(‏ والطحاوي 58/7» وسعيد بن منصور )١1١175(‏ 
)١1937001٠١(‏ و البيهقي 7 وه وإسحاق بن راهويه كما في "المطالب" (115) من طرق عن 
إبراهيم و ابن سيرين عن علقمة عن ابن مسعود أنه سس عن الرجل يطلق امرأته مة؛ فقَالَ: ثلاث تبِينهًا مَعك 
وسائرها عدوان. 
وني رواية ابن سيرين: أنه طلق امرأته عدد النجوم و فيه: فقالَ عبد الله: قد بيّنَ الله الطلاق فمن ليس جعلنا به 
َبْسّهُ والله لا تلبسون على أنفسكم فنحتمله عنكم ...مختصر. و صّخّحَّ إسنادّه ابن حجر و البوصيري. 
وأخر بحه البيهقي عن مسروق عنه؛ وأخخرج الطحاوي 28/7 وسعيد بن منصور :.)٠١177(‏ وابن أبي 
شيبة ١15/4‏ وعبدالرزّاق »)3١١4(‏ والبيهقي 775/7 من طرق عن عاصم و منصور عن أبي وائل عن بن 
مسعود في ال تطلق ثلاث قبلَ الدخول قَالَ: لا تل له حتى تكح زوجا غيره» ورواه الثوري عن عناصم عن 1 
عن عبد الله قال: إذا طلق نّلانا قبل أن يدل بها كان يراها .منزلةٍ الى قد دل بهاء وأعرج سعيد بن منصور 
)٠١85(‏ عن عروة عن ابن مسعود نحو حديث أبي وائل و(47١٠)‏ عن خصيسف عن ابن أبي مريم عن ابن 
مسعود قال: هي ثلاث فإنْ طلقَ واحدة ثم ثنى ثم ثلث لم يق عليها لأنها بَانتْ بالأولى. 
حديث ابن عباس: أخرج أبو داود (7151) والطحاوي 280/77» والدارقطينٌ 01-60/4» وعبدالر راق )1١17837(‏ 
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أن رحلا قال له: يأأبا العباس طلَفتُ امرأتي ثلاث فقال: يا أبا عباس ؟! يُطلق أحدكم امرأته فيُستحوق ثم يُقول ياابن 
عباس؟ عَصيت ربِّك وفارقت امرأتك» م تتق الله فلم يجعل للك مخرجا. 
وعن طاوس عن ابن عباس: لو اتقيت الله بجعل لك مُخرجاءأخرجه عبدالررّاق .)1١545(‏ 

و أخرج ابن أبي شيبة )١١/14‏ وسعيد بن منصور (515١٠)؛‏ والطحاويّ 07/7» والبيهقي 7 من طريق 
الأعمش عن مالك بن الحارث قَالَ: جَاء رجحل إلى ابن عباس فقَالَ: إن عمّه طلق امرأته ثلانا فقال: إنَّ عمّك 
عصى الله و أطاع الشيطان لم يتق الله فلم يجعل له مخرجاً وبانت منه امرأته. 
لك رواةتسعد رو امسر وعدا قن الاعتان ون قمر ووز كارت دل الله 
ورج ابن أبي شيبة ١7/4‏ عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس نحوه. 
وعن بجحاهد أن إبنَ عباس سل عن رجحل طلق امرأته عدد النجوم فَقَالَ: نما كفيو من ذلك رَأْسُ الجوازء» وقالَ: 
نّلاث تحرّمها و بَقيّتها عليك وزراً انتحذت آيات الله هزواء أخرجه عبد الررّاق )١١*019011417(‏ وأخرجحه 
ابن أبي شيبة 2١4/5‏ والبيهقي 809/10 عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. 
وأرج عبدالرزاق .)١١*917( )١١75-(‏ وابن أبي شيبة ١7/8‏ والطحاوي 58/7 والبيهقي 8819/0 عن 
سعيد بن حبير عن ابن عباس أنَّ رجلاً طلق.امرأته ألفا ‏ مئة ‏ فقَالَ له أذ ثلاثة و تدع تسعمئة و سبع وتسعين. 
وعن عطاء عنه نحوه عند البيهقي و عبدالررّاق )١١7544(‏ ومحمد في "الآثار" (185). 
وأحرج البيهقيّ 85/7 عن عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة عن عكرمة وطاوس وعطاء وحابر بن 
زيد كلهم يرووته عن ابن عباس قَالَ: هي واحدةٌ بائئة يعبئ ف الرّحل يُطلّق زوحته قبل أن يدحل بهاء قَالَ 
البيهقيٌ فهذا يحتمل أن يكون إذا فرقهن فلا يكون مخالفا حديث ابن عباس؛ ثم أخصرج البيهقي وكذلك عبدالررّاق 
)11١7١(‏ عن جابر المعفي لكنه متروك عن اش عن ابن عباس فَالَ: إذا كانت تترى فليست بشسيء إذا قال: أنت 
طالق أنتب ده طالق نت طَالقَ فإنها تين بالأولى ولّيست الثنتان بشيءء وأخرجه ابن أبي شيبة 51/4 لكن عن حاير عن 
عطاء عنه؛ وعن الحكم عن ابن عباس وابن مسعود و زيد بن ثابت قالوا في امرأةٍ طلقها زُوجها ثلاث قبل أن يُدحل بها 
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 
أخر جه عبدالرزاق )١8١85(‏ وابن أبي شيبة 18/14؛ وسعيد بن منصور .)١١80(‏ 

ل ا لم تجمع كانت واحدة؛ وهو يقول بالثلاث فما 
زاد إنها ثلاثة إذا فيتعين حمله على ال فرّقها 

لكنّ أخرج عبدالررّاق )١١١75(‏ وإسحاق بن راهويه كما في "المطالب" (1717) عن 5 
عباس قال:الي لم يدحل بها و الي قد دحل بها سواء ‏ تحرف اللفظ عند عبد الرارّق - 

وأخرج ابن أبي شيبة 71/4 عن سعيد بن حبير عنه قال: لا تل له حتى تنكم زوجا غيره. 9 
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- وأخرج أبو داود (71944)؛ والطحاوي 017/7» والشافعيّ كما في "مسنده" :.)١١(‏ ومالك ؟/070) وعبد الررّاق 
)١11١ 7790 1١١9/8 )11١1/1(‏ وابن أبي شيبة 19/54 وسعيد بن منصور )١١175(‏ من طرق عن أبي سلمة 
ومحمد بن عبدالرحمن بن ثوبان و النعمان و معاوية ابنا عياش - أن محمد بن إياس بن البكير جاءً إلى عبد الله بن 
الزبير وعاصم بن عمر فقال: د رحلاً من أهل البادية ‏ مزينة ‏ طلق امرأته ' ا قبل أن يدعل بها فماذا تريان 
فأرسلاه إلى ابن عباس و أبي هريرة و عائشة و ابن عمر وعبدالله بن عمرو فقال ابن عباس لأبي هريرة قد 
حاءتك معضلة فأفته» فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمهاء فقال ابن عباس: نورتها أو زينتها - أي: 
أحسنت - وف رواية: ((كلهم قال: لاتحل له حتى تنح زوجا غيره)) وهذا كله دليل على أن حديث مسلم عن 
طاوس عن ابن عباس في الطلاق الثلاث مؤول فيما إذا فرّقها فإن كان قد دحل بها فلم يدينه على نيته بل أوقعها 
عليه ثلانا تغليظا. 
أما عن ابن عمر : فأحرجه عبدالر راق :)11١579011057()11١51(‏ وابن أبي شيبة 2١4/4‏ والبيهقىي 
77 عن أيرب و عبيد الله عن ناقع عن ابن عمر في البكر إذا طلقها ... نحوه وقَالَ عبيد الله: وهي حائض. 
وأخرج ابن أبي شيبة ١١/4‏ عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قَالَ: من طلّق امرأته نّلانا فقد ععصي ربه وبانت 
امرأته؛ وعبد الرزّاق )١17414(‏ عن سالم عنه فذكره 
وأخرج ابن أبي شيبة 211/4 وسعيد بن منصور )1١57(‏ عن أبي معشر ‏ ضعيف ‏ عن سعيد المقبري أن رجلا 
طلق امرأته مئة فسأل ابن عمر فقال: بانت بثلاث؛ و سبع وتسعون الله يحاسبك الله عليها يوم القيامة. 
وعن عبد الله بن عصرو: أرج عبدالرزاق )١1١١174(‏ ومالك 760/5 و الشافعي )١١8()01١4(‏ كما 
"مسنده" وسعيد بن منصور )١٠١95(‏ واين أبي شيبة 2١8/4‏ والطحاوي 58/7, والبيهقي 775/90 عن عطاء بن 
يسار أنه سئل عمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها فقال عطاء: الثلاث و الواحدة للبكر سواء فقال له عبد الله 
ابن عمرو: إنما أنت قاصّ و لسست يمفمتي» الواحدة تبينها و الفلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. 
وروي عن أنس: أخرجه سعيد بن منصور )١1١174( )٠١1717(‏ و الطحاوي 54/7 و ابن أبي شيبة ١9411/4‏ 
عن سفيان عن شقيق بن أبي عبد الله عن أنس قال: لا تحلُ له حتى تنك زوجا غيره» وكانَ عمر بن الخطاب إذا 
ظفر برجل طلّق امرأته ثَّلانا أوجع ظهره. 
وأحرجه عبد الرزّاق )١١١5(‏ عن شيخ يقال له سفيان ‏ لعله تحريف عن شقيق س و(7145١١)‏ عن عبيد الله 
بن أبي العيزار عن أنس نحوه» وعن عمر أخرجه ابن أبي شيبة 4/١1١؛‏ وعبد الرزاق )١١710(‏ عن زيد بن وهب 
أن رحلا لعّابا - بطالاً - طلق امرأته ألفا فرجع إلى عمر فقال: إنما كنت ألعب فعلا رأسه بالدرة وفرق بينهما. 
وانظر سعيد بن منصور )1١55( )٠١54(‏ عن الحسن أن عمر كتب إلى أبي موسى.. فذكره ف الطلاق 
الغلاث: - 
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وأخرج ابن أبي شيبة ١4/4‏ عن الشعّ عن عبد الله بن مُغفْل فيمن طلق امرأته قبل أن يدل بها قال: لا تحل له 
حتى تنكح زوجا غيره. 
وأخحرج ابن أبي شيبة 217/4 والبيهقي 77/9 عن قيس بن أبي حازم قال: سأل رجحل المغيرة بن شعبة ب وأنا 
شاهد ‏ عن رحل طلق امرأته مئة فقال: ثلاث تحرم و سبع وتسعون فضل . 

وأخخرج ابن أبي شيبة ١9/4‏ عن أشعث عن أبي الزبير عن جاير قال: ممعت أم سلمة سُكلت عن رجل طلق 
امرأته ثلاثا قبل أن يدحل بها فقالت: لا تحل له حتى يطأها زوجها ‏ أي: الآخر -. 
وأخرج ابن أبي شيبة 2٠١/4‏ و البيهقي 77/7 عن عبد الوهاب بن عطاء عن حميد بن واقع بن سحبان أن 
رحلا سأل عمران ابن حصين عمن طلق امرأته ثلاثا وهو في مجلس فقال: أثم بربه وحرمت عليه امرأنه فانطلق 
الرجل إلى أبي موسى فذكر ذلك فقال: أكثر الله فينا مثل أبي بحيد - يع: عمران بن حصين - 
وقد تأول الأئمة أجمع رواية طاوس للحديث ابن عباس بأن الناس لم يعلموا الناسخ كما في حديث المتعة وأخرج 
البيهقي ٠77/7‏ دليلاً على ذلك عن عكرمة عن ابن عباس قال: «إويعولتهن أحق بردهن» الآية وذلك أن الرجل 
كان إذا طلق امرأته فهو أحق يرجعتها و إن طلقها ثلاثاء فنسخ ذلك فقال: #الطلاق مرتان» الآية وأكد 
الشافعيٌ النسيخ ثم قال: لايشبه أن يروي ابن عباس شيئا ثم يُخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي ولك فيه خلافه 
قال الشافعي: فإن قيل فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر؟ قيل: قد علمنا أن ابن عباس 
يخالف عمر في نكاح المتعة وبيع الدينار بالدينار وبيع أمهات الأولاد فكيف يوافقه في شيء يروي عن النبي وقد 
فيه خملافه؟ » أما قول ابن عباس إن النلاث والواحدة سواء » فقد قال الشافعي: فلعله أحاب على أن الشلاث 
والواحدة سواء وإذا حعل الله عز وجل عدد الطلاق على الزوج وأن يطلق متى شاء فسواء الشلاث و الواحدة 
وأكثر من الثلاث في أن يقضي بطلاقه. 
قال البيهقي: ويحتمل أنه عبر بالطلاق الثلاث عن طلاق ألبتة» ونقل عن أبي زرعة أنه قال: معنى هذا الحديث 
عندي أن ما تطلقون أنتم ثلاثا كانوا يطلقون واحدة في زمن البي يك وأبي بكر و عمرء وذهب الساحي إلى أن 
معناه إذا فرقها للبكر فغلّظ عليه عمر فجعلها ثلاثاء ثم أخخرج البيهقي عن أيوب عن غير واحد عن طاوس عن 
ابن عباس أن أبا الصهباء قال: للحي اي ور بو اسك سارها مد 
قال البيهقي: أي تترى والله أعلم اه باختصار. 
قال الطحاوي 55/7: فخاطب عمر بذلك الناس جمعيا وفيهم أصحاب رسول الله كل الذين علموا ما تقدم مسن 
ذلك ف ذلك في زمن رسول الله يلك فلم ينكره عليهم منهم منكرء ولم يدفعه دافع» فكان ذلك أكبر الححة في 
نسخ ما تقدم من ذلك لأنه إذا نقل أصحاب رسول الله يله جمعياً فعلا يجب به الححة كان كذلك أيضا إجماعهم 
على القول إجماعا تحب به الحجة وكما كان إجماعهم على النقل برئيا من الوهم والزلل كان كذلك إجماعهم على 
الرأي بريئا من الوهم و الزلل ... فلا يجوز لنا خملافه إلى غيره ... والله أعلم. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ 35ل دا إلا« للشدسد سس حاشيةاين عايدين 


وما قبل ين" أنه لايع نزول الآ ة في الموطوءة باطل بحض ان الله هنا 





000 لك سا ساك ب أل 11 الا 21 
1ه"( (قوله: وما قيل إخ) رد على ما نقله في "شرح المجمع' عن كتاب "المشكلات 
وأقرَه عليه» حيث قال: ((وفي "المشكلات": من طلقّ امرأته الغير المدحول بها ثلاثا فله أن يتزوجها 

2 2 7 م سر سرس ا 4 ماهر كه 2 َو ياي ره 
بلا تحليل» وأمًّا قولهُ تعالى: سافن طَلمَهَاهكا يللم ْبمْد حَقَتكحَ روي طوف 4 [البقرة- ١‏ 17] 
. و 
ففي حق المدخول بها)) اه. 
ووجه الرَّدُ: أنه مخالفٌ للمذهب؛ لأنه إِما أن يريد عدم وقوع الشلاث عليهاء بل تقع 
واحدة كما هو قول "الحسن” وغيره» وقد علمت ردم أو يريد أنه لا يقع شيء أصلاء وعبارة 
'"الشار رح " تحتل الوجحهين» لكنّ كلام ال د الأول أو يريد وقوع الغلااث مع عدم 
اشتراط المحلل. 
ّ ُ 4 
وفك بالغ امحقق "ابن اهما م”' في رَدُوِه حيث قال ف آخر باب الرجعة: ((لافْرْقَ في ذلك 
1 رام 
-اي: اشتراط المحلل. بين كون اقلق دشيو يها اد لا لصريح إطلاق الله وقد وقعٌ في 
ا 0 لو ا لي 
بعض الكتب الغير الدخول يها جل بلا روج: وهو زلة عظيمة مصادمة للنص والإجماع 
م ال ع وام الى 35 مس عل رع #4 , وى 2 1 7 0 و 
لايحل لمسلم ره أن ينقله فضلا عن أن يعتبره؛ لآن في نقلِه إشاعته؛ وعند ذلك ينفح باب 
الشّيطان في تخفيف الأمر فيه» ولا يخفى أن مئلهُ تا لا يسُوعْ الاجتهادُ فيه؛ لفواتب شرطه من عدم 
لم نعوذ بالله من الرَيْْ والضّلال» والأمرٌ فيه من ضروريّات الدّين لا يِعْدُ 


)١(‏ ((من)) ليست ف "د" ولو" واط". 

(؟) "مشكلات القدوري": لأحمد بن مظفر الرازي؛ شمس الأئمة الكردري (ت147ه). ("كشف الظبسون” 
)2,. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 757/1١‏ و591. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق 7١/4‏ بتصرف. 


الجزء التاسم 9 دسصسلةم هلام سبلب باب طلاق غيرالمدخول بها 


لعموح:اللففل له لتضوض المشنينه وخملة : اغرن الأه كار "علد كوزهنا متف فنة: 
فلا يَقَعُ إلا الأولى فقط. 


(و إن فرق) بوصفي ااا ااا ا ا 11 


1369 (قوله: لعموم اللفظل) أي : لفظ النص» فإنه يحم غير المدخحول بهاء وفيه أ الآية 
صريحة في المدحول بها لأنّ الطلاق ذكرَ فيها مفرقاء [م/ق؟7/ب] وتفريقةُ يَخصّهاء ولا يكونُ 
في غير المدحول بها إلا بتجديد النكاح. فالأولى الاستنادٌ إلى السنة» وهو ما ذْكِرَ عن الإمام 
"محمد" ا 

(«ه"15, (قولة: وَحَمَّلهُ في "غرر الأذكار””') حيث قال: ((ولا يُشكِلٌ مافي 
'المشكلات"؛ لأنّ المراد من قوله: ثلاثا ثلاث طلقات مُتفرّقات ليُوافِقَ ما في عامّة كنب" 
الحنفية)) اهء فافهم. 

قلت: يُوَيّدُ هذا الحمل قولهُ في "المشكلات": ((وأمًا قوله تعالى: 9 فَإِنطْلقها# الخ 
[البقرة 57٠‏ فإنه ذكِرَ قي الآية مفرقا))» فلذا أججاب عنه صاحب "المشكلات" بأن ما في الآية 
واردٌ في المدخول بهاء فتأمل. 

1*5 (قوله: وإل فرق بوصفي) نحو: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة أو خبر 

نحو: أنت طالقٌ طالقٌ طالقء أو جَمّلء نحو: أنتي طالقٌ أنتم طالقٌ أنت طالق» "ح"0, 
2 ذ لم اب 000 

ومثله في شرح | ْ 

.17/8/7 "ط": كتاب الطلاق  باب طلاق غير المدحول بها‎ )١( 

(1) "غرر الأذكار”: كتاب الطلاق ‏ ذكر طلاق غير الموطوءة وبمين الطلاق ق7١5/]‏ بتصرف. 

2 ف "الأصل" و 1 و"ب":((الكتب)). 

)5 "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها 7/١873‏ بتصرف يسير. 

(ه) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في طلاق غير المدخول بها 4.0/١‏ (هامش "مجمع 
الأنهر"). 


قسم الأحوال الشخصية سسا إلإو لبس ححاشيةابن عابدين 


أو بر أو حمل(" بعطفي أو غيرهٍ ودانك ببالارن لأ إل عِدَةٍ (و) لذا(لم تقع 
الانية) بخلاف الموطوءة, ا را اشوا تن داخف دا وساي وان معام ورد حمر ول كا 


ره (قولة: بعطفي) أي: في الثلاثة سواء كان بالواوء أو الفاءء أو نم أو بل "ح”". 
وبيل 175" لقنم" سال العطقي تددر : وشعلقة مع تفصيل في المعلقة. 

زده 07 (قولة: أو غيرو) الأولى: أو دُونه "ط"0©. 

[/وه "لاع (قولة: بانت بالأولى) أي: قبل الفراغ من الكلام الثاني عند أي يوسف"'») وعند 
"تقر" بهقة فور أ يلو بكلايو :حرطا أو ليست وريقع "لتر عد 411 بار واتقادة 
عند العطقي بالواو؛ 0 ويم غننق "انق يوسائن" لدعده 

رمه" (قولة: ولذا) أي: لكونها بانت لا إلى عِدَّدِ "ح"0. 

الع (قولة: م تقع الثانية) المرادُ بها ما بعد الأدله فَعبَمَل الثالثة. 

(:076 (قوله: فلاف الموطوءة) أي: ولو حكماً كالمختلى بهاء فإنها كالموطوءة في روم 
اهدق وكذا في وقوع طلاق بائن آخرّ في عِدّتَهاء وقيل: لا يقغ» والصّواب الأول كما مر" في 
بانيو اله لما :وأو هتاه تخناله. 


)١(‏ في "ب": («حمل)). 

(؟) "ح": كتاب الطلاق _ باب طلاق غير المدحول بها ق87١//.‏ 

(5) صد لم1 وما بعدها "در". 

(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها ١74/79‏ بتصرف. 

(©) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب من الطلاق 89/5. 

.515/7 انظر "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح  فصل في الطلاق قبل الدول‎ )١( 

0) انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح . فصل في الطلاق قبل الدحول ق؟١؟7/ب‏ وعزاه إلى 
"الظهيرية" و"الدراية". 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها ق87١/أ.‏ 


19 ل 


(8) صلمء؛ وما بعدها در . 


الجزء التاسع مدا لاع للب باب طلاق غير المدخول بها 


حيث يِقَع الكل؛ وعم التفريق قوله: (وكذا: انتب طالق ثلانا متفرقاتب) أو نين 
مع طلاقي إَِّاكِه فطلقها واحدة وقعٌ (واحدة) كما لو قال: نصفا وواحدة على 

لو # "-ِ 2 ل 5 5 
الصحيح. "جوهرة””'". ولو قال: واحدة ونصفا فثنتان اتفاقا؛ لأنه جملة واحدة: 


ولو قال: واحدة وعشرين أو وثلاتين فثللاث عطق ب ع ا ب لجا لبط ا وال لام ا ل روح ارا 


ملع (قولة: 5 يَقَع الكن) أي: في و الصّور المتقدمة لبقساء العِدَةَ ولا يصدق 
قضاءً أنه عَنى الأولى كما سيأتي”" في الفروع, إلا إذا قيل له: ماذا'" فعلت؟ فقال: طُلّقتهاء أو 
قد قلت: هي طالق؛ لأنّ السّوال وقع عن الأوّلء فانصرَّف الحواب إليهء "بر "020 . 

”لقع (قولة: أو يتين مع طلاقي إياك إلخ) أي: لأن ((مع)) هنا .معنى: بعد كما تقَدّم في 
قوله: ((مَعَ عق مولاك إيالئ) اه "ح””, أي: فيكونٌ الطّلاقٌ شرطاء فإذا طلقا واحدةً لا تفغ 
الثتان؛ لأنّ الشّرط قبل المشروط. 

تفيل (قولة: هالو قال كيدا وخ أي تقح واحدة؛ لأنه غير مستعمّلٍ على هذا 
الوجدء فلم يُجعَلٌ كله كلاما واحداء “/ق؛؟؟/] وعَزاةُ في "حيط" إلى "محمد" "بحر "29 أي 
لأنّ المستعمّلٌ عطف الكسر على الصحيح. 

ملع (قوله: لأنه جملة والعدة) لأنه إذا أراد الإيقاع بهما ليس لهما غيبارة يمكن ل 
بها أعض تتوياء ركذا لوفال واد واععرف َع ينتان؛ لعدم استعمال خرن اناك "ني "00 
)١(‏ 'الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق 2١١0/5‏ وفيها حلاف الصاحبين: ((فعند "أبي يوسف» وقع ثنتان» وعند "محمد" واحدة 

وهو الصحيح. كذا ل ))» انتهى كلام "الجوهرة"؛ وانظر تمام الشرح والتعليل في "البدائع" ١41/7‏ . 


(0) 5910-79 "در" 

(5) في "م": ((ما إذام)» وهو ححطا. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل ف الطلاق قبل الدخول 7١5/7‏ بتصرف. 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق87١/أ.‏ 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول /7107. 


00 "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل ف الطلاق قبل الدخحول ق١١؟/إب‏ وعراه إلى 0 الحقائق". 


هع 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لمت سسلدا هلام لس حاشيةابن عابدين 


ب 


لما 0 
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- 


لا يقال: أنت طالق ثنتين أ:حصر منهما؛ لأنّ الكلام عند إرادةٍ الإيقاع بالص لصحيح والكسر وبلفطٍ 
م 5 بجي امام ا م ل ا 0 
أخرى» فقد يكونُ له فيه غرّض, على أنه إن لم يكن له غرّض صحيح فالعيرة للفظدء ولفظ: يُنتين 
, ءَ لو 5 و مره “ير 0 قَّ َ_ 
لا يودي معنى النصفي ومعنى أخرى لغة وإنْ كان المرادُ بهما طلقة» بخلافب: أنتي طالقٌ واحدة 
وواحدة؛ فإنه يغ عنه: طالق ثنتين» فعَدوله عن ثنتين إليه قرينة على إرادةٍ التفريق» وكذا: نصفاء 
وواحدة؛ لأنّ نصف الطلقة في حكم الطلقة كما مر" في حلي فصار عنزلة: واحدة وواحدة: 
/ الى اش ا لمر 7 5 5 

وهو من المتفرق بقرينة العدول عن الأصل من تقديم الصحيح على الكسرء فافهم. 

ره*" (قولة: لما مز أي: من قوله: ((لأنه جملة واحدة)) اه "07 أي: لأنه 
أحصرٌ ما يتلفظ به إذا أرادَ الإيقاعَ بهذه الطريقة» وهو مختارٌ في التعبير لغة. اه "بحر”'». لكنه ذكرٌ 
ذلك في إحدى وعشرين لا في واحدةٍ وعشرين؛ ثم نقلّ عن "امحيط": (« لو قال: واحذه وعشرا 
وَقْعَتْ واحدة؛ بخلاف: أحدّ عشرَ فثلاث لعدم العطفء وكذا لو قال: واحدة ومائة؛ أو واحدة 
وألفاء أو واحدة وعشرين تقعٌ واحدة؛ لأنّ هذا غيرُ مُستعمّل ف المعتادٍ» فإنه يقال في العادةً: مائة 
وواحدة. وألف وواحدة؛ فلم تجعل هذه الجملة كلاما واحداء بل اعتبر عطفاء وقال "أبو 
يوسف”: يقع الفلاث؟ لِأن قوله: واحدة وماثة, وماثة وواحدة سواء)) أه. 

وظاهرة: أن قول "أبي يوسف" في هذه المسائل غيرٌ المعتمدء لكنْ قال في "النهر””: 


عقر 


لوكس 0 2 طن 89 ٠‏ 7 2 2 امم َّ 
((وحزم الزيلعي ” ' به في واحدةٍ وعشرين يومئ إلى ترجحيحه)). 


)١(‏ ص لالاا_ "در". 

)١(‏ صلالاك "أدر". 

(”) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق87١/1.‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدخول 811/9. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح . فصل ف الطلاق قبل الدخحول ق7١7/ب.‏ 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدخول 711/7. 


الواتائيع لصحيه 05 متععحيت. :باب اللا قو غير تنك ولابيا 


(والطلاق يَقَعْ بعددٍ قرنٌ به لا به) نفسِه ا ا 
١: ١‏ لطلاق لطلاق يقع بعد د قَرِن به 

"م (قوله: والطلاق يق بعددٍ قن به لا به) أي: متى رن 5 بالعدد كان لوقو 
بالعدد, بدليل ما أجمعوا عليه من أنّه لو قال لغير المدحول بها: أننتي طالقٌ ثلانا طَلقَتْ نذا ولو 
كان رو ب: طالقٌّ لبانت لا إلى عِدَّةٍ قلغا العددء ومِن أنه لو قال: أنت طالق والجيدة إن شاء 
الله م قعْ شيءٌ» ولو كان الوقوع ب: طالق لكان العددُ فاصلا فوَكَعَ. 

ثم اعلم أن الوقوعَ أيضاً بالمصدر عند ذكرو» وكذا بالصفة عند ذكرهاء كما إذا قال: أنت 
اق 4 77 رب] طالق لبق حتى لو قال بعلها: إن شاء | لله منصلا ألا يقع: ولو كان الوقوع ياسم 
الفاعل لوَقَم 1 عليه ماقي "المحيط"': : ((لو قال: : أنت ع اطالق للسنة أو أنت و طالق بائن» فياف قبل 
قوله: لسن أو بائن لا يقع شيء؛ لأنه صفة للإيقا ع لا للتطليقة, توف الإيقاعٌ على ذكر الصّفة, 

وإنه لا يتصور عترم اه. وكذا ما في عتق "الخانيّة'”'2: ((قال لعبدِه: أنت حر أأبنةه فمات 

العبد قبل: ألبتة يموت عبدا))» لون 5 الباب المارٌ عند قوله: ((أنت طالق عد أو لا)»). 
وقال فنا #7 ت زرو يضر فق العدد أصله وو الواحث ولا بد مين اتصالة بالإيقاع ولا يَغْْرٌ انقطاغٌ 
لنَسي» فلو قال: أنت طالقٌ وسكت» ثم قال: ثلاثاً فواحدة ولو انقطع النفسن أو أحذ إنسالٌ فمهُ ثم 
قال: ثلانا على الفَوْر فثلاث» ولو قال لغير المدحولة: أنت طالقٌ يا فاطمة 2570 ثلاث وَفَعْن 
ولو قال: أنت طالق اشهَنُوا ثلاث فواحدة» ولو قال: فاشهدُوا فثلاث» كذا في 'الفليع ")اعد 

قلت: عنام 1 أن انقطاع النففس وإمساك الفم لا يَقطعْ الاتتصالٌ بين الطّلاق وعددوى و كذا 
ادانع لأنه لتعيين المعاطية و كذا طمن فاشهتوا بالقاء؛ لأنها تعلق :نا بجتغاعغا ملهناء قصيار 
)١(‏ "النانية": فصل في صريح العربية 551/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 
(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 7٠٠١/‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل في الطلاق قبل الدحول مه 7١-01‏ بتصرف,. 
(4) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثاني - الفصل الأول: ف إيقاع الطلاق على غير المدحول بها ق1/35. 


قسم الأحوال الشخصية ا العد د دا مهمع لس سس حاشيةاين عابدين 


عند ذكر العدد. وعند عدمه الوقوع با لصيغة (فلو ماتت) يم َعُمٌ الموطوءة وغيرّها 
(بعد الإيقاع قبْلَ) تمام (العدد 00 1*0 


كلع (قولة: عند ذكر العدد) أي : عند التتصريح به فله يَكفِي قِصدهُ كما ا فيما 
لو مات أو أحذ أحدٌ فمَك فافهم. 

لضفنة (قولة: بعد الإيقاع) ) المراذ به ىر الصيغة م للإيقاع لولا العدد. 

به+م "1 (قولة: قبل تمام العدد) قدَّرَ أ لفظ: («تمام)) لما ليو عورا ع الوفال: 
أنت طالق أحد عش ففاتك قبل تمام العدد. 

0ع (قولة: َغَا) أي: ول" يقع شيء) كرون في َُ فيئبت المهرٌ بتمامه, ويرث الرُوج منهاء 
ا 

باع (قولة: لما تقرّر) أ : من أن الوقوع بالعدد, وهي 1 نكن مكلا علد وقوع له 
"ح'”. أو لما تقررَ من أنَّ صدر الكلام يَتَوقَفُ على آخره لوجود ما يُغيرُهُ كالشئرط بالانيقاء 
000 أنت طالق إن تك و الذَارَ أو إن شاء الله فماتت قبل الشّرط أو الاستنتاء م تطلئ؛ 
أن وخودهما ات يكوث إيقاعاء بخلاف: أنت طالقٌ ثلانا يا عَمُرَهٌ فمانت قبل 
قوله: يا ع طَلْقَت؛ لأنه 2 مير وكذا: أنت طالق وأنت |/قه؟؟/)] طالقء قماتف قبل الشاني؛ 
لأنّ كل كلام عامل في الوقوع إنما يعمل إذ صادقها وهي حيّة ولو قال: أنت طالقٌّ وأنت طالقٌ إن 
دحلت لدان فماتنَت عند - الأول أو الثاني لا يمع ( ونا 6 كما في "البحر"2"0 عن "اكير ا 


(قولة: لا يع لِمّا مر إل لأ الكلام إذا عْطِفَ بعضّه على بعض واتصل الشرط بآخحره يخرج عنْ كونه إيقاعا. 
)١(‏ صضااوات در . 
(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 5/5 .5١‏ 
(6) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول ق١١؟/ب‏ بتصرف. 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها ١58/1‏ وعزاه إلى أبي السعود. 
(5) '"ح: كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق؟8١/|.‏ 
)١١(‏ ف المقولة نفسها. 
(0) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول ."١5/7‏ 


1 


الجزء التاسع ‏ . للد إلم#١ا ‏ لل باب طلاق غير المادخول بها 


(ولو مات) الزوج أو اعد اعد 0 قبل كل العدد (وقع وانحدة) عمال بالصيغة؛ 
لأنّ الوقوع بِلفظِهٍ لا بقصدهٍ (ولو قال) لغير الموطوءي: (أنت طالقٌ واحدة 


1 وواحدة) بالعطفب 8 06 434 214 16 ب لجف 2 لق 6 14 0ف قر ماج فجور كي رد د كه أ جا ويم ١‏ 4 14 6ق ونه انق وله فر من 6 6د اد 


”لع (قولة: أو أحد اعد فمَه) ل وم يذكر العدد على الفور عند رفع اليد عن فمِه. 
أمّا لو قال: ثلاثا مثلاً على الفور وَقَعْنَ كما م0". 

”0ن (قولة: عَمَّلاً بالصّيغق) أشارَ إلى وجه الفرق بين موتها وموته» وهو أن الرُّوجّ وصّل 
لفظ الطّلاق بذكر العددٍ في موتهاء ولم يَتصِل في موته ذِكَرٌ العدد بلفظ الطلاق» فبقي قوله: أنيتم 
طالقٌء وهو عاملٌ بنفسيه في وقوع الطّلاق كما في أَحدٍ الفم إذا لم يَقَلْ بعدَهُ شيكاء حيث تفع 
ول فاده في "البحر”2 عن "المعراج". 

ب4م"0 (قوله: لأنّ الوؤقوعَ بلفظه لا بقصدو) الضّميران لارّوج أو للعددٍ؛ وعلى الأوّل 
يكو التعليا” لمنطوق العلة الي قبلَهُ» وعلى الثاني لفهويهاء وهو عدمٌ العَمّلٍ بالعددٍ الذي 
قِصّدَّ فافهم. 

ه070 (قولة: بالعطف) أي: بالواو» فتقَعُ واحدة؛ لأنّ الواو لمطلق ادمع أعم من كونَهٍ 
للمهيّة أو للتقدم أو لتأخرء فلا يتوقف الأول على الآخر إلا لو كانت لمي وهو مُنَفي فَيَعمَلُ 
كل لفظ عَمَلَهُ فتبيْنُ بالأولى» فلا يقح ما بعدها. ومثلٌ الواو العطف بالفاء وم بالأول؛ لاقنضاء 
الفاء التعقيب» وم ترا مع الترتيب فيهماء وأمّا بل في: أنت, طالقٌ واحدة لا بل ثنتين فكذلك؛ 
اياك" بالا قل ولو ايف متهورر: بها تقع ثلاث؛ لأنه أخبَرٌ أنه غلط في إيقاع الواحدةٍ 
ورجَعَ عنها إلى إيقاع الثنتين بدلّهاء فصّمّ إيقاعُهما دُونَ رُجُوعِه نعم لو قال لها: طَلْمتكٍ أمس 
)١(‏ المقفولة ]١75[‏ قوله: ((والطلاق يقع بعدد قرنَ به لا به)). 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدخول .71١5/7‏ 
(0) في "م": ((باق))» وهو خطاً. 


قسم الأحوال الشخصية 1 - د لا «#ه«و د للد حاشية ابن عايدين 


(أو قبّلّ واحدوٍّء أو بعدها واحدة يّقَعٌُ واحدة) بائنة» ولا تلحّقها الثانية لعدم الْعِدَة 
(وي) أنت طالق واحدة (بعد واحدة أو قبُلها واحدة, أو مع واحدق أو معها 


)00 
والخعدة كنتان” 6 ف طعا السوجان سه ام يط ع عا لعف ووو ون ناوا مواد ب واد 


واتجدة لديل تعن تقع ثنتان؛ لأنه مر يقل التدارك في الغلر لاف ف الإنشاء اا 

با لع (قوله: أو قبل واحدة إح الضئابط: أن الع حيث دك بين شيئين إن ضيف 
إلى ظاهر كان صفة للأوّل ك: جاءني زيدٌ قبل عمروء وإن أضيف إلى د ضمير الأول كان صفة 
للثاني ك: جاءني زَيدٌ قبلهُ أو بعذةٌ عمرٌو؛ لأنه حيتدار حبر عمن الشاتي» وت فو الفا 
ولراك بالعيفة المفوة والمحكوم عليه بالو عه الطيرقة متط ولا ذالخمله 13 قله 
[“/قه؟7/ب] عمرو حال من زيدٍ لوقوعها بعد معرفةء والحال وَصفٌ لصاحبهاء ففي: واحدة قبل 
واحدة أَوقَمَ الأولى قبل الثانية فبانت بهاء فلا تقعٌ الثانية» وفي: بعدها ثانية كذلك؛ لأنه وصّف 
اثانية بلبَعْدي ولو لم يَصفها بها لم تمَعْ فهذا أولى» وهذا في غير المدخول بهاء وفي المدحول بها 
تقح ثعان لوحود اله كما يأني”؟. 

079 (قولة: ثننان) لأنه في: واحدة بعد واحدةٍ حَعَلَ البعْديّة صفة للأوللى» فاققضى إيقاعً 
الشانية قبلها؛ لأنّ الإيقاع في الماضي إيقاعٌ في الحال لامتناع الاستنادٍ إلى الماضي فَيقيرنان» فتقمٌ ثنتدان» 


(قولُ: لأنه عبر يَقبَنُ التدارّك إلخ) هذا ظاهرٌ إذا سبق منه طلاقّ فيما مضّىء ولا يُجِمَلُ الكل 
إنشاءً؛ لِمَا يأتي أن الإيقاعَ في الماضي إيقاعٌ في الحال. 

(قولة: لأنّ الإيقاعَ في الماضي إيقاعٌ في الحال إل) لا ناسيب التعليلٌ» والمناميبث: أن يأنيّ بالواوو 
فيقول: والإيقاعٌ إلخ. 


)١(‏ في "ب": ((ثنتان واحدة))» وفيه تقديم وتأخور. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل ف الطلاق قبل الدمول 7107-171/7 وعزا مامه إلى "المحيط". 


"د 0 


(5) صدة م اس 


الجزء التاسع ‏ ل لس دا 8سلمة ل باببطلاق غير المدخول بها 


الأصلٌ أنه متى أُوقَم”" بالأوّل لغا الثاني» أو بالثاني اقترّنا؛ لأنّ الإيقاع في الماضي 
إيقاع في 0 
رو( يَقَعْ وك انلف 'طالق والحدة ووااحدة إن دَحلت الدَارَ ثنشان لو دَعلت) 


7ت 


وكذا في: وله فليا راسد لمشي الفاية 00 إيقاعها قبل الأول 
فيقترنان”"2, وأمّا مع فللقران» فلا فرق فيها بسن الإتيان بالضمير أو كانس وفرع وجامعا 
ا لعناها. 
الع (قولة: ا أُوقِعَ بالأول) كما في: قبل واحدة» أو بعدها واخلة فإن الأول فيهما 
هي الواقعة؛ لوصفيها بأنها قبل الثانية أو بأنّ الثانية بعتهاء وهو معنى كونها قبل الثانية فتكونٌ 
نمم (قولُ: أو بالثاني اقترّنا) المرادٌ بالشاني لمتأعد” في إنشاء الإيقاع لافي الف وذلك كما 


2 
- 


في: بعد واحدةٍ أو قبلّها واحدة؛ فإنه أوقعَ فيهما واحدة» وهي الأولى الموصوفة بأنها بعد الثانية 
أو بأنّالثانية قبلّهاء وهو معنى كونها بعدَ الثانية فيقعرنان ويُحتمَلٌ أنْ يُرادَ بالثاني اللّفط المتأحرء فإنه 
سابق في الإيقاع 7 حيث الإتخبارٌ؛ َضّمن الكلام الإخبار عن إيقاع الثانية نية قبل اول 

رمع (قولة: ويَقَعْ م إلخ) من عطف الخاص على العام؛ لدحوله نحت قوله: ((وإن فرّق)). 
فكان الأولى ذكرة عَقَيَهُ. 

رده*0 (قولةُ: ثتنان) أي: إن اقتَصّرٌ عليهماء وإن زادَ فنلاث. 

ىع (قولة: لتعليّهما بالشرط 0 أن الشترط 0 للإيقاع؛ فإذا 0 و 7 قف 
صَّدْرٌ الكلام عليه. فيتَعلقٌ به به كل من الطلقتن معأء فيقعان عند وجود الشّرط كذلك, بخلاف ما 
لو قَدَمَ الشتّرطء فلا يتوقفْ لعدم الغيْر. 


01١‏ 5 ل و"و” ور ل : ((وقع)). 


(؟) في "ب": ((فقترنان))» وهو حطاأ. 


قسم الأحوال الشخصية لل ا ©6هع ددس سس حاشية ابن عابدين 


(و) تع (واحدة إِنْ قدمّ الشّرْط) لأنّ المعلق كالمنجّر (و) يُقَعْ (في الموطوءةٍ ثنتان في 
كلها) لوجود العِدّةٍ ومن مسائل ((قبل)) و((بعد)) ما قيل: [حفيف] 
ال لقي اه ات حة وله وال عسادة الاحسنان 


في فتى علق الطلاقَ بشهم قِبْلَّمابَعُد قبِلِه رمضانٌ 


مالع (قولة: وتقع وأنهدة إن قَدَمَ المشتّرط) هذا عنده» وعندهما تنتان يا وحجة 
'"الكمال”7" وأقرَهُ ني "البحر””. وقولهُ: ((لأن المعلّقّ كالمدحّر)) أي: يصيرٌ عند وجودٍ شرطه 
كالسير 0 ولو نَجرَهُ حقيقة لم تقع الثانية» مخلاف ما إذا أَحَرَ الشتّرط لوجودٍ «اق2؟5/]) 
اير "زيلعى "0 

( تنبية ) 

العطفُ بالفاء كالوار فَقَعُ واحدةٌ إِنْ قَدَمَ الشّرط اتفاقاً على الأصم وتلغو الثانية» وثنتان إن 
أعرة وي العطف 2 أخرةُ تَتَجرَتْ واحدة ولغا ما بعدّهاء ولو موطوءة تعلق الأخيرٌ وتدحّرَ 
ما قبلَهُه وإن قَدّمَ الشّرط لَعَا الثالث وتنجرَ الثاني وتعلق الأوَلُ فيقُ عند الششّرطٍ بعد التروج الثاني» 
ولوموظوية تعلو الأرلا وقكر نا يدذة وعدهعا سان الكر #الشرظ ندمة أو احرف إلا أذ عفد 
وجودٍ الشّرطٍ تَطلق الموطوءة ثلاثاً وغيرُها واحدة» وتهامُهُ في "البحر”*. 

0+4 (قولُ: في كلها) أي: كل الصُوّر ابي ذكَرّها في العطفي بلا تعليق بشرط وفي: 
قبل وبعدُ» وف الششّرط المتقلدم أو المتأخر. 

مطلب في: قبل ما بعد قبلِه رمضات 

زه" (قولة: ومن مسائل قبل وبعدٌ ما قيل) أي: ما قاله بعضهم تفلم من بحر المنفيف» 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول "/ره9. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 9/7 1". 
(؟) من ((أي)) إلى ((كالمنجز)) ساقط من "الأصل". 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول ١١14/9‏ بتصرف. 
(5) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول 77/17. 


0 


اخوزعالتاسع لصفم سييست 18 اسسمحيحه: :بان طلاق غينالدشول بها 


ف إلى 0 000 . م دم لأ ى : 
وَينشّد على ثمانية أوجه فيّقع محض ((قبل)) في ذي الحجةء ومحض ((بعد)) 
قُ حمادى الأخرةع وب («قبل)) ألا أو وسطا أو حرا قُْ ال ا م ا 


ورأَيتُ في "شرح المحموع27 ل"الأثظمو شُموني" شارح "الألفية": (( أن هذا البيت رفع" للعلامة "أبي 
عمرو بن الحاحبي" بأرض اللشّام» وأفتى فيه وأبدعٌ» وقال: إنه من المعاني التَقِيقةٍ الي لا يعرفها 
أحدّ في مثل هذا الرماقبورك تيك عل ظائية ارخه أن مادبعة ومع اقميكرن انون او بقديى: 
أو مختلفين» فهذه أربعة أوجهٍ كل منها قد يكو قبلَهُ قبلُ أو بعدُ صارَت ثمانية» والقاعدة في الجميع 
أنه كلما احتمّعَ فيه منها قبل وبعد الهم لأنّ كل شهر حاصل بعد ما هو قبل وحاضل قز نا 
هو را يفنا بعده رمضان فيكون شعبات» أو: قبلَهُ رمضانُ فيكونٌ شولا إلخ)). 

بدن (قولة: فى ذي المح لأثُ قبلهُ ذال" القعدة: وقبلَ هذا القبلٍ كول وقبلَ قبل القبلٍ 
رفضات 1 [ 

"لع (قولة: ف جمادى الآخرة) لأنّ بعذه ا وبعدَ ذلك البُعدٍ شعبان» وبعد بعد 
البعد رمضان "ل"200, 

رمق (قولة: ُْ شوال) صوابة: في شعبان» "ل" أ لذ فرْض !| المسألة أن ِل 6 
مره واحدة وتكرّرٌ بعد فيلغى لفظ قبل ولفظ بعد مره وييقى لفظ بعدٍ الشاني هو الْعتبَرٌ فيصير 
كانه قلعن ومفا وسو شيا 0 


(1) السمى "النبوع ف شرح للجموع”: لأبي الحسن علي بن محمد بن عيسى؛ نور الدين الأموني الشافعي (ت ف حدود 
ه) و"لجموع": لأبي على حسين بن شعيب بن محمد المعروف بالمسنجي (ت.47ه). ("كشف الظنون" 1705/7) 
"وفيات الأعيان" ١75/7‏ "طبقات الشافعية الكبرى" 4/4 2*4 "الضوء اللامع" 6/هء "الكواكب السائرة" ..)584/١‏ 

(5) في الأصلار "7": («(وقع)). 

(5) في "ب": ((ذى)) بالياء. 

(54) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها .1١59/”‏ 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها 179/7. 

(5)”خ: كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق؟8١/إب.‏ 

(7) المقولة ]١7585[‏ قوله: ((ومن مسائل قبل وبعد ما قيل)). 


قسم الأحوال الشخصية 2 ا همعو د للد حاشية ابن عابدين 


وب ((بعد)) كذلك في شعبان لإلغاء الطرفين؛ فيبقى قبِلَهُ أو بعده رمضال. 
(ولو قال: امرأتي طالق) وله امرأتان أو ثلاث تقلاق و انحدة) متهن ؤولة خيار 


784" 3(] (قوله: وب: بعد" كذلك) أي: ولا أو وسطا أو آخيراء 56 

ده( (قولةُ: في شعبان) صوابه: في شوال» " "0 أي: لنظير ما قلنا. 

0*1 (قولة: لإلغاء الطرفين) المرادٌ بالطرفين قبل وبعدُء وكأته إنما أطلَقَ عليهما طرّقين لما 
بينهما من التقابلِء وعبارة "الفتح"”: ((يْلَى قبلُ ب: بَعْد))؛ وعبارة "النهر"””: ((ِيلعَى قبل وبعلة؛ 
أن 03 شهر [؟/ق؟١7/ب]‏ بعد قبلهِ وقبل بعده» فيبقى قبله رمضانٌ وهو شوالء أو بعده رمضات 
وهو شعبانٌ))» 

قلت: وأما ما في "البحر”: ((من أن الى الطرفان الأرّلان)) يعين: الخاليين عن الضّمير 
0 1ل و 


َ 10-0 


نفسُه أرلا ولما قررة غيره. 


بن للرشة 
3 - 


( تنبيةٌ ) 
هذا كلهُ مبينٌ على أن ما ملعا لا محل لها من الإعرابيء ويُحتمل أن تكون موصولة أو نكرة 
5 ب 9 ا 1 ا عع 
موصوفة» فتكون في محل جر بإضافة الظرف الذي قبلها إليهاء وفيه الأوجه الثمانية» لكن أحكامُها 


(1) ((اتفاقاً)» ليست في "ب" و "و" 

(؟) في "م" :((يبعد))؛ وهو خطأ. 

)2 "م" كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها قم/١/ب.‏ 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق7١/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول 14/7 59. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول ق5١1/5.‏ 
(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق87١/ب.‏ 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 5178/7. 


الجزء التاسع ل د لاهلا لع باب طلاق غير المدخول بها 
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تختلف» ففي محض قبل يقعٌ في شال ولي محض بعلو في شعبالثه وفي قبل شم يَْتنِ في حُمادى 
الآخرةٍء وفي بعد ثم بين في ذي الحجّةء وف الصور الأربع الباقية على عكس ما مت" في إلغاء ماء 
5 نا رقع منها :شرل آي شان عدي شدير الإلسا بقع يعكبيه على تقدير اموصرادة 
لوف 6 لمكي ان ال الشائعيء ورأينة بخطه معزي إلى العلامة " 
ابن الحاحب"» وقال: ((إنّ ل امع ف ذلك مُولفا)). 

قلت: وقد أوضحت هذه المسألة في رسالةٍ كنت سَمّيتها: "إتحاف الذكى النبيه يحواب ما 
قو الفقيه"20 وت فيها المقام عا لذ مَريَدَ علي وتخلاضه ذللكة زرأ قولة: يشير يل ماعل 
قل رمضائٌ على كون ما زائدة بكر اسان بدا برا كك رز لاع أ عن ره يفانت 
إلى الثاني؛ لأنّ ما الزّائدة لا تَكفُ عن العمل نحو: مارح حَمَةَ4 [آل عمران ور غير ما 
رجحل» والثاني مضافٌ إلى الثالثع والحملة من المبتدأ والخدر صفة شهرء والرانكا العتيي الفنافت 
إليه الظرف الأخيرء والمعنى: بشهر رمضاك كائن قبل قبل قبله وهو ذو الحجة, وعلى كون 


(قولةُ: ففي مَخْض: قَبْلُ إل) قال في "رسالَيه": ((ففي قبل ما بعد بعادِه رمضان يقع في جمادّى 
الأيرة؛ لأنّ الّهرٌ الذي بعد بعدو رمضانٌ هو رحب» فالذي قبِلّهُ جُمادَى الآجرة» وفي عكس هذه 
الصورة: وهي بعد ما قبل 3 قبل رمضاكُ يقعٌ في ذي الججة؛ لأنّ الثَّهرٌَ الذي قبل قبلِهِ رمضانٌ هو ذو 
اد فالذي بعدَهُ ذو الججة. 

وفي مخض: قبْلٌ يقعٌ في شوّال؛ لأنّ الشّهُرٌ الذي قبل قيلِه رمضانٌ هو ذو المَعْدَةَ فالذي قله 
شوال» وف عكسيه - يعن: ع اع لقي لأنَ الشهرٌ الذي بعد بعدِهِ رمضان هو رحبء 
فالذي بعدَه شعبان» فهذِهِ أرَبْعٌ صوّر)) اه. 

(قولة: قبلَ قبله هو ذو الحِحّة إل) حقَهُ: ذو القَعدَق والذي قبلَهُ شوّال. 


)١(‏ المقولة ]١7582[‏ قوله: ((ومن مسائل قبل وبعد ما قيل)). 
)١(‏ تقدَّمَتْ ترجمته .89/١‏ 

(5) انظر مجموع "رسائل ابن عابدين”: الرسالة العاشرة 08/١‏ ؟. 
(5) في "1":«(جبرا)). 


قسم الأحوال الشخصية 00 
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ما موصولة يكو اللّرفُ الأرّلُ صفة لشهرء وهو مضافٌ إلى الموصول؛ والفرف الثاني المضاف 
إل الثاللف شر مقن عن رمات الله حيلة ماء:والنائة الحمَرر الأخجية, والمعنى: بشهر كائن 
قبل الشّهر الذي رمضانٌ كائنٌ قبلَ قبلِء فالشّهرٌ الذي رمضال قبل قيله هو ذو الحجّة. فالذي قبلهُ 
هو شوال» وكذا يقال على تقدير ما نكرة موصوفة؛ وعلى هذا القياسُ في باقي الصّور)). وقد 
نظمت ميعٌ ما مرا من الصو فقلت: [خفيف] 


جد كرا سن عفان 
كناد لع ولاختض سد 
له 
ألغ ضِذا بضِده وَهْرَيَعْدٌ 
ذاك إن تنغ ما وأمًاإذاما 
وجُمادى لقبل ما بعد بعد 


وسيوى ذا بعكس إلغائها افهم 


نهعم يه ليان" 
ولعكس ذو حِجّة إان 
مَعبَعْدٍ وعكسهة شعبان 
مع قل ومابقِي الميزالَ 
َصَلْت أو وصفتها فابيَالً 
مذو حِجّة لعكسس أوانٌ 


7ه سد «ى ادس واوا"”ه 1 


#/رق7؟ ؟/] 


وتوضيحٌ ذلك في رسالتنا المذكورةء والحمدٌ لله رب العالمين. 


(قولهُ: وتوضيحٌ ذلك في "رسالّينا' إلخ) قال فيها بعد بيان الأر بع المصُوّر المسَّابقَةٍ: ((وبقي أربع 
يوافاء الأول قبل اقل في الكانية: مكنتهاء اع بعد سابفة نبلو الالقه: عت ماابعد قلف 
الرابعة : عكسهاء أعبئ: بعد ما قبل بعلوء وحكم الأربع عكس ما مر فيما إذا أَلغْيِت: ماء ففي الصّورةٍ 
الأولى من هذه الأربع: إذا كانت ما ملغاة بقع في شوالء كأنه قالَ: قبل قبل بعدِو رمضات» فرمضاتٌ مبتداًء 


. صدهم 5م در‎ )١( 
في "ب": ((بيان)).‎ )9( 


الجزء التاسم ‏ سس دا لم5 لل باب طلاق غير المدخول بها 
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ول الطروف المضافب بعضها إلى بعض خيرة» والجملة صفة ل ((شهر)) الواقع في السّؤال» وضمير 
(بعده) عائدٌ على (شهر)؛ فيُلغي (قبل) ما أضيف إليه وهو (بعدٌ)؛ لأنه هو عينٌ المرادٍ من الضّمير 
المضاف إليه (بعد)» فيصيرٌ كأنّ قبلاً الأولى قد أضيقت إلى ذلك العتّميرِ فكأنه قالَ: شهر قبلّهُ رمضادٌ 
وذلكَ شوّال» وعلى هذا الوجه يكونُ الآرف الواقعٌ بعد (ما) بحروراء وإذا كانت موصولة أو مرصوفة 
يم في شعبان» كأنه قال: جود عير تيز يعو وسكا أو بشهر قبل الشّهر الذي قبل بعده 
رمضانء ف(قبل) المضاف إلى (ما) صفة ل(شهر) السرل وضميرُهُ المستقِرٌ فيه عائدٌ إلى 
الوصود و(قبل) المضاف إلى (بعدٌ) خبر مقدم وضميرة المستقِرٌ فيه عائدٌ على رمضات» ورمضان مبقداً 
وعد و ين ع المبتداً والخبر صلة أو صفة ل (ما)» والعشمير المضاف إليه (بعد) عائدٌ على (ما)» 
والمعنى: علق الطّلاقّ بشهر موصوفي بكونه ة قبل الشّهر الآخر . الذي رمضان استقرٌ قبل بعد ذلك الشّهر 
الآخرء فيلقى (قبل) ب (بعذ) كما ب؛ أذ التّهرٌ الذي قبل بعلده رمضانُ هو رمضانٌ نفسة» فبقيت (ما) 
موصولة أو موصوفة عبارة عن رمضان» فبإضافةٍ (قبلٌ) إليها يصير كأنه قالَ: علّقَه بشهر قبل رمضانً 
وذلك هو شعبان» وهكذا الكلام في الصور الثلاث الباقيق» ففي كل صورةٍ منها كان الخوان قزيا شرلا 
أو شعبانَ على تقدير إلغاء (ما) يكونٌ الجواب فيها بالعكس على تقدير موصوليتها أو موصوفيتهاء ففي 
العسّورةٍ الثانية منها: أعيئن: بعدَ ما بعد قبله رمضانٌ على الإلغاء يقَعٌ في شعبات؛ أن المعنى: بعدَهُ رمضانٌ 
وذلك شعبان؛ وعلى أنها مرصولة يقعٌ في شرّال؛ لأنّ الذي بعد قله رمضانٌ هو رمضان نفسهة؛ فالذي 
بعدَهُ هو شوّالٌ» وف الثالفة: أعني: قبل ما بعدَ قبله رمضادٌ على الإلغاء يقح في شرّال؛ لأنّ المعنى: قبلَهُ 
رمضانٌ وذلك شوال كما مرء وعلى الموصولية يقع في شعبات؛ لأنّ الذي بعد قبيله رمضان هو رمضان 
نفسُهُ كما مر فالذي قبلهُ هو شعباُ» وفي الرابعةِ: أعي: بعدَ ما قبل بعدِه رمضانُ على الإلغاء يقعٌ في 
شعبان؛ لأنّ المعنى: بعدَهُ رمضان وذلك شعبان» وعلى الموصولية ة يقعٌ في شوال؛ لأنّ الذي قبل بعده 
رمضان هو رمضانُ نفسة؛ فالذي بعدّه شوال» وهكذا تقول على تقد تقديرها نكرة موصوفة: فحُكمُها 
حكم الموصولة)) اه. 


قسم الاحوال الشخصية تت دا .وو دل د حاشية ابن عابدين 


وأمّا تصحيح "الزّيلعي' 'فإنما هو في غير الصريح ك امرأتي حرام كما حرره 
الا وسيجي 7" في الإيلاء 151770 


- 





مطلب فيما لو قال: امرأتة طالقّ وله امرأتان أو أكثرٌ تطلقٌ واحدة 

”لع (قو ل : وأمًا تصحيح تصحيح "الز يلعي" خخ 3 على صاحب 'الدّر وا ريق دك ما ذكرة 
"'للصنفٌ" وقال: ((هو الصحيح احترازا اعم قيل: يق على كل واحدةٍ وطلاق» وعزاة إلى إيلاء 
"الرّيلعي"؛ واعترضة في "المنح”'»: ((بأنٌ عبارة 'الرّيلعي”” هكذا: وذكر في "الفتاوى": إذا قال 
لامرأته: أنت علي حرامٌ» والحرام عنده طلاق» ولكن 2 الطّلاقَ وق الطّلاق» ولو كان له أربع 
نسوة والشالة ماليا: تقعٌ على كل واحدةٍ منهنٌ طلْقة بائنة, وقيل: تطاق ليده منهن؛ وإليه البياك» 
وهو الأظهرٌ والأشبة. وف إيلاء "الفتح”2 و"البحر”": أن في المواضع الي يقع م الطّلاق بلفظٍ الحرام 
إن كان له أكثر من زوحة واحدةٍ تقح على كل تطليقة واحدة بخلاف الصّريح نمو: امرأئة طالقٌ 
وله أكثر من واحدةٍ فلا تقع إلا واعدة: واجاب "الأرتكييي": ندا يقَعٌ إلا على واحدق 
رهو الأشبةه وعزاه في "البحر "6 إلى "اليرازية"”7) و"الخلاصة"" © و"الّخيرة", وفي "الفني"!1©: 


.ب/١1٠‎ ق/١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام طلاق غير المدخول بها‎ )١( 

(؟) انظر "الدر” عند المقولة 155483 ]١‏ قوله: ((والمسألة بحانها)). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .551//١‏ 

(4) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام طلاق غير المدخول بها ١/ق10١/1أ-‏ ب. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الإايلاء 710//7 باختصار. 

.05/4 "الفتح": كتاب الطلاق‎ )١( 

(/) "البحر": كتاب الطلاق 1/5/4 5ل9, 

(8) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 4 /رهلا. 

(9) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات وفيه أجناس: الأول... ١85/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

)٠١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ومشتمل على أحناس ‏ اللجنس الأول ف الجلال 
والحرام ق/1ا9/ب. 

.55/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الإيلاء‎ )١١( 


ا 


الجزء التاسع مدا #8489 ل لاب طلاق غير المدخول بها 
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الأشبهُ عندي ما في "الفتاوى"؟ لأنّ قوله: حلالٌ الل أو حلالٌ المسلمين يَعُمُ كل زوحةٍ على سبيل 
الاستغراق كقولِه: هُنَّ طَوَِقء لا البدل ك: إحداكنٌ طالق» وحيث وقَعّ بهذا اللمظٍ وقمٌ باثنا. وفي 
"الخائيّة'”"©: امرأتَة طالقٌ وله امرأنان معروفتان له أن يَصرف الاق إلى أيتهما شاءَء ولم يك 
حلافا. فظهرَ أن التصحيحّ في غير الصّريحٍ كحلال المسلمين ونحوو؛ لكونه يعم كل زوحة لا كما 
َعَم في "الرر”)) اه كلامٌ 'المتح”" ملخخصا. 
وسيأتي”" في الإيلاء عن "النهر": ((أنّ قول "الريلعيّ' هنا: والمسألة يحالها يعين: التحريمَ 
لا بِقيْدِ: أنت على حرامٌ مُخاطياً لواحدةّ» بل يجب فيه أنْ لا يقعَ إلا على المخاطَّبة)) اه. 
أقول: والحاصا” أنه لا حلاف في: امرأتهُ طالق أنّ له أن يَصرفهُ إلى أتنهما شاء خلافاً لما في 
"لدّرر"”7» ولا في: أنتٍ على حرامٌ أنه لا يقعٌ إلا على المخاطبة فقط خخحلافا لما يُوهِمُهُ كلام 
0 باعي وإغا الخلاف فيما يَعُم كلّ زوحةٍ على سبيل الاستغراق» فاختار "الأوزحندي": ((أنه 
لا يقع إلا على واحدة))» فله 0 [م/ق7؟7/بم إلى أيتهما شاء نظرا إل أنه لفظ مفرد؛ واحتار 
حقو "ابن الهماء"27: ((أنه يقع على الكل لاستغراقهِ))) يناعن ساف ويد على أنَّ محل 
الخلاف ما قلنا أنه قٍِ "احير ه" حَكاهُ في: حلال المسلمين علي حرام» وهو صريح ‏ تعليل 'الفتح . 
الظّارُ: أنه لا حلاف في: كل حل على حرامٌ؛ لأنه بعد التصريح بأداةٍ العموم لايُمَكِنْ 
5000 بخلاف العُمُوم المستفادٍ من الإضافة. 
)١(‏ "النانية": كتاب الطلاق الفصل الأول في صريح الطلاق 4517/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام طلاق غير المدخول بها ١/ق‏ ٠1١/ب.‏ 
(5) انظر "الدر" عند المقولة [57 45 ]١‏ قوله: ((لكن في "النهر" إلخ)). 
(:) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ,7717/١‏ حيث أشعر صاحب "الدرر" بقوله: ((هو الصحيح)) أن 
في المسألة خخلافاً وليس كذلك. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 50/4. 


قسم الأحوال الشخصية  /‏ ما بوروع ‏ ب حاشية ابن عابدين 


8« اع 8 2 مهم ههه همهم مه هده هه ههه ده 6 همه مج وه مهعم همه هم همه عد مده وهم همس ةمومع هه و هه م وده مع مهم ور موه م هود هه همد م ممعم هع م مع ممم 


ويَظهَرٌ لي: أن عدم الخلاف في الصريح لا الخصوص صراحتهء بل لكونه بلفظ: امرأتي الذي 


واس ساك 


عمومه بدلي» أي: صادقّ على واحدة لا بِعيّنها أي واحدةٍ كانت مثل قوله: إحداهن طالق» حتى 
لو كان العصّريحٌ بلفظ عمومِه استغراقيًاً مثل: حلالُ الله طالق» أو مَن يحل لي طالقٌ أو من في 
ل ل لت "ابن الهمام" أظهر. ويُظهَرٌ من 
هذا: أنَّ قوله: امرأني حراءٌ لا ينأتى فيه الخنلافٌُ المذكور؛ لما علمت من أن عمومّه َكَل 
لا استغراقي» فهو مثلٌ: امرأتي طالق. 
وبه ظهرَ أن حمل "الشارح" تصحيم "الرٌيلعي" على: امرأتي حرامٌ غيرٌ مناسيبي للمّقام, 

وقولة: ((كما حرَّرَةُ "المصنف" إل)) فيه أنه مُخالِفٌ لما قدّمناه”" عن "المصنف" من قوله: ((فظهرٌ 
أن التصحيحّ في غير الصّريح كحلال المسلمين ونحوه؛ لكونه يُمٌ كلّ زوجة))» فالذي حرّرَهُ 
"الصف" هو الحملٌ على العام الاستغر اقي كما انحتارة "ابن الهمام"» فافهم. 

يلي عا قررناة أيضا: أن قولة: على" الطألاق كما هو التثائع في زماننا مثلّ قوله: امرأني 
طالق؛ لأنّ معناه كما م0": : إن فعَلتْ كذا لَرِمَ الطلاقّ ووقم؛ ولا يخفى أنّ هذا مُحتمِلٌ لأن 
يكو امرا: َم الطلاقُ من امرأو أو من أكثرً» ولا تريح لأحليهما على الآخرء فينبخي أنا يست 
برد ل لم او في أن يكون قوله: علي الحرامٌ كذلك؛ لأنّ معناه: إذ فك كنذا فامراتة 
حرام عليه. 


ام 4 كه 5-2 َ ص ٠‏ ا 9 ء 2 ل هة .ير 
لا فرق في ذلك بين المعلق والمنجزء وكذا لا فرق بين حَلِفِهِ مرة أو أكثرء فله صرف الأكثر 


١ 


إلى واحدق ففي "البرّازيّة"”" عن "فوائد شيخ الإسلام": ((قال: حلال الله عليه حرام إن فعَلَ كذا 


( تنبيةٌ ) 


)١(‏ في المقولة نفسها. 
(؟) المقولة ]١1٠١344[‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 
(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني ف الكنايات ‏ وفيه أجناس الأول.. ١417/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


للوواقائع. ا صسسصسصصسسسيي طضوه مسشححيهم بانيطوق هن التحونبها 


(قال لنسائه الأربع: : بينكنٌ تطليقة طَلقتْ كل واحدة قليف ةا لدو قال 
بيتك تطليقتان أو ثلاث أو أربع» ! ل يي واو ا دن 


وَفكَلك حلت بلاق افرائه إن فك كنا وفعلة .وله امرامانفاراة أن تصيرق هذين الطلاكون فق 
واحدةٍ منهما أشارَ في "الرٌّيادات" إلى أنه يَملِكُ ذلك)) اه. لك إذا بات إحداهما قبل وقوع الثاني 
لينين لاض : فهُ إليهاء ففي "البزاز و" أيضادى كات الأكنان:تززان عل كنذا فافرانة ظالق ولنه 
د ا وإليه البيان» وإ طَلْقَ إحداهما ا ااه 
عِدنّها ثم جد ؟ الشرط مك الأمورن للطّلاق» وإن كان ل تنقض لد يات لم هد 

بي شي 2 ل ل ل 

يَحمعَ ثلاث على واحدة؟ وعلى الأول فهل تكون كل واحدةٍ من الثلاث بائنة لثلاً يَلغْوَ وصفُ 

البينونة وهي صففة الأصل» أو تكو رحمية نظرً للواقء؟ ورأيت بت خط شيخ مشايخنا "السّايحاني" 
عن "المنية": ((لو كان لرّجحل ثلاث نساءء فقال: امرأتي ثلاث تطليقات يقع قلات لكر ولحدة 
وعند "أبي حنيفة" لكل واحدة منهن طلاقة بائن» وهو الأصح)) قاد كه شالق لبن نتيا 
فق أنه لا تلقف فق آذ له ضَرفة ل كن شاد هر" فليتامل. 

5م00 (قولُ: قال لنسائه إلخ) وجه وقوع الواحدةٍ في هذه الصّور أن بععض الطُلقة طَلفَة 
كما مر فيْصِيبْ كل واحدةٍ في إيقاع طَلَةٍ بينهنَ ربغهاء وفي طلقدين نصف طَلْقَةِ وفي ثلاث 
ثلاثة أربا ع طَلقة' وف أربع طلّقة كاملة. 


(قوله: وفبه مُعتَالمَة لما قدا ين أله لا يلاف إل) فعلى ما في "المنية" يكون ما في"الدَرَرٍ" مِنْ 
حِكاية الجلاف في يالة ال مدي . 


)١(‏ "البزازية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثالث ف يمين الطلاق ‏ وفيه: ثلاثئة أنواع: الشالث في المتفرقات 775/4 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

)١١‏ ف المقولة نفسها. 

(7) ((منهن)) ليست في "الأصل" و"'ب" وام". 


0غ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دا 64و# دلدل حاشية ابن عابدين 


فتطلقٌ كل واحدوٍ ثلاثاء ولو قال: بينكنّ حمس تطليقات يقَعُ على كل واحدةٍ 
طلاقان؛ هكذا إلى ثماني تطليقاتي» فإن زادَ عليها طَلقَتْ كل واحدةٍ ثلانا) ومثلة 
قوله: أش ركتكن ف تطليقة, "حانيّة"”'2. وفيهال؟: (قال لامرأتين لم يدل بواحدة 


2 


ع 
- 


منهما: امراتي طالق امراني طالقع ثم قال: أَرَدْتْ واحدة منهن له يصدق» 
ولو مدحولتين فله إيقاع الطلاق على إحداهما) ل ا ل 





0*4 (قولهُ: فتطلقٌ كل واحدةٍ ثلاثا) أي: إلا في التتطليقتين» فيقعٌ على كل واحدةٍ منهن 
طلقتان» كذا في "كافي الحاكم الشّهيد": ومثله في "الفتح””" و"البحر”””. 

(07 (قولُ: يقح على كلّ واحدةٍ طلاقان إل لأنّه يصيبُ كل واحدةٍ منهنٌ في الخَمْس 
طلقة وربعٌ طَلقَةِ و المت طلقة ونصف» وفي السبع طلقة وثلاثة أرباع, وف الشمان طلْقتنان 
وهذا حيث لا نيه له كما في "الكافي" و"الفتح”””©: احترازا عمًا إذا نَوَى قسمة كل واحدةٍ يينهن» 
فإنه يقع على كل واحدة ثلاث. 

5ه ”لع (قوله: ثلانا) لأنه عي كن واحدة من الشمانية طلقتان. ا التامسعة بينهن» 
فيِقَمُ على كل طلقة ثالثة. 

را«مى (قوله: ومثلة) أي: مثل بَيْنء قال في "الفتح”27: الفط شنو لهل الذعزراله 
سواءء بخلاف مالو طَلَقَ امرأتين كل واحدةٍ احدة: ثم قال لثالثة: أش ر كك فيما أوقعت عليهما 
يقعٌ عليها تطليقتان)) اهء ومَامُهُ فيه عند قولِه في السابب السسابق: («(ولو قال: أنت طالقٌ ثلانة 
أنصاف تطليق). 

(ه»"07 (قولَهُ: امرأتي طالقٌ امرأتي طالق) مثلهُ ما لو قال: وامرأتي بالعطفي كما 
)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق 255/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(؟) أي: "الخانية": كتاب الطلاق 457/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 75/5. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 787/9. 


2,02 "الفتح": كتاب الطلاق باب إيقاع الطلاق 75/8 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 751/79. 


الجزء التاسم 0 دا هه« ل باب طلاق غير الماخول بها 


لصحّة تفريتي الطّلاق على المدخولة لا على غيرها. 
(قال: امرأنَهٌُ طالقّ ولم يُسّمّ وله امرأة) معروفة (طَلَقَّت امر أنه) 2 لواف اه 


ف “الذخيرة": 

رهه +0 (قوله: لصحّةٍ تفريق الطّلاق إخ) كذا علْلَ في "البحر”" بعاد نقلِهِ المسألة عن 
"الدّيرة": أي: لأنّ المدحولة محل لإيقاع الكانية بسبب العِدّقٍ فله إيقاعٌ الطلاقين عليها بخلافب 
غير المدخولة؛ [«/قم؟"/بم لأنها بانت بالأوّل» فلا يُصدَّقُ في إرادته لها بالثاني» كما لو كان طلق 
لدحولة بائنا أو رجا وانقضّت عَدنهاء فلا تصحٌ إرادُها بالأوّل ولا بالثاني كما يُعلَمُ مما نقلناه9» 
قرب يا عن "البزازد ا 

بقي مااإذا كانت [تحداهما مغرلا قيطا رهي ف لكاحء فإِنْ أرائّعا بالطلاقين ص 
ون أرادَ غير المدحول بها لا يصدّق في الثاني؛ لأنها م تبقّ امرأته بل الثانية امرأتهُ فيقمٌ عليها 
الثاني كما هو ظاهرٌ. 

076٠‏ (قولة: ولم يُسّمُ) أمّا لو سّمّاها باميها فكذلك بالأولى» ويقع على الى عناها اهيا 
لو كانت زوجيّةء قال في "البرَازيّة””": ((ولو قال: فلانة ببست ؛ فلان طالق؛ ثم قال: أردتُ امرأة 
أخرى أجنبيّة بذلك الاسم والنسّب لا يُصدّق» ويقعٌ على امرأَتَهء مخلاف ما إذا أقر عمال لمسمى» 
فادّعَى رجحل أنه هو كن بالحلف مالَهُ على هذا المال» لا ما هو فلاك» د قال: 
زينب طالقٌ -وهو اسم امرأتِهِ ثم قال: أردت به غير امرأتي لاايصدق» ويقع عليها إن كانت 
زوجة له" وكذا لو نسبّها إلى أمّها أو أخبتها أو وليها وهي كذلكء ولو حلّف إن رج من 
لمصر فامرأتهُ عائشة كذا واسمها فاطمة لا تلق إذا خرّج)) اه. 
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.71١5/9 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح  فصل ف الطلاق قبل الدحول‎ )١( 
قوله: ((وأما : تصحيح "الزيلعي" الخ)).‎ ١79173 المقولة‎ )١( 
بتصرف (هامش‎ ١77/4 "البزازية”: كتاب الطلاق  الفصل الأول في صريح الطلاق  نوع آخخحر في الإضافة‎ )( 
"الفتاوى الهندية").‎ 
في النسخ جميعها: ((يقع عليهما إن كانتا زوجة له)) وما أثبتناه هو من عبارة "البرازية".‎ )4( 


قسم الأحوال الشخصية ا لعدد د ا هوم لس حاشية ابن عايدين 


استحسانا (فإن قال: لي امرأةً أحرى وإيّاها عَنَيْتَْ لا يُقبَلُ قوله إلا ببيّنق ولو» كان 
وله آعراناق كلناهنا مغروفة نه إلى أيهما شاء) "عانيّة””"2), ولم يَحْكٍ خلافا. 
(فروع) كر لف الطلاق وفع الكل نظه اطتاي ارو مف مط أ ا ف وود دوا 


زكءة”لع (قولة: استحسانا) اناق" الو 7" عن نا ول ف "الخاوية"0 
ومقتضاه أن القياسّ محلافة تأمّل. 

[7١4”ل]‏ (قولة: كلتاهما معروفة) احتزارٌ عم لو كانت إحداهما تروف فقط. وهو المسألة 
الب قبلهاء وأمًا المحهولتان فكالمعروفتين. ثم هذه المسألة كما قال "-””) - ((مُكرّرة مع قوله ولو 
قال: امرأتي طالقٌ وله امرأتان أو ثلاث)). 

.4م (قولة: وم يَحْكٍ خلافا) رَدٌّ على صاحب "الثّر ر" كمامر 6 

[145] (قولة: 1 لفل الطلاق) بأن قال للمدحولة: أنت طالقٌ أنت طالق» أو قد طلقتك 
قد طلقتكء أو أنتٍ طالقٌ قد طلقتكء أو أنت طالقّ وأنت طالقّ» وإذا قال: أنتٍ طالقّ» ثم قيل له: ما 
قلت؟ فقال: قد طلفتها أو قلتْ: هي طالقٌ فهي طالقٌ واحدة؛ لأنه جوابٌ؛ كذا في "كافي الحاكم". 


(قولّ "الث ع كرّرَ لفظ الطّلاق و قَمَ الكل إل قال "سعذي أفندي": (زاقول: لك أن تقول: 
ِمَ لا يحورٌ أن يكو مِنْ قبيل قوله عليه الصّلاة والستّلامُ: ((قيكاحُها باطِلٌ باطِلُ))؟ واحتمالٌ كونِها جُمَلاً 
لا يُجْدِيْ نفعاً؛ إذ الطّلاق لا يت بالشكٌ مم أن الحذفَ خجلافُ الأصلء واللائقٌ حال المسلم أن لا يُحمعَ 
الثلاث في وقمي» ثم فائدة ما قلنا تظهرٌ في المحولة)) اه. 


)١(‏ "النانية": كتاب الطلاق 4517/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 777/9. 

(؟) لم نعثر على المسألة في مخطوطة "الظهيرية" الى بين أيدينا. 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق 4519/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير الملدخول بها ق87١/أ.‏ 

(6) المقولة ]١755573‏ قوله: ((وأما :7 تصحيح "الزيلعي" الخ)). 


الجزء التاسع   .‏ ا 8898 لل باب طلاق غير الماخول بها 


وإِن2"0 نوى التأكيد دُيْنَ. كان اسمّها طالقّ أو حُرَةٌ فناداهاء إن نوّى الطْلاق 
أو العتاق وقعاء وإلا لا. قال لامرأته: هذه الكلبة طالق دوف أو لعمد 


َه 2ه 


معاد حر عتق. قال: أنت طالق أو أنت حر لخ د 


نم١4‏ "لع (قولة: فإ لوف التأكيد دين) أي: ووقع م الكل قضايٌ وكذا إذا أطلق؛ "أشباه"29, 
أي: بأن م ينو استعنافاً ولا تأكيدا؛ لأنّ الأصلّ 0 م التأكيد. 

.4" (قولة: وإلا لا) أي: بأن قصد النداءً أو أُطلَقَ فلا يقح على المعدمدء "أشباه"”7© في 
العاشر من ماف البق وذ ”7 فذق التاسع: ((أنه فرق لوت" ف اه بين 
الطلاق فلا يقع وبين العتق فيقع؛ وهو حلاف المشهور ) اه. [6/ق4؟؟/]] 

قلت: وف عبارةٍ "الأشباه" قَلْبْ؛ لأنّ "الحبوبي" فرّق: ((بأنّ الحرّ اسم صالِح للتسمية» وهو 
اسمٌ لبعض الناس؛ بخلاف: ظالق أو مله ٠‏ قالنداة به يقح على إثبات المعنى» د 
لحر))» ويُوافِقةُ ما في "الخلاصة”": ((أشهّد أن اسم عبد حر ثم دعماه: ياخْرٌ لايعتِق» ولو 
متم امرأنَهُ طالا . دعاها: يا طالق تطلق )). 

ببا. ٠4‏ (قولة: قال لامرأته: هذه الكلبة طالقّ طَلَقَتْ إلخ) لما قالوا سن د العف 
والتسنمية مع الإنكنارة كما لب كآن له اشرأة يَمبَيْرةء فقال: امرانة هذه 'العمياء طالق) وسار 
إلى البَصيرة تَطلْق» ولو رأى شخصاً ظَنّ أنه امرأة عَمْرَة فقال: يا عَمْرَةَ أنت طالق» ولم يُثير 


)١(‏ في "د" و'و": ((فإن)). 

(؟) "الأشباه والنظائر": القاعدة الثانية: الأمور.مقاصدها ب المبحث العاشر في شروط النية ‏ فروع صدلاه. 

(6) "الأشباه والنظائر": القاعدة الثانية: الأمور .مقاصدها ‏ المبحث العاشر في شروط النية - فروع ص/اه- بتصرف. 
(5) "الأشباه والنظائر": القاعدة الثانية: الأمور .مقاصدها ‏ المبحث التاسع بيان محلها صلةم4-. 

(5) تقدّمَت ترجمته .17١/١‏ 

() في النسخ جميعها: (("التلقيح"))» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لعبارة "الأشباه". 

(/) "خلاصة الفتاوى": كتاب العتق ‏ الفصل الأول ف ألفاظ العتق صريحه وكنايته ق5714/ب, 


قسم الأحوال الشخصية للسسلسسشسسطسسسصسم اب8#ة8؟: دب لل حاأشية ابن عابدين 


وَعَتَى به(" الإخبارَ كذربا وق فضا :]لك إذا أشهّد على ذلكء وكذا المظلوم 
إذا اسهد عند استحللافب الظالم بالطلاق الثلاث أنه يحِلف ادن فدَق ققاء 


وديانة 5 شرح 7ن وف "التهر "20 انطع عه وه لاض ا قل هئ ان 


إل اشعمييا :]1 تعفر عي ابر ان نط أن المعتيرٌ عند عدم الإشارة الاسم؛ وقد وَحدَ كما 
فق "لكايه وقلمنا" يملط بسط الكلام على مسألة الإشارةٍ و الُسمية في باب الإمامة. ْ 

زه١‏ 4 "لع (قولة: وعنى الإخبار كديا ع( قدّمنا الكلام 00 عليه في أول الطلاق. 

ك4 "لم (قولة: على ذلك) أي: على أنه يُخبر كوبا 

:40م (قوله: وكنا المظلوم إذ سهد إلخ) أقول: التَقِييدُ بالإشهادٍ إذا كان مظلوما غير 


2 


لازو قفي "الأشباه””": ((وأمًا نيّةَ تخصيص العام في اليمون فمقبولة ديانة اتفاقا َ قضاءٌ عند 
"الخصاف". والفتوى على قوله إِنْ كان الحالف مظلوماء كذلك اختلفوا هل الاعتبارٌ ل لنية الحالفب 
أو المستحلف؟ والفتوى على ولف إن كان مطارماً لا إن كان ظالما كما في "الولواليّة'"40) 
و"المخلاصة"00) اه. وفي "حواشيه" عن "مال الفتاوى": (( التحليفٌ بغير الله تعالى ظٌَّ و الّة 
م كانت وإن كان اليشحرف ُحَِا)). ْ 
41"] (قولة: أنه يحلف) متعلق ب( أشهد))» 


6 ”- 0 


)١(‏ ((به)) ليست في "ب" و"ط". 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق87/ب. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ق5 )/7١‏ بتصرف. 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق 457/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(ه) المقولة ]5١819/[‏ قوله: ((أو طلب الماء بالإشارة)). 

(7) المقولة ]١799-5[‏ قوله: ((أو هازلا)). 

() "الأشباه والنظائر": القاعدة الثانية: الأمور مقاصدها ‏ المبحث العاشر ف شروط النية ‏ قاعدة في الأيمان 
صد هلا 0س. 

(8) "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني فيما يصحٌ تعليقه وفيما لا يصح ق17/ب. 

(9) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأيمان ‏ الفصل الأول في المقدمة ق١١١/أ.‏ 

.أ/١م87ق ”ح”": كتاب الطلاق  باب طلاق غير المدحول بها‎ 0٠١( 


الجزه التاسع 0 سس سل 88و للب باب طلاق غير المداخول بها 


ار م 


((قال: فلانة طالقّ واسمّها كذلكء وقال عَنِيْتْ غيرها ذَيْنَء ولو غيرَهُ صِدّقَ قضاء 

وعلى هذا لو حلّفْ لدائنه بطلاق امرأته فلانة واسمها غيرٌهُ لا تطلق)). وقد كَشْرَ 
ار ان ار ع ّ 5 ل / و 1 

يِ زماننا قول الرجل: انت طالق على الأربعة مدلأاهب» قال 0 


((و ينبغي الحرم بوقوعه قضاء وديانة)). ولو قال: أنيض طالق معي ننه مدت لاقي وي ف ان 


"0 (قولة: قال: فلانة) أي: زينبُ مثلاء وقولهُ: ((واسمها كذلك)) أي: زينب» وضمير 
((غيرَة)) عائد إليه» أفاده 

1ع" (قوله: وعلى هذا إلخ) أي: أن المعتير الاسم عند عدم الإشارة كما ذكرناهة!”© 
آتفء وهذا الفرعٌ فقول وعرناوة ريا عن "البزازية"» فافهم. 

616 (قولة: وينبغي الحزم بوقوعه قضاءً وديانة) ولا شبهة في كونِه رجعيًا لا بائنا؛ 
5 المذاهيع كلها على وقوع الرّحعىّ ب: أنست طالقء وتمامة في "الخيرية””"» وكذا: أنت 
طالقٌ على مذهب اليهودٍ والتصارى كما أفتى به "الخيرٌ الرّملي"7 أيضاء وكذا: أنت طالقٌ 
لا بدك قاض ولا عالم أو أنت طالق لي للحنازير وتحرّمي علي» فيقع بالكل طلقة رجعيّة 
كما قدّمناه© قبل هذا الباب. 


1 لل(؟) 
2 


(قولهُ: ويبِي ارم بوقوعه إل) لأنهُم يُريدون بذلك أن الطلاق يقعٌ عليها باتفاقهم. اه "ينح". 


)١(‏ "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام طلاق غير المدعول بها ١/ق0٠1١/)ب‏ بتصرف. 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها ق85١/أ.‏ 

() المقولة ]١541[‏ قوله: ((قال لامرأته: هذه الكلبة طالقٌ طَلّقت إلح)). 

(4) المقولة [٠51؟١]‏ قوله: ((ولم يسم)). 

(5) انظر "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق .15/١‏ 

(3) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق .17/١‏ 

(/) المقولة ]١737101+7[‏ قوله: ((مساواته لأنت بائن)). 


1 


قيم الأحوالالشخضية. مسسسييه يوه الستجسنتتب: خاشية ابن غابدين 


ف قول الفقهاء أو فلان ٠‏ القاضي أو المفيّ ذاقنال نسساء اندها ار تفن العام 
طَوَالِقَ لم تطلق امرأتة بخلاف: نساءٌ امحلة والدّار والبيت» وفي نساء القرية والبللدةٍ 
لاف "الثاني": وكذا العتق. قالت لزوجها: طلقى ان اناي ا ل ا ف لالج ا ا د 


جاع "لع (قولة: في قول الفقهاء إل وكذا: في قول الطياة: أو الستلمين 3 القرآن» فتطلق 0 ل 
ا ال ل كك الفح "را لَ الطلاق: «ولو قال: 
(م/قة؟7/سع طالقٌ في كتابي الله أو بكتابي الله أو معه فإنٌ نوّى طلاق السّنة وقع في أوقاتهاء 
إلا وقَعّ في الحال؛ لأ الكناب يدل على الوقوع للسنة والبدعة؛ فيحتَاجٌ إلى الئيّةه ولو قال: على 
الكتابي. أو به أو على قول تمان أو الفقهاءء أو طلاقّ القضاةٍ أو الفقهاء فَإن نوى السنة دين 
وني القضاء يقعُ في الحال؛ لأنّ قول: القُضاٍ والفقهاء يقتضي الأمرين؛ فإذا خصّص دين ولا يسمَعْ 
في القضاء؛ لأنه غير ظاهر)) اه فتأمّل. 

بدو ٠١‏ (قولة: قال: نساءٌ الدّنيا إلخ) في "الأشباه””" عن عتق "الخائّة"9): ((ِرَجُلٌ قال: 
عبيدٌ أهل بغداد اعرذ وا ارعينة رمرين أعزياء أوانال: كز عبد ام ينةة ركز مواق 
الأرض , أو في الدنيا قال "أبو يوسف": لا يُعتِق عبده» وقال "محمد": يُعتِق» وعلى هذا الخلافب 
لادوم والفتوى على قول " أبي يوسف "» ولو قال: كل عبار في هذه السَكة أو في المسجد الخامع 
حر فهو على هذا اللخلافيء ولو قال: كل عبلو في هذه الدَار وعبيدُهُ فيها عَتَقَوا في قوهم. لا لو 
قال: ولد آدمّ كلهم أحرارٌ في قولهم)) اه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ مطلب: وهذه مسائل اختلفوا فيها 477/١‏ (مصامش 
٠‏ "الفتاوى أطندية'). 

(؟) "الفتيح": 847/9 

() "الأشباه والتظائر": القاعدة الثانية: الأمور جمقاصدها ‏ المبحث التاسع في بيان محل النية صلا4/8-4-. 


(4) "الخانية": فصل في صريح العربية 570/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 


الجزء التاسع ال عمس دا 8هلا لبس باب طلاق غير المدخول بها 


فقال: فعلت طلقت» فإن قالت: زذني فقال: فعّلت طلقت أحرىء ولو قالت: 


1 5 لق فقال: ل - لحا تيس مر 
فثلاث. ولو قالت: ملة نفسي فأجارٌ طَلقَتْ اعتباراً بالإنشاء كذا 0 


وهو صريحٌ في جَرَيان الخلافب في الَسَلِّ كالبلدة؛ لأنْها.معنى الكت لكن ذكرَ في "الخيرة" 
ولا الخلاف في: نساء أهل بغدادٌ طالق» ف فعند "أبي يوسف" وروايةٍ عن "محمّد' ': لاتطلق إلا أن 
ينويها؛ لأنّ هذا أمر عام وعن د ' أيضا تطلق بلا نيه لم نقلّ عن "قناوى سمرقند ': ((أن في 
القرية احتلااف المشايخ» منهم من لمشي اليف الك ومنهم من أَلْحَقَها بالمصر)) اهم ومقتضاه 
عدم الخلاف في السكة. ثم علّلَ عدم الوقوع قُْ المصر وأهل الدنيا: ((بأنه لو وقَم به لكان إنشاء قٍِ 
حقَه» فيكونٌ إنشاءً أيضاً في حقهم؛ وهو مُتوقفٌ على إحازتهم وهي متعذرة). 

[1"41) (قولة: فقال: فَعَلْتُ) أي: ع بقرينة الطلي 

414" (قولة: فزاخدة إن 0 الثلاث) أي: بن نوى الواحدة أو م ينو شيئاً؛ لأنه بون 
العطف يُحتمَلٌ تكريرٌ الأول ويُحتمَلُ الابتدائ» فأيّ ذلك وى الرُوجّ صحّت ننه كذا في "عيون 
المسائل”"» وف 'المنتقى": ((أنه تَقَع الثلاث )2 ولم يشير طايه الو ج "ذخيرة". 

0415 (قولةُ: ولو عَطَفتْ بالواو فئلاث) لأنه قريئة لككرارء فيُطابقة 0 وق 
م ((قالت له: طق لاا فقال: 1 أو قال: ا وقَعرب ولو قال 0 لما : 
طالقٌ أو فأنت طالقّ تقمٌ واحدة)) اهء أي: وإِن نَوَى [“/ق.5/] الثلاث 

والفزق: أن طلقئ أمرّ بالتطليق» وقوله: طَلْفَتْ تطليق» فصع جواباء والجواب يتضمّنْ إعادة 
ما في السّوال بخلاف: أنت طالق» فإنه إخبارٌ عن صفة قائمة بالمحلٌ» وإفها يت التطليقٌ اقتضاءً 
تصحيحاً للوصفء والَابتُ اقتضاءً ضروريي فيبْتْ التطليق في حقّ صحَّةٍ هذا الوصف لا في حق 
كونه جواباء فبقي: أنتٍ طالقٌ كلاما مُبتدأء أو أنه لايُحتيلٌ الثلاث» أفادَهُ في "الذحيرة" 

[47*ل) (قوله: اعتبارا بالإنشاء) لأنه تملك اإنشناء الطّلاق عليهاء فيَمِلك الإجازة الي 


.) (هامش "الفتاوى الهندية‎ 451/١ "الخانية”: كتاب الطلاق  الفصل الأول في صريح الطلاق‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية ممحتسنم حت نك حتت الاوكماة امسسييمس سكين “حاشية ابن عابدين 


إذا نوّى ولو ثلاثا بخلاف الأوّل» وفي احترت لا يقع؛ لأنه لم يُوضَّعْ إلا جوابا. 
وف "البرّازيّة"27: ((قال بين أصحابه: من كانت امرأته عليه حراما فليفعل هذا 
الأمرّ ل واحد منهم وفووفو ةر م فوور م ةا مارم يه مم رمم فم ةم ارا ا مم مما ة مار رم رمق 


هي أضعفف بالأولى» "شرح تلخيص الجامع" ل "الفارسي". 

41" (قولهُ: إذا نوى) صوابهٌ: إذا نويا بضمير المثنى كما هو في "تلخيص الجامع"؛ قال 
"الفارسي" في "شرحه": ((وكذا لو قالت المرأة: أبنت نفسيء فقال الرُوجُ: أَجَرتْ؛ لما قلناء لكنْ 
بشرط ني الرّوج والمرأة الطّلاق» وتصح هنا لانت أمّا اشتراط نيّة الزوج فلن لفظ البينونة 
من كنايات الطلاق» وأا يه المرأَةٍ فلم ينك" "محمد" في "الكتاب"؛ وقالوا: يجب أن يُشورّط حتى 
يع التصرّف تطليقا فيتوقف على الإاجازة. وأمًا بون نيتها يقمٌ إخبارا عن بينونة التشخص 
أو بينونة شيء آخرّ كما لو كان من جانب و الزوجء فلايّحتول الإجازة فلا يتوقف» وأمّا صحة ثّة 
الثلاث فلما عر ف من احتمال لفظٍ هذه الكناية الثلاث)) اه. 

ئلع (قولة: بخلافب الأوّل) أن قوله: جرت .منزلة قوله: طلست فلك يحتاج إلى نيه 
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إلى هه 


ولا تصح فيه نيّة الثلاث 

”0 (قولة: وق: اغسيرت لا يْقَعٌ إلح) أي: لو قالت المرأة: اعمترت نفسي منك» فقال 
الزوج: جرت ونوّى الطّلاقّ لا يقع شيء!؛ لأنَّ قولها: اخمترت م يُوضَعْ للطلاق لما 
ولا كناية وهذا لو أنشاً بنفسه فقال لما: احترتك أو اخمترت 11 الطّلاقّ م يَقَعْ شيء؛ 
لأله نَوَى ما لا يَحتملهُ لفظة ولا عرف ف إيقاع الطلاق به إلا إذا وقع جوابا لتخيير الرّوجٍ إِيّاها 
ف العلاق» "شرح الللخيص"' 

(قولة: من كانت امرأنُ عليه حرام) كذا في بعض النسخ برفع ((حرام))» والصُواب 
)١(‏ "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أجناس ‏ الجنس الأول: أنت علي حرام ١95/4‏ 


(هامش "الفتاوى الحندية"). 


© 1 


(؟) "ح"”: كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق87١/أ‏ بتصرف. 


5/١ 


الجزء التاسع سسا بيج ملس باب طلاق غيرالماخول بها 


فهو إقرارٌ منه بحُرْمتهاء وقيل: لا)) انتهى. وسكل "أبو الأيث" عمّن قال لجماعة: 
كر قله مر اذ قلق ارس عدو بوتوي نع توزام افقال 3 ملم 4و[ مس قدو 
بإقرار. جماعة فد نا علس فقال رجحل منهم: فى تكلب يعد ندا قامر ان 
طالق» ثم كلم الخال طلفف امزانة :كن كلنة 1م للتعميم؛ ا 


ما في أكثر النسخ من النضيحة: لأنه عر بور كان 

ه41" (قوله: فهو إقرارٌ منه بحرمتها) عبارة "البرّازيّة””"©: ((قال في "الخحيط": فهذا إقرارٌ منه 
بحرمتها عليه في الحكم) اه. 

وأفادَ قولُ: (إفي الحكم)) -أي: في القضاء. أنها لا تَحرْمٌ ديانة إذا لم يكن حَرمَها من قبل 
كما لو أخّرَ بطلاقها كاذباًء لا يقال: إِنّ هذه تصلح لغزاً؛ لأنه وقعَ الطَّلاق بلا لففلٍ أصلاً 
لا صريح ولا كنايق» وبلا رد «اق.؟اب] وإباءا لأنا تقول: هذا إقرارٌ عن تحريم منه سابق 
لا إنشاءً طلاق في الحال بغير لفظء نعم يقال: هذا إقرارٌ بغير لف بل بالفعل» وقد صرَّحُوا بأن 
الإقرار قد يكونُ بالإشارةٍ» وقد يكوث بلا لفظ ولا فعل كالسكوت في بعض المواضع» فافهم. 

5؟1ع”3 (قولة: وقيل: لا) بناء على أن هذا الفعل لا يكون إقراراء فافهم. 

(قولُ: وستئل إلخ) تأييدٌ لما قبلَهُ ويبانٌ لعدم الفَرق بين الفعل من واحدٍ أو أكتر 
وبين التحريم المفيدٍ البائنَ والتطليق المفيدٍ الرّحعي. 

4 ”لم (قولة: طق أي : طلق تناك 1 مِن 00 بناء على أن هذا التصفيق إقرا”. 

"ىن (قولة: َ تكلم الحالف) سكت عمًا إذا تكلم غير والطاف أنه لا يقع؛ لأن تعليق 
لمتكلم لا شري حكمُّة إلى غيره إلا إذا قال الغيرٌ: وأنا كذلك مثلاء وأمًا الفرعان السابقان فجُملا 
فخ اقزر يه الامساو اسايق ام ار 
)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أجناس: الجنس الأول: أنت على حرام ١97/4‏ 


(هامش "الفتاوى الطندية'). 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها 171/57. 


قسم الأحوال الشخصية تنس ا ©هممع ددس سس حاشيةابن عابدين 
والحالف لا يُخرجٌ نفسَهُ عن اليمين فيَحنثء والله تعالى أعلهم”"©. 


قلت: يُويدُهُ ما في مان "البرّازيّة'”": ((جماعة كان يْصِفَمٌ بعضُهم بعضاء فقال واحدٌ منهم: 
من صفَعٌ صاحبَّهُ بعدَهُ فامرأتة طالقٌ فقال واحدٌّ: هلاء ثمَّ صفَمٌ القائلٌ صاحبَّهُ لا يَقَمُ؛ لأنّ هلا 
ليس بيمين)) اه وهلا: كلمة فارسيّة. 

.6" (قولةُ: والحالف لا يخرج نفسَّةُ عن اليمين) أشارَ بهذا إلى أنَّ دحول الحالف هنا 
ف عموم كلامه لقرينة إِنْ قلنا: إن المتكلّمٌ لا يدل نْ عموم قتف وق "التعرير "20 :روزن 
دحولَهُ قولٌ الجمهور ))؛ والله تعالى أعلم. 


(قولة: قال واحية: هلا الح هو عزيقة: وحقه: بلى. بالباء والياء:التاكنة عفتى: نقك كنا في 
ال ”3 يل : 
السندي . 


6 )5 “ تعالل أعلم)) 0 0 ف ا" و" ليك 
(؟) "البرازية": الفصل الثاني فيما يكون عينا النوع الثاني في البراءة 77٠١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "التحرير”: الفصل الرابع ‏ البحث الثالث: ليس الجمع المدكر عاما - مسألة: المخاطب داغخلٌ ف عموم خطابه عند 


الأكثر ص97 بتصرف. 


الجزء التاسع تتح جه ب ب بت :008 سسجتت يحنت باب الكنايات 


باب الكنايات #4 
(كنايتة) عند الفقهاء (ما م يو بسع ضّع له) أي : الطلاق (واخحملة وغيرَه ف) 
الكنايات (لا تَطلق بها) ل 


لإياب الكنايات 4# 

لما فرغ من أحكام الصّريح الذي هو الأصلّ في الكلام ! لما أنه موضوعٌ للإفهام ‏ والصريح 
دخلٌ فيه - شرع 5 الكنايات» وهو شيك : كن يكو إذا 0 

(0"4*1م (قولة: كنايتهُ عند الفقهاء) أي: كناية الطّلاق المرادة في هذا امحل وإلاً فمعناها 
عندهم مطلقا كالأصوليّين: ما استترً المرادُ منه في نفسيهء قال في "النهر”": ((وخرّج بالأخير ما لو 
استترَّ المرادٌ في الصريح بواسطة نحو غرابة اللفظل أو انكشف المرادُ في الكناية بواسطة التفسير)). 

والصريح والكناية من أقسام الحقيقة واجحازء 00 الي م تهج' صريح؛ والمهجورة الي 
غلب معناها احازي”" كناية» ولمحارٌ الغالبُ الاستعمال صريحٌ» وغيرٌ الغالب كناية. اه "ح"7. 


ا 


14 (قولة: ما لم يوضع له إلخ) أي : بل وضع لِمَا هو أعمٌ منه ومن حكييا ؟ أن 
ماسوق الدللات الرحيّة الاتبة م يُردْ به الطّلاقّ أصلاء بل هو حكمُّةُ من البينونة من النكاح؛ 


#باب الكنايّات 4 

(قولة: بل وضع لِمّا هو أعمٌ منهُ إل عبارةٌ "الففح": ((بلْ هي موضوعة لِمّا هو أعمٌ مده أو من 
حُكيهء والأعمٌ في المادّةِ الاستِعْماليّة يَحتَِلٌ كُلا من ماصّدَقاتِهِ إلح))» والمقصودٌ تنويح الكناية إلى نوعين: 
الأوّل: ما هو أعمٌ مِنَ الطّلاق وهو الألفاظ الثلاث» والثاني: ما هو أعمٌ مِنْ حُكمِه وهو باقي الألفاظ, 
فتكونٌ الواوٌ في قول 'المحَشّي": ((ومِنْ حُكجه) بِمَعْنى: أو» تأمّل. 

(قولة: بل هو حكمة 5 عدار "الفتح": ((بر, ما هو ححكمة)). 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق١7/أ.‏ 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق7١7/أ‏ بتصرف. 
(5) في "م": («اغخاز)). 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق873١/)‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ بدت ل - وهم« لبس حاشيةابن عابدين 
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وعليه ففي قولِه: ((واحتمِلَة)) تِساهُلٌ» وامرادٌُ: احتمَلَهُ متعلقاً لمعناه. أفادهُ في "الفتح'7". وأشار به 
إلى عدم حَضْرهاء ولذلك قال في "شرح الملتقى””©: ((ثمٌ ألفاظ الكناية كثيرة ترتقي [؟/ق501/|] 
إلى أكثرٌ من خمسةٍ ومسين لفقلا على ما في "النظّم' و'النتف", وَزيْدَ غيرهاء فتنبّة)) اه. 

ومنها: عَدَيْتْ عنهاء فيقع به البائن بالنية كما أفتى به الشخ "إسماعيل الحائك" . 

قلت: ومنها: أنت خالضة امستعمّل في زمانناء انه قي 0 تأمّل. وفي 
"لبرّازيّة'”": ((قال لآخر: إن كنت تَضرينٍ لأحل فلانة الي ترَرّحتها فإني تركتها فخذهاء ونَوَى 
الطلاقّ تقع و لخو بائنة)). 
( تنبية ) 

أفتى بعض المتأخرين بأنّ منها: على بمينٌ لا أفعلٌ كذا ناويا الطّلاق» فتقمٌ به واحدة بائنة؛ 
لقولهم: الكناية ما احتَمَلَ الطَّلاقَ وغيرَة ورَده عَصرِيهُ السيّد "ححمَّدٌ أبو السّعود" في "حاشية 
كد 37 ((بأنه إل كفارة بين؛ لأنّ ما ذكروه في تعريفي الكناية ليس على إطلاقه» بل 
هو معي بلفظٍ يصح خطابها به ويصلخ لإنشاء الطلاق الذي أُضمّرة؛ أو للإخمبار باحه أرققة 
احرع ‏ حول لأني أو حرم الصحبق وكذا ب للف وليس لفق اليمين 
كذلك؛ إذ لا يصح أن تساتتيا مضه عن إرادة إنشاء الطّلاق به أو الإخبار بأنه 
وفع حم , لوقا ل ا 0 ونه يتل 
بهذين القيدين» رحطن ترس ا لاض لمر راجساي 00 أنت 
حرامٌ. ونقَلَ في "البحر"” عدم الوقوع ب: لا أحبّكء لا أشتهيك» لا رغبة لي فيك و! 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 7948/7. 
)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف كنايات الطلاق 4١7/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(5) "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ١37/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(4) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 178/7. 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الكنايات «//ا7ا, 


الجزء التاسع ممع ا وي 73/0 سمج سس سمس . -يات الكيايات 
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ووه أنّ معاني هذه الألفاظر ليست ناشئة عن الطّلاق؛ لأنّ الغالب الندمٌ بعدَه فتنشا الحبّة 
والاشتهاء والرغية بخلافب الحرمة» فإذا م يَقَعْ بهذه الألفاظر مع احتمال أن أن يكون 9 اد: أني 
طلقتك ففي لفظر اليمين بالأولى ولأنهم قَسنّمُوا الكناية ثلاثة أقسام كما يأتي 60 : ما يَصلحٌ جوابا 
لسؤال الطلاق لا غير ك: اعتدّي» وما يَصلَحُ جوابا ورَدًا لسؤإلها ك: اترّحي, وما يَصلحٌ جحوابا 
ما د جل ولاشكٌ أن هذا الَف غيرُ صالح لشيء من الثلائة؛ لأنها إذا أله الطّلاقَ لا 
يَصلَحُ حوابها بقوله: علي يمينٌ لعن كذا؛ لأنّ الحواب يكوث.ما يدل على إنشاء الطّلاق إجابة 
لسؤالها ك: اعتدّي. أو على عدمه دا لطلبها ك: اخرجحيء أو سبا لها ك: خعلية وعلى بين لا يدل 
على إنشاء الطلاق)») اج لحا نعو نف ف كارك ((وبه ور إكانا جر عنم انارق 
الطُوري””: إذا قال أعمادث المسلمين رمي تطلق امرأتة عحطأ فاحش)). 
مطلب: فناوى "الطوري) ' كفتاوى "ابن نجهم" لا يوق بها 

وفعي كيرا عن لاز( آنا فاون العلووي ' كفتاوى "ابن نحم ' لايونّقٌ بها إلا إذا 
يدت بتقلٍ آخر)» أه. 

1 نه "ط"”": ((بأن: علي بمينٌ يَحتمِل الطّلاق 0 بع/ق81/بع لأنه يكونُ به 
وبا لله تعالى» فحيث تُوَى الطَلاق عَمِلَتْ ننه وكأنه قال: على الطّلاقّ لا أَفعَلُ كذاء وتقدم ألَ: 
علي الطلاق من التعليق المعنوي وما في "فتاوى الطُوري ' من تخصيصه بالطّلاق للعرفي ك: حلال 
المسلمين علي حرامٌ)) اه. 

أقول: والحاصلٌ أنّ: على بمينٌ ليس كناية لِما مت وليس صريحا أيضا؛ لأنه ما لايستعمّلٌ 
إلا في الطلاق» وهذا ليس كذلك» وهو ظاهرٌ» لك لفظ اليمين جنسٌ من أفراده الخَلِفُ بالطلاق» 


)١(‏ المقولة ]١74778[‏ قوله: ((والكنايات ثلاث إلخ)). 

(؟) "فتح المعين": 'كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ١7١7-115/7‏ بتصرف. 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية ١9/7‏ بتصرف. 

(54) ف المقولة نفسها. 
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قسم الأحوال الشخصية د #4يس مس سس ححاشية ابن عايدين 


فإذا عيّنهُ بالنيّة صار كأنه قال: على حَلِفٌ بالطّلاق لا أَفعَلُ كذاء وهو لو صرح بهذا المنوي صار 


م م 
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حالها به والأعمٌ إذا أريد ذالم ا به حكم ذلك الأعص» والأخص هنا طلاق صريح فتقع 
به واحدة رجعهّة لا بائئة. وفي لبمان "البرَازيّة" من الفصل الثاني”©: ((قال: لي حَلِفُ» أو قال» 
لى حَلف بالطلاق أن لا أَفمَلَ كذاء نم فعَل طَلَقَتْ واتخرف وإن كان كاذب)»» وقدّمنا") في أوّل فصل 
الصريح عن "جامع الفصولين": ((إن فَعَلْتٍِ كذا بحري كلمة اتشرع بن وبيشك ينبغي أن يصحّ 
اليمينٌ على الطّلاق؛ لأنه متعارّفف بينهم فيه ))» وقدمنا"" هناك أيضا عن "الذخيرة": ((لو قال لها: 
ألف نون تا طا ألف لام قاف إِنْ نوَى الطلاق تَطلق؛ لأنّ هذه الحروف يفهّم منها ما هو المفهومٌ من 
الصّريح إلا أنها لا تستعمّلُ كذلك» فصارَّت كالكداية في الافتقار إلى اليّق)» فهذا يدل على أنه لو 
أراد باليمين الطّلاقَ يصحٌ» ويقعٌ به رجييّة إذا حَيث» وأا لمان المسلمين فإنه جمغ بمين» والإضافة إلى 
المسلمين قرينة على أنه أرادَ جميمَ أنواع الأبمان الب يُحلِفُ بها المسلمون كاليمين با لله تعالى والطّلاق 
والعتاق الك ويا لهذا زيادة بيان في كتابي الأبمان إن شاء الله تعالى” , 

زعام ولع (قولة: قضاء) قيْدَ به؛ أنه لا يقع ديانة بدون اليه ولو وجدات دلالة الحال» فوقوعه 
بواحد من النية أو دلالةٍ الحال إنما هو ف القضاء فقطء كما هو صريح "البحر”7") وغيره. 


(قولة: وأمًا أَيُمانُ المسلمِينَ فإنه جَمْمٌْ يَمين إلخ) وإذا أرادَ بأمان المسلمِينَ طَلاقاتِهمْ أو كان 
العف ذلك يق به النلاث: كما وقع الرحعيّة بلفظ اليمين المفرَدٍ عِنَدَ النيّةِ أو العرفي. 


)١(‏ "البزازية": فيما يكون ينا 7717/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) المقولة ]١7050[‏ قوله: ((ولو بالفارسية)). 

(©) المقولة [5 ١ع‏ قوله: ((أو ط ل ق)). 

(4) 47/9 وما بعدها 'در". 

(5) من ((إلى النية)) إلى نهاية المقولة ساقط من "الأصل". 

(6) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 1717/1؟. 


الجزء التامسع يب م تك وووق ٠‏ 21539883 يلتشبيسجح نيجه بان الكنايات 
أو دلالة الحال) وهي حالة مذاكرة الطلاق 00000 


ب3"44 (قولة: أو دلالة الحال) الراذ بها الخالة الطاهرة الفيدة لصوي ومنها تقدمٌ ذكر 
الطّلاق» "بحر"2'7 عبن "الحيط". ومقتضى إطلاقه هنا ك"الكنز"”" أن الكنايات كلها يقع بها لعل دده 
دلا الخال» قال في "البحر”©: ((وقد تبح في ذلك "القدورعي"” و"المترحسسي"' في "البسوط ”6 
وحالفهما "فخخرٌ الإسلام" وغيرة من المشايخ فقالوا: بعضها لا يقع بها إلا باليّة» اه. وأراد بهذا 
البعض ما يحتمل الرَدٌ ك: أخر جحي ) واذهبي؛ وقومي. لكن المي وافق الملشايخ ف اتتفصيل 
الآتي” "0 فبقي الاعتراضٌ على عبارة "الكبز"”. وأجاب عنه في "النهر””*" بما ذكرَةُ "ابن كمال باشا" 
في "إيضاح الإصلاح": ((بأنّ صلاحية هذه الصور لك كانت مُعار ض لحال مُذاكرة لطّلاق: فلم 
يْقَ ارد دليلا» فكانت الصُوَرٌ المذكورة حالية عن دلالة الحال» ولذلك توقف فيها على اليّة) اه. 

ه04 (قو له وهي جالة مذاكرة الطلاق) أشار به إلى ما في "الور ار رومن أنّ دلالة 
الحال ['/ق 7 /أ] َف دلالة المقال)), قال0'©: ((وعلى هذا فتفسَرٌ المذاكرة بسؤال الطلاق 


(قولةُ: الّفِيدَةٌ اللقصودة) عبار "البَحْر": ((لمقصوده)). 
(قولة: فلم يبْقَ الرّدُ دليلاً إلخ) عبارة "النهر": ((فلم يِبّقَ دليلاء والضّمِيرٌ فيه راجمٌ لحال المذاكرة. 


)١(‏ ف "الأصل" و"م":((لقصوده)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 7117/8. 

(5) انظر "شرح العين على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب في أحكام الكنايات .1179/١‏ 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 775/7. 

(5) انظر "اللباب": كتاب الطلاق ‏ الطلاق على ضربين: صريح وكناية ‏ الضرب الثاني في الكنايات 41/7 . 
)١(‏ "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب ما تقع به الفرقة ثما يشبه الطلاق 81/5: .91١‏ 

(7) المقولة ]١741755[‏ قوله: ((فنحو: اخرحي واذهبي وقومي)). 

(8) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام الكنايات .1175/١‏ 
(9) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق7١17/ب.‏ 

.ب/7١7ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الكنايات‎ 0٠١١ 

.ب/751١7ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الكنايات‎ )١١( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ __- بل مإيم لس سا حاشية ابن عابدين 


أو الغضبي. فالحالات ثلاث: رضّى وغضب ومذاكرة. والكنايات ثلاث: 
ما يُحتمل الرد أو ما يصلح للسّب» أو لا ولا واففة ةفو ومن ميمه فوو ةي ةي ةو ميم امر ةل نم م قله 


أو تقديم الإيقفاع كما في: اعتدّي ثلاثأ»» وقال”" قبلّهُ: (المذاكرة: أن تسألَّهُ هي أو أجنبيّ 
الطّلاق)). 

د04 (قولهُ: أو الغضَّبي) ظاهرَهُ أنه معطوفٌ على ((مذاكرة))» فيكوثُ من دلالة الحال. 

479 (] (قولة: فالحالات ثلاث) لكا كان العطدي ا الرضا فهو مفهوم منه صّحَ 
التفريم؛ وفي "الفتح””": ((واعلم أن حقيقة التقسيم في الأحوال شسهاة محال ار سنا وله 
الغضبء وأمًا حالة المذاكرة فقَصِدُقُ مع كل منهماء بل لايتصوَّرُ سؤالها الطّلاقّ إلا في إلحدى 
الحالتين؛ لأنهما ضِدَّان لا واسطة بينهما))؛ قال في "البحر”" بعد نقَلِه: ((وبه عُللِمَ أن الأحوال 
نكله: عله وطاق اع اراق الفشينييئ التاكر ف مسال الذاك وا وعيالة التسبي )اف 

وفي "النهر”2: ((وعندي أن الأول هو الاقنصارٌ على حالة الغضب والمذاكرة؛ إذ الكلامُ في 
الأحوال الي تو فيها الدّلالة لا مطلقاء م رأيتة في "البدائع"07) بعد اذ نت الأسول كلاه قال 
ففي حالة الرّضا يُديِّنُ في القضاءء وإن كان في حال مُذاكرة الطّلاق أو الغضب فقد قالوا: 
ل الكناياتب أقسام ثلاثة إل وهذا هو التتحقيق)) أه. 

4*4 1ع (قولة: والكنايات ثلاث 0 اميا أنها كلها تصلح للجوابي» أي : إحايته لا 

(قولة: لما كان الغضّبُ يُقابلهُ لضا إلح) لكن بن عطفي ما بعد الرُضا عليه يُعلمُ أن اد به الرّضا الخالي 
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عن المذاكرة» كما أنه يُعلَمُ مِنْ كر المذاكرة بعدَهُما أن المرادَ بها الخالية عَنَهُماء وكذلِك يُعلَمْ أن للْرادَ بالغضّب 
عام مع كم 4 1 0 2 . 7 
الغضّب المحرّدُ عنهماء ويدل لذلك ما يأتي ل "الشّارح" مِنْ تفسير حالة الرضا بغير الغضّب والمذاكرة. 


.ب/؟١ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الكئايات‎ )١( 

(؟) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدول .4٠١1/7‏ 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 175/9" بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق17؟ /ب. 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فنوعان .٠١5/75‏ 


الحو التائيع:- متسعميسسعيمتي. 19 ممستح نيهم ١<ياتالكتايات‏ 


(فنحو اخرحي واذهبي وقومِي) تقنعي» تخمريء استتزي» ل 


في سؤالها الطّلاقَ منه» لكنْ منها قسم يحتيل الرَدٌ أيضا ‏ أي: عدم إخابة تمي لياه كا نبي فال 
نها: لا تطلبي الطلاق فإني لا أفعَلة - وقسم يُحتمِل السب والمّتمَّ لها دُونَ الرَّدُّ وقسم 
لايُحتول الك ولا اليب بل يعسسْضُ للحوابي كما هلم من “القهستان»"”© و"إين الكمال*: 
ولذا عبر بلفظ ((ِيَحتَمِل)). وف "أبي السعود”" عن "الحموي": ((أنّ الاحتمال إنما يكون 
نحا ماري ئلا ررد ندا زرو ل نواد كور كنار ركبا اع 
"العصام" في "شر م الع كير حلش سند إليه)). 

"لع (قولة: و: ددر أخرحي واذهبي وقومي) أ أي: من هذا المكان ٠‏ لينقطِع الس فيكونُ 
رد أو لأنه طَلقها فيكو حوابا ' أرحمي '. ولو قال: ة يي الوب لا يق وإذانَوَى عدد "لبي 
يرضق «الأن معاد فا لأجل البيع؛ فكان صريحه حلاف المنوي» ووافقة "زفر", "نهر”". ولسو 
قال: اذهي فترَرّجِي د أو الواو سباي " الكلام عليه ف الفروع. 

0 (قولة: : تقنعي» ع استري) 0 بأل 0 داق: الخمار على الواجه. 
ومثلة: 7 تخمري) وأمر بالاستتار. قال في "الا («(أي: لأناك بنت حرمت علي بالطلاق» 
أو لثلاً يَنظرَ إليك أجنبيٌ)) اه. فهو على الأرّل جوابُ» وعلى الثاني رَدُ. 


(قولةُ: وعلى الثاني ردٌ ذإ لا يظهرٌ احتمالٌ ل على انيه بل احتمة حاء بن أذ الفعل من القناعةٍ» 
أي : كُفّي عن هذا الكلام» أو مِنْ ْله كناية عن اسنْتِى؛ لأن مَن اسنْتحى يُعطي وجهّة نعم قد يُقال: 
الذرافة أله لا يام ها الست إلا إذا كاتلة ووححة له اقفية دلالة على الرذ) لكنه :بعيد: 


.509-704/١ "جامع الرموز”: كتاب الطلاق‎ )١( 

)2 85 المعين": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 170/7 . 

(5) "شرح تلخيص المفتاح": المسمى "بالأطول": لإبراهيم بن محمد بن عربشاه؛ عصام الدين الإسفرابيني الخراساني 
(ته:ذهه وقيل: في حدود١‏ 5 ؤ9ه). ("كشف الظنون' ا/علاع_لالاع» "'شذرات الذهب" 281١/٠١‏ "هدية 
العارفين” .)75/١‏ 

(5) "النهر"”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق4 ١7ب‏ بتصرف يسير. 

(ه) المقولة [1504] قوله: ((تقع واحدة بلا نية»). 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 5/7 87, 
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قسم الأحوال الشخصية ‏ ل #ومع ل دلبل حاشية ابن عابدين 


انتقلي» انطلقي» اغربي» اعزبي» فو القرية الامو" اللزوية رتشعيل رذاء ور لوي 
وفي "البحر'”"© عن "شرح قاضي خحان"”: ((لو قال: استيري مني نرج عن كونه كناية)) اه.. 
وهل المراذ عدم الوقوع 4 أصلا أو أنه يقع بلا يآ والظاه” الثانيء وعليه فهل الواقع بائن 
"رق "ربع أو رجعيا؟ والظاهرُ البائن؟ لكون قوله: سين قرينة لفظيّة على إرادة الطلاق عنزلة 
المذاكرةء تأمّل. 
41 4”لع (قولة: انتقلي» انطلقي) مثل: اخرجي) وقد تفده "2 
5 (قولَهُ: من الغربة) بالغين المعجمة والرّاء راجعٌ للأرّل”"» وقولة: ((أو من العُرُوبة) 
با مهملة والزاي راحع للثاني» مِن: عزب عني فلانٌ يُعرّبْء أي!": فمعناه أيضا: تباعدٍي» 0 
بزيادةٍ. ففيه ما في: اخحرحي أيضا من الاحتمالين. 


َ 2 1 و ك8 1 2 ل ل 2 م" ل لما 
5 0*4 (قوله: يحتميل ردا) اي: ويصلح جحوابا اتسنا ولا يُصلسح سيأ ولو" تيا 
(رزء١١)‏ 
و را ملا 8 * إن 5 ع 
0444 (قوله: خلية) بفتح الخاء المعجمة: فعيلة .كعنى فاعلةٍ أي: خالية إما عن النكاح أو 
)١١(0 9‏ .ء 3 8 0 5 2 كن 14 )١(١‏ 
عن الخير» خَ أي: فهو على الأول جواب» وعلى الثاني سب وشتم؛ ومثله ما يأتي : 
(١)((من))‏ ليست في أوا. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 5177/7 
(5) "شرح الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق١1١١/]‏ بتصرف. 
(4) المقولة ]١7419[‏ قوله: ((فنحو: اخمرجي واذههبي وقومي)). 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق88م8١/ب.‏ 
0 قُُ ا ((راجع للأول ومعناه: تباعد ي. وقوله:...)). 
0) في "ح": ((أي: بعد فمعناه...)). 
)2 "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق8م ١/ب.‏ 
(9) ((ولا)) ليست في "الأصل" و"1". 
)٠١(‏ "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 883 ١/ب.‏ 
(1لم”ح”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق8م١1/رب.‏ 
)١١(‏ المقولة ]١714149[‏ قوله: ((يصلح ا 


الجزء التاسع ل ل ل لد 8# سي سس باب الكتايات 


[1"444] (قولة: بر ر يواكم بالهمز وتركى أي : 0 0 د التكاح أو حَسُن الخلق 
11 لكر 
(5 44" (قوله: حرام) من: حَرَم الشىء بالضم حَراما: امتنعي أريد بها هنا الوصف» ومعناه: 
الممنوغ» فيحمل على ما سبّق» وسيأتي وقوغ البائن به بلا ني في زماننا للتعارف» لا فرق في ذلك 
' ا لون عه ع 0 2 له 3 : 2 - 
يان محرمة وحرمتكي سواء قال: علي أو لا أو حلال المسلمين علي حرم وكل حل علي جرام 
وأنتي معي في الحرام» وف قوله: حَرّمْتُْ نفسي لا بد أن يقول: عايك. وأورة أنه إذا وقَعَ الطلاق 
بهذه الألفاظ بلا ني ينبغي أن يكون كالصريح في إعقابه [ جه وكين تبان العاف اه 
ل 0 َ ّّ 7 85 5 م 0 . 
بقاع البائن لا لحم حتى لو قال: ل أو لم يُصدَّقْء ولو قال مرّتين وتوى بالأولى واحدة وبلثانية 
ده اك 1 'الإمام' وغليه لفتوى كما في "لازي كر 1 "0 ينا 
قلت: لكنّ عبارة "البرَازيُة””"2: ((قال لامرأتيه: أنتما علي حرامٌ ونوَى الثلاث في إحداهما 
والواحدة 2 الأخرى عن فته عند "الإمام'» وعليه الفتوى)). 
ع :8 ع إن 2 ا و ك3 
مطلب: بل الواقع بقوله: علي الحرام في زماننا بائن أو رجعي 
2 0 : 35 لل أن ف 
ثم اعلم أن ما ذكره من الإيرادٍ والجوابي مذكور في "البزازية و13 أيببا: وملنفى الجواب 
(قولة: فيَحمَلٌ على ما سبّقَ) أي: في عبارة "النهراء لا في عبارةٍ "الى يه لكن عبارة "النهُر" 
((فيحتمل ما سبق إلح)). 
)١(‏ في "1": ((بريئة)). 
32( "ح": كتاب الطللاق ‏ باب الكنايات ق؟9م ١‏ /ب. 
(*) "البزازية": كئاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أحناس ١85 1١88/4‏ (هامش الفتاوى الهندية"). 
(:) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق81١/إب.‏ 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق4١75/.‏ 


(1) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني ف الكنايات ‏ وفيه أجناس ١914/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(7) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أحناس ١85/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"), 
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وقوعٌ الرّجعي به قي زماننا؛ لأنه لم يُتعارف إيقاعٌ البائن به. فإن العامي الماهل الذي يَحَلِفْ بقوله: 
عر وة ئلا ادن كنال يد ون مارو ول حفر ندا عن أن يكوث عُرْفهٌ إيقاع البائن به وإغا 
المعرو ف عندة أن من حيث بهذا ليمين يَقَمُ عليه الطّلاق مثل قوله: علي الطلاقٌ لا فا" كذاء 
ودام" أن الوقوع بقوله: علي الّلاق إنما هو للعُرْف؛ لأنه في حكم التعليق» وكذا: علي 
الحرام وإلاً فلأصلٌ عدمٌ الوقوع أصلاً كما في: طلاقك علي كما تقدَم”' تقرير؛ فحيث كان 
الوقوع بهذين اللفظين للعرّف ينبغي أن [/ق77/] يقع بهما المتعارف» فلا فَرّقَ بينهما وإن كان 
لحرا ني الأصل كناية يم به البسائن؛ لأنه لَمّا غلب استعمالهُ في الطّلاق م يَنْقَ كناية: ولذا 
م يتوقف على ال أو دلالة الحال» ولا شيع من الكناية يَقَعُ به الطلاق بلايّة أو دلالة الحال كما 
صر أحَ به في "البدائع”””2 و ا ذلك ها ذكرةٌ "البرازي"229 عقب قوله فى الحواب نا" !3 
المتعارفَ به إيقاعٌ البائن لاالرّحعي))؛ حيث قال ما نصة: (إخلاف فارسيَّة قوله: سَرحتك» 
وقووا انه رد 1لا ضاريسر ا 3 10 صل مواقي ل جديا الطرارز مر و 
"شرح القدوري") اه. 

وقد صرح "البرّازي اه بأنّ: حلال الله علي حرام بالعرييّةٍ أو الفارسيّة لايَحتاجٌ إلى نيّةِ 
حيث قال'": ((ولو قال: حلال إيزد سروي» أو حلال الله عليه حرامٌ لا حاحة إلى النيّق هيو 
الصّحيح المفتى به للعُرف)) و ((أنه يق به البائنٌ؛ لأنه المنعارَفُ ))» ثم فرق بينه ويين: سَرّحتش 
فإن: سَرّحتكٍ كناية» لكنه في عُرْف الفرس علب استعمالة ف الصّريحء فإذا قال: رها كردم 
-أي: سَرحتك- يق به الرحعي مع أنّ أصِلَهُ كناية أيضاء وما ذاك إلا لأنه غلب في عُرفِ الفرس 


)١(‏ المقولة ]١١514[‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 

)١(‏ المقولة [5051١ع]‏ قوله: ((ولو قال: طلاقك علي لم يقع)). 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فنوعان... .٠١5/*‏ 

(4) "البزازية":كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني ف الكنايات ‏ وفيه أجناس ١48/4‏ بتصرف يسير. (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(5) ((وهورها...)) كذا في النسخ جميعهاء وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "البزازية". 

)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني ف الكنايات ‏ وفيه أحناس ١89-1١8/4‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني ف الكنايات ‏ وفيه أحناس ١4/14‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
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استعمالهُ في الطّلاق» وقد م مر" أن الصرد يح مالم يُستعمل إلا ني الطلاق من أي لغ كاتنت لك لم 
غلب اتعينال: حلال الله في الائن عند العرسه والفرْس وقعَ به ابائئ؛ ولولا ذلك لوقع به الرّحعي. 

والحاصل: أن المتأخرين حالفوا التقامين ني وقوع البائن بالحرام بلا نو حتى لايُصدَق 
إذا قال: م أنر؛ لأجل العُرض الحادش في زمان المسأخعرين؛ فيتوقفُ الآنّ وقوعٌ البائن به على 
وحود العُرفيٍ كما في زمانهم وأمّا إذا تورف استعمالهُ في بحرّدٍ الطّلاق لابِقيّْدٍ كونه بائنا 
تع أ وقوع الرنحعي به كما في فارسية: سَرَحتلش ومثلةُ ما مناه" في أو باب الصريحٍ من 
و لرحعي بقوله: :سن وان أو بوش أول في لعو التك» مع أن معناه العربي: أنتٍ حَيّة وهو 
كناية» لكنه غلب ف لغةٍ التررك استعمالهُ في لغةٍ الطّلاق» هذا ما ظهّرَ لفهمي القاصرء ول أَرَ 
الغ فز وس وسار قينا كر روفو 7 ْ 

لم ظهرٌ لي بعد مدّةٍ ما عسى يصلحٌ جواباء وهو أن لفظ: حرامٌ معناه: عدم ِل الوطء 
وقرافيهة وذلك يكو بالإبلاء مع بقاء لق وهو غيرٌ مُتعارّضيء ويكونٌ بالطلاق الرّافع للعََدِ 
واعو قسسيمان: بائنّ ورجعي» لكن الراجعي لا يحرم الوط فتعيّن البائن» كرا [:إق 703 إرب] 
الحَقّ بالصّريح للعُرف لا ينان وقوع البائن به» إن الصّريح قد يُقَعُ به البائنُ كتطليقةٍ شديدةٍ 
ونحووء كما أن بعض الكنايات قد يَمَعْ به الرّحعي مثل: اعمّدّيء واستبّرئي رَحِمَكِ وأنتو واحدة. 

والحاصل: أنه لَمّا عورف به الطّلاقٌ صار معناه تحريمَ الرّوجة» وتحرمُها لايكوث إلا بالبئئن, 


ورا رامول ملظ عورفو لعالانا رم على ذلك يكوث التعارُفُ إنما هو في وقتوع 
لل لي ار بت 
بدون ان به بائناً وأنه لا يحتاج لنيّة. 


)١(‏ المقولة ]١7٠059[‏ قوله: ((ما لم يستعمل إلا فيه)). 
20 ف اليل ((بتعين)). 
(5) المقولة ]١7١5[‏ قوله: ((ولو بالفارسية)). 


00 


قسم الأحوال الشخصية 6.5 وإهإم لس حاشيةابن عابدين 


هذا غاية ما ظهَرٌَ لي في هذا المقام» وعليه فلا حاجمة إلى ما أحاب به في "البرّازيّة"”"©: ((من أن 
المتعارفَ به إيقاع البائن))؛ لما علمت مما يَرِدُ عليه و[ لله سبيحائة وو 

559" (قوله: بائن) ميِن: : يال الشيع: انفصل » أي: هيا من وصلة الكاح أو عن الخيرء 
0501 
ح-- 

[0"444 (قوله: كبّتة) من الْبَت .معنى القطعء فيَحتمِلّ ما احتمله البائن» وأوجب 
"سيبويو””" فيه الألفّ واللامَ» وأحاز "الفرَاء" إسقاطهما. و((بتلة)) من البَتل وهو الانقطاعٌ» 
وبه سَمَيِت "مريم" لانقطاعها عن عانم "قاطي الها" لانتقطاعها عن نساء زمانها 
فضلا وديا 0 وقيل: عن الدّنيا إلى ريا وفيه من الاحتمال ما مرح "0 عن 
ولق 

]٠" 445‏ (قوله: يُصلح 0 أي: ويصلح 10 أيضاء ولا يُصلح دا 2" . ومثله 5 
"لني "قاو 8 بن الكمال" و"البدائء"”") حلاف لما يَظهَرُ ل ((من ا يَصلحْ للرد 
أيضا)). 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أجناس ١89/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
,)2 "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق8ما/ب. 

(5) "كتاب سيبويه": 8/7" 7. 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 73م ١‏ /رب. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق4١1/5.‏ 

(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 8173 ١/ب.‏ 

07 "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق7١؟/ب.‏ 

)20 "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما الكناية فتوعان... 1/7 .١١‏ 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 5/7؟7, 


الجزء التاسع ا ل لد للم لغتسا باب الكنايات 


اله 


ونحو: اعتدّي» واستبرئي رجمكث» أنت واحدة, أنت حر جد لاه اك ل ا 


[:ه04 (قوله: اعتدّي) أمرٌ بالاعتدادٍ الذي هو من العِدّة أو من العَدَّ أي: اعتدّي نِعَمي 
ليك "بدائع””2. 
1 6[ فس تلك ات 9 َ* 5 
رده4* 0 (قولة: واستبرئي”'") أمر بتعرفب براءة الرّحِم وهي طهارتها من الماء» وإنه كناية عن 
2 م" امل 
الاعتدادٍ الذي هو من العِدَةٍ ويُحتمل: استبرئي لأُطلقَك د" 
مطلب: لا اعتبار بالإعراب هنا 
8 و م . 0 ىو 2 9 م و اع 5 
[4657”(] (قوله: انتب واحدة) أي: طالق تطليقة واحدةء ويحتمل: أنتب واحدة عندي أو قي 
قومِك مدْحا أو ذمّاء فإذا نوى الأَوّلَ فكأنه قالهُ ولا اعتبار بإعراب الواحدةٍ عند عامّةٍ المشايخ» 
2 لم ل #إن عر # اال 1 ل 
وهو الأصح؛ لذن العوام لا يميزون بين وجوه والمنواص لا يلتزمونه قُْ مخاطباتهم: بل تلك 
صناعتهم» والعررف لغتهم» ف لنذا ترق أهل العلم قْْ بجاري كلامهم لا يلتزمونه على أن الرفع 
لا يناف الوقوعٌ؛ لاحتمال أن يريدَ: أنتي طلقة واحدة؛ فَجَمّلها نفس الطلقةٍ مبالغة كرّحُل عَدْل 
َ ار 0 ْ 1 ا َ #اى مل 0 0 
لكن قد اعتبروا الإعراب في الإقرار فيما لو قال: له علي درهم غير داق رفعا ونصباء فيطلب 
الفرّق» وكأنه عملا”؟؟ بالاحتياط ف البابين» فتديّره» وتمامُةُ في "النهر"7”". 


3 م 


م * ردة ا ء و ا راع 
[65 ”35 (قوله: انتب حرة) اي: لبراءتاك من الرق او من رف النكاح؛ واعتقتك مثل: انتي 


(قولهُ: وكأنهُ عمّلاً بالاحتياط إخ) مُقَتضى الاحتياط في مسألة الإفرار لَزومُ دِرهَمٍ كامل؛ مع 
صب ((غير))؛ مع أنّ المتقول عدم لزومه بتمامه مع النصطب. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فنوعان...5/5 ٠١‏ بتصرف. 

)١(‏ في "1": ((واستبرئي رحِمْك)). 

() "البدائع": كتاب الطللاق - فصل: وأما الكناية فنوعان...5/5١٠‏ بتصرف يسير. 

(4) كذا في النسخ جميعها بالنصبء ولعلٌ التقدير: وكأنه حل كذلك عملاً بالاحتياط إِل؛ والأولى الرفع؛ والله تعالى أعلم. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق14١7/].‏ 


قسم الأحوال الشخصية م د 4#إمع _ لس حاشيةابن عابدين 


اختاركي» امرك بيدك, لل ارك ل بل السحي وَالرَد ففي حالة 
الرّضى) أي: غير الغضسب والمذاكرةٍ (تتوقفُ الأقسامُ) الثلاثة 0 


ذه كبادق ال كوا كر 7 0 أو اعتقِي كما في "البدائع”"2, "نهر”7". 

(4ه84 0 (قولة: احتاري؛ أمرُك يدك :/3؟5/] كنايتان عن تفريض الطّلاق» أي: 
احتاري نفسّك بالفيراق» أو في عمل» أو أمرك بيك ف لطّلاق» أو ف تصرفي آحن وف "ب "17 

عن "الحواشي السعدية"”©: ((وهذا لا ينايب ذكرة في هذا لقا ولد وقع سوب الاق عير 

عظيمٌ من بعض الفتين, فَرعَمَ أنه يق به الطّلاق» وأفتى به وحرّمٌ حلالاً» نعوذ باالله من ذلك)) اه. 
وقد يه عليه "لعا 0 عند قوله: ((خحلا احتاري)) ""07 أي: حييث ذكر: ا أن لا يقع بهما 
الطّلاقٌ ما م تطلق المرأة نفسها))» أي: مع نيه الرّوج تفويض الطّلاق ا أو دلالة الحال مسن غضسبو 
أو مذاكرة كما يأ: ني" في الباب الآني ويعلم نا هنا. 

408 1 (قولة: عاقة م بفتح السّين» وهو الإرسال» أي: شلك لأني 
طلقتكِ أو لحاجة لي» وكذا: فارقئك لأني طلَقَتكِ أو في هذا المنزل» "نهر"00. 

5ه 4ل (قولة: لا يحتمِلّ السب والرٌ) أي: بل معناه الجوابُ فقطء "لح" أي: جواب 


ال 


(قوله: أي: بل معنا الحواب فقط إلح) قال اللي وقد عَلِسُت أن: أن واحدة ععملة كما 
صرَّح به في "المنح"» ومثلة: اعتدّي؟ لاحتمال أنه أرادٌ: اعتدّي ما صدرٌ منك من القبائح)) اه "سندي . 


1٠٠/9 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق - فصل ف الطلاق قبل الدحول‎ )١( 

(١؟)‏ "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: ومنها النية قي أحد نوعي الطلاق وهو الكناية 1/8 .١١‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق4١175/ب.‏ 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق14 75١‏ /ب. 

(5) "الحو اشي السعدية”: كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق - فصل ف الطلاق قبل الدحول 1٠٠/7‏ (هامش "فتح القدير”). 
(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق85١/ب.‏ 

(/) المقولة [لاه 7 ]١‏ قوله: ((فلا يعملان بلا نية)). 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكئايات ق14١7/ب‏ بتصرف. 

(9) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق85١/ب.‏ 


الجزء التاسع ‏ د ده 8هم# مسمس سس باب الكنايات 
2 0 ك3 و 
تأبيرا (على لية) اعمال والقول له توه !وا نين ا انك د لعو ووع واوا و 8057 ا ا د 


طلب الطلاق» أي: التطليق؛ " 7 فتعم"27. 

ز/اة 4 ”17] (قولة: 5 أىئ: م ال الأقسام الثلانة َه 
ا 

هع 03 (قولة: للاحتمال ) لما ذكرنا بن أن كز ودين الألفاط لخديل الطللاق وغيرة) 
والحالٌ لا تدلٌّ على أحيهماء فَيُسأل عن نيه ويُصِدَّق في ذلك قضائ "بدائع”". قال "ط"0: 
((فإن قلت: ما يصلح حواباً يد ينبغي الوقوعٌ به وإ ن لم تكن نيّة» قلت: لبن اللزاة يكوته هابا أنه 
جوابٌ لتحصيل الطلاق» بل هو جواب لكلامها بغير الستوال» أما إذا تكلمكت بسؤال الطلاق فقد 
ا انا كر وفها لوقف على ال إلا الأ كما يأني () اه. 

قلت: لكنه مخالف لما ذكرناه"" آنفا عن "الفتح" من تفسيره امتملّ للجواب: ((بأنه جواب 
طلب الطّلاق)): أي: التطليق» فالأولى الجوابُ عن الإيرادٍ بأنْ يقال: إن نحو: اعندّي يتمحّضُ 
لاتطليق إجابة لسؤالهاء أي: أنه إنْ كان هناك سؤالٌ الطلاق تَمَخّضّ لاتطليق» ولا يَلرَمُ وحودٌ سؤال 
الطلاق في جميع المحالات؛ لأنه قد تكونٌ ال حالة حالة رضًا فقط أو حالة غضسي فقط بدُون سؤال 
الطّلاق» ومع ذلك لا يَخرُجٌ نحو: ل ا سؤاك 
لتَمَخّضَ جواباً له ولذا يقَء”" بلا توة قفي على نيّة في حالة اله لغضب ابْحرّدةٍ عن السوال» » تأمل. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 1017/7 بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية ١57/7‏ . 

(") "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فنوعان... .٠١5/7‏ 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية 75/9 .١7141‏ 

(5) في المقولة نفسها. 

(5) المقولة ]١15057[‏ قوله: ((لا يحتمل السب والرة)). 

0) في "ب" و"أ": ((ويقع به)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ سل- .بس لدتسي سس حاشيةابن عابدين 


على م دنر 


بيمينه في عدم النية) ويكفى تحليفها له في منزلِهء فإن أَبَى رَفْعَتَهُ للحاكم. فإن 
نكل”" فرق بينهماء "محتبى". (وفٍ الغضب) توقف (الأوّلان) إن نوَى وقم, 
وإلا لا (وقي مذاكرة الطلاق) يتوقف الأول فقط) ويقع بالأخيرين وإن م ينو؛. 





روه4 "0 (قولهُ: بيمينه) فاليمينٌ لازمة له سواءٌ ادّعَتٍِ الطْلاق أم لا حقا لله تعالى» "ط"”) 
عن "البحر”". 

[45”لع (قولة: فإن ككل ص1 عند القاضي؟ لذن الكو عند غيره لا لاب يعتبر» "10 

:0451 (قولة: توقف الأرّلان) اها يفل وذا وعزا دا ونا يمل سحا ويعرايا 
[6/ق74/ب] ولا رف نا يتعينَ للجواب. 

بِياتُ ذلك: أن حالة الغضب تصلخ رك وال والشتي » كما تصلخ للطّلاق» 
وألفاظ الأوّلين يُحتملان ذلك أيضاًء فصار الحال في نفسيهِ مُحتملاً للطلاق وغيرو) فإذا عنى به 
غيرَةُ فقد نَوَى ما يَحتمِلُهُ كلامُةُ ولا يُكذبْهُ ااه فيُصِدَّق في القضاء بخلاف ألفاظ الأخي أ 

مااي التخوابوة نيبا وف احملك الطاوق رط ب لك زال عنها احتمال الردٌ 

والتبعيدء والمسّبُ والشم الْدين احتَملنهِما حال الغضب تعيّنّتٍ الحال دالّة على إرادةٍ الطّلاق» 
فترحح جانب الطّلاق في كلامه ظاهراء فلا يُصِدَقُ في الصّرفِي عن الظاهرء فلذا وقعّ بها قضاءً 
بلا توقف على التّة كما في صريح الطّلاق إذا توَى به الطَّلاقَ عن وثاق. 

457ل (قولة: وف الأول فقط) أي: ما يصلمُ رد والجواب؟؛ أن حالة المذا كرة عد 
لنارة والتعيد ا تصلم للطلاق دون اشم وألثيافا الأوّل كذلكء فإذا نَوَى بها اليد لا الطّلاقَ 
)١(‏ في "ط": ((لكل))؛ وهو تحريف. 
) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية .١714/9‏ 
(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق 571/8. 


(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية 774/79. 
(5) ((وللسب)) ساقطة من "الأصل". 


الجزء التاسع بيبل ج22 و ٠‏ 2501 سيبل لت انا الكنايات 
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فقد نوّى مُحتَمّلَ كلامه بلا مخالفة للظاهر» فتوقف الوقوعٌ على البّةِ بخلافب ألفاظ الأخيرين» فإنها 
5 وإن احتَمَلْتِ الطّلاقّ لكنها لا تَحتملٌ ما تحتهلهُ المذاكرة من الرّدٌ والتبعيده فتربنّحَ جانب الطّلاق 
تاراء فلا سان و الصراك عنم انر بها لقلاة ا 
والحاصل: أن الأول يتوقفُْ على | ني في حالة ارا والغضب والمذاكرة» والثاني في حالة 
الرّضا والغضبب فقطء ويقمٌ في حالة المذاكرة بلا نه والثالث يتوقفُ عليها في حالة الرّضا فقطء 
ويقعٌ في حالةٍ الغضبب والمذاكرة بلا ثيه وقد نظمت ذلك بقولي”؟: [رجز] 
واستَبرئي اعقدٌي جواباً قد حْيِمْ فِالأوّلٌ القَطْدُ له هَوْمالرم 


واقاة ق لين وار نيا ا نل ل الدكتريوالفالك فق الرضا شقيظ 


اص 7 5 اع َه ٠‏ 2 0 
ورسمتها في شْبالم لزيادة الإيضاح بهذه الصورة: 





(1) في هامش "": ((ونظمّها العلأمة نور الدين على بن غام المقدسيّ فقال: 


فاشتط اليِّة للصُلاق ف كل الاقسام لدى الإطلاق 
وماأتى للردٌ في المذاكرة صدّقه إن كان الطلاق أنكره 


ولا تصدّق حالة الغضاب في كل ما يخقتص بالحواب 


زايا 1 +7 4 


(0) في "الأصل” و "ب" و"م” فراغ. 


قسم الأحوال الشخصية تت -ده ###و لد سلسم -ححاشية ابن عابدين 


لأنّ مم الدّلالة لا يُصدَّق قضاءً في نفي النيّة؛ لأنها أقوى؛ لكونها ظاهرة والنيّة 
باطنة» ولذا تقبّلُ بيّنتها على الدّلالةٍ لا على النيّة؛ إلا أن تقامّ على إقرارهٍ بهاء 


ىا 


"ات | 
ثم في كل موضع نشل تشترّط النيّة فلو السسُوالُ ب ((هل)) يَقَمُ بقول: ((نعم))» إن 
نوِيَس» ولو ب ((كَمْ) يَقَعُّ بقول: عند وال يضر اد شتراط النية» ‏ بزازه ا 


”لم (قوله: لذن مع الدّلالة) اسم ((أ0)) ضميرٌ الشأن محذوف. 

455( (قولة: لأنها) أي: الدلالة. 

زع" ل (قوله: بينتها) أي: المرأة. 

زكة4 "اع (قولة: على الدّلالة) أي: الغضب أو المذاكرة. 

/451 "لع (قولة: لا على النيّة) أي: لو يَرْهَنتْ فيما فرقم على ليه الطّلاق على أنه رق 

[ه>0*4 (قولة: فلو السُوالٌ ب: هل يقعٌ) يعين: إذا قال (/قد5/|] الستّائلُ: قلت كذاء هل 
يقعٌ على الطّلاق؟ يقول”" المفى: نعم إن تَوَيتَ "20"2. 

(ه+04 (قولهُ: ولو ب: كَمْ يقعٌ) يعين: لو قال السّائل: قلت كذاء كم يقَعٌ على؟ يقولٌ 
له المفي: يقعُ واحدة» ولا يتعرض لاشرراط الي يع: لا يقولٌ له الم تقمٌ واحدةٌ إن 
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#فارت> (١‏ ال(زغ) 

بويت» 2 

)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أجناس ١834/14‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
66 ف "و ١‏ ا : ((بقول)). 


002( أ 1 الطلاق ‏ باب الكنايات ق84١/).‏ 
(:) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق85١/1.‏ 


الجزء التاسع أ ل 8#م لس سس سس باب الكنايات 


(وتقعٌ رحعيّة بقوله: اعندّي واستبرئي رَحِمَّكٍ وأنت واحدة) وإنْ نوّى أكثرَ 
ولاعبرةَ بإعرابب ((واحدة) في الأصح (و) يَقَمُ (بباقيها) أي: باقي ألفاظ 
الكناياتب المذكورة فلا يرد وقوع الر جعي ببعض الكنايات أيضا ”2 

”لع (قولة: وتقع 0 اقفو إن نر البائن؛ "ح”27. 

001 (قولة: بقوله: اعتدّي) لأنه من بابب الإإضمار» أي : طَلقتك فاعتدّي» أو اعتدّي 
لأني طَة و بها يبْتْ الطَّلاقّ وتحب العِدَه وفي غيرها يَبْتْ الطَّلاقٌ عملاً بيَيَهء 
ولا تيب العدة كناتق "الثلد يح “لكك بوتهانة ن "ل 0 

499" (قولة: 0 رَحِمَكِ) قدّمنال» عن "البدائع" : ((أنه كناية عن الاعتدادٍ من 
العدّة ))» فيقال فيه هنا ناد انها ق: اعتدّي. 

4 (قولَهُ: وأنتٍ واحدة) لأنه إذا نَوَى الطّْلاقَ صار لفظ ((واحدة) صفة لمصدر 
محذوفب» أي: طالقٌ طلَقَة واحدة» وصريحٌ الطلاق يُعقِبْ الرّجعة؛ واللصدرٌ وإن احبَمَلَ ني ثلاث 
لكنّ التنصيص على الواحدة يمع إرادة الثلاث. 

[44" (قولة: في الأصمّ) كذا صحَّحَهُ في "الهداية"””© وغيرهاء وقدّمنا"© الكلامٌ عليه. 

(49 "0 (قولة: فلايَرِ د إلخ) أي: إذا علمت أن الضّميرَ في ((باقيها)) عائدٌ إلى الألفاظ 
الذكورة في الان فلا يرد أن ها من ألفاظ الكنايات قد يق به لتحي من كل كنانة كان فيها 
د الطلاق» لكن جعَلّها في "البحر””” داخعلة بالأولى تحت الألفاظ الثلاثة الواقع بها لجعي ؛ أن علة 
وقوع الرّحعي بها وحوذ الطّلاق مُقَتَضّى أو مُضمَرء فما ذ كِرَ فيها الطلاق يقعٌ بها الرّجعي بالأولل. 
(1) "-": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق4م١/ا.‏ 
(؟) "التلويح": الركن الأول في الكتاب ‏ الباب الأول: ف إفادة الكتاب المعنى ‏ فصل ف الصريح والكناية .١714/١‏ 
(") انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق١7/ب.‏ 
(؟) المقرلة ]١545.[‏ قوله: ((اعتدي)). 

(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول .7841/١‏ 


(5) المقولة 8517 ١ع‏ قوله: ((أنت واحدة)). 
(0) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 778/8. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دل #4يم لل حاشية ابن عابدين 


4/5 لع (قولة: نحو: أنا برياء من طلاقك) أي: يقع به لجعي اذا نوق كين لكن في 
"الجوهرة””: ((ولو قال: أنا بَرِيءٌ من نكاجك وقَع الطَّلاقٌ إذا نَوَاهُه وإن قال: أنا بَرِيمٌ من 
طلاقك لا يقع شيء؛ أن البراءة من ايع رك له)) اه. 

وذكرَ في "البزّازية"7 اعخلاف التصحيح في: بر تك سر قلق رداون "0 
بتصحيح عدم الوقوع به لكنْ قال في "الفدم”©: ((وف "الخلاصة"7©: اتيف في: بر من 
طلاقكئ» والأوججحه عندي أن يقع بائنا؛ لذن حقيقة تَبْرئِهِ منه تستلزمٌ عجرَهُ عن ٠:‏ عن الإيقاع وهو 
بالبينو نة بانقضاء العِدَّةَ أو الثلاث- أو عدم الإيقاع أصلاء وبذلك صار كناية» فإذا أرادَ الأول و فَعَ 
وصرف إلى إحدى البيبنونتين» وهي الى دون الثلاث)) أه. 

قلت: مقتضى هذا وقوعٌ واحدةٍ بائنة؛ لأنّ الوقوعٌ ليس بلفظ الصّريح بل بلفظ: 
يرنت» تأمُل. 

(قولٌ "الا ع أنا بريءٌ من طلاقِك) أي مُنرّةٌ عنه ومتباعِدٌ» ويحتملٌ أذ المراد: أني أوفْيِت 
إيقاعه, ع به ؛ الرأحعي إذا نوؤى. اه ' اسقدى . 

(قولة: والأُوجَهُ عنددي: أن يقعَّ بائنا إل) فيه أن المنقولٌ هو الاختلافُ في وقوع واحدةٍ رجعيّةٍ 
وعديِه أصلاء وما ذكرّه من توجيه وقوع البائن غير ظاهر؛ إذ عجزه عن الإيقاع بالبينونة بسببء انقيضاء 
العدَّةّ لا يقتضي وقوع البائن) 5 ججاءت البيفولة من انقِضاء العدة. 


4٠0/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق  فصل في الطلاق قبل الدحول‎ )١( 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ‏ قوله: والضرب الثاني الكنايات ؟/١٠.‏ 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ١9/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الكنايات والمدلولات 458/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول 4٠٠0/7‏ بتصرف. 

)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق . الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ جنس آخر في ألفاظ الطلاق ق49ة/ب. 


ا 


الجزء التاسم ‏ للد #88 لهسي باب الكناياتث 


وخليت سبيل طلاقك» وأنت مطلقة بالتخفيف» وأنت أطلقّ من امرأةٍ فلان وهي مطلقة 





لاا ”لع (قولة: وعاتت سبيل طلاقك) [«/قه؟7/ب] وكذا: حلت طلاقك أو كت 
طلاقك إِنْ نوَّى 30 وإلاً فلاء "عحائية"20, 

414 "1] (قوله: بالتحفيف) أي: تخفيف اللأم» أمّا بالتشديد فهو صريح يقع به بلانيةٍ كما 
ين قُِ بابه. 

1"4] (قوله: وأننت أطلق من امرأة فلان) فإن كان عون لقولها: إن فلانا 3 أفرانة 
َع ولا يُديّنُ؛ لأنّ دلالة الحال قائمة معام اله حتى لو | تكن قائمة م يق إلا بالق "نهر "© 
في باب الصّريح عن 'الخلاصة"0. فليس من الصريح» وإلا لم يتوقف على الي وعللهُ في 
"الفتح"”»: ((بأنّ أفعلَ النفضيلٍ ليس صريحا))» فافهم. 

رحخع”ل (قوله: : وهي مطل أي: والحال أن امرأة فلان ل اول فلايقع. وهذا 
القيدٌ ذكرَهُ في "البحر'”» لكن في "الفتح'” في أُوّل بابم 507 (( أنه لا فرق بين كونها 
مُطلقة أَوْ لا))» قال: ((والمعنى عند عدم كونها مُطلقة: لأحل فلانة))؛ يعنئ: أنّ ((ين)) في 
قوله: ((من امرأةٍ فلان)) للتعليل. 


(قول "الشارح": 5 1 0 دا طلاقكي) أي: تر كته وتباعدت عنف أو خليت سبيله فخرج ووقع. 


)١(‏ "الخخائية": كتاب الطلاق ‏ فصل ف الكنايات والمدلولات 458/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية")» وعبارتها: 
((... يقع الطلاق» وإن قال: م أنو الطلاق لا يصدّق قضاء)). 

(؟) المقرلة ]١5١711[‏ قوله: ((بالتشديد)). 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق7١؟/ب.‏ 

(4) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ جنس آخر في ألفاظ الطلاق ق537/أ. 

(ه) "الفتعم": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 4/9 85. 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 771/7. 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 04/5" 


قسم الأحوال الشخصية ‏ نت لد 4#يويم# لس حاشية ابن عايدين 


أنث ط آل ق0“ وغير ذلك مما ضر حوا به ا 0011 1 000 


441"لع (قولة: وأنت ط ال ق) قدّمنا في باب الصريح عن االدغيةة" تعليلهُ: ((بأنّ هذه 
الحروف يفهم منها ما هو المفهوم من صريح الكلام» إلا أنها لاتستعمّلُ كذلك» فصارَت كالكناية 
في الافتقار إلى النيّة). 

447"] (قولة: وغير ذلك إلخ) مثل: مثل: الطلاق علياكي؛ وَهَبتَكٍ طلاقلئي بك طلاقك إذا 
قالت: اشتريت ؛ من غير بددل» حي طلاقك أَرَضتك طلاقك, قد شاءًاللّ طلاقك أو قضَاة 

وشئت» ففي الكل يقع بالنيْةٍ رجعي "كما في "الفتم” زاد في "البحر"9»: ((الطّلاقٌ لك أو 

عليك» أنت طال بحذف الآخخرء لست لي بامرأة» وما أنا لك بزوج» َعَرتك طلاقك» ويصيرٌ الأمرُ 
بيذها على ما في "المخحيط"')) اه. 

ومئله: طَلَقَكِ اللهء وهو الحقٌّ ملافا لِمّن قال: لا تشترّط له الئيّة كما قَدّمَةك©) "التتارح" في 
باب الصريحء لكن قدّمنا 9 اصح عم افر راط اليّه في: حذِي طلاقلش فهو من 5 
وأمًا ما قيل من أن مِن الصريح ايضاق الأصح: أَعَرتَك طلاقك ووَمَيبَهُ لك وشت طلاقك 
فقدّمنا”"' تصحيمّ خلافه هناك» فافهم. 

وقدّم” "الشّارح" هناك: ((أنُ: أنتي طال إن بالكسر لا يتوقفْ على اليَّة وإلآتوقف))» 
وقدّمنا"2 الكلامٌ عليه نْمَّة وذكرَ في ا هناك: ((لو قال: أنت بثلاث وَقَعَتْ ثلاث 


)١(‏ في "ب": ((ط ل ق)). 

(؟) المقولة 7 705١ع]‏ قوله: ((أو ط ل ق)). 

(") "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول .1٠0/‏ 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 77/7, 

)8١‏ عد لالت در 

(5) المقولة ]١77073[‏ قوله: ((وما معناها من الصريح)). 

(0) المقولة ]١72١١5[‏ قوله: ((وفي "النهر" عن "التصحيح إلخ)). 

(8) صاملاا "در . 

(9) المقولة ]١7١١1[‏ قوله: ((وأنت طال بالكسر)). 

7014/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )٠١( 


الجزء التاسع سي ل ا 11 للفلل لتك باب الكنايات 


5-- ري إن ني الاش لا تصح فيه أيضأء وول د ولايد امرك 
بيدك ما لم تطلق تطلق المرأة نفسها كما يأتي (البائين إِنْ نوَاها أو الثنتين) 5 ش«25 


إن توق لأنه مَسْم لفلة» ولو قالة أي نولا يصدق إذا كان في حال مُذاكرة الطلاق؛ لأنه 
لايَحتمِلٌ ارد وإلآّ صدّق)). 

0844 (قولة: حلا احتاري) استئناء من قولِه: ((وبباقيها)) بالنظر إلى قولِهِ الآتي: ((وثلاث 
إن نواة))» ولو أخحرة بعده -يأث يقول: وقلاات إن نواه إل ف احتاري- لكان و/ق1/75] أولى» 
ار 

اه اه ل ل 

08444 (قوله: لا تصح فيه أيضا) أي: كما لا تصح نية الثلاث في الألفاظ الثلاثة السابقة» 
الوا 

رده" (قولة: ما | تطق تطلق المرأة نفسّها) أي: مع نيّةٍ الرّوجٍ الطلاق أو دلالة الحال؛ لأنّ 
ذلك كناية تفويض لا كناية إيقاع كما يأتي : '" في الباب الانىء 

رهه؛ "0 (قولة: البائنُ) بالرّفع فاعلٌ (يقعٌ)) في قوله: ((ويقعٌ بباقيها/). 

441/7 "(] (قوله: إن نوَاها) أي: ئ الواحندة وليس المي للبائن» وأنثه لكونه .ععنى 
الطلقةٍ؛ لأن وقوعٌ البائن لا يتوقف على نيه وقولة: ((أو الثنتين)) عطف على الهاء. 

وحاصلة: أنه إذا نَوى الواحدة أو الثنتين لا تقعٌ إلا واحدة» حتى لو طلق الحرّةٌ واحدة ثم أبانها 
ونوى ثنتين كانت واحدة» ولو نوى الثلاث وَقعْنَ الحصول البينونة في حقها بالثنتين وبالواحدة السّابقة, 
0 عن "الحيط". وتقدء) ف نان الصريح أن ين 59 "الجوهرة" ذهو ) وقدّمنا الكلام عليه 
)١(‏ ((به)) ساقطة من "ط' 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية .١76/7‏ 
(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية 59/ه١.‏ 
(4) المقولة و/0/1” ]١‏ قوله: ((ولا كناية)). 
(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 4/9 37. 
(5) المقرلة ]١7091[‏ قوله: ((لكن جزم ف "البح" أنه سَهْوَ)). 


قسم الأحوال الشخصية 0 نت ل دا #8#م لس حاشية اين عايدين 


لعا قرز أذ الطلاق مصدرٌ لا يَحتمِلّ محض العدد (وثلاث إن 0 للوحدةٍ 
الجنسيّة» ولذا صم في الأَمَةِ نيّة الثتتين. 

(قال: اعتدّي ثلاثا ونَوى بالأرّل طلاقاً وبالباقي حيضاً صُدّقَ) قضاءً ليه حقيقة 
كلاه (وإن لم ينو به) أي: بالباقي (شيعاً فئلاث) لدلالة الحال بيّةِ الأوّلء 0 


[04 (قولة: لما تقرر أن الطلاقَ مصدرٌ) فيه أن ألفاظ الكنايات سوى الثلاثة السّابقة 
غيرٌ مُتضمُّةٍ لِلَفظر الطّلاق؛ لأنها كناية عم هو أعمٌ منه ومن حكمه؛ لأنها لم يَرِدْ بها الطَّلاقَ 
أصلاً بل البينونة كما قدّمناه'" أُوَلَ الباب» وإلاً لكان الواقعٌ بها رجعيًاً كالألفاظ الثلانة والألفاظ 
المصرّح فيها بذكرء فالمناسب التعبيرٌ بالبينونة» فإنها مصدرٌ والمصدرٌ من ألفاظر الوحْدان لا يُراعَى 
فيها العددٌ امحض بل التوحيدٌ؛ وهو بالفَرديّة النقيقيّة أو الجنسيّة والنتى بمَعزل عنهما؛ لأنه عد 
محض» ثم اجاح "الفرعرة "لاحر بالبنونة كما تاودال اللاي" 

وا قرّرناةُ عُلِم أنه ليس المرادُ بالمصدر نفس ألفاظر الكناية لحن اعد ا عاية بن نحو 

[1449)] (قوله: ولذا صَحَ قِ الأَمَةٍ اخ لذن الثنتين قْ نيا كل انس كالثلاث للحرة. 

045٠‏ (قولة: قال: اعتدّي تلان أ قالَهُ ثلاث مرات. 

4513”] (قولة: وبالباقي 000 هذا إذا كان الخنطاب مع من هي من ذوات الجيض» فلو 
كانت آيسة أو صغيرة فقال: أردت بالأوّل طلاقاً وبالباقي تريّصاً بالأشهر كان حكمُّهُ كذلك» 
"00 

[3 45" 1] (قولة: لنيته حقيقة كلامه) وهو إزاحمة أمرّها بالاعتداد بالحيض بعد الطلاق. 

145] (قولة: بنية الأوّل) أي: دلالة الحال بسبسب نيته الإيقاع بالأوّل» قال في 'فتح 
)١(‏ المقولة ]١75175[‏ قوله: ((ما لم يوضع له إلخ)). 


(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق  ٠١7/1٠‏ وما بعدها. 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدحول 4037/7 - 08 5. 


ا 


اللو ماقا ست 094 متلشتتشيسمسيد :انو اكايات 


سات ل ل أن نا ار 0 ع 
حتى لو نوى بالثاني فقط فثنتان» أو بالثالث فواحدة» ولو لم ينو بالكل لم يقعء 
وأقسَامها أربعة وعشرون ذكرّها "الكمال"”''. ويزادٌ: لو نوئ بالكل وانخدة 00 


القدير"”©: ((فقد ظهّرَ مما ذْكِرَ أن حالة مُذاكرةٍ الطلاق لا تَقتصرُ على السّؤال» وهو خلافُ ما 


قدَّمُوه من أنها حال سؤالها أو سؤال [6اق؟/ب] أحنبي طلاقهاء بل هي أعمٌ منه ومن محرّد 
ابتداء الإيماع)). 

454" (قولة: حتى) تفريع على ما فَهم من اعتبار دلالة الحال» "ط"7". 

[17456] (قولة: انرق بالثاني فقط) أي: 2 به الطلاقّ وم نو بعيره شيئاً ((فثنتان))» 
أي: يقعٌ به واحدةٌ» وكذا بالثالث أخرى وإن لم يَنْو به لدلالة الحال بإيقاع الثاني» ولا يق بالأوّل 
شيء؛ لأنه م ينو به ودلالة الحال وجدات بعذه. 

415ل (قولة: عه وعشروت) حاصلين: أنه ما أن ينوي بالكل طلاقاء أو بالأولى طلاقاً 
أو حيضاً لا غير أو بالأولتين طلاقاً لا غير أو بالأولى والثالشة كذلكء أو بالثانية والنائفة طلاق©» 
وبالأول حَيْضاء ففي هذه السّنةٍ تفع اثلاث. 

أو بالثانية طلاقاً لا غير أو بالأولى طلاقاً وبالثانية حيضاً لا غير أو بالأولى طلاقا وبالثالدة 
حيضا لا غير أو بالأخريون طلاقا لا غير أو بالأوليين حيضا لا غير أو بالأولى والثالشةٍ حيضا 
لاغسٌ أو بالأولى”” والثانية طلاقا وبالثالئة حيضاء أو بالأولى والثالئة طلاقا وبالثانية حيضاء 
أو بالأولى والثائية حيضاً وبالثالئة طلاقاء أو بالأولى والثالئة حيضا وبالثانية طلاقاء أو بالثانية حيضا 
لا غير فهذه إحدى عشرة تقمٌ فيها”” ثنتان. 

)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 407/4 بتصرف. 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدحول 4١8/7‏ بتصرف يسير. 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية ؟9/ه1. 

(4) ((طلاقا)) ساقطة من "الأصل" 

(5) ((والثالئة حيضا لا غير أو بالأولى)) ساقط من "الأصل". 

(5) ((فيها)) ليست في "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية امس د بلامع لس ححاشية ابن عابدين 
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أو بكل منها حيضاً أو بالثاائةٍ طلاقأء أو حيضاً لاغير أو بالثانية طلاقا وباثّلثة حيضاً لا غينٌ 
أو بالأحريين حيضاً لا غير أو بالأولى طلاقا وبالثانية والثالثة حيضاء وف هذه الستة تقع واحدة. 

3ل ابعة والعشرون: أن لا ينوي بكل منها ا فلا يقع شيع والأعل أنه إذا نوَى الطّلاقَ 
بواحدة 5 متااكرة الطلاق» فإذا و تما بعدها الحخيض صَدَق لظلهور الأمر بالاعتدادٍ بالخيض 
عقب الطّلاق» ولا يصدّق ف عدم نية شيء.ما بعدهاء وإذا لم ينو الطّلاقَ بشيع صم وكذا كل 
ما قبلَ المنوي بهاء ونيّة الحيض بواحدةٍ غير مسبوقة بواحدةٍ يُنوَّى بها الطّلاقٌ يقعٌ بها الطّلاق 
تت حالة المذاكرة» فيُجري فيها الحكمُ المذكورٌ» فلاف ما إذا كانت مسبوقة بواحدةٍ أُريد بها 
الطّلاقٌ» حيث لا تقعٌ بها الثانية» كذا في "النهر”27 عن "الفتج"2©0, ""0, 

قلت: م هذا الأصل في بعض 1 المارّة لزيادة التوضيح» فإذا رق ااا 
حيضاً لا غيرٌ وقَمٌ الثلاث؛ لأنه لَمّا نَوَى بالأولى الحيض وَقَعَتْ طلقة؛ لأنها غير مسبوقة 
بإيقاع, و دوفن بالثانية والثالثة الخيض [/ق7 5 /أ] ها صَّحَت يه لوقوع الأولى 


(قولة: وإذا لم ينو الطلاق بشيء صح إلح) أي: فلا يقَعْ عليه شيء؛ لكنّ هذا ظاهرٌ إذا كان الحال 
7 ان وا 2 9 8 5 و 0 6 
حال رضا فقط؛ إذ حال المذاكرة أو الغضّب لا يتوقف ما هو مُتمّحضٌ للجواب على النيَّة ومنة: اعْتدّي 
كما تدم ولا يظهرٌ الوقوعٌ إذا نوّى الحيض بواحدةٍ غير مسبوقةٍ بواحدةٍ ينوي بها الطلاق» إلا إذا كانت 
فو و ل ل ام 0 0 و للك و هو اء تت ع اس عماس م 
الحال حال مُذاكرةٍ أو غضّب؛ إذ في حال الرضا تتوقف الأقسامٌ كلها على النية» تأمل» ثم ظهَرَ أن وجة 
الوقوع الاقتضاءً؛ ولذا قال فى "العناية": ((وبناء هذه الوجوهٍ على الاقتضاء وعلى حال مُذاكرةٍ الطلاق وعلى 
طش ا م ام ك2 5 1 2 
أن النيّة تبْطِلٌ مذاكرة الطلاق)) اه. 
2 دي _ 2 3 8 7 و 6 
(قوله: ولمًا نوّى بالثانية والثالثة الحيض إلخ) لا يُناسِب ذِكرٌ هذو العبارةٍ هنا؛ إذ موضوعٌ المسألة 


ل ذكرقا د اشيس الا ل 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق٠١5/أ.‏ 


(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول علا 4. 
م2 "7 كتاب الطلاق بياب الكنايات ق84 175 لبا 


الجزء التاسع مسب تيسح شتت 0107 تسكحفعب بحتب نان الكتانات 


فواحدة ديانة وثللاث قضاءء ولو قال: أنت طالق اكد أو عطفة بالواو أو الفاء 


فإن نوّى واحدة فواحدة أو ثنتين وقعتاء وإن لم يّنو ففي الواو ثنتان» وفي الفاء.... 


قليها” 4 وإذا تو بالأول طللاقا بوبالءا نيه سيض) لاغير يقع ثتتان؛ أن نْنَهُ الميض بالثانية 
صحيحة لسمبقها بإيقاع الأولى» ولمًا م ينو بالشالشة شيئا وقعٌ بها أمرى لثبوت المذاكرةٍ بوقوع 
الأولى» وإذا نَوَى بالكل حيضا تقع واحدة, وهي الأول؛ لعدم سبقها بإيقاع, وصحّت ثيه بالثانية 
والثالثة الحيض لسّبّق الإيقاع بواحدةٍ قبلهماء وعلى هذا القياس. 

447" (قولة: اله ديانة) لاحتمال قَصْده التأكيد ك: أنت طالقّ طالقٌء "فتح”7". 

444 ل) (قولة: وثلاث قضاءً) لأنه يكون وي بكل لفل 6 تطليقة» وهو نما لايتجرَى. 
فتَكامَلٌ فيقعٌ الشلاث» "بحمر”” عن "الحيط". قال في "الفشح”7©: ((والتاكيدٌ حلاف الظاهرء 
وعلمت أن المرأة كالقاضي لا يَحِلّ ها أن تمكنةُ إذا عَلِمَتْ منه ما ظاهرةٌ حلاف مُدَعَاة)) اه. 

ون "لبد "لاعن "فرظ" توؤلو ومنت تطليفه تسد بها نات سضن لصف #االانة 
محتمل» والظاهر لا 0 )) أه. 

قلت: ومثله في "كافي الحاكم الشهيد"”, - 

بوه" (قولهُ: فإِنْ نوَى واحدة) أي: بأنْ نوّى ب: اعتدّي في الور الشلاث الْأَمْرَ بالعدّة 
بالحيض ذُونٌ الطّلاق» فيصدّق لظهُور الأمر فيه عقب ؛ الطلاق و انا 

-220 (قولة: وَقعتا) وتكونان رجعيتين؛ لأنُ: اعتدّي لا يقع به البائن كما علمت. 

روعه”لم (قولة: ففي الواو ثنتان) وكذا ف صورةٍ عدم العطف أصلا؛ لأنه ف ل 
)١(‏ في "الأصل" و"7":((قبلها)). 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول ١8/7‏ ؛ بتصرف يسير. 
(9*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق 799/8. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول 407/7 بتصرف يسير. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق 779/9. 

(5) المقرلة ]١74557[‏ قوله: ((أربعة وعشروت)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ معت ده #ب#سم# بلس حاشية ابن عابدين 


قيل: واحدةء وقيل: ثنتان. 
(طَلَقَها واحدة) بعد الدّحول (فَجَعَلّها ثلاث صّحَّ كما لو طُلْقَها رجعيًا 
نجعَلّهُ) قبل الرّحعة (بائنا) أو ثلاثاء وكذا لو قال في العِدّة: أَلْرَمْتُ امرأني ثلاث 
تطليقات بتلك التطليقة» أو اَلْرَمْتها بتطليقتين بتلك التطليقة 000000 
يول أمرا مسعانما و كلاما ميتداء وهو.ق حال مذاكزة الطللاق» حمل على المألدق؛ "ع 210 
عن "حيط" . 

لالع (قولة: قيل: اندم حرم به في "المحيط" على أنه المذهب معللاً: ((بأن الفاء 
للوَصّل))» أي: فتفيد حمل الأمر على الاعتدادٍ بالخيض. 

.ه00 (قولهٌُ: وقيل: ثنتان) مَشَى عليه في "المنايّة"20, ووحهّهُ حمل الأمر على الطلاق 
ناك ة: 

قنك والاكلة ريسك تاك . 

(قولةُ: طلّقَها واحدة إل) عبارة "الدّخيرة" وغيرها: ((طَلّقَها رحميّة نم قال في 
لعِدَةِ: جعلت هذه التطليقة بائئة أو ثلانا صّحَّ عند "أبي حنيفة")» وهي أخصرٌ من عبارة 
الى" لل روقة وور ل زوق المتقم يمتها بسر الا العا ولك بت مللذقينا 
ثلانا أو بائناء ولذا قَيْدَ "الشارح" بقوله: ((بعد الدحول))؛ لأنه لو قبلَهُ لابمكن جلها ثلانا لكونها 
بانت قبل ابعل لا إلى عِدَّة وبقوله: ((قبلَ الرّحعة)) لأنه بعدها يطل عمل الطلاق» [إق 87 /ب] 
فيتعذرٌ جلها بائنة أو ثلاثا أيضاء وإذا حَعَلّها بائنة في العِدَةٍ فالعِدّة من يوم إيقاع الرحعيّ كما 
ذكره في 'البزازية"0, أي: لا مِن يوم الجغلء وقدمنا؟ في ول باب الصّريح عن "البدائع": ((أن 
معنى َعْل الواحدة ثلاثا أنه أَححَقَ بها اثنتين» لا أنه حمل الواحدة ثلاثأ)». 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق /879. 
(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل: في الكنايات والمالولات 47١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ف "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق ١87/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) المقولة [1172037/1] قوله: ((وإن نوى أحلافها)). 


الجزء التاسع بصبصبب7ببيتبتتح7 تبي يي 000 لالب ب بببيلطورإ72جيبييت باب الكنايات 
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مطلبٌ فيما لو طَلقَها وقال: ثلاثاً بعدما سكت7) 
(تنبية ) 
ذكرَ الطلاقّ بلا عددء فقيل له غلغا سكت كم؟ فقال: ثلاثا وفع ثلاث عندهما حلاف 
ل"محمّر"؛ ولو لم يُسأَلْ وقال بعدما سكّت: ثلاثا إن كان سكوته لانقطاع النفس تطلق ثلاثا؛ لأنه 
مُسعل لت ذلذ يعد فناضلة و إلا فواسيدة ماق "0203 وق "اللرخر "0 ورقال2 اضف 
طالقٌ فقيل له بعدما سكّت: كم؟ فقال: ثلاث فعنده ثلادث”*))) وفي "المنائيّة'”*»: (( ويُحتملٌ أنّ 
هذا قولٌ "أبي حنيفة" فإنّ عنده إذا طَلّقَ واحدة ثم قال: جَعلتها ثلانا تصيرٌ ثلاثا)) أه. 
ومن هنا يُعلَمُ حكمٌ ما لو قيل للمُطلق: قل بالثلاش. فقال: بالثلاش أنه يقعٌ بالأول؛ لأنّ 
لعل فيه أظهرٌ وف "البرّازِيّة””"©: ((قال لها: أنت طالق واعادة: فقالت: هزارء فقال: هزار فعلى 
ما نَوَى» وإلاً فلا شيء)) اه. وهزار بالفارسيّة: ألف. 


(قولة: ويحتمل أن هذا قول "أبي يف" إخ) يطِلُ هذا الاحتمالَ جعل "أبي يوسف" مع 
"الإمام"» والظاهر أن وجة الوقوع على قولهما أنّ السُوالَ يضمن الطلاق» كأنه قالَ: كم طلقت؟ 
والحؤاب: يِنضمنُ ماق السؤال» فكانة قال: طلقت ثلاثاء ويُظهرٌ .من غبارة "البرازيَة" الثانية أن محل 
عدم الوقوع بِعْدَ السكوت, إذا لم يدو الإلحاق» وإلاً فيقعٌ العدَدُ ويلتجق بالصيغة؛ وإلآ فما الفرق بين 
فبالة "البزارة هلاووين عضالة السكرتك؟ 


(1) هذا المطلب في "الأصل" دون باقي النسخ. 

(؟) "البرازية”: كتاب الطلاق - الفصل الأول فٍ صريح الطلاق ١81/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(59) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق  .١١19//9‏ 

(4) عبارة "الجوهرة": ((فقال: ثلاث؛ فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يقع ثلاث)). 

(0) "اللنانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق وما يقع به واحدة أو أكثر 477/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(1) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ١81/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


00 


قسم الأحوال الشخصية ا - 4ج##م سس سس حاشيةاين عايدين 


فهو كما قال» ولو قال: إن طلقتك فهي بائنٌ أو ثلاث» ثم طلقها يَقَعٌ رجعيًا 
أن الوسقك لا نيو الاعيوق كنا افيد 5 
را 11 101111 


ولا يخالف هذا ما فهمناه؛ لأنها لم تأمُره أن يجعلهُ ألفاء وإنما تعرّضَت تعريضا مُحتمّلاء 
9 ِ 2 و م 2-0 و 2 و 2 9 
وفيما نحن فيه أيرَ بأن يُصِيرَهُ ثلانا فأحاب, والجوابُ يتضمّنُ ما في السُّوالء كذا بنط شيخ 
مشايخنا "السائحانى" . 

قلت: والذي يَظِهَرٌ أنَّ قوها له: قل بالثلاث أمرٌ بإلحاق العددٍ بأوّل كلامه فلا يُلحَقء كما 
لو تكلم به بعد سكوته بلا طلبيء نعم لو قال لها: أنت طالقٌء فقالت: طلقئى بالثلاث؛ فقال: 
بالثلاث فإنه لا شبهة في كونه جَعْلا وإنشاءً؛ لأنه جحوابُ للطلبيء والله أعلم. 

ره.ه"0 (قوله: فهو كما قال) أي: فهي ثلاث ف الأول وثنتان في الثاني كما في "الخانية”7") 
و"البرَازِيّة””©) وعليه فيكونٌ قد ألحَقَ بالطلقة الأو لى طلقتين في الأوّل وطلقة في الثاني. 

0010 مشا اعم 5 00 8 . 11 ازغ 007 ل 

ركءه"( (قوله: كما مر) أي: قبيل طلاق غير المدحول بهاء "ح (). وقولة: ((فتذ كرُ)) 

أشار به إلى البحث السّابق هناك مع صاحب "البحر" في مسألةٍ التعاليق» وقد علمت ما فيه. 
لئ" م اس سبي 2 8 م 
مطلب: الصريح يُلحق الصريح والبائن 

مه"( (قوله: الصريح يَلْحَقَ الصّريحح) كما لو قال لها: أنت طالق» ثم قال: أنت, طالق» أو 
اام 2 1 1 5 ا 00 َ 0 1 5 2 م 
طلقها على مال وق الثاني» "بحر" '. فلا فرق في الصريح الثاني بين كون الواقع به رجعيا أو يائنا. 
)١(‏ صضءه-١05كت‏ "درا 
(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق وما يقع به واحدة أو أكثر 459--145/١‏ (هامش 

"الفتاوى الهندية"). 

(5) "البرازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول ف صريح الطلاق ١85/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق814١/)ب.‏ 
(0) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق 9./9”. 


الجزء التاسع ‏ دا # بم مدل دا ياب الكثايات 
و) يَلحَق (البائن) بشرط العدّة (والبائن يَلَحَقْ الصريحّ) الصريح: ما لا يُحتاج إلى نية.. 


رم 180 (قولة: يَحَقٌ البائن) كما لو قال لها: أنت بائنٌ أو امه على مالء ثم قال: أنت 
طالقٌ أو هذه طالقٌ» "بحر”' عن "البرّازَيّة”"» ثم قال”": ((وإذا لَحِقَ الصَّرِيعٌ البائنَ كان 
.م7 /أ] بائناً؛ لأنّ البيونة السابقة عليه تمنع رحن كما في "الخلاصة"0))0 و 1 يا 
((قيّدنا الصّريم اللاحق للبائن بكونه خاطيّها به وأشار إليها للاحتزاز عمًّا إذا قال: كل امرأةٍ له 
طالق» فإنه لا يع على المختلعة إل))» وسيذكرّة”" "الشارح" في قوله: ((ويُستشتى ما في "البرّازيّة" 
إلخ))» ويأتي'" الكلامٌ فيه. 

٠‏ (قولة: بشرط العِدّة) هذا الشترط لا بد منه ف جميع صور اللحاق» فالأولى تأخيرة 
عنها. اه ""0, 

ه08 (قولةُ: الصريحٌ ما لايَحَاجُ 0 من هنا إلى قولِه: ((على المشهور)) كان 
لواحب ذكرَهٌ قبل قوله: ((والبائنٌ يلح الصريح))؛ لأنّ هذا كله من متعلقات الجملة الأولى: أعسي: 
قولة: ((الصريحُ يَحَقُ الصّريحَ والبائنَ))» ولأن المراد بالصّريح في المملة الثاني صوص الرّحعي 
كما تعرفة قرييأ” يعيي: أن المرادٌ بالصريح هنا حقيقتهُ لا نوع خحاص منه -وهو ما وقَمٌ به الرّجعي 
فقط ‏ بل الأع وأما الكنايات الرواجع ك: اعتدي» واستبرئي رَحِمَلك وأنت والغيدة كنا لخن بها 


,”81/9 "البحر": كتاب الطلاق  باب الكنايات ف الطلاق‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ١75/4‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الغندية"). 
(7) "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 1/7 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ الجنس السادس في بدل الخلع ق ١١7‏ /ب. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق /.7. 

)6١‏ صاءه8 ل "در" 

(7) المقولة [57 ]١170‏ قوله: ((ويستثنى ()). 

(8) "س": كتاب الطلاق ‏ ياب الكنايات ق84١/ب‏ بتصرف. 

(9) ((قوله: الصريح ما لا يحتاج إلى نية)) ساقط من "الأصل". 

)٠١(‏ المقولة [7811١ع‏ قوله: ((لا يلحق البائن البائن)). 
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بائنا كان الواقع به أو رجعيّاء "فتعه"0") ا اي 277000 





فإنها وإن كانت تَلحَقٌ البائنَ في ظاهر الرّواية بشرط اليه لكنها لما وقعٌ بها الرّحعيّ كانت في معنى 
الصّريحٍ كما في "البدائع””» أي: فهي مُلحَقة بالصّريح في حكم اللحاق للبائن, أفادهُ في "البحر”". 
وقال في "لمنبح””»: ((إنّ صِحةَ هذه الألفاظ بالإضمارء فيان معنى قولِه: أنت واحدة: أنتٍ طالق 
طَلَقةَ واحدةٌ فيصيرٌ الحكمٌ للصّريح» لك لا بدّ من الب ليت هذا المضمَر)) أه. 

فأفاد وجه كونها في 0 م الصريح وهو 0 مُصْمَرأ فيهاء وأنّ الإيقاعَ إنما هو به لابها 
نفسيهاء لكن يبُوتَهُ مُضمرا توقف على انيه وبعد تُبُوته بالئيّة لا يَحتاجٌ إلى نيت قال "ح"”*: ((ولا 

أت عل حرم على لفن به من عدم توق على الي مع أنه لا يحو لبا ولا يلح 
لبا لكونه باثنا؛ يما أن عدم وف على الي أمرٌ عرّض له لا بحسب أصل وضع اه.. 

ردده؟ى (قوله: بائنا كان الواقع به أو رحا يُؤْيْدُهُ ما قدَّمناه"2 في أر فيل الصرمع عبن 
"البدائع": ((من أن الصمّرِيحَ نوعان: صريح رَجْعِي وصريحٌ بائنّ))» وحيشار فيدخملٌ فيه الطّلاق 
ار حعي والطلاقٌ على مال وكذاما مر قبل فصل طلاق غير المدخول بها من ألفاظ الصريح 
الو 3 بها البائئن مثل: أننت و طالق انك أو البتة) أو أفخقة الطلاق» أو طلاق الشّيطان» أو طلقة 


طويلة» أو عريضة إل فهذا كله صريحٌ لا يتوقف على اليِّق ويققعٌ به البائرن ويَلحَق الصّرِيحَ 
والبائنَ. قال في "الخلاصة”©: ((والصّريح يَلحَقٌ البائنَ وإن لم يكن [+/ق+؟اب] رجعيا. هذا: 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 1٠59/*‏ بتصرف. 
)١(‏ "البدائع": كتاب الطلاق ‏ شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى المرأة /8 ١1‏ . 
(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 9/. 79 

(4) "المندح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الكنايات ١/ق‏ ١41١/ب.‏ 

(0) "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق84١/)ب.‏ 

(5) المقولة ]١7037/5[‏ قوله: ((رجعية)). 


(0) صاا: ؟" وما بعدها در . 
(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ جنس آعمر في البائن والرجعي ق55// 


وا إلى 'الزيادات” . 


الجزء التاسع سس ا بت م ام 13000077 ا التالاللالللببتت7تلتلملمتمييين باب الكثايات 


وف "النصوري شرح الْسُعودي" للرّاسخ امحقق "أبي منصور السسّحستاني”: المختلّعة يَلحَقها 
صريحٌ الطّلاق إذا كانت في العِدَةٍ والكناية أيضا تلحّقها إذا كانت في حكم الصّريح 
ك: اعتدّي إلى ثم قال: والكنايات والبوائ لا تلحّقهاء أي: المختلعة, وإِنْ كان الطلاق رجعيًا 
الحتيا الكتاينات 4 أن يلك النكاح باق. فالى "عقن التزقد رويك ونه ناا 
"الفتح'”"» ومعنى العطفف في قول "الّنصوري": والبوائن: ما أوقعٌ من البوائن لا بلفظٍ الكناية 
انه ل ذكر البائن كما أطقو اعليه)) اه. وتنقلهُ في "النهر 7 وأقرة: 

أقول: وَالصّواب أذ الواو ق وؤوالبوائن):زائدة من الناسخ» وأنّ مرادّ "اّنصوري" الكناياتث 
البوائنُ المقابلة للكنايات الرّجعيّة الي ذكرَّها قبلُ؛ لما علمتهُ من أن البوائنَ بغير لفظٍ الكناية من 
الصّريح الذي يَلحَقُ البائنَ» وإلاّ صار مُنافياً لكلام "الفنتح”7© لا مُويّدا له» فتدير. 

061] (قولة: فمنه إلخ) أي: إذا عرفت أن قوله: ( الصريح يَلْحَقَ الصّريحّ والبائنَ)) المراذ 
بالصريح فيه ما د ظهرٌ أذ منه الطّلاق الثلاث» فيلحَتهماء أي: يلحق الصّريح والبائنء فإذا أبان 
امرأته تم طلقّها ثلاثا في العِدَةٍ وقَم وهي 1 حلب”". قال في "فتح القدير"”©: ((الحقّ أنه 
تنقيا لما تنعت من أن الصريحَ وإنْ كان بائنا يَلحَقُ البائن ومن أن المراد بالبائن الذي لا يلحَق 
هو ما كان كناية )) أه. 

ونه اللميدة "او الشهيةة فق عقن الفرايد "ايو كنا تفن ني "ال اللا ال 0 


)١١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق90/ب. 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدحول .1٠5/9‏ 
(©) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق١7/ب.‏ 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول .1٠05/7‏ 
(0) ذكرها ابن الهمام في "الفتح": ١5/7"‏ 4 وهي: ((أن رجلا أبان امرأته ثم طلقها ثلانا في العدة))؛ فوقع فيها حلاف يبن العلماء. 
3 "الفتح”": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول .1٠5/7‏ 
(07) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق1/86. 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق 77/59, 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق5١؟ب.‏ 
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وكذا الطّلاق على مال» فيَلحَق الرّحعيّ ويجحب المال» والبائن”' ولا يلزمٌ المال كما 
في "الخلاصة"27, 0 


واللتم"0© و"للقدسي" وليك ربلول ”© وغيرهمة وهو صرح ما تفلن" آنفا عن "اللنلاصة": 
وأيّدَهُ صاحب "الدّرر والغرر" كما نذكرّة" قريياً خلافاً لِمَّن رجح عدم وقوع الشلاشء فإنه 
حلاف المشهور كما يأتي. 

"لع (قولة: وكذا الطألاقُ على مال) أي: أ: له أيضاً من الصّريح وإن كان الواقعٌ به بائنا. 

014" (قولة: والبائن) بالنصب معطوفٌ على قوله: ((الرّحعي)). 

رموه "لع (قولة: ولا يَلرَمُ المال) أي: إذا أبانها 0 طلقا ف العِدَّةِ على مال وقع م الشاني يشاك 
ولا يْلرَمُها المال؛ لأنّ إعطاءه اتحصيل الخلا ص الْدجّرٍ 1 لمات كان لع "مين 
"البرازيّة'"0 أي: مخلاف ما قبلهُ» فإنه إذا طلقها رجعيًا توة قف الخلاص على انقضاء العِدّةء فإذ”» 
ميا .كال ف العِدَّةٍ ورم المال؛ لأنها بانت منه في الحال. قال في "البحر” 0 ززنم م اعلم أن 
المال وإِن لم 0 -أي: ف مسألتنا- فلا بذ ف الوقوع من قَبُولِها؛ لأنّ قوله: /ق9؟/] أنتو طالق 
على ألفي تعليق طلاقها بِالقبُول» فلا يع بلاوجود التترطٍ كما في "البرَازيّة'”7”)). 


)١(‏ عبارة "ب": ((والبائن يقع)). 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف الخلع ‏ الجنس السادس في بدل الخلع ق7١٠١/ب.‏ 
(©) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الكنايات ١ق‏ 41١ب‏ - .]/1١47‏ 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 711/١‏ (هامش "الدرر والغرر'). 

(ه) المقولة ]١1511[‏ قوله: ((بائنا كان الواقع به أو رجعيا)). 

(5) المقولة ]١1515[‏ قوله: ((على المشهرر)). 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 129/1 

(8) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع 5١7/4‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(5) في *م": ((إذا)) بدل ((فإذا)). 

.7129/87 "البحر": كتاب الطلاق  باب الكنايات في الطلاق‎ )٠١( 

)١١(‏ "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع 7١1/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


كاقل سيتيب 188 عبس سيسع عيدب إن الكايانة 
فالمعتيرٌ فيه الُفظ لا المعنى على المشهور 00 


رهدهد” (قوله”'©: فالمعتبَرٌ فيه) أي: في المريح هنا («اللفظ)) أ كر من ألفاظ الصريح 
وإنْ كان معناه -أي: الواقع يذه البائرة والراذ باللفف ها تشم المضمر كاف الكتانات الرحية 
0 

0005 (قوله: على المشهور) رد على ما ذْكَرَهُ بعضهم في واقعة حلب المذكورةٍ آنفاً من 
أنه لا قم الثلاث؛ لأنه بائنّ في المعنى» والبائنٌ لا يَلِحَقْ البائنَ» واعتبارٌ المعنى أولى من اعتبار اللفيظ 
وَعلِهِ الأصح المفتى ا ار 

قنت: وق "الخاري الراشدئ"غازيا إل "الآنيزار" ك "بي :الذين"؛(زفسال لمن 
أنتي بائن» ثم قال في العِدَّةِ: أنت طالقٌ ثلانا لا يقع الثلاث عند "أبي حنيفة"؛ لكون الشلاث 
بينونة غليظة في المعنى» وعندهما يقعٌ لكونها في الف صريحاء والأصحٌ قوله؛ لأنّ الاعتبار 
للمعتى دون اللفل)): 7 عَرًا إلى "شرح العيون" مثلّهُ؛ ثم غَرَا إلى كتاب 00 ((قال 
"محمّ": لا يقعٌ الشلاث» والفتوى على قولِو)» ثم قال: ((وفي "فصول الأمؤُوشي"0) 
مثلةُ)) اه. 

م في "المنح"0, ونقله عند "الكرموقة"0 واو ود 0 
أن "الرّاهد وي ذا الرواياتت الضّعيفة, فلا يتاع فيما نفد به» وقد وجحد النقلّ عن "الخلاصة 


)١(‏ لفظة ((قوله)) ليست في "ب" و'م". 

(0) صا" أدرا 

(") "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الكنايات ١/ق‏ ١4١/ب.‏ 

(4) تقدمت ترجمته .058/١‏ 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الكنايات ١ق‏ 41١/ب.‏ 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق "71١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


0 في "م": ((تكرر)). 


قسم الأحوال الشخصية تت ل-د وهييمم لدبب حاشية ابن عابدين 


(لا) يلحق البائن (البائن) ااا ا ا ا 0000 





والرتز؟ ترجاه سا سن وقد :")رمد على "از واالرشر كه عن سافاء 
أيضاً كما نذكرٌة”" قريبأء ويكفينا قدوة ما ذكرهُ في "فتح القدير" وتابَعَهُ عليه من بعدَهُ كما 
قدّمناه""» فلذا اعتمّدَهُ "الشّارح" وجعَلَهُ المشهور» وثمًا يدل عليه قطعا أنه لو طلقها ثم خلعهاء ثم 
ال في مد الخع: أن طالٌ فهنا صريع فقا امس وهو وافعٌ قط قد سوا على 
لحُوق الصريح البائن بقوله تعالمى: هجاح عَلَتِمَافمأفندَت بد [البقرة 779]) يعيئ: الخلع 
ثم قال تعالى: من طلقا ملا يحل لوبعد إلخ [البقسرة 770]) والفاءٌ للتعقيبء قال في 
الفتح": (زفهو نص على وقو اَن بعد الخلع) اه ومطة في "الشرر”© عن "لوي 00 

وفي "حواشي الخير الرّملي" قال في "مُشتمل الأحكام”": («والبائن لايلحَق البائن» يعي: 
البائنَ اللفي» أمّا البائنُ المعنوي يَلْحَقُ اللفظي مثل الثلاث؛ من "المبسوط””)) اه. 

بده" (قولة: لا يلحق البائرخ البائن) المراد بالبائن الذي لا يَلحَق: هو ما كان بلفظ الكناية؛ 
لأنه هو الذي ليس ظاهرا في إنشاء الطّلاق» كذا في "الفتح”". وقيّدَ بقوله: ((الذي لايَلحَق)) 
إشارة إلى أذ البائت موقم ولا اف من كونه بلفظٍ الكناية أو بلفظر الصّريح المفيد للبينونة كالطلاق 


)١(‏ المقولة ]١7515[‏ قوله: ((فمنه إلخ)) فما بعدها. 

(1) ف المقولة نفسها. 

(5) المقولة ]١151١5[‏ قوله: ((فمنه (لخ)). 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول .5٠4/79‏ 

(0) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .5370/١‏ 

(5) "التلويح": الركن الأول ف الككتاب ‏ الباب الأول ف إفادة الكتاب المعنى ‏ فصل في حكم الخاص ,337-75/1١‏ 

(0) "مشتمل الأحكام في الفتاوى الحنفية": ليحى بن عبد الله الرّومي» فر الدين (ت4554ه). ("كشف الظنون" 
5 ع "هدية العارفين" 078/7). 

49 "التشوط"- كتاب الطلاق ‏ باب ما تقع به الفرقة ثما يشبه الطلاق 7/5م ‏ 84 بتصرف. 

(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدخول 08/9 4. 
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رق 73 /بع على مالء وحينقل فيكول المراد بالصريح في الجملة الثانية أعين قولهم: والبائن ٠‏ يلحق 
الصريح لا البائن- واه عر شد مرن ال ب البائن. 

وبه ظهرَ أن ما نقلَُ "الشّارح" أوّلاً عن "الفتح": ((من أن الصّريحَ ما لايحتاجٌ إلى نْيّةٍ بائنا 
كان الواقعٌ به أو رجعيا) حاص بالصّريح في الجملة الأولء أعيٍ قولّهم: الصّرِيحٌ يَلْحَقُْ الصّريحَ 
والبائن كما د عليه كلام "الفتح”7") الذي ذكرناه هنا. 

وول أخلين أيظا نو انها ما أَطبَقُوا عليه من تعليلهم عدم لْحُوق البائن البائنَ بإمكان 
جَعْل الثاني حبرا عن الأوّل» ولا يخفى أن ذلك شاملٌ لما إذا كان البائنُ الأول بلفظ الكناية 
أو بلفظ الصريح 

وفدها ما ف "الكاقى" ل "الحاكم الشتهيد" الذي هو جمعٌ كلام ا" 5 كتبه "ظاه 9) 
الرّواية"» حيث قال: ((وإذا طَلْقَها تطليقة بائئق» ثم قال لها ف عِدَّتها: أنت علي حرامٌ أو خليّة أو 
0 أو بائريٌ أو بنّة أو شبة ذلك وهو يريد به الطّلاق م يَقَعْ عليها شيء؛ لأنه صادق في قوله: 
يي علي حرام وي مني بائرة)) اهف قي لأنه يمكن جعل الثاني حبرا عن الأول. وظاهرٌ قوله: 
((طلْقها تطليقة بائنة)» أن المراد به الصّريح البائنُ بقريئة مقابلته له بألفاظر الكناية» تأمل. 

ومنها قول "الرّيلعى"7": ((أمَا كون البائن يلحق الصريح م فظاهر؛ لأنّ القيدَ 0 باق 
من كل وجه لبقاء الاستمتاع)) اه. فهذا صريحٌ في أن المراد والمايع فا متيال اال #عير 
الصّرِيحٌ الرّحعي؛ إذ لا يخفى أن بقاءً قيدٍ النكاح من كل وحهٍ وبقاء الاستمتاع لا يون بعد 

وعنها با قذمنة!"؟ من قرول "التصووئ "© ززوزة كان الطلاق وجما يلكنها الكنايات» 


.1٠5/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق  فصل في الطلاق قبل الدحول‎ )١( 
ف "الأصل" و" و"م": ((ظاهرة)).‎ 0) 

() "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 713/9. 

(4) القولة ]١7511[‏ قوله: ((بائنا كان الواقٌ به أو رجعيا)». 


ا 
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لأنّ ملك النكاح باق))» فتقييدة بالر جعي دليلٌ على أنَّ الصر يح البائن ا الكناياتث» وكذا 


تعليلة وليل على ذلك. 
1م( 2 1 مه 71 هي 20 2 

ومنها ما في "التاترععائية” ' قبيل الفصل السّادس: ((ولو طلقها على مال أو نخلعها بعد 
الطلاق الرّحعيّ يصمء ولو طلقها مال ثم لها في العِدّةٍ لا يصح) اه. 

فانظر كيف فرّقَ بين الرّجعي والصّريح البائن وهو الطلاق على مال حيث جَعَلَ الخلع 
واقعا بعد الأوّل لا بعد الثاني» فهذا صريحٌ فيما قلناه أيضا من أن المرادٌ بالصسّريح هنا الرّحعيّ فقطء 
وبالبائن الأول ما يَسْمَلَ البائن الصريحح. 

ومنها فرعان ذكرّهما في "البح "0): 

الأَوّل: ما في "القنية"7" عن "الأوجندي": ((طَلْقَها على ألفي فقَبلَتء ثم قال في عِدَتِها: 
أنت بائن لا يقع أه. 

00 . الرلل االة) 2 59 0 ً ات 

خلعها في العِدّهَ لم يصح)) اه. فهذا أيضا صريحٌ فيما قلناه. 

وبه سقط ما في "البحر”” ‏ وتبعة في "النهر"””"- من استشكاله الفرعين بناءً على فهمِه أن 
المرادٌ بالصريح ما يَسْمّل الصريح البائن؛ قال: ((وقد جعلوا الطلاق على مال من قبيل الصريحء 
وقالوا: إِنَ البائن يَلحَقْ الصريحء فينبغي الوقوع ف الفرع الأول وصحة الخلع في الفرع الثاني))؛ 
ع ٠‏ 1 ا )1 000 : 8 9 م اي 
ثم قال في البحر . ((ولا مَخلص إلا بكون المرادٍ بعدم صحةٍ الخلع عدم لزوم المال» والدليل 
)١(‏ "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الكنايات ‏ وثما يتصل بهذه المسائل 5177-5071 
)1١(‏ "البحر": 'كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 721/9 لال,, 
(5) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في إيقاع الطلاق على المبانة والمختلعة ق 45 )ب. 
(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ق7١١/ب.‏ 
(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الككنايات في الطلاق 771/9. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق٠١7/ب.‏ 
0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق 9لا 


الجزء التاسع يي ساس سح تحن 7747 اتح سس سكيد .نات الكنانات 
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عليه أن صاحب "الخلاصة" صرح في عكسيه وهو ما إذا طَلقَها. مال بعد الخلع أنه يقنع ولا يحب 
المال» ولا فرق بينهما كما لا يخفى)) اه. 

أقول: وهذا عجيبُ من مثله! ما ألا فلأل المراد بالصّريح في الحملة الثانية هو الرّجحعي فقط 
بخلاف الصّريح في الحملة الأولى كما دَلَ عليه ما ذكرناه من تعليلاتهم وفروعهم؛ وعليه فلا إشكالٌ 
في الفرعين أصلاًء بل هما دليلات على ما قلناه» وأمًا ثانيا فلأنٌ ما ذكرَهُ من الخلّص بعيدٌ حداء بل 
الَحلصْ ما قلناه» وأ ثالثا فلأنّ دَعُواهُ عدم الفرّْق بين هذا الفرع وعكسيه كما لا يخفى في غايةٍ 
الخفاء؛ للقَرّق الواضح يبنهما؛ لأنه إذا طَلَقّها مال بعد الخلع نا لا يجب امال لأنّ إعطاءً المال 
لتحصيل الخلاص انحر وإنه حاصلٌ كما قدّمنا'" بيات ما إذا طَلقَها على مال قبل الخلع فلا وجحة 
لسقوط المال؛ لأنّ الطلاق بدونه لا يَحَصُلُ به الخلاص” امكو بل يتوق ف إلى انقضاء الْعِدّقٍ ققد 
حصّلَ بالمال ما هو المطلوبٌ به» ولا يَيطُلُ بالخلع العارض بعدَهُ بعد تحقق المطلوب به بل بَطُلُ الخلغ 
نفسة؟ لأنّ الخلاص الْنجرٌ حاصل قبِلَهُ فلا يفيك هذا ما ظهرَ لي في تقرير هذا المقاو الذي زَلْتْ فيه 
أقدامُ الأفهام, فاغتنِمُهُ فإنه من جملة ما احتصّ به هذا الكتاب, بعوّن الملك الومّاب. 

نم رأيتُ في "الحواشي اليعقويّة" على "صدر الشّريعة" ما نصّة: ((وأيضاً قولهم: والبائن 
الغيرٌ الصّريح يَلِحَقُ الصّريحَ ينبغي أن لايكون على إطلاقِه؛ لأنه لا يح الصّرِيحٌ البائنَ لاحتمال 
الخبريّة عن الأول كما لا يخفى, إلا أنْ يُدَعَى الفَرّقُ بين البائنين فلا يصمّ الحبَرُ بأحدهما 


(قولةُ: للفرق الواضح بِينهُما إل) كلامٌ "البخر" في قياس مسالة الع على عكسيها في أنه يقَعٌ بها 
الطّلاقٌ ولا يجب المالُ» وما آَبْدَاهُ 'المحَسٌي" لا يصلّحٌ فقا بينَهُما فيما ذكرً» بل يَظهِرٌ أن الفرزق هو أن 
المالّ لما لعا قي لفظ الخلع» وهو كناية لا تَلْحَقٌّ ما قبلّهاء وهذا في الخلع, وفي عكسيها بِقِيّ لفظ 
الطّلاق» وهر صريح فيَلحَق) تأمّل. 


)١(‏ المقولة [ه ١751١‏ ] قوله: ((ولا يلزم المال)). 
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عن الآخر)») اه. وهذا عينُ ما فَهسَهُ بحمدٍ الله تعالى من أن المراد بالصّريح ف الجملة الثانية 
سه ارالك 2 1 عه هاس كر ناس رك له مك م لاه 

الصريح الرحعي فقطء وقوله: ((إلا أن يدعى الفرق إلخ)) قد علمت هما قررناه أولا عدم الفرق» 
فإنه لا شبهة فيه لذي فَهْمِ والله سبحانه أعلم. 

4نه] (قو ل إذا أمكنَ إلخ) قيدٌ في عدم لْحَاق البائن البائن» ومحترزه ما [“/ق١؛؟/بم‏ أفاده 
بقوله: ((بخلاف: أبنتك بأخرى اله))» "ط'”". قال في "البحر””: ((وينبغي أنه إذا أباتها ثم قال 
ها: أنت بائنٌ ناويا طلقة ثانية أن تقع الثانية بنيتِه؛ لأنه به لايصلحٌ عبرأ فهو كما لو قال: أبتتك 
بأخعرى» إلا أن يقال: إن الوقوع إنما هو بلفظ صالح له وهو: أخرى» مخلافب بحرَدٍ التّق)) اه. 

وفية أذ لفل الثاني صَالِحٌء ولو أبدّل ((صالح)) ب: معين له لكان أَظهرَء "ط"7". 

أقول: ويَدقَمُ البحث من أُصِلِه تعبيرُهم بالإمكان» وبأنّه لا حاجة إلى جعلهِ إنشاءً متى أمكنَ 
حعلهُ حيرا عن الأرّل؛ لأنّه صادق بقوله: أنت بائنُء على أن البائنَ لا يع إلا بل فقولهم: البائن 
لا يَحَقُ البائنَ لا شلك أن المراد به البائن الَنوي؛ إذ غيرٌ الَوي لا يقعٌ به شيءٌ أصلاء ول يَشترطُوا 
أن ينوي به الطّلاقّ الأول؛ فعَلِم أن تولهم: ((إذا أمكن)) إل احتزازٌ عما إذا لم يمن ل حار 
كما في: َبتك بأخرى» لا عمًا إذا نوّى به طلاقا آخر فتدبر. وأمّا: اعتدّي اعندّي قله لك 
بالصّريح كما تقدّم”'»» فلا يُنائي ما هنا حيث أُوقعُوا به مُكرّراء تأمّل. 

دده (قولهُ: ك: أنمتي بائرن بائر70) كذا ف بعض النسخ 0 وف بعضها: ((ك: أنت 

(قولُ: ويّدهَعُ البَمْثْ مِنْ أله تعبيرهُمْ باللمكان إلح) قد يُقالُ: بوقوع أخترى قياساً على ما إذا نوى 
الثلاث؛ فقد اعتبّروا المنوي فيهاء ول يُعتَرْ مُحرّدُ الإمكان مم قطع النظر عن لني تأمّل حتى يَظهرٌ فرْقً. 
)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية ١19/7‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 777/9 مم 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية .١719//7‏ 
(4+) صلم وما بعدها "در". 
(5) ((بائن)) الثانية ساقطة من "الأصل" و"". 


الجزء التاسع جع عت ب ا ري ل د 778187 اال يي بي يي يي ياب الكنايات 
أو أبتتك بتطليقة» فلا يقع؛ لأنه إحبانٌ فلا ضرورة في جعله إنشاءً بخلاف: أبنتنك بأخرى, 


بائن)) بدُون تكرارء وهو الأصوب؛ لأنّ المقصود التمثيلٌ لإيقاع البائن على المبانةء ولأنه كما 
قال "ط"27: ((ليس المرادُ الإحبارٌ النخوي» بل الإخسارَ عمًّا صدر أوَّلاء ولأنه يُوهِمْ أن يَارَمَ 
كونة في بلس واحار؛ وهو غير لازم)) اه. 

همل (قولة: أو َبتك بتطليقة) عطف على ((بائن)) الثانية» أي: أنت بائن : ابتك 
بتطليقة. 55 "”27. 

و أغاييه إلى أندايا يشرط اتحادٌ اللفظين, فَشَمِل ما إذا كان الأول بلفظر الكناية البائئة» أو 
الخلع» أو الطّلاق الصّريح إذا كان على مال أو موصوفا .ما ينب عن البينونة كما عَلِم ثما قدمناه””© 
بعد كون الثاني بلفظ. الكناية الباثئة كالخلع ونحوو ما يتَوقَفُ على الي ولو باعتبار الأصل ك: أنتٍ 

حرام بخلافب الكنايات الرَّحعيّة» فإنها في حكم م الصريح؛ فتلحّق البائنَ كما 8 
ظ 08011 (قولة: فلايقع) أي: وإِن ننوّى؛ لماي "البحر”' عن "الحاوي": ((ولايقع 
بكنايات الطّلاق شيع وإن نوَى)) اه ""20, 

را كه"لع (قولة: لأنه 0 أ يجعل إخبارا؛ لأنه أمكن 1" 

رمسا (قولة: مخلاف: أبنتك بأخرى) أي: لو ا ثم قال في العدة: ابتك بأخرى 
وقَم؛ لأنّ لفظ: أرى مُنافمٍ لإمكان الإخبار بالثاني عن الأوّل. 

(قولَهُ: بل الإخبارٌ عم مدر ازا ال) لا شلك أن الإخبارٌ عمّا حصّل أرٌّلاً متحقق بلففر بائن بعد 
المجملةٍ الأولى» ففيما فعلّه حصل تمثيلٌ للإيقاع ألا وثانيا. 

.١71/7 "ط": كتاب الطلاق  ياب الكناية‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق84١/ب.‏ 

(5) المقولة ]١7010773‏ قوله: ((رجعية)). 

(5) المقولة ]١758١١[‏ قوله: ((الصريح ما لا يحتاج إلى نية)). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 7/9. 
(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية .١19//97‏ 


21/9 
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(07 (قوله: أو أنت طالق بائن) لأنّ وقوعه ب: أنتي طالق» وهو صريح؛ ويلغو قولة: 
((بائرنع)) ُعدم الحاجة إليه؛ أن الصريح بعد البائن بائن» كنذا قُُ "شرح سيد لصاحب الع 
وهو إشارة إلى ما ذكرَةُ في "البحر'”"'عن "الذخيرة" («اق1/41] من الفرّق بين هذا وبين قوله 
للمبانة: أبنتك بتطليقة» وهو: ((أنه إذا ألغينا: بائنا يبقى قوله: طالق» وبه يقعء ولو ألغينا: ابتك 
ييقى قوله: بتطليقة» وهو غير مفيار)) اه. 

5 مر 7 2 1 ات 000 0 

قلت: لكن يشكل عليه ما قدمناه”" في باب طلاق غير المدحول بها من أن الطلاق متى قيْدَ 
بعد أو وصفي أو مصدر فالوقوع بالقيدٍ» حتى لو قال: أنت طالق وماتت قبل قوله: ثلاثا أو بائن 
لم يتقع» فهذا يناي ما أطبقوا عليه من إلغاء الوصفي هناء إلا أن يجاب بأنّ اعتبارٌَ الوقوع به هنا 

عم 3 2 ١‏ ّ ره اع ل اسل هال قم زرا ير ا 
لا يصح لسبق البينونة قبله ولوقوع البائن بالصريح هنا وإن م يوصف» فتعين إلغاء الوصفب كما 
علمت آنفاء وبقي إشكالٌ آحرٌ مذكورٌ مع حوابه في "البحر"7"". 

ره؟ه"0 (قولهُ: أو قال: نوَيْتْ) أي: بالبائن الثانى ((البينونة الكبرى))» أي: الحرمة الغليظة؛ 

م 2 5 2 3 ان . 0 1 1( ه) 5 : در 
وهي الى لاحل بعدها إلا بنكاح زوج آخرء وهذا هو المعتمد كما في البحر” '. وقيل: لايقع؛ 
عات 2 ا 2 ّ عر عه ومنل 2 
لأنْ التغليظ صفة البينونة» فإذا لغعتي النية في أصل البينونة لكونها حاصلة لغعت في إثبات وصفبي 
التغليظ» "محيط". وهذا صريحٌ في إلغاء يّةَ البينونة» ومثلة ما قدّمناه”2 آنفا عن "الحاوي"؛ فلا تصح 
1 وا أخرى لاوا لما 2 : "البح" 52 عن قال : ار («(أقول: وهذا 0 
01١‏ "فتح الغفار": حكم الخاص 5 ؟ نقلاً عن 'فتح الفدير". 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 7727/88 
(79) المقولة ]١7755[‏ قوله: ((والطلاق يقع بعدد رن به لا به)). 


(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق 7371/9. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق 777/9. 

)١(‏ المقولة ]١751١5[‏ قوله: ((على المشهور)). 

(0) المقولة 75148 ١ع‏ قوله: ((إذا أمكن إخ)). 

(8) 'الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 771/١‏ بتصرف. 


الجزء التاسع م بيت ب ب يي 7200:2077 م تعكشس مي يجي يي هت باب الكنايات 


1 0 2 9 
لبيزر عله على التعانة جك إنشات: ولذا وقع المعلقّ كما قال (إلا إذا كان) 
لبائنٌ (مُعلََا بشرط) أو مضافاً (قبل) إِيحاد (المنسجّر البائن) كقوله: إن دََلْتِ الدَارَ 


نانخو وات ناور ” نم أبانها ثم دَحلَتْ» و بانت بأخرى؛ لأنه لا يصلحٌ إحباراء... 


قطعا على أنه إذا أبانها ع بلاق ليك أنت طالق لاني ع الثلاث؛ لذن لزي الغليظة إذا تبَتَت 
مجرّدٍ النية بلا ذ كر الثلاث لعدم تُبُوتِها في لمحل فلأن تت إذا صرح بالثلاث أُول))» وتمامة فيه 
ونحوة في "اليعقوبية". 

695 لع (قوله: تعر !خخ علة لقوله: ((بخلاف إلخ)). 

9ه "لع (قولة: ولذا) أي: تعر حمله على الإحبار. 

94ه ٠"‏ (قولة: إلا إذا كان انان 1 اخ) يشمل ما إذا الى من زوحته م أبانها قبل مضي 
أربعة أشهرء م مضت قبل أن يقرّها وهي” " في العِدَةٍ فإنه يقعٌ خخلافا ل "زف" "بحر"”", 

:ه؟ه "0 (قول: قبلَ إيجاد الجر سيذك”؟ "الشارح" محر لبي وتنجير الثاني غيرٌ قيلٍ؛ 
بل لو عَلَقهُ قبل وقوع الْعلّى الأول فكذلك كما يذكرةُ أيضاً. 

وولفغي زقولةه ناويا لأنه كتايةه فاك يد له مق ايف 

رمه« (قولة: لأنه لا يصلحٌ إخبارا) أي: لأنّ التعليق قبلُء فلا يصح إخبارا عنه. 
وكذا الإضافةء "ح”. وأعاد التَعليلٌ وإن عُلِمَ من قولِه سابقاً: ((ولذا وقَعَ الْعلّىْ)) لطول 
الفصل» فافهم. 


(قولة: أو هي في العِدَة إلح) في "البَحْر": التعبيرٌ ((بالواو)) اهه ثم رأيتْ نسححة الخط ب ((الواو). 


1 لل ينا 


)١(‏ ((و)) ليست في "د" و 
(؟) في "ب" : ((أو هي)) بدل الواوء وهو محطأ كما نه عليه الرافعي. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 5/9" 
(؟) صمع "ل "در". 

.ب/١/84ق ع كتاب الطلاق  ياب الكنايات‎ 25١ 


قسم الأحوال الشخصية لطس د 4م الدسسس س سس حاشيةاين عايدين 


1 الكل ع سيل ا م بم ال‎ ,)1001 , )ا١(‎ 1 ١ 
وي البحر عن الوهبانية : ((أنت بائن كناية معلمًا كان او منجزا)).‎ 
فَيَفتقِرٌ للنيّة» ولو قال: إن دّعلت الدّارَ فأنت بائنُ ثم قال: إن7" كلمت زيدا‎ 
فأنت بائن» 0 دخلت وبانت20) من او ا اا 1 م ا م مح ا‎ 


18] (قولة: ونا المضافت) الأولى: ومثال المضاف؛ لأنّ الممائلة ف الحكم فهمَت من 
قوله سابقاً: ((أو مضافام)» "طا"0”. 

87( (قو ل وف "البحر" إلخ) مراذة بهذا اقل الاستدلال على قوله: ((ناو يأ لد 

ل 1 ] (قولة: 0 17 المضاف “اق ١‏ ؟/ب] كما عَرَفت) 00 

#4 1”8] (قوله: ِيَفتَقَرٌ لليّة) أي: أو المذاكرة. 

"هلع (قوله: ولو قال: إن دخخلتي) بيانٌ لما إذا كنا له و نك افا 
”لع (قولة: ثم دخملت وبانت) أشار بالعطففب ب((ثم) أ أنه ليد من كون التعليق الشاني 
قبل وحودٍ شرط الأول؛ لأنها لو دلت وبانت نم قال: إن كلمت زيدا فكلمَتة لا يقع؛ لأن 
الأوّلَ لما وُحدَ شرطة قبل تعليق الثاني صار مُنجّراء والعلّىُ لا يَلحَقُ إلا إذا كان التعليق قبل 
إيجادٍ الجر كما علمتة من كلام المن؛ لأنَّ قوله ثانيا: فأنت بائن صادق يتبوت البينونة ألا 


,79 4/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب الكئايات في الطلاق‎ )١( 

(؟) العبارة المذ كورة هي من عبارة "البحر” فقط»؛ وليست في "الوهبانية"» فنقل صاحب "البحر" عبارة "ابن الشحنة" 
واعننا أنها لابن وهبان ف "منظومته"”, انظر "البحر": 774/7 و"تفصيل عقد الفرائد": ق94/ب وهة/إب» 
وتصحيح "ابن الشحنة" لهذا البيت. 

(5) ((إن)) ساقطة من "ط". 

(5) عبارة "و": ((ثم دحلت الدار فبانت)) بالفاء. 

(ه) ”ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية .١719/9‏ 

(5) "ح”": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق84١/ب.‏ 

(0) هذه المقولة ساقطة من "ب" و"م": ولذلك لم تأخذ رقما جديداء فليتنبه. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية ؟/710١‏ بتصراف. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق لالم 


الجزء التاسع ع ب يي و ل لله ار . لابمحاتضي ياب الكنايات 


2 ئ 6 ره يع عرق 0 وف "البرازية"200: ((إن 5 2 كذاة لال اله 
9 ثم قال كذلك لأمر آحرء ففعَل أحدهما بان اادرد لرظتا ةن وو اه 


فيصلحُ كوث الثاني برا عن الأوّلء وبه سقط ما قيل: إِنّ كلامة هُ شاملٌ لكون التعليتي الشاني بعاد 
وحود الشرطر الثاني" أو قبلَهُ وكذا سقط تررس لحار إن عدر حعلِهٍ إخباراً عن الأول 
موجودٌ في المعلّق والمضاف سواء كان التعليقٌ أ و الإضافة قبل التنجيز أو بعده؛ فينبغي عدم الفرق 
وإن اتَْقَتْ كلمتهم على اشتراط كونه قبل إيجاد الْدمّر اه؛ إذ لا يخفى أن التعليقَ بعد إيجاد المدجكّز 
يصلحٌ كون اال 0 
ما قالوه دون ما قالك0©, فتدبر. ْ 

ربام هملع قو ثم كلمَت) فلو عَكُسَت داى: سان كلمتة أو ئمٌ ملت قال لاع أ 
الحكم كذلك لوجود العلا لأنّ كلا من تعليقيه لايصلُحُ إخباراً عن الآخر لعدم كونها طالقاً عند 
كل من التعليقين. اه "-9"5). 

رده"ى (قولهٌ: وف "البرّازيّة" إلح) لا فرق بينه وبين ما في "الدّعميرة" إلا في لفظٍ البائن 


كلل 6 


(قولة: بعد 0 الشرط الثاني) ع الأوّل. 

(قولهُ: إذ لا يَحْمَى لعليق بد ياد الْعرٍ إلح) فيما قله تأ إذ لا تَحِهُ حغْلٌ العلّي بعد 
إِيحادٍ المنجّر برا عن البينونة المَجرٍَ فالبحث متجةٌ؛ إذ لو قالَ: أبنتلك» ثم قال؛ إِنْ دلت الدَارَ فأنت 
بان أو بائنُ رس الشهْرٍ لا يتأنى جل إخبارا عن الأولى» ولا يقال: المعلق أو الْضافُ لشيء كالمنجز 
عندة» فكأنه عند وجود النرط | و الوقن بره وهو يصلحٌ حيتهار خبراً عن الأولى؛ لأنه لو اعمَيرَ هذا 
لم أيضا عدم الوقوع فيما لو علق ثم بحرَ نم رحد الشّرط ف العدَةٍ. 

(قولة: فالوسُةُ: ما قالوه دون ما قَبْلهُ) نسحة الخط: ((دوث ما قالةٌ)). 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني ف الكنايات ‏ الجنس الأول: أنت علي حرام ١40/54‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 
6ق 3 ((الأول)) بدل «الثاني))» وهو الصواب كما أشار إليه الرافعي رحمه الله. 


(5) في "ب" وكم": ((دون ما قبله)). 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق84١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية .دل .همع د لس حاشيةابن عابدين 


وكذا لو فعَلَ الثاني)) على الأشبي فليحفظ. قيَّدَ بِالقبيّةِ؛ِ لأنه لو أباتها أُوَلَاً ثم 
أضاف البائن أو علْقَهُ لم يصح كتنجيز و إبذائه 7 وسهن فابق ا 00 
((كلٌ امرأةٍ له طالق لم يَقَمْ على المختلعة))» ولو قال: إِنْ فعلتُ كذا فامرأتةُ كذا 
م يَقَعْ على معتدَةٍ البائن» 00000 


والحرام؛ وقي إفادة أنه يقع الها 8 من قوله: ((ففعل أحدهما))» وهذا مَؤيدٌ د لما بحئه 1 بحنه "لمشي" 
فاه ""90). 
رةه" (قولةُ: وكذا لو فَعَلَ الشاني) أراد بالشاني”” الآحرّ لا الترتيب بدليل قوله: 


لل 202 


((أحدهما)), 
784 (قوا 2 فيك بالقبليّة) أي: بقوله في المعن: ((قبل الدج البائن)). 
41 6”لع (قولة: ١‏ يصح) لاك 1 عر عن الأول الجر كما قلنا. 
مطلب: المختطلعة والمبانة ليست امرأة من كل وجه 
047 (قولة: ويستثنى إلخ) أي: من قولهم: (( الصريح يُلحق لبان 6 وانيث خير بأنه انما 
م يقع الطّلاق في هاتين الصّورتين لعدم تناول لفظر المرأةٍ مُعتدَة البائن» حتى لو يدك لفظ المرأة 
وقمَ قال في "النهر””: ((وفي "النصوري شرح الْممعودي": المحتلعة يَلْحَقُها صريمٌ الطّلاق إذا 


00 1 


كانت ف العدّة)) اه 
)١(‏ "البدائع": كتاب الطلاق ‏ شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى المرأة فمنها الملك إل 718/77- ١4‏ بتصرف. 
(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق ‏ نوع في محله ١754/4‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 
(5) عبارة "و": ((قال: كل امرأق)). 

,١ 517/9 "ط": كتاب الطلاق  باب الكناية‎ )4١ 

(5) ((أراد بالثاني)) ساقط من "الأصل". 

(9) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق86١/أ.‏ 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق8١51/أ.‏ 

)20 أح: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق86١1/أ.‏ 


/ 


الجزء التاسع ا لتم اهمع لس8دسصسيسس- باب الكئايات 





وحاصلة: أن عدم الوقوع لكونها ليست امرأة له من كل وجهء بل تسنمى مختلحة ومياعة 
٠| 8‏ يبعا , 4 2 0 8 َِ يا م ع 0 
وإ كان الى النكاح -وهو العدة_ باقيا» حتى لحقها رعلق؟: 75 الصريح إدا اضافه إليها خطابب أو 
إشارة» وكذا لو نواها بالطلاق كما صرح به في "كاي الحاكم", ومثله في "الذحيرة" حيث قال: 
((كل امرأةٍ 0 تدخل المباننة بالخلع والإيلاء إلا أن يُعينها))» أىئ: فعند عدم النية صارّت في 
حكم الأجنبيّة: فلا تسمّى امرأتة ولذا قال في "حاوي الرّاهدي": ((قال لامرأته: أنت طالق 
واحدة» ثم قال: إن كنت امرأة لي فأنت طالق ثلاثا إن كان الطلاق الأول بائنا لا يقعٌ الثاني» وإن 
كان رجعيا يقع الثاني)) اه. 
فى ع ٠‏ ا 1 1١١‏ ا 1 21 دعم 0 

لكن يشكلٌ على هذا ما في تعليق "البحر” ' عن "امميط": ((لو حلف لا تخرج امرأته من 
هذه الدّارء فطَلقها وانقضّت عِدّتها وخرّحّت يُحنث»؛ وكذا لو قال: إن قيلت امرأتي فعبدي حر 
فقبلها بعدَ البينونة؛ أن الإضافة للتعريف لا للتقييد)») اه أي: لتعيين ذاتب امحلوف عليها لا بِقَيْدٍ 
كونها امرأة له فإذا كان لفظ المرأة شاملا لها بعد البينونة وانقضاء العدّةِ ففى حال بقاء العدّةِ كما 
في مسألتنا بالأولى. 

َ ِّ 5 2 رر راسي واه ل 9 ُ 

وقد يجاب بأن المعتيرٌ في المعلتى حالة التعليق لا حالة وحودٍ الشرط» وهي في حالة التعليق 
كاننك امرأة له من كل وجي ولذا وقع البائن المعلق قبل وحود البائ” 90) المنجز كما 0 
وسنذك”؟ تحقيقّ المسألة إن شاء الله تعالى في التعليق عند قوله: ((وَرَوَالٌ الملك لا يطل اليمين)). : 

(4 5"( (قولهُ: ويضبط الكل) بضم الباء وكسرهاء والمرادٌ بالكل صُوَرٌ اللحاق والمستثتى 
منهاء اا 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 57/14؟. 
(؟) («المعلق قبل وجود البائن)) ساقط من "الأصل". 
(0) صدلاع ل أدرا. 


(54) المقولة ]١58857‏ قوله: ((وزوال الملك لا يبطل اليمين)). 
(ه) "ط": جاب الطلاق ‏ باب الكناية ١7/9‏ بتصرفف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية 0 .دل «وم ‏ .دبل دا حاشية ابن عابدين 


ما قيل: 
ل ع 


كلا أجرٌ لا بائاً مَعْ مثله إلة إذااعلتحة ين واالمنة 


(4؛ه؟ى (قولهُ: ما قيل) البيت الأول لوالدٍ شيخ الإسلام "عبد البَر" شار ح "النظم الوَهباني" 
كما في "المنح'”"2» والبيت الثاني لصاحب "النهر"0©, 0 

ره4ه" (قولةُ: كلا أجحز) أي: أجر كد من وقوع الصريح والبائن بعد الصريح والبائن؛ 
"ح"27. ولا يخفى ما في قوله: ((كلا)) من الإيهاب "نهر" . 

قلت: وف كثير من نسخ الشرح: (الخُوق)) بد ((كلا))» ولا يستقيم معه الوزث. 

ه08 (قولُ: لا بائئا) عطفٌ على ((كلاً))» زر ) سحرد الغور الورك تغط يعي 
كما في قوله تعالى: «إ إن عاضر ) [الشّرح-1]. نعمت لقوله: ((بائنا))» أي: لا تجز بائناً كائنا 
بعد مثله. وهذا العطق كالاستثناء قي المعنى» كأنه قال: 0 أحز إلا بائنا بعد مثله. ل إلا 
إذا عَلَقَهُ مين قبله)) استثناءٌ من العطف الذي هو .منزلة الاستثناء» أي: لا تجز بائنا بعد بائن إلا إذا 
عَلقَتَ وام بعد المثل قبلَ المسل» فضميرٌ ((َلقمَه)) للبائن الأوّل» وضميرٌ ((قيله)) للوشل 


الذي هو البائئن الثاني. أه ا 
والتعبير بالمثل مشعر بإخراج الببنونة الكبرى» ولا يخفى ما في البيت من التعقيدٍء والأوضحٌ ما 
قيل: [طويل] 
صريح طلاق المرء يُلحَق مثله ويَلحَّقٌ أيضا بائدا كان قبِلَهُ [/ق7 ”اربع 
كذا عكسُهُ لا بائنٌ بعد بسائن ١‏ سوى بائن قد كان علق قبِلّهُ 


.أ/١‎ 47 ق‎ /١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام الكنايات‎ )١( 
.]/5١5 - ب/7١هق "النهر": كتاب الطلاق  باب الكنايات‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق880١/1.‏ 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق85١/].‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق503١5/!.‏ 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 493 .)/١‏ 


الجزء التاسع سم ##ه# اللمسسسس ب هاب الكثايات 


: 2 ا اا ا رع اليد سيره 
لاك كن امرأةٍ وقد حلع والحق الصريح بعذ لم يقع 
(كل فرقةٍ هي فسخ مِن كل وجه) كإسلام 6 ااا ا ااا 00 


0804 (قولهٌ: إلا ب: كل امرأق استئناءٌ ثان من قوله: ((كلا أحن)» فإنه بعد إخمراج 
البائن بعد البائن منه بقي البائن بعد الصّريحء والصريح بعد الصّريح» والصريح بعد البائن) 
فاستثنى منه باعتبار هذا الأخير ما في "البرّازيّة"”2 من قولِه: ((كل امرأةٍ لي طالقٌ وكان له 
مُختلعة))» فإنه صريحٌ لَحِقَ بائناً ولم يَقَعْ لما قدّمنا". وباءٌ ((ب: كل)) .معنى في» و((كل)) 
بالضمٌ على الحكاية» والواو في قوله: ((وقد لّع)) للحال» و((ألحق)) مبيّ للفاعل معطوفٌ على 
((خلع))؛ و(ِ(بَعْدُ)) مب على الضمٌ؛ لقطعه عن الإضافة ونيّةِ معناهاء وهو طرف ل ((ألحقَ))» 
أي: وأَخَّقَ الصّرِيحَ بعد الخلع» "ح”". 

[ه4ه"0 (قولَهُ: كل فرقة إخ) أفاد به أن قوله: ((والصّريحٌ يلَحَّقُ الصّريحَّ إلخ)) إنما هو في 
الطلاق لا الفسخ. 

هذاء ويد على الك الأو لى إباء أحدهما عن الإسلام وارتدادٌ أحدهماء وعلى الثانية الفرقة 
كاللعان كما يأني” بيانة. 

ال (قولة: كإسلام) أي: إسلا م الزّوجٍ لو امرأتَة بحوسيّة أت 0 أو إسلام زوجة 
حربي ا نك إلينا دونه كذا خط 'السائحاني" وذكرَ في "الفتح"7' أوّل ل كتابي الطلاق: ((إذا 


بي أحد الرُوحين لا يقب طلاقة عليهاء وكذا لو هار أحثهما مسلما أو ذمياء أو حريعا 


مُستَأمِنين فأسلْمٌ أحثهما أو صار ذمياً فهي امرأنهُ حتى ميض ثلاث جِيْض» فتقع فَعُ الفرقة بلا طلاق» 


)١(‏ "البرازية": كتاب الطلاق - الفصل الأول: في صريح الطلاق - نوع في محله 174/4 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(؟) المقولة ]١”5٠0[‏ قوله: ((ويلحق البائن)). 

(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق 86 ./١‏ 

(4) المقولة ]١7501[‏ قوله: ((وكل فرقة هي طلاق)). 

(ه) "الفتح": 377/0. 


قسم الأحوال الشخصية ا الللسسسسسسص قم ل سا -ححأشية أبن عابدين 





فلا يقع عليها طلاقة )»» : م قال! '': ((إذا أسلمَ أحد الروجين الذمّيين ل بينهما بإباء الآخر فإنه 
قَعٌ عليها طلاقةُ وإن كانت هي الآبية))؛ أ وا كانت عرس قال: ((وبه يَنَتقِض ما قيل: إذا 
سل أحد الرُوجين لم يْقَمْ عليها طلاقةُ)) اه. 

قلت: وهو رَدٌ على ما في "البرّازيّة”": ((إذا أسلّم أحد الرّوحين لا يقعٌ على الآخر 
طلاقة )»» وتَبعَهُ "الشّارح". لكن ذكرَ "الخيرٌ الرملي": ((أن موضوع ما في "البرّازيّة" في طلاق 
أهل الحرب )). 

قلت: وعليه فكأنً لفظ ((أسلّمَ) مُحرفٌ عن ((سْبِي))» تأمّل. ومسألة الإباء واردة على 
"المصنف”؛ لأنها فسخ ولَحِقَ فيها الطّلاق. 

هه"( (قولة: وردةٍ مع لْحَاق) أئة إذا اتن ولوق بدار الحرب فطلقٌ افرانة لا يقع» وإن 
عادَ مسلما فطُلقَها في العدَةٍ َع والمرتدة إذا لَجِنَت فطُلقّها زوجهاء : لم عَادَتْ مسلمة قبل الحيض 


0 2 


فعنده لا يقع» وعندهما يقع» '"خحانية . وقيّدَ باللحاق إذ بدونه ؛ قَمٌ؛ لأنّ الحرمة غير مُتَأبْدةِ فإنها 
(قوله: قلت: وعليه فكأنّ لفظ :أمللمَ مُحَرَفٌ عٌ: سبي إلخ) لا حاجة لحملِه على التخريفي. بل 

الظّاهرُ إبقاؤة على ظاهره. ويكونٌ موضوعٌ ما في "البرّازيُةِ" ابا أخنه الرّوحَيْنِ الحربيين وما في دار 

الحرب إذا كانا بح ومين فإنه بإسلام أحَدِهِما تبيْنُ منهُ مضي ثلاث حِيّضء فإذا طلّقَها عقبّها لا يلحقها 

الطلاق؛ لأنّ هذه الفرقة فسخ لا طلاق» كما تقدّم ما يُفِيدُه في باب الو عند ذكر النظم فيهء ويظهرٌ أنّ 

قول "الفتح": ((أو حرجا مستأمنين إلخ)) إنما هو إذا كانا بجوسبيين؛ وإلا فلو ذميين وأسلمٌ الزوج تبقى 

زوجة لَه وعلُلَ في "الفتح" مسألة ما إذا أسلم أحدُ المستأمتين أو صارٌ ذميًاً بقوله: ((لأن الْصرّ مِنهُما كأنه 

: ررك اراي 1 

في دار الحرب لِتمَكنْهِ من الرحوع)). 

7355/5 "الفتح": كتاب الطلاق‎ )١( 


(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق ‏ نوع في محله ١77/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق وما يقع به واحدة أو أكثر 4537/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 


ا 


الجزء التاسع عست 71 177د3تت در ةانقلب بكب بي يي ته يبأب الكنايات 


١ ّ‏ : ع ما 5 # سبي لو ا بر 
وَخيار” ؟ بلوغ وعتق (لا يقع الطلاق في عدّتها) مطلقا (وكل فرقةٍ همي طلاق يقع) 
الطلاق (فٍ عدّتها) ا 000 


ترتفع بالإسلام» ('اق ؟/أ] "فتح"”"2» ومن" مامه في بابي نكاح الكافر. وفي "الدخيرة": ((ولو 
رمدت المرأة ول تَلحَق وطَلقَها في العِدَةِ وقَعَ لا لو خالمَها؛ لأنها بالارتداد بِانَتْء والمبانة يُلحَقَها 
صريحٌ الطّلاق لا الخلع)) اه. 

ولا يخفى أنّ الفرقة بالردّةِ فسخ ولو بدُون ساق فهي واردة على "اللصنف". 

زلهة ”ل (قولة: وخيار لوغ وعتق) وكذا الود بحرمة المصاهرة كتقبيلٍ ابن الروج؛ لأنها 
حرمة مُْيّدة» فلا يفيدُ الطّلاقّ فائدتةٌ كما في "الفتح””* أل الطلاق» وصرَّح في موضع آعور9”: 
((بأنه لا يقع في الدرقة باللعات» لأنه رم مويدة أيظا: 

قلت: ومثلة الفرقة بالرضاع: ع افيا بعدم اللحاق في الفسخ بعدم الكفاءة ونقصان 
لمهرء وذكرَ في "الذّعيرة" أيضا عدم اللّحاق في مِلْكِها زوحها وقد طَلمَها قبل أنْتبيعَهُ أو تعتقَهُ لا لو 
أحرحَنةُ عن مِلكها وهي ف العِدّة فإنه يقَعٌ؛ لأنه ما دام عبد لها لانفقة عليه لها ولا سُكنى؛ فلا يقع 
طلاقهُ عليها بخلاف ما إذا باعتهُ أو أَعتَقيهُ فيقغ. 

ركمة لع (قولة: مطلقا) أي: صريحا أو كناية "ح”27. ويفيده ما بعذة. 

(هه"0) (قولة: وكلّ فرقة هي طلاقٌ) كالفرقة في الإيلاء واللعان واب والعغنةِ» وتقَدّمٌ في 
ناج الور فليا" يان الفر قي ريات :ها يكو نميه د ونا يكون لللافاءروها بتر نح هنا 
)١(‏ في "ب": ((حيار)) بالمهملة» وهو تحريف. 
(1) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك ‏ فرع 7590/9. 
9) المقولة [٠5”؟ ]١‏ قوله: ((طلاق ينقص العدد)). 
(5) "الفتح": 775/5 


.١ "الفتح": كاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء 7ن‎ 20١ 
/ا.‎ ١ "ح": كتاب المللاق 28 باب الكنايات قعلم‎ 000 


0) نقول: بل تقدم فْ باب الولي 147/8 ” وما بعدها "در". 


قسم الأحوال الشخصية امت تت - هوم للدسدسسيسب -حاشيةابن عايدين 


على نحو ما بيّنا. 
(فروعٌ)7'' إنما يَلْحَىْ الطلاق لمعتدَةَ الطلاق» 50 


على قضاء القاضيء وما لا يتوشف» وصرّحّ في "الذدخحيرة": ((بأنّ مُعتَدَة اللعان يَلحَّفها 
00 00 سًّ 3 ل ل 5 َ 
00 وهو تحلاف ما قدَّمناه9) آنفا عن "الفتح"؛ مع أن الفرقة باللعان طلاق لا 0 لكن 
كلل روا نوا رد رد يرجح ما قاله» لكن سيأتي”" في بابه أنها عر مو ده نالزاننا 
أهلاً للعان» فإذا جرتعاعن أهذة امعان اد الحنهما نه أذ كديا كنا لو قدي تقيله جد 
وله أن 3 2 ينكحهاء تأمل. 
97 0 :2 م 5 - 1 3 فس معي َ 7 : 1 251 
36584] (قوله: على و ما بينا) اي: من قوله: ((الصريح يلحق الصريح )2 2 
ههه" (قوله: إنما يَلْحَقُ الطلاق لمعتدَّةٍ الطلاق إل) اعترضّة في أوَّل طلاق "الفتح"7”: 
((بأنه غير حاصر؛ لأنّ الِدّة قد تتحقق بدُون الطلاق والوطءء كما لو عرض الفسخ بخيار بعد 
بحرّدٍ الخلوةٍء إلا أن يُجاب بأنّ الخلوة مُلحَقة بالوطى. ثم يقتضى أن عِدَةٌ الفسخ لا يقعٌ فيها طلاقٌ 
مع أنه منقوضٌ با إذا أسلّمَ أحدهما وأَبَتْ عن الإسلام؛ فإنه يق طلاقهُ عليها مع أن الفرقة فيها 
فسخ, وبا إذا ارتدٌ أحدهما فإنه يقع طلاقة مع أن الغرقة بردته فسخ حلافا ل"أبي يوسف"» وكذا 
بردتها [ع/ق"؛ ؟/ب] إجماعا)) اه. وهذا النتقض واردٌ أيضا على عبارةٍ المتن كما قدّمناه”"”. 


(قولة: ثم يقتضي أن ده الفسخ لا يقعُ فيها طلاقاً إل يُحابُ عن الإيراد الني: أن الحصر في كلامه 
إضاق أق: بالسرية ل الوطعئ فلا ينا هذا أن 0 الفسخ قد يُلحقها الطلاق. 


)١(‏ في "ط": ((فرع)). 

(5) المقولة ]١7551[‏ قوله: ((ويار بلوغ وعتق)). 

(5) انظر "الدر" عند المقولة 443 ]١ 5١‏ قوله: ((وإن أكذب نفسه حد)). 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق82١/].‏ 

(5) "الفتح": 75/7 بتصرف. 


(1) المقولة ]١١55-٠0[‏ قوله: ((وردة مع الحاق)). 


الخزة الثافع. سس كيين 2286 سي يي “ياك الكتايات 


َه 43 . - ف : 3 5 ساس اس مع 

أمّا المعتدّة للوطء فلا يَلحَقها"2, "لاصة””". وفي "القنية'”": ((رَوَجَّ امرأتة من 
. )2 0606| 2 2 . ' > قت 

غيره لم يكن طلاقا '))» ثم رقم: ((إنْ نوى طلقت)). اذهبي وتزوجحي 1255 


فصار الحاصل: أن الطلاق يَْحَقَ في عِدّةٍ فرقةٍ عن طلاق» أو إباءء أو ردَّةٍ بدُون لحّاق بدار 
الحربيء ونظمت ذلك بقولي: [رحز] 
ويَلْحَقُ الطلاق فرقة الطلاق أو الإبا أو ردَةٍ بلا لحَاق 
ءِ 5 اأراه 0 
وهو أحسن من قول المقدسي : [رحز] 
ف عِدَةَ عن الطلاق يَلحَق أو رٍدَةٍ أو بالاباء يرق 


زدهه "0 (قولة: أمّا المعتدّة للوطء فلا يَلْحَقها) مثالهُ: لو طلقها بائنا أو خالعهاء ثم بعد 
مُضي حيضتين من عِدَتها مثلا وَطِئها عالما بالحرمة, فلزمَها عَدَّةَ ثانية وتدالتاء فإذا حاضّت 
لايقع؛ لأنها عِدَّة وطء لا طلاقء أفادهُ في "الذخيرة". 

[اده 18 (قوله: ثم رقم) أي: رمَرَ عازيا إلى كتاب آخخر؛ لأنّ عادتة ذكرٌ حروفب اصطلح 
عليها يرمرٌ بها إلى أسماء الكتب. 

بمةة” ١‏ ] (قوله: إن و لل طلقت) لعل و 4 جهة: ل قوله: و 1 جحتك امرأتى فلانة د يحتما 5 
أن يكون على تقدير: إِنْ صّمَّ تزويجها منك» أو تقدير: لأنها طالقٌ مني, فإذا نوّى الطلاق تعن 
الثاني فتطلق. 
)١(‏ في "و”: ((يلحق)). 
(؟) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق - جنس آخمر فيمن يكون محلاً للطلاق 

ق؟97/ب بتصرفا. 

() "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب ف الكنايات 47 /أ. 


2 واب”: ((طلاق)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ 5 ا هوع د دلب حاشية ابن عايدين 


تقَعٌ واحدة بلا نيّةِ. اذهبي إلى جهنم يقعٌ إن نوّىء, "حلاصة”". وكذا: اذهبي عني, 
وأفلجي» وفسّحت النكاح» وأنت علي كاليتة"» أو كلحم الخنزيرء أو حرامٌ كالماء؛.. 


زقههة"(] (قولة: تقع زان بلا 0 أن ((تروّحي)) ةا فإن نوى الشلاث فنلاث؛ 
ا ل يع ما في "شرح اللجامع الصغير" ل "قاضي نحان"9؟: ((ولو قال: اذهبي فستروجي» 
وقال: م أنو الطلاقّ لا يقع شيء؛ لذن معناه: إن أمكنلك)) أه. إلا أن يفرّق بين الواو والفاء. 
وهو بعيذٌ هناء "بحر" ©. 

على أنّ: تزرّحي كناية مثل: اذهبيء فيَحتاجٌ إلى اله فين أين صارٌ قرينة على إرادةٍ الطّلاق 
ب: اذهي مع أنه مذكورٌ بعدَهُ والقريئة لا بد أن تتقدّمَ كما يُعلَّمُ مَامَر"2 في: اعندّي ثلانا؟! 
فالأوجةُ ما في "شرح الجامع"؛ ولا فَررقَ بين الواو والفاء» ويُويّدَهُ ما في "الذعصيرة": ((اذهبي 
وتررّحي لا يقعٌ إلا بالنيّة» وإنْ نوّى فهي واحدة بائنة» ون نوى الثلاث فثلاث)). 

زمه “الع (قولة: وأفلجي) 9 "البدائع"”"©: ((قال "محمّد": قال لها: أفيجي يريل الطّلاقَ يقع؛ 
لأنه.معنى : اذهبي؛ تقول العرب: فلم مخير» أعن: ذهب بخيرء ويحتمل: إظفري عرادك» يقال: أفلمَ 
الرّحلٌ إذا ظفِرَعرادو)), "بحر "00. 

كمعن (قوله: وأنت علي كالميتة) أي: يمع إن نوَى» والمراد التتشبية ما هو محرم العين 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ جبس آخحر: وف الفتاوى: رجحل قال لامرأته 
ق58/أ بتصرف. 

(0) ف "د" زيادة: ((قوله: وأنت على كالميت إلخ» أقول: ولم أرَ ما لو قال لها: أنت كالدم بدون ((علي))» وينبغي أن 
ينوي أيضا؛ لأنّ حلاف الظّرف جائز. خير الدين الرملي)). ق86١/ب.‏ 

(؟) "البزازية": كئاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الككنايات ‏ نوع آحر: اذهبي وتروجي إلخ 1917/4 (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(4) "شرح الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ١/ق‏ ١١١/ب.‏ 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق 577/9. 

(5) صح؟ 9ط "در". 

(9) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فنوعان .١١1//9‏ 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق 575/9. 


1261/ 


الجزء التاسع تب ب و تت ١‏ 27505 لسسع يي حب يي يتب باب الكنايات 


0 7 7 ُ و لين 2 2 
لأنه تشبيةٌ بالسّرعة. ولا يقعْ ب: أربعة طرق عليك مفتوحة وإن نوّى مالم يقل: 


حذي أي طريق شعت. 


كالخمر والختزير والميتة» فالحكم فيه كالحكم في: أنتب علي حرام بخلاف ما لو قال: أنت علي 


كمتاع ر؟اق 4 7//] فلان فلا يقع وإِنْ نوَىء أفادَهُ في ال أ لذن متاع فلان ليسس محم 
العين» وَعْلُهُ ك: أنتٍ علي حرامٌ مبويٌ على مذهب المتقدّمين من توقفي الوقوع به على الييّة. 

لي (قولة: لأنه تشبيةٌ بالسّرعة) الأولى: في السرعة» كأنة قال: أنتي حرام 50 
كسرعةٍ الماء في جَرْيد وقد مر" أنّ: أنت حرامٌ ملِحَقْ بالصريح» فلا يُحتاج إلى نيّةِ فلعلٌ هذا 
مبيئ على غير المفتى به "ط"20, 

قلت: وهو المتعيرن. 

ر#كهة* 3 (قوله: ما ١‏ يقل: علق أي طريق شفئت) أي : فإل رق يع ثلاث في رواية 
"أسد””” عن "محمد" وقال "ابن سلام””: أخافف أنْ يع ثلاث لمعاني كلام الناس» كأنه يريد أن 
مرادٌ الناس عثله: املك الاق الأربع؛ وإلآ فاللفظ إنما يعطي الأمرّ بسلوك أحدهاء والأوحة أن 
تقع و اخلدة براكيةة 'فتح "7 والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ المقولة ]١7١914[‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية 8/7م١.‏ 

() أبو عبد ا لله؛ أسد بن الفرات الحرّاني ثم المغربي» القاضي الأمير (إت١١ه).‏ ("وفيات الأعيان" /87, "سير 
أعلام النبلاء" 2370/9١‏ "شذرات الذهب” 50/7). 

(4) تقدمت ترحمته .450/١‏ 


(5) "الفتح": باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول .4٠7/‏ 


قسم الأحوال الشخصية سحصحتص بتتصيمحر لولاشك. عمدت بيك احاشنة ابق عاندين 


#باب تفويض الطّلاق4: 


.سام لي لاس اال 2 لخ ال ا اال 
لما ذكر ما يوقعه بنفسيه بنوعيه ذكر ما يوقعه غيره بإذنه. 


وأنواعه ثلانة: تفويض)» وتوكيل» د 4ه 4ن افون انك وال لاون اخ 
باب تفويض الطّلاق4 


أي : تفويضه للرّوحةٍ أو غيرها صريحا كان التفويض أن كناية يقال: فَوّضّ له الأمىّ ع 
رده إليه» "حجموي” : فالكناية قولة: اختاري أو أمرّك بيدك والصّريح قوله: طلَقِي نفسك» "ابو 
ير لذ 

كه (قولة: بنوعيه) أي: الصريح والكناية. 

زمكه”(] (قولة: وأنواغة) الضّميرٌ عائدٌ إلى ما 0 الغير لا للتفويضء وإلا ينرم تقسيم 
الشيء إلى نفسية وإلل غيره "أبو السعود نا 

[ههه؟ 0 (قولة: تفويض وتوكيلٌ) المرادُ بالتفويض ليك الطّلاق كما يأتي”, وذكر في 
"الفتعد”7”) في فصل المشيئة: (( أن صاحب "الهداية" حِعَلَ مَناط الفرّق بين التمليك والتوكيل مرَّة بأن 
المالك يَعمَلٌ برأي نفسيه بخلاف الوكيل؛ ومرّة بأنه عامل لنفسيه بخلافه: ومرّة بأنه يَعمَلٌ.عشيئة نفسيه 
يخلافه ))» قال” ؟: ((والفرق بين الرأي والمشيئة: أنَّ العمل بالرأي عمل.ما يراه أصوب بلا اعتبار 
كونه لنفسِه أو غيرو» والعمل.كشيئته أي: باحتياره ابتداء بلا اعتبار بق أمر الآمِر ولا اعتبار معنى 


27 0 


الأصوييّة))» ثم قال! ” بعدما بحت ف الأولين: ((إِنّ الفرّق الثالث أصوب )). 


.155/17 "فتح المعين": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )١( 
.أ/١80ق "ح": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )؟١(‎ 

(5) "فتح المعين": 'كتاب الطلاق ‏ ياب تفويض الطلاق .١55/7‏ 
(4)41) صضه5؟5 أدر”. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 470/59. 

(7) أي: صاحب "الفتح": 470/٠‏ بتصرف. 

(9) أي: صاحب "الفتح” أيضا /4721 وعبارته: ((الثالث أقرب)). 


الجزء التاسع .سس ل ا 89هيسم لم د باه تفويض الطلاق 


. 1 0 1 م و ل له 
ورسالة. والفاظ التفويض ئلائة: مخيير» وآمر بيكِ) ومشيئة. 
(قال نها: احتاري أو امرك بيدك ما أي فه عياة اعدو سح اي ال االو وا مم1 ده 
فتشلين" (قوله: ورسالة) كأن يقول لرجل: اذهب إلى فلانة وقل ها: إن زوك يقول لك: 
اختاري» فهو ناقلٌ لكلام المرسيل لا مُنشِيءٌ لكلامِيء بخلاف المالك والوكيل؛ لأنهم قالوا: إن 
2 اباس لو : ٠.‏ مم 
الرسول معبر وسفيرء هذا ما ظهر لي. 
يي ًّ لك وى "رن , 
رمكه"1) (قوله: ئلائة) أ بالاستقراء» بدأ المصنف> منها بالاخحتيار لثبوته بصريح الإخبار» 
ولم يَجِعَلْ له فصلا على حِدَةَ - كصاحب "الهداية"27 _ لأنه م يُسبقه شيءٌ يفال به عما قبلّهُ 
بخلافب الأخيرينة» فاكتفى ف بالباني: ا 
و عا اس 9 عي 2 5-4 م عاتن في 2 2 ََ بي بير 
وحاصله: أن التفويض أعم [7/ق44؟/ب] فناسب أن يترجم له بالبابي» والثلائة أنواعه 
ال مقي و لي 8 ال ا ا له م د4ة 
فناسّب أن يرجم لكل منها بفصل» لكن لم يترحم به للتخيير لأنه لم يسبقه كلام وبه ظهر أن 
ترجمة "المصنفي" للثاني بالباب غيرٌ مناسبة. 
20 اس 1 ا الى ع ل أ 3 7 
(5ه*1] (قوله: قال لها: اختاري) أشارٌ بعدم ذكر قيُولِها إلى أنه تمليكٌ يَيِمْ بالمملك وحدة 
فلو رجَمَ قبلَ انقضاء امجلس لم يصحّء وقيّدَ باقتصارءٍ على التخيير المطلق لأنه لو قال لما: اخشاري 
الطلاق» فقالت: اححتزرت الطلاقَ فهي واحدة رجعيّة؛ لأنه لمّا صرَّحّ بالطلاق كان التخييرٌ بين 
8 ّ 9 أن 1 8(0) 11 201 
الإتيان بالرجعي وتركيء ط7 عن البحر” . 
جع عم ميم 7 5 و ع 
./اه“ا (قولة: أو أمرّك بيدِك) لا حاحة إلمه لذكر أحكام الأمر باليد في فصل مُستقّل 


ا ا 


)١(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 473/١‏ 7؟. 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق5١5/أ.‏ 

(*) ((كلام)) ساقطة من "الأصل". 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب تفويض الطلاق ,١59/7‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق باب تفويض الطلاق 77/7 يتصرف. 
994١ )١(‏ وما بعدها "در". 

(9) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ؟/ر/ة١.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 3 ل د ا «ومع ددس حاشية ابن عابدين 


يُنوي) تفويض (الطّلاق) لأنهما كناية فلا يعمّلان بلا نيّةِ (أو طلقِي نفسك فلها 


:؟ه"0 (قولَهُ: تفويض الطّلاق) دَلّ على هذا المضافب عَقَدُ البابي له كما في "النهر"27, 
1 0 

لزه "لع (قوله: لأنهننا كناية) أي: من كناياتب اللفؤياش: او 

رهم( (قولهُ: فلا يَعمّلان 5 يمع أي ققاء ونؤيانة ق حغلة الرضاء أكا'قخالة التضوب 
أو الناكزة ولا تيدف اقضاء قن انه نهل ينو الطّلاق؛ جناعا كو السرا ب م 
ولا يسعها مقا رعه إلا با مستقبل؛ لأنها لاني عاد : الفح" وال" 

ثم اعلم أن اشتراط النيّة إنما هو فيما إذا | يأذكر النفس أو ما يوم مقائتها في كلاه وإنما 
كر في كلايها فقط كما بأ تي" تحريرة» فتنبّهُ لذلك» فإني ُ أر من نبّهَ عليه. 

0 (قولة: أو طَلقَي نفسّك) هذا تفويض بالصريحء ولا يُحتاج إلى فيّة والواقعٌ به 
رَججْعى» وتصح فيه نيّة الثلاث كما سيذْكرّة "المصنف" أَوَّلَ فصل المشيئة. 


باب تفويض الطّلاق» 
(قولة: ل ا شتراط الي وؤكر النفس أ ومايقوم 
مقامّهاء والاكتفاح بذكر النفس عن النيّة يكونٌ مالفا لِمَا اتفقوا على ا: شتراطهء فلا يُعوّل عليه. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ق7١5//؛‏ إذ قال: ((باب التفويض)). 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق86١/أ.‏ 

70) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض 709١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) صلا١‏ وما بعدها "در". 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 1417/7 . 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 0/7 775-7, 

() المقولة 4 ]١714‏ قوله: ((بلا نية)). 

(4) ت 415 در 


الجزء التاسع الل لل للد سل الائكع لس ياب تقويض الطلاق 
: ع # َ ٍِ 2 7 ظ و را ء 
في مجلس علمها به) مشافهة أو إخبارا (وإن طال) يوما أو أكثر ما لم يوقت وعضي الوقت 


رامن (قولة0©: في بحلس عِلِْها) أفادٌ أنه لا اعتبارٌ مجلسيهء فلو خيّرّها ثم قامّ هو لم يطل 
لذت قري "1" ع "اليد انع"70, اليل "10 

:185 (قولةُ: مشافهة) أي: في الحاضيرةٍ ((أو إخبارا)) في الغائبة» منصوبان على الحاليّة ين 
((عليها)). 

راوها (قوله: ما م يُوقنَهُ 2 فلو قال: جَعَلتَ لها أن تطلقٌ نفسسها اليوم اعتير مجلس علمها 
في هذا بوم ناو مص ابو م مُ ثم عَلِمَتْ خحرّج الأمرُ عن يدهاء وكذا كل وقستم قَيَّدَ التفويضٌ به 
وهي غائبة ولم تَعلّمْ حتى 0 1 خجبارهاء "فنح"”*؟ و'بحر”7, وسيأتي" فروعٌ في التوقيت 
آخير الباب» وأنه لا يطل المُوقتُ بالإعراض. 

4 (قولَهُ: ويّمضي الوقست) معطوفٌ على ((يُوقن)) الممزوم» وإثبات الياء فيه بن 
تخريف التسّاخء أو على لغةٍ كما هو أحدٌ الأوجه الى يجاب بها عن قوله تعالى: ٍإِتَمسَِبسقٍ 
وص صِير © [يوسقب- ٠‏ في قراءة ركرقه: ١/أ)‏ ب «(ويِصير») فالمعنى: ما أن تَطْلقَ قْ املس 

5 مد 0 توقيته ومضي الوقنتيء بأن لم يوقتة» أو و 0 يَمْضٍء فإن ونه ومَضَى سقط 
0 واكااسخللة مرفوها والوار فيه لكان فهو افاسة يتاع رسع إن ا 
ال فِغْلها مهار 7د مت لا تقون بالواو» وأما الثاني فلصيرورة المعنى : م م يوقت في حال مطبي 
الوقتيه وإذا لم يُوقَتْ كيف يُمضي 0 فافهم. نعم في بعض النسخ: : ((فبمُضي الوقته)) بالفاء 
والباء الحارّةِ للمصدرء والمعنى: فإن رقت فينتهي ابجلس بمضي الوقت. 


(1) ((قوله)) ساقطة من "م". 

755/70 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )١( 

(*) "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما قوله: أمرك بيدك .١١7/‏ 

(؛) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 179/7. 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاحتيار 4117/9 . 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق /7757, 

(/7) صهم! وما بعدها ‏ در. 


12601 


قسم الأحوال الشخصية 0 ...دل ا هوس دب لد حاشية ابن عابدين 
قبل عِلّيِها (ما لم تَقَمٌ) لتبدّل محلسيها حقيقة (أو) حكماء أن (تَعمَلَ ما يَقَطَعْهُ)... 


هرهم (قوله: قبلَ عِلْمِها) ليس قيدا احترازيّاء بل هو تنبيةٌ على الأخفى ليعلَمَ مُقَابلهُ 
بالأئل كما معاد الشارح' ف مواضعٌ لا تحصّى؛ فافهم. 

ه"لع (قولة: ما ا تقم إلخ) الأول أن بذك لشعاطنا ل على قوله: ((ما ل يوقتة) ولو 
قال: ما لم تفل ما يدل على الإعراض لكان أخصر وأَفوَد؛ ليصِحّ عطف قولِه: ((أو حكما)) على 
((حقيقة))» ولأنه يُغنيه عن قولو: ((أو تعمل م يَقطمةُ))» ولأنبُطلانَه بكل قيامٍ مطلقا قو البعضء 
والأصح كما في "البحر””" و'النهر”" : ((أنه لابدٌ أن يدل على الإعراض))؛ وأ المخلاف يَظهَرُ 
فيما لو قامَت لتدعْوّ الشّهودٌ كما يأني”"» ولو أقامّها أو جامَعَها بطَلّ كما ياأ: "كينا سن 
المبادرةٍ إلى اختيارها نفسّهاء فعدمٌ ذلك دليل الإعر اض. 

1ه" (قولة: لبد مَحلِسيها حقيقة) أفاد أن القيام يَحمِِفُ به امجلسٌ حقيقة» وهو حلاف 
ما في "إيضاح الإصلاح"» فإنه قال: ((إن امجلس وإن لم يتبدل .ممجرد القيام إل أن اا 0 به؛ 
لأسيل على الإعراض» وهذا ظاهرٌ من كلام صاحب "الحذاية"270 .وف "النبيين'"0©: املس يتبدّل 


(قوله: ولو قال: ما لم تفعل ما يدل على الإعغراض لكان أخمصرٌ وأفرَد إلح) لم يظهر' وحة كون ما 
ذكرَة أفْوَدَ من عبارة اليا" ٠‏ بل هىّ مفيدة ما فاده كلام لعل ا خراطي ذو عار الل 


ولعلهُ الرادٌ من قوله: ((َفوَ)). 
(قولة: يصِحّ عطفُ إلخ) فيه محفاء. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 8//م". 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق5١7/ب.‏ 
(") المقولة ]١75857[‏ قوله: (رمما 1 على الاعراض)). 
عد الات در" 

00 باب تفويض الطلاق 47/١‏ 7. 


(7) "تبيبن الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الأمر باليد 54/75 77. 


الجزء التاسع لل يت ته بمسجخبي تنما انانت تفويضص الطلاق 


َ 2 : 200 م الى عام - + ب 
ثما يدل على الإعراض؛ أنه تمليك ‏ فيتوقف على نولي فق الس - لا توكيلء 
ترد تحفيقة حدر لال .مكان ادر وقاز سكن لعن و عمل ان ال 

#إاد 3 00000 * فى 3 3 الى - ل م ترس 

قلت: وكأن "الشارح حمل القيام على التحول _فإنه يقال: قامّ عن مجلسيه إذا تحول 
عنه ‏ لا محرّدٍ القيام عن فَعُودِ؛ لما علمت من أنّ بُطلانة بكلّ قيام مطلقا حلاف الأصح. 

مه (قوله: مما يدل على الإعراض) قيّدَ به لأنه لو خيّرها فليسَت ثوبا أو شَرِبَتْ 
لاييطلٌ خيارها؛ لأنّ اللبْسّ قد يكونُ لتدعو شهُوداء والعطش قد يكونُ شديدا يمنعٌ من التأمل. 
ودَلَ في العمل الكلامٌُ الأحبيء وهذا ف التخيير المطلق» أمّا الموقتُ بشهر مثلا فلايَيطلُ بذلك 
ما دام الوقت باقيا كينا ين أفاذه 8 اال #/ق ه 4 ؟/إب] ويأتي” ' تمام الكلام فيما يكون 
إعراضا وما لا يكون. 

إغةا زقولة: فتوقف علس كلاق الس آراة تالقبول لواف والعمي فى 
((يتوقف)) عائد على التطليق المفهوم من قولِه: ((فلها أن تطلق)) لا على التمليك؛ لما صرحوا به 
من أنّ هذا التمليك يَدِمْ بالمملك وحدهٌ ولا يتوقف على القبُول؛ لكونها تطلق بعد التفويضء وهو 
بعد تمام التمليك كما أُوضّحَه في "الفتح””2 و"النهر"”'. وبه عُلِم أن هذا التمليك لا يتوقف تمامه 
عان المزل لاعن القواب فق الس :لك لواب - أي التطليئ يعد عام وإثبنا التوقطم على 
الكو انى هو كيية لطا فافهم. 
)١(‏ في "ط": ((قرطا)). 


(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .١50/7‏ 

عت اد در . 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق /0- 88" نقلاً عن "الجوهرة" عن "المخلاصة". 
(8) عب لالت در 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاحتيار 411/7 -4115. 


90) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق5١5/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية   .‏ . _ ل ا هبومع د للسب حاشيةابن عابدين 


(لا) تطلق (بعدّه) أي: الس (إلا إذا زاد) على قوله: طلقِي نفسك 0 


4 (قولة: فلم يصحّ رجوعٌة) تفريعٌ على كونه ليس توكيلاء فإن الوكالة غير لازمةٍء 
فلو كان توكيلا لصح عَزلّهاء قال في "البحر””' عن "جامع الفصولين””": ((تفويض الطلاق إليها 
قيل: هو وكالة يَمِلِكُ عَزْلّها والأصح أنه لا يَملِكَهُ)) اه. 

لكنْ إذا كان تمليكا لا يَلِرَمُ منه عدم صحة الرحوع كما في "المعراج”"» قال: ((لانتقاضِه 
بالحبة» فإنها قليكٌ ويصح الرّحوعٌ )) اه. 

وعلّلَ له في "الذّحيرة": ((بأنه بمعنى اليمين؛ إذ هو تعليق”" الطّلاق بتطليقها نفسّها))؛ 
واعترضة في "الفتح”": ((بأنّ هذا يُجري في سائر الوكالات لتضميِه معنى: تابح د را 
ا وإنما العلة هي كونة تمليكا َنِم لمك وحدة بلا قبُول)). وتمامه في 
ام فافهم 

رده" (قولة: حتى لو خيرها ل تفريع ان على عدم كونه توكيلا يز خو قليلة: فإِن 
علّة الحدث ‏ وهو قولُ "محم" كونها نائبة عنه» وهو ممنوعٌ كما في "الفتح””) عن "الرّيادات"”") 


(قولةُ: لانتقاضه بالهبةٍ فإنها تمليك إل) يُدفعٌ بالفرق» وهو: أنه إنما ملك الرّحوعَ في الهبةٍ؛ لاحتمال 
قصده المعاوضة فيهاء ولذلكٌ لا يلك الرحوعَ في الرَّحِم الَحْرّم والرّوحةِ؛ لعدم هذا القصد عادة» وما ذكرَ 
. و 2 6 ٍِ 0 7 لل 5 2 0 506 ا 0 2 
غيرٌ موجود في مسالتنا؛ فإنه لم تجر العادة أنه يُملكها الطلاق في أل أن تعوّضة» تأمّل. 


,7175/17 "اليحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه .591/١‏ 

(5) في "ب": ((تطليق))؛ وهو خعطأ. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار .141١17/7‏ 

(5) انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق5١5/].‏ 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاحتيار 411/7. 

(00) أي: "شرح زيادات" الإمام محمد لأبي المعالي محمود (وقيل: محمد) بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه» 
برهان الدين البخحاري المرغيناني (ت1١51ه).‏ ("كشف الظنون" 4517/5» "الفوائد البهية" ص ه١٠‏ ؟ل» "هدية 
العارفين" ؟/؛ ١‏ 25 "الأعلام" 797 .)١51‏ 


الجزء التاسم ‏ لل .ده الاإهمبيمع لسلس ا بياب تفويض الطلاق 


وأحواته: (متى شئت أو متى ما شكتي» أو إذا شعت أو إذا ما شكت) فلا يتقيد 
١ 0 ١‏ ار 
بامحلس”'' (ولم يصحّ رجوغة) لما مره ' (و) أما (ي: طلقي ضرتك 20070 


لصاحب "المحيط"» أي: لكونها صرت مالكة: وعليه فلو وَكلٌ رجلاً بطلاقها يَحَنَثْ كما ساني 
في الأبمان إن شاء لله تعالى عند ذكر ما يَحدث فيه بفعل مأموره. 
وجل زقرلة: و أخرايق الأول :و اعويه وهما» اتاري :وام رك اريذك: 
واعلم أن ما ذ95*) الع" هنا إلى قوله: ((وجلوس القائمة)) سيذكره” ا فصل 
المشيئة. 

0 (قولَهُ: فلا يتقيّدُ بلمجلس) أمّا في ((متى)) و((متى ما)) فلأنهما لعُمُوم الأوقات» 
فكأنه قال: في أي وقتبٍ شمتيء فلا يَقتصرٌ على المجلسء وأما في ((إذا)) و((إذاما)) فإنهما ومتى 
سواءٌ عندهماء وأما عنده فيُستعمّلان للشّرط كما يُستعمّلان للظرف» لكب الأمرَّ صار بيدهساء 
فلا يَخَرّجٌ بالشّلكٌ "ح"”2 عن "المنح"7, 

4 (قولة: لما من أي: من أنه ليس توكيلء بل لو صرح بتوكيلها بطلاقها يكودٌ 
فنك ردت كي ادق "لضن "الع اناك 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: أو إذا ما شئت فلا يتقيد بالملس» قال الشمني: ((بخلاف: إذا كتمع فال ينقيد لجل 
علمها لعدم ما يدل على عموم الوقتء انتهى)). ق85١/أ.‏ 

(0؟) صاه 5575-5 "در". 

(5) المقولة ]١17941/[‏ قوله: ((الأصل فيه إل)). 

(4) في "م”: ((ذكره)). 

(5) صيلا؟ 4‏ وما بعدها "در". 

25 كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق86١/).‏ 

(7) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام تفويض الطلاق ١/ق‏ 47 ١/أ.‏ 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق /0م. 


(9) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه .591/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية تت دا هيع لهس سس ححاشية ابن عابدين 


أو) قولِهٍ لأجنبي: (طلق امرأني) ف (يصح رجوغة) عنه (ولم يقَيدٌ بالجلس) 
لأنه توكيلٌ حض» وفي: طلقي نفسّك وَضِرَتَكٍ كان تمليكاً في حقها توكيلاً في حق 
توا" حوره 1171 بؤزل؟ علق بالسد افع فليكا ا 





رقمة؟١]‏ (قولة: أو قوله 0 لق امرأتي ) فيد بالطّلاق لأنه لقال امسر امرأني بيدِكَ 
يقَتصِرٌ على امحلس» ولا يَملِكُ الرّحوعَ على الأصمٌّ "بحر”" عن "الخلاصة””" في فصل المشيئة. 
ولو جمَعَ له بين اق547/] الأمر باليدٍ والأمر بالتطليق ففيه تفصيلٌ مذكورٌ هناك. 

.وه" (قولة: فيص رجوعة) زاد "الشارحخ" الفاءً لتكون في جوابب ((أمّا)) الي زادّها قبل. 

زوه ؟ا0ع (قولة: لأنه توكيلٌ محض) أي: بخلاف: طلقي نفسك؛ لأنها عاملة لنفسهاء فكان 
توليك ل توكيلاٌ ا 

[9وه؟ا] (قولة: كان تمليكاً 3 حنها) لأنها عاملة فيه لنفسيهاء وقولة: ((توكيلا 05-5 
ضَرَتها)) لأنها عاملة فيه لغيرها. 

والفذاه”: أنه ليبس من عموم الجاز ولا من استعمال المشترك ف فعني» لذن عقيف قوله: 
((طلقي)) واحدة؛ وهي الأمرٌ بالتطليق وإن اختلّف الحكمُ مرب عليه باختلافب مُتعلقه": كما 
لو قال لآخخر: طلق امراتي وامرائلك: ا يل وأصيلٌ» فافهم. 

(«وه«ى (قولهُ: فيصيرٌ تمليكا) فلا يَملِك الرحوعَ؛ لأنه فوضل الأفر إل رأَيي والمالك هو 
الذي يتصرف عن مشيئته» والوكيلٌ مطلوبُ منه الفعل شاء أو لم يشأء "ط”" عن "المنح"0. 
)١(‏ "الجوهرة الئيرة": كتاب الطلاق ١١1١/7‏ بتصرف. 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 9/لاه. 


(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في الأمر باليد ق4 ١٠/ب.‏ 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق فصل في المشيئة /705. 
(5) في "ب": ((حقيقته)). 

(0) في "ب": ((متعلقة)). 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .١140/7‏ 

(8) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب ب بيان أحكام الطلاق ١/ق‏ 47١/ب.‏ 


؟/123 


الجزء التاسع  _‏ ا لمت وويبس؟ ل لل باب تفويض الطلاق 


لا توكيلا ارقا ينهم ومع اسار »الي اللملدلك لا ريوع بولا بعر 


.ولا يطل بحنون الرّوجء ويتقيّة يّدُ مجلس لا بعقل» فيصحٌ تفويضة محنون وصبي لا يَعتِلُ 


55 (قولة: يه توكيلاً) أ : وإن صرح مَ بال و كالة اف لوي .٠‏ "الناية 0 

زوه" ] (قولة: لا يُرجع ولا يُعزِل) لا يَلرَمَ من عدم ملك الرحجوع عدم ملك العَزّل؛ لأنه لو 
0 عِ 5 هه( عي + 52500 و عورم ٍّ م 0 
قال لاحني: أمر امرانتي بيدك ثم قال: عزلتك و جعلته بيدها لا يصح عزله, مع انه يرجم عن 

تكة ةمل (قوله: ولا بطل بجنون الزروج) نظرا إلى أنه تعليق» 0 

زلأقه1] (قولة: ا بعفلي) هو الخامس : 1 0 

زحكة ٠"‏ )] (قولة: فيصح) تفريع م على الخامس» وبيانه ما ف ليام عن 'المخيط": 00 لو حَعَل 
2 ل ع 5 . 01 0 ل لىئ 
أمرّها بيد صبي لا يَعقِلٌ أو بجنون فذلك إليه ما دام في انحلس؛ لأن هذا تمليكُ في ضميهِ تعليق؛ 

َ 8 إن >« ص « 2 
فِإن لم يصح باعتبار التمليك يصح باعتبار معنى التعليق» فصححناه باعتبار التعليق» فكأنه قال: 
إن قال لك المحنوث: أنتب طالق فأنت طالق» وباعتبار معنى التمليك يَقَتَصِرٌ على امجلس عملا 
ا ال ركع 

بالشبهين )) اه "'ط” .١‏ 

قال 5 "الذحيرة": ((ومن هذا استخخر جنا جوابٌ مسألةٍ صارّات واقعة الفتوى» صورتها: إدا 
قال لامرأته الصّغيرة: أَمْرُكِ بيدِك ينوي الطلاق» فطَلقت نفسّها صّحَّ لأنّ تقدير كلامه: إن طَلقت 
نفسّك فأنت طالق)). 

10 سيار ايه 5 2 ممع لس ان عأ 

[9ه"0 (قولة: وصبي لا يُعقّل) بشرط أن يتكلم» فيصح أن يوقع عليها الطلاق» ولا يَلِرْم 
)١(‏ "البحر”: كاب الطلاق باب تفويض نى الطلاق فصل ف المشيئة مم 
(؟) "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل ف التوكيل بالنكاح والطلاق والعتاق ١/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .١40/79‏ 
(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .١40/7‏ 


(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة ره , 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 0 


قسم الأحوال الشخصية تاثا هلهم ببسب حاشيةابن عابدين 


بخلاف التوكيل» "بحر””'". نعم لو حجن بعد التفويض لم يَقَعْ» فهنا تسُومِح ابتداءً 
لا بقاء عكس القاعدة فليحفظ ا نا ري 2 ا ةو لج لنت وا او 1 





من التعبير العقل امل '"(1) عن "لتب “00 
05 (قولة: بخلاف التوكيل) أي: في المسائل الخمس» لكر اق الأجيرة اعت عاو 000 
53"( (قوله: نعم لو جر أي: المفوض إليهء "ط"0, 
0-0 0 ىصاع 8 0( 5 00 راض و 
3517ل (قوله: فهنا سمو مح 2 نظيره ‏ كما ف البح ” من فصل المشيئة -: (( لو جن الو كيل 
بالييع جنونا يُعقِلٌ فيه البيع والشراء» ثم باع لا ينعقد بيعة» بمخلاف ما لو [“/ق+4؟/ب] وكل مجنونا 
بهذه الصفة؛ لأنه في الأول كان التوكيل ببيع تكون الغهدة فيه على الوكيل» ويعغدما حجن تكون 
العهدة على الموكل فلا ينهذ وي الثاني إنما وكل ببيع عهدته على الموكلء فيُنفذ عليه كما في 
"الخايّة"”""» وفي تفويض الطلاق إن كان لا غهدة أصلا لكنّ الرّوجَ حين التفويض لم يُعلق 
إلا على كلام عاقل» فإذا طلقَ وهو بحنونٌ لم يُوجحَد الشّرط» بخلاف ما إذا فض إلى بحنون ابتداءً 
وإن لم يُعقِلْ أصلاء فإنه يصح باعتبار معنى التعليق» وف التوكيل بالبيع لا يصح إلا إذا كان يَعقَلُ 
0 0 -62) ً' ّ 37 8 ' 7 ّ 2 2 
البيع والشراء كما مر 3 وكانه .معنى المعتوه. ومن فرعي التفويض والتوكيل بالبيع ظهر أنه 
َسُومِحَ في الابتداء ما ل يُتَسامَحْ في البقاءء وهو حلاف القاعدة الفقهيّة من أنه يُتسامّحٌ في البقاء 
ما لم يتسامّح في الابتداء)) اه ما في البو "ادها 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيئة 77//اه 7608-5 بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 50/95 .١‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 5/م/70. 
(5) المقولة ]١7747[‏ قوله: ((وإذا قال لرجل ذلك)). 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب تفويض الطلاق ؟/40١.‏ 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 70/8/7. 
(7) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل ف الطلاق الذي يكون من الوكيل أو من المرأة ١/8؟5.‏ 
(8) في المقولة نفسها. 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 70//5, 


الجزء التاسم سس ادا الس لس باب تفويض الطلاق 


(وجلوس القائمة واتكاء القاعدة وقعود المتكئةء ودعاء الأبي) أو غيره 
07 #ددامم 0 8 س2 
(للمشورة) بفتح فضم: المشاورة (و) دعاء (شهود للإشهاد) على اختيارها الطلاق 


قلت: وهذه القاعدة عبر عنها في "الأشباه””"' بقوله: (( الرابعة: يُغتفرٌ في التوابع ما لا يُغتفرٌ 
في غيرها))» ثم فرع عليها فروعاء ثم فرع على عكسيها فرعين غيرٌ هذين الفرعين» فتصير فروع 
ّ 00 2 اس مرا (١‏ : 10 سام رقي 
760 (قولة: وجلوس القائمة) في "جامع الفصولين”©: ((ولو مَشَتْ في البييمته مسن 
غ 
جانسي إلى جانبي لم ييطل)) اه. 
قال في "البحر"”": ((ومعناه: أن يُخيّرها وهى قائمة فمَشَتْ من جانب إلى آخر أمّا لو 
عّرها وهي قاعدة في البيت فقَامَتْ بطل خيارها.ممجرَّدٍ قيامها؛ لأنه دليلُ الإعراض)) اه. 
قلت: وفيه أن هذا قول البعضء وأنّ الأصحّ أنه لا بد أن يكود مع القيام دليلٌُ الإعراض 
0 
الال (قوله: واتكاء القاعدةً) 9 لو اضطجعت فقيل: لا ييطلء وقيل: إن هيأت الوسادة 
ل عع لت الى آلزة) ال ل 6 
وه لور فلو ع لذوها بطَل؛ لما م من أن الكلام الأحبي' ديا" 
58" رفو : للمشورة) فلو دعته لغير بطل؛ ( مر من ال م جنبي دليل 
الإإعراض. 
ل ع 1 ده : لك ' 
د١5"(‏ (إقوله: بفتح وضم) ىق فتح الميم وضم الشين» وكذا بسكون الشين مع فتح اميم 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الرابعة صده١.‏ 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه .191/١‏ 
(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الأمر باليد 51/5. 
(؛) المقولة ]١541[‏ قوله: ((لتبدّل مجلسها حقيقة)). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق ‏ فصل ف الأمر باليد 751/8 بتصرف يسير. 
(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في الأمر باليد ‏ الجنس الخامس ف بطلان الأمر ق5١٠١/أ‏ 
عقوا إلى "ارول" : 
8 ُ 
(/7) المقولة ]١75857[‏ قوله: (إثما يدل على الإعراض)). 


قسم الأحوال الشخصية سطس لم 9إلإم لس ححاشية ابن عابدين 


إذا لم يكن عندها مّن يدعوهم.؛ سوا تحوّلت عن مكانها أو لا في الأصح. 
"خلاصة"27. (وإيقاف دابَة هي كينها لا يقطِغ) المجلس, ولو أقامّها أو جامّعَها 
مُكرهة بطل لتمكيها من الاختيار. 

زو الملل لا كابيت و يْرُ دأيّقها كسّيرها) حتى لا يتبدّل اجلس ري 
الفلكء ويتبِدّلٌ بسي الدَابّة لإضافته إليهاء ا 0000 





والواو كما في "المصباح”"”. 

”لم (قولة: إذا 1 يكن عندها من يدعوهم) صادق كما إذا م يكن عندها أحد أصلاء 
أو عندها ولا يَدعُوهمء فلو عندها من يَدعُوهم فَدَعَتْ بنفسيها بطل وَالظَاهرُ أنّ هذا الحكمّ 
بعرم وه الأب تخ ولاه 

(قوله: ف الأصمّ) وقيل: إن تَحَوَلَت بطل بداءً على أن المعتبرَ إِمّا تبدّلُ املس 
أو الإعراضٌ» و الأصح اعتبار”' الإعراض» أفادة في "البحر””. ْ 

لضن (قولة: لتمكيها من الاسحتيار) أي: اختيارها نفسّهاء فعدم ذلك دليل الإعراض» 
عاق ع اس "0 

”لع (قولة: والفللك) 5 السقعة 

للف (قولة: ل لا يدل 22 لذن سبرهاغيا مضاف إلى راكبهاء بل إلى غيرهٍ من 
الريح ودفع الماء, فلا يطل الخيان بسيرها بل بتبدّل امجلس» "فتح”". 


(1) "خلاصة الفتاوى": كناب الطلاق ‏ الفصل الخامس ف المشيئة والخيار ق5١٠/ب‏ بتصرف معزياً إلى "الأصل" من 
نسححة الإمام جواهر زاده. 

(؟) "المصباح المئير": مادة ((شور)). 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب تفويض الطلاق .١41/75‏ 

(1) ف "ب": ((عتبار)) بغير الف. 

(0) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الأمر اليد 7/.ه". 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 7/.ه". 

(9) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 475/7 . 


باع 


الجزء التاسع 30 لس سس #يسم السس سب لاب تقفويض الطلاق 


إلا أن تجحيب مع سكوتهء أو يكونا في مّحمّل يقودُهما امال فإنه كالسّفينة. 
١‏ 5 20 03 
(وقي: احتاري نفسك لا تصح نية الثلاث) وعم نرح انم لل لوو ا لقاو اي 


51"لم (قوله: إلا أن تجيب مع كه لأنها 3 يمكنينا الجسواب بأسرعَّ من ذلكء. 
فلا يبول حكما؛ لأنّ اتحاد املس إنذا راك يفن اللواب مضلا باللتظابهاة وقد ود إذا كان 

بلا ال كذا في "الفتحم””2. وفسّرَ الإسراعً في "الفلاصة"7": ((بأن يسبق حوابها حطوتها)»؛ 
"نهر"”"2. وظاهرٌ قول "الفتح": ((فلا يبدل حكما)) أنه لا يُشترّط هذا السَبْق؛ لأنه لا يتحصل به 
اتدل لا حقيقة ولا حكما. 

51ل (قولة: انه كالسفينة) يعوي: مجامع أن الس ف 1 متها غير مضافب إلى راكب 
وان هذا أنها لون كانت على :ذاية ونمّة من يُقَودُها أنْ لا يطل بسيرهاء ": نهر" وأقئة تسلف" 

قلت: قد يقال: لبك اد ا د 0 
إلى القائدٍ؛ لعدم 0 اين اعم ىقليو انه كختالاق زا كني الدانة »فاه يمكة النسية 
فينسّب إليه و إن قاده غيرة» تأمل. 

قال "الرّحمي": ((وينبغي أن الدَابّة لو حَمَّحَتْ وعجَرَت عن رَدّها أن تكوث كالسّفيئة؛ لأنّ 
فعلّها حيتئثر لا يُنسَبُ إلى الراكبيء كما يأني في الحنايات)). 

(تحمّة) 

لا يطل خيارها فيما لو نامَتْ قاعدة أو كانت تصلي المكتوبة أو الوتر فأَتمّهاء أو السسنة 

المؤكدة في الأصحّ عتمت إل الثافلة ركفة أخرس: ا اتلد من عورفاء أو أَكَلَتْ قليلاء 


. 475/9 "الفتح": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في الأمر باليد‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع قي الأمر باليد ‏ الجنس الخامس في بطلان الأمر 20000 
إلى "احيط" , 

(*) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ‏ فصل في الأمر باليد ق5١5/أ.‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل ف الأمر باليد ق5١5/).‏ 


قسم الأحوال الشخصية ممع ا ٠...‏ > بسن اي بحت حت نخاشية ابو :غابدين 


لعدم تنوع الاختيار» بخلاف: أنتي بائنٌّ أو أمرّك بيدك (بل تبِيِنُ) بواحدةٍ (إنْ قالت: 
اترت) نفسي (أو) أنا (أختارٌ نفسي) استحساناء بخلاف قوله: طلقي نفس ا 


لل به ديق وى ب هن ميق اميد وذ ا ابن 7 نا 3 1 ب 
أو شربت» أو قرأت قليلا» أو سبحت» أو قالت: لم لا تطلقئ بلسانك؟ قال في "الفتح رز لان 
امبدّلَ للمجلس ما يكونُ قطعا للكلام الأوّل وإفاضة في غيره. وليس هذا كذلك؛ بل الكل يتعلق 
' ب 520 آنه 
معنى واحدٍ وهو الطلاق))» وتمامه في النهر ” .. 

01 (قولة: لعدم تتوع الاختيار) لأنّ احتيارّها إنما يُفيدٌ الخلوصّ والصفاء والبينونة تثبت 
5 6 ل عَموءَ ل لي ا معنى احترت نفسي : اقنطنهها من ملك أحدٍ فهاء وذلك 

ا ف الى قم 7 تمد الى 01 2 00 8 إهى سي 
مع ملك الزوج لا يمكنء فيقدر: لأني أبنت نفسيء والمقتضى لاعمومٌ له؛ لأنه ضروريه فيقدر 
ل ا 5 مام 1 اد كين .نم كك ًّ 
بقدر الضرورةٍ وهو البينونة الصغرى؛ إذ بها تستخلص نفسها وتصطفيها من ملك الزوجء 
. 2-6 6 11 1 
فلا تصح نية الكبرى لعدم احتمال اللفظٍ هاء "رحمي". 

[518( (قولة: مخلافب: أنت بائن) لأنه ملفوظ به لا مانع من عمومه» فإذا أَطلِقَ انصرّف 
إلى الأدنى وهو البينونة الصغرى» ولو نوّى [اق47؟/ب] الكبرى صَّح؛ لأنه نوّى مُحتمّلَ لفظِي 

ع لخ ل لحل ' سر ميرت #0 #6 الى 0 ل م 

وكذا قوله: امرك بِيدِك ولا يصح إيقاع الرجعي به لآنه تفويض بلفظ الكناية للد 

ع > ا ألو قر ك0 55 ره ب 0 - - 
وهو يُحتلٌ البينونتين فيَنصرفُ إلى الصغرى. وإن نوَى الكبرى فأوقعتها بلفظها أو ينها صمّ يما 
قلناء أفاده "الرّحمين”. 

[515م (قوله: استحسانا) راجعٌ إلى قوله: ((أو أنا أحتارٌ نفسي )), أي: لو ذكرَّت بلفظ 


(قول "الشتارح": بمخفلافب: أنت بائن إلخ) ذكرّ في "الفتح" وجْهَ عدم صحَةٍ نّةِ الشلاث في : أنت 
75 2 5 ءَ هاااء 0 6 مس 7 
طالق» ووجة صحتّها في : أنت بائن ونحوه من ألفاظ الكنايات أُوَّلَ الطلاق» فانظرة. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الأمر باليد 475/7 . 


.]/5١9 ب/5١8ق انظر "النهر": كتاب الطلاق  باب التفويض - فصل ف الأمر باليد‎ )١( 
.ب/؟١5ق "النهر”: كتاب الطلاق باب التفويض‎ )7( 


الخزء التاسع ا و نت وي يعتمييسسيت اينات تفويضص الطلاق 


© © ها هج © © ههه وه هو هج هموس » بس ع هس ف م هماش هج نفس و سه هس هت هس م عاج + هج :© 9 5ه 5695 هه ههه 5# 8ه فظو هعم وو وه وهو ممم ممم يده هعم دعمءم: » 





اضرع شواء ذ كرك نذأو دفني لقان لا يقع؛ لأنه وعدٌّء ا الاستحسان قول "عائشة" 
رضي الله 7 لما عيّرّها ابي ول « بل أعسارٌ الله ورسولة”©», واعتبَرَة د حواباًء 0 
المضارع حقيقة يف قي الخال بحارٌ في الاستقبال كما هو أحدٌ المذاهبء. وقيل بالقلب» وقيل: شور 
نيما 06 الايد شاك ترج ها إرادةٌ 2 بقرينة كونه إخبارً عن أمر قائم في الحال وذلك 
مك في الاحتيار؛ ال فَيْصِمٌ الإخبارٌ بالأسان عمًا هو قا فخل آخرّ حال الإخبار 
كما ف الشّهادة» بخلاف قولها: أطلقٌ نفسي. لا يمن ده إخباراً عن طلاق قائم؛ لأنه إنما 
يقوم بالأسان» فلو جار لقام به الأمران في زمن واحاٍ وهو مُحال» وهذا بناءً عللى أن الإييقاعَ 
لايكونُ بنفس: أَطلَقُ لعدم التعارّضيء وقدّمنا أنه لو تشُورفَ جازء ومقتضاه أنْ يقعٌ به هنا إن 
تعُورف”"؛ لأنه إنشاءٌ لا إعبارٌ كذا في "الفتيح"7؟ ملخصا. 

(قولُ: ولأن الضارعٌ حقيقة ف الحال بحارٌ في الاستقبال إل الأوضمٌ في الاستدلال ما ذكرةُ "لريلعِي"؛ 
حيث قال: ((و لاعن الصيئة غلن الهاي ف الحال» كمافي كلمة الشّهادةٍ و أداء الكاهد الشهادة» يقال: 
فلانٌ يختارٌ كذا يُرِيدوٌ تَحقيقَهُ» فيكو كناية عن تَحقَيقّها في القأبي بخلافب قولها: أنا أطلقّ نفسي؛ لأنه لا يُمكِنُ 
أن يُحمَلَ حكاية عن تطليقها في تلك الحالة؛ لعدم تصوّرو ولأنّ الطّلاق فعلٌ اللسان» فلا يُمكنها أن تنطِق به مع 
نطقِها بهذا الجر بخلاف الاعتيار؛ لأنه فعلٌ القلبي» فلا يستحيلٌ اجتماعُهُماء كما في كلمة الشّهادةٍ لما 
كانت حكاية 7 اتتصديق لقب 1 يستجل الكنائ ينا فسعلت إنخارا عدا ف ضميرو)) اه. 


)١519( كتاب المظالم  باب إماطة الأذى  في حديث طويل  ومسلم‎ )١5478( أخرجه أحمد 2185/5 والبخاري‎ )١( 
كتاب لد باب التوقيت بالخيارء‎ ١0/5 كناب الطلاق  باب في الإيلاء» واعتزال النساء وتخييرهن؛ والنسائي‎ 
كتاب عشرة النساء؛ باب إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته هل يُخيْرٌ امرأته وابن ماجه‎ )47٠١8( و"الكبرى"‎ 
كناب الطلاق  باب الرحل يخير امرأته. والبيهقي في "السنن الكبرى" 17/7 كتاب النكاح  باب ما‎ )؟١5(‎ 
وجب عليه من تخيير النساء. ا ل‎ 

(؟) ((إن تعورف)) ساقط من "م" 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف الاختيار 415/7 .51١7-‏ 


قسم الأحوال الشخصية -د ‏ هبهوم لسغ سس -تحاشية ابن عايدين 


فقالت: 000 لور "جوهرة". ما لم يتعارف 


قال في "النهر”©: ((وقيّدَ المسألة في "المعراج" بما إذا لم ينو إنشاءً الطلاق» فإِن نواه 
وقم)) اعت لاسب انمي د بضمير المؤنث؛ لأنّ المسألة هي قول لمرأةٍ: أطلو نفسي» تأمل. 

0 (قوله: أنا طالق) ليس هذا في "الجوهرة" ولا في "البحر" و"النهر" والح" والفتح”, 
بل صرح في "البحر”" في الفصل الآني تقلا عن "الح 0 وغيره و-وسيذكره"© "الشارح" 2 
هناك : ((أنه يقع قولب نا طالو؛ أن الرأة برهف بالطّلاق ذُونَ الزّخْل)) اه. 

وعبارة "البوهرة"”»: ((وإن قال: طلقي نفسّاكء فقالت: أنا أطلق لم يقع قياسا 
واستحسانا)) اه. 

نعم ذْكرَ في "البحر””© في فصل المشيئة عن "الخائيّة'”": ((قال لامرأته: أنت طالقٌ ثلاثا إن 

ششتي» فقالت: أنا طالق لا يقع شي2)) اه. 

لكنّ عدم الوقوع لأنه علقَ الثلاث على مشيئيها الذلاث» ولا يمك إيقاعٌ الشلاث بلفظ 
طالقٌ فلا يقعْ شيءٌ؛ لأنه لم يُوحد المعلقُ عليه» ولذا قال في "الذخيرة": ((لا يقعٌ إلا أن تقول: أ 
طالقٌ ثلانا))» وبه عُلِمَ أن لفظ: أنا طالق يَصلَحُ جواباء وإنما لم يقع هنا ما قلناء فتدبّر. (6/ق+4؟/]] 

5314" (قولة: أو تنو) مضارع مبيّ للمعلوم: فاعلهُ ضميرٌ المرأة» روم بحذف الياء عطفا 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق7ا١1/5.‏ 


(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 47/8 5. 
() "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ فصل كنايات الطلاق 8//ا7١.‏ 


(غ)#فم دوالك در". 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ؟19/5١.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 0/8 ه”. 

(/) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠٠/1١‏ (هامش "الفتاوى الحندية'). 


الجزء التاسع سس ام 9لا الم سب باب تفويض الطلاق 


(وذِكرٌ النفس أو الاحتيارةٍ في أحدٍ كلاميهما شرط) صِحَّة الوقوع بالإجماع 
الإنشاء (وإلا لا) ا ا ا ا 


على (ْتعارف)) البيّ للمجهولء 0 نم هذا ليس من عبارة "الفتح"؛ بل من زيادة التّارح' 
أخذا ما نقلناه'”” آنفا عن "النهر" عن "المعراج" 
(قولة: أو الاختيارة) مصدر: احتاري. . وأفا فادّ أن ذِكْرَ النفس ليس شرطا بخصوصيه» 
”2 
بل هي أو ما ا مقامها 7 يانتي ١‏ 
كلع (قوله: 5 أحد كلاميهما) وإذا كانت النفئس قِ كلاميهما فبالأولى» وإذا حلت 
< الى 4(1) 

بلكل (قوله: بالإجماع) أن وقوع الطلاق بلفمط الاختيار عرف باجماع الصّحابة 
وإجماعُهم في اللفظة المفسرةٍ من أحدٍ الحانبين: "ط"””؟ عن "إيضاح الإصلاح". 

08599 (قولة: لأنها تمللكُ فيه الإنشاءً) أي: فتملِكُ تفسيرَهُ أيضاء "ط"”27. قال في 
الع تييع "يي" والخانة انرق , راد قالت فِ املس : عت نفسي يمع 3 لأنها ما دائت فيه 
تملك الإنشاء)). 

46 "ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق85م١/ب.‏ 

)١(‏ المقولة 7713١ع‏ قوله: ((استحساناً)). 

(”7) صملا وما بعدها در . 

(؛) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 18/1؛ معزيا إلى "الفتح". 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 57/7 .١‏ 

000 "مل" : "كتاب الطللاق باب تفويض الطللاق ,8 ١‏ 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 4/7 

(8) "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ فصل ف الطلاق الذي يكون من الوكيل أو من المرأة 570/١‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى اطندية '). 
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قسم الأحوال الشخصية سس زياس سئب حاشيةاين عايدين 


إل أذ يتصادقًا على اختيار النفس فيصح وإ عاذ كلا نينا ع دقر لشي "3 
لفتحي "و "لافار الاك 15 الكمانك وق الاقم 


م 


ل 1" طبدق ازي91. بزقلو قال لساري اتحيارة أ طلقم او املك 
(وقع لو قالت: اعحترت) فإنٌّ ذكرّ الاحتيارة كذكر النفس؛ إذ اتام فيه للوحْدة» 0000 


لع (قولهُ: إلا أن يتتصادقا) ظاهرَةٌ: ولو بعد امجلسء زد 

575 (قولة: و "اتا حيّة") نسبة إلى "تا 3 ج الشريعة". 

ه08 (قولة: لكن رَدهُ "الكمال") حيث قال: ((الإيقاع بالاختيار على حلاف 
القياس؛ فيصر على مَوردٍ النصّ فيه: ولولا هذا لأمكنَ الاكتفاءُ بتفسير القرينة الحاليّة دون المقاليةٍ 
بعد أن نوى زوج وقوعَ الطّلاق به وتصّادَقا عليه» لكنه باطلٌ وإلآ لوقع عجر اليّةٍ مع لفغ 
لا ا له أصلاً ك: اسقِين )) اه. 

بد؟ (قولة: ونقَلَهُ "الأكمل”") أي: في "العناية"0 "ول"0, 

0" (قولة: فلو قال إلخ) تفريع على ما عَلمَ هن أذ الخرط وك النفس أو مايقوم 
مقامها في تفسير الاحتبار. 

1ق (قولة: إذاالتك فيه للركتدج أن :انها نفسيا عن الذي يس" ف بأن قال هها: 
احتاري» فقالت: اختزت نفسي تع واحدة ‏ ويتعدّةُ أخحرى ك: اختاري نفسّك بثلاث تطليقات» 
فقالت: اخزت وَقَعْن قلا قد بالر بخن قير أنه راد تخييرّها ف الطلاق؛ فكان مُفسراء ولا يَردُ 


.57071/١ "الدرر": كتاب الطلاق  باب التفويض‎ )١( 

)١(‏ في "ب" و”ط": ((والحق)). 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق5١7/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 57/8/5. 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 517/./7. 

(5) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في الاعتيار 4١/7‏ (هامش "فتح القدير"). 
(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 47/7 .١‏ 


الجزء التاسم لس سس ةم هلس مس هياب تفويض الطلاق 


ع 


وكذا ذكرٌ التطليقة وتكرارٌ لفظ احتاري» وقوا: امترت أبي أو أمي أو أهلي 
أو الأزواج يقوم مَقَام ذكر النفس» ا لك ا ل 1 لبا لا ل او اله وال لاطا ور فا ا ال ااه 





ص 


أنّ هذا مُناقِضُ لما مر" من أن الاختيارٌ لا يُتترّعٌ؛ لأنه لا يَلرَمُ ا ذكرنا كونٌ الاختيار نفسيه 
يتترّعٌ كالبينونةٍ إلى غليظة وححفيفة حتى يُصاب كل نوع منه بالنيّة من غير زيادة لفظر آخرٌ؛ فاده 


ف "الفنتح"7. 


بتطليقة بخلافها في كلامه. فإنه يع بها طلقة رجعيّة؛ 00 بالصريح» وكف دان 
الثلاث كما م25©. 

ال (قوله: وتكرارٌ لفظ: احتاري) أن الاختيار في حق الطّلاق هو الذي يتكرن 
فكان مُتعيّبا, "مل"4) عن "الإيضاح"» [/7483/ب] لكن في كون التكرار ار أكالتفسن 
كلام يأتي”” قريبا. 

رطاسلل (قوله: تقولها: اخترت أبجى إخ أن الكون عندهم إنما يكون للبينونة وعدم 
الوْضّلةٍ مع الرّوج مفلافب: احترث قومي أو ذا رَحِمِ مَحرَم لا يق وينبغي أن يُحمّلَ على ما إذا 
كان لا أب أو أَم, ما إذا لم يكن وكان لها أخ ينبغي أن يقع؛ لأنها حيثهل تكونُ عندَهُ عادة كذا 
في "الفتح"07, قال في "النهر '”": ((ولم أرما لو قالت: احترت أبي أو أَمّي وقد ماتا ولا أخ نهاء 


(قولة: وتصحم فيه ني الثلاش) أي : إذا قال ها: طلقي نفسك.؛ لا في : اعتاري تطليقة. 


)١(‏ ص4لالت أدر". 

. 4١4/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في الاحتيار‎ )١( 
قوله: ((أو طلقي نفسك)).‎ ]١017/4[ المقولة‎ )5( 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .١147/7‏ 

(5) ف المقولة الآتية. 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاحتيار 414/1 . 
00 "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق5١7/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 سل لم مهم للب حاشية اين عابدين 


والشّرط ذكرٌ ذلك في كلام أحددهما كما مثلناء فلم يَحتصّ اختيارة بكلام الرّوج كما 


م 
0 
اهو 


ظَنٌ ولو قالت: ايت نفسي وزوحيء أو نفسي لا بل زوحي وقع» ومافي 


وينبغي أن يقع؛ لقيام ذلك مَُقَامَ: احترت نفسي)) اه. 

والحاصل: أن المفسرَ ثمانية ألفاظ: النفس» والاختيارة» والتطليقة؛ والتكرار؛ وأبي» وأمّيء 
وأهلي» والأزواجء ويزاد تاسع وهو العددٌ في كلامه» فلو قال: احتاري ثلاثاء فقالت: احترت يقع 
ثلاث؛ لأنه دليلٌ إرادةٍ اختيار الطلاق؛ لأنه هو الذي يتعدّدٌ» وقولها: اخمترت ينصرف إليه؛ فيقع 
الثلاث؛ أفادَةُ في "البحر"7. 

دمل (قولة: والشترط إل إنما أكتفى بذ كر هذه الأشياء ف أحد الكلامين؛ لأنها إل 
كانت في كلامه تضمَّنَ جوابها إعادتة كأنها قالت: فعلتُ ذلكء وإنّ كانت في كلايها فقد 
وُحدَ ما يُحقَصّ بالبينونة في الل العامل في الإيقاع, فإذا وٌحَدَت تي الرّوج تمت علّة البينونة 
بت بخلاف ما إذا لم يُذْكر النفْسٌ ونحوّها ف شيء من الطرفين؛ لأنّ لبهم لايْفْسُرٌ لمهي 
وللإجماع المار”””» وتمامة في 0 ْ 

ر«”ملع (قولة: فلم يختص لخ أخحذة من "القهستاني 
مخالفته لقول المتون: ((وذِكرٌ النفس أو الاختيارة في أحدٍ كلاميهما 0 

"لع (قولة: وما في "الاحتيار'”") هو شرح "المختار " للولنيه. 


ار 1 7 


و كل خض مل 


كل (قولة: من عدم م الوقوع) أي : 2 مسألة ة الإضراب. 


.١ه/9 "الاختيار": كتاب الطلاق . فصل كنايات الطلاق‎ )١( 

.594/9 "البخر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )١( 

(5) صلالاك أدر". 

(4) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في الاختيار 4/5 .4١‏ 
(ه) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل تفويض طلاقها إليها .5١١/1١‏ 

(9) ح "ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق قه85م١/ب.‏ 

6 د كتاب الطلاق ‏ فصل كنايات الطلاق 7/ه١.‏ 


الجزء التاسى ‏ . لللملاما «إمع« للب بياب تفويض الطلاق 


سهوء أن فكي لم يقع اعتبارا للمقدّم بطل أمرّها كما لو عطفت يك أو 
أذ أأغانها اتخضارة مارك ا قاف الحقبة فم بأاهق (ولسو كررهنا) 
أي : لفخلة احتاري (ثلاثا) ا 


الشلفلة (قوله: سهوً) لمخالفته لما هو المتقولٌ في الكتب المعتمدة» "بحر"27, 

ام اام (قوله: لو عَكْسَتْ) بأن قالت: اعترت زوجي لا بل نفسيء 'و قالت: زوحي 
ينا 

مل (قولة: اعتبارا للمُقدّم) لعدم :1 الررحوع عنه. 

ره+00 (قوله: وبطّل أمرّها) عطفٌ على ((/ يَمَعْ))؛ "ح””: أي: حرج الأمرٌ من ينها 

(قولهُ: كما لو عَطَْفِتْ ب: أو) أي: فإنه لا يقمٌ ويَخرٌجٌ الأمرٌ من ييها؛ لأنّ أو 
لأحد الشيئين» فلم يُعلم اختيارها نفسّها ولا زوجّه على التعيين» فكان اشتغالاً مما لا يُعنيها» فكان 
إقراضا. إن 001 

41؟"الم (قوله: أن أرهاها إلخ) أي: جعل لما مالا لتحتارة فاحتارتة لا يق» ولا يحب المال؛ 
أله رَشُوة؛ إذ هو اعتياضٌ عن ترك حق نَمل نه .هاء فهو كالاعتياض عن ترك [0/ق48؟/] حق 
000 

بم (قولة: أو قالت إلخ) قال في "البحر”7): ((ولو قال لها: اعماري» فقالت: ألْحَقفَتْ 
نفسي بأهلي لم يقع كما في "جامع الفصولين”©: وهو مُسْكِلٌ؛ لأنه من الكنايات» فهو كقولها: 








)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 547/8 بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق مم 

(') "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق85١/ب.‏ 

205 "ع كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق8865١/ب.‏ 

20 "الفتح”": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 511/7 . 

و "لبر" حاب الالاق رات تفويظن الظلاق مضا اق الأقز باليى /4 4 معريا إل "اللخلذضكا". 
() "جامع الفصولين": الفصل الثانث والعشرون في الأمر ان ومتعلقه ١/ت؟؟.‏ 


قسم الأحوال الشخصية _ ل دا #هم« لس حاشية ابن عايدين 


بعطفي أو غيرهٍ (فقالت) احعدتزت أو (احترت اخحتيارة» أو احترت الأولى» 
أو الوسطىء أو الأحيرة يقع بلا نية) من الزوج لدلالةٍ التكرار ا 50 


أنا بائرنٌ)) اه "ح”'2. وهذا ذكره في "البحر" في الفصل الآتي. ودود 15" جوابة زمه تقر له: 
((وكل لفظظر ب اللإيقاع إخ). 

55" (قولة: بعطفي) أى: بوار 1 م أو ثم وفي ' أشرح التلخيص" ل"الفار رسي" : «أنه 
قٍُ العطف ف : ثم لو احتاردت هفل كلم ارج بالثانية وهي غيرٌ مدخحول بها نانع ل 
وه يقع بغيرها شيء))» ا 

4 (قولة: بلانّة) كذا في "الكنر"”) و"اهداتة"7 0 الك ر التّهيدِ" و "العتابي 
ووجهه ما قاله "الثنا رح" من دلالة كرا على إرادة الطلاق: وكذا قال في 0 
كوه روف ك1 عار الاق راع لزي د كز تمن ولتق لكر قال 
"غاية البيان": (( إن الُْصرّحَ به في "الجامع الكبير"27 اشتراط اليّقَ وهو الظَاهرٌ)) اه. 

وذهَب إليه "قاضي ريد و'أبو لمعك النسفي". ورجحّحة قُْ "الفع"0: ((بأن ار 
الأمر بالاحتيار لا يصيرَّه ظاهرا في الطلاق؛ لمواز أن يريد: احتاري في المال» أو احقاري ف 
المسكن))» قال في "البحر”: ((والاختلافٌ في الوقوع قضاءً بلا نيّةٍ مع الاتفاق على أنه لايقعٌ في 
نفس الأمر إلا بهاء والحاصل: أن المعتمد رواية ودراية اشتراط لني ُو النس)) اه. 

أقول: والذي مال إليه العلامة "قاسم و لقاب" هو الأَوَّل» وقول "البحر" باشتراط النيّة 


,ب/١80ق "ح”: كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )١( 

)١(‏ المقولة [0٠.75؟١]‏ قوله: ((وكل لفظ إلخ)). 

(") "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 140/7" باختصار. 

(4) انظر "شرح العين على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .180/١‏ 

(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 514/١‏ 7. 

(1) "الجامع الكبير": كتاب الطلاق ‏ باب ف الطلاق الذي يقع بالمال والذي لا يقع صصل4 8١س‏ 
(0) أي: في "شرحه للزيادات" كما صرّح به "الكمال" في "الفتح": 410/7 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 415/9 . 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 779/9 باحتصار. 


220/١ 


الجزء التاسع 0 سس سسسسم بمج لس سسب باب تفويض الطلاق 


© "مه 8ه © 8 "م ع ه * هش هسودة وده هس عسهوده »هه م 5 . : + م ج 595 8+ + 4 94ج 0 ١م‏ و ١‏ 06 » > :5 ه 4 5 9 هه 5 5م 46# + + + جع م قم « شه اورهظ 4< رهام > من جو و نو وه نس مجه بيعم . 


. 000 نظرٌ؛ لأنّ من قال بعدم اشتراط الي بناءً على أن التكرارٌ دليلٌ إرادةٍ الطّلاق يقول: 
يشرط ذْكْرُ النفس أيضا بدلالة اككرار» كما هو صربحٌ عبارة "التلخيص ' المارةة') وصريم ما 
5 من عد الكرار ون الب لعزا املف ون فال بلاط له 13 يكل ادكرار دلياد 
على إرادةَ الطّلاق كما هو صريح كلام "الفنح" وي في "شرح الرّيادات" ل "قاضي 
حان'» فحيث لم يكن التكرارٌ دليلاً على إرادةٍ الطّلاق يقي لفظ الاختهار بلا مسر وتقاك02 
الإجماعٌ على اشتراطِه» فازمَ من القول باشتراطٍ الييِّ اشتزاط ذ - النفس» ولا يَحصْلُ التفسيرٌ باليّةٍ 
لما في "الفتح"”» حيث قال: ((والإيقاعٌ بالاختيار على حلاف القياس» فيُقتصرٌ على مَورِدٍ النص)» 
ولوللا هذا افك الاكتفاع بتفسير القريسة الحايّةٍ دُونَ المقايّةِ إن نوى الرَّوج وقوعّ الطّلاق به 
وتصادَقا عليه» [/ق44/بع لكنه باطلٌ)) اه. 
نعم حيث كان الاختلافث الما" إنما هو في الوقوع قضاءٌ يتبغي أن يقال: إن ؤِكْرَ الروج 
النفس مع التكرار لا يُشتّط معه الييّة اتفاقا؛ لما علمتَُ من أن مَناط الاختلاف هو أن التكرارَ هل 
يُقُومُ مام كر الننفس ف الدّلالة على إرادةٍ الطّلاق أ لا؟ فإذا ود التصريحٌ بكر النففس تعيدت 


(قوله: نعم؛ حيث كان الاختلاف المارّ إلح) فيما سلكة "اللْحَشّي" هنا مخالفة ظاهرة لقولهم: باشتراط النيّ 
وذكر النفس أو ما يقوم مقامّهاء فإنّ مقتضاة أنه ل بد مو هددى الأمر نو تعر أله لا تحاحة إل لنيّة عند ذكر 
النفس وأنه متفق عليه مخالف لعباراتهم هناء تأمل. 


)١(‏ في المقولة نفسها. 

(؟) المقولة ]١77721[‏ قوله: ((وقوها اترت أبي إلخ)). 

(") في المقولة نفسها. 

(؟) صدلالاك أدر". 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 4/9 141. 


(9) في المقولة نفسها. 


قسم الأحوال الشخصية لسسسسس الوه#سم سس سس نحأشية أبن عابدين 
(ثلانا) وقالا: يمع بي ((اعحيز ت الأولي)) ا 00 


الدّلالة على إرادةٍ الطّلاق» فلا ييقى حل للخلاف ني اشراط الي قضاءً؛ لأن ذِكرّ النفس يُكذبةُ 
ف دَعْواهٌ أنه | ْو كما مر في كنايات الطّلاق من أن الدّلالة أقوى من اليم لكونها ظاهرة 
والييةٍ باطنة» فتعيّنَ كوثٌ الخلافب المار”" في أنه هل تشيّط النيّة في صورة التكرار أو لا تشرّط محلة 
ما إذا اي تن زعا ررم لاني لاما فلو١‏ فزناالاب ول د 

ومن هنا ظهرٌ لك أنه لا تداق بين قوله هنا: ((بلا يمّ) وقوله في أُرّل الباب”": ((يدوي 
الطّلاق))؛ لأنّ ما ذكرةٌ أوَلاً من اشتراط الئّة إنما هو فيما إذا م تذكر انف ونحوهصا من الفسسّرات 
في كلام الروجء واه ما درس في كلام امرأقه فتشتط الي لم عل ابنونق كما قداو شابقا عق 
"الفتح", وقدّمنا"© أن الغضب أو المذاكرة ا مام النية في القضاءء أمّا إذا ذكِرَت النفس ونْحوها في 
كلاه فلا حاجة إلى اللي في القضاء؛ لوحود ما يُخْقَص بالبينونة» وهل التكرارٌ في كلامِه مُفسُرٌ 
كالنفس فيغْن عن الي أ لا؟ فيه الخلافُ الذي سَمِعته وأمّا إذا لم تذكر النفسُ أو نوها لا في 
كلايه ولا في كلايها لا يعُ أصلا وا وى كما ”© 

(ه4+"0 (قوله: ثلاثا) يوحد ف ؛ عض النسخ ذكرها قبل قوله: ((بلا نّةِ))» وهو الذي ف 
'المنح"”") وهو الأنسبْ؛ لإفادته أن الثلاثة لا تشترّط ها النيّة أيضاء "ل"0©. 

(0045 (قوله: في: ارت الأول) قيّدَ به لأنّ في قولها: احترت أواعترت اختيارة يقح 


01د الاي در 
)1١(‏ ف المقولة نفسها. 
(05) دام "در" 
(4) المقولة ]١1577[‏ قوله: ((والشرط إلخ)). 

(2) المقولة ]١7519/7[‏ قوله: ((فلا يعملان بلا نية)). 

478/7 قوله: ((لكن رده الكمال)).‎ ]١77 1 المقولة‎ )١( 

(0) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام تفويض الطلاق ١/ق‏ 147١/ب.‏ 


(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 147/7 .١‏ 


الجزء التاسع 0-0 6خ ميمه سيتنينلك باب تفويضص الطلاق 


إلى آخره واجدة بائنة 00 "الطحناة ا "بحر 4 وأة قَرَهُ الشيخ كي 
معان 


المقدسي” » وفي "الحاوي القدسي ': ((وبه تأحذ)) انتهى. فقد أفادٌ أن قولهما هو 
المفتى به؛ أن قوهم: ((وبه تأحذ)) من الألفاظ المعلّم بها على الإفناءء كذا بخط 


+ 


"الشّرف الغرّي" محشّي "الأشباه" س5ظ 


ثلاث اتفاقاء وكذا: اخنزت مرَة أو.كرق أو دَْعَة اوابشفعق أوديواخدة أو اغختيبارة و احدة تقعٌ 
لت في قولمي "بر80. 

/41 "لع (قولة: ل آخرو) أي: أو الوسطى أو الأخيرة »مرا أنها قالت: اخترت 
الأول» أو قالت: اعحترت الوسطىء أو قالت: الأخيرة» ويُحتَمَلُ كود المرادٍ أنها ذْكرّت الثلاثة 
مع العطفي ب: أو. 

544" (قو ل وأقرة الشيخ 0 اللقدسي”") فيه أن أن "المقدسي" في "شرحه" على "نظم 
الكنز" إنا حَكى القولين» ثم ذكر توجية قولهماء وأعقبَه بتوجيه قول "الإمام . 

"لع (قولة: فقّد أفاد خخ فيه أن (/ق.5؟/] قول "الإمام " مَشَّى عليه أصحاب لمتون» 
وأرٌ دليله في "الهداية””"©»: فكان هو المرجّحّ عنده على عادتهء وأطال في "الفتح”7 وغيره 


)١(‏ "مختصر الطحاوي": كتاب الطلاق ‏ باب صريح الطلاق وغيرة ص١ ١‏ اس 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 594/6 - .74 بتصرف. 


() ((الشيخ علي)) ليست في "و” 

(4) في "د" زيادة: ((عبارة يي ف الدرس!ء و فالا واجرة: و اخخاره الطختاواي: وفي "الحاوي القدسسي": وبه 
تأخذ؛ لأنّ هذا اللفظ يفيد الإفراد والترتيب» والإفراُ من ضروراته, فإذا بطل في حق الأصل بطسل في حق التبع؛ 
لت («الأوْل)) تأنيث («الأرّل))» وهو اسم لفرد سابق» و((الوسعطلى)) تأنيث ((الأوسط)» وهو اسم لفرد بين 
مثلين: و((الأخيرة)) اسم لفرد لاحق؛ والترتيب باطل؛ لأنه لا يب فيما ملكته. فيعتبر فيما يفيد» وهو الإفراد, 
فصار كما لو قالت: طلقت عن ا اترت نفسي بتطليقة. ثم ذكر توجيه قول الإمام)). ق/ا1م١/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 314/8 ا إلى "حيط" . 

(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الاختيار ١/1414؟,‏ 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ؤ. الاعتيار .11١/8-411//1‏ 


قسم الأحوال الشخصية ميسن شخت #شيره يمتنت احخاشبة ابن عابديق 


(ولو قالت) في جوابب التخبير المذكور: (طلقتُ نفسيء أو احدزرت نفسي بتطليقة) 
أو ارت الطلقة الأولى (بانت بواحدةٍ في لأصح) لتفويضيه بالبائن» فلا تملك غيرة. 
مرك بيدِك في تطليقة أ و اللوزاري اتطارية: 0 


توحيهه ودفع ما رد عليه؛ وتبعه في "البحر"2'7 و"النهر””"2؛ فكان هو المعتمدَ لأصحاب المتون 


) 


والشّروح» فلا يُعارضُهُ اعتمادٌ "الحاوي القدسي 
[:50*(] (قولة: في جواب التخيير المذكور) أي : المكرر ثلخا كمايق رق وغنارة 
'البحر”؟: ((قي حواب قوله: اختاري)). 

085١‏ (قوله: في الأصمٌ) الأنسب إبدالهُ بقوله: هو الصكّواب؛ لأنّ ما في "الهداية'0© 
وبعض سخ "الجامع لك "ل روسن اله كلك رح عر السارسير اس وما في 
"البحر”: ((من أنه رواية)) رَدَهُ في "النهر”. 

”لع (قولة: لتفويضه بالبائن) أن لفظ التخيير 355 فيقع به البائن. 

[0 ”الع (قولة: فلا تملك غيرَهٌ) لأنه لا عبرة لإيقاعها بل لتفويض الزوج ألا رن لىو 
مها بالبائن أو الرّحعي فعَكسَت وقمَ ما أَمَرَ به الررُوج؟ "بحر"” '". 


.714 89/9 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق . باب التفويض ق١7/أ.‏ 

(5) "الحاوي القدسي": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل: وقوله: احتاري كقوله أمرك بيدك ق١م/ب.‏ 
(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق7١5؟/!.‏ 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق :4٠0/9‏ معزيا إلى "المعراج". 

(1) "اهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاحتيار 1/١‏ 74. 

(0) الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات صه ٠‏ ال» وفيه: ((لا يملك الرجعة)). 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق 2541/5 معزيا إلى "شرح الوقاية". 

(9) "النهر”: كتاب الطلاق باب تفويض الطلاق ق/1١؟/ب,‏ 

.5141/9 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )٠١( 


الجزء التاسع 0 سس سسا #م# اسمس ب هاب تفويض الطلاق 


0 يضه إليها بالصري. والمفيد للبينونة إذا قَرِنَ 
بالصربح صار رجعياً كعكديه. يد ب: قِ2 ومتلية الناء؛ بخلاف: لتطلقي نفسّك أو 


تاي عا 0 ليك فطلقي 





584" (قولة: فاحتارت نفسها) أشار إلى أنَّ: اخنزت كما يَصلمُ رادا للاختيار يَصلَحْ 
عوابا للأمر باليدٍ كما يأتي دك )د اا 

ره( (قولة: والفية للبيبونة إلخ) جواب عن سوال هو: أن كلا من: أمرك يدك 
واختاري يُفِيدُ البينونة» فلا يجوز صَرفهٌ عنها إلى غيرهاء قال "السسائحاني": ((ومن هنا يُعلمْ أن قو 
- لزوحته: : روحي طالقة ‏ رحعي)). 

0+6 (قولة: : كعكسيه) يعيئ: أن الصّريحّ إذا قر نَ بالكناية كان بائناً نحو: أنت طالق بائرت 
اك 

5ل (قولة: ببخلاف) الباع للسببية 0 ب((فيّد))» أي: إنما فيد ب: في بسبب مخالفة إلخ, 
وقولُ: ((ومئلها البائم) اعتراض» 

مهتمل (قولة: فهي بائنة) لأنه فوضَ إليها بلفظٍ البائن و الصريح علة أو غاية لاعلى 
أنه هو الْفِرَضُ» بخلاف في؛ لأنّه مَل الأمرّ مظروفاً في التطليقةء والباءٌ هنا.بمعنى في» "رحمي". 

[155] (قولة: كما لو جعَل أمرها بيدِها) أي: بأن قال: أمرك بيدِك لو لم إل فقول 


)8(07 1 
5-5 


(1 ف "د" زيادة: ((بخلاف ما لو قال: أمرّك بيدك بتطليقة واحدة) تطلقي نفسك متى شئت» وحيث شئت؛ تكون 
وعدا "صيرفية")). 8103 ./١‏ 

)١(‏ المقولة ]١1570[‏ قوله: ((وقعن)). 

(") "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 47/9 .١‏ 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق85١/ب.‏ 


اه : كتاب الطلاق ‏ باب نفويض الطلاق ق85١/ب.‏ 


20 


قسم الأحوال الشخصية لست ا هوم لبس حاشية ابن عابدين 


لأنّ لفظة الطلاق لم تكن ف نفس الأمر. 

٠ 5 ِ 0 ٠‏ © و١‏ و الام 

(فروعٌ) قال لرجل: حير امرأتي فلم تختتر” © ما لم يَخَيرهاء بخلافف أخبرها 
بالخيار؛ لإقراره به. قال لها: أنت طالقّ إِنْ شئت واحتاريء» فقالت: شئت واخترت 


ع 


وقع ثنتان. قال: احتاري اليومً وغدا يي لظ 





((لو لم نَصِل)) شرطء وقولهُ: ((أمرك بيدِك) دليلُ جوابي» وقولة: («فطلقي) تفسيرٌ لكون 
ابره ونع 012 

”لع ل ل لفظة الطلاق) علة للمسائلٍ اثلاث 'ط"20, 

"الع (قوله: لم تكن في نفس الأمر) أي في نفس الأمر بالبده أع: كن مولا لى 
وليس المرادٌ: بن بنفس الأمر الواقع» ا 


7ق 7 0 م يكن ها الخيارٌ كما عبر به في "البحر”'» وحيث 
رتكب "الشارح " هذا التركيبَ كان عليه أن 00 "ح”2. وفي بعض 


النسخ: ((فلا خيار لها ما م يخحيرها)). 
لع (قولة: بخلاف: أخبرها بالخيار) أي : َقَبْلَ أن يخبرها سيعت الخبرٌ فاخشارت 


0 ؛ أن الأمرّ بالإحبار يقد يَقَنضِي تدم م لبر عنه» رق /س] فكان هذا إقرارا . من الزوج 
عرث الخيار هاء ونا 
0*4 (قولة: وقع تنتان) إحداهما بالمشيئة وأخرى بالخيار ؛الأنه عرض البهنا لاقن 


)١(‏ ف "د": «(تخير)). 

6 "م”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق86١/ب.‏ 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 47/9 .١‏ 

(4) "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق5/١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 0 ري إلى "يط" . 


جل - ب الطلاق _ باب تفويض الطلاق ق86م١/ب.‏ 
() "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 741/7 241 معزي إلى "المحيط" . 


الجزء التاسع لس سم 48م المسسس ب باب تفويض الطلاق 


انَحَدَء ولو: واعتاري”'2 غدا تعدّد. قال: اختاري اليومَ أو أمْرُكِ بيك هذا التّهر 


حزن فق ابتتروساء :وان قال#ايوما او شهرا فين ساعة تكلم إل معلها من القد:... 





أحدّهما صريحٌ والآخرٌ كناية» والكناية حال ذكر الصّريح لا تفتقِرٌ إلى ني "بحر”". 

ه005 (قولة: اتحّد) حتى إذا رَدَّتْ في اليوم بطل أصلاء "هنديّة".”2 ومثله إذا قال: 
احتاري ف اليوم وغد كما ف "الو "الل اال 

05 (قوله: ولو: واحتاري غدا) بِأنْ قال: اختاري اليومٌ واخشاري غدا فهما خيياران 
بقرينة إعادةٍ ذكر الاختيار » "ط"2"0. وسيأتي”" ما يَتحِدٌ وما يتعدّدُ في الباب الآني. 

050 (قولة: قال: احتاري اليومَ إلخ) لما ذكرة مُعرفا انصرّف إلى المعهودٍ وهو الحاضرء 
ولم يمك تخييرُها في الماضي منه» فكانت مُخيّرة إلى انقضائيء وذلك بغرُوب الشّمس في اليوم. 

٠ 8 2 5‏ ا 32 7 و ”ع 7 3 سَ ل 
وبرؤية الهلال في الشهر, وبتمام ذي الحجة في السنة» كما لو حلف لا يكلمَة اليوم أو الشهرٌ أو 
أ" 8 اه 2 

السنة. وأمًا لو نكرّه انصرّف إلى كاملوء وكان ابتداؤه من حين التخيير فيّنتهي .مثله من الغد. 
فِيَدخلٌ ما بينهما من الليل ضرورة: مع أن اليل لا يَتبَع اليومٌ المفردٌ» وكأن هذه المسألة مستئناة مسن 
ذلك» أرحمي . 

وما ذكرة "الشارح" تالعوة بين "الفرطة"7لرروغبارة "الضر "90 قي التضل: الآتئ 
)١(‏ في "و": ((ولو قال: واحتاري)). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق */141 273 معزيًا إلى "المحيط". 
(") "الفتاوى الحندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الثالث فْ تفويض الطلاق ‏ الفصل الأول في الاختيار ,79-0/١‏ نقلا 

عن "حيط السرعسي ”. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق باب تفويض الطلاق /95؛ نقلا عن "المحيط". 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .١17/7‏ 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب تفويض يض الطلاق 4/7 .١‏ 
(1) المقولة ]١737١3[‏ قوله: ((وأنه في المتحد)). 
(8) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق .1١9/9‏ 
(9) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الأمر باليد 71448/7. 


قسم الأحوال الشخصية سس م امهم دلبب حاشية ابن عابدين 


وإلى تمام ثلاثين يوماء ولو جعَلهُ ما رأس الشّهر حيرت في الليلةٍ الأولى ويومهاء 
ولا يَبطلُ المؤقتُ بالإعراض» بل .مضي الوقت عَلِمَّتْ أو لا. 


إلى استكمال المدَّةَ المذكورة)) اه. 

وهذه الغبارة تفل آل يكون المراذ: أله يُكمّلُ من الليل, أو يُكمُلٌ من اليوم الشاني مع 
دخول اللْيلٍ وعديه؛ لكنْ صرَّحُوا في الأبمان في: لا أكلْمُهُ يوماً بتكميله من اليوم الثاني مع 
دحول ليل ا 'الرحمى". 

554ل (قولة: وإل تمام ثلانين و أن التفويض حصل في بعض التشهرء فلايمكن 
اعتبارٌ الأهلة فيه فيعتبرٌ بالأيام بالإجماعء "عير" ومفهوقة الدالق كان هيت أهر العلل بعد 
بالهلال كما في مسألة الإجارة. 

555 ؟(] (قوله: 3 الليلة الأول ويومها) لأنّ الرأسَ الأوّل» وتحمت الشهر نوعان: للَيِكُ 
والنهان فول اللبان اليلد الأول واو أ ايوم و 0 

كال (قولة: ولا ل الموقَتْ) أ الخيارٌ القت يوم أو شهر أو سنة ((بالإعراض)) 
في بحلس العلْمء بل .مُضِي الوقت الي عَلِمَتْ بالتخيير أن لا أمّا الخيارٌ امُطلَقَ فيطل بالإعراض» 
"ط"7©, وا لله أعلم. 


)١(‏ في المقولة نفسها. 

٠‏ !1 1 1 11 ءا ١‏ 2 بذذاء ا 
(؟) في "ب" و"م" و"ط": ((الأشهر))» وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 
(*) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 417/7 .١‏ 


(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 417/79 .١‏ 


الجزء التاسع 2-0 سس 9وؤي# ‏ الس سس © ياب الأمر باليك 


باب الأمر باليد؛ 
هو كالاختيار إلا في نّة الثلاث لا غير 000 هظ15 





باب الأمر بايد 

قامس ذل رامس تدان "عر "القن وزا مالسا 
وللفقية ياب باق حال:طلاق المراة الذي يتكلة ووشيا ق تصرزياء "بز"0. وني أن 
المناميب التنجهمة هّنا بالفصل يَدَلَ الباب. 

11م (قولة: هو كالاختيار) أي: في اشتراط النيّةء وذكر الننفس أو ما قوم مَقَامَهاء 
وعدم ملك الزوج الرخُوع وتقيله مجلس التفويض أو مجلس عِلْمِهًا إذا كانت غائبة, 
أو بِالمدَةٍ إذا كان مؤقتا. 

511 ل] (قولة: إلا ف 1 الثلاثي) انا تصِح هُنا لا في التخيير؛ أن الأمرَ حنس 


ملك ع اس ينها مه امع سي اع م تاه سدم 0 اللهة) 00 
يحتمل الخصوص والعموم, فأيهما نورى صحت نيته) وما في "البدائع من عدم اشتراط 


باب الأمر باليد4 
(قولهُ: الأمث هنا .بمعنى الخال؛ واليدٌ .معنى التَصدّف إخ) نقلّ في "العناية" عن "شيخ الإسلام" في 
توجيه صحّةٍ ني الثلاثه بالأمْرٍ باليد: ((أنّ الأمرّ باليدٍ اسمٌ عام يتناول كل شيءء قال تعالى: «إوالأمر 
يومئذ لله4 [الانفطار  ]١9‏ أرادَ به الأشياءَ كلهاء وإذا كان اسماً عام - يعي بدَليَاً - صلم اسماً لكل 
فعل» فإذا نوى الطَّلاقَ صارَ كناية عن قولِه: طلاقك بيلدِك» والطّلاقٌ يحتلٌ العمومّ والخصوص» فيكونٌ 


.7 55/8 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل ف الأمر باليد‎ )١( 
"المصباح المنير": مادة((أمر))» ((يد)).‎ )١( 

(”) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ١47/5‏ 

(؟) المقولة ١7974‏ قوله: ((ثلاثة)). 

(5) انظر "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما قوله: أمرك بيدك إلخ .١1١8/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية د #858 سس -حخاشية اين عأبدين 


م 


(إذا قال ها) ولو ١‏ أنه كالتعليق» " | دم (أمرك بيدك) أو بشمالكِ 





ذِكرٍ النفس ها مُخَالق لعامة الكي كمااق الجر ند 

"ا" لاع (قولة: ولو فير هذه افد الفتَوّى الي قدّمناها” و ف البحانية الخار عن 
"الذحيرة" 

"لع (قوله: لأنه كالتعليق) أي: لأنه وإن كان تمليكا لكن فيه معنى التعليسق كما 
مر بيانة في التخيير. 

ج51" لع (قولة: أَمْدُكِ بيدِك) ب المعو كإن دلت و الدَّارَ فأمرّك بيدِك؛ فإن لفت 
قبي كما فق القَدَمٌ فيها طَلقَت: وإ بعد ما مس عخطوتين لَمْ تَطألئ؛ لأنهًا طَلقَت 
بعد ما عحرّج الأمرٌ مِنْ يدِمَاء "فر "9 عن "اغيط". وق “الساية":-وإن متت عطرة بطر 
فِيُحْمَلُ على ما إذا كانت جلها فو فوة ف العَجة ة والأخرى دَلَتْ بها وما سبق" على ما إذا 
كانت حارج العتبَة فبأوّل حطوةٍ لم تتعَدٌ أوّلَ الدُعول. وبالثانية تتعدّى ويخْرّجٌ الأمرٌ مِنْ 
يدِهاء "مقدسي". 

0505 (قولة: أو بِشِمَّالِك إلخ) وفي "البرّازيّة"9): ((أمرك في عيتيكِ وأمثالة يُسسأل 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في الأمر باليد ‏ النوع الخامس ف بطلانه 47/4 ؟ بتصرف(هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(؟) في "د" و"و": ((أو فمك)) بدل ((أو أنفك)). 

(*) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق ‏ فصل ف الأمر باليد 47/8 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل ف الأمر باليد ق48١7/).‏ 

(5) المقرلة ])١7554[‏ قوله: ((فيصح)). 

(5) المقرلة ]١79548[‏ قوله: ((فيصح)). 

00/0 0 كتاب لا - باب تفويض الطلاق - فصل ف الأمر باليد */844. 

(9) "البزازية": كناب الطلاق ‏ الفصل الرابع في الأمر باليد ‏ النوع الأول في المقدمة 77/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


2ظ00/١‎ 


اموه التاسع:. اتسجعنتجسهست نوه : ميسح حيبي . يان الأمزياليد 


(ينوي ثلاثا) أي: تفويضّها (فقالت) في بجلسها: (احردت نفسي بواحدة) أو قبلت 
9 م ّ ام ههه 2 2 4 1 عو : م هه 
نفسي ») أو اعحترت أمري» أو أنت علي حرامءأو مني بائن. أو أنا منك بائن 
أو طالق (وقعْرم) وكذا لو قال أبوها: قبلتهاء "عونو يي :"010 قا 6ق له عم ها جد و ادا ماود 


عَن اليّة))» "بحر”". 
”1ع (قولة: ينوي لان شار إلى ): نه لا بل 
ق ف "البحر "0" وسيأتي”) مححتررٌ قوله: (لان). 
3+9 (قوله: أي: تفويضها) أي: تفويض الثلاث» وأشار إلى أنَّ هذه الألفاظ كناية عَنِ 
انفويض لا عَن الإيقاع» حتى لو نوى بها الإيقاعَ لم يقَْ؛ لأنّ لفهًا لا يتل ذلك؛ وهو ظاهِرٌ 
في غير الأمر باليِْ أمّا هو فيحتملٌ الإيقاع؛ ؛ لأنه إذا أيانهًا كان أُمرُمًا بيدِمًا وعانة ل يكم كانه 
عنهُ لعَدَم التعارُضَي "رحمي". 


فد جه التفويطن ويائق أو ؤلالة الحال قَضَاءً 


- 


ريطن وقولة 1ق تتلنيه استية هذا التلذ ير الفنافة لعفن 1 "نهر "0 (.وهذا فذق 
التفويض الْطْلق عَن الوقته كما م”0. 

14 (قولة: عع أي: الثلاث؛ لأنّ الاختيارٌ يصلحٌ جوابا للأمر باليادِ لكونه تمليكا 
كالتخيير والواتحنة :فونه اهيا فعار كانها قالف: احتزت نفسيي .رَّةٍ واحدّ» وبذلِك : َقَع 


(قول "الشارح": أو طالق) لا يُظهرٌ وقوعٌ الثلاث به. 


.أ/٠١‎ 4 "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق  الفصل الرابع في الأمر باليد ق‎ )١( 
,, 47/7 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل ف الأمر باليد‎ )١( 
.7417/7 "البحر”: كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل فق الأمر باليد‎ )"( 
قوله: ((وإن لم ينو ثلانا)).‎ ]١7081[ المقولة‎ )5( 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ‏ فصل ف الأمر باليد ق1١7/ب.‏ 
(5) المقولة ]١751/8[‏ قوله: ((وبمضي الوقت)). 


قسم الأحوال الشخصية ل ل ا 5894 لل حاشية ابن عابدين 


وينبغي أن يُقَيْدَ بالصغيرة. 

(وأَعرتك طلاقك) وأَمْرّكِ بِيدٍ الله ويَّدِكِ وأشري بيدِك على المحتارء 
"خلاصة" (ك: أمرّك بيدِك) وذكرٌ اسه تعالى للتيرّك» وإن لم ينو ثلاثاً فواحدة؛ 
ولو علتكة تنا فقانة رلت والجدة ولانولانه حل ال 500 





الزلاث» "نهر"”". أمّا: طَلْقِي نفسّك فإنٌ الاختيار لا يصلحٌ جوابا لَهُ كما يأني 9 الل الآني . 

41> (قولُ: وينبغي إلخ) فيه نَظَرٌ وعبارة "الخلاصة'”" عَن ع/ق١ه7/سع‏ "المنتقى": ((لو 
حَعَلَ أمرها بيد أبيهاء فقال أبوها: بها طَلَقَتْء وكذا لو حَعَلَ أمرَهًا بِيدمًا فقالت: قبلستُ نفبي 
طَلْقَتْ)) أه. وفي مثل هذا لا يتوقفُ على صيعرهًا؛ لأنة يَصِحٌ أن يُْعَلَ الأمر بيد أحبي وإلا 
كانعا بالذت ولت فى عانة "شخي" انه حمل اماما بدِهًا فقبل أبوها حتى ينأتى ما بَحَنَهُ 
"الشارح" 520 +"انهر "لكل "رميق . 

قلت: على أنْهُ إذا جَعَلَ أمرّهًا بيدِمًا يكونٌ في معنى التعليق على اخعتيارهًا نفسّهاء فلا يَصِح مِنْ 
أبيها ولو كانت صغيرة» وَكَذَا لو جعَلَهُ يد أبيها لا يَصِحّ منها ولو كبيرة؛ لعَدَم وُحُودٍ المعلّق عليه. 

457" (قولة: وؤذك اموه تعالى لبك أي: فتنف رذ العامة بالأمر. 

مه" (قول: وإث لم نو نانم مح قولة ينوي ثلاناء وهو صَادف باذ كك نو ددا 
1 نوَى وعد اد تين في الحرَق فإنْها تَقَعْ واحدة بائنة» وقدّسنال” أنه لا بْدَ مِن ني التفويض إليها 

نش أو سي انال عليه وو ا 1 
185"ل] (قولة: ولا دلالة) أمّا إذا وُحدَت الدلالة على الثلاش كمذاكرَتها أو الاشارةٍ 


.ب/7١8ق "النهر": كتاب الطلاق  باب التفويض - فصل ف الأمر باليد‎ )١( 

(5) المقولة ]١73175[‏ قوله: ((ويقوها في جوابه إلخ)). 

(7) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع ف الأمر باليد ق4 .)/٠١‏ 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل ف الأمر باليد ق107١1؟/ب‏ - ق8١5/].‏ 
(5) المقولة [/ا771١]‏ قوله: ((ينوي ثلاثا)). 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 557/7 7. 


الجزء التاسع سس حم يت 48 . نشتكهه سجيتكة.. إبات الامر ناليد 


وتقبل بيُنتها على الذلالة كما 20 
(واتحاد امجلس وعلمها) وذكر النفس أو ما يقوم مَقامّها (شرطء فلو جَعَلَ 
أمرّها بيدها ولم تعلم) بذلك (وطلقت نفسها مون ف الافاة ف 1 :4رنا ره قر عر 37 ل جل قر4 1 اخالي 2 رخات جد 


بلاث أصابع فيعْمَلُ بهَاء وهذا أَوْلَى مِنْ قول "النهر”©: كما إذا كان في حَال العَضّب أو مُذَاكرٍَ 
الطلاقء فإنهُ لا يدل على نيّة الثلاشء "ط"”". 

ههه (قوله: وتقبل ينها على الدّلال أي: على العَضَبٍ أو المذَاكَرَةٍ معلا ولا قبل على 
الي إل أن تقامٌ على إقراره بها كما في "النهر"”؟' عن "العمَادية". 

0045 (قوله: كما م أي: في أل الكناياتي» "ح"*. 
ام "لع (قولة: أو ما 1 مَقَامّهَا) كالاختيارَةٍ واخحنات أمري» "ط"20. وكاخازت 


- 


7 


أبي أو أمّي أو أهلي أو الأزواج كما يُعْلَمُ مِمَّا مر" في التخيير» والظَاهِرٌ أيضا أن التكرار مُنا 
مثله هُنالك. 

ردهن (قوله: فلو جَعَل أمرَهًا بيدِهًا إلخ) محترز قوله: وعلمهاء وترك الآخريين 
لظِهُورِهِمَاء فلو اختارت نفسّهًا بعد اتقضاء امحلس لا يَقَمْء وهّذا إذا أَطْلَقَ» أمّا إذا وقنهُ كأمرك 
بيدِك يوما فلَهًا الخِبَارُ ما دام الوقستُ» ولو قال لها: أمرّك بيدِكء فقالت: اعمتزت ولْمْ تقل نفسيي 
ولا ما يقوم مَُقامُها لم يقعء أرحمى . 
(0) صد؟؟اك "أدر. 
(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب التفويض - قصل في الأمر باليد ق8١7//.‏ 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد 45/7 .١‏ 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل في الأمر باليد ق48١5/أ.‏ 
)25 ع كتاب الطلاق ‏ بابي الأمر باليد قم ١/أ.‏ 
)3 "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد 55/7 .١‏ 


(0) صداةلااب أدر". 


قسم الأحوال الشخصية مس طخ دا #858 لس حاشيةابن عايدين 


لم تطلئٌ)7) لعدم شرطه "07 


(وكلٌ لفظ يَصلحٌ للإيقاع منه يَصلحُ للجواب منهاء وما لا) يُصلح للإيقاع منه 
(فلا) د صلم للجواب منهاء فلو البق أنا طالق أو ل طلقت نفسلى وقع بخلاف ا 
طلقَتكَ؛ لأنّ المرأة توصّفُ بالطّلاق دون الرَّحُلء "احتيار". (إلآ لف الاختيار خاصّة) 


04 (قولة: لم تطلق) كال وكيل لا يمير وكيلا قبل العلم بالوكالة» حتى لو تصرّف 
0 1 


ل يَصح تصرفة» بمفلافب الرصي» نه عجلاقة كالورانَةه بزازية 

.4+ (قول: وكلٌ لفظر إخ) نَقَلَ هَذَا 0 في "البحر”7 عن "البدائع”"» وم أرَ مَنْ 
أُوضّحَهُء والذي ظَهَرَ لي في بيانه أنه ليس المرادُ تشخيص اللففر ابه وهيته ولا بتغيير العكمَائر 
0 يكون 
ما يصلح للإيقاع من يصلّحُ للحَوَاب منهاء فقولّهًا: أنت عَلَيّ حرام ["/ق؟0/] أو أنتَ مني 
بائربٌ أو 0 كناف 7 لأنقا اسندف انه والبينونة في الأولين إلى 
الزوج» وهو لو أسندهم سندهمًا إليه يُقَعْ؛ بأن قالَ: أنا عليك حرام, أو أنا منكٍ بائن» وفي ١‏ الغالثك أسندت 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قال في "الخلاصة" عن "الفتاوى الصغرى": الأمر باليد لا يخلو ما أن يكونٌ بيدهاء أو يد فلانء 
مر سلاء ماركا فإن كان مرسلاً أو مؤقّنا كان الأمر بيدها أو يد فلان ما دام الوقت باقيا عَلِمًا 
بذلك أو لم يَعْلما. أقول: يمكن التوفيق بأنَّ المراد بهذا عَلِما وقت التفويض أو لم يعلماء وعلما بمعنى الوقتت 

و لم يعلماء يدل عليه قول "التجريد" سواء علِمت أول الوقت أو لم تعلم. "مقدسي")). .]/١8823‏ 

(؟) "الخخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ‏ فصل فٍ الطلاق الذي يكون من الوكيل أو المرأة 77/١‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(©) ((نحو)) ليست في "ب" و"ط". 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ النوع الأول ف المقدمة 3/4؟7 (هامش "الفتاوى المندية"). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل 3, الأمر باليد /47. 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما قوله أمرك بيدك إلخ .١١17/8‏ 


1 0 


(190) صا؟ة ل در . 


الجزء التاسع مسح ححص عو 1 .:تسسيس تح سيت “زات الأمن اليد 
فإنه ليس من ألفاظ الطلاق؛ ويُصلمٌ حوابا منهاء "بدائع””") مع ا 


البينوتة إلى نفسيهاء وهو لو أسندمًا إلى نفسيها يَقَعُ بأنْ قال: أنت مني بائنٌء وكَذَا قولهًا: أنا طالقٌ 
أو طلّقْتُ نفسيي, أسندت الطَّلاقَ إلى نفسيها فيِعِحٌ جواباً؛ لأنهُ لو أسند الطّلاق إليها يَقَمُ بمخلاف 
قولِها: طلْقَتَكَ ومثلهُ قولهًا: أنت مني طالق؛ لأنْهَا أسندت الطَّلاق إليهِه وهو لو أسندةُ إلى نفميه 
لم يق فحيث لَمْ يِكُنْ صالحا للإيقاع منه لَمْ يَصْلّحْ للجواب منهاء فَهّذا هو الصّوابُ في تقرير 
هذا الضَابط وبهِ سَقَط ما قيل: إنهُ منقوضٌ بهذا الأخير؛ لأنهُ لو قال لَهَا: طلقتك يَقَع وهو مب 
على أن المراد”" تغييرٌ الضّمائر واهيّاتء وليسَ كذلك» بل المرادٌ ما ذكرناء ثم اعلمُ أن المرادٌ ‏ من 
قولِهم: كُلٌ ما صَلّحَ للإيقاع مِنَّ الرّوج ‏ ما يصلًح لهُ بلا توقفي على ني بعد طلبهًا من الطّلاق؛ 
ِمّا في "جامع الفصولين '”": ((الأصل أن كل شيء ين الرّوجٍ طَلاقّ إذا سألتَهُ فأحابَهًا بهِء فإذا 
أُوقعَت مئْلهُ على نفسيهًا بعدمًا صارٌ الطّلاق بيدِمًا تَطَلَقُ فلو قالت: طلقني, فقال: أنتٍ حرام أو 
بائنٌ؛ أو حي أو بريه تطُلق» فلو فَتهُ بعدمًا صارٌ الطّلاق بيدها تَطْلَقٌ أيضاًء ولو قالت لَهُ: طَلْنِي؛ 
فقال: الخَقِي بأهلك. وقال: لم أنو طلقا مدق قلس قالنه تاها الام متعايان كالن: 
لْحَقْتْ نفسي بأهلي لا تطلق أيضا)) اه. 

أي: لأنهُ مِنَ الكتايات ال تحتملٌ الرَدّ فتو قف على اليِّةَ في حالة العَضَّبٍ والمذاكرق 
فلا تنعيّنُ للإيقاع بعد سؤالهًا الطَلاق إلا باليّه بخلافب: حرامٌ وبائنٌ فَإنَهُ يمع بلا ّةِ في حال 
المذاكرق وبه اندهع ما في "البحر”” من استشكاله الفَرقَ بين: ألحقَت نفسبي وأنا بائنٌء فافهم. 

نتلقكت"ل (قولة: فإنه ليس مِن ألفاظ الطلاق) لأنه لو و به الإيقاع 6/ يَقَمْ؛ أنه كتاية 


(قولهُ: بأنّ قالت: ألحقت نفسبي بأهلي لا تطلق أيضا) الظاهرٌ أن عدم الوقوع إذا لم تنو به الطلاق. 


.١117/9 "البدائع": كتاب الطلاق  فصل: وأما قوله: أمرك بيدك إلخ‎ )١( 

)١(‏ عبارة "ب": ((على أن أن المراد)) بتكرار ((أن)). 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون ف الأمر باليد ومتعلقه 745/١‏ بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 47/5 7. 


م1 


قسم الأحوال الشخصية .لل #88 . . دب حاشية ابن عابدين 


هو ع يبر 4 ل 0 ه١١‏ اش 
لكن يرد عليه صحته بقبولها وقبول أبيها كما مر” أ فتدبر. 
و(في) قولها في جوابه: (طلقت نفسي واحدة أو احترت نفسي بتطليقة 
بانتْ بواحدة) لما تقرّر أن المعتبر تفويض الرّوجٍ لا إيقاعغها. 
(ولا دحل الليل في) قوله: (أمرك بيدِك اليومم وبعدَ غد) 1 


تفويض لا بقاع الك ف ل على نجلائف ؛ القياس كما مر" ومثلة: أمرّك بيدِكء وإنمًا 
لم يستئنه؛ نه لا يصلح حوابا متها بأنا: تقول: أمري بيد العا رن ال 

[557*) (قولة: لكن : رد عليه) أي: على هذا الضابط, دآ أَيئ: ميحة الخواض تهنا 
بقولها: قل أو قول أبيها ذلك إذا كان [#/ق 0ه ”/ب] التفويض” اليه معأ القبول لد ع 
للإيقاع منة» وهَذا الإيرادٌ لصاحب "البحر"”77, وقد يجاب عنة بأن 3 57 عبارة عن اخحتات 
نفسي» فهو داعلٌ تحت المستثتى. 

085 (قولة: لِمَا تقررَ إلخ) علة لقوله: بانت» يعئ: وإن أحابَت بالصريح الواقع به 
الرّحْعِي» لكن يقَعْ بائنا؛ لأنّ المعتبرٌ تفويض الرّوج» وتفويضة إنمًا يكون بالبائن؛ لأنها به تلك 
أمرهًا لا بالرّجحعي» وأمّا عِلة وقوع الواحدة دون الشلاث فهي أن الواحدة في كلامها صفة 
لمصدر هو: طلقة؛ إذ صوص العامل اللفظي قرينة حصوص المقدّرء وبهّذا وقم الفرق بين: 
طلقت نفسبي بواحدةٍ واحيرّت نفسبي بواحدةء واندفع ما قيلَ: إنهُ ينبغي وقوغ الواحدةٍ في الثاني 
أيقناء وتمامُة : "الفتح”7. 

18544 (قوله: ولا يدحل الليل) أرادً بالليل الجنس, فيشمّلٌ الليلتين» وكذا لا يدحل 
)١(‏ صااوم "در 
)7١(‏ المقرلة ]١751415[‏ قوله: ((بلا نية)). 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في الأمر باليد «/7147. 


(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في الأمر باليد 711/9. 
(5) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد .1471١- 47١/5‏ 


اللو التافتع: ٠‏ بسسسيسيي. .84 عسنيشحبحتت. يان الأبربائد 


لأنيها لكان زقان زديك الأمر ف بتوامها بطل الأمر في ذلك اليوم؛ فكان أمرها 
يدها بعد عله :ولو طلقت ليلذ لم يصح. ول بطل إل مره 
(ويدحل) الليل (في: أُمَرَك بِيدِك اليومٌ وغداء ل 


اليومٌ الفاصل» وسكت عنهُ لظهُوروء "ح”". وف "الحاوي القدسي”": ((ولا يدل اللّيِل7" 
وغدٌ فيه)). 

198 (قولة: يما تمليكان) قال في "البحر”7©: ((لأنّ عطف زمن على زمن مَمَايْلٍ 
مفصول ينهُمًا بزمن مُمَائِل لَهُم ظاهِرٌ في قصد تقييدٍ الأمر المذكور بالأوّل» وتقيمد أمر آغرٌ 
بالثاني» فيصيرٌ لفظ اليوم مفردا غيرٌ بحموع إلى ما بعده في الحكم المذكور؛ لأنه صارً عطف جملة 
على جملة أي: أمرّك بيدك اليوم وأمرّك بدك بعد عَلهِ ولو أفرة اليومٌ لا يدعمل الليِلٌ» فَكَذَا إذا 
عَطَفَ جملة أخرى )) اه "ح"”*. 

ا 0 0 أمرهًا بييها بعد غد) لذي 5 عن فسن ((وكات)) بالواقو 


1 ال 4 
551" (قولة: ولو طَلقَتْ) في و 2 حذف ار يعي : : ولو فل نفسها 
ليلا أئ: في إحدى لليلتين لط ؛ ايح ود تمرح د فهمَ مِنْ قوله: ((ولا 00 الليلُ))» / 0 
594”لع] (قولة: ولا تطأو إلا م أراد بهذا دَفِعَّ ما يوضم مِن اقنضاء كونهمًا د 
م مره 1 ال 
حوازٌ أن تطَلَقَ نفسَهًا مرتين في كل يوم مرة. أه 0 
)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق80١/ب.‏ 
)5 "الحاوي القدسي" : كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطللاق رقف 
(8) في جميع النسخ: ((الليلان)) وما أثبتناه هو الموافق لما في "الحاوي القدسي". 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 7145/7. 
)20 3-0 كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق 85١ب‏ ق853١/].‏ 
(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد 414/9 .١‏ 
2 ح: كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق85١/).‏ 
(م) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق85١/!.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 20 لل دا 846٠‏ لس ححاشية اين عابدين 


وإ رَدُتَهُ في بويها م يبْقَ في الغد) لأنه تفويضٌ واحدّ (ولو قال: أُمرّك بيلك اليومَ 


أقول: ذا يحتاجٌ إلى نعل صريح بهذا العنى؛ لأنّ كونهُمًا تمليكين يَدُلَّ على أن لَهًا أن تَطَلقَ 

نفسّهًا اليوم وبعدَ غدِء وف "المند"”): ورلحا مك أنهُما أمران لانفصال وقتِهمًا ن بك لجان 
كل واحد مِنَ الوقتين على حده فبِرَدٌ أحدِهِمًا 2 الآخيرٌء وفيه نجلاف "زرُفرَ")) اه. 

فالظاهر: أن مُرَادَ "الشّارح" أنْهًا لا تطلن ف كل يوم إلا مر قالَّني ل 
(م/ق5؟/]]: ((ولو احتارت نفسَهًا في الوقات مّة ليس لَهًا أن تختار مرة أعرئ؛ أن اللفظ يقتضي 
الوقت لا التكرار))» ذَكَرَ ذلكَ في بحث ٠‏ الموقت كاليوم والشّهرء فإذا كان تمايكين في وقتين فلهًا أن 
اق كر والحك وما : نملا و ل ون الاجم 0 فافهُه. 

نكةة؟ل (قولة: 2 خخ عَطِفٌ على قوله:(ويد حل الليلُ) يان الفرق بين هذه المسألة 
وال قبلهًا مِنْ وَحْهَيِن: : أحدُهُمًا: أن لَهَا أن تطلق نفسّهًا ليلا. والشاني: لو ردت الأمرّ اليومَ 
لَمْ تيك في الغَدِه وبه عُلِمَ أن العف بالواو أُحسّنُ منهُ بالفاى فافهُم. 

07٠٠‏ (قولة: لَمْ يق في العَدِ) قال في "الحداية”»: ((هو ظاهرٌ الرواية» وعن "أبي حنيفة": 
لها أن تختار نفسّهًا غَذا؛ أنهَا لا تَملِكُ رَدّ الأمر كما لا تَمْلِكُ رَدٌّ الإيقاع)) اه. 

الللحضنة (قولة: أنه تفويضُ واحِد) لكنه لَمْ يُقصّل نهم بيوم آخحن وكات 5 تحرف 
00 قِ 0 الواحد» فهو كقوله: أمرك بدك يومين؛ وفيهٍ تدحل الزيلة المتوسطة استعمالا 
ويا وعر” 0 0 


.]/١ 87 "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام الأمر باليد , /ق‎ )١( 

(؟) "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما قوله: أمرك بيدك إل 8/9 .١١‏ 

(؟) المقولة ]١73705[‏ قوله: ((فهما أمران)). 

(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الأمر باليد ١/د‏ 5 ؟. 
(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 75/8/7. 


اللو التاق سسحتسعييه 400 محسسعحييجته. وان الأتوياليد 


فهما أمران) "حانيّة"» ولم يَذْكرٌ خلافاء ولا يدل الليل كما لا يخفى. 
إتنبية) ظاهر ما مر أنه يرتد برَدهاء 11570000« 


07 (قولة: فهمًا أمرّان) قالَ في "البدائع”": ((حتى لو اختارت زوجَهًا اليومٌ أو ردت 
الأمرّ فهي على خّارها غدا؛ لأنه لما كرَرٌ اللفظ فقد تعدّدَ التفويض» فْرَدٌ أحيهمًا لا يكوث ردًا 
0 ور اجات مسها قي البرم الأول فطلَقَتْ م تروّحها قبل الغد فأرادّت أن تختارَ نفسّها 


007 


فلهًا ذلك وتطلق أخخرى؛ ند ملكها بكلّ واحادٍ مِنّ التفويضين طلاقاء فالإيقاع بأحدهمًا لا 30 
الإيقا بالآخر) اه. فهّذا دليلٌ على ما ذكرناة”" في المسألة الى ع أذ لبا أذ تطلئق كر 
يوم مره واحدة. 

1٠‏ (قوله: ولم يذ كز عيلافا) أي: لَمْ يذكر في "الخائة" عيلافا ف كونهمًا أمرينء فمّا 
ف "الحداية"”" من تخصيص ' أبي يوسف" برواية ذلِكَ عنهٌ ليس لإثبات البلافي. وإنمًا هو لأنهُ 
مَخرَيٌ الفرّع المذكور كما في "الفتح ”2 

ا (قولة: ولا تخا الليل) أنه نبت لها الأمرّ يوم مُفرَة) والشابت 2 اليوم الذي 
ام اد ٠‏ "فتحم”27. ْ 

وف نضون رقولة لاو عاتم عا قولدة فإنا ردت الأمر ا يوميتنا بطل الأية نالل 


8يى ساس 1 


اليوم» ألم قال: ((ظاهن) لاحتمال أن يراد برد الأمر” ' احتيارُهًا زوجَهًا لا قولهًا: رددته 
وس و | فيه 1 20 


(1) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما قوله: أمرك بيدك إلخ .١١5/«7‏ 

)١(‏ المقرلة ]١7554[‏ قوله: ((ولا تطلق إلا مرة)). 

(59) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الأمر باليد .7146/1١‏ 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 77/9 . 
(5) "الفتحم": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر ياليد 171/7 . 
(5) في "ب": («الآمر)). 

0( "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق .1/١85‏ 


1 


قسم الأحوال الشخصية 0 لد 4.5 دلبب حاشية اين عايدين 


: ل جه َّ ار 
لكن ف "العمادية": ((أنه يرتد ا 





دك "الع (قولة: لكن في "العمادية" إلخ) فيه اختصارء فكان عليه أن يقول: وف "الذحيرة" 
أنهُ لا يَ'تَد ووفقَ في "العمادية' إلى ؛ وبيان ذلك: أن ؛ كم بصحة رَدُّهَا [9 ق 07 7 أرب] مناقفضٌ لما 
ف “الدعورة ا ورين الور امنا يها أو د أحني نم ردت الأمرَّ أو َدهُ الأحبيّ لا يَصِح؛ 

دق ل 00 
لأنَ هذا 50 لازم فَيْقَعُ لازماء والبدانة مرو 2 اضعطان رَحِمَهُم الله تعالى) اه. 
قالَ "العِمّادي" في "فصوله": ((والتوفيق أنه يرد بالرّدٌ عند التفويض لا بعد قَبُولِ4 نظيرهُ الإقرار 
فإن مَنْ أقرٌ لإنسان بشيء فصلقة ْلَه ثم د إقرارة لا تصرح الرذ)) له.. 

وَمَعّى علي" هذا التوفيق سراح "الحداية”7" و انحتار امحقو "ابن الهمام" ف "الفتح ”2 ا 
آخبرء وهو: ((أن المراد بقولهم : فإنْ ردس الأمرّ في يومِهًا بَطِلَ ‏ هو اختيارُهًا زوجّهًا اليوم, 
وحقيقتة انتهاء مِلْكِهّاء والمرادٌ ما في "الذخيرة" أن تقول: رَدَدْتَُ)) اه. 

إليه شد قولٌ "المداية"0: : «لأنها إذا احتارت نفسَّها اليومً لا يبقى لها الخِيَارٌ ف غد 
فكذا إذا اختارّت زوجَهًا برد الأمر)), ووفقَ في جاب السو 7 زراك تشم ان بكون ن 
المسألة روايتان؛ أنه تقليكٌ مِنْ وجو" فيْصِحٌ رَدهُ قبل قَبُولِهِ نظرا إلى التمليك» ولا يَصِح نظرا 
ل التعليق لا قبلَهُ ولا بذك فاه شي ار لفلا الها اتية وفسادُهُ نظرًا للتعليق)) اه. 


(قوله: فكذا إذا احتارّت زوجها بردٌ الأمّر) الذي في "النهر" عن 'المداية' ((يرد الأ" بصيغة 3 امضار رع)). 


)١(‏ عبارة "1": ((لأن هذا التمليك تمليك)). 

(1) ((ومشى على)) ساقط من "الأصل". 

() انظر “العناية" و"الكفاية": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق ‏ فصل الأمر باليد 477/١‏ (هامش "فتح القدير")» 
وانظر "البناية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف الأمر باليد ه//م١.‏ 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 477/5 477 . 

(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ قصل ف الأمر باليد ١/1465؟.‏ 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه .79/١‏ 

() عبارة "جامع الفصولين": ((لأنه تمليك من وجه وتعليق من وجه)). 


الجزء التاسع 7 سسا بيه سسسب باب الأمر باليد 


عي سار ع 


واستظهرةُ في "البحر”2 وأَيّدَهُ بأنهُ في "لهداية”" نقَلَ رواية عن "أبي حنيفة" بأنهًا لا تَمْبِكُ رَدُ 
الأمر كما لا تمْلِكُ رد الإيقاع, وقال وزفلة نايع إلى نما كاي "ابن الهمام" والشارحوث» وأُورَد 
قبلَ ذلِكَ على ما قالهُ "العمَادي" والشّارِحون أن قولهًا بعد السُول: ((رَدَدْتُْ)) إعراض مطل 
يار هَاء وتابَعَهُ على هَذَا الإيرادٍ "المقدسي"؛ فقال: ((وهَدًا عجيب؛ حيث أبطلوهُ بمَا يدل على 
الإعراض والردٌ كالأكل والشُربيء ولَم ينطِلُوهُ بصريح الردٌ)) اه. 

أقول: هَذَا مدفوعٌ بأنّ الكلام في الموقستيء وقد صرَّحُوا بأنهُ لا يطل بالقيام عن امجلس 
والأكل والشرب مالم يَمْضٍ الوقت؛» بخلافب الطلّق عَنِ رفت ك0 

(قولة: قبل قَبُولها') مصدرٌ مُضَافٌ لمفعوله» أي قَبُول المرأةٍ التفويض. 

.07 (قولة: كالإبراء) أي عَن الدَيْنء فإنهُ بعد ُُوتِهِ لا يتوقف على القبُول؛ ويرتدٌ بالرُّ 


لما فيه ف ا الإسقاط والتمليك. "فنيح"00, 


(قوله: أقول: هذا مدفوعٌ بأنّ الكلامٌ في المَقَتِ إلخ) ليس في عبارةٍ "الذعيرّةٍ" ما يدل على أن 
الكلام في الموَقَسيء بل هي عامّة له ولغيروء ويدلٌ لذلك أيضاً ما ذكرّهُ فيها من التعليل بقوله: ((لأنّ هذا 
تمليك إلخ))؛ إذ معناءٌ أن الطّلاقَ لَمّا كان لازما إذا وقم فيقع مليكة كذزلك؛ أي: أن المرأة لا تملك رد 
الإيقاع من الرّوجٍ لو بحر فكذا لا تملك رد الأمْر؛ لأنه تمايكٌ يشت حُكَمُهُ لها من املك بلا قبول 
كالإيقاع. 


.71428/1 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في الأمر باليد‎ )١( 

(؟) "اطداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الأمر باليد .750/١‏ 

(5) ص557/ وما بعدها "در". 

(4) في "الأصل": ((موته))» وهو خطاً. 

(05) "الفتح”: كناب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 477/17 بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية + -ده 4804 ل لدبلل حاشيةابن عابدين 


وأنه في المتجد لا يبقى في الغد))» لكنْ في "الولوالجيّة”": ((أمرّكٍ يدك إلى رأس 
الشهر, فقالت: أخحترت زوحي 05 حيارها 2 اليوع» وها أن تختارٌ نفسلها قُْ الغد عند 
"الإمام"))» ووجنّهَهُ في "الدّراية": ((بأنه متى ذكرَ الوقت اعتبرَ تعليقاء وإلا فتمليكا)). 


.لالع (قولة: وأنة قِ المتَحِدِ) عط على قوله: أنه 7 بِردّهاء أَئّ وظاهر يد ا 
أنهُ في الْنْحدٍ مِثْلٌُ: أمرّك بيادك اليومٌ وغدا لا يَيْقَى في اعد وفيه: أن هَّذَا منصوصٌ في كلام 
'المصئف" صَرِيحأء وقولهُ: (لكنْ) الح استدرالكٌ على قوله: 2543/٠‏ /] (لا ييقى في العَدِ). 

اقفن (قولة: إل ركس الشهر) أي: الشهر لذن 

للففلة (قولة: بَطْلَ حيَارُهَا في اليوم إلخ) المرادٌ باليوم والغدٍ المجْلِسُ كما عَبْرَ هف 
"التتارعحانيّة'"” © لا خصو ص اليوم الأو لو الثاني . 

لالع (قولة: ولَهًا أن تماد نفسّها في الغرِ) أيئ: فقد بقِي مع أنه م و اليه اا 

املع (قولة: عند "الإمام") واكناضقة "خكد"اروقال "أبن وسفن ا م الأمر مِنْ يُدِهَا 
ف الشهر ل وذكرَ في 'البدائع”””/ أن بعضّهُم ذكرٌ الخلاف على العَكس أي: أنه يخرّج الأمر 
في الشهر كله عندَهُمًا لاعند "أبي يوسف"» وكَذَا في "التتارحائيّة””2» وقال: ((إِنهُ الّحيخ)). 

14"( (قولة: نه مق دك الوّقت) أي: كمرك بيدك اليوم وعدا أو إلى رأس الشهر 
اعتبر تعليقاء أي: والتعليقٌ لا يرتدٌ بالردٌ و(الآً) نوات له يذ كر انلوقت كام لك بيدك سيد 


)١(‏ "الولوالحية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الأمر باليد. إلخ ق78/. 

(؟) صةة؟ وما بعدها "در". 

(7) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الكنايات ‏ نوع آخر ف تفويض الطلاق إلخ /8417. 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق812١/أ.‏ 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما قوله: أمرك بيدك إلخ /ه١١.‏ 

(1) "التائرخحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل النامس في الكنايات ‏ نوع آخخر في تفويض الطلاق إل م 


اللو التاق : ٠‏ تسح ييحم ول يتحمبيبييتحيم. ,اب الأنوائد 
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84 م م 


تمليكاء أي: والتمليك يرد قبل قبوله كَمَا مر" وفيه نظرٌ مِن وجهين: 

الأول: أن القبولَ هنا ععنى اخختيارهًا أحدّ الأمرين نفسّهًا أو زوجَهاء فإذا قالت: اعمترّت 
زوحي وُحد المبُولُ فلا تَمُلِكُ اله بعدهُ باحتيارهًا نفسَهاء فلا فَرْقَ حيتشل بينَ اعتبار التعليق 

الثاني: ما أوردَةُ "7" مِنْ أنَّ هَذَا التوجية لا يدع التداقضٌ بينَ مافي المعن ومافي 
"الراواياةة اإنرانة يقتضي أن يَبْقَى الأمرٌ بيدِمًا في الغدِ إذا احمَارَت زوجهًا الوم في: أمرّك بيدِك 
ليومّ وغداء مَعَ أنهُ خجلافُ ما ص عليه "اللصدف"» وأحاب "ط””": ((بأنّ مقصوة "الشارح" 
بوت التناقض لا دفعة)). 

أقول: والحواب عن التشاقض أن اللافَ جار في مسألة النن أيضا كما قدَّمْناة؟ عَن 
"الهداية" وفي "البدائع"””2: ((ولو قال: أمرّك بيلك اليومّ وغدا فهُرَ على ما مر مِنَ الاختلافي. 


(قولة: وفيه نظرٌ من وجهين: الأرَلُ: أن القبولَ هنا إلخ) الظاهِرٌ عدم ورودٍ هذا التنظير على توجيه قول 
"الإمام" .ما في "الدّراية"؛ وذلِك لأنه إذا جعل ذِكْرَ الوقت تعليقا واعمارّت زوجها أوّلا يكو التعليقٌ على 
حاله؛ لأنه إنما علّق طلاقها على اختيارها تفسّهاء فإذا اختارثها في الغدّ وُحد المعلّقُ عليه فتطلقُ عند لاف 
ما إذا لم يُذكر الوقت واحتارّت زوجَهاء فإنها قد ردّت التمليك فلا تمك الطلاقّ بعدهُ أو نفسّها فلا تملك 
لرد بعدَهُء نعم يُرَدُ على التوجيه أنه لو كان تعليقاً لصم ها أن تطلق نفسها في لمحيس بعد ما اختارت زوجها 
فيه ول ولعلَهُ هنا يُنرُ إلى جهة النّمليكء أو يال لها ذلك كما يفده التُوجية. 
)١(‏ صوة”7 وما بعدها "در" . 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق857١/ب.‏ 
(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد 45/7 .١‏ 
(5) المقولة ]١57٠0[‏ قوله: ((ل يبق في الغد)). 
(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما قوله: أمرك بيدك إلخ .١١7/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية 7 سد 4.5 دل حاشية ابن عابدين. 
بقي لو طلقها بائنا هل يطل أمرها؟ إِنْ كان التفويضٌ مُنجّزا نعم وإن مُعلقا ك: إِنْ 
حلت الذار فامرك بيده" أو وها لأ "عمادطة". لكر فق "البخر" عدن "القنية": 
((ظاهر الرواية أن المعلق كالمنجز)) 0 





وصرَّحّ به "الولوالبي””" أيضاء فقالَ في مسألة اليومٌ وغدا: ((لو رَدّتٍ الأمرّ في اليوم يَيّقَى في الغد 
وفي "اللدامع الصغير"”": لا يَبُقَى» وعليه الفتوّى)) اه. وقد علمّت مِمّا م مِنْ حكاية الزلاف 
في مسأةٍ الهر أن الأمرّلا يينَى في اعد عنما ميلاقا ل"أبي يوسف" فافهَم. 
رامام0 (قوله: بْقِي لو طلمَهًا بائنا إلخ) فَيْدَ بالبائن؛ لأنه لو طلقها رحعيًا بَقِيَّ أمرُهًا قولا 
ان ترو(م) ع اس سن تل بن ع لل رن لقي - الى يه اقب > رتو سسا ام 
واحداء "ح”. وأراد "الشارح” الحواب عَنْ مناقضة أخرى بينَ كلامهم؛ فإن "العِمّادي" ذكر 
في "فصوله": ((أنة لو قال: أمرّك بدك ثم طلقها بائنا خرّج مِنْ يَدِهَا في ظاهر الرواية))؛ وقال 
2 موضع أخخر: ١لا‏ يُخر ج ))) ثم وفق جحَمْلِ الأول على التفويمض النجزء والشاني على المعلق, 
[ع/ق؛ ٠7ب‏ قال في "النهر”2: ((وأصله ما مَرَ مِنْ أن البائنَ لا يلحَق البائنَ إلا إذا كان معلقا. 
”3 (قوله: لكن في "البحر" إلخ) استدراكٌ على توفيق "العمادي"'» فإنة صرح قْ 
"القنية"”" بأنهُ إذا قالَ: إِنْ فعلت كذا فأمرّك بيدك» ثم طلقَهًا قبل وُخُودٍ الشّرط طلاقا بائناء ثم 
يذ اام امو سر اا 07 ا #سرى لاه عا مض ا" سم ”© هار 
تزوجها ييقى الأمر في يدهاء ثم رقم: (لا ينقى) في ظاهر الروايق فهذا صريح في أن المعلق يحرج 
ا #م ل ل اسم ل 1 زم ل شق عكر د ل عم ل سس ا # وى 3 
كالمنجز قْ ظاهر الرواية» قال في البحر : ((فالحق أن في المسألة احتلاف الروايّق وأن ظاهير 
)01 ((فأمرك بيدك)) 5-6 ف ا و3 11 
(؟) "الولواحية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الأمر باليد إلخ ق710رب. 
"الجامع الصغيمر" لقاضي حان: 'كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ١ق‏ 9١١/ب.‏ 
(5) المقولة 719/١171‏ ١ع‏ قوله: ((عند الإمام)). 
2,١‏ "-م": كتاب الطلاق ‏ بياب الأمر ياليد ق 85١/ب.‏ 
(59) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل ف الأمر باليد ق48١؟/ب.‏ 
() "القئية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق57/أ. 
)28 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل 2 الأمر باليد 41/7 بتصرف. 
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الجزء التاسع 0 د لامج ال سس ياب الأمر باليد 


هه # موه وس مهو فوقو و هه جوس هه وهو م و ةم ههه قم م قمقة قفاقهع هس مم عه قعقمدهة مهمع سمه م ساهه وه مقف وه مهمه وه م وو وجو و هن واو هو ممم مه مهمه 


الرواية بطلانة بالإبانة لو طَلْقَتْ نفسَهًا في العِدَّةِ لا بعد ندج حر لقولهم: إن زُوَال لمك بعد 
اليمين لا يُنْطِلهاء والتخبيير”" .منزلة التعليق))» وأجاب في "النهر””": ((بأنَّ ما في "القنية" مبييّ على 
إطلاق ظاهر الرواية» وهو مقيْدٌ يما مر م من التوفيق)). 

قَلْت: ويويدُهُ ما في "شرح المقدسي" على "الخلاصة'”": ((قالَ 'السسّرحسي"”»: قال 
لامرأتِه: احتاري» نم طلقا 108 0 لا يط أصله: أن 
لباو لذ يلك اليا الى يكوا فل العذو ]و جدمها لذ يعو الام لاقو ما إذا كان الأمرٌ معلقا 
بشرط» ثم أبانهًا ثم وجحد الشرطء وفي "الإملاء": لو قالَ: اختار ي إذا شتستي» أو أمرّك بيدك إذا 
شكستو) نم طلقَها واحدة بائنة ثم تزوحَهَاء واعتارّت نفسّهًا: عند "أبي 000 : تطلق بائنء وعند 
بي يع سف": لا”"؛ قال الإمام "الس رحسي “*-: 11 ضعيف)) اه. فظهَرَ بهذا ل ارقي به في 
"الفصّول": ((فإن قلت: نفس الاختيار فيه معنى التعليق» فين فينبغي أن لا يكون فرق قلنا: لفَرْقُ 


(قوله: وأجاب “ا أن ما في "لقني" مب على ددا دامر نيرب ية إلخ) ما مال إليه في 
"النهر” - من ترجيح توفيق "الجماديّة" بالتوفيق بين لمر والمعلق لا ف م؟ لتصريح "القَيّةٍ" بفرّض المسألة 
في المعل» فعلى ظاهر الرّواية يحرج الأ من يها ف كل من المْنجز والمعلق. هودف وك ابا أنه 
نقلّ في "العمادية" عن "الذحيرَة": ((أنه برج قي لاضن الرواية وف "النوادر” عق ااي يده و"أسي 
يُوسُّفَ": لا يخرُج))» قال: ((فانْفقَ صاحبُ "القنية" و"الجماديّة" على أنَّ ظاهر الرّواية هو الخروج)). 


أي 


)١(‏ ف "م”: ((والتخبير)) وهو تحريف. 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ‏ فصل في الأمر باليد ق١7/ب‏ بتصرف. 

(7) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في الأمر باليد ‏ الجنس الخنامس ف بطلان الأمر ق5١١/أ.‏ 

(5) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب الخيار 7١5/5‏ باختصار. 

(5) قوله: ((وعند أبي يوسف لا)) ساقط من نسحخخحة "الخلاصة" الي بين أيديناء وإثباته هو الصواب كما في "المبسوط" 
ل" 


قسم الأحوال الشخصية لم هع لس حاشيةاين عابدين 


(فروعٌ) نكحَّها على أن أمرّها بيدها صّمَّ ولو ادَّعَتْ جَعْلَهُ أمرّها بيدها 
م تسمَّع؛ إلا إذا طَلّقَتْ نفسّها بحكم الأمر ثم اذَّعَنَهُ فتسمّعٌ. قالت: طَلقت 
ننسي”؟في الهلس بلا بل وك لقو ها حمل أمرّها يدها إن ضرتها بغمر 


ين التعليق الصّريح وما فيه معنى التعليق ظاهرٌ لا يَحَفَى على مَنْ عندهُ نوعٌ تحقيق» ولبعضهم هنا 
كلام يُغني النظر إليه عَن النَكلمٍ عليوم) اه. 

والظاهر: أنهُ أراد بالبعض صاحب "البحر"” فإنّ ما ذكرّةُ ‏ مِنْ عدم الفرق بين المنكّز 
والمعلّق» وتقبيده البَطلانَ بمًا إذا طُلّقَت نفسّهًا في العِدَةٍ لا بعدَهًا بناءً على أن التخيرٌ منزلة 
التعليق - يردة صربح كلام "السرحسي". فافهّم. 

0لا (قولة: 0 ابتدأت لراة فقالت: دحت حي طلذا على أذ مير 


1 َم 78 7 


بيلدي أَطلقٌ نفسي كلما ريد أو على أني طالِقٌ فقال الرّوج: قبت 6 ا 


لابين الأمز ينغا كتاني الجر" عن "اخلاصة0© اليو 


اا" (قولة: م ) أي: عتم حُصول ثُمَرتِه اليا 


ركحلاطى (قولة: بحُكُم الأمر) الباء للسَبيية [عاقهه/م ؛لأن حُكُمَّ الشيء مرته وأثرة المترتب 
علي وحُكُمُ الأمر ِلْكّها طَلاقَ نفسيهًا 

007 (قوله: ثم ادَعَنَه أي: اذَّعَستٍِ المَعْلَ المذكورٌ أو الطّلاق. 

وام (قوله: فالقَولُ لَهَا) لأنه وجد بده بإقراره وهو لحي فالتلاة” عَدَمُ الاشتغال 


)١(‏ ((نفسي)) ليست في "د" و'و" 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الأمر باليد 747/5. 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في نكاح العبد والأمة ق١6/أ.‏ 

(5) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في نكاح العبد والأمة ١78/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد 40/79 .١‏ 


الول التائيع ‏ معتمي يمحت تقيقة مسممح هك أت الأمروايد 


ثم احتلفا فالقول له؛ لأنه منكرٌ وتقبّلٌ بينتها على الشّرط المنفيّ كما سيجيء. 
طلب أولياوها طلاقهاء فقال الزوج لأبيها: ما ريد مني؟ افعل ما تريد وخرج) 
طَلْقَها أبوها لم تَطلئ إن لم يُردٍ الروجُ اتتفويض» والقولٌ له فيه "خلاصة"0". 


بشيء آخبر ره "بحر”". ولأنه لما أقر بالتخيير والطّلاق صارّ بإنكار مدعا بطلذن النتيي نوالا" 
عدمُةٌ 0 جعلت أمرَّكَ بيديك في العدق أمس فَلَمْ َْدِقْ نفسَكَ» وقال 
القِنْ: فعلت لا يُصَدق؛ إذ الولى لَم يقر ستيه لأنّ جَعْلَ الأمر بيده لا يحب العدقّ ما لم يعْيِق 
القن نفسّة» والْولّى ينكِرُهُ بخلاف الطلاق» فإنه أقر به وادعَى إبطاله اي كك رهف 
في "البحر'”" حَوَابَا عما في ' جامع الور لاون أن شعن عد الفرق. 

7؟ لالع (قولة: * ثم م احتلفا) أي: قال: ها يحناية» وقالت: بدونهاء وينبغي أن يكون ذلك 
بعد اخحتيارهًا نفسَهًا كما عَلِمَ مما قبلهُ. 

اوملع (قولة: فالقولٌ لَه لأنه ورور الأمر بِيدِهًا وإن ١‏ لم ين الجنايّة» ولو أقامَتْ 
نه على أهُ بغير حتابة ينبغي أن تُقْيلٌ وإن قات على الَشي لكونهًا على التشرئط والشّرط يجوث 
إثباتة بالبينة وإن كان لفيا ا عَنِ 'العمادية". 

4 الالال (قولة: كما سيحية “© أي: في باب لتعليق عند قوله: (دالا إذا بَرُعَنت)) " ”00 

(ه ٠07‏ (قولُ: ما تريد مني ؟) أبعي وقولة: («افْعَل ما ترِيْد) مر 
الع (قوله: 0 تطلوه إن أي : لأنه وإن كان في مذاكة الطّلاق لكنه لا ينعم سر اتفويها 


(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ حنس آخحر في التوكيل ق35/أ» وفيها: 
((إن تطلق)) بدل ((لم تطلق))» وهو خبطأء وا لله أعلم. 

)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 52017/5؛ معزي إلى "جامع الفصولين". 

(6) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد «/78917. 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه .507-517/١‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق - باب في التفويض - فصل في الأمر باليد ق9١5/].‏ 


(1) صخمة- در. 
(7) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق85١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية - ب 4٠١‏ دلللددسدسس حاشية ابن عأبدين 


2 
سر الم ا جا سس 


لا يدحل”" نكاح الفضول ما ل يَقل: إن دلت امرأة في نكاحي. جعل أمْرّها 


بين رَحلين فطلقها أحذهما و ااي لووط بات اا او الم 





لاحتمال هكم أي: إِفعَل إن قدّرت» تأمّل. 

"اع (قو له لا 0 نكاح لع كَّ إلخ) ف "البحر 07 عَنِ "القنية"”©: ((إن تزوحت 
عليك امرأة فأمرُهًا بيك فدعحلت امرأة في نَكَاحٍِ ينكاح الفضولي وأحاز بِالفِعلٍ ليس لها أن 
تطلقهاء ولو قال: إن دَمحَلْتٍ امرأة في نكَاحِي لها ذلك» وكذًا في التو كيل بذلك)) اه. 

أي: لأنه بعَقْدِ الفضولي مع عَدَم الإحازةٍ بالقول لَّمْ يَصدُق أنه تروحهاء بل صّدَقَ أنه 
دَحَلَتْ في نَكَاحِهِه ومثلٌ (دَخلَتْ) قولة: (تَحِل لي). لكن سيذكرٌ في آخجر كتاب الأبمان عدم 
الجنث مُطَلَقَاه حيث قال: ((كلّ امرأةٍ تدخحلٌ في نَكَاحِي أو تُصيرٌُ حَلالاً لي فَكذَاء فأحارَ يَكَاحَ 
لسري بالفعل لت ومثلة: إن تزوحت أنرأة بنفسييء أو بوكيلي» أو 8 أو ملت في 
ِكَاحِي بِوَحْهٍ مَا تَكُنْ زوحت طالقا؛ لأنّ قولة: أو بفضُولي عَطْفٌّ على قوله: بنفسيء وعايلة: 
تَروَّحْت» وهو خاص بالقؤل» [؟/قهه؟/ب] وإنمًا ينسّدٌ باب الفضولي لو زاد: أو أحَرْت نِكَاح 
ُضُولِي ولو بالفِغْل» ولا محص لَهُ إلا إذا كان املق طَلاق التَرَدّحَةِ فيُرْهمُ الأمرٌ إلى شافعي 
فسخ اليمين المضّافة)) اه. 

وحاصله: أنه إمًا أذ 0 طلاقّ زوحتِه أو طلاق لي يتروخهاء ففي الثاني يرفع لمر إلى 
شافعي, وعْلِمَ أن في المسألةٍ قولين» ووَّحْهُ عَدَم الجنث في: (أو دلت امرأة في نَكَاحِي) 


اه 1 2 2 ا 00 ١‏ 2 , ب 2 واور#رسض # 
أن دحولها لا يكوث إلا بالتزويج» فكأنه قال: إن تزوجتهاء وبترويج الفضولي لا يَصير متروحاء 


(قولة: أن دخولها لا يكون إلا بالترويج إح ع 'الملحششي" فيما يأتي : ((أنه قد يقال: إن له سببين: 
التروج بنفسيه والترويج بلفظٍ الفضولي» والثاني غير الأوّل بدليل أنه لا يُحنث في حلِفه: لا يَتزوّجٌ)) اهء وقد 
َه بأد اَن ينصرفٌ للغالي لمثهوده تأكل. 

)١(‏ في "ط": «(ويدحل)). 


(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 45/7 ؟, 
(5) "القئية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق١4/ب.‏ 


الجزء التاسم سسصسصص دا 4١٠١‏ باب الأمر باليد 


3-5 


مخلاف: كل عبدٍ دَحلَ في ملكِي» فإنهُ يحنث بِمَقْدٍ الفضولي, فإ مِلْكَ اليَِين لا يختص بالشراءء 
بل لَهُ أسبابُ موا وقد ذَكَرَ "المصنف" القولين في "فتاواة". ورحّحَ القول بِعَدَم انث 
وسيأني”" إن شاءً الله تَعَلَى نَمَامُ الكلام على ذَلِكَ في الأبمان. 

01 (قولة: لَمْيَقَعْ) لأنهُ تمليكُ منهماء وهو في معنى التعليق على فِعْلِهِمَاء فلم يُوْحَد 
المعلق عليه بفِعغل أحدهِماء الله تان أعلم. 


)١(‏ المقولة ]١815914[‏ قوله: ((إن الإفتاء كاضي)). 


مغ 


قنع الأعرال العتفلة اممس ميت 075 مميحعييدتب. عافيةاين عابدين 


(إفصل في المشيئة © 
(قال ها: طَلَقِي نفسَكِ م ينو أو نوّى واحدة) أو ثنتين في الحرة ل اي 





«إفصل في المشيئة 

هذا هو النوعٌ اثالث مِنْ أنواع التفويض» وليس راد تعليق الطّلاق على المشيئة صريحاء بل 
ما يَشمَله ويشمل الضمني» فقد قال في "كافي الحاكم": ((وإذا قال لَهَا: طَلتِي تفمك بولم يدك 
فيه مشيكة فذلك .منزلة المشيئة» وله ذلك في ججلس)) له. 

أ : لأنهُ موقوف على مشيئتهاء ونين يكبدية! وَلنذا قال في "الكافي": ((لو قال لهَا: 
طَلَقَى نفسّكٍ واحدة إن شئتي» فقالت: قد طَلْقَتُ نفسي واحدة فهى طالقٌ وقد قناعت عييث 
طَلْقَتْ نفسّهًا)) اه. وب بما قرَرْناهُ اندفمَ ما أوردهُ في "النهر لعن ماران بوؤيننا أذ التابينين 
للترجمةٍ الابتداءٌ.مسألة بواة لهنم )تن رلاعوايهة نما لجاب عنه في "الحواشي السعدية”": 
((يِن أن ذِكْرَ ما فيه المشيئة مزل مِمًا لَمْ تذْكر فيه منزلة اركب مِنَ ارد يعين: والمفردُ يُسبق 
المركب» فكذا ما نزّلَ منزلتة)) اه. وإن أقرَهُ في "النهر”'», تَمَمْ يصلح هذا للجواب عمًّا قد 
يقَال: لِمّ ذَكْرَ مسائل المشيئة ضيمناً قبل مسائل المشيئة صريحاً وإن كان كل منهُمًا مقصوداً مِنْ 
هَذَا الباب؟ فافهم. 

فض (قولة: أو وق 50-6 لو عدف هذا َعْلمَ بالأولىء 


0 َ 2 ا 5 ع ع وا ابي 3 مي : مه 
حولم (قولة: أو ثنتين في الحرة) لأنهمًا في حقها عدد محض, بخللاف الأَمَةِ فتصح نية 


لل لاضف 
0 


.ب/1؟١9ق "النهر": كتاب الطلاق  باب التفويض  فصل ف المشيئة‎ )١( 

(؟) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 471/1 (هامش "فتح القدير"). 

(5) "الحمواشي السعدية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيعة 517/17 (هامش "فتح القدير"). 
(4) السسيّاق: ولا حاحة إلى ما أجحاب عنه في "الحواشي السعديّة" و إن أفْرَهُ في ا والله أعلم. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل في المشيعة ق9١5/].‏ 


الخو اناف سسسستمميييت 06 لصنت لفل لالت 


5 ل و و2 9 ص 9 20 8 م 7 د 0 مه مر 
(فطلقت وفعت رحعية» وإل طلقت ثلانا ونواه وقعن) او ا ع جد و ا 


لثنتين في حقها؛ لأنهُمًا فردٌ اعتباري كالثلاث في حَقّ الحرة. 
الع (قولة: فَطَلقَتْ) أي: والغيرة أو نتين أو علدا وكل مع عدم اله 


لي 


به صلا أو مع نِيَةٍ 
الواحدة أو تين م/ق5ه ؟/] في د فهي تسعةء والواقع فيها طلئة رجعية, أما و الام الف" 
ل ا * 2 0 ساس ساس 
أربمٌ فاده -' ؛ لأنها إِما 8 تعلو وانعدة أو ثنتين» وكلٌ مَعٌ عَم ل ارمع رتراس 
لكن قوله: أو ثلانا جار على قولهمًا بوقوع واحدةٍ رحعية ما عند "الإمام” فإنهًا إذا طَلقَّتْ ثانا 
ونوّى واحدة أو لْمْ يُنو أصلا لا يَقَعْ شيم؛ لأنّ موجحّب: طلقِي هو الفرد | قبية © فيشت وإن لم 
4 0 و > ابم هو سام راشم وتم ا 4 "ّ 
ينوو) والفرد الاعتباري ‏ أعيئ: الثلاث ‏ محتمله لا ينبت إلا بنيته» فإتيانها و 


ان 0 


وام 5006 ودام امف. ايك م يه 
بغير ما وض إليهاء فلا يُقَعْ شيء كما أفاده عدون ومقتضاه أ نه إذا 56 يتين 
فطلقت ثلانا لا يقع عنده شيء أيضاء فافهم. 
8 رار مم 9 5 ١‏ َه 2 5 . ع" 0 0 اليد 
مام (قولة: ونواة) أي: الشلاثء وأفرة”" الضَّميرَ باعتبار المذكورء أو لأنهًا فردٌ 
اعتباري» وقيّدَ به احتزازا عمًا إذا لَمْ ينو أصلاء أو نوّى واحدة أو ينتينء فإنة لا يَقَمْ شيءٌ عندَه 
ر#مبامالم (قوله: وقعن) أي الغلااث» سواء أوقعتهًا بلفظ واحدٍ أو متفرقا» وإنما صح إرادة 
الثلاث؛ لأنّ قوله: طَلقّي نفسّك معناه: افعلى فِعْل”') التطليق» فهو مذكورٌ لغة؛ لأنة جزْء معنى 


فصل ) في اكشيئٌة# 
(قولة: لكنّ قولُ: أو ثلاثاً جار على قولهما: بوقوع واحدةٍ رجعيّةِ إلخ) انظرْ ما يأتي عند قوله: 
((قال ها؛ طلقي نفساك لما وطلقَت ولع 


.ب/١850ق "ح": كتاب الطلاق  باب الأمر باليد  فصل في المشيئة‎ )١( 

.) (هامش "الدرر والغرر'‎ 775/١ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق  باب التفويض‎ )١( 
في "الأصل": (إفراد)).‎ )0( 

(5) ((فعل)) ليست في "م . 


قسم الأحوال الشخصية لمت ا 498 لع ححاشية ابن عابدين 


قيّدَ بخطابها لأنه لو قال: طلّقي أي نسائي شكت لم تدعل تحت عموم خطابه 


اللفلء فصح نيه العموم عي ]أن القثرةة"" ني ارأمة يانه وفي ع كله تلاك "0 
وقوله: أو متفرقا يدل على أَهُ لو نوَى الثلاث فطَلَقت واحدة أو ينين وَقَمَ ويأني”” التصريح 
بوقوع الواحدةٍ في: طلْقِي تلك تلكا قطلقك واحلف ويأتي” ' تمامه. 

0747 (قوله: قيّدَ يخطابها) أي: بقوله7©: نفسلي» فافهم. 

ه0106 (قوله: وبقولها ف حوابه إل إِعْلَم أنه لو قال لَهَا: طَلقِي نفك فقالت في جوابه: 
أبنت نفسي 17 رحعيّة ولو قالت: احترت نفسي لَه تطلق قال في "الفشحم”: ((وحاصل 
الفرْق أن المفوّض الطّلاق» والإبانة مِنْ ألفاظه الي تستعملٌ في إيقاعِه كِناية» فقد أحايت بمًا فوّض 
إليهاء بخلاف الاختيار ليس مِنْ ألفاظ الطّلاق لا صريحاً ولا كِتاية» ولهذا لو قالّت: أبنت نفسيي 
توقف على :إحازته» ولو قالّت: ارت نفسي فهو باطلٌ ولا يلحَفَهُ إحازة» وإنمّا صارَ كتاية 
بإجماع الصّحابة فيما إذا حُعِلَ حواباً للتخيير, غير ألا زات وصف تعجيل البينونة فيه فيلْغُو 
الوصفف ويثْبَت الأصل)) اه. 

وقولهُ: ولِهَذا إلح استدلالٌ على إثبات المَرْق في مسألينا يإثباته في مسأل أخرى» وهي ما لو 
ابتدأت وقالت: أبنت نفسي بدون قوله لها طلْقِي نفسلف مق ؟/ب] وَقَعْ إن أحازه أي: مع 
الكوامك ناكد نهنا كما كنال" كيل الكاباس هن "تلخيص الجامع" و"شرحد"» ولو ابتدأت 
)١(‏ ((غير أن العموم)) ساقط من "الأصل". 
(؟) “الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 5717/5 . 


(5) ص١‏ ؟: "در . 

(5) المقولة [37459١ع‏ قوله: ((لأنها)). 

)25 قْ "الأصل" و5 . ((في قوله)). 

.437107// "الفتح": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في المشيئة‎ )١( 


(7) المقولة ]١514711[‏ قوله: ((إذا نوى)). 


الخزء التاسع بيييييييم فو يتكسصسسيسيتت. .تقل يالشينة 


لآنة كناية إلا ب احنرت) نفسي وإن أجحازة؛ لذن الاختيار ليبس بصريحج ولا كناية. 


وقالت: احتردت نفسبي لا يَقَع وإن أجارّة مَعْ الي أن (احرزث) لَه يُوَضَحْ كناية إل في جواب 
التخيير ولِهذَا لو قال لَهّا: اخترتك ناويا الطّلاق لَمْ يَقَمْ بخلاف لفظر الإبانة وقولُ: غبرَ أنَهًا إلخ 
يان لوقوع الرحعىّ في مسأليناء وبمًا كرناء طهر لك أنه اشتبّة على "الشّارح' مسألة الابتتداء 
مالك ادر فوع قالع ني مقاط قو نه إن أ عقا ب بدو انم يد بر رن الج 4ران تلك يناذا 
ابتدأت بقولها: أبنت نفسي أو احترت» وقد ذَكْرَ المسألة قبَيلَ الكنايات”')» وكلامُنًا الآنَ فيما إذا 
قَالَتْ ذِلِكَ في جواب قولِه لَهَا: طَلتِي نفسّكء وذلك لايتوقفُ على الإجازة أصلاً ولا على ينها 
الطّلاق؛ حلافا لِمّا في "النهر”" عن "التلخيص"؛ لأنّ ما في "التلخيص" مِن اشززاط نيّنها إنمًا 
ذكرّهُ في مسألةٍ الابتداء لا في مسألة الهواب»؛ لأنّ قولّهًا: أبنت نفسيي في جواب قوله: طلَقِي 
سك غير تاج إل التق روايضا كان لوقع هنا رَجْعِيُ» وفي مسألة الابعداء بايِن”") ورأَئت 
لل نبَّهَ على بعض ما قلناء و كذا "الي حي" افهم. 
باقع (قولة: أنه كناية) 1 لقوله: ة وأما علة كونهًا رجعية ات 
00 (قولَهُ: ولا كَِاي) أي: ليس مِنْ كتايات الطّلاق بل هو كتاية تفويضء وإنمًا 
(قولة: فالصّوابُ: إسقاط قوله: إن أحارهُ إل ذكَر "الرّيلعِى": ((أنه 1 ي عن "ابي حنيقة": أنه 
لا يق شيءٌ بقولها: أبنت نفسي؛ لأنها أنَتْ بغير ذا فلا30 التر ضر الملتاكق ) والابانة الف عقيف 
00 ا ا 0 
لا يعنيها)) اهه ولعل الأحسَنَ حمل كلام "الشارح" على هذو الرّوايةٍ فإنه أولى من نسيَبهِ إلى الاشتِباو, 
إلا أن الأصْرّب حيئئٍ: إبدالٌ ((رجعيّة)) ببائنة. 
(01) صداك 5 "در" 
93 العهر كات 59 باب التفويض ‏ فصل ف المشيئة ق9١؟/ب.‏ 
(؟) من ((وأيضا)) إلى ((بائن)) ساقط من "الأصل". 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل ف المشيئة ١55/75‏ 
(5) ف المقولة السابقة. 


؟5301ظغ21 


قسم الأحوال الشخصية ‏ للا 49١58‏ د لس ححاشية اين عابدين 


3 و نس بير 2 8 ع ع 8 2ه 
(ولا يُملك) الزوج (الرجوع عنه) أي: عن التفويض بأنواعه الثلاثة؛ لما فيه 
من معنى التعليق (وتقيّدَ بال مجلس) لأنه تمليكٌ (إلا إذا زادً: متى شئت) 500ظ2ظ5 





ف .اس 0 0١#‏ 2 6 2 ع 
عُرفَ جوابا للتخيير بلفظ: اختاري بالإجماع» وألحجق به الأمرّ باليّدِ مخلاف طلقِي فإنه لا يقع 
الاختيارٌ حوابا له0"". قال في "البحر”": ((وأفادَ بعدم صلاحيته للجواب أن الأمرَ يخرَجٌ مِنْ يَدِهَا 
لاشتغالهًا بمَا لا يعنيها"؟ كما في "الفتح” 22 وَدَلَ اقتصارّة على نفي الاختيار أن كل لف يصلح 
1 الى ل 2 1-70 2 َر 5 

"'الخلاصة"7')) اه. 

رامن (قوله: بأنواعه الثلائة) أ ي: التخيير والأمر باليّدِ والمشيئة. 

ع 

4 #ا املع (قولة: لما فيه مِنْ معن معنى التعليق) أو لكونه تمليكا ينه بالمملك وحده بلا توقفي على 
كر و 7 لآ 1 ب الل : 7 
القبول كما علّلٌّ به ف "الفتح » وقدّمناة2 في التفويض. 

5 ّ و و 5 ِ ّ م م ا 

."0 (قوله: لأنه تمليك) أي: وإن صرح بلفظر الوكالة كما إذا قال: وكلتك في طلاقِك 
0 في "الخانية"”"2) أي: لأنهًا عاملة لنفسِهاء والوكيلٌ عامِلٌ لغيروء أفادَة في "البحر"9 », ثم 
قال”: ((والظاهِرٌ أنه لا فرق بينَ تعليق التطليق أو الطلاق في حَّ هذا الحكي. أي: تقييدهٍ 
بالمخليس لِمّا في "الحيط": إذا قال لَهَا: طَلقِي نفسّك ولْمْ يذكر مشيئة فهو ممنزلة المشيئة 
)1١‏ ((له)) ليست ف "ب 11 ا 1 وأم. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 9/اه؟, 
(1) من ((لا يعنيها)) إلى ((أن الطلاق لا يقع)) من المقولة ]١101457[‏ ساقط من "1". 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ قصل ف المشيئة 1707/7 5. 
)5١‏ "خخلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع ْ الأمر باليد ‏ اللجنس الرابع فيما يصلح ا ق هرق 
(1) المقرلة ]١7585[‏ قوله: ((فلم يصح رجوعه)). 
7( "الخخانية" : كتاب الو كالة - فصل 5 العو كمل بالنكاح والطلاق والعتاق ا (هامش "الفتاوى الممندية" ). 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة 537/9 7. 
(9) أي: ف "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيعة هه 8. 


الجزء التاسع ل دا 40978 لس فصل في المشيثة 


ونحوَةٌ مما يفيدُ عمومٌ الوقت» فتطلق مطلقاً. 
(وإذ””' قال لرَّحل ذلك) أو قال ها: طلقي صَرَنَكٍ (ل ب تيد باجلس) 22205 


2 


إلا 5 حصلةق وهي آل أن نيّة 
وظاهرة نا إذالَمْ قشأ في ليلس حرج الأمرمِنْ ييه اه. 

"الع (قولة: ونحوه ع كاذا 4 شئتي» أو إذا ما ش شكشت» أو حين شئشتع إن َ أن تطلقّ في 
المخْلِس وبعدَةٌ؛ لأنّ هذو الألفاظ لَعُمُوم الأوقاتي» فصار كما إذا قالَ: في أي وقت شئتي وكلما 
كمتى مَعَّ إفادة التكرار إلى الثُلاث مخلافب: إن» وكيف» وحيث» وك وأينَ» وأيمَاء فإنَهُ في 
هذه يتقيّدُ بالّخيس» "نهر””". والإرادة والرّضًا واميّة كالمشيئة, بخلاف ما إذا علقَهُ بشيء آخرَّ مِنْ 
أفعالهًا 00 إن لا يقتصِر على املس في الجميع» ع "محر "7 فتاملة 


تر لر ّم 


واعلّم أنه متى ذكرٌ للشيعة سواءٌ أتى بلفظر يوب العمُوم و لا إذا طَلقَت نفسّهًا بلا قَصْد 
علطا لايح مخلاف ما إذا لم يَذَكرهًا حيث يقعه قال في ل 20 وناب اوح در 
ما طق من كلايهم م ب ارقم بلفظر الطلاق غلطا على الوقوع لوا 

4مالع (قولة: مُطْلقا/ ل املس وبعدة. 

"4 "اع (قولة: وإذا قال لر حل ذَلكَ) اسم الإشارة ر احم إلى الأمر بالتطليق» أي": قال لَه: 


نية ب" /ق/اه ؟/أ] الثلاث 50 ق: طلَتَّى دوك: أنت طالق إن شعت اه. 


١ 0 


(قولهُ: فإنه لا يَفتصرٌ على الْجلس "نهر" في الجميع إلخ) الأصوبيٌ: حذفُ قوله: (('نهْر”))» فإنه 
لا وجوة هذه العبارة فيه وإنأ كان صدرُها فيه والعبارة بتمامها ف"البَحْر". اهكء انم رأينت تسيحة القبط 
لم يذَكَرْ فيها لفظ: (("'نهر”)). 
)١(‏ في "د" وكو": («ولو)). 
() في "ب" و"م" هنا خلط؛ إذ كلمة (("نهر")) فيهما جاءت قبل قوله:((في اللجميع "بحر"))؛ وما أثبتناه من "الأصل” 
هو الصواب» وقد نبه عليه صاحب "التقريرات"» انظر" النهر": كتاب الطلاق ‏ فصل ف المشيئة ق9١؟/ب.‏ 
"0 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة /رهده". 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 455/7 . 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ‏ فصل ف المشيئة ق9١7/ب.‏ 
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: اال م ع ال اك و ا 2 00 الله 
لأنه توكيل؛ فله الرجوع, إلا إذا زاد: وكلما عزلتك فأنت و كيل (إلا إذا زاد: إن شئت 


طَلْقٍ متي فيد بو احزاز عمًا لو قال لَه: أ امرأقي بدك فإنة يقتصر على احلس» ولا يك 
روح على الأمح؛ وكَدَا: جعلْت إليك طَلاقَهًا فطَلّقَهًا يقتصِرٌ على امجلس ويكونٌ رَحْعيًا؛ 
يحر”"". وأراد بالرحُل العاقِلٌ احترازا عَنٍ الي وانحنون؛ لأنة لا بد في صحَّة التوكيل من عَقَلٍ 

ركز عات او كان لو كالة" خلافب ما إذا جَمَلَ أمرمًا باد صَبِي أو بحنون فإنه 
يَصِحٌ؛ لأنهُ تمليكٌ في ضيمَنِه تعليق» فكأنهُ قال: إن قال لَك امحنوث: أنت طالقٌ فأنت طالق» فهّذَا 
مِمًا حالف فيه التمليكُ التوكيل؛ أفادُ في "البحر””». وتقدّم”" ذلك في باب ؛ التفويض» لكن تقل 
ف "البحر””/ بعد ذلِكَ عن "البزازر ازيّة"": ((التوكيلك بالطّلاق تعليقٌ الطلاق بلفظر الوكيل؛ ولِذا يهم 
ار سُكرِو)) اه. إلا أن يُعَالَ: إِنَّ هذا لا ينافي اشتراط لعقل لصحَّةٍ التوكيل ابشداك» لكنْ 

مُقَتضّى التعليق بلفظ الوكيل عَدَمٌ : شتراط عَقلِهِ لوجود المعلق عليه بالتطليق» وعليهِ فلا فرق بين 
التمليك والتو كيل في ذلِك» فليتامل. 

[44/الالع] (قولة: إل إذا زاد: كلم عَرَلْتكَ إل أي : انه لا يقبل الرّحُوعَ ويصيرٌ لازما كما 


(قولَهُ: وعليه فلا فرق بين التمليك والتوكيل في ذلك» فَليتأملُ) قد يُقالُ: إن التوكيل بالطّلاق فيه 
شبهان: شَبَهُ الإنابة وشبَهُ التعليق» فنظّراً للأوّل اشتزطوا عَقّلَ الوكيل» فلو وكُلَ بحنوناً أو صبِيَاً لا يعقِلٌ 
وتلفظ بصيغةٍ الطّلاق لا يقَعٌ» وإذا سكير بعدَهُ وطلقَ يقعٌ نظرا للثاني. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيئة 7//اه”. 

)١(‏ ((من عقل الوكيل)) ساقط من "الأصل". 

(") انظر الدر عند المقولة رقم [57559] قوله: ( فلا يصح توكيل محنون ). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 8/7 ه8. 

(5) المقولة ]١5507[‏ قوله: ((فهنا تسومح إلخ)). 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة */751. 

(7) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل السابع في الطلاق والعتاق 475/5 44٠‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


لقو الاسي. .عتسسسةيحهم. .456 امسمحصية. لفل لالقة 


فيتقيدٌ به. 
(ولا يَرجع) لصيرورته تمليكاء في "الخانيّة": ((طلقها إن شاءت لم يَصِرّ وكيلا ما 
لم تشأء أ. فإن”"2 شاءت في مجلس عِلَمِها طَلقها في محلسِه لا غير لل يا لانماه ناذهو ابوت يل 


ال 


في "الخلاصة”' وغيرمّاء "نهر”". ومقتضّاة: أنهُ لا يُمْكِنه عل لأنه ا الرُوع, 
[مإقاه ؟إب] ويخالفة ما في "البحر "0 عن "الخائيّة"”7”©: (( الصحيح انة غلك عرلة نوف طرفي" 
ل يي ا 0 عن جميع الوكالاتع فينصرف إلى المعلق ِ لجز 
وقيل: يقول: عرلتك 5 وكلتك» وقيل: يقول: رجعت عن لوَكالات المعلقَةٍء وعزلتات عن 
الوكالة ة الطلقّة)). 

رمغ( (قولة: فيتقيك به ع أنه ع1 بالمشيئة» والمالك هو الذي يتصرف عن هشيئته) 


2007 


ادا ثم اعلم ا ا كت لا يْقمٌ؛ دن الزوج مره بتطليقها إن شاف فك يوجَد 
التطليق بقولد: ششت» ولو قالَ: هي طق إن شِعت» فقال: شتت وَقعٌ لوجودٍ الشّرط وهو 
مارعتة ولو قال: طلقيا فقا فعلت وقع؛ ؛ لأنه ككاية عَم قوله: م ين 0 "المخيط". 


"7 


وفيه عن "كاني الحاكم' : لو وكلة أن يُطَلقَّ امراته فطلقها طلقا الوكيك ثلانا إن نَوَى ابوج الات 


نه والأ َم يََمْ شيءٌ عندة وقالا”'»: تق واحدة. 


:074 (قولة: طَلْقَهًا في مَجْلِسِهِ لاغير) فلو قامّ مِنْ مَخْلِسِهِ بَطَلَ التوكيلٌ» هو الصّحِيحٌ؛ 
)١(‏ في "د" وكو": ((نإذا)). 
(؟) "خخلاصة الفتاوى”: كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول في التوكيل والعزل قف717/. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل ف المشيئة ق9١7/ب.‏ 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 550/5”, 
(5) "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل في التوكيل بالنكاح والعتاق والطلاق /.ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ أي: وف طريق العزل أقوال. 
(7) "المبسوط": كتاب الوكالة .,//١9‏ 
(8) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 148/١‏ 7. 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 0/7 ". 


)٠5١(‏ ف "م”: ((قال))» وهو تحريف. 
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والوكلاء عنه غافلون)). 
(قال لها: طلقي نفسَّكٍ ثلاما) أف شق ووظلفث وده وقعت) لأنها بعض 


2 اع 


ما فوضه 000109 ا م ا 0 


لذن تُبُوت الوَكَالةٍ بالطّلاق بناءً على ما فَرضّ إليها مِنَ المشيئة» ومشيثتهًا تقتصيرٌ على الحْلِس فَكذَا 
الوكالة» كَذَا في "الخانيّ”". قال "اللوَاني": ينبغي أن يُحْمَظَ هَذَا فإ مِمّا عمّتْ به البَلْوَى؛ فإثّ 
لوَكَلاء يُوَحَرُونَ الإيقاعَ عَنْ مشيئتِهًا ولا يدرُون أنّ الطلاقَ لا يق وهَذَا مِمَّ أسنتى مِنْ قوله: 
لم تيد بامجلس, "نهر””». وهذا مِما يلغرُ به فيقال: وَكالة تقيّد تقد تْ .مجلس الوكيل» "بحر””". 

4 /"ا] 0 وطَلقَت زاخدة) قال ف "البحر"””©: ((لا فرق بينَ الواحدةٍ والثنتين» ولو 
قال: وطَلْقَت أقلٌ ع ما أوقعتهُ لَكَانَ أَوْلّى» وأشارٌ إلى أنهًا لو طلقَتْ ثلاثا فإنهُ يقعْ بالأولّى» 
وميواء كانية 3 أو بلفظر واحد)) اه. 

1/44] (قولة: وَقَعَتْ) أى 4 رجفي لذن اللفعا صريح) كذا ف بعض النسّخ. 

0 (قولة: لأنهًا) أي: الواحدة» وقالَ في "الفتعح”©: 20 عا امكف إيقاع الفلاث 
كان لها أن تو قِعّ منها ما شاءّت كارع في اه. 7 "الرّملى": ((مُنَضَاهُ أنّ في مسألة ما إذا 
قال لَهّا: طلَقِي نفْسّكٍ وتوى ثَلانا َطَفَت ثنتين تَقَعْ : نتان؛ لأنها ملكت أيضا إيقاعَ اثلاث فكانٌ 


(قولة: لأنّ ثبوت الوكالة بالطّلاق بناءً على ما فوّض إليها إلخ) مُجِرَّدُ ما ذكرَهُ لا يكفي لإثبات الحكم 
ري لام جام وج شتراط كون مشيئتها في الَجلس؛ إذ مُحردُ حثلها شرطأ للوكالةٍ لا يقتضي اشراط 
ياه وأيضاً اقتصارُها على المجلس لا يُستازمٌ ا شتراط تطليق الوكيل فيه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل في التوكيل بالنكاح والعتاق والطلاق 51/7 (هامش "الفتاوى الهندية"'). 
(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ‏ فصل ف المشيئة ق١77/أ.‏ 

(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 59/7. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيعة /751. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 471/7 . 


امع 


الجزء التاسع تت . اال ا 55 5مك فصل في المشيئة 
وكذا الوكيلٌ ما لم يُقل: بألفي (لا) يقع شيء (في عكسيه) ا ل 


لها أن : توفع منها ما شاءت» ولَم أ مَنْ نب عليه يدل عليه قولَهُمْ فيها: إنهُ لا فرق بين إيقاعهًا 
الثلاث , عر وص لماي بس ور قود يز جلدز ملو وار 
على الثانية َف الثتتان [؟اقهه؟/] فقطء فلو لم تَمُلِكِ تون ما جار التفويض» تأمّل.)) اه. 

ر. هلل (قولة: وكذا الوكيلٌ إلخ) قال في "البحر”"2: ((ولا فرق في هذا الحكم بينَ التمليك. 
والتوكيل» فلو وكله أن يُطَلقّها ثلاث فطلقها واحدة وقعتا واخذة شروو كله أن لمي ا 
بألفي درهم فطلقّها واحدة لَمْ يقَمْ شيءٌ إلا أن يُطَلقها واحدة تبكر الأننب كدق "كاق 
شاكو) اه. أي: لأن ا واكاك عم عاض إليه لكي الرُوجَ لم يَرْضَ بالطّلاق 
إلا بعوض ع قلا ب يح بدونه. 

رذهل0 (قولة: لا : قَعُ شيء في عَكسو) أي: فيما إذا أَمَرهَا بالواحدةء فطقت ثّلانا بكلمةٍ 
واحدةٍ عند الإمام, ما لو قالت: و احدة وو اعرد وو اناده وقعت و اده اثفاقاً؛ لامتثالها اكول 
الت ةو هذا ل تقال فلك قاف ركنت الحلا اقط لا مقدايا للا كال ا و0 
(تَقَعُ واحدة اتفاقا؛ لأنهُ لَمْ يتعرّض' للعَدَدٍ لفظاء واللّفْظ صَالِحٌ للحُمُوم والخصُوص)» وتمامة 


(قولهُ: فلو م تملك الثتتين لما حار التفويض) لعله: التفريق. 

(قولة: وكذا لو قال: مرك بدك ينري واحدة فطقت نفسّها ثلانا 4 هذا مخالف لما قدّمه أول 
تعر عن "الشرلالية'» فيما إذا أوقعت ثلاثاً وقد قال لها طلقي نفك مع ني الواحدة أ و لين أو مع عدم 
اليّة؛ حيث قال فيما تقدَمٌ: ((أن وقوعَ الواحدةٍ جار على قولهماء أما عند 'الإمام " فإنها إذا طلقّت ثلانا 
ونورى واحدة فإنه لا يق شيء)) اه والظاهرٌ عدمٌ الفرق بينَ قوله: أمرك كرك لا كر فعا وتردي طلفي 
نفسّك المذكور تابنا والعلة المذدكورة ظاهرة فيما تقدمَ أيضاء وما نقله 'المْحَشيا 'عن "الكافي" قبل هذا 
يُوافِقٌ ما في "ا ااقة". 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة “5501/17. 
(؟) من ((فطلقها واحدة)) إلى ((أن يطلقها)) ساقط من "الأصل". 
(9*) "المبسوط”: كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد 5/؟؟١؟‏ بتصرف. 
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وقالا: 006 
0 إن كفك فطلفة والجدة وغ كذا وفكمة لا) يَقَعّ فيهما؛ 
شتراط الموافقة لفغلا؛ ان اوت طخ الاي امد انا لواو ات 1 ا 1 


ال 

الال (قولة: وقالا: واخدة أى: تفع 5 

00 (قولُ: طَلْتِي نفسّك إلح) لا فرق ف الْعُلّق بالمشيئة بين كونه أمرا بالتطليق أو نفس 
الطّلاق» حتى لو قال لَهَا: أنت طالق ثلاث إن شتيء أو واحدة إن شك فخالفقت لم يَقَمْ شي 


الى (5) 
بحر 1. 
2 >> رص" بير 0 راو م . تس اام لس #- 
ئها" (قوله: وكذا عكسه) بأن يقول: طلقى نفسّك واحدة إن شئت فطلقت ثلاثاء 
ىر (5) 
بحر ”7 2. 


ردهامى (قولةُ: لا يْقعُ يهم ؛ بلا جلافب ف الأُولى؛ لأنّ تفويض الثلاث مُعَلقٌ بشرط هو 
مشيئتها إِيَاهَا؛ لأنّ معناة: إن شت القلاث» فَلَمْ يُوجَدٍ الشرط؛ لهام مَأ لذ الخد ةف 


م 0 


بال ار بلعم و لين لو قالت: تدكا و انه واس زواسف تلمياك 
ره ده 000١‏ بخلافب ازيل كرض 


الى مر +4) 


وغيرهاء وال لوقوعنها قو رق ع راح "لخر 
بك (قولة: لك شراط المواققة لفظا) إنمًا تشترط الموافقة اليا ناه أصل لا فيما هو 
تبَعٌ وها كذلك؛ لأنّ الإيقاعَ بالعددٍ عندَ ذِكره لا بالوصفيء فإذا أُمَرَهَا بالثلاث أو بالواحدة 


."501/7 انظر "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل ف المشيئة‎ )١( 
.77/7 (؟) "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة‎ 

(77) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيئة 75057/15. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 7١17/7‏ باختصار. 


الجزء التاسم ‏ - دا ##ج لس فصل في المشيثة 


لما في تعليق "الخانيّة": ((أْمَرَها بعر فطقت ثلاثاء أو بواحدةٍ فطلقَت نصفا م يقع). 
(أَمَرَها بائن أو بد مدن دري بان ) الرّوج (به. قري غنفيا) 


00 تكونٌ قد خالفئ قْ الأصل الذي به الإيقاعء بخلاف ما مر 00 مر و لو قال لها: طَلقِي 
نفسّك» فقالت: أبنت نفسبي؛ (6/قمهاب: فإنها تطلَىٌ؛ لأنهًا حالقت في الوصف فَقَطء فيلغو 
ويقَحُ الرّحعيّ كَمَا مرا" لكن هَذَا يقتضي عدم ارق بين المعلق بالمشيعة وغيرو مَعَّ أنه تقادم”" في 
غير المعلق بها كطَلقِي نفسّك لان وطَلْقَتْ واحدة أنه يقَعُ واحدة؛ إلا أن يُقَالَ: إن اشتراط الموافقة 
لفلا تحاص بالمعلق بالمشيدة فيكوث تعليقً؛ للاتيان بصورة الَف كما يفيه ما يلكرة© "الارح" 
قرييا عَنِ "الخانيّة'» وال 

18/1 (قولة: لما في تعليق "الخائيّة””') عبارتَة على ما في "البحر””": ((طلْقِي نفسّك 
عر ا شفتي فقالتا: : طقْتُ نفسي ثَلان لاي قم ثم قال: لو قال لَهَا: أنت طالقٌ واحدة إن 
شعت» فقَالَت: شت نِصْفّ واحدةٍ لا تطلق)) اه. وبه عُلِمَ أن "الشارحً" أمنقط قيد المشيكة» 
ووججه عدم الؤقوع المخالفة 3 السكووان وافقّ في المعنى؟ أن العشَرَة لا يَقَعٌ منها إلا ثلانة 
والعق يقع ولحدة. 

مها لع (قولة: أَمَرَهَا ببائن أو ل خخ بأن قال لَهًا: طلْقِي نفسك بائنة» قال > لقت 
نفمبي رجعيّة أو قال لَهَا: رحييةه فقلت: لفت نفمبي باثن وشول م إذا قلت أبنت تفمبي؛ 
لأنه راجعٌ لما قب قلاف ف نيما "قاطيننان 101 حَقَّ الوكيل فقال: ((رحلٌّ قال لغرو: َي 
امرأتي رجعيّة» فقالَ لَهًا الوكيل: طلفتك بائنة َع واحدةٌ رجعيّة» ولو قال الوكيل: أَبنتها لا يقع 


)١(‏ المقرلة ]١1715[‏ قوله: ((وبقولها ف جوابه إلخ)). 

(5) المقرلة ]١107775[‏ قوله: ((وبقوها ف جوابه إلخ)). 

(7) صاء 475 0 

(4) ف الصحيفة نفسها. 

(ه) "الخانية”: كتاب الطلاق . باب التعليق 5٠ 4/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 7519/7. 

(9) "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل ف التوكيل بالنكاح والعتاق والطلاق 0١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 


قسم الأحوال الشخصية لمت دا 8898 لس ححاشيةابن عايدين 


والأصنة اذ رلغالفة فى الوص :الا مطل راي عنالاف الأصبل هنذا إذا 
لم يكن معلقا مشيئتهاء فإن علق فعكسّت لم يَقَعْ شيء؛ لأنها ما أتت ممشيئة ما 
فوض إليهاء ا ل ل 


شية) اه. ولع وجة'" الفرق بن الوكيل وللأمورق اد لوكيل بالطلاق لا يْلِكُ الإيقاع بامظ 
الكناية؛ لأنْهًا متوقفة على نيه وقد أمرةُ بطلاق لا يتوقف على الَّة فَكَانَ ما في الأصل» 
بخلاف المرأة فإنهُ ملكها الطّلاقّ كل ف يلك الإقاع به صرهساً كان أو كاية لكة فرفف 
على وجودٍ لتقل أن لوكيل لا لك الإيقاعَ بالكنايق» "بحر . واعترّضّة في "النهر"47» بِأنّ ما في 
"الخائية" صريحٌ في أن الوكيل يكونٌ عخالفا بإيقاعه بالكناية» هَذَا وقيّدَ "الشّهاب 24 كلام المتن 
بمًا إذا قلّت: طَلْقَتْ نفسبي بائنة بخجلاف: أبنت نفسي» نل مر وقال: فاغتيمٌ هَدَا 
الحرير؛ فإ ل تمده في شرح من الشرُوج. ونقلة 01 راود 1 

قلت: لكنّ "اللي" فيّدَ بذلك أخذا مِنْ كلام "قاضيخان' ل » وهو توقفُ على 
سه لتاقو ةرفوب ملقيطا كه 1ه 6 لزن لقصل اننا سات شررين: أبنت 
نفسبي» فليتأمل. ْ 

(هه 1 (قولهُ: والأصلٌ إخ) قال في "الفتح"”: ((والحاصلٌ /قوه؟/] أن المخالفة 
إن كانت في الوصف لا تبْطِلٌ الجواب» بل يَْطْلُ الوصف الذي به المخالقة» ويَقَعُ على الوَحْه الذي 


(قولة: فَكان افا في الأصل إلح) كرث المحالفة في الأصل غير مُسلم؛ بل في في الوصفمء فإِن 
كر اللفل عدر نف على :اله أو لخودر قن ويف لددلا امل فالفرق الذكرر عي خاء: 


)١(‏ «الجواب)) ليست في "د" واوا 

(1) ((وجه)) ليست في 'الأصل” و "ب" و"م". 

(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 7707/7 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل في المشيئة ق١٠7/ب.‏ 

(5) "الشرنبلالية"”: كتاب الطلاق ‏ باب التفويض 777/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) المقولة ]١73775[‏ قوله: ((وبقوفا في حوابه إلخ)). 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيكة 77/7 . 


00 


الجزء التاسع م م تي 14158 ايمسسيشيششتت: <فضل ف الشكة 


1 


0 ستء فقالت: شعت إن شعت) أنت (فقال: شعت 
ينوي الطلاق» أو قالت: : شعت إِنْ) كان للاترت أي: لم يوجد بعد ك: إن شاء 
لني أو إن جاءً اللْيِلُ وهي في النهار (بطّل) الأمث لعَقدٍ التكرط ا 


فوْض به لاض ما إذا كانت في الأصل؛ حيث يبطلٌ كما إذا فَرضّ واحدة فطلقت علاثا 


على قول "أبي حنيفة"» أو فوّض ثلانا فطلقت ألا )». 

الم (قوله: ا" 7 ( أي : قله 5 "البحر”' عَنِ ى: "الخانية 0 2 وف بعمض الخ 
((و"بحر”)) بالواوى وهي صحيحة أيضاء بل أولى؛ لأنٌ ذلك معد من ججموع | الكتابين» فإنهُ في 
"الخائية" ذكرَ في باب التعليق: ((قال لها: طَلقِي نفسَاك واحدة بائئة إن شعت شكت يا 


َك 


0000 واحدة أَمْلِكُ الرّحْعَة إن شكت» فطلقت بائئة 00 


غيقة": لأنها ما ادع خليعة نا فرط إليهها))» فاستتبط مئهُ في "البحر" أن ما ذكرهُ "المصنف 
مفروض فْ غير لمعلق بالمشيق» فافهم. 

الم (قوله: أي: ل يود بعذ) لما كان قوله: لمعدوم صادقا على ما مَضّى وانقطع مَعَ 
أن التعليق به تنجيرٌ حصّصة بقوله: أي: لم يُوجد بعد ا وإنم أطلقة "الضف" اعتسادا 
على ا ف مقايله. 

ردا”ى (قولة: ك: إن شاءً إلخ) مثل بمثالين إغارة إن اله ل فرقايين أن كرت الحتوء 

3 شق الجيء ا " 0 
م+ام 0 (قولة: 1 لأَمْرُ إلخ) أيْ: حال الطلاق؛ قال في "البحر””: ((لأنه علق الطّلاقَ 


7717/1 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل ف المشيئة‎ )١( 

2( "النائية": : كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ).6 ٠ت-هءه‏ (هامش "الفتاوى الهندية" . 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل ف المشيئة ق/810١/.‏ 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد - فصل ف المشيئة ق80١/أ‏ وفيه: ((محرم انحميء)) بدل((محقق الججيء)) وما 
أثبتناه هو الصواب. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 558/7. 


قسم الأحوال الشخصية ل ب د 455 ددس بحاشية ابن عابدين 


(وإن قالت: شئت إن) كان (الأمرٌ قد مَضَى) أرادَ بالماضي الحققّ وحودٌهُ ك: إِنْ كان 
أبى في الذّار وهو فيهاء أو إن كان هذا ليلا وهي فيه مثلا (طَلقَت) لأنه تنجيز 0 





كشيئيها الْمَجرَق وهى أنت بالمعلقة» فلح يُوحَدٍ الشّرطء قيّدَ بقوله: شفت مقتصرة عليه؛ لأنهًا لو 
1 ا ا 08 2م بدك ا 
قالت: شئت طلاقي إِلّ وقع؛ لأنهًا إذا لم تذكر الطلاق لا تعتبرٌ النية بلا لفظر صالح للإيقاع» 
اا" ور عر 2017 2 2 2 ََ اوم ا رار م 7 
ويستفادٌ منه أنه لو قال: شئت طلاقك وقم بالنبة؛ لأنَ المشيئة تنبىء عن الوجحود؛ لأنهًا مِنَ الشيء 
وهو الموجوثُ. بخلافب: أردْت طلاقك؛ لأنة لا يُنبىء عن الوؤحودء فقد فرّق الفقهاء بين المشيئة 
َ 4 0 حاط 7 1 من شم عا ار ب ع 
والإرادةَ في صفات العبدٍ وإن كانا مترادفين في صفاته تعالى كما هو اللغة فيهمّاء وأحببت 
ورَضيِيْت مثل: أرذت)) اه. 
ْ 00 فهي)م هم شه م ب الى !1 
غ« لام (قوله: وإن قالت) أي: في الخلسء بحر 0 
15 (قوله: أراد بالماضى امحقق وجوده) أي: سواء وحد وانقضى مشل: إن كان فلان 
قد جاءٌ وقد جاء. أو كان حاضيرًا كما مثل "الشارخ". 
05م (قوله: مثلا) راجع إلى قوله: ليلا. 
ل 6ل سر كرف رك ل ل(؟) 2 ع ا دحم 
فتشفضنه (قوله: لأنه سنجيز) أي: لأن التعليق ب(كائن) لنجيز ؟ ولذا صح تعليق الإبراء 
ب(كائن)» ولا يَرِدْ أنه لو قالَ: هو كافِرٌ إِنْ كنت كذاء وهو يعلم أنه قد فعلة» مَعَّ أن المحتارٌ أنه 
لا يكفر؛ لأن الكفر يبْتني على تبدل الاعتقاد» وتبدلة [ع/ق5؟/ب] غير واقع مع ذلك الفِعلِ 


(قولة: قيْدَ بقوله: شِكت مقتصرة عليه؛ لأنها لو قات إل) عبارة 'البحر": ((قيِّدَ بقوله: فقالت: شعت 
مقتصرة عليه؛ لأنها لو قالت: شِعْتْ طلاقي؛ فقال: شيِمت ناويا الطّلاقَ وقم؛ لكونهٍ شائيا طلاقها لفظاء 
١‏ . : 2 3 5 نم ا 1 1 2 
بخلاف ما إذا لم تذكر الطلاق؛ لأنّ المشيئة ليس فيها كر الطلاق» ولا عبرة بالنية بلا لفظر صالح للإيقاع؛ 
ويستفاد منه إلخ)). 


.8>/ "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل ف المشيئة‎ )١( 
في "م”": ((لتعليق)) وهو تحريف.‎ )1( 


الجرء التاسم ‏ ع مل بلالاعج لل فصل في المشيئة 


(قال لما: أنتي طالق متى شعت أو متى ما شئتيء أو إذا شعت أو إذا ما شعت» 


فرَّدْت الأم لا 0 يي 575775701000000 


وتمامة في "البح" 27. 

054 (قولة: فردّت الأُمْرَ) بأنْ قالت: لا أشاى 

جالع (قولة: لا يرتد) فَلَهًا بعد ذلك أن تشَاءً؛ لأنه لَمْ يُمَلَكْها ف الخال شيعاء بل أضانة 
لوقعم وا ياك بكرن فيك فلك فلن ند باك كدق "الساية"""ك وقد بعال :إن ليع 
فليكا في حال أصلاء بل هو تعليق للطّلاق على مشيتتها؛ وقولهًا: لقت إيجاٌ رط الذي هو 

مشيشهاء وليسن الواقع إل ماق اَن صحييح في قوله: طَقِي نقسّك إن شه شعت 

ب وأحاب في "البحر"”” بما في "امحيط": ((مِن أنه يضم معنى التعليق» وهو لازم لا ل 
الإبطالٌ ومعنى التمليك؛ لأنّ المللك هو الذي يتصرف عن مشيتتِه وإرادته» وهي عايلة في التطليق 
نفسيهاء اماي هو الذي يعمل لنفسيو» وحواب التَماباك يقتصير على الجلسء وف "الممامع””: 
أنتم طالق إن شيكت أو أحيت أو هَوِيْتٍ ليس بيمين؛ لأنهُ تمليكٌ معنى, تعليقٌ صورة؛ ولِهذَا يقتصرٌ 
على ابلس » لقره للمعنى دوثٌ عر أه. وفائديك: أنه لا يحنث في يمينه لا يَحَلِف)) اه. 

أقول: وقولةُ: (وجواب التمليك يقتصرٌ على الجاس) خخاص بما إذا علق بأداةٍ لا تيد عُمُومَ 
الوقت» كان وكيف وحيث وكمْ وأينَ بخلاف ما يدل على العُمُوم وهو المذكورٌ هُناء وتقادم””» 


أيضاً أُوّلَ الفصل. 


الى ط((؟) 
ا 


.751//7 انظر "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيئة‎ )١( 
.أ/51؟١ق (؟) "النهر": كتاب الطلاق  باب التفويض - فصل ف المشيئة‎ 

(") "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة 745/١‏ بتصرف. 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 278/19 . 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 517/7. 

(5) لم نعثر عليها في نسخة "الجامع الصغير" الى بين أيدينا. 

(0) المقولة ]١771[‏ قوله: ((ونحوه إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ م ا 8588 دل حاشية ابن عابدين 


ولا يتقيدُ بامجلس» ولا تَطلو) نفسّها وإلا 0-0 لأنها نعم الأزمات لا الأنعال؛ 
تملك القطليق في كل زمان لا تطليقا بعد تطليتي (وها تفريق قُ الشلاث في: كلمن 


10 ولا يتفي بالْحِِس) أما في كلمة ((متى)) و((متَى ماح) فلأنَهًا للتوقيت» 
وهي عام في الأوقات كلهاء كانه قال: في أي وقستم شكتيء وأمّا ((إذا)) و((إذا ما)) فكمتنى 
عندهُمًا وعند "الإمام" وذ كانت اهيز ارط كما تف له تمت لوقع ة لك الأميه 
صار بيده فلا يَخَرّجٌ الام عن املس بالشك» نَعَمُ لو قالَ: أرذت جمرّد الشّرط لنا أنْ نقول: 
فيد بالَْلِس ويحلف لنفي التهْمَةِ "نهر"”"2» وتام في "الفعح"0". 

ااال (قولة: لأنهًا 2 الأزمان) تعليل لعدّم التقييدٍ بالخاضس: 0 قوله: لا الأفعال 
عِلة لقوله: ولا تطلق إلا واحدةء "ط"0©. ا ْ 

"لع (قولة: لا تطليقا) كذاني, بعض النسّخ بعت عط على التطليق» وف أكثر 
لنسخ لا تطليق» ويُمْكِنْ تأويلَه عل ((لا)) نافية للجنس» والخبرٌ محذوفٌ دَلَّ عليه ما قبله 
والتقدي”: لا تطليق بعد تطليقي مملولة لها ؛ فاهع. 

السفففة (قولة: ولا: تجمّع م ولا نتني) عار "الهداية7©: ((إفلا تملِكُ الإتفاع له 
ود ))» قال في "العناية'”©: ((قيل: معناهمًا واحِدّ» [/ق570/]) وقيل: مله ان تقول طلقية 


م را قير 


زقرلة لك الام عات بيدها فلا يرج بالقيام إل) كونها صارٌ بيدها منافه لِمَّا مر من أنه 
م بمَلكْها في الحال شيعا بل أضائة إلى وقتب مشيكتها. اها ميد" 


.]/5؟١ق "النهر": كتاب الطلاق  باب التفويض  فصل ف المشيئة‎ )١( 

(؟) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة 475/7 . 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد - فصل ف المشيئة 48/5 .١‏ 

(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيئة ١/1459؟.‏ 

(5) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 479/7 (هامش "فتح القدير"), 


2 


الجزة الثاسم سف يسيك وها سسسيسسس سب ٠‏ قصل في المشيئة 
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نفسيي ثلاناء والجمع أن تقول: طَلقَتُ وااخيدة 57 وا هذا هو الظَاهِيُ)) اأه. 

يع: ف تفسير المجمّع» فكأنة يشِيرٌ إلى ما في "الدّراية"؛ 0 فَسَرٌ الجمع بأن تقول: مف 
وطلكت ولف قال لاون أُصح) يعون : كونهُمًا معنى واحدء كذا في م ويمكن أن 
يراد بالجملة التتان» وبالجمع الثلاث؛ ويكوث قوله: ((ولا تَجْمّعٌ ولا تنني)) إشارة الاتلكا نم 
اعلَمُ أن ما في "الدراية" - مِنْ تفسير الجمع بأنْ تقول: طلفت وطلقت وطلفت» وأن الأصح حلاف 
يُفِيدُ أن لََا أن تطَلقَ ثلاث متفرّقة في بحلس واحار على الأصّحٌ؛ وإليه يشير ما في "العناية" أيضاء 
حيث فسّرهُ بطَلَقَتُ واحدة وواحدة وواحدة؛ فَإنهُ جَمْمٌ لاتحَادٍ العامل» بخلافي ما في "الدَرَاية" 
فإنهُ تفريق لا بحَمْعٌ لتكرّر الفعْلء وعلى هذا فما في "الفهُستاني"”"- مِنْ قوله: تطلَقٌ ثلاناً متفرقة, 
أيئ: في ثلاث مَحَالسَ» فلا تطلقُ نفسّهًا في كل بجلس أكثرٌ مِنْ واحدةٍ؛ لأنّ ((كلّما)) لَعُمُوم 
الأفراد» فلا تطَلقّ ثلاثاً بجتمعة اه مبئ على غجلاف الأَصّحْ إلا أن يحم قولة: ((أكثر من 
واحدة)) على المتمعة بقرينة قوله: ((فلا تطلق ثلاثا بتمعة))» تأمل. 

يدل على ما فنا ما في "جامع الفصُولين””": ((أمرك بيك كلما شكت فَلَهًا أن تختار 
نفسها كلما شتت فق الس او سنة حت انين اذش إلا انها له تطلن تفاشدها ني ذفمة واندة 
161" ب" وانعنق لغ افإن مقتضاء أن لها أن تطلق في جحلس واد ثلانا متفرّفة إلا أن يُقرقّ 
وذ انه طقال والاندسيف لكك و اقرز اإان لقال رروستويي فاتور اقاه 


الصّغير”00, وضورتها: ا" عْ "'يعقوب" عْ قن ا" ف ا قال لامرأته: أنت طالق 


./57١ق "النهر": كتاب الطلاق  باب التفويض  فصل ف المشيئة‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل تفويض الطلاق .71١/١‏ 

() "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون ف الأمر باليد ومتعلقه 797/١‏ بتصرف. 
(4) في "م": ((كثر)) وهو تحريف. 

2 "الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب المشيئة صاةا١٠ 15١1757‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ا للد دا ©6_#م لمدسدسس سس -حاشيةاين عابدين 
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كلما شئت» قال: لها أن تطلق مار تحار سحي وأعذت ف عمل آخخر واتعدة 
بعد واحدةٍ حو تصلق تنقيا انا ل قال في "غاية البيَان": ((لأنَ كلمة (كلْمًا) لتعميم الفعل» 
لها مشيئة بعد مشيئة إلى أن تستوفي الشلاث» فإذا قامّتْ م مِن المجلس رادو ار 
بَطَلَْتْ مشيتها الملوكة لها في ذلِكَ المجلس”" بوجود دليل الإعراض» ولكن لها مشيئة أعخرّى 
بكم (كلما) )) اد قينا صريح ف أن لَهَا تفريق الثلاث في مجلس واحل أه. 
وأصْرَّحٌ منهُ ما في "التاة ترنحانيّة” '* عَنٍ "أشوول"” ؟ رؤولو قال لها؛ انيت و طالق كلما 
شقت فلهًا ذلك أبدا كلما شاءت ف خلس وغيره واد بعد واحدةٌ [7ا/ق١7/ب]‏ ع تطلقَ 
ثلانا» أه فافهم. 
( تنبية ) 
قال في "الفتعم”©: ((فلو طلقّت تَلانا أو تين - غتلهما ولعدة. وعندةُ لا يقعْ شيع)) إه. 
وف "البحر”' عَن "المبسو ل"00: روكلا شعت فانت طالق تلن شقالة: شعت والعدة 
م باطل؛ أن معنى كلايه: كلمًا شعه شكتم الثلاث)) أه. 
قلت: فأفادٌ أن تفريقّ الشلاث إنمَا هو فيمًا إذالَمْ يُصَرٌح بالعَدّدِ, وف "كاف ار 
((كلّما شئت فأنت طالق ثلاثاء فشاءَت واحدة فذلِك باطِلٌ» وكذا: فأنت طالقٌ واحدة فشاءَت 


)١(‏ ((من بجلسها)) ساقط من "الأصل". 

(1) في "م”: ((بحاس))؛ وهو تحريف. 

(7) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الكنايات ‏ نوع آحر في تفويض الطلاق بالمشيئة 758/7 

(5) "المحيط البرهاني”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الكنايات ‏ نوع آخر يتصل بهذا الفصل في تعليق الطلاق 
بالمشيئة ١ق‏ 754154 /رب. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 459/7 . 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 7519/77. 

(/) "المبسوط”: كتاب الطلاق ‏ باب المشيئة في الطلاق .7١1/5‏ 


الجزء التاسم ل لل دا 4#8ة للس سسسب فصل في المشيئة 


لأنها لعموم الأفرادٍ (ولو طَلَقَتْ بعد زوج آخر لا يَقَم) إن كانت طلقت نفسّها 


ثلاثا متفرقة) وإلا فلها تفريقها بعد زوج آخخرء 23 عاد باستو جر رار ا 2 و 4 
لاثاء وكذًا لو قالَ: فأنت طالق ولَمْ يقل نَلاثاً فشاءّت ثّلان') اه. أَيْ: جملة» فلو متفرقة ولو 
في بحاس عاذ كمااعيد: 


4 لالالاقع (قوله: أنه لعَمُوم الإفراد) بكسر الهمزة أي: الانفراد» كذا صَبَطْهُ "الشارح" 
شرحِه على "المنار "0" وكذا ضصَبَطْهُ "ح”" وقال: ((هو مصدرٌ فيوافِقٌ تعبيرَهُمٌ بالانفراد 
ويجحورٌ فتحها)) اه. 

وفى لم شرح شرح العين"00): ((لأت ركلمً/ د الأوقات والأفعال عُمُومً الانفرادٍ لا عُمُومَ 
الحا سكي فيقتضي إيقاع اراد ف كل مرَةٍ إلى ما لا يَتناهّى: إل أن اليمين 3 
إلى الملك القائم)) اه. 

هابا 1ع قر لا يقَعُ) لأ التعليق إنمًا ينصرف إلى الك القائم وهو الثشلاث» فباستغراقه 

ينتهي التفويض 00 

رامن (قولهُ: وإلآم أي: وإن لم نطق نفسّهًا أصلاء أو طلّقَتْ نفسَّها ئلاثا في بملس» 
ا فقط أو يتين في بجلس» "ح "© . 


)١(‏ ((فشاءت ثلانأل» ساقط من "الأصل". 

(؟) "إفاضة الأنوار": مبحث العموم ص- اه (هامش "حاشية نسمات الأسحار"). 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل ف المشيئة ق41١]ب.‏ 

(4) "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة .١85/١‏ 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 55/./1. 

(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل ف المشيئة ق417١)ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية م ا 84##5 لسملدلل سس حاشية أبن عابدين 


(أنت طالقٌ حيث شكت أو أين شعت لا تطلقٌ إلا إذا شاءت في المجلسء وإن 





مطلب: مسألة لهذم 

[الالا(] (قولة: وهي مسألة الهدم الكنية) أي: في آخحر بابب الرّجحعة” "2 وهي أن الرّوجّ الثاني 
يهدِمُ ما دون الثلاث كما يَهْدِمُ الثلاث» فَمَنْ طلق امرأتة واحدة أو أكثرَ» ثم عادت إليه بعد زوج 
اعد غَادت إليه ملك +حديد» فيملك عليها ثلاث طَلَقاسي وهذا عندهماء وعنل أعدل: إنما يهدم 
الثاني الثلاث فقط لا ما دونهاء فَمَنْ طلق امرأته يُنتين» ثم عادت إليه بعد زوج آغمرٌ عاد إليه 
بما بَقِيّ وهو طلقة واحدة؛ فإذا طلقها بعدَ العَوْدٍ طلمّة واحدة لا تحرُمُ عليه حرمة غليظة عندَهُمًاء 
وعندة تحرم) وكذا إذا قال: كلما دحلتب الدَّارَ فأنتب طالقع فدحاتهًا مرتّين» ووقع عليها الطلاق» 
وانقضت عِدّتهاء ثم عدت إليه بعد زوج آر فعندهُمًا تطلى كلمًا دلت دار نان تيرد 
بثلاث طلقات لافا ل"محمّد" كما ذكرة "الرّيلعي "7" في باب التعليق عند قولِه: ((وييطِل تنجيز 
الثلاث تعليقه))7"» ماق ]/51١‏ وعبارة "البحر”””' هنا: ((فِيَدَنا بكونه بعد الطلاق الثلاث؛ لأنهًا لو 
طلقت نفسّهًا واحدة أو يُنتين» 5 عادت إليه بعد زوج آخر فلهًا أن تفرّق الثلاث نجلافا ل"محمد". 
وهى مسألة الهدم الآتية)) اه. 

وهو موافق لما 0 عَنْ لياع ومثله ف "الفنح”00) والغابة العا وهذا صريحٌ : 
0 50000 0 ع 2 50007 1 0 0 8 0 
أنها بعدَ العَوْدٍ لها أن تطلق نفسَهًا ثلاثا متفرقة عندَهُماء وعندَ "محمد" تطلق ما بق فقطء فتفريق 
الثلاث مبنٍ على قولهما لا على قول عمد » فافهم. 
)١(‏ ص ثلا وما بعدها "در". 
(١؟)‏ "تبيين الحقائق"”: كتاب الطلاق 79/7 .51١-‏ 
(9) في التسخ جميعها: ((وتعليق الثلاث يبطل تنجيزه))» وما أثيتناه هو الموافق لعبارة "الكبر" كما في "تبيين الحقائق' . 
(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيئة 578/17 55". 
(5) في المقولة نفسها. 
253 "الفعح" : كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل 3 المشيعة /5 1 


القؤة التاصع. ٠.‏ تسيب يمست 48# يئيب سيت “فصل الفينة 


لأنهما للمكان, ولا تعلق للطّلاق به”"©: فجُعلا جازأً عسن ((إ8))؛ لأنها أُمٌ اباب 


ع كل على هذا التعليلٌ المار”” بان التعليق إنمًا ينصرف إلى الملك القائم وهو الشلاثء 
فإِنهُ يقتضي أنهًا لو طَلْقَتْ نفسّهًا يُنتين» ثم عات إليه بعد زوج حر ليس لها أن تطلنّ نفسها 
أصلاً عندَهُمَا؛ لأنَهَا عادت إليهِ.ملك حادِشء وَطَلَقَاتْ للك الأوّل مَدَمَها الرُوج الثاني 
ولا إشكال على قول "محم" مِنْ أنّهَا طق واحدة فقط؛ لأنْها الباقية لكون الرَّوجٍ الثاني لَمْ يَهْدِمْ 
ما دوث الثلاث عندة» ثم أت المحقق 58 "الفتح””"" أفادٌ الجواب عن ذلك في بابي التعليق بِمًا 
حاصله: أن قولّهُ؛: - إن العلّقَ طلَقَاتْ هذا الملك الثلاث - مُيدٌ ما دام مالكا لَهّاء فإذا زالَ مِلَكَهُ 
لعنها ضنا لكان تنا طلقا 

وا (قولة: نهم للمكان) واتنعيت فرق مكان مب على الضّمء و((أينَ)) ظرف 
مكان يكو استفهاماء فا فإذا ي أينَ زيدٌ؟ لم الجوابُ بتعيين وكامة د كن قرط اشنا اذ 
فيه ره فيقال: أينما : قم قم الى "اع ا اسيك 

4 /ا/ا9] (قولة: ولا تعلق للطّلاق بع ولذا لو قال: أنت طالق ,مك أو اف بكد يات التخيرا 
للطلاق كما م00 فتكول طالقا قِ كك مكان 5 الحال» بخلاف و الزرمان؛ فإ الطلاق يتعلة” به 


ب اراس عر 


لالع (قولة: فججعلا ار عن إن إلى جحواب عن إيرادين: أحدهما أنه إذا لغ ذْكُ 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ولا تعلّق للطلاق بهء قال في "الدرر": حتّى لو قال: أنت طالق في الشام تطلقٌ الآن فيلغو. 
فيبقى ذكرٌ مطلق المشيئة» فيقتصر على المجلس بخلاف الزمان» فإن له تعليقين حتى يقع ف زمان دون زمان فيجب 
اعتباره: كما لو قال: أنت طالق غدا أو عموما كما لو قال: في أي وفتء انتهى)). ق494١/ب.‏ 

؟) قي المقولة نفسها. 

(©) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق 408/9 . 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 859/7. 

(ه) "إلصباح المبير": مادة((حَيث)) و((أين)). 

(31) صوو9١-‏ در. 


0غ 


قسم الأحوال الشخصية ...د دا 884 لسلس حاشية ابن عابدين 


يَقَعٌ) في الحال (رحييّة, فإن شاءت بائنة أو ثلاثا وقع) ما شاءتةُ (مع نيْتِهِ) 0 





لكان صارٌ أنت طالقٌ شيقتوه ويه يَقعُ للحَال كأنت طالق دلت الدَار 

انيهمّا: : أنه إذا كحان1© مجَار أَعْنٍ الشرط قَلِمَ حُوِلَ على ((')) دون ((متى)) مِما 
لا يطل بالقيّام عَن عَن الجلس؟؟ والحوابُ عن الأوّل أنْهُ جُعِلَ الَف مَجَازا عَنِ الشّرط؛ أن كلا 
مهما ميد ضري ين التأخيرع وهو أولّى من إلغايه لكيه عن الثاني بأنّ حملهُ على ((إن)) أَوْلى ؛ 
لأنهًا م البابي» 01 /ق51؟/ب] ولأنها خرف الشرطء وفيه يط بلعباء أفاده 9 في "الفتح””". 

رححامى (قولة: يقعُ في الخال ا إخ) أي: تطلق طلقة رجعية عجرّد قوله ذلك» شاءت 
0 شئت بائنة أو ثلانا وقد نَوَى الرّوجُ للك تصيرُ كذلِك للموافققء وهَذَا عددة؛ 

َف عندهُمًا فَمَالَمْ ألم يقْ شي فعندة أصلٌ الطألاق لا يتعلئ عشيئيها ‏ صِفتَدِ وعندَهُمًا 
سد - مام في "الفتح””". وكتبت في حاشِيّيٍ على "شرح المنار"” »: («الفرق بِينَ هذا 


(قول "النشارح" : وقعّ ما شاءَتهُ ممّ نيّنه) أي: للبائنة أو الثلاث. 

(قولة: وهذا عنده أمّا عنذهما فمًا م تنأ إلح) لَهُما أن هذا تفويض الطلاق إليها على أي وصفي 
قاعته وإنما يكرة كذلك إذا تعلق أصلٌ الطلاق .مشيعتهاء » ولا يمكن ذلك إلا بتعليق أصله؛ لاستحالته 
بدون وصفي من أوصَافِهء ولأنه لو م يتعدق أصله لَلَهَا تخييرُهُ قبل الدُعول بهاء وله أن كيف 
للاسِيصّافي ولا يَُصوّرُ ذلك إلا بعْدَ وحودٍ أصله. اهن ايلم" 

(قولة: وكبت قي اخافسي كل شرع الكار " الفرق بين هذا التفريض إلخ) فيما قاله نظرء 
وذلك أن كلا من الآأمر باليدٍ والتفويض بالاحتيار يتوقف على ني الطّلاق» وتصبعٌ نه اللا في الأوّل 
لا الثاني وفيما نحن فيه لا حاجة لها أصلاً وإن اشسررّط موافقة ما أوقعتَهُ من بائن أو ثلااش يِه إذا 
رحد منه ني فما هنا بابهُ أوسمٌ يما تدم وإنا كان مراذه بعامّةٍ التفويضات التفويضات المذكورة 
المفيدة لتفويض العدّدٍ فهو غيرٌ محتاج إليها أيضاً كالتفويض ب: كيف. 


)١(‏ في "1": («جعل)). 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 415/17 . 

(1') انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيئة 478/1 . 
(5) "حاشية نسمات الأسحار": مبحث كيف صدلافت. 


الجزء التاسع ل سس لم هم#ج لل تس سم قصل في الشيئة 

وإلآ ا لو 00 وإلا ا بطل الأمرّ ما أي لقو ع كر 6 بعالا ا ا بعلل ران 
انفويض وعامٌة النفويضات حيث لَمْ : َحَخْ إلى يي الرُوجٍ أن المفوّض هَهْنَا حَالُ الطلاقء وهو 
متنوعٌ بين البينونة وَالعَدَدِ فيحتاج إلى التي لتعيين أحدِهِماء بخلاف عامّةٍ التفويضات. 

مالع (قولة: إلا ري صادق بما إذا شاءت حلاف ما نوى» وبما إذا لم بصو شيكاء 
والمرادُ الأول لِمَا في "الفتح””“: ((وإن الختلقًا بن شاءَت بائنة» والرّوجٌ ثلائء أو على القَلُبٍِ فهي 
رحييّة؛ لأنهُ لَقَتْ مشينتهًا لعدم الْوَاقعَةِء فبَقِيّ إيقاعٌ الرّوجٍ بالصريح» و لا تعمل في جعلِه بائنا 
أو نّلاناء ولو لَمْ تَحْضر الرّوجَ نيه لَمْ يذكررهُ في "الأصل" ٠‏ ويّحب أن تحبر مشيئتهًاء حتى لو 
شاءت بائنة أو ثّلانا وَل ينو الرُوجٌ يَقَعْ ما أوقعَت بالاتقاق إلخ)) اه. 

088 (قولة: لو موطوءة) فَيْد لقوله: رحعية ف الموضعينء وتقدّم'' في باب المهر نَظْمَا أن 
المحتلى بها كالموطوءة لد اوور كدق قوع طلاق آخر في عِدّتهاء فافهم. 

044 (قولُ: وإلآ أي: بأنا كانت غير مدحول 2 طَلَقَتْ طلقة بائنة, وخرَج الأمر من 
لعا عراف مجانها بعَدَم العدّةِ كذا في ل ما المحتلى بها ا 7 
فتطلقُ رجعيّة, ولا يخرُجٌ الأمر مِنْ يِهَاء فافهُم. 


(قولةُ: ويجب أن تعتبرَ مشيكتها إلح) ريا على موحب التختيير؛ لأنه أقامّها مقامَ نفسيهء وهو يقدرٌ أن 
عله بئنا أو ثلاث بد ما وقع رحعياء فكذا من قامٌ مقامة. اه "زيلجي". 

(قول: ما المحمَلَى بها فتلرَمُها اده كما علِمْتَ فتطلقٌ رجعيّة إل) الذي تقدَمّ في باب المهرٍ أن طلاق 
الْحتلى بها بائنٌ وإن لزمّها العِدّة ووقعَ طلاقٌ آخرٌ في عدّتهاء فقولة: لو موطوءة قَيْدٌ في كون الطلاق رجعيا 
وهو احيزارٌ عن الْحتَلَى بها وغير المدخول بهاء فإن طلاقهُما بائنٌ نعم بطلانٌ الأمْرِ من يد غير المدخولة 
ظاهرٌ ومن يد امحتَلّى بها لا يَظهِرٌ في مشيئتها الثلاث» فلها ذلك في العِدَةٍ كما يَظهَرٌ. 


. 4737/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة‎ )١( 


2١8/8 )5(‏ وما بعدها 
() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة “7017/1 . 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لدن ا 8لظاه سس ححاشية ابن عابدين 


وقول "الزّيلعي" و"العيق"”': ((قبل الحول)) صوابة: بعذهء فتنبه. 
رو فت ارس كت شى- عقت خا أن تطلئانا شاكك ا 


خا 1 (قوله: وقول "الزيلعي "0" بارت نه ((وثمرة المخلاف و قِ موضعين: : فيما إدا 


بإب عو امس والح وفيما إذا كان ذلك قبل الدٌحول, فإنهُ يَقَعُ عندهُ طَلقَة رجعيّة 


وعندهُمًا لا يقع شيء) والردٌ كالقياو)). اه "ح”7". 

مام (قولهُ: لَهًا أن تطلقّ ما شائت) أيْ: واحدة أو يُنتِين أو ثّلاناء ويتعلق أصلُ الطّلاق 
عشيئتهًا بالاتفاق» يلاف مسألة: كيف شئت على 2 أن ((كم) اسم للعدد. وما شعت 
تعميم للعَدَّدٍ لوده عددٌ على اصطلاح الفقهاء فَكَانَ التفويض” في نفس العَدَدِ لواقم لبس إل 
العددُ إذا ذُكِر فصارَ ز5/ق75//] التفويضٌ في نفس الواقع» فلا يَقَعُ شيءٌ ما لم نَأ "فتح"00. 

( تنبيه ) 

ل يداك افر زاط ال من روج« وشترطة "التشارح" في شرحِه على "المنار او كدق 
"شرح المرقاق'» وذكر في "الكشفي”" أنه نه رأ مخط شيخيه مُعلما بعلامة 'البزدوي أن مطابقة 
إرادة الززوج فرط أنه لما كان ل إلى الى وأقرَهُ في "التقرير" » لكن ظاهِرٌ 
'الفداية"”" و"الفتح "0" وغير أنه لا يتل واستظْهرَةُ صاحبُ "البحر" في شرحجه على "المنار"0", 


0 0 'ضاحن 00 0 0 عن 00 007 اخ يعمل 


.١85/1١ انظر "شرح العيى على الكنز": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيئة‎ )١( 
.770/7 (؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل ف المشيئة‎ 

ف "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل ف المشيئة ١810/3‏ /ب. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيئة 1779/7 بتصرف. 

(5) "إفاضة الأنوار": مبحث كم ص9 (هامش "حاشية نسمات الأسحار") 

(7) "كشف الأسرار" للبزدوي: حروف الشرط 7278/7 بتصرف. 

() "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 8٠0/١‏ 7. 

(8) “الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيئة 5778/7 . 

(9) “فتح الغفار": حروف المعاني ‏ الكلام على ((كم وحيث وأين)) ؟/79. 


الجزء التاسع | تست تت -د بع لم سس سس فصل في المشيئة 


في بحلسيهاء ولم يكن بدعيًا للضّرورة (وإن رَدّسْ) أو أتت ما يفيدٌ الإعراضَ (ارتةً) 
مارو انال فك ل عقللة: 
(قال ها: طلقى) نفسَّكٍ (من ثلاث ما شفت تطلقٌ ما دون الثلاث ومثلهُ: احتاري 


من الثلاثِ ما شئت) لأنّ ((من)) تبعيضيّة» وقالا: بيانيّة فتطلْقٌ الثلاث» 


أنه لا اشتزالة؛ لأنَ 0 إليها القَدْرٌ فقطء ولَهُ أفرادٌ فلا إبهام؛ بخلافِهٍ ف ((كيف))؛ لأنّ 
المفرّض إليها الخال وهو مُْترَلدٌ كما قدّمناة”'2. قلت: وهو ظاهِر المتون أيضا. 

لاما" اع (قولة: في بجلسيها) الاك قط عليه كم 0 

"اع (قولة: و 04 بدعًا) قال في "البحر”": ((وأفادَ بقوله: ما شاءت أن لها أن 
تطلقَ أكثر مِنْ واحدةٍ مِن غير كرَاهَةِ ولا يكون دعا لذ ما أوقعَهُ الرّوجْ؛ لأنهًا مضطرّة إلى 
ذلِك؛ لأنهًا لو فرَقَتْ حرج الأمرٌ مِنْ يَدِمَ)) اه. 

لمحو دالو ارط ساود ا لفك 14 النصس يح بدني أوّل الطّلاق» قال "ط"9: 
((ويقال نظيرٌ ذلك في: كيف شع شكتم السابق إذا أوقعت كلانا مع مَعَ الميّق)). 

"الع (قولة: وإن رَدَّتْ) بأن قالت: لا َطَلو "فنم”27. 

1/6 (قولة: بما يُِيدُ الإعراض) كالتوم والقيام عن الجلس. 

"الع (قولة: لأنه قليك ف الحال) احترازٌ عن (إذا ) و(متى) يعين: مداغايلة تح قي 
مضافم إلى وقتو في المستقبل» فاقتضَّى َوَابً في الخال "فنح'”". 


)١(‏ المقولة ]١72751[‏ قوله: ((ونحوه إلخ)). 

ال ا 

(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 0/7./ا7. 
(5) المقولة ]١5301[‏ قوله: ((لأن التخيير إلخ)). 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل في المشيئة 49/7 .١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 5179/7 . 


(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 559/7 . 


3/1 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دست ل ا ام لس حأشيةابن عابدين 


والأول أظهر. 
(فروغ) قال: أن نت طالق إن شكت وإِن لم تشائي طلَقَتْ للحال» ولو قال: إن 
كنت تحيّين الطّلاقَ فأنت طالق إن كنك منفية فاك عالت 00000 





1لا" اع (قولة: والأول أطي لأنة لو كاث المرادُ البيان لكفى قولهُ: طلَقّي ما شت كما ف 

"اي "0 7 'التحرير"0 ار 
0 مطلب: أنت طق إن شغ وإلا لَمْ شاي 

كفن" (قولة: إن ش شكتي وإن لمتشا ي) اعلم أنه إذا جعل المشيئة وعدمها رطا 5 أو 
المشيعة والإباءَ فإتهًا لا تَطْلقٌ أبدا للتعذر كانت و طالق إن شنتو ولَم تكّائي: أو إن شعت وأببت: 
وان كور ((ث)) وقدّمْ الجحزاء كأنت طالق إن شئتو وإِن لَمْ نَسَائِي فشاءَت في محلسيهاء أو لم دشأ 
تطلق؛ لأنهُ حمل كلا منهما شَرطا على حِدَةٍ كقوله: أنت طالق إن دخلتو الدَارَ أو لَّمْ تدخلي؛ 
وإن أعرَ الجزاء كن شعت وإنا لَمْ تشائي فأنت طالق لا تطلقٌ أبدا؛ أنه مَعَ التأخبير صارًا كش رط 


واحدوتعدر اجعماء وما بخلاف ما إذا أمكن فلا تطلقٌّ حتى يُوجَدَا كان أكلت وإنا شربت 


فأنت طالقٌ» وإِنْ كرَّرَ ((إن)) وأحدهُمًا المشيئة والح الإباُ كانت طالق وان نت ١‏ وق 
شاءَت أو أَبت)» وإن [*/ق؟5؟/ب] سكنت ع قات مِن الس لا ١‏ بقع أذ كلا منهُمًا 1 
على حِدَةِ والإباءٌ فِعُلُ كالمشيئة» فَأيْهُمًا وُجدَ يقعٌ» وإذا انعدمًا لا يََمُ وكذا لو ل يكور ((إنذ)) 
وَعَطق باز كانيش طلق إن شعنت أو ابلق لان علقة باجسسس اسوك قال ؟ إن سفانت طالة 
وإذ لَمْ شاني فأنت طلِق طَلْقَتْ للحَالِء خلا إن كنتو تحن الطلاق فأنته طالِقٌ وإن كنت 
بْغِضِينَ فأنتٍ طَالِوٌ؛ لأنَهُ يحورُ أن لا تجب ولا : بيس فلم يقن شرط الوقوعء ولا يجوز 


أن تماد ولا © فيكونٌ اعد الشرطين ثابتا لا ممالة قوقع ولو قال: أنت طالق إن انث 


.ب/1715١ق "النهر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في المشيئة‎ )١( 

(؟) "التحرير": المقالة الأولى في المبادئ اللغوية ‏ الفصل الرابع ‏ التقسيم الثاني البحث الثالث ص هلا. 

(6) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل في المشيئة ق ١817‏ /رب. 

(4) عبارة "ب": ((أن تشا أو لا تشائي)): وعبارة "الأصل" و"7": ((أو لا تشاء))» وهي الموافقة لنسخحة "البحر" اليّ 
5 أيديناء وكلاهما ل وما أثبتناه من "م" هو الصواب الموافق لعبارة ل ولنقل ا" عن "الب . 


اللو النائق . . تكم جح هح ميت 4808 التحتسسمييت. . تسل فق المديية 
لم تطلق؛ لأنه يحور أن لا تحب ولا تبفض”"» ولا يجوز أن تشاءً ولا تشاءً. ولو قال 
هما: أشدكما حُبَا للطلاق أو أشدُكما بغضا له طالقٌ فقالت كلٌ: أنا أشدٌ حبّا له 
مي ه مب م عى ك2 ف 

م يقع لدعوى كل أن صاحبتها أقل حبا منهاء و واه ام ممع لوأف شه كاه هع عع ماف روا وال دعاو عه 4 





ه ع.ى و ”مو 7 0 25 ل 7 ه عام مر 3 
أو كرهت فقالت: أببت تطلقء ولو قال: إن لم تشائي فأنت طالِق فقالت: لا أشَاء لا تطلق؛ لأن 
للعَدّم لا للإيجادى فصارٌ.منزلة: إِنْ لَمْ تدححلي الذَّارَ وعَدَمُ المشيئة لا يتحقق بقولهًا: لا أشاءً؛ لأنّ 
لَه أن تشَاءً مِنْ بعد وإنمًا يتحقق بالمونتئ "بحر"”2 عن "حيط" وذكرَ بعادة أنه لو علقة بِعَدَم 

“شاه 7 َ و” وس 23 ُ قاع م هار مت : 0 
مشيئة نفسه فهو كذلكء» بخلاف: إن لم يَشَأً فلانٌ فقال: لا أشاءء والفرق أن شرط البر في 
الأحني مشيئة طلاقها في ابجلس» وبقوله: لا أشاءً تبدّل المجلس؛ لأنه اشتغال بمّا لا يُحَتَاج إليه؛ إذ 

ا ل اخ 1 
يكفِيه في الإيقاع السكوت حتى يقوم. 

08 0 و اه #1 2 . ار عم رس الى امس 7 080 
54" (قوله: لم تطلق) محلة ما إذا قالت: لا أحجب ولا أبغضء أو سكتتء أما لو قالت: 

م 7 _ 3 7 م . لى ٠‏ م[ و ” 7 2 
أُحِبُ أو بض طلقَت؛ لأنّ التعليق بالحّةٍ ونحوها تعليقٌ على الإخبار بذلِكَ ولو كان مُحالَِا لِمَا 
1 6 اط فى ١‏ 

رهلا" (قوله: ولا يجوز أن قشاءً ولا تشّاء) لأنّ المشيئة تنبيءٌ عن الوجودٍء ولا واسطة بين 
الوجودٍ وعدمه. 

حمر م ام جر و* رجو : 0 5 م ىري م 5 ”9 

05 (قوله: أو أشد كما بُغْضًا لَه هذه مسألة ثانية» وقوله: ((فقالت كل: أنا أَشَدُ حبًا 
لَه) الخ جواب المسألة الأُوّْى» وتَرَكَ حواب المسألة الثانية لكونه معلوما بالْقَايِسَق تقديرة: فقالت 
ا 2 عه 0 8 #ويى ً_ عاشء" ” ٠‏ :21ت قل 7 1 لة) 
كل: أنا أَشَد بغضًا له لم يقع لدعوى كل أنْ صاحبتها أقل بغضا منهاء فلم يتم الشرطء اح . 

0/49 (قوله: فقالت كل إلح) أي: وكدْبَهُمًا الرّوجٌ كما فيّدَهُ في "كافي الحاكم", 
)١(‏ في "ب" و"ط": ((أن لا تحبه ولا تبغضه)). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 758/7- 757 بتصرف. 


(؟) المقولة ]١78٠٠٠[‏ قوله: ((فيتقيد بامجلس)). 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد - فصل ف المشيئة ق417١)ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لل ا #486 لس حاشية ابن عابدين 


فلم يَتِمّ الشرط. ثم التعليقٌ بالمشيئة أو الإرادةٍ أو الرّضا أو الهوى أو المْحبّة يكون 
فليكا فيه معنى التعليق» فيتقيك فيتقيدٌ بابجلس ك: أمرّك بيدك 011000000 


ومُقَتضَاهُ لو صَدَقَهُمًا وق عليهمًا؛ لأن”" (أَفْمَلَ النفضيل) يننظِمُ الواجد والأكثرٌ كما سيأتي”" في 
الو كي فيما لو شرّط النفآ لأْرْشَد تأمل. 

ةا" اع (قولة: فلمب َم الشتراط) لأنهًا غير مصَدقةٍ قةٍ في الشَّهَادَةٍ على صاحيّتهًاء رمق ؟د؟//] 

0 1 ي: لأنهًا امم أو بخضا إلا إذا كانت و الأخرى ا قل وهي لا كدق طن 

م اي لم يت كونها َشَدّ مِنَ الأمرىء ويْقَالُ في الأخرَى كنلك» فَلَمْ يشْتْ 
أشدية واحدةٍ منهماء لم يتم شرط الوقوع على واحدةٍ منهماء ومسي لتعايل أنه لو قالّت 
لخن متي ماقمل : أنا أُسَّدُ لم يَقَمْ عليها إل أن يقَال: 0 عرق كل سوم تكديي كل 
للأحرى» بخلاف دعوى إحداهماء وسيأت أ ف التعليق أنه نه لو قال: إن كنت ين كذ فأنت 
كذا وفلانة» فقالت: ا رق 2 حو هويا تأمل. 

4 /" لع (قوله: نم التعليق بالمشيكة إلخ) وكذا التعلية” بك ماهومِنَ ماني الي لا يطْلِعٌ 
عا لال ارال 

٠ه"‏ (قولة: فيتقيّدُ بامحلس) كدانلا كال كان في الإخبار باغيّة والبغض يَقَمْ 
بخلاف التعليق بالحيض ونحووء ثم إن هَذَا تفريمٌ على التمليك» قيل: والأُولَى زيادة: ((ولا يَمِْكْ 
الرُحُوعَ عنه)) ليتَفرّعَ على كونه تعليقاء فإنهُ أَظْهَرٌ مِنْ تفريعه على التُمليك. 


)١(‏ في "ب": ((0))» وهو تحريف. 

(؟) المقولة ]5١501[‏ قوله: ((غير مأمون إلخ)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 99/4-.5. 

(5) انظر المقولة ]١735١[‏ قوله ( كقوله إن حضت إلخ ) والمقولة [؟5١591١]‏ قوله (طلقت هي فقط). 
(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل ف المشيئة /55" معزيًا إلى "المحيط". 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل ف المشيئة ؟/0٠86١.‏ 


الجزء التاسع   _‏ دا 84498 لدنددس سس فصل في المشيئة 


قلت: وفيه أن المرادَ بيانُ ما تالف التعليقٌ بهذ المذكورات التعليق بغيرهًاء وَعَدَمُ الرُحُوع 
81" (قوله: بخلافب التعليق بغيرها) كالتعليقق على الحيض أو على دُخحول الدَار فإ 
تعليق مَحْضّ لا يتقيّدُ بالمخْلس» وكذَا لا يَقَمُ في نفس الأمر بالإخبار كَذِبَاً كما سيأتي» وا 


با 


_ و 
نك 
1 
يما 
لله 


قسم الأحوال الشخصية مس ل ا 44758 لل حاشيةاين عايدين 


(هو لَغْة من عاق تعليقا: 0 مُعلقا ا 1م واصطلاحا: (ربط حصول 


مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخحرى) ويسمى ينا بحازا» وشرط صحته.. 


«إباب التعليق؛ 

ذكرَةُ بعد بيان تنجيز الطلاق صريحاً وكناية؛ لأله مركب من ذكر الطلاق والشرط فأخرة 
لتر الكل 

زخلالع وقولة فق : عَلقَهُ تاي كذا في الجر الاوز الاو انيل لهو صية” عَلْقَهُ: 
قل معنا "ط”*, أي: لأنّ كلامَه يُوهِمُ اشتقاقَ المصدر من الفعلء وهو حلاف المختار» لكن 
المرادَ بيانُ المادةٍ لإفادة أن المرادٌ به لغة مُطلَقٌ التعليق امامل للحسيّ والمعنوي. 

لالع (قولة: واصطلاحا: وطَّ إلخ) فهو 0 0 والمرادُ بالجملة الأولى في كلامه 
جملة الجزاء» وبالثانية جملة الشتّرط» وبالمضمون ما نض تمجه للملا ف الس لوو لشن 
َمحَلْتِ الدَارَ فأنت طالقّ ربط حصول طلاقها بحصول دُخولها الدَارَ. 

زقولة: ويسم يبنا جاز) لمااق "لنهر"0©: :رمن أن التعليق فق اللقيقة إلمنا هنو 
ل وجزاء» فإطلاق اليمين عليه بحارٌ؛ لما فيه من معنى السببيّة)) اه. 

وفيه أن هذا بيانٌ للجملة الشّرطيّة المعضمنةٍ للتعليق المعرّف بالربطر الخاصّ كما مرق بع 
غلية» وهذا ربط سس قينا قال في "الفتح'”": (( إن اليمِينَ في الأصل لق اه اعد 
)١(‏ "القاموس": مادة((علق)). 
(1) عبارة"ب" و"ط": (("قاموس" جعله معلقاً)). و لفظة(("قاموس") ليست في "و". 
() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق١717/ب.‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/14. 
(ه) ”ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 50/75 .١‏ 


(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق17؟1؟/أ. 
(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعمان في الطلاق 447/7 بتصرف. 


الجزةالتابيع . سمحي 1416 ستس يت هك اب التعلين 
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اليدين باليمين لزيادةٍ قونها على الأخرىء وسُمّيّ المَلِفُ بالله تعالى يمينا لإفادته القَرَّةَ على الحلوف 
عليه من الفعل أو الترك بعد تَرَدْدٍ النفس فيه. ولا شلك في أن تعليق لمككروه للنفس على أمر بحيث 
ينل شرعا عند نزُولِهِ يفيدُ قوةَ الامتناع عن ذلك الأمرء وتعليقَ الحبوب لها-أي: للنفس على ذلك 
يقد اللقمزة علية> كان هيا )) اهه لكر هذا يَخَيْل أنه حقيقة أو بحارٌ في اللغة. 

12 وفي يمان "البحر”'2: ((ظاهرٌ ما في "البدائع"27: أن التعليقٌ ين في اللغة أيضاء قال: لأنٌ 
اغيقا" اللاو عليه ع7 وق له ممه ق للعو اهدر افافاد أنه غير لغ واسيطاحهاء بوذا قال ف 

"معراج الدّراية": (( اليمينُ يق على اليف بالله تعالى وعلى التعليق)». 

مطلبٌ فيما لو حلف لا , بَحَلِفْ فعَلقَ 
قلت: لكن مقتضى كلام "الفنتح" المار”/ أن المراد به ا على أمر احتياري للمعلق» ليُفِيد 
ره الامتناع عن الأمر امحاوفب عليه أو قَّةَ الحمل عليه نحو: إِنْ بَشرتي بكذا فأنت حر فغيرُهٌ من 
التعليق انيد مثل: إن طلعَت الشّمسْ أو إن حِضلت فأنت كذاء لكنْ في "تلخيص الجامع" 
و"شرحه" ل"الفارسي": ((لو حلّف لا يُحلِفُ بيمين حَيِث تليق ارارم الماع شرطاء سواءٌ 
كان ارط ل نفسي أم فل غير أم بجي لوقت ك: أنتب طالق إن أو إن قَدِمَ زيث أو 
إذا جاء غدٌء وكذا إذا جاء رأسٌ الشّهرء أو إذا أُهَلّ الهلالُ والمرأة نو الِيّض دون الأشهر؛ 
لوجودٍ ركن اليمين وهو تعليق المتزاء» ووجوذ اليمين شرط الحنثء فَيُحنث إلا أنا يُعلقَ بعمل من 
أعمال القلب ك: إن شعت» أو أردت» أو أحبيت» أو هَوِيت» أو رَضِيت» أو.مجيء الشهر ك: إذا 


جاء رأ م الشهر وللرأة مرخ دوات الأشتهر قاذ يحدف: 


.8.00/4 "البحر":‎ )١( 

09 "البدائع": كتاب الأيمان 7/ث,. 

(9) نص محمّد على ذلك في كتابيه "الأصل" و"الجامع"؛ كما نْ "البدائع". 
44 ف القولة نفسها 


قسم الأحوال الشخصية سل دا 8444 لدد سس يس حاشيةابن عابدين 
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ما الأول فلأنه مُستعملٌ في التمليك» ولذا يَقتصِرٌ على على امحلس فلم يحض للتعليق. 
مطلب: لا يُحدث بتعليق الطلاق بالتطليق 

وأما الثاني فلآنه مُستعمّل في يمان وقستم السسنق؛ لأ رأسَ الشّهر في حقها وقستُ وقوع 
الطلاق لبي فلم يَتَمحّض للتعليق» وهذا لم يحنث بتعليق الطّلاق بالتطليق ك: أنتو طالقٌ إن 
طَلَْتَكِِ لاحتمال إرادةٍ الحكاية عن الواقع من كونه مالكاً لتطليقهاء فلم يَتَمحَّض للتعليق» 
(6/ق554/]] ولا بقوله لعبده: إِنْ أَدَيت إل ألفا فأنتَ حر و! عجرت فأنت رقيقٌ وإث وُجة 
ارط ورا لأنه تفسيرٌ الكتابق فلم يحض للتعليق» ولا بقوله: ااا ميد 
حَيْضة؛ لأن ايْضة الكاملة لا وجوة لا إلا بوجود جزء من الطهرء فيق في الطَهره فأم> ع 
تفسيرا لطلاق”" الس فلم يَتَمحّض للتعليق. وإنما لم نحنثة بما لم يَتَمحّضْ للتعليق في هذه الصّور) 
لأن اليف بالطلاق محظورء وحمل كلام العاقل على وجهٍ فيه إعدامٌ المحظور أولل» وقد أمكنَ حمله 
فتاعل بن بتكيل من اليلق أو التفسسيزة فلا يُحمّلُ على الحلفي بالطألاقء وإنما حَدتْ في قوله: 
إن حِضلت فأنتي طالقٌ لوجود شرط الميشئيء وهو اليمين بذِكْر ركيه وهو الجحزاءٌ والشّرطء وقولة: 
إن جضت لا يَصلْحُ تفسوا للطلاق النئعي لتموع الإذعي إلى أنواع» فلم يُمككن لَه تفسيرا 
بخلاف السَني» فإنه نوعٌ واحدّ» وإنما حَدِثْ فيما إذا قال لها: أنتٍ طالقٌ إن طلعت الشّمس مع أن 
معنى اليمين وهو الحمل أو المنع- مفقوة ومع أن طلوعٌ الشّمس مُتحققُ الوجودٍ لا يَصلمُ شرطاً 
لأنه لا خطر في وجوده؛ لأنا نقول: الحملٌ والمنعٌ ثمرة اليمين وحِكمتة ققد تم الرّكن ف اليمين 


#باب التعليق © 
(قولة: وهذا م يحدث بتعليق الطّلاق إل) في "النانيّة": ((رجل قال لامرأبه: إن قلت لكي: أنت 
طالقٌ فأنتم طالقٌ» فقال: قد طلّقتك تطلقٌ أخرى في القضاءء فإِنْ عنى طلاقاً بذلك القول دُيّنَ)) اهب 
ومقتضاة أن ما ذكره "للحي" حكم الديانة إن نوى» كما ذَكرَة. ا 


11 الى 


)١(‏ في "ب": ((تفسير الطلاق))؛ وفي العبارة قصور. 


الجزء التاسع 37132377 ااا ات باب التعليق 
كون العارمل معادوما على ححطر الوجتود 0 


كوك اممو وا ليكمة؛ إذ الحكمٌ المّرعي في الود الشّرعية عه تعلق بالصورة لآ بالشمرة والليكمق ولذا 
لو حلف م اننا حَيِث؛ لوجود ركن البيع وإن كان المطلوب منه ‏ وهو انتقال الملك- 
غير تابستي» ول نسلمُ عدم الخطر لاحتمال قيام السّاعة ف كل زمان)) أه ابلخضا. 
وحاصلة: أنّ كل تعليق يمن سواءٌ كان تعليقاً على فعله أو فعل غيرو أو على بحيء الوقت 
راذا ل اديه ار الور ره الم فيَحنث به في حَلقِهِ لا يَحِلِفُ إلا إذا أمكّنّ 
صَرفةُ عن صورة التعليق إلى عله تمليكا أو تفسيرً لطلاق السَنةٍ أو لبيان الواقع أو للكتابة كما في 
هذه المسائل الخمس المستثناة كما سيأتي 7" في كتاب الأبمان إن شاء | لله تعالى. 

و بهذا ينح ما قالهُ ف "اليس "017 زوين أذ غير "الصدق! ' بالتعليق 1 لى من قول "الهداية": 
باب اليمين بالطّلاق7"؛ لأنّ نكن انرو يده البين» ودين قد دك ان نا 
الباب مع أنها ليست ,يناً كما علمت))» وقولهُ في "النهر”'»: ((إنْه لا يُحنث فيها؛ لأنها ليست 
ها 12 :طاةالياق > لجامياً ن طاقن لقي 0 سافلا زلا مامت روا يد ار عونيين 
“اق 4 بع لعدم تَمَخّضيها تعليقاً وأنها ليست بين عندهم, وأيضاً لو كان ذلك مبئًا على العُرف 
فما الفرْق في العُرفب بين: إن حضتي وإنّ حِضلت حيضة حتى كان الأول ينا دون الثاني؟! 

ه4٠0‏ (قولة: كوت الشرطع أي: مدلول فعل الشرط. 

(18405] (قولُ: على مطر الوحود) أي: متمد بين أن يكوت وأن كوت سيد 
ولا مُتحققاً لا محالة؛ لأنّ النرط للحَمْل أو”" النع» وك منهما لا يُتصوّر فيهماء "شرح القحرير "00 


)١(‏ المقولة [51١7١ع‏ قوله: ((مذكورة في "الأشباه")) 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/14 بتصرف. 

(5) لعله قصد بهذا: الفصلّ الذي عقده صاحب "الحداية" المرغيناني رحمه الله وسمّاه إباب الأبمان ف الطلاق) انظر "الهداية": 
كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان ف الطلاق ١/55.0؛‏ وقال: ولنا أن هذا تصرف يمين لوجود الشرط والجحزاء. 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق5؟5/أ. 

(5) في النسخ جميعها بالواو» وما أثبتئاه من "شرح التحرير". 

(5) "التقرير والتحبير": المقالة الأولى في المبادئ اللغوية ‏ الفصل الخامس ‏ أدوات الشرط ؟77/7. 


ل 


قسم الأحوال الشخصية الدلللدا 45 سمس حاشيةابن عابدين 


فاخحق2"0 كه إن كان السّماءٌ فوقدا تنحيرٌ والمستحيلٌ ك: إن دحل الْجمّلٌ 
في سم المخياط لغوٌ - 0 





0 1 


0*0 (قولة: فامحقق) محر قوله: ((معدوما)), 
ج4١٠8" ]١‏ قو تنجيز) ليس على إطلاقه: بل فيما 0 إن 
مَلْكْتكَ فأنتَ حر عتّقّ حين سككّت» وقوله لها: كحك لتر ره حرس صر 
أو مميعة أو مح ده المكاعة؛ لأنّ ذلك أمر ين لكان لبقائه حكم الابتداءء بخلاف: إن 


ص 2 


حِضت أو مُرضت وهي عالط رركي قار تق ل 01 لأنّ الحخيض ولك لاحم 
أفاذة اق "البس "7 ووجوة باق شاك :ورا ايض والرضة وإن كان يعمد إلا أن 
الشرعٌ لَمّا عَلَقَ بالجملة أحكاما لا تعلق بكلّ جزء منه فقد جعَلَ الكل شيئاً واحدأً))» فافهم. 
08٠:‏ (قولة: والمستحيلٌ) محتررٌ قوله: ((على نخَطَر الوجود))» "ح"”*. 
(قولهُ: لغوّ) فلا يقعٌ أصلاً؛ لأنّ غرضّة منه تحقيق النفي» حيث عَلْقَهُ بأمر مُحال؛ 
وهذا يَرجِعٌ إلى قولهما: إمكانٌ البرٌ شرط انعقادٍ اليمين خلافا ل"أبي يوسف". وعلى هذا ظهَرَ 


(قولة: ووجهه كما ف "الخانية" أن الحيض وللرض وإنا كان بعد إلح) فيه نظرّء فإنّ الأحكامٌ كما 
هي متعلقة بالهملة متعلقة بكُلّ حزءء فيُقالُ: الحيضُ ينم صحَّةَ الصّلاق وهذا الحزمٌ مِنهُ كذلك» وعبارة 
'الولوامية" أظهن: حيث قال: ((الحيضٌ والمرضٌ وإنا كان ند إلا أن الشارع لما علّقَ بهذو الجملة 
كه جَعَل حالة الحيض وحالة المرضٍ وأشدة))اقد: 

(قوله: وهذا يرجع م إل قولهما: إمكابٌ البرٌ شرط انعقادٍ اليمين» خملافا "لأبي يوسف" إلخ) إن علق 


)١(‏ عبارة "و": ((فالمتحقق)). 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق48107١/ب.‏ 

(59) "البحر"”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/14. 

(4؛) "النانية": كتاب الطلاق ‏ الباب الثامن في الخلع ‏ الفصل الثالث في الطلاق على المال. 4417/١‏ بتصرف. 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق48177١]ب.‏ 
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ما في "الخائيّة"”: ((لو قال ها: إن لم تردّي علي الدّينارَ الذي أحذتيه من كِيْسي فأنتى طالقٌ فإذا 
لدينارٌ في كِيْسه لا تطلق))» "بحر”". ومنه ما في "القني'”": ((سكرانٌ طرق الباب فلم تفقحٌ له 
فقال: إن م تفنتحي الباب الليلة فأنتي طالقٌ ولم يكن في الذار ألحة لا طن انو “1 وه 
مسائل ستأتي”' في الفروع آخحرٌ الباب. 
مطلب: إن ل تتروّجي بفلان فأنت طالق 
(تنبية ) 

ف "فناوى الكازروني" عن "فتاوى المحقق عبد الرحمن الْرشدي": ((أنه سكل عمّن قال 
لزوجته: أنت طالق إن ل تتَروّحي بغلان فأحاب: لا حفاءً في أن مُرادَ الرّوجٍ بهذا التعليق إنما هو 
عدم تَرَرّحها بفلان بعد زوال سلطانه عنها بانفصال العِصّمةٍ وانقضاء العِدَّةِ وهي حيقلٍ في غير 
يلكه فيكوث لعو فيَلفُو السترطٌ ويبقى قوله: أنت طالقء فتطلق مُنجّراً كما اخحتاره بعضُ المدأخخرين 
من علماء اليمن بناء على استحالة وجودٍ الشرط لمعل عليه الطّلاقّ حالة بقائها في عِصّمةٍ الرّوج 


بالمستحيل يقح منممّراً عند ول يُشرْ إليه هنا؛ لأله غيرٌ معمول به. اه "ميندي"؛ لكنّ الظَاهرَ عدم الميدث 
في مفال "الشارح" على قوله أيضا؛ لأنّ شرطه الدّحولُ في سم الخياط ولم يوجذ» نعم يظهرٌ الحدث عنذه ف 
التتّرط المنفي؛ لتحققه وظهور العجز عن شرط الير. 

(قولهُ: فيلغو التّرط ويبقى قوله: أنت طالقّ إلح) في إلغاء الششّرطٍ وإبقاء قوله: أنتٍ طالق تأملٌ؛ بل 
مُقتضى النظر أن يلغرَ هذا التَعليقٌ؛ لإضافة الطّلاق لحالة مُنافِيّة له» فهو كما لو علقّه بالموت. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 45١ - 440/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
0( "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق 5/"؟. 

(0) "القنية": كاب الأبمان ‏ ياب ما يكون تعليقاً أو تنجيزا ق50/أ بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق577/أ. 


بل 11 


(ه)وصة غ ه وما بعدها در . 


قسم الأحوال الشخصية لللسس سس 88# لهس بحاشية أبن عايدين 
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واختار بعضّ منهم صخ التعليق وجَعلَهُ ممكناء وأوقعَ الطّلاقّ في آخر جزء [مارق735/]] من حياتَه 
أو حياتها؛ لأنّه في معنى العدم: والعدمٌ مُتَحقَق ستوب لكنه لما عله بالمستقبل صَلحَ لدميع زمان 
الاستقبال لوجودوء فلا يتعيّنُ له وقت آخرٌ إلى أن ينتهي إلى آخر جزء من الحياة» فيتضيّق فيقع» 
ولح بعضهم أنه شرط إلزامي» فكأنه يريد إلزامها بعدم ترَوحها بفلان» وهو إلزام ما لا يَلرَمُ 
أقول: ولو قيل: بكر اوج الي بعدم إرادتها التزوّج بفلان بعد الطلاق صَْنا لكلام 
لعاقل عن الإلغاء م يعد ويكوث في ذلك القولٌ قولها مع بمينها كما في نظائرو من الأمور الملية 
نحو: كستو تحتييي» فإ قالت له: ره روج به بعل وق الاق وإلا فدم) له ملخخصاً. 
نم نقلٌ "الكازروني" هذه المسألة ثانيا عن "الحدادي" صاحب بو 'الموهرة موزرانة سات 


عنها "يراج الدّين الحايلي””"' رواية عن شيخيه "علي بن نوح' بأنها تطلق وتتَروّجٌ من أرادت )). 


(قوله: وأوقع الطّلاقَ في آخر جزء من حياته أو حياتها إل) حيث كان التعليقٌ صحيحا وممكدا 
إنما يتضيّقُ في آخر جزء من حياتهاء لا في آخر جزء من حَياته؛ لإمكان الْرّ بعد موته» قلا يتحقَق عدم 
التزوج إلاً.موتها. 

(قوله: لكنه لا علْقه بالمستقبّل صلم لجميع إلح) يظهرٌ أنّ اللأمْ فيه زائدة. 

(قولة: نحرً: إن كنت تبي فإن قالَت له: لم أُرد التروّج به بعدّكَ وقع الطّلاقٌ إلح) تقدّم أنه لو 
قال لها: إن لم تشائي فأنت طالقٌ» فقالت: لا أشاءٌ لا تطلقٌ؛ لأنّ عدم المشيئة لا يتحققٌ بقولها:لا أشاء؛ 
لآن نذا أن كشاء نين بعث :وانما حدق لفن اه "قر" والطامة أذ حا وي كدلاة وبا مله 
فجميعٌ ما قيلٌ في جواب هذه الحادثةٍ لا يخلو عن مناقشقٍ والأظهرٌ أن التعليقَ صحيح؛ وتطلق في آخر 
جزء من حياتّها وهي على عِصميّه. 


)١(‏ أبو بكر بن على بن موسىء سراج الدين الماملي اليماني (ت55/اه). ("هدية العارفين" 785/١‏ "الأعلام" 
717. 


ايلو اناسل . محسيييتسيسن: 88 صيحمت . بان العلق 


وأكونة متضاذ إلا لعذرع: و اث ل تمعد به اخازاة: فلو قالف» بباسيلة “قال :إن كدت 
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قال 0 ((وهو الذي ينبغي أن يُعوّلَ عليهم)» أي: بناءً على أنه تعليق.بمستحيل أو شرط 
إلزامي* ْ 
(قولة: وكوثة ممُصلاً لخ أي: بلا فاصل أحني» وسيآني"" الكلامٌ عليه عند قوله: 
قال أنت طالقّ إن شاء | لله متصلا. 
مطلب: التعليقٌ اماد به امجازاة دون الشرط 
"للع (قوله: وأن لا يقصّدَ به المجازاة إل قال في "الببى "290: قلق ب بنحو: 
قرْطبان وجفلة: فقال: إِنْ كنت كما قلت فأنت و طالق تنجو سواء كان ارو امت 


أو كا ؛ لأن الروج في الغالب لا يريدٌ إلا إيذاءها بالطّلاقء فإن أرادَ التعليق يُدَيِّنُ وفتوى 
أهل بخارى عليه كما ف "الفتحم"7")) اه. 

ْ يعي: على أله للشخاراة دوق الخرط كارا في "الفتحم'”')؛ وكذا في االدعرة حويهاء 
((والمختارٌ والفتوى أنه إن كان في حالة الغضب فهو على الحازاقء وإلا فعلى الشّرط)) اه. ومثله 
في "تناه" عن "الحيط". 


ع 5 0 ١‏ 1 1 21 0 
#» قوله: ((أو شرط إلرامي)) قلت: ورأيت ف وصايا حزانة الأكمل ما يؤيّدُه. حيث قال: أوصى لأميِه أن تعتق 
على أن لا تتروّج» ثم مات» فقالت: لا أتروّجٌ فإنها تعتق من ثلثه» فإن تروت بعده لم تبطل الوصيّة وكنذاالو 
قال: ل ل ا ا فإن أقامت على الإسلام ساعة فهي 
مده ع تاق ولا تبطل بارتدادها 55 وكذا نصراني ئل: إن تبَمتْ على النصراتٌّة بعده أو على الإسلام. وإن 
أوصى لأم ولده إن لم تتروج أبدا إن قث وفنا فيو كنا قال: فإن تزوحت بعد ولك عليه صق وكذاإن 

قال لأمتِهِ: هي حرة إن لم تتزوّجٌ شهرا اه منه. 
)١(‏ صةاه_ وما بعدها در". 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/4. 
(”) "الفتتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فروع 4557/7. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق ‏ فروع 157/7. 
(5) "التاترخحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الحادي والعشرون: في التعليقات إلخ /551. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ 5 دبلا كمه4ة د لل حاشية ابن عابدين 


تنجيرٌ كان كذلك أو لاء وذِكرٌ المشروط, فنحو: ((أنت طالق إِنْ)) لغْوّء به يفتى. 
ووحوذ رابط حيث تأخخر الجزاء كما ا 


وف "الولواحيّة'”": ((إِنْ أرادٌ التعليق لا يقعٌ ما لم يكن سّفلة» وتكلموا في معنى السَفِلق 
عن "أبي حنيفة": أن المسلم لا يكون سفلة» إنما السّفِلة الكافرء وعن "أبي يوسف:”: أنه الذي 
لا الى ما قال وما قيل له» وعن "خين": : أنه الذي يلعب بالحمام ويقامرة ؤقال "علسك" #«إنة سن 


مم 


إذاادي اطلام يحول من هنال شيئاء والفتوى على ما روي عن "أبي حنيفة"؛ لأنه هو السّقْلة 
مُطلقاً )) اه. والمرطبالٌ: الذي لا غيّرة له. 

ملل (قولة: تنجيز) الأولى: تنجر بصيغة الماضي؛ ا حواب قوله: ((فلو قال)). 

4 41 (قولة: وذكر المشروطل)(" أي: فعلٌّ الكرطل أنه شت زاوجو ارا 

081 (قوله: لغوٌ) أي: فلا تطلق؛ لأنه ما أَرَسلَ الكلامٌ إرسالاء وكذا لو قال: أنتٍ طالقٌ 
ثلاثاً لولاء أو إلآ اق ”؟اب] أو إن كانه أو إن ل يكن "بر "000 

1815 (قولة: به يُفتى) هو قول "أبي يوستك "#نوقال "0" حمّد": تَطلَقٌ للحالء ع 


1 ا 
د 


مل (قولة: ووجود رابط) أ كالفاء وإذا الفجانّة 


1 ا 


14 (قولة: لبتي أي: عند قوله: ((وألفاظ الشرط))؛ 
رهحدىى (قولهُ: شَرْطهُ المللث) أي: ا “. فإن لسرن ال و لوالاب إليه 


1 1 


)١(‏ ص5 وما بعدها "در". 

(5) "الولواحية" : كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني: فيما يصع تعليقه وفيما لاا يصح قه5/أ. 

(؛) هذه المقولة مؤحرة عن الى بعدها في "الأصل” و"1". 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 14/". 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5/. 

(5) "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق817١/)ب.‏ 

07 "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق/817 ١ب‏ . 

(4) في هامش 0 ((قوله: (أي: تثرط لزويه إلخ) لعلّ هذا التقدير حاص بالمتزرّجة: وأمًّا الخالية عن الأزواج فِالِلكُ 
فيه شرط صحّة حتى لو قال رجلٌ لامرأةٍ عالية عن الأزواج: أنت طالق» أو إن دلت الدارّ فأنت طالق» كان 
قولهُ لاغياً لعدم الملك اه)). 


الجزء التاسع ل لس ا ١ه4ة‏ لد _ سس © اب التعليق 


, 0 سَّ : ص 8 اع 3 7 
حقيقة كقوله لقنه: إن فعلتَ كذا فأنتَ حرء أو حكما ولو حكما 2111 





صحيحٌ موفوفٌ على إجازة الزوج حتى لو قال أحبي لزوجةٍ إنسان: إِنْ دخلت الدَارٌ فأننتي طالق 
توقف على الإجازةء إن أجازهُ لَمَ التعليق» فتطلق بالدّول بعد الإحازة لاقبلهاء وكذا الطَّلاقَ 
لمنجر من الأحبي موقوفٌ على إجازة الرّوج فإذا أحازهُ وقعّ مُقتصيرا على وقسو الإجازة بخلاف 
البيع» فإنه بالإحازة يُستيدُ إلى وقت البيع. 

العا فيه: أن ما صّح قلع اذه لمر ون يصح الو اام 

:08 (قولهُ: حقيقة) أشار إلى أنّ المراد ما يَسْمَلُ تعليقَ الطّلاق والعتقء وكذا انل 
ك: إن شَفى اللَهُ مريضي فلَهِ على أن أتصدّق بهذا الشوب اشترط مِلْكَهُ له حالة التعليق؛ 
فاده "الرحمي". 

رنكملل (قولة: أو كي أي: أو كان الملك كن كملك النكاح فإنه ملك ل 
بالبضع لا ملك رقبة. 

ثم إن هذا الحكمي إن كان النكاحٌ قائما فهو حُكْميّ حقيقة: وإنْ كان بعد الطّلاق وهي 
في العِدَةٍ فهو حُكْميٌ حكماء وإلى هذا أشارَ بقوله: ((ولو حُكُْما))» "ط'””". 


(قولُ: والضابطٌ فيه أن ما صمٌ تعليقهُ بالشترط يقتصيرٌ إل وذلك أن كل تصرّفب حُهِلَ سيا لححكم 
شرعاً إذا رحد من غير ولاية شرعيّة لم يبْتْ حُكُمُه وتوف فإن كان مما يصحٌ تعليقه حُعِلَ معلقاء وإلآ 
احمسنا أن معله سبي للحال يتأخخرٌ حُكمُه فالبيمٌ لا يُعلقْ فيُجعَلٌ سببا للحال» فإذا زالَ المانعٌ ظهرٌ أثرّه مِنْ 
وقت وجودوء ولذا ملك الرّوائدٍ والطلاق يُعلَقُ فحُعلَ الموحودٌ من الفضول متعلقاً بالإحازق فيندها يت 
للحال لا مُستنداء فلا يثْتْ حكمُّة إلا مِنْ وقتي الإحازة. 


)١(‏ في هامش "م": ((قوله: (ما صّعٌّ تعليقه بالشّرط إلح) أي: والموقوف معلقٌ في المعنى على إجحازةٍ المالك» والتعليق 
الحقيقي يقتصرٌ على وقسم الشّرطء فيصم هذا في الطّلاق دون البيعء فيستندٌ اه)). 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5/4. 

(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق ؟9/٠86١-١5١.‏ 


1 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دلا 8485 لدبب حاشية ابن عابدين 


(كقوله لمنكوحته) أو مُعتدته: (إنّ ذهبت فأنت طالقٌ أو الإضافة إليه) أي: الملك الحقيقي 
عامًا أو نخاصًا ك: إن ملكت عبدا أو إن ملكتك لمعيّن فكذاء أو الحكمي كذلك 0 





ونان لزقولة: مكرك أو معدم اند ترما قال فق "السر"”7 1 رزوقةين" ار 
الكنايات عند قولِه: والصرِيحٌ يَلَحَقُ الصّرِيحَ أن تعليق طلاق العتدة فيها صحيحٌ في جميع الصّور 
إلا إذا كانت مُعتدة عن بائن و عَلَقَّ بائنا كما في "البدائع"7”) اعتبار 1 للتعليق بالتنجيز ). 

(5م*1 (قوله: أو الإضافة إليه) بأن يكو مُعلقا بالملك كما مثل وكقوله: إن صرت 
ا لي أو منبية املك كالتكاح ‏ أي: التزوج- وكالشراء 0 إن اشتريتُ عبداء بخلاف 
قوله لعبد مُورَبْهِ: إنْ مات سيَّدُكَ فأنت حر فإنه لا يصمح التعليئ؛ لأنّ الموت ليس .موضوع 
للملك بل لإبطاله. 

ثم اعلم أن المراد هنا بالإضافةٍ معناها اللغو يي اسثتاملة للتعليق المحض وللاضافة الاصطلاحية 
ك: أنتو طالقٌ يوم أترَرّحُكٍ كما أشار إليه في "الفتح”””» وقد أطال في "البحر” في بيان الفرْق 
بينهماء فراجعه. 

5 7م"الع (قولة: نكل اع فوو كد أو فأفت نهر 

”ل (قولة: أو الحكمي) عطفٌ على ((الحقية 1 ((2 ار 

نككلملل (قو ل كذلك) أي: عامًا أو خاصاء وأشار بذلك إلى نخلافب (عت/ق511؟/ "ماللكي" 


رحمه الله حيث حص بالخاص بامرأةٍ أو بمصر أو قبيلةٍ أو بَكارةٍ أو ثيوبةٍ ك: كل بكر أو تيبي 


.4/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(1) المقولة ]١777١5[‏ قوله: ((والصريح يلحق الصريح والبائن)). 

(5') "البدائع": كتاب الطلاق ‏ شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى المرأة إلخ .١0/7‏ 
(5) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق 47/7 5. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5/85 . 

30 "ح-: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق/4819١/ب.‏ 


اللزواتل سمسعسصضييي هو جممميييجيمييم. اندلق 


(ك: إث) نكحت امرأة أو إن (نكحتك فأنت طالقٌ) وكذا: كل امرأقّ» ويكفى 
معنى السثَّرط إل في | ينة ا ل 121 1 11 1 21 ا 1 4 1144 جل 4 4ن 2 ل و ل 1 و ل ل را د ا 2 ان 


مل (قوله: كذ إن نكت امرأة) أي : فهي طالق) وتدلنه لدلالة ما بعدّه عليه. 

ه04 (قوله: أو إن نكحتك) لا فرق بين كونها أحنبيّة أو مُعتدّة كما في "البحر"0". 

وهم (قوله: وكذا: 0 امرأة) أي: إذا قال: 03 امرأةٍ الردكها طالق» والجيلة فيه ما في 
ل 11 ع او هليل ع م الى م فى تنما ا 
البحر” ": ((من أنه يزوجحة فضولي ويجيز بالفعل كسّوق الواحبب إليهاء أو يتزوجها بعدما وقع 
الطلاق عليها؛ لأنّ كلمة كلّ لا تقتضي التكرار)) اه. وقدّمن:” قبل فصل المشيئة ما يتعلق بهذا البحث. 

(فرع) [ 

0 2 وان ا و د وتسم وال اث على تا سك اس 5 ىر 

قال: كل امرأةٍ رو جها نون ظالق إن كلك افلاناء فكلم ثم تروج لا بقع الطلاق عليهاء 
إن كلم ثم روج ثم كلم طلقت المتزوحة بعد الكلام الأوّل» "ععائّة"”؟. وانظر ما في الفصل 


١1 


العاش 50) من "الذخيرة : 


(قوله: قال: كل امرأةٍ أتزرّحُها فهى طالقٌ إن كلمت فلاناء فكلمَ ثم تزوّج لا بقع الطلاقٌ عليها إلخ) 
وجهّه أله باعتراض الترط لا تطلقٌ حتى يتحقق وهي في ملك فإذا كلمَه ولا لم يوجذ الشّرط وهي في ملكه 
وإن كلمه ثم تزوج ثم كلم تحَفّقَ الشّرط في الملك فتطلق المترُوحّة بعد الكلام الأرّلء وفي "البحر" عن 
"انحيط": ((لو قال: كل امرأة أتروَُها فهىّ طالقٌ إن كلمت فلاناء فتزوّجَ امر قب الكلام وامزاة ماله 
طلفت الي تزرّج قبل الكلام» ولو قدّم الشترط طلَقَت الي تزوّها بعد الكلام» وكذا لو وسّطَة)) اه. 


. 5/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5/4 . 

(") المقولة ]١537/71[‏ قوله: ((لا يدحل نكاح الفضولي !لخ)). 

(4) "الخانية": كناب الطلاق ‏ باب التعليق 0.07/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(5) في هامش "م": ((قوله: (وانظر ما في الفصل العاشر) حاصلٌ ما ذكره صاحب "البحر" في هذه المسألة: أنه لو قدّم 
الشرط بأنْ قال: إن كلمت زيداً فكلٌ إل يكون الشرط حصول كلام قبل التزوّج؛ وأمّا لو عكس بأنْ أخر 
الشرط انعكس الحكمٌ وكان الشرط حصول كلام بعد التزرّج» حتى لو كلم ثم تزوّج تطلق في المسألة الأولى 


قسم الأحوال الشخصية   .‏ - دده 8848 لبت ا حاشية ابن عابدين 


باسم أو نسب أو إشارةء فلو قال: المرأة الى أتروجها طالق تطلق بتزوجهاء ولو قال: 


َس 


هذه المرأة إل لا؛ لتعريفها بالإشارةء فلَعًا الوصفت (فلَعًا ا 3 حنييّة: إن ررس زيدا 
فأنت طالقٌ فنكحَّها فزارت) وكذا: كل امراةٍ أحتمِمٌ معها في فراش فهي طالق» 5-0 


.0040 (قول: باسم أو تسبي الذي في "البحر””" وغيره: ((وتسّسو)) بالواوء قال: 
((فلو قال: فلانة بتُ فلان الي أترَرّحُها طالق فتَرَرّحَها | اللو اسع وتران كا رما 
الوصف بالتزوج بقي قولة: فلانة بت فلان طالق» وهي أحنبيّة ول تود الإضافة إلى المللش 
فلا يقعٌ إذا ترَوّجحَها. 

٠841‏ (قوله: أو إشارة) التعريفُ بالإشارة قي الحاضرةٍء وبالاسم والنْسّبب في الغائبق» حنى 
لو كانت المرأةٌ حاضرةً عند الخَلِف لا يَحصّلُ التَعريفُ بذكر اسيها وتسّبهاء ولاتلغو الصّفة 
ويتعلق الطلاقٌ بالتروّجٍء وعليه ما في "اللجامع": ((رجلٌ امم محمد بن عبدا للم وله غلامٌ فقال: إن 
كلم غلام محم بن عبد الله هذا أحدٌ فامرأتهُ طالق, و“أشار الحالفُ إلى الغلام لا إلى نفسييء ثم 
كلم الغلام اه تسل الآن احالف ام 0 بالإشارة أو الإضافة ول يوحّداء فبقي 
ع أ» فدنحل تحت اسم النكرة )» أفاده في "البحر”" عن "جامع شيخ الإسلام". 

اا (قوله: فلَعًا الوصف) أي: قولهُ: زو كيلا فسان كاندةقال هدو «طالق» كقوله 


1 ث0 ام 00 لساك اخ اير عم لام 1 -5 

وفيه عنه أيضا: ((لو قال: إن فعلت كذا فكل امراَةٍ أتروحها طالق» فتروّج ثم فعَلّ لا تطلق؛ أن المعلق بالفعلٍ 
طلاقٌ المتررّحة بعدَهٌ ولم يوجدء وإذا نوى تقديم التكاح على الفعل صحّت نَةُ؛ لأنه نوى ما يحتمله. فصارَ 
7 ع 2 9 م ع و 1 م . 1 2 2 

كأنه قال: كل امرأةٍ أتزوجها طالق إن فعلت)) اه. وفي"حاشيته" عن "الفتح": ((أنّ اعتراض الشرط على 
الشّرط كقوله: إِنْ تزوحتك فأنت طالقّ إِنْ دلت الدَّارَ لا تطلقّ حتى يتحققّ مضمولٌ الشرطين)). 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4/5-ه. 


هع الواو ساقطة من "الأصل” ابراه وب 
(”) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4/ه. 


الجزء التاسع بجع حب تيوت قود > 77س يي باب التعليق 


9" ره ااي ا 0 شظ”(' 


لامرأتِه: هذه المرأة ال تدخل الدَارَ طالق» فإنها تَطلْقٌ للحال دَخَلَتْ أو لاء "بحر”". وإنما لم تطلق 
الأجنية لعدم املك وعدم الإضافة إليه لإلغاء الوصف بخلافب امرأته. 

525 (قو ل لعدم الملك و الاضافة إليمم أمّا قي مسألة المتن فظاهرٌء وكذا فيما بعدها؛ لأن 
ل كر ٠‏ كما أن وطع الحارية باكر لعن لوس 
ذلك ما لو قال لوالديه: إن زوجتماني امرأة فهي طالقٌ ثلاث فرو جاه بلا بلا أمرو لا تطلق؛ لمعه 
مضاف إلى ِلّكٍ التكاح؛ أن تزويجهما له بلا أمرهٍ لا يصح » "بمحر"27 عن "المحيط" ثم قال: 
((لا فرق بين كونه بأمره أو بلا أمرهٍ كما في "المعراج” )) اه. 

قلت: لكن في "اللخانيّة"7 في صورة الأمر: (( أن الصحيحّ أنه يصح ١‏ لين و تطلد )لفك 

وهو مُسْكِلٌ؛ لأنّ الكلامّ في وجودٍ شرط التعليق وهو اللكُ أو الإضافة إليه» وتزويج الأبوين 
عب الجناكزي كر ريعز را اتسكرة ,لوو ترس للك رآ اذا كور سر الا يه 
ما إذا قال: إن رُوحتماني بأمري: اي بد اجو ران وإلا فلاوجة للتتفصيل المذكور 


(قولة: الهم إلا أن يكوث مرادٌ "الخائيّة" ما إذا قال: إن وو ساني بأمري إلخ) لكن على أنّ هذا 

مرادٌ "الخانيّة" لا يظهر أن هذا فيه خلاف, كما يستفادُ من قول "الخانية": ((الصحيح أنه يصيح)): وَالظَاهرُ 
أن مراد "الخانية" بالأمر بعل التعليق بزواحهما له للق عن الأمرء وأنه إذا م يخن بأمره لا ينفذ عليه فكأنه 
لم يوحدء وقثارة "النانية” بالحرافب: ((وكذا ونال رانم إن زوجتماني مرأة فهي طالقٌء فزوّحاة افنيرأة 
بأمرو» قالوا: د اليمين» وقال الششيخ الإمام م "مُحَمِّدُ بن الفضل" : تح وتطلق وهو الصحيح؛ 
لأنّ الترويج لا يتم إل بالتروج)) اهء فتأمل. 

)١(‏ في "ب" وكط': ((فتروجها)). 

)١(‏ ((مثله)) ساقطة من "ب" و"ط". 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4/4 . 

(14) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 9/4. 
(0) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ‏ مسائل تعليق الطلاق بالتزروج 0117/١‏ باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية'). 
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قسم الأحوال الشخصية + تت دا 5ه 4‏ لل حاشية ابن عابدين 


وأفاد في "البحر": ((أنّ زيارة المرأة في عرفنا لا تكونٌ إلا بطعام معها يطْبَّخْ عند 
لمرو ر)): فليحفظ. ١‏ كما لغا إيقاعة) الطلاقّ (مُارنا لثبوت مِلك) ك: أنت طالق مع 
نكاحلي. ويصح مع تَزوحي ياك ؛ لتمام الكلام بفاعله ومفعوله (أو زواله) 2 


قبل صحّة التعليق» فالأوجهٌ ما في "المعراج". 

1"84] (قولة: وأفادَ في "البح "7" إلخ) قلت: هذا الغرف في دمشق الآنَ غير لطر ٠‏ بل 
كان وبان» نعم بقي بين أطراف الناس: وقال "ط”"©: ((قلت: العف الجاري في مصر الآن أ أنها 
عد زائرة ولو معها شيء غير ما يطبخ)). 

زه« مطل (قولة: كما لغا إلخ) أصلّ ذلك ما في "البحر””” عن "المعراج": ((ولو أضافة إلى 
التكاح لا يقمٌ» كما لو قال: أنت طالقٌ مع نكاجك أو في نكاجلي» ذكرّهُ في "الجامع"؛ بخلاف: 
أنتي طالق مع زوحي ياك فإنْه يق وهو مُسْكِلٌ» وقيل: الفَرْقٌ أنه لَمّا أضاف الموج إلى فاعلِه 
- مفعولةٌ حَعِل التزويج ججحازا عن الملك؛ لأنه سببة» ا 0 وفي: 
حك لم يذكر الفاعلٌ» فالكلامٌ ناقص» فلا يُقَدَر: بعد الكاح» فلا يقع ويصح التكاح)) أه. 
وأشَار "الشان ح" إلى هذا الفئة ق بقوله: ((لتمام الكلام 1 زمتسناة انه لو قال: مع 
نكاحي ياك أو قال: مع تروجك انعكسس الحكمء لكن قال " "20 : ((وقٍ النفس من هذا التعليل 
شي» فإ قوله: مع نكاجِكٍ على تقدير: مّعْ تكاحي إِيَاك َس كالملفوظ. وإلى هذا الضعفب 
أشار بصيغةٍ التمريض)) اه. 

قلت: الأظهر الفرّق بأنّه عند عدم التصريح بالفاعل يُحتمَلُ تَرَوّحُه لما أو تَرَوّجُ غيرو لهاء 
لكن مقتضى هذا عدمٌ الفرق بين النكاح والتروج ف أنه إن صرح بذكر الفاعل يقسعٌ فيهماء 
وإلآ فلا فيهماء فتأمل. 


- 


أ 


. 5/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ١51١/7‏ بتصرف. 

(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4/4. 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4103١ب‏ - ق88١/أ‏ بتصرف. 


الجزء التاسم | ملسب الاهعم لل _ لس ياب التعليق 


(فائدة) في "المحتبى" عن "محمد" رحمه الله تعالى!'2 في المضافة: ((لا يَقَمْ وبه 


5 ًُ ُُ 1 5 1 ا #ر لم 3 ٠ت‏ 
افتى ائمة حوارزم)) انتهى» وهو قول الشافعي 2 م ا ل اج انين ال ونوا وو 1ه 


١‏ افوص من عنة1 كله ما استنبّطة بعضّ فضلاء الدرس: أن استزوج يُعقسب الترويج» فإذا 

قَارَنَ الطلاق التروّجَ وُحدَ الملكُ قبله بالترويج» فيصم وتطلق بخلاف: مَعْ نكاحك؛ 
لأنه مُقَارن للملك”. 

5م" (قولة: ك: مع موتي أو موتّك) لإضافته لحالةٍ مُنافيةِ للإيقاع في الأوّل والوقوع في 
الثاني» كما م" في باب الصريح. 

لضنييةة (قولة: ف "اللحتبى" عن عمد" 5 المضافة) ) في اليمين المضافة ة إلى الملليى غبارة 
"المحتبى" -على ما في "البحر"7؟ -: ((وقد ظفرات برواية عن [©/ق507؟/]] "محمّد' ': أنه لا بقع وبه 
كان يُفِيَ كثيرٌ من أَئمةِ خوارزم)) اه. 


(قوله: ما استتبطة بعضٌ فضّلاء الدرس أن توج يعة يعقب لترويخ إلخ) نعم الأمر كذلك بحسب الوضع 
اغوي لكن يراد في الاستعمال بالتزوج النكاحٌ لا أثر الترويجع : م إن ما قالَهُ بعضص فضّلاء الدّرس موضع 
نظر؛ أن الملك مقارِن للتروج لا سابقٌ عليه؛ لأنه يوجَدٌ ‏ عقب الإيجاب والقبول دين هما مُعنى الترويج -- 
03 من المللك والتزوّج بدون سبق لأحيهما على الآخر؛ لأنهُما أنه وسيّذكرٌ "المحثشي" عند قول 
'للصنفي": ((وب أنت طالقّمشيعة الله تعالى)): ((أنّ قولٌ الفتح: في جمعنى الترط إشارة إلى أنّه لا يصير 
شرطً محضا حتّى يقعّ الطّلاقٌ بعدة» بل يقعُ مع وتظهَرٌ الثُمرةٌ فيما لو قال لأجنبيّة: أنت طالقٌ في تكاجك. 
فتروححها لا تطلقٌء كما لو قال: مع نكاجلكء بخلافي ما لو قال إن تروَّحْتك)) اه. 


(1) ((رحمه الله تعالى)) ليست في "ب” و"ط". 

(؟) من((وأقرب من هذا)) إل ((مقارن للملك)) ساقط من "الأصل". 
(؟) المقولة [5١77١ع‏ قوله: ((الحالة منافية للإيقاع أو الوقوع)). 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4/لا. 


قسم الأحوال الشخصية اركب ارما متيام حاشية اين عايدين 


مطلب في فَسْخ اليمين المضافة إلى املك 
4م" (قولة: وللحنفي تقليدة إلخ) أي: تقليدُ الشافعي, قال في "البحر”": ((وللحنفي أن 
ترفع الأمر إلى شافعي أ فسخ اليمينّ المضافة» فلو قال: أ تررحت فلانة فهي طالق ثلاثاء فتررحَها 
فَخَاصمَتةُ إلى قاض شافعي» وادّعَتٍ الطّلاق» فحَكم بأنها امرأته ون الطلاق ليس بشيء حَلَ له 
ذلك ولو وها لوج بعد النكاح قبل الفسع ثم فس يكوث لوطع حلالا ذا فسخ رخاف 
لا يُحتاج”* إلى تحديدٍ العَقَبِ ولو قال: كل امرأة أ ها فهي طالق» فرج امرأة وفْسّح اليمينَء 


م1 روج امرأة أخحرى لا يحتاج إلى المسخ 2 كل امرأق كذا قْ 'المخلاصة"7) و 1 اودر ج010), 


2 


أنه قول "محمد" وبقوله يُفتى)) اه. 
قلت: ومفهومه أن عندهما يُحتاج إلى الفسخ في كل امرأق وبه صرّح في 'الظهريُة 7/(11) 


0 


أيضاء فالمخلافُ هنا فيما إذا فَسَّحَ القاضي الشافعي اليمينَ في امرأةٍ ثم تَرّوّجَ احالف امرأة أخمرى» 
فعندهما لا يكفي الفسخ الأَوَّلُ» بل يقمٌ الطّلاق على الثانية ما لم يَفسَخ ثانا وعند "محمد" يكفي؛ 
لأنها يمن واحدةٌ» فلا يَحتاجُ إلى فسسْيها ثانياء وبقول "محم" يُفتى 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثاني: الفصل الثاني: في مسائل التعليق ق94/ب»؛ منريا إلى الإمام الشهيد 
حسام الدين رحمه ا لله تعالى. 

(؟) في المقولة الآتية. 

(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 84//,. 

(4) عبارة "البحر": ((وإذا فسخ بعد التروّج لا يحتاج إلخ)). 

(ه) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الأمان ‏ الفصل الرابع في اليمين ف النكاح ‏ نوع منه قه١١/).‏ 

(1) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثاني: الفصل الثاني: ف مسائل التعليق ق4 8/بء معزياً إلى الإمام الشهيد 
حسام الدين رحمه | لله تعالى. 

(0) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثاني الفصل الثاني في مسائل التعليق ق94/ب. 
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ولا يخفى أنّ هذا مبييٌّ على صحَّة اليمين عنده وأنه يقعٌ بها الطّلاق فلا يناف ما متا" عن 
'نحتبى": ((من أن عدم الوقوع رواية عنه)» فمّن زِعَمَّ أنه في "الظهيريّة" جعَلَ عدمٌ الوقوع قول 
اخمّد" لاازؤاية عه واثه المفتى .ره 0 فاقهم. 

ثم قال في 0 ((وإذا عَقَدَ أبمانا على امرأة واحدةٍ فإذا قَضضِي بصحّة النكاح 
بعدّه ارتفعت الأبمانُ كلهاء لالد على ١د‏ برعي مرحي حد» لا شك أنه إذا فسّخ 
عراوك لنت على الأعرعاءار اعد ي يي ا الفسخ 
في كل يمين اه. فهي أربع مسائل في "شرح الحم" "لعي" اخياة أمضناة قاض حنفي 
بعد ذلك كان أحوط)) اه. 

ومحلّ الفسخ من الشّافعي إذا كان قبل أن يُطلقها ثلاث لأ لو فسخ تطلق ثلانا بالتتحيرٍ بعد 
التكاح: فلا يُفِيدٌ كما ف "الخائيّة””) وفيها!؟ أيضا: ((أنّ شرطة أن لا يأحذ 2 عليه مالآ 
فلو أذ 0 الكل إلا إن أحَدَ على الكتابة قَدْرَ أحرة المثلء فلو اريت اك الأول أذ 
لا يأعحذ مطلقا) أه. ا 

( تنبيةٌ ) 

ذكرّ في "البحر”” في كتاب القاضي إلى القاضي عن "الولوالحيّة"”2: ((لو قال لما: أنتٍ 
طالق ألبتة فتَرافما [؟/ق0*"اب إلى قاض يراها رجعيّة وهو يراها بائدة فإنه يَتبَعُ رأي الناضي 
عند "محمد" فَيَحِلٌّ له المقامُ معهاء وقيل: إنه قولُ "أبي حنيفة"؛ وعند "أبي يوسف" لا يَحِلُ 


)١(‏ قي المقولة السمابقة. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق + //9. 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ‏ مسائل تعليق الطلاق بالتروج 5١8/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ‏ مسائل تعليق الطلاق بالتروج 517/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "البحر": كتاب القضاء ١5/7‏ بتصرف. 

(7) "الولوالجية": كتاب القضاء ق١٠١5/أ‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية الدلدللددس ا ه8غم ددس سس حاشية ابن عابدين 


0 


بل محكم.ء اعكة اي ل لج قنخ وده ماقي ع اه المع ون و شيفم ده عأ عه اولاز 218 لاله مذ واد وف روا ره 


هذا إن قَضّى له فإن قضَّى عليه بالبينونة والزوج لا يراها يبع رأي القاضي إجماعاء مكنا كل إذا 
كان الرّوج عالِما له رأي واجتهاد. فلو عاميًا نَع رأي القاضي سواءٌ قَضَّى له أو عليه وهذا إذا 
قضَّى له أمّا إن أفتى له فهو على الاحتلاف السّابق؛ لأنّ قول المفى في حقّ الجاهل .منزلة رأيهٍ 
واحتهادو») له أي: فلم ااهل باع قول امف كما يرم العايم”" اباعٌ رأيو واحتهاوو. - 

وبهذا عُلِم أله لا حاجة إلى التقليدٍ مع القضاء؛ لأنّ القضاءً مُلزِمٌ سواء وافقَ رأي الرّوجٍ أو 
الف وكذا مع الإفتاء لو الرُوجّ جاهلا. 

مم0 (قولُ: بل مُحَكم) في "الخانيّة”": ((حُكمٌ المحَكُم كالقضاء على الصّحيح)» وفي 
"بريه" زورون "المدر": اقول ل بجر لأحد أن بيعل ذلك؛ وقال "الحخلواني": يُعلمُ 
ولا يُفتّى به؛ لثلاً ينرق الال إلى هدم المذهب)) اه "بحر”207. 





(قولة: فلو عاميا بع رأي القاضي إل المرادٌ به غيرٌ امجتهد بدليل المقابلة فيشملٌ العام واللجاهل» كما 
يأتي له في القضاء. ْ 

(قولة: أي إنثا أفتى له فهر على الاخحتلافب إلخ) هكذا نقَلّ هذه العبارة الْحَشي' في القضاءء وم يظهر 
كون الإفتاء على الؤلافب السّابق في القضاء بالنسبة لِمَنْ له رأي واحتهادء ولت ابجع عازه "الولواحيّة" 
والتعليلٌ المذكورٌ بقوله: ((لأنّ قول التي إلخ)) لايوافق ما قبلهء ثم بعد ذلك راحعْتُ "الولوالجيّة" وظهرَ منها 
أن ما نقلةٌ عنها صا حب 'البحر" فيه اختصارٌ ميل وذكرت نصّها فيما يأتي من القضاء عند قوله: ((ونفذ 
القضاءٌ بشهادة الور ظاهراً وباطنا)»» فإنٌ موضوعَّ ما فيها ما إذا كان الْمَضِي له جاهلاً لكن استفتى فأفتى له 
مُفت هو لاض الفا . فهذه المسألة على الاحتلاف؛ لأنّ الفتوى ف حقّ الجاهل منزلة رأيه واجتهادو. 
فصار عينَ تلك المسألة وثمة على الاختلافيء فكذا هذا. ْ ا 


)١(‏ من («اتباع)) إلى ((العام)) ساقط من "الأصل". 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ‏ مسائل تعليق الطلاق بالتزوج 0148/١‏ بتصرف يسير(هامش “الفتاوى 
الهندية") معزيا إلى شمس الأئمة الحلواني 

(”) "البرازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الخامس: في التحكيم ١80/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/1 بتصرف يسير. 


2/١ 


الجزدالتامع متيتح حتحكم 859 محمع مدب تبهذ بات التعليق 


7 (قولَهُ: بل إفتاء عَدْل إل) عطفٌ على بحرور الباء» وهو ((فسخ)» وفي "البحر”7" 
عن "البرَّازيّة””": ((وعن أصحابنا(” ما هو أُوسَع من ذلك» وهو أنه لو استفتى فقيها عَدْلاء فأفقاهُ 
بطلان اليمين حَلّ له العمل بقتواه وإمساكهاء وروي أوسّعٌ من هذاء وهو أنه لو أفتاهُ مُقَتٍِ 
بالحل» ثم أفتاهُ آخرٌ بالحرمة بعدما عَمِلَ بالفتوى الأولى فإنه يعمل بفدوى الثاني في حقّ امرأةٍ 
أرى لا في حقّ الأول ويَعمَلُ بكلا الفتوتين7 في حادثتين» لك لا يُفنَى بهم) اه. 

قلت: يعين: أن المي لا يْفِيَ صاحب الحادثة .مما يتوصل به إلى فسخ اليمين» فلا يقول له: 
ارفع الأمرَّ إلى اف )ل سشكنة و ذللقه او سيف بل يقول: يقع عليك الطّلاق؛ لأنّ عليه أن 
يُحيب ما يَعتقِدُ وليس له أن يَدُلَهُ على ما يهم مذهبّة وليس اراد" أنه لا يفتيه بفسخ اليمين 
إذاافمل صالعي النادته عيعا من ذلك) نا علدت من ]5 الفاهل يارئه اتباغٌ 1 أي القاضي والمفي 
على أن قضاءً القاضي في محل الاحتهاد يَرقَعٌ الخلاف» فإذا فعَلّ شيئاً من ذلك فعلى الحنفي أن يُفتيهُ 
بصِحَّةٍ الفسخ» لا يقال: إذا كان ذلك قولَ "محمد" فكيف لا يفتيه به؟! لما علمت من أنّ ذلك 
روالة عن لكر وان قر كقول "الشّيحين" بالوقوع» وأ ماق "لطبي 7د لا اق دقلف كين 
قررناه'"” آنفاء وليس للمفيّ الإفناءٌ بالرّوايةٍ /ق57/] الضّعيفة» وكونها أقتنى بها كثيرٌ من 
أئمّةِ خخوارزمَ لا يَنَفِي ضَعْمَهاء ولذا تقدّم”" عن "الصّدر": ((أنه لا يَحِلُ لأحدٍ أن يفعلَ ذلك))» 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/4 
سل كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس في دعوى الطلاق - نوع في تعليقه بالملك 85/ده؟ (إهامش "الفتاوى 

الهندية"). 
(؟) قوله: ((وعن أصحابنا .. الخ)) قاله الحلواني كما في "د" ق٠5١/ب.‏ 
(4) قول المحشي: ((الفتوتين)) وقع فيما سيعترض به على الشارح من أن الصواب: الفتويين» قاله نصر. 
(ه) في "م": («المران))» وهو خعطا. 
(5) المقرلة ]١58548[‏ قوله: ((وللحنفي تقليده إلخ)). 
(/7) ف المقولة السابقة. 


قسم الأحوال الشخصية ل ددس دا 8455 لل ححاشية ابن عابدين 


د 009 
و بشو بان ولفقفف ةف هه و يو فوم مامه يم يه يم ءا اميه مم وم كفم ةم مم رمن روم ةو وم م ممم و ةو مم مم يم ممم قة 


وكذا ما تقدّم”" عن "الخَلُواني": ((من أله يُعلْمُ ولا يُفتى به))» فلو تَبَنَتْ هذه الرُواية عن "محم" 
أو كانت صحيحة لبنَوا الحكمٌ عليها ولم يَحتاجُوا إلى بنائه على مذهب "الشّافعي"» فهذا يدل على 
أنها رواية شاذة كما يشيرُ إليه كلام "الحتبى" المار"» فافهم. 

هذاء وفي "البحر”'» عن "البرَازيّة"””»: ((والتزوّجٌ فِمْلاً أولى من فسخ اليمين في زماتناء 
ويبغي أن يَحِيءَ إلى عم ويقول له ما حلّفّ واحتياجحة إلى نكاح الفضولي» فيروّجُةُ العالِمٌ امرأة 
ويُجيرٌ بالفعل» فلا يَحنث» وكذا إذا قال لجماعة: في خاحة إلى نكا ح الفضول فَرَوَّحَهُ دوا" والحيد 


َس 


منهم أ أما | ال عتيذ لي عد فضول يكون ت وكيلا) 0 
41م (قولة: وبفتوتين) صوابه: وبفتويين بياءين إحداهما منقلبة عن الألفي المقصورة: 
والثانية زاء التثنية» “كه قُُ نثنية حبلى وقصوى. قال قُ "الألفية": 


(قولهُ: فلو نبعَتْ هذه الرٌواية عن "محمد" إلح) بحردُ ثبوت هذه الرّواية عن "محمد" لا يَكفِي لبناء الحكم 

عليها؛ لِمّا ذكرَهٌ مِنْ أنه ليس للمُفتِي الإفتاء بالرواية الصٌعيفة. 

)١(‏ في "و" و"ط": ((وبفتويين)). 

(١؟)‏ في المقولة السابقة. 

(5) المقولة ]١1813073[‏ قوله: ((في اتحتبى عن محمد في المضافة)). 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 9//14. 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس ف دعوى الطلاق ‏ نوع في تعليقه بالملك 755/4 (هامش "الفتاوى 
الهندية"), 

(7) من («العالم)) إلى ((فزوجه)) ساقط من "الأصل". 

(0) في "د" زيادة": ((وسيأني ف آر الأيمان» كذا في "البحر"» وفي "الظهيرية": ثم الإحازة بالفعل أن يبعث إليها 
شيئا من المهر ويدفع إليهاء فإن لم يدفع المأمور إليهاء لا رواية لهذا ف الكتاب» وقيل: يكون إجازة» ولو دفع إليها 
وقال: هذا مهرك يكون إجازة بالقول والفعل» وقال المرغيناني: إجازة بالقول. ولو قبّلها أو لمسها بشهوة يكون 
إحازة بالفعل» ولكن يكره كالرجُعة بالفعل» ولو نلا بها ذكر السرحسي يكون إجازة)). ق0٠9١/ب.‏ 


الجزء التاسم ش حينم "6 - سبي دغ يجيد باب التعليق 


تل #سارا) 


في حادثتين» وهذا يعلم ولا يفتى به. 

(ويْبطِلٌ تنجيرٌ الثلاث) للحُرَةٍ والثنسين للأّمّة (تعليقة) للشلاث وما دونهاء 
إلا المضافة إلى الملك م 

آخرٌ مُقصُور تثني اجعَلّهُ يا إن كان عن ثلاثة مُرتقِيا 
مطلب في معنى قولهم: ليس للمُقَلَدِ الرجوعٌ عن مذهبه 

افاكة (قولة: في حادتتين) فيد به لآن المستفي إذا عمل بقول الف في حادثة, فأفتاه آخر 
مخلافب قول الأوّل ليس له تقض عَمَلِهِالسابق في تلك الحادثة» نعم له العمل به في حادثةٍ أرى 
كم صلل الظهِرَ مثلاً مع مين أتراة حلي مقلدا ل"أبي حنيفة"» فقَلَدَ "الشتافعي" ليس له إبطال 
تلك الظّهرء نعم يَحمَلُ بقول 'الشّافعي" في ظُهر آخر وهذا هو المرادُ من قول من قال: ليس 
للمُقلدِ الرحوعٌ عن مذهبيء وتقدّم”" تمامٌ الكلام على ذلك أُوّلَ الكتاب في "رسم المفني". 

845"”لمع (قوله: ولا يُفتى به) علمت وجهه آنفا. 

ركغهلى (قولةُ: تعليقَه للثلاث) هذا حاص برق وقولة: ((وما دُوتها)) يعم الحرّة وَالأَمَة 
وتقديرهُ في الأَمَة: ويبطِلُ تنجيرٌ الثندين في الأَمَةِ تعليق ما دون النُلاث» وهو صادق بالثنتين 
وبالواحدةٍ» وظاهرٌ عبارة "التتّارح" أنَّ ضميرٌ ((تعليقة)) للرّوج الُعلْقء وهو أولى من عَْدِهِ على 
الطلاق؛ لأنّ الأصل إضافة المصدر إلى فاعله كما ذكرَة في "النهر "29 "ط"؟). 

الل (قولة: إلا المضافة إلى الملك) أي: في نحو: كلما ع اياة فهي طالقٌ ثلاناء 
فطق امرأتهُ ثلاث ثم ترَوحَها فإنها تَطلقٌ؛ لأنّ ما نَجَّرَهُ غير ما عَلَقَهُه فإن المعلّىَ طلاق ميلك 
حادث» فلا ييطِلَهُ تتحيرٌ طلاق ملل قبلَه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الخامس في التحكيم ١80/0‏ يتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 
)١(‏ المقولة ]5٠17[‏ قوله: ((وأن الرحوع إلخ)). 

(6) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق6؟١75/أ.‏ 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ١57/7‏ بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية .بدت دا 8558 للسدس سب حاشية ابن عابدين 


كما مَرّ (لا) تنجيزٌ (ما دونها) اعلم أنّ التعليق يطل بزوال الل لا بزوال الملكء 
فلو علّقَ اثلاث أو ما دونها بدحول الدّارء ثم نََّرَ الأُلاث» ثم نكحَها بعد 
لتحيل بل لتعليقه فلا يقح بدحولها شيمٌ» ولو كان نَجَّرَ ما دونها لم يطل 

فيقم المعلق كل وأوقع "محمد" ا ا ل ا ا ا 





84 (قولة: كمامر”') ل يتقدّمٌ ذلك في كلامه برعا ويمكن أن يكون مراذة ما قدمَه 
ف فصل المشيئة فيما لو قال لها: أنتٍ طالق كلما شعت فطَلَقَتْ بعد زوج آخرٌ لايقعٌ إن كانت 
[/ق 8 /ب] طَلتّت نفسها :6 متفرقة 

(4هم0 (قولة: يطل بِرَّوَال الل وذلك بوقوع الشلاشء وقولة: ((لا بروَال 
املك )) أي: بوقوع ما دُونهاء فإنّ الملك وإنْ زال به عند انقضاء العِدَةٍ لكنّ الل ثابت, 
فإنَّ له أن يعود إليها بلا زوج آخر مُحلْلٍ فلاف الثلاثء فإنّ وقوعها يزيل لجل بالكليَةٍ 
بحيث لا يعود إلا بمُحلل» وَلَمَّا كان الْمعلَقٌ هو طَلَّقَاتٍ هذا الملك بطل التعليق بِرَوَالها لا 
برَوَال ما دُونها. 

م" (قولة: بطل التعليق) أي: لوال اليل بتنجيز الثلاث. 

هع + (قولة: م يَطْن) لأنه م يل الل بتنجيز ما دُونَ الثلاث وإِنْ ال الملك. 

هم (قولة: في فيقعٌ المعلق كله أن بُطْلانَ التعليق برَوَال اليل وم ل فية فييقى التعليقٌ» فإذا 
ود معاد لل وش وو الذّار- يقع املق وهو الثلاث» ولا يُنافيه قولهم: إن المعلق طلقا 


(قولة: و إن 01 كرو رةه نا تتمواو تمل اديه لاقع ادر ومنت 
م" 


لش فو إضافة للملك» يز" هو مسالة أعزئ» وكب "اللكلدي": وركنا نض أق: .قرله أربالاضافه 


إلّيه) اهء أي: فإنه يوذ من صِحَّةِ الإضافة عدم البُطلان بتنجيز الثلاث» تأمّل. 


1 1 


)١(‏ صلمُ؟5: وما بعدها "در 


الجزء الاسم سن تا هع لم سس هب التعليق 


00 الود 0 انيه" وثمرتةُ فيمّن علق واحدة ثم نجّرَّ ثنتين» 


هذا الملك وقد زالَ بعضها؛ لأنه مقَيدٌ نما إذا كانت الثلاث باقيةه فإذا زالَ بعضها صار المعلق ثلاناً 
مُطْلقَة كما أفادَهُ في "الفتح””"2) وقدّمناة"” قبل هذا الباب. 

دلهم"ل (قولة: 1 الأوّل) أ هما بقي من طلقات ه التكاح الأول. 

409" (قو له : وهي :2 الخدم الآنية) قدّمنا) قبل هذا البابي الكلام لبوا وس الي 
أن الرُوج الثاني يهِدِمُ الثلاث وما دُونها عندهماء وعند "محمد" يَهِِمُ الثلاث فقط 

[1481] (قولة: وفرتة) أي: فر الخلاف في مسألة الهدم. 

44 (قوله: له رَبْعتها) أي: عندهما؛ لأنّ الرّوجَ الثاني هدمَ الواحدة الباقية» وعادت 
المرأة إلى الأول علك جديد, فَيملِكُ عليها ثلاث طلقات فإذا دلت الدَارٌ تقع واعيلة من الشلاث 
ويبقى منها ثنتان» فيملِك الرّجعة. 

ه04 (قولهُ: حلاف ل "محمّدٍ') فعنده لا بَملِكُ الرَّجُّعة لعَودِهاءما بقىّ من الملك و الأول 


وهي د وقد وقعت الول 00 


(قولة: اح ل قية إلح) قد يُقال: إنْه وإن زالَ بتنجيز ما دون الذلاث 
بعضُ طلقات هذا الملكِ إلا أن الزوج لما هدم هذا العظ عار كانه لم يوجحذء فبعودها للدوّل تعود 
بطلقات النكاح الأول فلا حاجة حيتئِلٍ لدعوّى التقييار المذكور في "الفتح". 

(قولة: لأن الزُوجَ الثاني هدَمٌ الواحدة الباقية إلخ) لعل حقة: انين المنجزتين. 


)١(‏ صع/اك وما بعدها "در", 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعمان في الطلاق 4528/9 . 
(9) المقولة [/ا/1/1*١ع‏ قوله: ((وهي مسألة الحدم الآتية)). 
(4)المقولة ]١7371/9/[‏ قوله: ((وهي مسألة الهدم الآتية)). 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 517/5 .١‏ 


0 


قسم الأحوال الشخصية 2 دل دا لكاكة8 د دس حاشية ابن عايدين 


وكذا بيبطل بِلْحَاقِهِ مُرتدًا بدار الحرب خخلافا لهماء وبفوت محل البزّ ك: إن كلمت فلانا 
أو دخلت هذه الذّارء فمات أو جَعِلت بستانا كما بسطناه فيما علقناة على "الملتق "00 


ركم مل (قولة: وكذا بطل أ التعليقٌ» وهذا عطف على المتن» "”7. 
رلاهم 0ع (قوله: بلحَاقه) بفتح الام ولغ عن "الامو "0 

رحه ملل (قولة: حلاف لهما) أي: ل "الصّاحبين"» فعندهما لا ص التعليى؛ لذن زَوَال 
املك لا يُطِلهُ وله أنّ بقاءً تعليقه باعتبار قيام أهيّتِدء وبالارتدادٍ ارتَفمَت العِصمة: فلم يَبقَ 
تعليقةُ لقَرَاتٍ الأهليّة فإذا عاد إلى الإسلام لم يَعُدْ ذلك التعليقٌ الذي حُكِمَ بسُقوطي "بر "*) 
عن "شرح امجمع" ل 'المصئف". 

653خ8"ل] (قولة: قداث عدر البر 2 ل قُ ال عن "الشاني": لكن بلفظ: 
((ومما يُبطِلهُ فَوْتْ حمل الشّرط كفت عمل الجزاءء كما إذا قال: إن كلّمْتُ فلاناً إخ)): 
وال لد كور لفوت محل “/قة55/]] الشرطء فَإن الشّرط هو: كلمت علا أي 
مضمونهماء وهو الكلامٌ والدّحولُ» وحلهما هو فلانٌ والدَارُ الْشَارٌ إليهاء وقَوتُ محل الجزاء 
كموت المرأة الب هي محل الطلاقء فإ بفوات هذين امحلين يطل التعليو؛ أن التعليقّ لا بد أن 
يكونٌ على أمر على خطر الوحود, وقد تحََقَ عدمُة ولا يقال: يمكنٌ حياة زيدٍ بعد موتِهٍ وإعادة 
البستان دارا؛ لأنّ بمينهُ انعفدت على حياةٍ كانت فيه كما قالوا في: لين فلاناء وما أَعِيدَ بعد البناء 


دارٌ أخرى غيرٌ المشارء إليها كما صرحا به أيضا في: لا يدل هذه الذَارَ تأمّل, 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4/١‏ 47+ 4780 (هامش "مجمع الأنهر"). 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق88١/).‏ 

() "ط”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ١51/7‏ . 

(4) "القاموس”": مادة((لحق)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق 7١7/4‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق 727/14. 


الجزء التاسع | لس سد اللالإاعم لم سس © باب التعليق 


0 
4 سقس ماله الك قر عي لكر اف راقن الم إل 
[1985] زكولة وستحيء لكوز بفروعها” ') أي: ني باب اليمين في الأكل والشرب 
من كتاب الأبمان» وحاصلها: أن إمكان تصور البنّ في المستقبل شرط انعقاد اليمين وشرط بقائها 
خلافا ل"أبي يوسف"؛ فلو حلف ليَشربّنّ ماءً هذا الكوز اليوم ولا ماءً فيه» أو كان فيه فصب قبل 
7 ف 0 509 2 هه ا 3 0 1 2 7 ا 
مضي اليوم لا يحنث عندهما؛ لعدم انعقادها في الأول ولبطلانها في الثاني» وإن لم يقل: اليوم ولا ماء 
فيه فكذلك لعدم انعقادهاء أمّا إِنْ كان فيه مام فصب فإنه يُحنث أتفاقا؛ لانعقادها بإمكان البر ثم 
ل 0 انو “اق كةو لو اش 47 ِ 0 
يُحنث بالصّب؛ لأن الب يَحبْ عليه كما فرَغ» فإذا صب فات البر فيتحنث» كما لو مات الحالف 
و ِ :0 7 بي 2 و 7 0-1 8 5 8 ااي 
والماء باق» بخلاف الموقتة» فإنه لا يجب عليه البر إلا في حر أجزاء الوقت المعين» ومن فروعها: ليقتان 
5 000 م ا ل ا يي م ع موه 
زيدا اليوم أو ليأكلن هذا الرغيف اليوم؛ أو ليَقَطيين دَيْنه غداء فمات زيدُء أو أكل الرغيف غيره قبل 
و ع ا مم ع ع عع إإن على رم إن فد 5 ا فد ا "١‏ : 
مضي اليوم» أو قضى الدين أو أبرأه فلانٌ قبل الغدٍ لم يحنث» وتمامه بي البحر من الأبمان. 
أقول: وإنها لم يَذكر هذا التفصيل في المسألة السسّابقة؛ لأنَّ شرط الجنث فيها أمرٌ وُحُودي 
وم 2 ر ب مم ابر دهم 7 م" 2 2 م عي 
وهو الكلام أو الدحولء فإذا مات أو جعلت بستانا فقد فات امحل ووقع اليأس من الجنسثء فلا 
فائدة في بقاء اليمين» سواءٌ كانت موقنة أو مُطْلقة؛ بخلاف ما إذا كان شرط الجنث أمرا عدميًا 
مثل: إن لم أكلم زيدا أو إن لم أدحل فإنها لا تَبطلُ بقؤْت امحل بل يتحقق به الحنث لليأس من 
شرط البرء وهذا إذا لم يكن شرط البر مستحيلاء وإلا فهو مسألة الكوزء وقد علمت ما فيهامن 
التفصيل» وليس منها قوله: لأصعَدنّ السّماءَء فإن اليمينَ فيها منعقّدة» ويحنث عَقِيَها؛ لأنَّ صعود 
السّماء أمرّ ممكنٌ في نفسيهء وقد وقمّ لبعض الأنبياء [/قة5؟/ب] وللملائكةٍ وغيرهم. ولكنه 
م 20 ني اسم م 4 ِ : 0ك 2 7 . ٠‏ 01 _ 
يُحنث عَقِبْ اليمين أو في آحر الوقت ف الموقتة لتحقق اليأس عادة» وهذا بخلافب مسألة الكوزء 
)١(‏ انظر "الدر عند المقولة ]١17514[‏ قوله: ((ففي حلفه إلخ)). 
(؟) "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 4/ل/اه ناه . 
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(فرعٌ) قال لروجته !ا لأَمّة: إن دخلت 4 الذار فأنت طالق اي 1ك 
له يمنا "2101 
وو الفافل الشتّرط) ا ا ا ا ا 





إن شرب ما ليس موجودا في الكو أو ما أرق منه غير ممكن في نفسيه ولا في العادقِء فلذا بطل 
اليمين) ولا يحنث إلا لزاع بعلا كانت لمر الطلفةء كما سيان تحقيقةٌ في الأمان إن شنا 
الله تعالى» وانظر ما سئذكرة7" آخحر الباب. 

8م (قولة: له عو لأنه لما 6 الثلائة كانت أَمّةَ وهو لا يَمِلِكُ عليها إلا تنثين» 
فكان مُعلَا ثنتين» "-م"7. 

مطلبٌ في ألفاظ الشرط 

"لمع (قولة: وألفاظ الشرط) عدّل عن الأسماء والحروفف لاشتمالها عليهماء وهو 

شكون الراء مشتق تق اشتقاقاً كبيراً من الشرّط. محر كة 57 العلامة» سمي بذلك لأنه علامة 


قو 5 مشتق اشتقاقً كيرا إلخ) الاشتقاق إن اعتبر فيه اموافقة ة ف الحروف الأصول مع لترتيبي ك : : ضرب 
وضاربر سمي ) اشتتقاقا أصغرًء أو بدون نرب نحوّ: جيّدٌ وحذّب فصغيرٌ أو للناسبة في الحروفب والعنى نحو 
لب وثلم فأكير» وتعتيرٌ في الأصغر مرافقته ف العنى وفي الأخيرين مناسبتة» والمناسبة أعم» ولا بد في الاشتقاق 
سْ تغيير ما بحركة أو حرفب بزيادةٍ أو نقصانء كذا ذكره "ط" يأرل الكتابي: ((يْقَال: لم الإنام كسَرٌ حر فك 
زثلئه إذا لامّه وعايه وطرده وقلبَهُ ولمَةء ا إذا مده ولد حلب أه. 

وفي "امرّاح": ((والاشتقاق ثلاثة أنواع: صغيرٌ: وهو أن يكون بينهُما تناسبٌ في الحروف والثرتيب 0 
ضرّب مِنَ الضّرسيء وكبيرٌ: وهو أن يكون بينهُما تناسبُ في الأفظٍ دون الترتيب نحوٌ: حبذ وحذّب» 
وأكبر: وهو أن يكوث التناسب بينهُما في احرج حرّ: نعَقَّ من النهق بإْدال العَيْنِ من الهاءي) اهء فتأمّل. 


(1) لم نعثر عليها في مخطوطة "القنية" الي بين أيدي 
(؟) المقولة [17/54] قوله: ((ففي حلفه [لخ)). 
(5) المقولة ]١ 4١54‏ قوله: ((والأصل إخ)). 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق88١/).‏ 


القن الثايف مي مييق 854 ممحسيتسيحيتم . ابا العليق 


أي: علامات وجود الجزاء (إن) المكسورة: فلو فتحَها وقعَ للحال ما ل ينو التعليق فيدين 


على ترتيس الثانية على الأولى» سمي الثاني جوابا لأنه ما َم على القول الأرّلِ صار كالكلام 
الآني بعد كلام السائل» وجزاءً تجوزا؛ لأنه لما رتب على فعل آخحرٌ أشبّهُ الجزائه كذا”" في 
"النهر””". فإضافة الألفاظ إلى الشّرْط إضافة المسمّى إلى الاسم "ح”". وقدّمنا"» في صدر 
الكتاب الكلامٌ على الاشتقاق. 

وَالظّاهرُ: أنه لا اشتقاقَ هنا؛ إذ لا بد من الْغايرةَ لفظاًء بل الشّرْط هنا.معنى العلامة على 
شيء عاض : تأمل. 

55م (قو ل أي: علامات وجود المنزاء) أي : أن هذه الأدوات تدلُ بالذات على وجود 
الجزاء كما ف "النهر"» أي: عند وجوج الشرط» "-0"2. 

0 (قوله: فلو فتَحَها وقع للحال) هو قول الجمهور؛ لأنها للتعليل ولايشوّط وجود 
العلة وقت الوقوع؛ بل يقع الطّلاقٌ نظرا لظاهر اللفقله وزَعَمَ لكان" مناظرا ل"الشيباني" في 
ملس "الرّشيد": أنها شرطية .معنى إذاء وهو مذهبُ الكوفئّين, ورَحَّحَهُ في "المغي”"”, وعلى كل 


(قولهُ: فإضافة الألفاظ إلى الشّرط إضافة الُسمّى إلى الاسم إلح) أي: الألفاظ ال سمت شرطاء 
لكنْ ما يُعلّمُ من كلماتهم هو إطلاق التتّرط على الفعل الذي يتعلقُ به الحزاءُ لا على أداةٍ التعليق؛ ولذا 
قلق "الدوّر" 1ن .ووو الشرط نعاء يعات به رامو الكحرية تمل بالأفقال )اه 


)١(‏ في "م": ((كما)). 

(1) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق777/ب. 

(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق88١/أ.‏ 

(5) المقولة [747] قوله: ((مشتق إلخ)). 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق777/ب. 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق88١/أ.‏ 

90) "مغ اللبيب": الأدوات ‏ أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون ‏ تنبيه ص57 وما بعدها. 


ا 
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وكذا لو حذف الفاءَ من الوا ل 





حال إذا تو التليقَ ينبغي أن تصحٌ يه "نهر”© مختصراء وإلى ذلك أشار "الشّارح" بقوله: 
((فيدين))» "ط”7. 
مطلبٌ فيما لو حذف الفاءً من الجواب 

0941 (قوله: وكذا لو حدَّفَ الفاءَ من الحواب) يعون: يتمع للحال ما م ينو التعليق فيديب 
وعن "أبي يوسف" أنه يتعلقٌ حلا لكلامه على الفائدة ر الفاء» والخلاف نين على جواز 
حلفا لجار . فأحارَه أهلٌ الكوفة» وعليه فرع "ألو يوق وفيت هُ أهلٌ البصرة» وعليه تفرع 
المذهب» "بحر"”". وذكر” قبلَهُ عن "المغين"””2: (( أن "الأعفش” قال: إن ذلك واقعٌ في دار 
الفصيح"» وإِنّ منه: < إِنَتَرَكَ سَبَرألْوَصِية ودين اممف وقال "ابن ماللي": يجوز في 
انر نادراء ومنه حديث اللَقَطةٍ: ررفإن جاءً صاحبّهاء ر«/ق.07/|] وإلا استمتِعٌ بها » )) اه. 

قلت: يتبغي ف زماننا إذا قال: إن دََلْتِ أنت طالق أن يتعلّق قضاءً؛ لأنّ العامّة لا يُفرّقون بين 
دخحول الفاء وعدمه عند قَصدٍ التعليق» وقد صار ذلك لَغْتهم ولا سيّما مع وقوعه في الكلام الفصيح 
سير ا وكما ف قوله تعالى: «إوَإِنَأَطْعسموهة إل لْشروون 4 [الأنعام  .]١١١‏ موَإِذَائئقَ 
نِم ايت مَك حُبحت [الحاثية- ه 9]» ل وألْيَدآسَابهُمْ الب مْينَوِرُون) [الشورى- ؟1] 


(قولهُ: فإن جاءً صاحبّهاء وإلاّ استمتعَ بها) ف ((استمتع)) جوابُ الشتّرط المدعُمٍ ب (()) الثافية» 
وتؤوّلُ الآية بأنّ 9 آلو صيّة4 نائبُ فاعل ل كُيِبَ4 [البقرة .]١80-‏ 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق7؟/]. 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 077/7 .١‏ 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١7/14‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١7/14‏ 

(5) "مغينٍ اللبيب": الباب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها صة ١‏ اس. 

(5) ”شرح شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجمامع الصحيح”: البحث التاسع والأريسوة:ق: شيدق #الفنناء واليينا معا 
من جواب الشرط ص71 ١-76١؛‏ والحديث بإسقاط الفاء في البخاري (7471) من حديث أبي ذر ضينه. 


(0) ف المقولة نفسها. 


الجزء التاسع َ اا ال ا ب يت باب التعليق 


طلبيّة واسميّة وبجامد وها وقد وبلن وبالتنفيس 


كما لخصناهٌ في "شرح ١‏ م للق 


وغير ذلك؛ وإن ادع تأويل الأوّل بأله على تقدير القسيء والثاني والثالث على جَمْلٍ ((إذ)) محر 
الوقت بلا مُلاحظة الشرط» فإنه مُويدَ لقول الكوفيّنء والتأويلُ لاف الظاهرء وإذا صار ذلك لغة 
اذا بيني 1 رهم عبر اكتائر لس كزين انز لالد رن لغرب ونال 

كان تين بلفظر أعحميء وقد قال العلامة "قاسم ": ((إنه حمل كلام كل عاقدٍ وناذر وحالفي 
على لَغْتِهِ))؛ هذا ما ظهرٌَ لي وا لله سبحانه وتعالى أعلم. 

ثم رأيت بعد كتابي لهذا في "شرح نظم الكتز” للعلامة "المقدسي": ((أقول: ينبغي ترحيح 
قول "أبي يوسف" لكثرة حذف الفاء كما سمعت» وقالوا: العَوام لا يعتبر نوس للح ف قولهم: 
أنتٍ و كله بهنت الذي لم ع به أحدّ)) اه. 

(تنبية ) 

وجوبٌ اقتزان الحواب بالفاء حيث تبر الجو ابْء كما قدّمَه7"© "الشارح" أُولَ الباب. وإذا 

كانت الأداة ((إن)) تقومُ إذا الفجائية مام الفاء ف ربط الجواب كما تقرَرٌَ في محله. 
مطلب ف الموام ضع التي يجب اقترانها بالفاء 

18815 (قول: في نحو طلبيّة إلحم أي: في نحو المواضع السّبعةٍ المذكورة في قول الشّاعر: 
((طلييّة إلخ))» فإنها إذا وَقَعَتْ حواباً يحب اقترانها بالفاء» قال في "النهر””: ((أي: جملة طلييّة 
كلأس والنهي» والاستفهامء والتمني» والعررضء والتحضيضء والدّعاءء وأراد بالحامد: نِعْمَ ويس 


)١(‏ "الدر المنتفى": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 1١9/١‏ (هامش "مجمع الأنهر'). 
0 52-0 ا 
(”) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق؟777/سب. 
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وعَسَى وفعل التَعجّب, وقولَهُ: ((وما») أي: وبالجملة الفعليّة المقرونة ب: ما النافيقٍ» وب:((قد)) 
لاف انق ره اناق" اممو بعاد "الرّضِي'”'": كل جملة فعليةِ مُصدَّرةٍ حرفي سوى: 
(«لا»»» و(() في المضار ع, مرا كان القع عند اطي أن معا زعا ال النفسي ب: «(إن)) 

ااذه "اله "ووه التروقة بالقسّم أو ار ري لك جين "ابن عقا ”1 التسهية ميق 
الطليّة )) اهء وتام ذلك ف "البحر'”". 

والحاصل: أذ اللية أريفة امون امت و ا ان لقسَءٍ تالاه انحن عفر 
موضعاء أشار إليها "الشتّارحٌ" بقوله: ((في نحو: طلييَّةٍ إل)» ونَظّمّها احقق "ابن الهمام' في 
'الفتح" 2 بقوله: [طويل] 


تعلمٌ حواب الشّرط حَتم قِرانه بغفاء إذا مافِعْلهُ طُلباأتى بإمإق.0م/بء 
كنا اجاهدا أو مقسما كان أو يقد ورك شين بن أو بسوف اذْرٍ يا فقتى 
أوالوار لاسي ساود ولاق ود ماوق قن فر 


89ل (قولة: وكل) ل يذكر النحاةٌ "؟ كلا وكلما ف أدوات الشّرط) لأجعا لما مها 
وإنما ذكَرّهما الفقهاء لبُوت معنى الشّرطٍ معهماء وهو التعليق بأمر على خطر الوجودء وهو الفعل 


)١(‏ "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد": باب عوامل الجزم صاء ؛ 7ال. 

(؟) "شرح الرضي على الكافية": قسم الأفعال دراوم 11/2 وعبار تي وزو قن الناء ايها ل كل ايه 
مُصِدَّرةٍ .....))» ونهاية النقل عند قوله: ((أو مضارعا)). 

(5) "الحنى الداني في حروف المعاني": صم-» لأبي محمد حسن بن قاسم المرادي المصري» بدر الدين المعروف بابن 
أم قاسم رت 45/اه). ("كشف الظنون" 3037/١‏ "الدرر الكامنة" 7007/17 "هدية العارفين" .)185/١‏ 

(5) "مغين اللبيب": الباب الثاني ف تفسير الجملة وذكر أقسامها وأحكامها ‏ الجمل ال لما محل من الإعراب 
صدء 7 هت. 

(ت) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١7/5‏ 

(3) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق 18/7 14. 


الجؤةالتافع: مسجم ييه الاو السكتص شعنت :ياب التعليق 
١ 0 َ‏ 8 ءَ 000 58 م 
و) لم تسمع (كلما) إلا منصوبة ولو مبتدأ؛ لإضافتها لمبئٍ (ومتى ومتى ما) ونحو ذلك.. 


الواقع صفة الاسم الذي أضبيفا إليه» "بحر"”20. 

0414 (قو لَه وم ع كلها إلا متضوية إلخ) قال في اير "7" ((نقل الجن أذ 
((كلما)) المقنطيبة للتكرار منصوبة على الظْرقيّ والعاملٌ فيها محمنوفٌ دل عليه جواب الششرط 
والتقدي: أنتو طالقٌ كلما كان كذا وكذاء و((ما) الى مَعَها هي المصدريّة التوقيئيّة» وزعم "ابن 
عصفور”” أنها مبتدأء وما نكرةٌ موصوفة؛ والعائدُ محذوف» وجملة الشّرط والمزاء في موضع 
احير ورَدَهُ "أبو حيّان””' بِأنّ كلما لم تسمَع إلا منصوبة. وأنت خبيرٌ بأنّ هذا بعد تسليه لا 
اي اماطا فيا ل ا د 

فمَرادٌ "الشّار م" اعون ده الإعراب وفتحة البناء كما هو عرف لمتقدّمين» 
وقولهُ: ((ولو مُبتدأ) -أي: كما هو قولُ "ابن عصفور” أشار به إلى الرّدٌ على "أبي حيّان", 
إن السموع فيها فتخُ لايهاء ولا ينان ذلك كونها مبعدا يحَمْلٍ الفتحةٍ فتحة بناء؛ لإضافتها إلى 
مبن» فقد أفادٌ ما في "النهر " بأوجز عبارة فافهم. 

مطلث: ما يكو في حُكم الشرط 


ه01 (قولة: ونح ذلك) أشار به إلى أنه ليس المرادُ حَصْرٌ ألفاظ الشرط بالستةٍ المذكورةقء 


(قولهٌ: فقن أفادَ ما في "النهر" إل إلا أنه فاتَ على "الشنّارح" ل على منع دعوى اهام نكم 
إل منصوبة؛ فإنّ المستفادٌ من قول "النهر": ((بأد هذا بِعْدَ تسليجه إلخ)) أنه يبمنمٌ دعوى أنها لم تَسمَعْ 
إلا منصوبة» وإنْما يقولٌ به على طريق الجاراة للخخصم. 


.١17/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق17؟7/أ. 

(5) أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمدء المعروف بابن عصفورء النحوي الحضرمئ» الإشبيلي (ت179ه» وقيل غير 
ذلك). (”الواقي بالوفيات" 725/77؛ "بغية الوعاة" 7/١١7؛‏ "شذرات الذهب" /اإهلاه). 

(4) "ارتشاف الضرب من لسان العرب": .١18893/4‏ 

(ه) في "ب": ((عفور)) وهو خطاً. 
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فإنَّ منها: لو» ومّنء وأينَ» وآيَانَ» وأنى» وأي» وماء وف "الفتح”": ((فرعٌ: قال: أنته طالق 
لولا دولّك» أو لولا أبوكء أو لولا مهرّك”" لا يقمٌ» وكذا في الإخبار بأن قال: طَلْمَتَكِ 
بالأمس لولا كذا)) اه. 

قلت: ومنها ما أفادَ معناهاء قفي "البحر””: (( نت طالق بدعول الذار أو بحَيضتِك م تطلق 
ع 0 أو تخيض : لذن الباء للوصل والإلصاق» وإغا ينص الطّلاقٌ ويلصق بالدّحول إذا 0 
به» ولو قال: أنتي طالقٌ على دخوللك الدَّارَ إن قبأت يقع» وإلا فلا؛ لأنه استَعْمَلَ الدّحولٌ استعمال 
الأغواض» فكان الشّرط ل العوض لا وجودّه. كما لو قال: على أن تَعطِين ألف درهم ) اه. 

قلت: وقد يكونٌ الكلامٌ مُضمّا للتعليق بدُون تصريح بأداتَه كما مر" في قوله: ((ويكفي 
معنى الشّرط إلخ))» ومنه ما في "البحر”' حيث قال: ((وثي "الحيط": وعن "أبي يوسف:: لو 
قال: أنتٍ طالق لَدَحلْتْ فهذا يُخبرٌ أنه دل الدَارَ وأكدَهُ باليمين» فيصيرٌ كأنه قال: إن لم أكن 
دلت (م/ق51/]] الدَارَ فإن لم يكن دحل طَلَقَتْء ولو قال: أنت طالقٌ لا دَعلت الدَارَ يتعلق 
بالدّول)) اه. 

ثمّ قال'"©: ((ولو قال: أنتٍ طالقٌ وواالله لا أَفعَلٌ كذا فهو تعليقٌ ون ولو قال: أنت طالق 
والله لا مَل كذا طَلقَتَْ للحال» ذكْرّهما في "جوامع الفقه')) اه. 

قلت: والفرق أنه إذا لم يَعطِف القَسَّم تعيّنَ ما بعدَه اه وغبار فاشلا فلم يَصِلُ: نك 
طالقٌ للتعليق فتدر ومنه أيضاً: علي الطّلاق لا أَفمَلُ كذا. 


. 5148/19 "الفتح": كتاب الطلاق  ياب الأبمان في الطلاق‎ )١( 

)١(‏ في النسخ جميعها: ((أو صهرك)) بدل ((لولا مهرك)) وهو خطاء وما أثبتداه من "الفتح". 
(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ١5/4‏ معزيا إلى "المحيط". 

(:) صءه: "در". 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5/54 .١‏ 

.١5/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 


الجزء الناسع يم هوه السسس سسب ياب التعليق 


ك:((لو): ك:أنت طالِق لو دَحلت الدار تعلق بدخوطاء و:«(مَنْ)) نحو: مَنْ دحل 
منكنٌ الدار فهي طالقٌ» فلو دلت واحدة مراراً طَلَقَتْ بكلٌ مرو لأنّ الدُحول 
ضيف إلى جماعة» فازدادٌ عموماء كذا في "الغاية"» وهي غريبة: 12 





رءلا ةل (قوله: ك:لوع)هذاهماحزمبهقي "البحر”7©: ((من أن المذهب أنها .معنى 
7 : 5 لوي 5(7), 9 2 ً 100 َ 0 . 
الشرط))» خحلافا لما في "الفتح"” ': ((من أنها لتحقيق عدم الشرط» فلا تأتي للتعليق على ما فيه 
حطر الوجود)). 
َ ع" او 1 َ 8 0 3 ل 
047 (قولة: تعلق بدُولها) كذا في "انحيط"؛ وفيه: ((وعن "أبي يوسف”: أنته طالق لو 
3 ع 2 ا د م 0 كه م م 1 امرك 
دحلت الدار لطلقتك» فهذا رجحل حلف بطلاق امرأته ليطلقنها إن دَخلت الذارَء فإذا دَخلت لَزْمَه 
أن يُطلقهاء ولا يقعٌ إلا.عموت أحدهما كقوله: إن لم آت البصرة)) اه "بحر"7", وقدّمن» الكلامَ 
في ذلك أوائل باب الصريح. [ 
امال (قوله: فازداد مها فيه أن الفعل لا عموم له وعبارة "الغاية” - كما قُُ "الفت"07) 
ِ ل - ث2 ام 8 5 عام ود د 2 1 رض 
و"البحر ا (( لأن الفعل وهو الدخحول ‏ أضيف إلى جماعة؛ فيراد به عمومه عرفا مرة بعد 
. ارا رار رار 9 ا 
0 :. _ 3 1 5 : حم 2 ل م ع 
7م" (قولة: وهي غريبة) أي: لمخالفتها لقول المنون؛ وفيها: تنحّل اليمين إذا وُحَدَ 
ا م م يإ رد اللي للزلا م 0 صم لالظ ةع 
الشرط مرة إلا في كلماء وجرّم بغرايتها في "الفتح' و"البحر' :وأ "الزيلعي" 5 
)01 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/5 .١‏ 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق 414/8/1. 
(99) "البحر"”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١7/4‏ 
(5) المقولة ]١7١514[‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان ف الطلاق 49/1 4. 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١17/4‏ 
(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيعان في الطلاق 49/7 5. 


(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ١١/4‏ معزياً إلى "المعراج". 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 71714/7. 
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وجعلهُ في "البحر" أحدّ القولين0"©. 
ٍ ا ل ال" يه 
(وفيها) كلها (تنحل) أي: تبطل «اليمين) ببطلان التعليق (إذا وجد الشرط مرة... 


4ل"( (قوله: الم في "البحر"2'9 أحد القولين) ذكرَ ذلك عند قول "الكنر"”2: ((ففيها 
إن حت الشرط يف :قال" وزولطئ أن ماق "الغاية" اد القوليته تقر القولبة "لفوت 
ٍ دمي َ 0 -إك)اى, 1 11 . ف ب 1ك لكان 5002 
ف مسالة صعودٍ السطح)) اه. ونقل ' هنا عن المعراج وعن بعض الحنابلة: ((أن (متى) تقتضي 
التكرار» والصّحيح أن غيرٌ (كلما) لا يوحب التكرار)) اهء فأفاد ضَّعْفَ هذا القول وضَّعْفَ ما 
عن بعض الحنابلة فافهم. 

رهام" 1] (قوله: أي: تبطل اليمين) أي: تنتهي وتنم 0 تك ا فل" فور الحنث 
ثانيا إلا بيمين أخرى؛ لأنها غير مُقتضرية للعٌمُومٍ والتكرار لغة لتو 

14/5 (قولة: ييُطْلان التعليق) فيه أن اليميت9" هنا هي التعليق. 


(قولُ: وفيه أن اليمينَ هنا هي التعليق) تمل الء ليمين على الأقسام وحمل التعليق على جُملني 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قال في "البحر" : رفي "الغاية" لو قال لنسوة له: مَنْ دعل منكنٌ الدارّ فهي طالقٌّ فدحلت واحدة منهن 
الدار مرارا طلقت لكل مرة تطليقة؛ لأنّ الفعل ‏ وهو الدخولٌ ‏ أضيف إلى جماعة فيرادُ به تعميمٌ الفعل عرفا مرة بعد 
أخرى» كقوله تعالى «9ومن قتله منكم متعمداك أفاد العموم واستدل عليه بما ذكر في "السير الكبير": إذا قال الإمام: من 
قتل قنيلاً فله سَلَبهُ فقتل واحدٌ قنيلين فله سلبهماء اننهى. وهو مشكلٌ؛ لأذّ عمومٌ الصيد لكون الواحب فيه مقدرا بقيمة 
المقتول. وف السلب بدلالة حاله؛ وهو أن مرادّة التشجيم وزيادة القتل» كذا ف "التبيين")). ق١51١/أ.‏ 

(9؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١5/4‏ 

(7) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١88/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١5/4‏ 

(5) "القنية": كتاب الأيمان ‏ باب في مسائل متفرقة ق9ه/ب  ./5٠0‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١1/4‏ 

(9) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق7؟/ب. 

(8) في هامش "م”: ((قوله: (فيه أن اليمين إلخ) قال شيخنا: يمكن تصحيحٌ العبارة بأن يراد باليمين فعلُ الفاعل 


ال جزء التاسم ل دا لاج لد © باب التعليق 


َ- كُ ار فى ال 2008 ليا 
إلا في كلما فإنه ينحل بعد الثلاث) لاقتضائها عموم الأفعال كاقتضاء (( كل)) 


رار معاي 


الى (قولة: إل ف كلّما) فإنّ اليمينَ لا تنتهي بوجود الشرط مرّة واد جف 1د 
0000 وفيل: تقذ اطي انها إها تقذ غمرة الاومحياشي : متى خخرجات 


نتو طالق المفادُ أن أي وقتم تحقق فيه الخروج يقد الطّلاق» : ل وأن 
المقرونة د انرا 0 فإذا قال: إن تَزوجت فلانة أبدا فهي كذاء 


78 
لض عر سَّ عا اس 


1 ثم تروجها ثانيا لا تطلق؛ لأ التأبيد إنما يُنفي التوقيت» فيتَابْدُ عدم التروّج 
ولا يتكرّر وأييّ كذلك؛, حتى لو قال: أي انرا اكه تهني ضاق لا يت إيا عابي لسرا 


ده نهر ل 


واحدةء كما في "الحيط" وغيروء بخلاف: كل امرأة أترّوجهاء ' 
والفرق: أن نفظ (0 كل للعدرمء ولفظ ((أي)) اي بسر الصّفة؛ لقولهم في: أي 
عببدي ضري فهو حر لا يتناول إلا واحداء أله اشية إلى تخاص وق أي عبيدي صَرَبَكَ: 


خخى اماس اس 


و يعتِق الكل إذا ضَرَيُوا؛ لإسناده إلى عام وفي: أي امرأةٍ زَوّحَتْ نفسّها مني فهي طالق؛ يقاو ل 
الجمية. وتمام تحقيقه ف ال 

2 5 وله م امير شه 86م لي 

07414 (قوله: كاقتضاء كل عموم الأسماء) أن كلما تدخل على الأفعال» وكلا تدحل 


ل ل 7 14 , و 
(قوله: ولفظ أي إنما يعم بعموم الصفة إلخ) عمومٌ الصفة بإسنادٍ الفعل إلى عام» وخصوصها بإسناده إلى 
1 1 ْ 1 ار 1 7 «- 1 0 9 0 
تخاض» والذي 5 "البْحر": أنه أب عط 5 الفرق قِ "التبيين" ب" و"فشح القدير وم يجيبا عنه وانه ظهم لهأنه 
لا إشكال من حي الحكم وآله منقول 2 "الخلاصة" و"الولوابحية") 0 دك الفرق المذ كور قُ أ محَسشي 4 


- الذي هو الإلزام» وبالتُعليق نفس جملي الشّرط والجزاء اه. ويمكرٌ أن يراد باليمين نفس الطلاق المعلق» وبالتعليق 
معناه العرقي الذي هو ربط الطّلاق بدحول الدّار مثلآء وأظنٌ أنّ هذا أحسنٌ؛ لإطلاق اليمين على نفس الطّلاق كثيراً في 
لسان الفقهاء تأمّل بإنصافي)) اه. 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق111/ب يتصرفء عازيا جواب المسألة للإمام الإسبيجابي؛ 
وتعليلها للإمام البزازي رحمهما الله. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١7/4‏ 


قسم الاحوال الشخصية ‏ لط سما 9ع للد سس ححاشية ابن عابدين 
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على انعا لي كل مهدا عير باز جلي ايه اذا رج قن وا ار ا ريه قا وار 
الحلوف عليه فائلْتِ اليمِينُ في حم وفي حقّ غيره من الأفعال والأسماء باقية على حالهاء فيحدث 
كلما وُحدَ امحلوف عليه غيرٌ أن الحلوف عليه طَلْقَاتُْ هذا الملك وهي متناهية. 

فالحاصل: أنّ كلما لعُمُوم الأفعال» وعمومٌ الأسماء ضروري» فيَحدَث بكُل فعل حتى تنتهي 
طلَقَاتُ هذا الملك» وكلّ لعموم الأسماءء وعمومٌ الأفعال ضرورييّء ولو قال 'المصئف": إلا في كل 
وكلما لكان أولى؛ لأ ليمينَ في كل وإن انمهت في حقّ اسم بيت في حق”© غيرو من الأسماء. 

وك لوعي" لو كان له أربع نسوة فقال: كل امرأةٍ دل الدَارَ فهي طالق» فدّحعلت 
واعدة طلقك ولق عل بطل )قاذ 25لةا تللك المرأة فيكة احرف له طلي »بوكو قال كلما 
ترق قل حلت ابر اث مالفكة وار 5 ليق انبا لطلوى كنا فاليا قات كيك بعد لقف 
وعادّت إلى الأول ثم دلت م تطلق» حلاف 0 

ومنها: لو قال: كلما دَخَلْتُ فامرأتي طالقٌ وله أربعٌ نسو فدّحل أربعَ مرات و لم يعن 
واحدة بها يقعُ بكل د واحدة» إن شاءً فرقها عليهنٌ وإ شاءً حَممها على واحدةٍ اا 
وفي "الشرنبلاليّة"7©: («ضع م يكثرٌ وقوعُُ: قال في 'السسّراج" نقلاً عن "المنتقى": قال: إن رخست 
امراة ة فهي طالق ثلاثا وكلّما حَلْتْ حرمت فتَروبحَها فبانت بثلاش ثم تَرَوحَها بعد زوج يجوز 
ون عَنى وله كلما لكا قت الطّلاقّ فليس بشيء؛ [/ق777/) وإن ل يكن أرادّ به دقفا 
ورين أه. 

فلك ولف ويدية أذ ترادو كلما شان عد ري لب ليت بالللف ناض 7 لأنه لايَلرَمُ أن 

يكون حلها بلعَقدِ؛ الجواز أن ترد 


0 ع فليتأمل. 

)١(‏ ((ني حق)) ساقط من "الأصل". 

(١؟)‏ "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .18-1١8-11/4‏ 

() "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 77/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


؟/. و6 


الخزء التاسع | _بسسسسسسيم اهلام سس سس ياب التعليق 


(فلا يَقعُ إن نكَحَها بعد زوج آخر إلا إذا حلت كا كلما (على التزوج نحو: كلب 
تَرَوّحتك0© فأنت كذا) لدحولها على سبب الملك» وهو غيرٌ مُتناو» ومن لطيف 
مسائلها لو قال لموطوءَتِه: كلما طلقتك فأنتٍ طالقٌ» فطلقها واحدة تَقَعٌ ثتنان, 
وفي: كلما وفع عليكِ طلاقي يَقَعْ ثلاث 51071 


4 (قولة: فلا يق) تفريعٌ على قوله: ((فإنه يحل بعد الشلاش)» وإفا لم يقعْ لأنّ 
امحلوف عليه طَلَقَاتُ هذا الملك» وهي متناهية كما مر”"» أمّا لو كان الرّوجُ الآخحر قَبْلَ الثلاث فإنه 


يقع ما بقي . 

مدو ورك ونه على سب ناشع في: لوكي فا وج هنا الكر سر 
ملك الثلاث فيبعهُ حزاوُه "بحر'”", وفيه"؟ عن "الكافي””” وغيره: ((لو قال: كلما تكحتك 
فأنت طالق» فنكحها في يوم ثلاث مرّات ورطئها في كل مرَةٍ طَلقَتْ طُلّقتين» وعليه مهران 


- ممية”. 


ونصف» وقال "محمد : بانت بثلاثع وعليه أربعة مُهُور ونصفٌ )) اه. 


وى 1 ان" و2 ره . 2 
قلت: ووجهّهُ ‏ كما في "الولوالجيّة”"-: ((أنه لما ترَوّجحَها أرَّلا وَقَعَتْ واحدة ووجّب 
شيك مهر ) فإذا دخلٌ بها وججَبْ مهر كامل؛ لأنه وطء بشبهة 2 ا حل ووججحبت العَدَّةَ 


(قولة: أمّا لو كان الرُوجٌ الآخر بل الثلاث فإنه يقمٌ ما بقِى) كذا ذكرّه "ط" عر عن 'الحلسي"؛ ل 
ما قَدّمّه عن 00 ((من أن قولهم: المعلق طلقات هذا الملك مقيّدٌ.ما إذا كانت الثلاث باقية: فإذا زال 
يَعَضهَا ضار للعلئ غلا مطلقة) اهن أله بعد وده يقح اثلاث لا ما بِي؛ وكذا مقتضّى ما ذكرناة هناك 
فتديّرء نعج ما ذكَرَهُ "الحلبي" يُوافِق ما قالَهُ "محمد" من أن الرّوجَ الثاني إنما يهدمُ الثلاث)). 

)١(‏ في "ب" واط": ((تروجحت)). 

)١‏ قف المقولة السابقة. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١8/4‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .1١9/4‏ 

(ه) "كاني النسفي”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق47 )/١‏ بتصرف. 

(5) "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني فيما يصحٌ تعليقه وفيما لا يصح ١/ق‏ 8/ب بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية .دللا 848١٠‏ د لس حاشية ابن عايدين 
ا الوقوع» لكنه لا يزيد على الئنلاث ل ا 0 


فإذا ترّوّجَها ثانيا وَقَعَتْ أرى؛ وهذا طلاقٌ بعدَ الّخول معنىء فإ مَن تَرّرّجّ المعتدّة وطلقها قبل 
[١ . 2 1١ 2 2 2‏ 0 م 3 5 عر . و 
الذحول بها يكونٌ عند "أبي حنيفة" و"أبي يوسف” طلاقا بعد الذخول معنى» فيجب مهر كامل؛ 
١ ٠‏ 5 7 0 ضْ 9 عار 5 ع الو 
فصار مهران ونصفف؛» فإذا دحل بها وهي معتدة عن رجعي صار مراجعاء ولايجب بالوطء شيء) 
41م (قولة: لتكرار الؤقوع) إشارة إلى الفرق» وحاصلة: أنه في الأول عَلَقَ وقوعَ 
الطلاق على إِيقَاعِه الطلاق» فإذا طلق مره يقَعٌ الطلاق عليها مرّة أرىء ولا تقع الثالثة؛ لأنّ الثانية 
واقعة وليمست بموقعةٍ) بخلاف الثاني فإنٌ المعلق عليه فيه وقوع الطلاق الصّادق بالإيقاع. فإن 
20 وو ثرا 0 سام مر ع سن ته "مسقم و ار 7 و 
الإيقاع يستلزم الوقوع» فإذا طلقها مرة ود الشرط فتقع أحرى» وبوقوع الأخحرى وك شرط 
ادو ون ار )١(()‏ 
أخخر لقع أخخرى). اه 3-0 
0 وه 2 2 
مطلب: المنعقد بكلمةٍ كلما أعان منعقدة للحال لا يمينٌ واحدة 
( تنبيه ) 
المنعقَلٌ بكلمة كلما أبمانٌ منعقّدة للحال؛ لأنَّ كلما .منزلةٍ تكرار الشّرط والحزاء» وهذه رواية 
"الجامع": وعليها الفققنوى؛ لأنها أحوطهء وف رواية "المبسوط": (المنعقد للحال عين واحدة) 
ويتجدَّدُ انعقادها مرّة بعد أحرى كلما حَنِث)) اه "محيط'7". 
وينبغي أن تظهرٌ الشمرة فيما إذا قال: كلما حَلفت فأنت طالق» ثم علق بكلمة كلماء فيقع 
الآنَ ثلاث على الأوّل ["/ق775/سع وواحدة على الفاني» وق وا ((قال: كلما 
تروحتك فأنتي كذا ثلاثاء فترّوجها وفسّخ اليمينَ شافعي» ثم طلقها ثلاثاء ثم تروجحّها بعد زوج 
5 كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق88م١/ب.‏ 
(؟) "امحيط البرهاني": كتاب الطلاق ‏ الفصل السابع عشر في الأعان في الطلاق ‏ نوع آححر في تعليق الطلاق ١/ق‏ 
ها /ب - ق57/5؟/ أ بتصرف. 


(7) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول: في التقليد ‏ النوع الرابع: فيما يتعلق بقضائه إلخ ‏ نوع في اليمين 
المضافة ١77/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء التاسع 7 ب ل لمسلدا إلم84 لم سس باب التعليق 


آخحرٌ فعلى رواية "اللحامع" -وهي الأصح يحتَاج إلى الحكم بالفسخ ثانيا))» "بحر””"2 ملخخصاً. 
مطلب: زوال الملك لا بيبطل اليمين 
١445‏ (قولة: وَرَوَالَ الملك لا يطل البمين) أي: زواله ما دون الغلاث كمافي "الفتيح ”7 
وَأطلقَهُ اكتفاء .عا مر" من أنّ التعليق بطل بروال اليل أي: بسجيز الشلاثه نعم يَردُ عليه أنه 
1 بالرَدّة مع اللّحاق ملافا لهماء وأحاب في "البحر"220: ((بأن البطلان فيه لخروج المعلق 
عن الأهليّةِ لا لرّوال الملك)) واعزضة في "النهر"”"»: ((بأن عِتقَ مُدبرِيه وأمّهاتٍ أولاده دليل 
زوال ملكد)). 
وقيْدَ برّوال الملك لأنّ زُوالٌ محل الير مطل لليمين كما مر" '. 


(قوله: دي رواية "الجايع" - وهي الأصّح ‏ يحتاج إلى الحكم إل) ما ذكرَهُ موافِق لِمّا في "البحر" 
و"البرّازيّة", إلا أن الظّاهرٌ عدم الاحتياج إلى الحكم انياً بالفسخ على رواية "الجامع"؛ ويحتاج إليه على 
رواية "للبسوط" عكس ما في "لازي 
(قولة: واعرضة في "التهر" بأنّ عتق مُدبَرِيه إل) قد يُدقمُ بأنه بالارتدادٍ واللّحاق وَحَدَ كل مِنْ 
خروج علق عن الأهليّة وزوال الملك وبطلان التعليق للأُوّل وعتق المدبرِينَ وأَمّهات الأولادٍ للشاني» 
ولا مانع مِنْ ذلك. 


.7١/14 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

.150/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الأمان في الطلاق‎ )١( 
ظ 2 كرابا‎ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 77/1. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق77/ب. 


(5) المقولة ]١585[‏ قوله: ((وبفوت محل البر إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دللا 885 للد حاشيةابن عابدين 
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فإ قلت: قد جَعَلُوا زوال الملك مُبطِلاً لليمين فيما لو حلّف لا تحرج امرأتهُ إلا يانه 
رجت بعاد الطّلاق وانقضاء لِدَة لم يحنثء وبَطَلت اليمينُ بالبينونة» حتى لو تَرَوّجَها ثانياثمٌ 

رّحَتْ بلا إذن لم يُحدث. 
قلت: اليمينٌ مُقيّدة بحال ولاية الإذن و ؛ واليع بدلالة الحال» وذلك حال قيام الرّوجيّة فسَقط 


7 


اليمينٌ بزّوال زوجي كما لو حلّف لا يحرج إل يلذن غرىه فقضى ذَيْنه لم حرج لم ييحنث 
بخلاف: إلا بإذن فلان ولااكقائلة وعيماة لأنيا لطلقت نان الا 00 

وحاصلة: أنها 1 تبط لزّوال الملشء بل لفَقَدٍ شرط فَيّدَتْ به اليميُ» ونظيرُ لو حَلْفَهُ الوالي 
ِيُعلمَنهُ بكلّ مُفسيدٍ تقيّدَ بحال قيام وَلايتِهِ» كما سيأتي'" في الأيعان. 

( تنبية ) 

ستتى في "لبر" من عد لاه وال الل فرعا في "النية”": لا سكت" ف 
هذه البلدةٍ فامرأتهُ طالقٌ» ورج على الفور وخلم امرأتة» ثم سكنها قبل انقضاء لعدَةِ لا تطلى؛ 
لأنها ليست امرأنَُ وقت وجود الشتّرط)) اه. 

قال في "البحر"”©: ((فقد بَطلت اليمين برّوال الملك هناء فعلى هذا يُفْرَّق بين كون الجزاء: 
تايف طالق وين كران 7 طالةٌ4 الأنها بعد الينوقة 1 3 ار انه فالحمط قدا فإنه سس 
2 اه. وسيذكرة”" "الشارح” في الفروع. 
)١١(‏ “البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 77-577/4. 
(؟) المقولة ]١8705[‏ قوله: ((تقيد حلفه بقيام ولايته)). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 77/84. 
(5) "القنية": كتاب الأمان ‏ باب فق مسائل متفرقة ق8ه/ب. 


(5) في "م": ((سكتت)).» وهو تصحيف. 
(8) "البحر": كناب الطلاق ‏ باب التعليق 77/4. 


1710 صدةةع 6:.همه ذر. 


0ه 


اللوة التايو ‏ سينيسييييم 40 سس٠تيسم.‏ . يان ةالقليق 


4ٍ 


وحاصلهُ تقييدُ قولهم: رَوَالُ الملك لا سُطِلٌ اليمينَ ما إذا لم يكن الحراء: فامرأتهُ طالقٌّ أمّا لو 
كان كذلك فإنها تبطل. 

أقول: ما في "القنية' ضعيف؛ لأنه مب على اعتبار حالة الشتّرط» بدليل التعليل بقوله: 
((لأنها وقت وُحُودٍ الشّرط ليست امرأنةٌ))» وهو حلاف الأظهرء ففي "القنية”" أيضا: ((إِنْ 
000 كذا فحلال | لله علي حرام ثم نم قال: إن ا كذا فحلال الله 2 حرام رق 5307 /أ] 
فقك أند الفطليق نح بالف امرأهُ مه فعَلّ الآخرٌ فقيل: لا يقع الثاني؛ لأنها ليست امرأتهُ عند 
وحود الشّرط» وقيل: يقعٌ» وهو الأظهرٌ)) اه. 

فأفاد أن الأظهرٌ اعتبارٌ حالةٍ التعليق لا حال وود الشتّرطء وهي في حالة التعليق كانت 

فاتك قاذ عط ينو مها هدة: زستاهو الوا لنا أطلقة أسككاب انون هماه و مام سوانه 

أيضاً في الكنايات من أنّ البائنَ لا يَْحَقُ البائنَ إلا إذا كان البائنٌ مُعلّقاً قبل إيجادٍ الجر البائن 
كقوله: إنّْ دلت الدّارَ فانت بائنُ» ثم أبانها ثم دَحَلَتْ بانتْ بأخرى؛ وذلك باعتبار حالة 
لتعليق» فإنها كانت امرأة له من كل وجو ولو اتير حالة وجود الشترطٍ لَِمْ أن لا يقعٌ المعلق. 

مطلبٌ مهم: الإضافة للتعريف لا لل للتقييدٍ فيما لو قال: لا تخرج م امرأتي من الدار 

فقد ظهرَ أنّ امرحم اعتبارٌ حالة التعليق» وعليه ما في "البحر”" عن "الحيط": ((لو حذّف: 
لا تحرج امرأهُ من هذه الدَارِء فطَلقَها وانقَضَت عِدنها ورت أو قال: إن قبت امرأني فلانة 
فعبدي حر فقبّلها بعد البينونةٍ يَحنّث فيهما؛ لأنّ الإضافة للتعريف لا للتقبيد)) اه. 

وكذا ما قدّمناة”" عن "البحر": ((لو قال: كلما دَخَلّتْ فامرأتي طالق» وله أربع نسوقٌ 


يها سم 


فدحل أربمٌ مرّاتي إلخ)), فإنٌ تصريحَة بأنّ له أن يَحمَعَها على واحدةٍ يَسْمَلُّ ما إذا كانت غير 


)١(‏ "القنية": كتاب الأيمان ‏ باب في مسائل متفرقة ق9ه]ب. 
(5؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 77/1. 
(5) المقولة 7819/43 ١ع‏ قوله: ((كاقتضاء كل عموم الأسماء)). 


قسم الأحوال الشخصية ممست دا 8848 د لس حاشية اين عابدين 


من نكاح أو بمين (لا يِل اليمين) فلو أبانها أو باعَهُه ثم نكدحها أو اشتر تراه فوجد 
الشرط طَلقَت وعبَّق؛ لبقاء التعليق لبقاء محله 
(وتد0)) اليمين (بعد) وجحود (الشرط مطلقا) 15 طخ واه لاه الدع اا 





موطوءةٍء وذلك بناءً على اعتبار حالة التعليق؛ لأنها وقتَهُ كانت امرأتة» فدَّحلت في الأبمان الشلاث؛ 
لما علمتَ من ترجيح أن عد بكلمة كلما مان مُتعقدة للحال وينبغي على القول اها كلس 
حَيث ينعد بين آخرٌ أنه لا يمك جممها على واحدة؛ لأنها بعد الححث م بق امرأة» فلا تدخحل 
في اليمين المنعقيدةٍ بعدَة؛ لما قدمناة”") في آخر الكنايات من أنه إذا قال: كل امرأةٍ لي لا تدحل 

المبانة بالخلع والإيلاء إلا أن يُعينهاء فاغتيم تحقيقَ هذا المقام» وعليك السسّلام. 

هه" (قولُ: من نكاح أو بمين) بيان ل ((اللك))» وقولهُ: ((فلو أباتها أو باعهُ إلخ)) تفريعٌ 
عليهما بطريق النثثر امون 

مل (قولة: فلو أبانها) أي: ما دُونَ الثلاث. 

[مهد0م (قوله: وشحل اليمينُ إلخ) لا تكرارٌ يبن هذه ويين قوله فيما سبَّقَ: ((وفيها تنحَل 
اليمين إذا وحد الشرط مرَة))؛ لأن اللقصود هناك الانحلال عرَةٍ في غير كلماء وهنا برَدُ الانخلال. 
اه "-"”7, ولأنه هنا يبن انجلالها بوجودها في غير الملك» بخلاف ما سبق "ط"7. ْ 

0445 (قولة: مطلقا) أي: سواء ود 1 في الملك أو لذ كما يدل عله اللاحق 
(«إق سابع "”. 

(قولة: لأ التفيرة هناك الانحلال عرة إلخ) الأحسن في الحوايوف 0 "ط" وما ذكرَه "ح "س": 
((لا يُدفعْ م التكرارٌ فإنه حيث قال أولا: بانحلالها بوحود النّرط مرَة يُعلَم منهُ أنحلالها بعد وجحوده)). 
(؟) المقولة ]١550147[‏ قوله: ((ويستشسى 1لخ)). 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق848١/ب.‏ 


(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 68/7 .١‏ 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق88١/]ب.‏ 


الجزء التاسع ‏ - ل د همع لست © بابي التعليق 


لكن إن وجدّ في الملك طلقت وعتق» وإلا لاء فحيلة من علق الثلاث بدخقول الدذار 


وو #ام ل راسم هي 9 5 
أن يُطلقها واحدة؛ ثم بعد العِدَةٍ تدحلهاء فتنحَل اليمينُ فيََكِحُها (فإن احتلفا 
ف وححود الشتّرط) 22 114 3 29143471 470113 41 16اة ول كه 21ه” دج نو 14 و1 عاج اك مك كاده داف 06 2124 2ه 





املع (قولة: لكن إن جد ف الملك طَلقَتْ) أطلقّ املك فشَمِلَ ما إذا ود في العِدَمَ 
والمرادٌ وحود تمامه في الملك لا جميعه حتى لو قال: إن حضتي حيضتين فأنت طالقٌ» فحاضت 
الأول في غير مِلكه والثانية في ملكذ طلقك: وتمامَهُ في "البحر””"2» وسيأتي”' عند قول العم 
((عَلَقَ الثلاث بشيئين يقعْ م المعلق إن وَجد الثاني في املك وإلا لا). 

رههه؟0 (قوله: فحيلة إل) تفريعٌ على قولِه: ((وإلاً لا)». 

مطلب: اختلاف الُوجين في وجود الشتُرط 

رقمل (قولة: ف وحود 000 0 أصلاٌ أو تَحَقَقا كما في "شرح المجمع". أي: انختلفا 
ف وحودٍ أصل اتعييق بالشّرط أو في تحقق الشرط بعد التعليق» وف "البرّازيّة'”7": ((ادعَى 
الاستثناءَ أو الشرط فالقول له))» ثم قال: روك ادق ادَعَى الزوج الاستناءً وأن> 
فالقولٌ هاء ولا يُصدَّقّ بلا بق وإن ادعَى تعليقَ الطّلاق بالشترط وادَّعَت الإرسالٌ فالقولٌ له)) اه. 
يي ا الاحتلاف في دعوى الاستتناء. 

وظاع اد كر عن السو أنّ الاعخلاف غير جار في دَعْوى الشّرطء تأمّل. 
وف "البحر”” عن "القنية””©: ((ادعَتَْ أنه طَلْقَها من غير شَرْطِء والرّوجٌ يقول: طلقتها بالشتّرط 


.77/4 انظر "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(؟) المقولة ]١7951[‏ قوله: ((بتكرر الشرط)). 

69) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس: في دعوى الاسطعناء 544/4 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) المقولة ١79853‏ قوله: ((إن دعاه وأنكرته)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 77/4 . 

() "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب ف البينات ق44/ب. 


قسم الأحوال الشخصية 0 سسا كمة ل حاشيةابن عابدين 


أي: تبوتِهِ ليَعم العدّمي (فالقول له مع اليمين) لإنكاره الطلاق» ومُفادهُ أنه لو عَلَقَ 
طلاقها بعدم وصول نفقتها أياماء فادّعى الوصول وأنكرت أن القول له ا 


ولم يوحد فالبينة فيه للمرأق ولو ادَّعَتْ عليه أنه حلف لا يَضريُهاء وادْعى هو أنه لا يُضربها من 
غير ذنبيء وأقاما البينة فييْتْ كلا الأمرين» وتطلق بأيّهما كان)) اه. 
0 (قوله: لِيْعُمَ العَدّمي) نحو: إن لم تدحلي الذَارَ اليوم. 
ردهح؟ى (قوله: فالقول له) أي: إلا إذا م يُعَلمٌ وحودة إلا منها ففيه القولٌ لها في حقّ نفسيها 
)١( 4‏ 
كما ياي '. 
5ه" (قوله: لإنكارهٍ الطلاق) أي: إنكاره وقوعَة وهذا أولى من التعليل بأنه متمسكٌ 
بالأصل وهو عدمٌ الششتّرط؛ لأنه لا يَشْمَّلُ مشل: إن لم أحايعْك في حَيْضتِكِء فالقولُ له أنه 
جامّعهاء مع أن الظاهر شاهدٌّ لها من وجهين: كون الأصل عدم العارض» وكون الحرمة مانعة 
روه (قوله: ومفاذم) أي: مفاد إطلاق قوله: ((فالقول له)). 
[85خ84"ل] (قوله: أن المول 6 بكسر الهمزة» والجملة جناب ((لو)). وهي وحوايها خبر 
((أن) الأولى المفتوحة الحمزةٍء والمصدرٌ المنسبكُ من المفتوحة وجملتها خرٌ لمبتدأ وهو: ((مُفاهُ))» 
56 اي و ا ل 
قال في "البحر”'': ((ثم اعلم أن ظاهر المتون يقتضي أنه لو عَلقَ طلاقها بعدم وصول نفقتها شهراء 
ثم اذعى الوصول وأنكرّت فالقول قوله في عدم وقوع الطلاق» وقولها في عدم وصول المال إلخ)). 
رةه"( (قولة: فادّعى الوصول)”" أي: بعد مضئ الأيام المعيّنق» كما في "القنية"() 
(قولة: وهذا أولى 0 التعليل إخ) لَمَّا كان المقصد هنا وقوع الطلاق وكان الأصل عدمهة صح 
التعليكُ بأئه متمسّكٌ بالأصل» وهو عدم الطّلاق لا عدم الشّرطء كما قالَهُ وأشككن 
(قوله: بكسر الهمرَة إلخ) ما سلَكةُ "المحَشّي" في إعراب هذو الجملة حلاف الظاهر. 
)١(‏ المقولة ]١5845[‏ قوله: ((وحزم شيححنا)). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 71/4 معزيا إلى "القنية". 
() ترتيب المقولات واقع على هذا النحو في النسخ جميعهاء وحقّ هذه المقولة أن تكون مقدّمة على الى قبلها موافقة لسياق الدر. 
(4) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في ق4غ 4 /ب. 


الخزةالتاسم "عيسي سيت لاز فسسسسسيكيت. باب الغليق 


وبه حرم فو : ف "القنية"10 لكن مَ في "الخنلاصة 10) ا و"البرّازية ا : ((أث الول 
ها)) وأقرَه قُُ "البحر' لوالا ب ا ا ا 


و "الذخير ق". عرق 7074 /أ] 

0745 (قو لهُ: وبه حرم في "القنية"7”) كذا قالهُ في "البحر”) و"النهر"0, لكن الذي أيه 
في "القنية" رايزاً ل"العُيُون" ول "الأصل": ((القولُ للمرأة))؛ ثم رمّرَ ل"لمنتقى" على العكس» أي: 
القول للرّجل. 

9 (قولة: وأقرهُ في "البحر”*) حيث قال في فصل الأمر باليد: ((قيل: القولٌ له؛ لأنه 
يكير الوقوغ» لكن لا يُثبت وُصُول النفقةٍ إليهاء والأصمٌ أن القول قولها في هذا وف كل موضع 
يحي إيفاء حق وهي 0 اه. 

وقال" هنا: ((وكأنه ثبت في ضيمُن قبُول قولها في عدم وصول المال)) اه. ونقَلَ "اديز 
وكرا" اه سعد تعن االليض ار النعرل” 


)١(‏ بل الذي جزم به في "القنية”: ((أنّ القول للمرأة))» ثم رمز مثله ل"الأصل"؛ ورمز بعده ل"المنتقى" على العكس» 
أي: القول للرحل» وهو ما أشار إليه ابن عابدين رحمه الله في هذه المقولة» انظر "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب ف 
تفويض الطلاق إليها وإلى غيرها ق55/]. ظ 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في الأمر باليد ‏ الجنس الثاني: في أمر الغيبة قه١٠/أ.‏ 

(6) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع: في الأمر باليد ‏ النوع الثاني: في الأمر بالغيبة 571/5 (هامش "الفتاوى 
الهندية" ). 

(:) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق4؟1/5. 

(5) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في تفويض الطلاق إليها وإلى غيرها ق47/. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 75/14. 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق4؟757/أ. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق 4/7 74. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 75/4. 


0 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دلا 8م84 لل حاشية ابن عابدين 


وهو يقتضي تخصيص المتون» لكنْ قال "المصئف”©: ((وحرّم شيخنا في فتواه ما 
تفيدُهُ المتونُ والشُروح؛ لأنها الموضوعة لنقل المذهب كما لا يخفى)) 5000 


ثم اعلم أله ذكرَ في "جامع الفصولين””" برَمْر "فوائد صدر الإسلام””": ((أنه قال في مسألة 
النفقة: لو نَشَرَتْ حتى مضت المدّة ينبغي أن لااتطلق؛ لأنها لَمّا نرت ل يَنْقَ لها نفقة )). 

4ة4؟1) (قولة: وهو يقتضي تخصيص المتون) أي: تخصيصها بكون القول له إذا لم يتضمن 
َعْوى إيصال مال؛ حملا للمُطاق على افيد 

"لم (قولك: وار شيختنا) يعئ: الشتّيخ ' 52 "فاح "الب "ا حيت سيل 
عمن حلف بالطّلاق لدائئه أنه 0 له الدَينَ في وقت ؛ معيين؛ فأحاب: ((بأنه صق ف الدّفع 
يميذه بالنسبة : إلى عدم وقوع الطّلاق؛ ولا يَبراً من الدَيْنِء ويُحلّفُ الدَائِنُ على عدم القَبْضٍ 


جي 


ٍ 


06 


قلت: وهذا نظيرٌ المأمور بتفع الدَيْن إذا ادَعَى ادم من مال الآمر 
نفسيه لا في حق براءة الآمر 

هذا وقد عَلِمَ ثما قدّمناه””' عن "القنية" وعن صاحب "البحر" أن في المسألةٍ قولين فقط 
أحذهما: القولٌ بالتفصيل» والآخيرٌ: كونٌ القول للمرأة ني حقٌ الطلاق وف حقّ عدم وُصُول المالء 
وأمّا كونُ القول للرَّحُلٍ في الأمرين فلا قائلَ به عاو نا بقع اول 0 وكدا ماعن 


.أ/١‎ 45 ق/١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام التعليق‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون ف الأمر باليد ومتعلقه .794/١‏ 

(") "الفوائد ف الفقه": لطاهر بن محمود بن أحمد بن عبد العزيز صدر الإسلام البحاري (ت4٠.٠هه).‏ ("كشف 
الظنون" ؟21794/5 "تاج التراحم"' ص١ ١‏ الء "هدية العارفين" .)170/١‏ 

(4) "فتاوى ابن حيم": كتاب الطلاق صلخ947 بتصرف (هامش "الفتاوى الغيائية'). 


(5) المقولة [58345١ع‏ قوله: ((وبه جزم ف "القئية")) وما بعدها. 


الجزء التاسم ا سس مسد 888 لم سس باب التعليق 


(إلا إذا بَرْهَنت) فإ البينة تقبّلُ على الشّرط وإِنّ كان نفيا ك: إن لم تحئ صهرتي 
الليلة فامرأتي ا اه ل 2 قا ه 1 5 1 "منسة"07. وف "التبي: 1 
((إن لم أجابعغك في حيضتك فأنت طالقّ للسّنة» ثم قال: جامعتك» إن حائضا 


"نور العين" من كلام "جامع الفصولين"؛ حيث ذكَرَ: (( أذ القولَ للرّجْل؛ لأنه مُنكِرٌ 
للحُكّم )». ثم ذكَر: ((أنّ القولّ لهاء وأنه الأصحٌ))» ثم رمّرَ ل "الذّحيرة" التفصيلء فتَوَهَّمَ 
منه أن الأقوالَ ثلائة» مع أنه لا يمكنٌ أن يقال: إن القولَ له في إيفاء المال إليها أو إلى الدّائن 
أصلا؛ إذ لا وجة له مع ما يَلرَمٌ عليه من انتخا ذلك حِيّلة لكل مديسون أراد مَسعٌ الحقّ عن 
لو حي كه أن يُعلَقَّ الطّلاقّ على عدم الأداء في وقستي مُعيين ثم يدعي الأداءء 
وهذا ثما لا عاق 07؟/ب] يقول اعد فقيل ع أن يكون هو المفاد من المتون والتشروح: 
فَعْلِم أن ما حكاه في "جامع الففيو لد "ندرا هو المرادٌ بالقول العو كر اوعدن عله 
التعليلُ: ((بأنه مُكرٌ للحكم))» أي: حُكْم التعليق» وهو الحنث عند وُحُودٍ الشّرطء فتديّر. 

(.170 (قولة: إل إذا بَرهَنَتْ) وكذا لو بَرْهَنَ غيرها؛ لأنه لا يُشترَط دَعُوى الرأةٍ للطلاق» 
ولا أن تَبَرنَ؛ لأنّ الشّهادةَ على عِتق الأَمَّةِ وطلاق المرأة قبل حُسسُبة بلا دَعْوىء أفادهُ قي 
"البحر"”"”» ولو بَرْعَنا فالظاهرٌ ترحيحٌ بُرهانِها؛ لأنه إذا كان القولٌ له كان برهانة لو ويدلٌ عليه 
أيضاً ما قدّمناة”'» عن "البحر" عن "القنية" فيما لو اذَّعَتْ أنه طَلقها بلا شرط إلخ. 

[1ؤ"لع (قوله: وإن كان ثفيا) لأنها على النفي ور وعلى إثبات الطلاق 0 والعارة 
للمّقاصدٍ لا للصُورةٍء كما لو شهدا أنه أسلّمَ واستثنى» وشّهِدَ آخران أنه أسلَمَ ولم يُستئن تقبَلُ 


.ب/١45‎ ق/١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام التعليق‎ )١( 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب التعليق 715/5 بتصرف.‎ 

(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 707/4. 

(5) المقولة ]١178485[‏ قوله: ((قي وجود الشرط)). 


قسم الأحوال الشخصية لا ©8488 د ددس سس حاشية ابن عابدين 


لأنه يَملك الإنشا, و إلا ©2 انتهى ل ل 


الثانية ولو كان فيها تفيٌ؛ إذ عَرَضُهما إباتُ إسلامهء ويُشكِلُ عليه ما سيأتي”" في الأبمان: لو قال: 


اقركغر اراس م 1" 


عبدهُ حر إن لم يَحُيجّ العام فشّهدًا بنحْره بالكوفة لم يت عحلافا ل "حمر 5000 
لأنها.,معنى : لم يَحْجَّ العام فهذا يدل على أن شهادة النفي لا تقب على الشّرط ولذا قال في 
"الفتعه"7"©: (وإن قول "مد" أرحن». لك قيل: إن علة عدم العتق اشتر اط الدّعو ى في شهادةٍ عتق 
العبدء وعليه فلو كانت أَمَة تَعيَقُّ اتفاقا؛ إذ لا تتشترّط و اهاء فحيئئل لا إشكالء أفادّة في "البحر"””". 

805 (قولهُ: لأنه ل الإنشاء) أي: فلا ؛ هم اتات كانت ظاهرة قلة يضدف؛ لأنه 
يريد إبطال حكم واقع في الظاهر لوجودٍ وقت المّةٍ وقد اعرف بالسّبب؛ لأ المضافَ سببُ 
للحالء 0 يلعب" 

قلت: وهذا مُشْكِلٌ؛ لأنّ الاعتراف بالسّبب إنها يت عند تيوت الشّرط» وقد أنكرَ الشرطء 
نعم هذا يَظِهَرُ لو قال: أنت طالق للسنة دُون تعليق» ففي "البحر"””؟ عن "الكافي”: ((لو قال 


(قولهُ: لك قيل: إن علة عدم التق اشتراط الدّعوى في شهادةٍ عتق العبدٍ إلخ) يُِعِدٌ أن العلّةَ ما 
ذكرَةُ تعليل عدم القبول بانج هاده نفي معن اه فالظاهرٌ أن المسألة عجلافية. 

(قولة: وهذا مُشْكِلٌ إلخ) يدفم هذا الإشكال بأنّ التعليقّ في كلام "الزّيلعِي" ممستعمَّلٌ في بيان طلاق 
السّةٍ فلم يتمحّضْ للتعليق» نظيرٌ ما قدَّمّه فيما لو علّقَهُمجيء رأس الشهر وهي مِنْ ذوات الأشهر إلى آخجر 


ل 


ما قنّمَهُء ويدل لذلك أيضا تعليلٌ "الرّيلعى". وهذا لا يُحَالِفْ ما نقَلَهُ عن "الكافي".فإنه في التعليق الحض. 


)١(‏ المقولة ]١81١117[‏ قوله: ((لم تقبل إلخ)). 

(؟) "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 4/8 45. 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 707/4. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 775/7. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 785/8. 

(1) "كاف النسفي": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق417١/أ-‏ ب 


الكزءالثاه ‏ سبييد سس سيياهم 14636 مش حتحيت با التعليق 


قلت: فالمسألة السابقة و الآنية 11 1[ زؤز1ز[21110011011 


53 اه 3 5-0 هه : 2 2 9 ّ 5 
لامرأته الموطوءق: انتب طالق للسنةٍ لا يقع إلا في طهر خحال عن الطلاق والوطء عقيب حيض حال 
عن الطلاق والوطءء فإذا حاضّت وطهْرَتْ وَادّعَى الرّوجّ جماعّها أو طلاقها في الحيض لا يُعْبَلٌ 
ره 0000 2 5 7 ل وو 
قولهُ في مع الطّلاق و؟/قه7/]] السَتَي؛ لانعقادٍ المضافب سببا للحال؛ وإنما يُتراحى حكمّهُ فققطء 
فدغوى الطلاق أو الماع بعدة دَعُْوى المانع» فلا يُقبَلٌ قوله في مَنع وقوع الطلاق في الطهرء لكرم 
يع طلاقٌ آخرٌ بإقراره بالطلاق في الحيض» وإن اذَّعَى الطلاق أو الماع وهي حائض صُدّق 
قَّ ِ ٠‏ َ 9 ا يي اال اتناس #0 0 9 ع 
ولو قال: إن لم أجامعغك في حَيْضْتِكِ فأنت طالق» فادعى الجماعٌ في الحيض لا تطلق؛ لأنه عَلقَ 
الطّلاق بصريح الشّرطء والمعلق بالشرط نما يُنَعقدُ سببا عند الشّرط لِما عُرِفَء فإذا أنكرّ الشّرط 
فقد أنكرَ السب فيُقبّلٌ قولةُ» وكذا لو قال: والله لا أقربك أربعة أشهرء فمّضّت المدة ثم ادُعى 
َرْبانها في المدةِ لا يُقبَلُ؛ لأنّ الإيلاءَ سببٌْ في الحال» لكنْ تراععى وقوعٌ الطلاق إلى مضي المدَهِء 
ما اع ”2 -- 2 مه ِ. م ًّ 
وقد مضت المة ووقع ظاهراء فدَعُوى القربان دَعْوى المانع فلا يقبَل» ولو اذى القِرْبان قبل مضي 
يًَ نظ و ل و ته عرص 7 00 
المدَة يقبَلُ قولة؛ لأنه لم يقع الطلاق بعدء وقد أخبرَ عما يَملِكُ إنشاءة» فيَقبَلَ قولة» ولو قال: إن 
يكن 5 ع 2 الى سر اص 2 ع تاس و ل 
أقربكِ في أربعة أشهر فأنت طالق» فمّضّت اد ثم اذّعَى القِرْبانَ في المدّةٍ لايقم؛ لأنه علق 
2 ٍّ 1 مه 2- م اسم 2 
الطلاق بصريح الشّرط» فمتى أنكرٌ الشّرط فقد أنكرّ السبب» فيقبَلَ قولة)) اه. فهذا ‏ كما ترى- 
مخالف ما مر" عن "الزيلعي"» فليتأمل. 
ل 0 2 الا ع ا ا ل كه لد 3 1 
.وم (قوله: فالمسألة السابقة ') هي قوله: ((فإن احتلفاثي وجود الشرط )2 
والآنية”"' هي قولهُ: ((إنْ حِضلتي)) كما بين "الشّارحٌ" فيهاء "ح"27, والأحسنُ تفسيرٌ الآتي0) 
َ وم بي 1 : 
بقوله: ((وما لا يعلم إلا منها إلخ)). 
)١(‏ في المقولة نفسها. 


0 1 


232 صهة م در . 
(5) ص 46 "در". 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق88١/ب.‏ 


(9) :هس اع در 


اشاييت 


قسم الأحوال الشخصية 0 _للسدسسا 8489# لبس حاشية ابن عابدين 


ليستا على إطلاقهما 
(وما لا يعلم) وجوذه (إلا منها صدقت في حق نفسيها خاصة) 100 


(4 ةم (قولَهُ: ليستا على إطلاقهما) فَتقيّدُ الأولى .ما إذا كان يَملِكُ الإنشاء وتقيِّدُ الآنية 


مما إذا كان لا يَمِلِكهُ أحذا من هذا التفصيل المذكور هناء وما قاله "الشارح" بع فيه "ابن كمال" 


ق شرح الإصلاح”» وفيه يحث: 

10 فنعا لمت ند مخالفة هذا التفصيل؛ لما ذكرناه”2 عن "الكافي". 

سا او داك والجماغٌ ليس مما لا يعلمُ وجودٌة إلا 
منها؛ لأن الرَجْل يُعلمهُ لكونه فعله 

ونانف فل و مثلم هذا لصي في هذه الال يرع مه ني مان لانن لين هنا 
دمح سباي بئات لد رد كيار © سيان اد ماضممن كما 

قدّمناه" في مسألة النفقة عن ادير 6" و"القنية" من دَعُوى الوصو ل بعد مُضي الأيام 6ق 7075 رب] 
الشف و كمد فار" عن "الكاق" عاقرينا تلان رك في أربعة أشهر _: ((من أن 
الدعوى” ') بعد مُضيّ المدة))» فقد قبل قولهُ مع أنه لايَملِكُ الإنشاء؛ فتدبر. 

زه١.ة*ل‏ (قوله: وما لا يعلَمُ إل منها) قد به لأنه لو كان يُعلَمُ من غيرها توقف الوقوعٌ على 
تصديقه أو البّنةٍ كالدّحول والكلام اتفاقاء واختلفوا فيما لو عَلّقَ بولادتهاء فقالا: يقعٌ بشهادةٍ 
القابلة» وعنده لا بد من شهادةٍ رَجلين أو رجل وامرأنين؛ 'جوهرة"27. ولا يَشْمَلٌهمالوقال: 
إن شَرِبْتُ مُسكرا ؛ مر إذنلك فرك بيك وضرب ثم الها فالقول له؛ لأله بكر وقوع الطأّلاق. 
مع أنّ الإذن لا يُستفادُ إلا منهاء لكن يُطْلْعٌ عليه بالقول بخلاف الحيض واية2. 
)١(‏ أي: ف المقولة السابقة. 
(؟) المقولة [-7/92١ع‏ قوله: ((فادعى الوصول)). 
(7) المقولة [39.05 ١ع‏ قوله: ((لأنه علك الإنشاء)). 


(4) في م : ((لدعوى))؛ وهو تحريف. 
(5) "الجوهرة النيرة”: كتاب الطلاق ١١7/9‏ بتصرف. 


(5) الكلام المذكور هو من كلام "البحر" كما في "د". ق91١/ب.‏ 


نك ةلل (قوله: افنانا» والقياس أذ يكن اقول قرلة» انها تدّعي شرط الث على 
الزّوج ووقوعَ الطّلاق وهو مَُكِرٌ فيكوكٌ القولٌ قولُ» ولا تصدّقٌ إلا حْحَةٍ كغيره من التشروط. 
وعنة الاستيحدتان: آذ هنا الام زا ترف إلا عن يهاه توقند رتت عليه حك ترم فيحن 
عليها أن تخبرَ كي لا تقعٌ في الحرام 3 الالفيات عنم وان عابنا شرهاء قسن "١‏ رمه فق 
الإخبار» فتعيّت”" له فيجب قَبولُ قولها لتخرّج عن عُهْدةٍ الواحبي» "زيلعي””". 

.و0 (قولة: "نهر"9؟ بحنا) أصِلٌ البحث لأخيه صاحب "البحر" حيث قال": 
((وظاهره: أنه لا يينَ عليهاء ويدل عليه قولهم: َ الطلاق مُعلقٌ بإخبارها وقد 0 ولافائدة 
في التحليف؛ لأنه وقَعٌ بقولهاء والتحليف لرجاء التكول؛ فى لو خرف 3 قالخا : كف كاذيه 
ل ريع لطأاق؛ افضه)) له لكن في *حواضي مسكين"”©: هل الحموية” عن رمز 
'للقدسي””": أن عليها اليمينَ بالإجماع؛ إذ ليس هذا من المواضع المستثناةٍ مسن قوهم: كل مّن 
بل قولةُ فعليه اليمينُ)) اه.. 

قلت: لاقن اانه لماعلسة من غنم القائلةى للحي رمق وس الاستحسات» 
وعدم ذكرها في المستتئيات لا يدل على عدم”” كونها منهاء فكُمْ من أصل استتنى منه أشياءٌ مع بقاء 
غيرها لكون ذلك بحسب ما محطَر في ذهْن الْستنيي» ولا سيّما مع ظَهُور الوجهه نعم هذا في القضاء 


)١(‏ في “ب": ((فيحب))»؛ وهو تصحيف. 

(؟) في "م": ((فتعبنت)) بالباء بدل الياء» وهو تصحيف. 

(6) "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 77/9 بتصرف. 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق14؟71/ب., 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .7٠/14‏ 

(1) انظر "فتح المعين على منلا مسكين": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ؟/57١,‏ 
(90) تقدَّمَتْ ترجمته 4/9 .١١‏ 


(8) من («(الفائدة)) إلى ((على عدم)) ساقط من "الأصل”". 


قسم الأحوال الشخصية بمن يتح حت ةا 255535 اْست٠س*خضشتك:‏ انحاكية ابن عابدين 


1 


ومراهقة كبالغة واحتلامٌ كحيض في الأصح (كقوله: إن حِضُت فأنت طالق وفلانة» 
ِِ 0 7 م ل 7 .باع فرهر | أ 0 
أو إن كنت تحيين عذاب الله فأنت كذا أو عبدة حرّء فلو قالت: حضّت) 0 





١ 1 06‏ م 5 بز 2 8 م ه 
ظاهر وأمًا ف الديانة فينبغي التفرقة بين الحيض وامحبة؛ لأن تعلق الطلاق بإخبارها قضاءً وديانة إنما 
هو في اح أمّا في الحيض فلا تطلقٌ ديانة إلا إذا كانت صادقة كما تعره قريباء فافهم. 
ا ا 0 5170 

رحمءة" 31 (قوله: ومراهقة كبالغة) رطرق ك7 /أ] وأما حكم الصغيرة الي لا لحخيص مثلها 

والآيسة فقال في "النهر"”": ((ل أَرَهُ وينبغي أن يُقبَلّ من الآيسة لا الصّغيرة)). 
7 و مه 4 2 : 3 ١‏ 7 - 
5ؤ"لع] (قوله: واحتلامٌ كحَيْض في الأصح) قال في "النهيم ("). ((واختلف فيما لوقال 
. ا؟أهدامن ع ام لما وس 8 مس 1 اله 5 و 2 -- 

لعبده: إن احتلمت فانت 0 فقال: احتلمث» فروى هشام”": أنه ل سدق والأصح أنه 
يُصِدّق؛ لأنّ الاحتلامٌ لا يُعرفهُ غيرهُ كالحيض» كذا في "المحيط')). 

"0 (قولة: كقوله: إن جضنت إل) اعلم أن التعليق باحبّةٍ كالتعليق بِالحَيْض إلا في 
يكن 

عع ع 7 ا" 500 - 9 ّّ 5 6 2م 2 

أحدهما: أن التعليق بالحيّة يَقتصرٌ على المجلس؛ لكونه تخييراء حتى لو قامَتْ وقالت: أحبّكَ 

98 ا 3 ل َ 

الثاني: أنها إن كانت كاذبة في الإخبار تطلق في التعليق باحيّةٍ لما قلداء وفي التعليق9 

. ع ء ' ١‏ 520 5 ع رخ ب الل ل0) . 2:0 : 
بالحيض لا تطلق فيما بينه وبين | لله تعالى» "زيلعي” '» ومثلة في "الفح" وغيره. وفي "كان 

2 5 كن 7 ع ٠ : ٠ ٠‏ 3 2 فى 

الحاكم الشهيد": ((ولو قال: أنتي طالق إِنْ كنتي تحبين كذا وكذا _لشيء يعرف أنها تحبه 
0 م . م غم شر وه راق 5 ' 0 8 
أو لا تَحِبّهُ كالموت والعذابي- فقالت: أنا أَحِّهُ فالقولٌ قولها ما دامَتْ في مُجلسيهاء وكذا: إن كنت 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق74؟/ب. 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق14؟/ب. 

(5) في "ب": ((التعلق))» والأولى ما أثبتناه من بقية النسخ. 

(5) تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 71//7؟ بتصرف, 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق 4017/9 . 


القةالتاسر.. بسب عتمم 58فة المسمسص ممعم :إن ليق 


© © # 4ه # هه »هه و عو وه وني و وين فقوو هه اه ود د هو هو هو وايوعم مه م يع معد مهمومه عه وم مانس قويعه .هق ه44 فعهس عه عه رعو و هرو هم مو موب ومع ميمه 


00 كذات لين بعلم اليا جه كلا ولس ناد فقالت: أنا أبفضة فهي طالقء وإث قال: 
أنت طالقٌ ثلاثاً إنْ كنت تحيّين كذاء فقالت: لست أَحَبّهُ وهي كاذبة لم يقع. وكذا لو قال: 
أنت طالقٌ ثلاثاً إن كنت أنا أُحِبُّ ذلك» ثم قال: لست أَجِنّهُ وهو كاذب فهي امرأتة) وَيَسَعْهُ 
فيما بينه وبين الله تعالى أنْ يَطأهاء وكذلك اليمينٌ على البغض» وكذلك لو قال: إن كنت 
تحبّين الطّلاقَ بقلبك أو تريدينه أو تهوينه أو تشتهينة بقلبك دون لسانك فأنتي طالق ا 
فقالت: لا أشائ ولا أُحِب ولا أهوىء ولاأَرِيدُ» ولا أشتهي فهي امرأتةه ولا تصدّق بعد ذلك 
على قولها خلاقة وإنا كانت" في مَحلسيها ذلك أو سَكعَس فلم تقل شيعا حتى تقوم فهي امرأنة. 
وإنا كان في قلبها ععلانةٌ ما أظهرا فإنه يها أنا تيم ععة ما نكا ويل الله تعنال فى قزرل 
"أبي حنيفة" و"أبي يوسف"”, وقال "محمد" عحمّد": لا يَسَعْها المقام معه إن كان ما في قلبها حلاف ما 
أظهَرّت على لسانها)) اه. 

وذكرَ في "البحر”" في مسألة: إنّ كنت أنا حب كذا إلخ: ((قال "نمس الأئمّة": هذا 
مُشْكلٌ؛ لأنه يَعرفُ ما في قلبه حقيقة وإنّ كان لا يَعرفُ ما في قلبهاء لك الطريقّ ما قلنا أن 
الحكم يُدارٌ على الظاهرء وهو الإخبارٌ وحُودا وعدما. وذكْرَ برقب "قاضي نحان"”": قال 
لامرأته: شر تلك فا طالة : يبا عقالت: سَرَتي قالوا: لا تَطليُ؛ لأنا يقن بكذبهاء قال 
"قاضي خحان": وفيه إشكال؛ وهو أن السّرورَ مما لا يُوقَفُْ عليه فينبغي أن تعلق الطلاق بخبرهاء 
ويُقبَلَ قولها في ذلك وإِنْ كنا تَيقَنُ بكذبهاء كما لو قال: إن كنت تحبين أن يُعذْبَكٍ الله بشار 
جهنم فأنت طالق» فقالت: 2 يقع)) اه. 
(1) في "الأصل" و"ب": ((الغناء)). 


(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 791/14 بتصرف. 
(7) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 435/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


.مه 


© هو وه شاةقة ووه ة مده دوو و و دهده ققفه وه 64 هجو 6965 6ه قققع ميد قوع مقعهس همده هاسع ههه همهم بم مام ومنو ب هس رار هو نج م ووه مد مومه 





قال في "البحر””": ((وهو ممنوعٌ؛ لقول "الهداية””": نه لا يُتَيقَنُ بكذبها؛ لأنها لشِدَةٍ 
بُعْضِها إِيَاهُ قد تَحِبُ التَحلْصَّ منه بالعذاب اه. وبهذا ظهرَ أنه لو علق بقعل قلبي وأععيرت 
به فإن تَيقَنا بكذبها لم يقع, وإلاً وقع. وفي "البدائع”": إن كنت تكرهين الجنة تعلق 
بإخبارها بالكراهة مع أنّها لا تَصِلٌ إلى حالةٍ تكرَهُ الجنة» فقد تيَقَنا بكذبهاء وقد يقال: إنها 
لشِدَةٍ عبّيها للحياة الدّنيا تكرهُ الجنة؛ لأنها لا تتوصّلٌ إليها إلا بالموت وهي تكرهّة 
فلم يني ؟90) يكذبهاء وظاهر كلامهم فنا انها له كم قرنياة انا حب عذات جهنم 
كر الحنة)) اه. 

وفرَقَ في "النهر”” بينهٌ ويينَ مسألة السرور: ((بأن إيلام اضرب القائمّ بها دليلٌ ظاهرٌ على 
كذيهاء بخلاف بحر عي العذابي» فإنّه لا دليلٌ فيه على التيقنٍ يكذبها لما م اه.. 

قلت: لك يَتَى الإشكالٌ في مسللة: إن كنت أنا أُحِبُ كذا إذا أخبّرَ بخلافب ما في قلبه» فإنه 
ين بكذبو» وإذا أدِيرَ الحكمٌ على الإخبار كما مر عن ”نمس الأئمّة'- لم يرد هذاء لكن يَتَوجّهُ 
إشكالٌ "قاضي خحان" في مسألةٍ السَّرورء إلا أن يُجاب بأنه تعلق الحكمٌ بالإخبار ما لم يَتَيقَنْ 


(قولهُ: لأنها لشدَةٍ بُغضيها إِيّاهُ قد نَحِبُ التَخلصَ منه بالعذاب إل يمال أيضا: إنها لشدَةٍ بُغضها له 
قد نُحِبُ المحلْصَ منه بالضّرب وتسرٌ بوه فلم يتين بها أنها سرت بوه فالفرق بين المسكلتينٍ مُشكِلٌ 
كما قال "قاضيخحان". 
)١(‏ *البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 79/14 بتصرف. 
(؟) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق .557/1١‏ 
() "البدائع": كتاب الطلاق .. شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأما الذي يرحع إلى المرأة ... ١29/7‏ بتصرف. 
(5) في "م": ((نتيقن)). 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق 54 ؟/بء وقوله: ((لما مرَّ)) ليست في "النهر". 


والحيض قائم؛ فإن انقطع لم يقبل ما ة 0 "زيلعي”" و"حدادي"00) أو د 200 


غيرٌ المخبر بكذبهء وبه يَنَدَفِمُ إشكالٌ "نمس الأئمة" و إشيكال "قاضي نحان", فتأمل. 
( تنبية ) 

قال في "البحر”©: ((قيّدَ بمحيّتها لأنه لو عَلَقَهُ محيّةَ غيرها فظاهرٌ ما في "حيط" أنه لا بد من 
تصديق الزوج) فإنه قال: لو قال: أنت طالقٌ إن لم تكن أُمّكِ تَهوَى ذلكء فقالت الأم: أنا لا أَهْوَى» 
وكذتها لزج لا تطلق فإنا صَدَقها طَلقَس يما عرف وروى "ابن رستم" عن 'عييد": أنه لو قال: 
إِنْ كان فلانٌ مؤمنا فأنت طالقٌ لا تطلوٌ؛ لأنّ هذا لا يَعلَمُهُ إل هو, ولا يُصدَقٌ هو على غير وإنّ 
كان هو من المسلمين يصلي ويَحَجء ولو قال لآخخر: لي إليكَ حاجة فاقضها لي» فقال: امرأته طالق 
إن لم أقض حاحتك» فقال: حاج أنْ/ق5007/|] تطلقَ زوجتك فله أن لا يُصِدَقَهُ فيه» ولا تطلق 
زوجتة؛ لأنه مُحتملٌ للصّدق والكذب فلا يصدّق على غيرو)) اه. 

قال "الخير الرّملي": ((فقد عُلِمَ من هذه الفروع أنه إن عَلَقَ بفعل الغير لا يُصدَقُ ذلك الغير 
عليه سواءٌ كان مما لا يُعلمُ إلا منه أم لاء ولا بد من تصديق الرَّوجٍ فيهما أو اللنقايها تعن ينا 
من الأمر الذي يعلم)). 

31و (قوله: م يقبل قولها) لأنه ضروري» فيشرّط فيه قيام الشّرطء "زيل ”ل أي ا 

ا ل 57 (4) ينع 

لأنَ قبُولَ قولها ضرورة ترتبي حكم شرعي عليه؛ ويأتي” ' تمامة. 


(قولة: وبه يندفِع إشكال "نمس الأئمّة" وإشكال "قاضيحان") الأظهرٌ في ذنم الإشكال أن يقال: 
هذهو المسألة فيها طريقتان: الأولى: : أن ادر على الإخبار رودا وعذها بلا نظر للتيقن بالكزب وعدم 
والثانية: أن المدارَ عليه أيضا إلا إذا تيقنَ بالكذبيء فلا يُعمّلٌ بالإخبار حيتئذ: والظاهرٌ اعتمادٌ الأولى؛ 
لوافقتها ل "كافي الحاكم" الجامع لتب 'ظاهر الرواية". 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ١١7/7‏ بتصرف. 
)7١‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 0/4". 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب التعليق 775/7. 
(4) المقولة ]١7977[‏ قوله: ((ما لم تر حيضة أخرى)). 


قبع الأخوال الشكسية سد ستيه 316 عمسم مشتحد .حاف ةباين 


للقت هي فقط) إِنْ كذيّها الرّوجٌء فإن صدَّقها أو عَلِمَ وحود الحيض منها طلقتا 
جميعاء نا ى '"(1) 
(وفي: إن حِضنت لا يْقعْ برؤية الدّم) لاحتمال الاستحاضة (فإن استمرٌ ثلاثا 


7 41"لع (قولة: طَلَقَتْ هي فقط) أي: دون فلانة؛ أن المنظور إليه ف 0 شرعا الإإخبار 
به؛ لأنها أمينة» وف حقّ ضَرَتَها متّهمة» وشهادتها على ذلك شهادة روه ولا بُعْدَ في أن يُقبَلَ قول 
الإنسان في حقّ نفسه لا في حقّ غيروء كأحدد الورثة إذا قر بديْنِ على المييت اقِصّرٌ على نصيبه إذا 
ل عدن لاقو سوقان "و ْ 

ر3ومى (قولة: أو عَلِمَ وجود الحييض منها) لا ينافيه ما تقدّم”" من قوله: ((وما لا يُعلَمُ 
إلا منها إلخ))؛ لأنّ ذاك فيما إذا أشكَّل أمرهاء وذا فيما لم يُشْكِلٌ» بأن أخبرت في وقلتم عِدَتِها 
المعروفة لزوجها وضَرّتهاء وشُوهد الدّمُ منها بحيث لم يَْقَ شلك تأمّل» "رملي". 

وم (قولة: وفي: إن جضت إلخ) تقض بياذ نا أخنة الأ عوميلة اليف يتودق أ 
مع ك: أنت طلقٌ فيضك أو مع طش كما في 'البحر "90 

»8 (قولة: وقمَ من حين َأتْ) لأنه بالاستجرار بيّنَ أنه حيض من الابتداء» قحب 
على المفين أن يُعينهُ فيقول: اما ع عن اه ادم وليس هذا من بابب الاستناد, ا هو 


(قولة: في وقت عِدَّنِها المعروفةٍ لزوجها وضرتها إلخ) لعلة: في عادتهاء والظاهرٌ أن المدارٌ على 


معرفةٍ الرّوج خاصّة؛ ولا يُشترّط معرفة الرّوجةٍ الضرّةٍ. 


)١(‏ انظر "اللجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ١١17/7‏ بتصرف. 
(1)انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7//4. 


(59') صااة 7:4 در . 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 0/54.. 


من باس التبيين» ولذا قال: ((من حين رأتا))» وتام يانه في "البحر”7»» وفيه"» عن "الكاني”" في 
مسألةٍ: إن حِضدت فعبدي حر وضَرتكِ طالق إذا 3 5 فقالت: حِضلتُ وصَدقها: ((أنه قَبْلَ 
الاستمرار يُمنعُ ليوج عن وطء المرأةٍ واستخحدام العبدٍ في الثلاثةٍ لاحتمال الاستمرار)). 

4 (قولَةُ: وكان بدعيا) لوقوعه في الحيض بخلافب: إن جنات وخيضا كن 
وهذا بيانّ لشمرةٍ التبيّنِ؛ وتظهرٌ أيضاً فيما لو كان الْعلنُ بالحيض عتقاء + فجنى العبدٌ أو جني عليه 
بعد رؤية ادم فبالاستمرار تكون الحناية جناية الأسرارج وق أنها لذ تدا هذه اللطلدة د 
العِدَة؛ لأنّ المتّرط حيث كان هو رؤية الدَم لَرِمَ أن يكوث الوقوعٌ بعد بعضهاء ولذا قلنا: إنه 
يل وفيما إذا لكين ف القلاث حيث يطل الخلع) ذه له “/رق70717/بع قاله 

لحدادي”*» ونظَرٌ فيه في "البحر””: ((بأنّ الخلع يَحَقٌ الصّريح))؛ وأحاب في "النهر”": ((بأن 
الظاهرَ أله تخموة على بها إن لم تكن مدخعولا بها)). 


(قولة: وتظهرٌ أيضا فيما لو كان لمعل بالحيض عِتقا إل نناننة أن الاستناد إنمنا هوق الحكم 
القائم لاقي المتلاشي . 

رقولةذ وق اناالا سحتب فده يمه إلخ) عدم الاكماندة الفتو له تعلو كوة قرة ينه 
بل الحكمٌ كذلك لو قيل بالاستنادء تأمّل. 

(قولُ: وأحاب في "النهر": بأنّ الظّاهرَ أنه محمولٌ إل) الأظهرٌ في الحوابب أن يُقالَ: أن معنى قوله: 
((قي الثلاث)) ما إذا كان المعلو ثلا و المسألة بحالها. 


.7:/14 انظر "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .7١/4‏ 

(7) "كانتي النسفي”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق قي الطلاق ق47 ١/)ب.‏ 
(:)صضاءه أدر. 

(0) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ١١7/7‏ باختصار. 

6 'البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .7١/85‏ 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق |75١0‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 0 لد ا .ممه دلا حاشيةابن عابدين 


06 .ه(١ا)‏ . > للست سااه ءى ‏ ال يعي ته م هه الى ادن 7 
فإن” ' غير مدحولةٍ فترَوّحَت بآرّ في ثلاثة أيام صّحء فلو مانت فيها فإرثها للزوج 
الأول دون الثاني» وتصدّق في حقها دون ضرتها ا ايا لاي ل لا 2 4 


0 (قولة: فإن غيرٌ مدعولة) تفريمٌ على قوله: ((وقعٌ من حين رَأَتْ))» واحوَّرٌ عن 
المدحول بها ولو حكماً كالختَلَى بها؛ لأنها لا يُمكنْها التروّجُ بآخرٌ في الأيام الثلائة؛ لوحوب 
العِدّةٍ عليها من الأوّل. 

بكوم (قولة: في ثلاث أيام) الأولى: في الثلائة الأيام 5 ل 0 
رأت الدّم))» "سح"77. 

نقاة؟(] (قولة: فارنها للرّوج الأوّل) لأنه لا يدرَى أكان ذلك 28 أو لز؟ اام أي 
فلم َتَحقّقْ شرط وقوع الطلاق» فهي باقية على عِصْمِتَهِ ومقتضاه أنَّ عَفَدَ الشاني عليها بالك 
فلا يَلرَمَه المهر. 

(.047 (قولّة: وتصدَّقُ في حقها إلخ) أي: فيما إذا عَلّقَ طلاقها وطلاق ضَرَتها على 
حيضيهاء وهذا ين عنه قولٌ 'المصئف" المار”: ((طَلْقَتَْ هي فقط))» وي "البحر"””' عن "شرح 


(قول "الشارح": وتصدّق في حقها) أي: في الاستمرار» لكنّ قوله: و ضَرّتها)) محلهُ: إذا م يُصدقها 
في نزول الدّم» كما يستفادُ مِنَ "السندي". ثم معاد تاغنا من قود ((وتصائق ؛ إلخ) لا يفن عنه قولَهُ المارٌ: 
((وما لا يُعلَمُ إل بنها إل)؛ إذ موضوعٌ السّابق اختلافهما في الحيض بدون أن يُوبجَدَ منه ٠‏ يدل على تصديقها 
وهنا إنما اختلفا في الاستمرار. 


)١(‏ في و : ((فلر)». 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق قه؟؟/أ. 

5( "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق .)/١89‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4" نقلاً عن "الخانية". 
(ة) مسخةقت در . 


."31-7./84 "البحر": كتاب الطلاق  ياب التعليق‎ )١( 


؟ همه 


الجزء التاسع يي 7ت 0 أده وجب يي ل لي باب التعليق 


(و) في (إن حضتت حيضة) أو نصفها أو ثلئها أو سّدْسّها لعدم تجَرّيها (لا يق 


لمجمع": ((فإنْ قال الرّوجٌ: انطع الدّمٌ في الثلاثة وأنكرت امرأة والعبدُ فالقولٌ هما ؛ لأنّ الرُوج 
بوجود شرط العتق ظاهراً ‏ لأن رُؤيةً الم في وده تكونُ حيضاًء وهنا ُومَرٌ برك الصّلاة 


والصّوم- ثم ادّعَى عارضاً يُخرج الْئي من أن يكو حيضاء فلا يُصدّق» فإن صَدَقتهُ المرأة وكذبة 
العبدٌ في الأيام الثلائة فالقولٌ هماء وإِنْ كان بعدها فالقولٌ للعبد)). 

تومل (قولة: وفي: ا جطلتو خيْضة إح) مثلة: أننت ه طالق مع حَيْضْتِك أو في حَيْضْتِكِ 
بالتاء اا 

(قولة: لعدم تجَريها) عِلّة لمساواة لتعبير بنصفها ونحوه للتعبير حَيْضْةٍ إن كر 
بعض ما لا يتَحرَّى كذكْر كله وف "النهر”" عن "الجوهرة”": ((ولو قال: إذا حطلتو نصمّها 


فأنت كذاء وإذا حضلت نصفها الآعرَ فانت نت كذا لا يقع شيء ما لم تحِض وتطهُر» فإذا طهُرت 
وقع طلقتان)). 


روسل (قوله: لا ف حتى تطهرَ منها) إِمّا بانقطاعِه لعشرةء أو بالاغتسالء أويما ا 
مامه من صورورة اللا ديا ي ذِمّيها فيا إذا انقطَمَ لما دُوتها. يدا ْ 

4 ؟و"لع (قوله: لذن أخيضة بفتح الجاء: ل الواحدة؛ والليضة بالكسر: الاسمء والجمع: 
ا ا عن "اجات الاك 


قوله: ((فالقول لهما)) أي: للرُوجٍ والزوجة: فلا تطلقٌ ولا يعتق العبدُ اه منه 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 57/4. 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق5؟١7/أ.‏ 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق 5/7 .١١‏ 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق5؟7/]. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 57/14. 

6 "الصحاح": مادة((حيض)). 


قسم الأحوال الشخصية تت سس ا لاهه لبس حاشية اين عابدين 


اسم للكامل, ثم إنها يُقبّلُّ قولها ما لم تر خيضة أخرئ: ا 110000 


لفل (قولة: اسم للكامل) أي! نولا يكم الحيضة إلا بالطذهر منهاء فلو كانت عاضنا 
لا تطلقّ حتى نَطِهْرٌ نه تحيض)» فإذ وكا كعدات من شه الحيْضةٍ فهو على ما نوّىء وكذا إذا 
قال: إن حَبلْتوء إلا أن رم/قم0/|] هنا إذا نَوَى الحَبَلَ الذي هي فيه لايَحنث؛ لأنه ليس له أحزاءٌ 
لسذدة علااف لالض فاك "وتاري الك ارا 

لطتضدة (قولة: ما 1 يض ار وذلك أن تخبرٌ وهي متلرمسة بالحيض أو بعل الطذهر 
منه؛ أمّا إذا أخبَرت نا بعيضة أخرى لا ينيل قولها إلا إذا طهرت من الحيضة الأحرى, وهذا 
بخلافب قوله: إذا حِضلت ولم يقل: حَيْضْةء فإنّ الشتّرط إخبارٌها حال قيام الميضء فلا يُقبلُ بعدهُ كما 
مر قال في "الفتح””»: ((لأنه ضروريي فيُشترّط قيامُ ترط بخلاف قوله: إن حِطلت حَيْضة؛ 
حيث يُقبّلُ قولها في الطهر الذي يلي الَيْضَة لا قبلَهُ ولا بده حتى لوقالت بعد مُدَة: حضتت 
وطَهُرْتُ وأنا الآن حائضٌ بحْيْضْةٍ أخرى لا يُقبَلُّ قولها ولا يقعٌ؛ لأنها أحبَرَتْ عن الشرط حال 


(قوله: وذلك بِأنْ تحبر وهي متلبّسة بالحيض أو بعد الطهر منه إل) قبولُ قولها وهي متلبسةٌ بالحيض 
يُنافي ما يَذكرّه عن "الفتح" مِنْ عدم قَبولِهِ قبل الطهر وهو يللاف ارما نقالة فق البتان: لبدر ميراد 
"الجوهرة": بل مرادُها الاحتزارٌ عن قبول قولها بعد الطهرء وعبارتُها: ((وإن قال: إن حضاتو حيضة فأنتٍ 
طالقٌ» فقالت: عدن ب قر لهانم مير بخيضة أخرئ؛ أن شرط الطّلاق وحودٌ الطهرء فيقبَّلُ قولها ما 
بقَىّ الطْهِر حتى لو قالّت: حضلت وطهرت ثم الآنَ أنا عاض أو ظهرات منها- أي: الثانية لا بقترم ان 
وَالظّاهرٌ عدم مخالفتها لِمّا في "الفتتح" كما هو ظاهر بالتأمل. 


)١(‏ "الجوهرة الئيرة": كتاب الطلاق ١١7/9‏ بتصرف. 
(7) “الجوهرة الديرة": كتاب الطلاق 4/7 ١١‏ بتصرف. 
(9) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق 575 /. 
(4اعنلاة وس در 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في المشيئة 557/7 . 


لقو القافع سيم ميهي “لوق تسسحسديه ميم . ايأ التعليق 


(وقي: إن صمت يوما فأنت طالق تطلق حين غربت) الشمس (مِن يوم 
صومهاء بخلاف: إن صّمّت) فإنه يَصدّق بساعة0". 


(قال ها: إن وَلْدْتِ غلاما فأنتٍ طالقٌ واحدة» وإِنّ ولدت جارية فأنت طالق 


عدي ولا يقح إلا | ذا يرت عن الطهر بعد انقضاء هذه ايض فحيثل يقغ؛ لأنها جلت أمينة 
شرعاً فيما تخيرٌ من المَيْضِ والطهر ضرورة إقامةٍ الأحكام الْتعلقةٍ بها("» فلا تكوثٌ مُوتمَسة حال 
عدم تلك الأحكام؛ لعدم الحاجة إذا كذبّها الرّوجّ)) اه. 

ومفهومة أنها لا تطلق..مجرّدٍ طُهرها من الخَيْضْةٍ الأخرى» بل لا بد من الإخبار؛ لما م" 
من أن ما لا يُعلَمُ إلا منها يتعلّق ياخبارهاء ويْفهُمُ من قوله: ((إذا كذَبها الرّوجٌ)) أنه إذا صَّدَقَها 
يقح وإن لم تطهُرٌ من الثانية. 

اول (قولة: وفي: إن صمت ونيا نظيرة: إن 


م هج 


مو صوماً لا يقح إلا بتمام يوم؛ لأنه 


ف دس ا 41) 
مهدر .معيار. أه م . 
م" 


554"( (قوله: بخلافب: إن صمت 2 أي: إنه ولن غنا ع 55 قْ الششرع, وقد 
ود بركنه وشرطه بإمساك ساعةٍ) فيَقَعْ به وإن قطعتة بعده, وكذا: إذا صمت في يوم أو ف 
شهر؛ لأنه : يشرط إكمالهُ» وإذا صَلْيْتٍ صلاة يقع بركعتين» وفي: إذا صَلَيتِ يقع بركعةٍ 
ديه 0060 


)١(‏ في "ب": ((بساعته)). 

(1) عبارة "الفتح": ((المتعلقة بهما)). 

(0) ص ْ؟و؛ أدر". 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان ف الطلاق 4/7 45. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان ف الطلاق 454/7 بتصرف. 


(7) (("فتح")) ساقطة من "م". 


قسم الأحوال الشخصية 6 تت تت ا 4هه للب حاشيةاين عابدين 


0000 اوم و > سغرار 5 1 2 لي اع # 
فوّلدتهما ول يدر الأول تلرّمُهُ طلقة واحدة قضاءً وثنتان تنزها) أي: احتياطا؛ لاحتمال 


013 01 ضَُُ 7 00 مي ه ى 2 3 07 - 
بعدم الجارية (ومضصضت العدةً) بالناني» فلذا : يمع به شي ء؟ أن الطلاق المقارن 


ّ 7 عه 2 م 0 ١‏ ع رار 
41 (قوله: فولدتهما) أي: واحدا بعد واحلدء "نهر”"» ويأتي'"© محترزة ومحترز قوله: 


((ولم يُدْرَ الأوّل)). 

.74 (قول: وثنتان تنزّها) أي: تباعداً عن الحرمةء "نهر'”". وفي "القهستاني"9: ((أي: 
ديانة, يعون : فيما بينه وبين الله تعالى» كما ذكرة الم وغيره )) أه. 

قلت: مشا آنه إذا وَقَعت عليه طلقة أحرى يحب عليه ديانة أن ُفارقها للاحتياط 
والتاعُدِ عن الحرمة وإِنْ كان القاضي لا يَحَكُمُ عليه بذلك» بل يفيه الم بذلك؛ ويدلٌ على 
الوحوب تعبيرٌ "الصف" وغير باللّرومء لك في "لهداية””: ((والأول أن يأخد بالتنتين تترُهاً 
واحتياطا))» (م/ق78/بع فتأمّل. وإنما ل تَلرَمْهُ الثنتان في القضاء لأنّ وقوعهما غيرٌ مُحقَقَء والجلٌ 
كان ثابتا ببقين فلا يَرُولُ بالاحتمال» قيل: ولو قال: وأخرى تَرّها لكان أولى؛ لإيهام العبارةٍ أن 
تين غير الواحدة» وإن 27 فالتنرّةُ إنما هو بواحدةٍ والأخرى قضاء. 

ةمالع (قولة: ومضت اله بالثاني) أشار إل أنه ار 

9م185 (قولة: فلا كلام) أي: فإنه يقع المعو بالسابق ولا يقع بالآخر شيء؛ لما ذكره: 


(قولة: وإن سَلم) أي: عدم الإيهام. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق5؟5/أ. 
(؟) صضده.ه أدر". 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق80؟5/أ. 

(5) "جامع الرموز”: كتاب الطلاق ‏ فصل التعليق .515/١‏ 

(5) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق 555/١‏ 767. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 87/5. 


الجزء التاسع لو كك 1ه .ده 762----------22--252222252 22 ياب التعليق 


7 الو مس 3 0 2 29 / 20060 د م لدم . 1 

لأنه مُنكرء وإِن تحققّ ولادتهما معا وقعٌ الثلاث» وتعتد بالأقراء (و إن وَلدَتْ غلاما 
ف اس مي #(١ا)س‏ ).اس كاه ا يها ع اه ااا 

وجاريتين ولا يدَرَيََ الأول 2 ع7 ثنتان قضاءً وثلاث تنزها) وإن ولدت غلامين 


و لمي 
' وجارية تراخدة قضاءً وثلاث تنزها. 
(و) هذا بخلاف ما (لو قال: إن كان حَملكِ غلاما فأنت طالقٌ واحدة؛ 0 


((من أن الطلاق المقار 94 لخ)). 

ملم (قولة: لأنه متك أ ى. للطلقة 8 الرافدق 6 من فروع قوله: («(وإن اعسلنا 2 
وَحُودٍ الشّرط 6 

54+ (قولهٌ: وإنا تحقّقَ ولادثهما معاً إلخ) لم يُذكره 'المصئف" لاستحاليه عادم "نهر"”" 
وإن وَلدَت خنثى وَقعَتْ واحدة؛ و توّقفت الأخرى حتى يتبينَ حالة؛ "هندية”” عن "البحر 
الزاخر " 1 1 

ه054 (قولةُ: يقعٌ ثنتان قضاءً إل) لأنّ الغلامٌ إن كان أوَّلا أو ثانيا تطلى ثلاثا: 
واحدة به وثنتين بالحارية الأولى؛ أن العِدّةَ لا تنقضي ما بق في البطن ولد وإنْ كان آعجرا 
يقع ثنتان بالجارية الأول ولا يقع بالثانية شىء؛ أن اليمين بالحارية انحلت بالاول: ولا يقع 
بالغلام شيءٌ؛ لأنه حال انقضاء العِدَةٍ وترَدّدَ بين ثلاث وثنتين» فيحكم بالأقلّ قضاءً 

ات 2 ل( اللإت 
وبالأكثر تنزهاء "فتح” '. 

الضتضنية و فاده قضاءً) لأنه إن كان الغلامان َل لا وقحَت َّ فقعت واححدة بأولهماء ولا يقع 


)١(‏ في "و": ((وقع)). 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب أحكام التعليق ©؟7/أ. 

() "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الرابع في الطلاق بالشرط ونحوه ‏ الفصل الثالث فْ تعليق الطلاق بكلمة 
إن وإلى وغيرهما 4714/١‏ وفيه: ((ووقعت الأخرى)). 

(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ,١51//7‏ 

(5) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب الأعان ف الطلاق 450/7 . 


0-0 


قسم الأحوال الشخصية 8 ا 5هه بد حاشيةابن عابدين 


وإنْ كان جارية فثنتين فولّدَتْ غلاماً وجارية لم تطلّق) لأنّ الحَمْلَ اسم لكل فما 
لم يكن الكل غلاماً أو جارية لم تَطِلَئْ (وكذا) لو قال: (ِإنْ كان مافي بطنِيك 
غلاما) والمسألة بحالها لعموم ((ما)) ”2 (بخلاف: إِنْ كان في بطنيك) والمسألة بحالها 
(فإنه يقعُ اللاث) لعدم اللفظ العام 0 


بالاني شيءٌ ولا بالحارية الأخيرة لانقضاء العِدَةِ وإن كانت الحارية أرَلاً أو وسطا وقَعّ ثننان بها 
اده بالغلام بعدها أو قبلهاء فترَدّدَ بين ثلاث وواحدة. 

من (قولة: لأنّ الحَمْلَ اسم للكل) لأنه اسم جنس مضاف فيعُم كلك "فتح”". 

”0 (قولهُ: والمسألة بحالها) أي: و وَلَدَتْ غلاما وحارية. 

ةع (قوله: لعموم ما) أي: فيقتضي أن شرط وفوع الواحدةٍ أو تين كون جميع ما في 
نطنها لاما أو اريت مثلة ما في "الفتعم"”": ((إِنْ كان ما في هذا العِدّل يط فهي طالق» أو 
دقيقاً فطالق» فإذا فيه حجنطة ودقيقٌ لا تطلق)). 

4.7 (قولهُ: لعدم اللَفْظٍ العام أي: ولصدق الفط فإنْه يَصدُقُ على الجارية والغلام 
أنهما كانا في البَطّنِ "ط"9». وف "الجامع"”“: ((لو قال: إنْ وَلَدْتٍ ولدا فأنت طالقٌ» فَإِنْ كان 
الذي تَلِدِيئَُ غلاماً فأنت طالقٌ ثنشينء فولّدَتْ غلاماً يقمٌ القلاثْ لوجحود الششّرطين؛ لأنّ الُطلّقَ 


يا 


موود ف ليدم وهو قول "مالك" و"الشافعي 2 "فتن" . 


)١(‏ في "د" زيادة: ((ونظيره: إن كان ما ف العذل برا فطالة,» أو دقيقاً فطالق» أو شعيرا فطالق» فكان برأ ودقيقا 
ل لا تطلق. 
قلت: إلا إذا كان الشعير يسيراً مما لا يخلو عنه الب عاد مقدسي)) ق97١/ب.‏ 
(؟) "القتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان ف الطلاق /ه45. 
(") "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعِان ف الطلاق 450/6 . 
(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/لاه١.‏ 
(5) ل نعثر عليها في نسخحة "اللجامع الصغير" و"الجامع الكبير" الى بين أيدينا. 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق هه 4 . 


الجزء التاسمع لع 22222222 اده بتك 72-72 2 باب التعليق 


(فروع) علق طلاقها حُبّلها لم تطلق حتى تلد لأكثرٌ من سنتين من وقت 
النسيق» تان إن و تراسيو ل فامق طالة اومتر نكر لاك وليدا ميت لفت 


ا 2 ه سعلاه 23 
و عتفت . قال لام ولده: إن ولدت فأنت حرة عا اف ا 144ل ولوقي تابف مو لطن لاود وا اا ا اد 


8431" (قولة: م تطلق حتى تلد إله) لأنه عَلقَهُ بحدوث الحبل بعد اليمين» ويتوهم 0 
[/ق5/0/] ابل قبلَ اليمين إلى ستتين, فوقَعَ الشّلكُّ في لوقع فلا يقعٌ بالشّلكّ كذا في "الحيط", 
'بحر”2» وتنقضي العِدّة بالولد كما في 'كافي الحاكم"؛ وهو صريحٌ في أن الطّلاق لم يَقَعْ بعد 
الولادة» وإلا لم تَنقَض العِدةُ بهاء بل يقعٌ قبلها بلحل الحادث بعد اليمين؛ لأنه العلّقُ عليه» فقولة: 
((حتى تَلد)) معناه: ظهرٌ بالولادةٍ لأكثرٌ من سنتين من وقسسم اليمين أن الطّلاقَ قد وقعٌ من أوّل 
الحبل وإنما اشترط كونٌ الولادةٍ لأكثرٌ من سنتين من وقت اليمين لَتَحَقَّقَ حدوث الخَبَّلٍ بعد 
اليمين؛ إذ لو كانت لأقلّ من ذلك احتَولَ حدوثهُ قبلَ اليمين» فلا يقعٌ بالشّلكَ ثم إذا ظهّرَ بالولادة 
وقوع الطلاق من وقت الحبَلٍ فوقت الحبلٍ بحهول» فلم يُعلَمْ وقتُ الوقوع. إلا أن يقال بوقوه قبل 
الولادة سن أشهر لتقن ابل فيه اك مشكوكٌ فيه فلا يقع بالشّكٌ» كذا بحثه اام 

( تنبية ) 

هذه اليمين لا 0 الوق لك عقب أن ا بعذاها إلا بالاسعراء؛" لتصرر حدويف ادر 

بابق #البجد 0ن اإخرط وانها م يجب الاستبراء لأنّ حل الوطء أصل وحُئوث الحبلٍ 


مهل ؛؟ 7(ة) 
02 0 


موهوم كما أفاده 
(قولة: إذ لو كانت لأقلٌ من ذلك احتملَ حدوتة إل) وكذا لتمام السّتين؛ إذ يُحتملٌ أنه حدّث 


.515 - 55/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )1١ 
.ب/١85ق (؟) "ح": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ 
.750/54 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )09 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق89١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ تس دا 4مه لدلددددسيسب ‏ حأشية ابن عابدين 


تنقضي به الْعِدَّم و 
(عَلق) العتاقَ أو الطلاق ولو (الثلاث بشيئين) حقيقة بتكرر الشّرط 0 


11 ] (قوله: تَنقطبى به العدّة) 5 العبارة سقط والأصل: عتقت؛ لأنه ولد تنقضيي به 
العدّةء وعبارة "الجوهرة””'2 هكذا: ((وإذا قال: إِنْ وَلدْت ولدا فأنت طالق فوَلْدَتْ ولدا ميئا 
طَلقَتْ» وكذا إذا قال لأُمَته: إذا وَلدْت ولدا فأنتي خُرَّةَ فهو كذلك؛ لأنّ الموحودً مولودٌ» فيكو 


عدر مك 


ولنا حقيقة وير ولذا في الشرع حتى تََقَضِي به العِدَه والدّم بعده نفاسء وأمة أم ولد تَحَقَقَ 
الشّرط وهو ولادة الولد)) اه. 

فقولهُ: ((حتى تَنقضِي به العِدّة)) غاية لقوله: ((ويُعتبرٌ ولدا في الشترع))» وليس معناه ما 
مهم من "الشرح" من أن أمّ الولدٍ تَحرّجٌ به من العِدَةٍ؛ لأنّ العِدَةَ تحب عَقِب الحرية» والحرية معلقة 
بالولادق» فهي واقعة عَقِيّهاء فالولادة مُتقدّمة على وجحوب العِدَّة مرتبتين» فكيف تَنَقَضِي العِدَهُ 
بالولادة؟! كما فاده "-م”". 


مطلبُ فيما لو تكرّرٌ الشترطً بعطفب أو بدونه 


مطلبث: لو تكرّرت أداة الشترط بلا عطف فهو على التقديم والتأخير 
4ة"لع (قولة: بتكرر الشرط) وذلك بأنْ عطف شرطا على آخر وأخمر الجزاء نحصو: إذا 
قَدِمَ فلانٌ وإذا قَدِمَ فلانٌ فأنتٍ طالق» فإنه لا يقعٌ حتى يَقَدَماِ لأنه عطّف شرطا مََخْضا على 
شرط لا حكمٌ له ثم كر الجزاء» فيتعلق بهما فصارا شرطأ واحداً فلا يقمٌ إل بِرُحُودِهماء فإن 
وى الوقُوعَ بأحدهما صحّت نينَهُ وإق05؟ !بع بتقديم الجزاء على أحدهماء وفيه تغليظ. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق 4/75 ١١‏ بتصرف. 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق89١/ب.‏ 
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أو بنذ كر أداة ارط بغي عطفي ك إن كلت إن بسنت فأنت طالقٌ لا تطلق ما م تنس ىم 
0 تدم الوح والتقدير: إن لبسمت فإن أكلت فأنت طالق””, وكذا: كل امرأة أتَرّوّحُها إِنْ 
كلمت فلانا ذ فهي طالق. قد الؤعرة قيضي القاان: إن كلت وذ كر افراء انر خواطان 
0 نا أعطيتش إن وََدتكِ إن سأيي فأنت طالق لا تطلئ حتى تسالة ألا نم 
ثم يُعطِيّها؛ لأنه شرّط في العَطِيَّة ِيّه الوَعْدَ وفي الوَعْدٍ السسّوال» فكأنه قال: إن سألتيئ إن وَعَدتك 

إن 5 ين 
وهذا إذا لم يكن الشّرط الثاني مُترتبا على الأول عادة وكان الحزاءُ مُتأخراً عن الشُرطين 


(قولة: أو بأن كرّرَ أداة الشرطٍ بغير عطفي ك: إن أكلت إن لست فانت الي لا تلق نا لم تلبس 
7 قال في "البحر" : ((أصلة قو قله تعالى: « وَلابَفَفَكي نصح] إن 09 أن نصح لك إنَكانَأهميريدُ 
أَنيِعْويَكْ 4 [هود مر كان الله يريد أذ يغويكم فلا ينفمُكم نصجِي إنا أردتٌ أن أتصح 
لكم وَوَجحة للنالة اند له تمك إن يُجَعَلَ الشرطان واحدا؛ لنزول الحزاء لعدم العطفيء ولا الشرط الثاني مع 
ما بعدّه هو الحزاءَ لعدم 50 ونية 87 001011110100ظ2 لأنه تصحيحٌ المنطوق 
رقي وياف هري لعز نكا قرلا زرا كلق نتشا وى الخرايانه فى ل يقر الماح واللعد تبر 
تمان أكلت فأنت ه طالق إلخ)) اه. ْ 
ْ رقد لف العلأسة ابن هشام رسالة في هذو المسألٍ اها 'اسزاض الشّرطٍ على التشرط'» ونقلها عنه 
"السيوطي" في كنابه 'الأشباه والنظائر ' النحَويّة وتكلُمَ على ذلك العلامة "الأسنوي" في كتابه "الكوكب الدري" 
وقد جمع لك كله ليخ "حسن الخبرئي روي ماين عرس لخد على لحر 
(قولهُ: وهذا إذا لم يكن الشترط الثاني مثرتبا إلخ) قال "المقدسي "1 هذا اللقية تقل ديري" 
عن لد حواري عن االو يوك ولا بالذاكزه لويد محمد" لما ذكرناة قايخرر. انتهنى 
كلام "ابن الُمام')) اهء لكنْ ل أرَهُ في "الفتح", ولعلَهُ ذكرَهُ في غيره. 


)١(‏ من ((ما لم تلبس)) إلى ((فأنت طالق)) ساقط من "الأصل". 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعمان في الطلاق /407 -/017 4 . 


امه 


قسم الأحوال الشخصية المت ل ل ا © !١ه‏ لل حاشية ابن عابدين 


أو لا ك: إن جاءً زيدٌ وبكرٌ فأنت كذا (يُقع) المعلق ا ل 


أو مما عليهماء وال كان كل شرطر في موضعه ك: إلا أكلت إن شربت فالات بحن سد إذا 
شرب ثم أكل لم يَعتِىْء وكذا: إن دعوتي إن أحبتك» أو إن رَكِبْت الدَاية إن أَنيتِ يقر كل شرط 
في مُوضهد؛ لأنهما إذا كانا ُرتبين عرفا أضورت كلمة نب وكذا إن تسا المسزاُ بين الشرطين 
يقر كل شرطر في موضعه؛ لأنه تَحلَلَ الحزاءُ بين الشرطين بحرف الوصل وهو الفاء» فيكون الأول 
شرطأ لانعقادٍ اليمين والثاني شرط الحدسث ك: إن دلت الدَارَ فأنتي طالقٌّ إن كلمت فلاناء 
. رط قيامُ الملكٍ عند الشرط الأوّل؛ لأنه جعِل شرط انعقادٍ اليمين» كأنه قال عند الدذحول: إن 
كلمت فلانا فأنت طالقٌ» واليمينٌ لا تنعتّد تتعقِدُ إل ف الملكِ أو مُضافة إليه فإِنْ كانت في مِلكِهِ عند 
دخو ل الذار فتكت الست المتعلقة بالكلام فإذا كلمت يقَم وإلاّ-بأن دَخلَتْ بعد الطلاق 
والعِدَةٍ- لم يصمّ وإنا كلّمّساء وإذا دَمخَلْتْ الدَارَ في العِدّةٍ كلمت فيها طلَقَتْ. 
والحاصل أنه إذا كر أداةً الشّرطٍ بلا عطفي توقف الوقوعٌ على وُحُودٍهماء لكن إن قَدَم 
الجراء عليهما أو أعحزة قاملاف 2 ترط عند آخيرهماء وهو الملفوظ به أو على التقديم والتأخيرء 
وإنْ وَسَّطْهُ فلا بد من الملكٍ عندهماء وَإِنْ كان بالعطف 7 رتو عن الجيعياانة اشوا 
أو وَسّطَهُ فإ أخرَهُ توف عليهماء وا لكر أده الشتّرط فلا بدّ من وُحُودٍ الشّيئين قَدّمّ الجزاءً 
عَلهها أن [ع "غير" بلعم © 
[9444(] (قولة: أو لا) عطف على ا قال ق "الببعد"": رزواما الشاني أعيئ: ما 
ليسا شرطَين حقيقة ‏ وهو أنْ يكون فعلاً مُتعلقاً بشيئين ين حيث هو مُتَعلقٌ بهما نحو: إن ولت 


هذه الدّارَ وهذه”") أو إن كلمت أيا غمرو ب#/ق-98/] وأبا يوسف فككذا ‏ فإنهما شرط وَآحَدٌ 


نا 


)١(‏ انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4/14" وما بعدها. 
)7١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5/4". 
(') ((وهذه)) ساقطة من "الأصل". 


الجزء الثاسم | سسسسسسسمما ‏ ؤ(ه لس سا باب التعليق 


(إنْ وُحد) المتّرط (الثاني في الك وإلاً لا) لاشتراط الملك حالة الجنث» والمسألة 
ا 


(علق الثلاث أو العتق) لأمّته (بالوطء) حَنْث بالتقاء الختانين هشهشهش2ه2«25 


إلا أن ينوي الُقوع بأحدهماء فاشترط للّقوع قيامُ الملك عند آخخرهماء وكذا إذا كان فِعْلا قائما 
باثنين مِن حيث هو قائم بهما نحو: إن جاء زيدٌ وعمرو فكذا فإنَّ الشرط مجيئهما)) اه. 

ره4ة*0 (قولة: إن وُحد الشرط الشاني في الملك) احترارٌ عن الششّرط الأوّل» فإنه على 
التفصيل كما علمت» وأمًا أصل التعليق فشَرط صِحّتِه الملكُ أو الإضافة إليه» كما مرا" أَوَلَ 
الباب» اكلام يكنا بعد اصح التعليق. 

ول (قوله: والمسألة زباعيةم لأنهما ِمّا أن يُوجدا في الملكيء أو خارجّة؛ أو الأول فقط 
في الملك» أو العكس, فإن كان الثاني في املك وقَعّ الطّلاق سواءٌ كان الأول في الملك أو لاء إن 
كان الثاني حارج لمك لا يقع سواء كان الأول في الملك أو لا. اه "م”". ففي قوله: إذا جاء 
يه ريكر باسوطان 5 جاءا معا وهي في مِلكِه أو اطلقها وانقضة ب" ينها شجاء ريثات 


تروجَها فجاء رار طَلَقَتْ» وإِن جاءا بعد العدَةٍ قبل التزوجء أو جاءً زيدٌ في العِدّةٍ وعمرٌو بعدّها 
قبل الروك وج لا تطلق. 


(قوله: احترارٌ عن الشرط الأول فإنهُ على التفصيل إلخ) فيه أن المراد بالثاني ما وج ثانيا وبالأول 7 وُجَدَ 
ألا وما تين اجر راط وجود الأول في الملك ف بعض المسائل ليس فيه تعليقٌ الطّلاق بشيقين» بل أح 
الشرطين شرط للانيقادٍ والثاني شرط للجنث» فلم يُوجَدٌ تعليق جزاء بشرطين» بل هما تعليقان مختلفان» 
فلم يُدخل ذلك ف كلام الع الجا حُ كما يفيدٌ هذا عبار َ "البح" اليفك 


)١(‏ في "د" زيادة:((قوله: والمسألة رباعية» وهو إِمّا أن يوجد الشّرطان في الملك فيقع اتفاقاء أو يود في غير الملك فلا 
يقع اتفاقاء أو يوحد الأول فيه والثاني في غيره فلا يقع إلا عند ابن أبي ليلى والعكسء وهي الخلافيّة ‏ أي بيننا 
وبين زفر -» كذا ذكره العييئ في "البناية" ه/88 ١‏ - 1489كء انتهى)) ق97١/ب.‏ 

)١(‏ المقولة ])١78515[‏ قوله: (إشرطه الملك)). 

(5) "ح": كتاب الطلاق . باب التعليق ق85١/ب.‏ 

(5) في "م": ((وانقضث)) بالثاء المثلثة؛ وهو تحريف. 


(ولم يتجب) عليه (العُقئ”)) في المسألتين (باللبث) بعد الإيلاج؛ أن اللَبْث ليس 


بوطء (و) لذا (لم يَصِر به مراجعا قوم اوس لو م ا و ووم افيه و ا 


49" (قولة: ولم يجب عليه العُقرٌ) أشار بنفي العْقَر فقط إلى تُبوت الحرمة باللقْش 
فإنّ الواحب عليه النرّعٌ للحال. والعُقرٌ بالضم: مهرٌ المرأة إذا وْطِمَتْ بشبهة» وبالفتح: الجرْحٌ كما 
قن "| 9 اح (؟) ايو 3 )2 م0 الكلام عليه ف باب ا مهر. 

44ة"ال (قولة: الث ب بفتح اللام وسكون الباء: المكثء مسن: الك كسَّمِع, وهو نادر؛ 
لأن الصدر دن قعل بالكسر قباس التحريكٌ إذا لم ينعد "بر"7” عن "القاموس'"00©. 

به؛ ةن (قوله: لأن اللبْث ليس بوطء) لأنّ الوطء -أي: الجماع- إدخعال الفرج في الفرج» 
وليس له دوام حتّى يكون لدوامه حكم ابتذائه» د لا دحل هذه الدَارَ وهو فيها 
1 000 باللبث» يكنا 

هه«( (قولة: لم يُصير به مُراجعا) أي: عنا "محمّد"؛ لأنه فِعْلّ واحدّ» فليس لآخره حكم 
فغل على حِدَةَء وقال "أبو يوسف" : يصيرٌ مُراجعا لوجودٍ المسّ بشهوة» وهو القِياس» "نه "00, 
)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: ولى يجب عليه العُقَر: أي: في ظاهر الزواية “كما في "المواهب" . وهو بضم العين: دية الفسرج 

المغصوب» وصداق المرأة كذا قُ "القاموس" . ولي "المصباح" أثة دية فرج المرأة إذا غصب» ثم كثر حتى افستمل 
ف المهرء وبفتحها الحرح؛ كذا ف "النهر")). ق957١/ب.‏ 

نقول: لم نعثر على نقل "المصباح" في النسخحة الي ين أيذينا علما بأنّ هذا النقلّ موحودٌ ف "البحر" 88/4 

و"النهر" ق17/555. 

0( "الصحاح": مادة((عقر)). 

(”) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 78/8 بتصرف. 
(:) المقولة ]١5١5٠١[‏ قوله: ((مهر مثلها)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 98/14. 

(7) "القاموس": مادة((لبث)) بتصرف. 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 88/54. 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق55؟5/أ. 


الجزء التاسم ‏ ل سسسي ندم لوه لس( باب التعليق 


قِ( الطلاق (الرحعي. إل إذا أخرج م أولج انب ع أو كنا بأن حَرَّكَ 
نفسَةُ فيصيرٌ مراجعاً بالحركة الثانية» ويحب العُقْرُ لا الحدٌ لاتحاد امجلس. 

(لا تَطْلّقٌ) المديدة (في) قولِه للقدعة: (إِنْ نكحتها) أي: فلانة (عليك فهي 
طالقّ إذا نكح) فلانة (عليها في عِدَةٍ البائن) ل ا 





قال ف الا ((و حرم "ام 0 بقول "محمد" دليل على أنه 55 و وقيل: 577 
أن يصير مراجعا عند الكل؛ لوجحود المساس بشهوة) كذا قُ "المعراج"» وينبغي تصحيح قول اب 


يوسف” لظهُور دليله)) اه. 
[9461*#ل) (قولة: 5 لطلاق لرخعي) أ فيما إذا كان المعو على الوطء طلاقا رحعيا. 
قياضنة (قوله: حقيقة أ حُكْماً إلخ) لا يصح حعلهُ تعميما لقولو: ام أرلج اي 


قوله: »! إذا فرعم لأنه يعد 0 لا يُمكنهُ تحريكُ ("اق١١/بع‏ نَفسيه إلا بعد إيلاج ثان 
حقيقة؛ فيصر مُراجعا اباط الاي ا باتعرات حسن اقل تعريما متو قوله: («أعرّج نم 
ولج )»» وعلى كل فقولهُ: ((فيصيرٌ مُراجعاً باحركة الثانية)) لا وجة لتقبيدها بالّائية» إلا أن تَصّوَرَ 
المسألة .ما إذا ولج فمال: إِنْ جامعتك فأنت لق فال عونا قال ف "الج "الى ((إذا لم يتزع 
ول يتَحرَّكُ حتى أَنرَلَ لا تطلق فإن حَرَكَ نفسة طَلَقَتْ» ويصيرٌ مُراجعاً بالحركة الثانية )». 

ر*مة "لقع (قولة: ويجب عقر 61خ فنما إذا عَلَقَ اثلاث أو تق الأَمَقَ "مل"0*)؛ أن البضطع 
الحم لا يخلو عن عَقَرٍ أو غقر”» "بحر””. 

[84اللع (قولة: لاتحادٍ د اجلس) أي : اح ال بالإيلاج ثانيا وإن كان جماعا؛ لما فيه 


.748/14 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(؟) أي: مصنف "الكنز" وهو موافق رم المصنف "التمرتاشي" هنا. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 74/14. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١59/75‏ 

(5) تقدّمَ شرح هذه المفردة بضم العين وفتتحها في المقولة [417 »]١729‏ والمراد الحدٌ أو المهرّء قال الكمال في "الفح" 
9/5 :: ((لأن التصرّف في البضع انحترم لا يخلو عن حد زاجر أو مهر جابر)). 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 59/14. ْ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ _ لد ا 58١ه‏ د لل حاشيةابن عابدين 
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7 3 ” و اله‎ 3 #0 ٠ 
من شبّْهة أنه جماعٌ واحدٌ بالنظر إلى اتحاد المقصودء وهو قضاء الشهوة في المجلس الواحدء وقد‎ 
كان أُوَلَهُ غيرَ مُوجسي للحَدّ فلا يكون آخحره مُوحبا له وإن قال: ظننت أنها علي حرامٌ» وبهذا‎ 
اندفعٌ ما يقال: إنه ينبغي أن يجب الحذ في العتق؛ لأنه وطء لا في ملك ولا في شُبْهتِهِ وهي العِذَةء‎ 
005) غلةق الطلاق لوعكوة العدّق أقاذة ىق "المعراع'ء لك زوع عه "عمد" لو ردن انام‎ 

جود الهدة 1 3 ب عن 0 رنى بامراءٌ 
ثم ترَوّحَها في تلك الحالة فإ لبث على ذلك ولم يُنزغ وجب مهران: مهرٌ بالوطء أي: 
لسقوط الحدٌ بِالعَقَدٍ - ومهرٌ بِالعَقَدِ وإِنْ لم يُستأنف الإدحال؛ لأنّ دوامّهُ على ذلك فوق الخلوة 
بعدَ العَمَدِء قال في "النهر"”©: ((وهذا يُشْكِلٌ على ما مَرَ؛ إذ قد جعل لمر هذا الفعل الواحدٍ 
حكم على حِدَة)) اه. 

خاب "23" 3 00 ((بأنَ 55 مرو عن نا" وذاك قولةُ فلا تتافي)): 
وفوف "بز" بابق "لبج" عقن هله السالة رومن أن قيض الأوانة بن" عكر" لا يدل 
على خخلاضيء بل لأنها رُوِيَت”' عنه دُونَ غيرو)) اهء فتأمل. 

قلت: والحواب الاسم للاشكال من أصله: أن اعتبار آخر الفعل هنا من جهةٍ كونه خحلوة 
مُقرّرةً للمهر بل فوقهاء لا من جهة كونه وَطْداء ولا يمكنْ اعتبارٌ ذلك في إيجاب الحَدٌ وتوت 
الرّحعة؛ لأنّ الخلوة لا توحبُ ذلك» فافهم. 


)١(‏ ف "الأصل” و"م": ((بامرأته))؛ وهو حطأ. 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق557/). 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق٠9١/أ.‏ 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ١59/5‏ بتصرف. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 59/1. 

(5) في 1": ««رواية)). 


اه 


الجزء التاسع اموا م 0 6 لتحت ا ات باب التعليق 


ل 0 وام اول وجا د اود 1ك 5 
لأن الشرط مشاركتها ف القسّم ولم يود (فلوا ') نكح (في عِدَةٍ الرجعي) أو 
10 ٍ ف بوطلقك ) ديد : ذكرة 1" 0 عازن 1103 ينا عن 
إذا آراة وكحهاء ولا فلا ممت بلا ك3 معي ماه ا 0 


بههة "اع (قولةُ: لأنّ الشّرط خخ عبارةٌ "البحر””: ((لأنّ الشّرط لم يوحد؛ لأن التروج 
عليها أن يدحِل عليها من ينازعها في الفراش ويزاجمها في القَسل ولم يوجد)). 

5ةة"ل)] (قوله: وَيِدَة) أي: فد الطلاقّ إذا تكحينا قُ عِدَةَ الرجعي كما ذكر أحذاً من 
مفهوم التعليل؛ وقال: (( إن هذه واردة ؟/ق181/]] على الف" ))» يعين: صاحب "الكنز . 

قلت: وقد يقال: إِنّ المزاحمة في القسلم وود ها وإن لم برذ مُراجعتها وقت الطلاق؛ 
لاحتمال تغيّر الإرادة بعدَهُ بإرادةٍ المراجعة كما لو تروَّحَها في حال سَفَرِوِ أو حال نشُوز الأول» 
فإن الذي يَظِهَرٌ الوقوعٌ وإن لم تود لمزاحمة حقيقة وقت التزوج؛ فتأمّل. 

(اه"1] (قوله: كما مَرَ) أي: في باب القَسمْمء "002 , 


(قولة: لأنّ التزوّج عليها أن يُدعِلَ عليها مَنْ يُنازِعُها في الفبراش إلح) قال "الرّحمي": ((يشكل 
على هذا التعليل أن عدم لزوم القملم لا عمنع ذلك» حتى لو تزوّج عليها في السَّفْرِ طلَقَتْ الجديدة 
ولا قسم فيه؛ والأولى أن يُقالَ: معنى نكاحه عليها أنْ يُدحِلَ عليها امرأة بعقدٍ التكاح مع بقاء نكاح 
الأولى: والمبانة قد انقطع نكاحها بالكلية ألا يرَى أنها لا تطلو بكل امرأة؟)) اه. 
)١(‏ في "د واو: ((ولو)). 
(؟) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ص١ ١‏ بتصرف. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق575/). 
(4) صا "در". 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 9/4*. 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق٠5١/أ.‏ 
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(قال ها: أنت طالق 


مطلب: مسائل الاستشناء والمشيئة 

ج4هة "لم (قولة: قال لها إلخ) عرو وبمار الاستثناء» وعَقَدَ لما في "لهدا ية"”"2 فصلاً على 
حِدَة قال في "الفتح"”"': ((وأَحَقَ الاستضاءً بالتعليق لاخر وماق بنع الخدم بن سامت موحبيء 
إلا أن الشرط , يمع الكل والاستنناء البعض» وقدمَ مسألة: إن شاء الله لمشابهتها الشتّرط في مُنع 
الكل وذكر أداة'" التعليق يولك لس كل ار ب لأنه منَعّ لا إلى غايق, والشّرط ط منع إلى غاية 
تحققه» كما يفيذه: أكرمٌ بن تميم إن دخلواء ولذا لم يُورِدْهُ في بحث التعليقات» ولفظ الاستنتاء 
37 توقيفي» قال تعالى: 1,9 لَإيسْتَُوْنَ 4 [القلم-8١].‏ أي: لا يقولون: إن شاء الله وللمشاركة 
في الاسم شا تك كر ل لضا الختساء: 

مطلي: الاستناءً يت حكمهُ في صِبّغ الإخبار لا في الأمر والنهي 

وإها يَْتْ حكمهُ ني صِيّغْ الإخبار وإن كان إنشاءً إيماب لا في الأمر والنهيء فلو قال: 
أعِقوا عبدي من بعد موتي إن شاء الله لا يَعمَلُ الاستثناء» فلهم عِتَقَة ولو قال: بِعْ عبدي هذاإن 
شاء الله كان للمأمور بيعهة» وعن "الحلواني 0/4 : ((كل ما يَحقص باللسان ثطِلَهُ الاستثناء كالطلاق 
والبيع» فلاف ما لا يَحمصُ به كالصّوم, لا يَرفَعَهُ لو قال: َو صومٌ غسا إن شاء الله تعالى له 
أداؤة بتلك النيّة)): كذا في "الفعح". ومعنى قوله: ((توقيفي)) أله وارد في اللغةٍ لا اصطلاحيّ فقط. 

مطلث: الاشتشاءُ يُطْلَقٌ على الشرط لغة واستعمالا 
ون الساهية اليشارى" انماع "اج سر كيف رو الام اء لاز على اللي 


(قولة: لا في الأمر إلخ) قال "البيري": ((بُطلان الاستثناء في الأوامر قول "محمد" في غير روايةٍ 
الأصول» وفي الظاهر يصِحٌ» ونقلَ ذلك عن "الإسبيجابي”)) اه. 


7514/١ انظر "الهداية": كتاب الطلاق  فصل في الاستثناء‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق ‏ فصل في الاستغتاء 550/7. 

() في "ب": ((أداءة))» وهو تحريف. 

(:) في "ب": ((ضيع))؛ وهو تحريف. 

(8) المسماة "عناية القاضي وكفاية الراضي”: لأحمد بن محمد بن عمرء شهاب الدين الخنفاجي المصريّ (إت59١٠ه).‏ - 


بالشترط في اللّغة والاستعمال كما نض عله ا" 0 أشرح الكتسار ار قال "الرّاغبْ ا 


ا دلو لم 0 


الاستغناءٌ 3-7 ما يُوحِبُهُ عمومٌ سابقٌ كما في قوله تعالى: (١‏ قل لَهكدُ ع م ماعل اع 
دن 2 مْمَنَةب [الأنعام ‏ 4 ١]ء‏ أو رفع ما يوحبه اللفظ كقوله: امرأتي طالقٌ إن 
شاء | لله اه. وفي الحديث: رومن حلف على شيء فقال: إن شاء الله فقد استئنى)7)) اه. 
ويأني”؟) الخلاف في أنه إبطالٌ أو تعليق. ا 
مطلب: قال: أنت طالقٌ وسكت ثم قال: ثلاثا تقعٌ واحدة 
زرده ةل (قولة: متصلة) احترازٌ عن المنفصل» بأن ود نون اللي فاصلّ من سكوتب 
بلا ضرورة نفس ونحوه أو من كلام لغوٍ كما ل ا الكو بالكثير 


- على "أنوار التنزيل وأسرار التأويل": لأبي سعيد ‏ وقيل: أبو الدير ‏ عبد الله.بن عمرء ناصر الدين المعروف 
بالبيضاوي الشيرازي الشافعي (ت185ه» وقيل غير ذلك). ("كشف الظنون" 2187/١‏ "طبقات السبكي”" 
ماه ١‏ "خلاصة الأثر"” 281/1). 

)١(‏ "شرح كتاب سيبويه": لأبي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيراقي (ت838ه). ("كشف الظنون" 
١ 5‏ "إنباه الرواة" 18/١‏ "سير أعلام النبلاء" 417/15 ؟). 

(؟) "مفردات ألفاظ القرآن": مادة((ثنى)) بتصرف. 

() أحرجه أحمد 7/7" - ١٠١‏ 45» وأبو داود (7571)» والنزمذي :.)١5171(‏ والنسائي ١7/7‏ 255 وابن ماجه 
)5١١(‏ قفي الأيمان باب الاستثناء في اليمين» وابن حبان (414) الإحسان» والببهقي »41/٠١‏ من طرق عسن 
أيوب السخحتياني عن نافع عن ابن عمر مرفوعاء قال الزمذي: حديث حسنء وأتخحرجحه ابن حبان »))5714٠0(‏ 
والبيهقي من طريق أيوب بن موسى عن نافع به» قال البيهقي: سافان لديف مزفوعا ند ديه ابوت 
السختياني و لايكاد يصح رفعه إلا من جهة أيربء نعم أخرجه النسائي 7/77 والحاكم 7١/54‏ والبيهقي عن كثير 
بن فرقد عن نافع عن ابن عمر مرفوعاء قال حمّاد بن زيد: كان أيوب يرفع هذا الحديث ثم تركهء وكذلك قال إسماعيل 
بن عُلَيّة وأخرحه عبد الرزاق 21117 والبيهقي من طريق معمر والثوري عن أيوب (ح) ومالك وأسامة وموسى 
وعبيل الل العدري: كلهم غن نافع عن ابن عم مرفوعاة قال الترمذي: وهكذا روى سالم عن أبيه. 

(5) المقولة ]١14510/[‏ قوله: ((فإنه تطليق إل)). 

(5)) صؤاه "در". 


6 "الفتح": كتاب الطلاق _ باب الأعان ف الطلاق - فصل ف الاستشناء 537/7 . 
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وف "الخائيّة"7": رمق ١م‏ /بع ((قال لروجته: أنت طالقٌ وسكت» ثم قال: ثلاثا إن كان شكرة 
لاتقطاع النفس تطلق ثلاثاء وإلاّ تقعٌ واحدة))؛ وف ثمان "البرّازيّة"”": ((أَحَدَهُ الوالي وقال: با لله» 
ققال مغل * ثم م قال: لتأتيّنٌ يوم الجمعة» فقال الرَّحُلٌ مثلهُ فلم يأتٍ ل يحدث؛ لأنه بالحكاية 
واللتكويت ضار فافاد وك اسم | لله تعالى وحلفه» وكذا فيما لو كان لحل بالطّلاق )) اه. 

ةل (قولة: إلا تنفس) أي: وإن كان له منه بد بخلافب ما لو سك قدرٌ النمس ثم 
استننى لا يصح د الممل كذا في "النعح”'» فَعْلِمَ أن السّكوت قَدْرَ انس بلا لفان 
كثيرٌ» وأنّ السكوت للد للتنفس ولو بلا ضرورةٍ- عفو. 

ردحوءى (قولة: أو مساك فم) أي: إذا أتى بالاستضاء عَقِبَ رفع اليد عن فمِه. 

>ومى (قولُ: لتأكيد) نحو: أنت طالقٌّ طالقٌ إن شاء الله إذا قصّد التأكيد فإنه تقده” ف 
الفروع قبيل الكنايات: الماك > لفقل الطلاق وقع الكل فإنُ نوَى التأكيد دُيْنَ اه. وكذا: أنست 
خْرٌ حر إن شاء لله كما في "البحر"0, "-م"”", ويأني”" مام الكلام على ذلك. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((هذا بخلاف ما لو قال: لله علي أن أتصدّق .ممائة ديئار فأحذ إنسان فمّه» وهو يريد أن يقول: إن 
فعلت كذاء فالاحتياط أن يتصدّق؛ لأنّ الطلاق محظور فيتكلفُ لعدمه ما أمكن؛ فيُجْعَلُ هذا الانقطاءٌ ع غير فاصل» 
ما الصدقة فعبادة: فلا يتكلفٌ لعدمهاء كما سنذكره عن "الولوالحية” قبيل ياب اليمين ف الدخول)). ق98١/].‏ 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق 455/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(©) "البرازية": كتاب الأعان ‏ الفصل الثاني: فيما يكون ينا - الوع الأول: في لفظه 758/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الفتعح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان ف الطلاق ‏ فصل في الاستثناء «/1457. 

(0) صاة" 1910-59 ل "در . 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .14٠/4‏ 

(/) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق١4١/]‏ بإيضاح من ابن عابدين. 


1 إن 


() ص 7ه د 


الازة لقاع ...جحت يتين 81 . ببيتعبيفيبيع. باو املد 


َ- . ل ع 3 ِ عو 8 0 0 
أو تكميل» و حل أو طلاق» أو نداء ك: انتب طالق يأ زانية) أو يأ طالق إن شاء 
الله 5 الاستثناى» 'يرازية" و"خائيّة"20, بخلافب الفاصل اللغو ك: أننتب طالق 





ولع (قوله: أو تكميل) خخ ابت طانق ولا 5-7 إن شاء الله يخلاف ثلاثا 
وا إن شاء الله فيقع الثلاث كما ف "البحر"”"؛ لأنّ ذِكْرَ الواحدةٍ بعد الثلاث لغوٌ 
بخلاف العكس. 

4كة "لع (قولة: ك: أننتب طالق يا زانية أو يا طالقّ إن شاء الله) مثالان لمفيد الحد والطلاق 
على سبيل لتر المرتب» قال ف "البسر"”7): (زوق "البكارية"”9): أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء 
الله بقع وصرف الاستثناءً إلى الوصفيء وكذا: أنت طالق يا طالق إن شاء الله وكذا: أنت طالق 
ا إن شاء ١‏ لله يُصرفف الاسضاح إلى لكلّ ولا يقمٌ الطلاق» كانه قنالة وااقلانة والأصكل 
عنده: أن المذكور في آخر الكلام إذا كان يقع بلاق أر يَئَمهُ جَية"© كترلن باطالو»" يا زاضة 
فالاستشناء على الكلّ)) اه "م0" . 

أقول: في هذه العبارةٍ تحريفٌ وسَقَط فالأوّلُ في قولِه: ((وكذا: أنت طالقٌ يا صييّة))» فإنّ 
صوابه: ولو قال: أنت طالق يا ف إل كما ص 5 ا حيرة"؛ لمحالفته حكم 00 والثاني 58 
قوله: ((والأصلٌ إلخ)). فإنّ قولُ: ((فالاستشناء على الكلّ)) مخالفٌ لقوله قبلهُ: ((يقعٌ» وصرف 
الاستشناءٌ إلى الوصف))» أي: يقعٌ الطّلاق بقوله: أنت طالقٌ؛ ويِصرّفُ الاستثناءٌ إلى الوصف» 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5.7/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(؟) "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 10/14 . 

59) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 10/14. 

(5) "البزازية": كناب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الاستشاء والشرط ‏ نوع في الفاصل 7417/4 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(5) عبارة "البزازية": ((أو يلزم به حد)). 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق٠1١/].‏ 


0 


قسم الأحوال الشخصية ممم 0 الل حاشية ابن عابدين 
وقع» وبائنا لا يُقع, ولو قال: رجعيا أو بائنا يمع بنيّة البائن لا الرّحعي» "قنية"27».. 


أي: ما وَصّفَها به من قوله: يا طالقٌ أو يا زانيةه فلا يق به طلاقٌ ولا يَلرَمهُ حَدٌّ فالصّوابُ قولةُ 
في "الذخيرة": ((والأصلٌ أنّ المذكور في آخمر الكلام إذا كان يممٌ به طلاقٌ أو يجب به حَدٌ 
فالاسناء عليه (0/ق؟١58/]]‏ نحو قوله: يا زأنية أو يا طالق» وإِنْ كان لا يجب ع ولا يقع به 
طلاقّ فالاستناءٌ على الكل نحو قوله: يا حبيثة)) اه. 

ثم اعلم أن هذا التفصيل نقلّهُ في "الدّعميرة" بلفظ: ((وفي "نوادر أبي الوليد”" عن "أبي 
يوسف" إل))» ونقل قبل عن "ظاهر الرواية" انصراف الاستثناء إلى الكل بدُون تفصيل» وقال: 
((إنه الصّحيحُ)) ومثلّهُ في "شرح تلخيص اللمامع"؛ فما مشى عليه في "البرَازيّة"7" لاف 
الصّحيح» كما أوضحناه”' أُول باس طلاق غير السو با قول "الشارح" هنا: ((صح 
الاستتنام))» فإث المتبادرَ منه انصرافُ الاستئناء إلى الكل أي: الطّلاق والوصفف لا إلى الوصفب 
ققطء وحيتلٍ فلا يقمٌ الطلاقٌ ولا يْلرّمَهُ حَدٌّ ولا لعان, لكنّ هذا مخالفٌ لما مُشَى عليه في 
"البرّايّة'" كما علمت» فلا يُناميبُ عزوٌ "الشّارح” المسألة إلى "البرازيّة' فافهم. 

زوم (قولة: َع الأولى: فإنه يق وإنما كان الفاصلٌ هنا لغواً؛ لأنه لا فائدة في ذكر 
العف ة لكرنع هدلول المكيعة عرعل "00 وانفلنة لم ل يعر تأكيدا أو تفسوا كنا الوا ق: 


و ءوة ا آلب 


خر بجر أوآخر وعتيق! 


(قولة: وانظر لِمَ لَمْ يُجِعَلُ تأكيدا إلخ) يُقال: ما هنا محمولٌ على ما إذا لم يُقصد التأكيد: وما سبق 
فيما إذا قصدةُ» حتى لو قصِدهُ هنا ول يقصِذهُ في السّابق ينعكس الحكم. 


)١(‏ "القنية”: كتاب الطلاق - باب الاستثناء في الطلاق ق"45 /أ. 

(1) "النوادر": لأبي الوليدء بشر بن الوليد بن الد» الكندي» القاضي (وت؟ 1اه)) وهو أحد أصحاب أبي بعت اه 
وعنه أذ الفقه. (”طبقات الفقهاء" للشيرازي صح؟ ال "الجواهر المضية" 57/١‏ 4» "الفوائد البهية” ص؛ هه ه5_). 

(5) "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس: في الاستثناء والشرط 47/4 ” (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(4) المقولة ]١7744[‏ قوله: ((وكذا إلخ)). 

(ه) "ط": كحتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١59/7‏ 


المزء ايع مجع سني نستجين زم يتميد ميك اوعدن 


ه؟ (قولة: وقرَاهُ في "النهر"”'2 اعلم أنه قال في "القنية””": ((لو قال: أنت طالقٌ رجعيا 
أو بائنا إن شاء الله يُسأَلٌ عن ننه فإن عنى الرّحعيً لا يقَمٌ» وإنا عنى البائنَ يقَعٌ ولا يَعمَلٌ 
الاستشناع)) أه. 

قال في "البحر””": ((وصواب: إِنْ عنى الرّحعي يقَعٌ لعدم صحَّةٍ الاستتناء للفاصل؛ وإِن عنى 
البائنَ لم يقع لصحة الاستثناء)) اه. 

قال في "النهر "(؟: (لأقول: بل الصّواب ما في "القنية"» وذلك أن معنى كلامه: أنتي طالق 
أحدُ هذين: وبهذا لا يكوث الرّحعيّ لغوا وإن نوا مخلافب ما إذا تَوَى البائن» وأمّا البائئ” فليس 
لوا على كل حال)) اه.. 

أقول: لا يخفى ما في هذا الكلام من عدم الالتعام» والتساقض التامء بيانة: أن قولّة: ((وأمًا 
البائنُ فيس لَغوا على كل حال)) يقتضي عدم الووقوع لصحّة الاستنناء ومساواتِه لارّحعي الذي 
قال فيه: ((إنه لا يكونٌ لغوأً وإِن نَوَاهُ)) وحيتئا فلا يق فيهماء وهو خحلافُ ما في "القنية" 


دن 0 6 2 د فم 5 ارال 2 2 سَّ 2 2 5 2 0 9 

(قوله: وصوابه: إن عنى الرجعي يقع إلخ) وجهه ظاهر؛ لآنه لو اقتصر على الرجعي كان فاصلا لغواء 
فكذا لو عناة هناء فإنّ قوله: أنت طالقٌ يقعٌ به الرَحِعِيُ» فكما أنّ ذكرٌ الرَّحهِي لا فائدة فيه فكانَ فاصلا لغوا 
فكذا قوله: رجعيًا أو بائنا مع نّةِ الّحعِي» ولو اقتصرٌ على البائن كان مفيداء فصمّ الاسعئناء؛ لعدم الفاصل» 
فكذا لو نوا في: رحهيًاً أو بائنا. اه "رحمي". 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق10؟5/أ. 
(؟) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب الاستشناء في الطلاق ق45/أ. 
59) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4٠/14‏ . 

(:) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق75107/). 


(5) قوله: ((وأما البائن)) ساقط من "الأصل”. 


قسم الأحوال الشخصية لدت لد 8ل#إه لل حاشيةابن عابدين 


)20 7 امح ىي, و عدم : 0 بخ ون س ل ل 
(مسموعا ) بحيث لو قرب شخص أذنة إلى فمِه يَسمّعء فصح استثناء الأصم 
"حانية"”'» (لا يقع) للشّك 00 


ومناقِضٌ لقوله: ((عخلافب ما إذا نوَى البائن))؛ فافهم. ولذا قال "ح”": ((إنّ الحقّ ما في "البحر"؛ 
لأنه إذا نوَى الرجعي فجملة: أنت طالق تيد فكان قولَهُ رجميًا أو بائناً الذي هو.معنى أحدٍ هذين 
لغواا؟» بخلاف ما إذا نوَى البائنَ إن تلك الحملة لا تفده فلم يكن قولهُ: رجعياً أو بائناً لغوا. 

فإن قلت: لما 8 البائن كان قوله: ا وا إذ كان يكفيه أن ب«/ق؟8١/ب]‏ يقول: 
أنت طالق يائنا. 

قلت: هو تركيبٌ صحيحٌ لغة وشرعا كما في: إحدى امرأنّي طالقٌء وحيث كان مقصودُهُ 
البائنَ» وكان قولةُ: أنت طالقٌ غير مُِيدٍ للبائن فهو مُخيرٌ بين أن يقول: أنت طالق رجعيًا أو بائنا 
وينوي البائنَ ويين أن يقول: أنت طالقّ بائنا)) اه. 

099 (قو له مسمو' عا هذا عند الفدر اني"» وهو الصحيح كمافي "البدائع7, وعند 
'الكرخي" ليس بشرط. 

رمدة 0 (قولة: بحيث إلخ) أشار به إلى أن المرادٌ بالمسموع ما شأنة أن يسمَعَ وإن لم يسمعه 
نش لكثرة أصوات مثا "0 , 

دة "0 (قو ل للعنّك) أي: للشّك في مشيئة | لله تعالى الطّلاقّ لعدم الاطلاع عليهاء "ح”". 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: مسموعا الخ وفي "المحيط": لو حرّكَ لسانه بالاستثناء يصح وإن لى يكن تمقوعا عد 
الكز تي » وعند: اغتدوان 4 له رصح ما" ل يكن امشسموعا على :ماام ال الطتلاةه رق "الرلرالقية": إذا جل لمبنانة 
بالاستئناء يصمح إذا تكلم بالحروف سواءٌ كان مسموعاً أو لم يكن؛ وذكر في بعض المواضع أنه لا يعتبر الاستثناء 
ما لم يكن مسموعاء انتهى. ففيه إشارة إلى أرجحيَّة الأول» تأمل. "خير الدين الرملي")). ق 98 ]/١‏ . 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ التعليق 0٠01/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق٠9١/!.‏ 

(4) ((لغوا)) ساقطة من "الأصل". 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى نفس الركن ... 85/7 2-16 .١56‏ 

(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١59/7‏ 

(0) "مم": كناب الطلاق ‏ باب التعليق ق٠9١/!.‏ 


الجزء التاسم 0 _ _ سس سم ب##وه لس باب التعليق 


(وإن ماتت قبل قوله: إِنْ شاء الله) وإنْ مات يقع. 
فا :2.2و 00 هاش و يرس اس 2 7 


الاستكناء موصولاء أو عكس ادو ون فا ع و ولخت وعم ل ع أه ا أهقة فرها هاور قلق قله 6 ههلا وواواك 


زلاة 0ع (قولة: وإن انك قبل قوله: إن شاء الله أن ما حرى تعليق لا تطليق» 5206 
لا يناف التعليق؛ لأنه مُبطِلٌ والموتُ أيضاً مُبطِلٌ فلا يتنافيان» فيكونٌ الاستشاءٌ صحيحاء فلا يقع 
عليها الطّلاقٌ كذا في "ليان زلف ا 

(قولة: وإنا مات يقع) أي: إذا مات الزّوج وهو يريد يقع؛ لأنه م يتَصِل به 
الاستشتاف و تعله ا ا كه لآحرّ ذلك قبل الطّلاق» كذا في 'النهر ار 

تفنهدة (قولة: ولا يشورّط فيه القَصْدُ) هو الظام” من المذهب؟ لأنّ الطُْلاقَ مع الاستثناء 
ليبس طلاقاء قال "سَدَادٌ بن حكيم”' رحمه الله وهو الذي صَلى بوضوء الظهر ظَهرَ اليوم الشاني 
ستين سنة- : حالف في هذه المسألة "لف بن أيُوب" الرَّاهِدُ فرأيت "أب يوسف” في المنام» فسألته 
فأحاب .مثل قولي» وطالبتهُ بالدليل فقال: أرأيت لو قال: أنت طالقٌ فجَرَى على لسانه: أو غير 
طالق أيقع؟ قلت: لا. قال: هذا كذلك» "برَازيّة”2"7 و"فتئح'”". 

م#فتضنة (قولة: ولا التلفظ بهما) أي: بالطّلاق والاستثناء. 

٠91/4‏ (قولة: أو عَكس) أ كب الطلاق تللظ بالاستشاء. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 141/95 ؟. 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق٠4١/أ.‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق71؟/أ, 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق١5١/أ.‏ 

(5) شَدَادُ بن بعكيه للختي القاضي» من أصحاب زُفر (ت١7اه).‏ (“"الجواهر المضية" 5419/7 “تاج التراجم" 
صدهة١‏ ل "الطبقات السنية" 57//14: "الفوائد البهية" صكالم). 

() "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس: في الاستثناء والشرط 745/14 (هامش "الفتاوى المندية'). 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ‏ فصل ف الاستنتاء 45/7 . 


قسم الأحوال الشخصية ‏ + للعلا #68ه د لل ححاشيةابن عابدين 


أو أزالَ الاستثناء بعد الكتابة لم يقعء "عماديّة" (ولا العِلْم معناه) حتى لو أَتَى 
بالمشيئة من غير قصدٍ جاهلاً لم يُقَعْ خخلافاً ل "الشّافعي" وأفتى الشّيخ "الرّملي" 
الكافم ا عاشي علق على كد بالط الاق نائش] له الغير طانا صحكدة جح مده 


ره90ومى (قولهُ: أو أزالَ الاستنناءً إلخ) أشار به إلى قسم رابع وشو عا |13 وبا فعا واه 
يصح 2 وإن أزال الاستثناء بعد الكتابة» فافهم. 

ململ (قولة: ولا العِلَم 0 فار كتكرت البكر إذا هنا أبرهنا وال تنك ندري أن 
السكوت رضا يُمضِي به العَقَدَ عليهاء 'فته"”"2. 

٠64997‏ (قولة: من غير قَضُدِ) راحم لقوله: ((ولا يشرط القَصْدُ))» وقولة: («جاهلام) 
راجعٌ لقوله: ((ولا العم معنامم)» "ح"”". 

مطلبٌُ فيما لو حلف وأنشاً له آخرٌ 

0914 (قو له وأ أفتى المشيخ [آلر 0 الشافعي ك اعلم أذ هه السالة مبيك: 
الشّافعيّة على أنّ مّن أححدٌ بقول غيره مُعتمدا عليه لا يُحنث» حي 
عليه مُعتهدا على إفتاء مُفتٍِ بعدم حنقه به وغْلّبْ على ظنه صدقةُ لم يحنث وإذّ لم يكن أهلاً 
للإفتاء؛ إذ الدارٌ على عَلْبِةٍ الظَنّ وعدمها لا على الأهليّة, قالوا: ومنه قولٌ غير الحالف 
[/ق8م5/]] له بعد حَلِفهِ: إلا أن يشاعءً | لله ثم يُخبرَهُ بأنّ مشيئة غير تَنفعْةُ فيَفْعَلَ امحلوف عليه 


(قولٌ: أشار به إلى قسم رابع: وهو ما إذا كتبَهُما معا إلخ) يعبئ: أنّ قوله: ((أو أزالَ الاستشناءً إلخ)) 


.470/« "الفتح": كتاب الطلاق  باب الأان في الطلاق  فصل في الاستثناء‎ )١( 
.ب/١9٠ق (؟) "ح": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ 
بتصرف (هامش "الفتاوى الكبرى الفقهية").‎ 777/7٠ "فتاوى الرَّمْلىَ": كتاب الطلاق‎ )6( 


له 


الجزء التاسم ال سس سس سد هلاه لم لس © اب التعليق 


١‏ هه 


قلت: ولم أره لأحد مِن علمائناء والله أعلم. 
ولو شهدا بها وهو لا يُذكرها إن كان بحال لا يدري ما يجري على لسانه 
لغضب جا له الخععيناة عليوهاء اا اين ا “ا ا 


اعتماداً على خخير المخبر اه. 

وبهذا تعلّمُ ما في عبارة "الشّارح" من الخفاء؛ لأنّ قولّهُ: ((ظانا صِحََّهُ)) حال من 
الضمير ف ((له))» وهو مشروطٌ بالإخبار كما علمتة» وقولة: ((بعدم الوقوع)) متعلقّ بقوله: 
((وأفتى)). 

ةس (قولُ: قلت: إلح) اعلم أنّ المقرّرٌ عندنا أنه يَحنَث بفعل المحلوفب عليه ولو 
تكرها ار مقطلا أزاذاهاف ار تتامياء او سافياء إر مقس عله أو عنراء وإذا كان يحت 
بفعله مُكرّهاً ونحوو فكيف لا يحنت بفعله قصداً مع ظَنّ عدم الجنث؟! نعم صِرَّّحُوا في الأبمان 
أنه لو حلّف على ماض أو حال يَظَنّ نفسَه صادقاً لا يَُاعحَذُ فيها إلا في ثلاث: طلاق وعتماق 
ودر وقد قال "الشارح" هناك”'": ((فيقع الطَّلاقُ على غالب القن إذا تين خلافة» وقد 
اشتهر عن الشافعيّة حلافةٌ)) أص. 

4ه" (قولهُ: إن كان يحال إخ) أما لو لم يكن بتلك الخال لا يجوز له الاعتمادٌ عليهما 


صادقٌ .عا إذا تاففا بالطّلاق وكتب الاستثناء» أو كتبَهُما ثم أزال الاستثناء» وعلى هذا يكونُ أشارٌ 
به إلى قسمين» إلا أنه لما كان المتبادّرٌ منه الأول يكون إفادته للثاني بطريق الإشارة. 

(قولة: نعم» صرحوا في الأيمان أنه لو حلفّ إل) أي: فقد نفوا المؤاحذة بظنّ الصّدق» فريّما يُنفى 
الانعقادٌ بن صيدق عر المستشتى» لكن بن المسعلتين بون بعيد» تأمّل. 


. 4٠0/4 "اليحر”: كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 
قوله: ((فيقع الطلاق)).‎ ]١7١45[ انظر "الدر" عند المقولة‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية .لل د 0 58ه ددست سس حاشية ابن عابدين 


(ويقبّلٌ قولهُ إن ادّعاة) وأنكرتة إق ظاهر المروي) عن صاحب المذهب 57 
اق "الفتعم"07) وغيره. 


قلت: ومقتضى هذا الفرع أن مّن وصّل في الغضبو إلى حالة لا يدري فيها ما يقول يقع : 
طلاق وإلآ ميحج إلى اعتمادٍ قول الشتّاهدين: إنه استشنى مع أنه مر 01 الطلاق أنه لا يقع 
طلاق المدهوش» وأفتى به "الخيرٌ قس ارهز مُغتاظ مدهوش؛ لأنّ حش من أقسام 
الحنون: ولا يخفى أن مّن وصّلَ إلى حالة لا يُدرِي فيها ما يقول كان في حكم المجنون, وقدّمن") 
لحواب” هناك بأل ليس امراد بها هنأل ول إلى حال لا يدري ما يقول بأ لا يده ولا يهم 
معناه حيث يكونٌ كالنائم والسّكران: بل امراك ألداقك يست هنا يول الاشتغال:فكرو باسعلاه 
الفضبء وال تال أعلم 0 0 

ةطق (قولة: يقبا قولة خ) قال "الخيرٌ الرّملي” في "حواة شي المنح" : ((لم يذكز: أهو 
نر وكتلك مسا ابعر وال والكمال”» ول أرَهُ لأحاره ويتبغي دلاخو 
العدكت الأركرة ع ذا الوسر انان لم تدكرهُ فلا ين عليه! ئ لهم إلا إذا انَهَمَهُ 
القاضي)) اه. 

مطلبُ فيما لو اذّعَى الاستشناء وأنكرتةُ الرّوجة 

وال (قولة: إن اذعاة وأنكرتة/ أي: اذعى الاسشناء ل الشّرط كبا فق "الفن"00) 
وغيروء وقيّدَ يإنكارها لأنه عمل اللاف؛ إذ لو لم يكن له مُنازعٌ فلا إشكالَ في أن القولَ قله كما 
صرح به في "الفتح لفل 


. 4514/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الأبمان في الطلاق  فصل في الاستشناء‎ )١( 

(5) المقولة [4 4 ]١٠١‏ قوله: ((وفي “القاموس" دهش)). 

() "الفعاوى الخيرية": كعاب الطلاق »40-79/١‏ معزيا إلى "العاترحانية" نقلاً عن "شرح العلا وق :رذ كين آنه 
فتوى "ابن الهمام". 

(4) المقولة [4 4 ]١1٠١‏ قوله: ((وفي "القاموس" دهش)). 

(5) أي: لتصديقها له كما فى "د" ق57١/أ.‏ 

(7) "الفنح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء 454/7 . 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل ف الاستثناء 4515/7 . 


فز اقاسع | _سسسسيسس ##إه سسسسس يس ياب التعليق 


8 ع شاع #ق هه وه فوه ورهسده فق ههه قمقه همه مه هع وعدم وو ده وه عمقفمعه 35 ممه 4 6ه 25 د66 6454م ههه 56866 6ه هه 5 م مدن مام وه ممم ممم م راد معد 


قلت: لك في "التاترححائيّة'”'2 عن "الملتقط": ((إذا سَّمِعَت المرأة لطلاق ولم تسمّع الاستثناءً 
يات ا من الوطع)) رداق« م؟اب] اه أي: فيّلرَمُها منازعتةٌ إذا تسم قال في 
ا ((ولر شهدوا باه طلى أو لايس أو شَهِدُوا أنه الس نتن وفذا 
قبل في اين على النفي؛ لأنه في المعنى أمرٌ وجودي؛ لأنه عبارة عن ضَْ الشّفتين عَقِيِب التكلم 
لوحيو وإن قالوا: لوا م بس سوام والزوج يدعي الاستئناءً فالقولٌ له؛ 
لحواز أنه قالَهُ ولم , لور سماعة لا سماعهم على ما عرف في "الجامع الصغير”")) اه. 

قال في "الهر”” عَقَِ: ((وفي "فوائد شمس الإسلام”””: لا يُبَلُ قولةُ» وني "الفصول": وهو 
الصحيح)) اه. 

قلت: قلت: وكذا لا يل قوله إذا ظهر منه دلي صحَّة الخلّع كقبِضٍ البدل أو نحووء كما في 

مع الفصولين”2"9» قال في "التاترنحائيّة"”": ((والمرادٌ ذِكرُ البَدل0") لاسحفيقه الخد قعل هنذا 


(قو 2 لكن في "التنا رخاب" عن "الأتقط": افيه ادر 1 الطّلاقَ و تبي اسه إلخ) بتقييدٍ 
الكلام الأول ما إذا سمعته المرأة أو غيرها حتى يُتصرّرٌ منازعتها أو منازعة غيرهاء والثاني بما إذا لم يسمعة أحد 
لا رد ما في "التتارحائيّة"؛ فإن موضوعه ما إذا سمعثه فَإنّها يرَّمُها مُنازعتّه: ولا يحل لها تمكينة وإن كان القولُ 
قولهُ؛ وهي نظيرٌ مَنْ سمعّت بن الروجٍ طلاقها وأنكرَهُ فيَجري في مسألينا ما قل فيها. 


.788./7 "التاترعحانية": كتاب الطلاق  الفصل التاسع: في الاستثداء‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق .4٠/4‏ 

(7) لم نعثر عليها قْ نسخحة "الجامع الصغب " ال بين أيدينا. 

() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق107؟؟/أ. 

(5) "الفوائد": لشمس الإسلام الحسن بن منصورء فخحر الدين المعروف بقاضي حان الأوزحسدي الفرغاتي 
(ت؟ؤده). ("كشف الظنون" 5948/5 1ء "الجواهر المضية" ؟/317, "تاج التراحم" ص؟ب» "كتائب أعلام 
الأخيار” يرقم (541) ). 

(3) "جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى ‏ فصل ف الشهادة على النفي .1717/١‏ 

(1) "التاترخائية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الاستناء في الطلاق ‏ نوع آغير: في دعوى الزوج الاستغناء 791//7. 

(8) عبارة "التاترخانية": ((ذكر اللجعل)), 


قسم الأحوال الشخصية . لا 98ه لددسس سس حاشية ابن عابدين 


(وقيل: لا) يقبل إلا ببينة (وعليه الاعتمادٌ) والفقوى انال : لغلبة الفسادء 


التتى 64١11‏ 
حانية 6 و ار لل ب ون ان ألا رع اه رو ةا #الواة عاد لاو م يتقان ارق وجلل ان م امن 4 لعز ند 21 


إذا ذكرَّ البدل وقت الطلاق 1 الخلع لا يُصدَّقّ قضاءً في دَعْوى الاستثناء) اه. 

مولع قو وقيل: لا يقبَل إلخ) قال "المخير كين («(أقول: يهن وقع حلاف 
وترجيحٌ لكل من القولين فالواحبٌ الرُحوعٌ إلى ظاهر الرّواية؛ لأنّ ما عداها ليس مذهباً لأصحابناء 
أرقا كما علي النيناة ف حال غلب ق امنا قفن تكن كارهة: له حسنة ااام من 
فتفتزي عليه فيُفِيٍ للف بظاهر الرّواية الذي هو المذهب» ويُفوّضُ باطنّ الأمر إلى الله تعالى؛ 
فتأمُلٌ وأنصفُ من نفسيك) اه. 

قلت: الفسادُ وإن كان في الفريقين لكنّ أكثر الوا لا يعرفُون أن الاستناءً مُبطِلٌ لليمين, 
وما يُعلَمُهُ ذلك حِيْلة بعضُ من لا يخاف الله تعالى» وأيضاً فإنّ دَعْوى الرُوجٍ حلاف الظاهرء فإنه 
بدَعْوى الاستنناء يَدَعِي إيطال الموحبو بعدَ الاعترافي به بخلاف ما مر" من أن القول قولهُ في 
وحود الشّرطٍ كدحولها الدّارَ مئلاء فإنه بعد قوله: إن دلت الدَارَ فأنت طالق لم ينقد موحي 
للطّلاق إلا بعد وجود الدّحول وهو يُنكِرُه والظَاهرٌ يَشهَدُ له أمّا هنا فالظَاهِرٌ حلاف قوليء وإذا 
عَم الفسادٌ ينبغي الرّحوعٌ إلى الظاهر ؛ قال في "الفتح”*»: ((نقلّ "نحم الدّين التسفي" عن شيخ 
الإسلام "أبي الحسن": أن مشايخنا أجابوا في دَعُْوى الاستثناء في الطّلاق أن لا يُصدَقَ الرّوجٌ 


إلا ببينة؛ لأنه حلاف الظاهرء وقد فسَّدَ حال الناس)) اه. 


(قولة: قلت: الفسادٌ وإِن كان في الفريقين. لكن أكثر إلخ) قر شاقالة امل" "الفتال" 


)١١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5٠8/1١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق 57/١‏ بتصرف. 


(0) صدمغ-485 "أدر". 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمان ف الطلاق ‏ فصل ف الاستثباء 4514/7 . 


0 


ألخزة القع يجستتحسحييتة 8ه مجح عسصيه. وان 


وقيل: إن غرف بالصّلاح فالقول له. 
وس بعالم م ماه اا تراد :3 2 ع 
(وحكم من لم يوقف على مشيئته” ') فيما ذكِرٌ (كالإنس والجن) والملائكة 
والددار والحمار وكذلك) وكذا إن شَرَلكَ ك: إن شاء الله وشَاءَ زيد 000 


344" (قولة: وقيل: إن عرف بالصّلاح 2 قائلهُ صاحب لت + اع ننه 
تقلناه عنه آنقا: ((والذي عندي أن [«/ق؛م؟/] يُنظر: فإِنْ كان الرَجَلٌ ونا بالصّلاح وَالجّهودُ 
لا يَهدُون على النفي ينبغي أن يُوحَدَيما في "الحيط" من عدم الوقوع تصديقا له» وإن عرف 
بالفسق أو هل خالة فلك لغلبة الفساد تق هذا الرمال) أ 

قلت: ولا يخفى أنّ هذا تحقيقٌ للقول الثاني المفتى به؛ لأنّ المشايخ عَلَلُوه بفسادٍ الرّمان» أي: 
فيكوثٌ الرّوجٌ مُتهَماء وإذا كان صا حا تسَفِي التهُمَ فيبَلُ قله فلا يكونٌ هذا قولاً الثأء فتدبّر. 

(ه4ه0 (قوله: وَحُكُمْ من ل يُوقَف على مشيئته إلخ) تعميم بعد تخصيص» فإِنّ الباري عر 
وجل مِمّن لا يُوقَفْ على مشيئتهء وأفادَ بالتمثيل أن المراد ما يَعُمّ من له مشيئة لايُوقَفُ عليها 
كك إن نا لاني وق ال اعقيية ل أضيية إن اشاح فدات اناوه 91 . 

44 (قوله: فيما ذَكِر) مُتعلق ب ((حُكْم)). والمراُ ما ذكرَ التعليقٌ بالمشيئة» "ح"47». 

لام "الع (قولةُ: كذلك) أي: كامعلق كشيئة الله تعالى في عدم الوقوع, "م27 

[544ة"ل] (قولة: وكذا إن شرك بأن عَلْقَّعشيئة الله تعالى مشلا وهشيئة من يوقف على 


5 0 في "د" زيادة: ((قوله: من لم يوقف على مشيتته؛ فَيّدَ به فرج مَنْ يُوْقَفُ له عليها كإن‎ )١( 
يُعَبْرُ فيه بحلسُ عليه» فإ شاءً فيه طلقت؛ وال خرج الأمر من يدها.‎ 
صورة مشيئته أن يقول: شئت ما جعله إل فلانٌ» ولا يشترط فيه يه الطلاق» ولا كه كنينا في "الجوهرة"2)‎ 
.ب/١917ق انتهى. "مدح")).‎ 

(؟) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ‏ فصل ف الاستثناء 454/5 . 

م "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ١50/5‏ 

(4) "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق٠9١/ب.‏ 

(ه) "ح”": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق٠9١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دا هللاه لس حاشيةابن عابدين 
لم يقع أصلاء ومثل ((إن)): إلا وإن م وإذاء وما 2 2 22 286 فكو ووه هاه 


4و0 (قولة: م يَقَعْ أصلا) أي وان ا وب" 

ول (قولة: ومثل إذ: إلأ أي: إذا قال: إلا أن يشاء الله تعالى فهو مثل: إِنْ شاء الل 
ويُحتمَلٌ أنْ ثراد: إلا المركبة من إن الشّرطية ولا النافية كما في قوله تعالى: ( إِلَاتَمَمَلُوم مَك فِسَئَةٌ 4 
[الأنفال- ؟/]. 

( تنبية ) 

الو ور قال: لا أكلْمّهُ إلا ناسياء فَكَلمَهُ ناميا شم كلَمّهُ ذاكرا 
حَيِثُ بخلاف: إلا أن أنسى فلا يَحتَث» والفرق: أنه في لول 7 واستثنى الكلام انما قط 
وف الثاني وق اليمين بالنسيان؛ أن قوله: إلا أن .معنى 110 فيُنتهي اليمين بالنسيان»). 


دةة؟ (قوله: وإن ) أي: إن 00 اوسا عد ان شاو ات 
تعالى» وأنتٍ طالقٌ ثنتين إنا لم يَشَأ الله تعالى لا يقح شيءٌ أما في الأولى فللاستناى وأمّا في الثانية 
فلأنا لو أوقعنةُ عَلمنا أن الله تعالى شاتة؛ لأن الوقوع دليلٌ الشيئة؛ لأنّ كل واقع عشيدة تعشيكئة | لله 


تعالى» وهو عَلَقَ بعدم مشيئة الله تعالى الاق لاعضيجد حَلٌ رعلا فطل اإقاغ ضرورة. 
"بحر” “. وتمام مالكلا على هده المسألة في "التلود يح”7 عند الكلام على: في الظرفية. 

بكووىى (قولة: وما) أي: ما شاء الله تعالى» فلا يقعٌ؛ ماعل كرتها مضدرية ريه فظاهرٌ 
للشّكء وأمًا على كونها 100 امهيا فكذلك؛ لأنّ المراد: أنت طالقٌّ [“/ق824؟/ب] الطلاقّ 
لذي شاء الله تعالى» ومشيتتة لا عَم فلا يقغ؛ إذ الوصلمة ثابتة بيقينء فلا ُو بالشك» أفاده 
: ف "النها "600 


.41/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(1) "الولوالجية": كتاب الأبمان ‏ الفصل الثاني: فيما يصح تعليقه وفيما لا يصحّ ق78/ب بتصرف. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 44-47/4 بتصرف. 

(5) انظر "شرح التلويح على التوضيح": الباب الأول: في إفادة الكتاب المعنى ‏ التقسيم الثاني: قي استعمال اللفظ في 
المعنى - حروف المعاني ((قي)) للظرف .١١4/١‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق5؟؟/ب. 


الجزء التاسع لس ا إب#م لل سس © ياب التعليق 


وما ل يشأ”". ومن الاستثناء: أنت طالقٌ لولا أبوك» أو لولا حُسئكء أو لولا أنى 
حبك 04" يَقَعْ "خانيّة"”2. ومنه: سبحان الله ذكرةُ "ابن الهمام" في فتواه.... 

ولع (قوله: وما لم يَشَأ) ومعناه: أننت طالق مد عند مكيده الله طلاقك والوجة في 
عدم الوقوع ما ذكِرَ في: ((إن 0)» "ط”». 

84 (قولهُ: لولا أبوك إلح) إنْما كان هذا استاءً؛ لأنّ ((لولا)”؟ تدلٌ على امتناع 
الجزاء الذي هو الطلاق لوجود الشترطر الذي هو وُحُودُ الأب أو حُسمْيِهاء "ط"07. 

زهةة 05 (قوله: ذَكرَةُ "ابن الهمام" في فتواة) كأنّ "الشتّارح" رأى ذلك في قتوى معزوَّةٍ إلى 
"ابن الحمام"؛ لأنا لم نسمع أن له كتاب فتاوى: وَالظَاهرٌ أنّ ذلك غيرٌ ثابتم عنه؛ لمخالفيه لما 
ذكرَهُ في "فتح القدير" حيث قال”": ((ويتّراَى حلاف في الفصل بالذكر القليل؛ فإنه ذكَرَ في 
"النوازل": لو قال: والله لا أكلمُ فلانا أُستغفِر الله إن شاء الله تعالى هو مُستئن ديانة لا قضائ وف 
"الفناوع": لو آراة أذ يُخْلَقَ روخلا واف أن يسع فق الددر يحلنة ويام ألا بكر عقب 
اليمين/” توضير لأ فيان | له أو غير من الكلام» والأوجة أن لا يصمح الاستئناء بالفصل 
بالذكر)) اه. فهذا كما ترى صريحٌ في أن نحو: سبحان الله عَتِِبَ اليمين فاصل مُبطِلٌ للاستثناء» 
أن أله اسناءٌ فلم يْقَلْ به أحدٌ فافهم. 00 


1 1 41 11 
0 


)١(‏ ((يشأ)) ساقطة من "د" و 

() في "د": ((فلا)). 

(*) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 0١1/1١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .1517-1١50/7‏ 

(5) في "ط": ((لو)) بدل((لولا))» وهو خطأ. 

(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ؟1517/7١.‏ 

(0) الفتح: كتاب الطلاق ‏ فصل في الاستغناء 477/9 . 


2 ف ع وكم": ((الحلف))» وما أثبتناه من "الأصل" 1 هو الموافق لعبارة "الفتح". 


قسم الأحوال الشخصية  .-‏ تدا لاه د لل حاشيةابن عايدين 


(قال: أنت طالقٌ ثلاثا وثلاثا إِنْ شاء الله أو أنت حر وخر إن شاء الله 
للقت ثلاثا وعتّقّ العبدُ) عند "الإمام"27؛ لأنّ اللفظ الثانئ لغورٌّء ولا وحة لكونه 
توكيدا للفصل بالواوء وبخلاف قولِه: حر خرء أو خر وعتيق؛ لأنه توكيدٌ وعطف 


تفسير») فيصح الاستشناء. 


(وكذا) يَقَعْ الطلاق بقوله: (إنْ شاء الله أنت طالق) فإنه تطليق عندهما 56 


8445 (قولهُ: لأنه توكيدٌ) راجعٌ لقوله: ((خُرٌّ حُرٌ))» قال في "الفتح”": ((وقياسّةُ إذا 
ور ثلاثا بلا واو أن يكوث مثلهُ)) اه. 
وقولهُ: ((وعطفُ تفسير)) راحعٌ لقوله: ((خُرٌ وعَتِيِقٌ)) ففيه لف ونشرٌ مُرنَبّ» ونا 
م يجعل: و من عطفب التفسير؛ لأنه إنما يكون بغير لفظ الأول كما قُ "الفتح"7". 
مطلب مُهمَ: لفظ إن شاء الله هل هو إبطالٌ أو تعليق؟ 
ةوزع (قولة: قائه تطليق إلخ) اعلم أن التعليقٌ إعشيئة | لله تعالى إبطالٌ عندهماء أي: رفع 


- 0 0 ا سات اخ َ 10 م م 
(قول 'المصئف": قال: أنت طالقٌ ثلاثا و(أكثلانا إن شاءً الله إل) هكذا في "الفتح” و"البحر", والذي في 
ال اام م ع لا 7 9 م *# نل ت 0 ار له ام 1 دم 
الزانية" من التعليق ونقله ل نور لعي" قُُ أحكام الاستثناء أن الصحيح عدم الوقوع؛ ونلصة: ((قال لعبده: انك 
3 0 . ل 5 1 0 4 5 7 الى ا و واه 2س سي 
حر وحر إن شاء | لله أو قال لامراته: أنت طالق ثلانا وثلانا إن شاء ١‏ لله قال مشايخنا ومشايخ بلخ: ١‏ رَ 
تأكيدٌ لما أفادّه اللفظ الأول» فلا يتغيرُ به حكم الأوّل» وقال مشايخ مقن اله عنقن ذه النفين؛ أن اللفظط 
الثاني لا فيد إلا ما أفادَه الأوَّل» فيُلغو ويصيرٌ فاصلا بين اللفظر الأول وبين الاستثناء» فينبغي أن لا يصِح اليمين 
والاستئناء في قول "الإمام"؛ ويقع الطلاق والعناق» والصّحيحٌ قول مشايخنا؛ لأنَّ تصحيح الكلام واحبُ 
8 0 7 َه , ءجَ و 2 لو 6 78 فى 
ما أمكن» وأمكنَ تصحيحة بجحعل الثاني تأكيدا للأول» ولو كان لغوا فليس كل لغو يكونٌ فاصلاء ألا يرى أنه 
لو قال لامرأته: أنت طالقّ يا فلانة إن دخلتم الذَارٌ صح اليمينٌ ولا يصيرٌ النداء فاصلام) انتهى. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: عند الإمامء وقالا: لا تطلق ولا يعتق؛ أن التكرارٌ شائعٌ في كلامهم؛ فِيحَمَلٌ عليه تصحيحا 
لكلامه فلا ييبطل اتتصال الشّرطع انتهى. "منح")). ق 1 ا/ب. 

(؟) “الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ‏ فصل ف الاستثناء 157/7 . 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء 457/7 . 


2 الواو ساقطة من مطبوعة "التقريرانت” + 


ظاأه هده سه سداس 4 مهأ سأ هو» سه سرعم ع ته « سهس ه فاه جح جم ه و مم مده هاه © مب و هو هه هوه هم هج + 4 هج 8ه" و © # هش شه هه هاه مع 5+ ©« ب ه و 6 هج و هه و هوي و .عم شاوماهم وأ هاده هه 


لحكم الإيجاب السّابق» وعند "أبي يوسف”" تعليق» ولهذا شرط كونة متصلا كسسائر الشروط»ء 
7 0007 : : َ 2 , 
وهما أنه لا طريق للوؤصول إلى معرفة مشيئته تعالى» فكان إبطالا بخلافب بقية الشروط» وعلى كل 
لا يقمٌ الطلاقّ في مثل: أنت طالقٌ إن شاء الله تعالى» نعم تظهرٌ ثمرة النلافب في مواضع: 
منها: ما إذا قدّم الشّرط ولم يأت بالفاء في الجواب ك: إن شاء الله أنتي طالق» فعندهما 
لا يقع؛ لأنه إبطال فلا يُختلف» وعنده يفع؟ لآن التعليق لا يصح بدون الفاء في موضع وجويها. 
ومنها: ما إذا حلف لا يَحَلِفْ بالطلاق وقالة حَنثْ على التعليق لا الإبطال كما يأتى 9 
هذا ما قَرَرَةُ "الرّيلعي””") و'ابن اهماهم" وغيرهماء “اق هم 75 ومثله قُْ متن 'مواهب التّحمن" 
حيث قال: ((ويَجعَلٌ ‏ أي: "أبو تقب د إن شاء ١‏ لله للتعليق» وهما للابطال» وبه يفتى» فلو 
قال: إن شاء الله أنتي كذا بلا فاء يقعٌ على الأوّل ويلغو على الثاني)) اه. 
لكنْ ذكرَ في متن "المجمع" عكسّ ذلك حيث قال: ((وإن شاء الله أنتب طالق يَجعَله تعليقا 
وهما تطليقا))» وَحَمَلَهُ في "البحر"” على ما تقدَّمء وفيه نفلرٌ: فإنّ مُقابلة التعليق بالتطليق تقتضى 
500 أ 01 !1 السام 0 "ص 8 ٍ اسااء و 
عدم الوقوع على قول أب يو سف القائل بالتعليق) والوقوع على قولهماء على أنه صرح بذلك 
صاحب المجمع" 5 'شرحه") ولا يخفى أ صاحب الدَار أُدرّى)» وصرح بذلك أيضا قْ "شرح 
وزو الجدار"07 سيف ذكر ألا ؤزاث "أبايوسن” تجعلة تعليقاء لأن الملل لجا اقم بالاضاب 
ل واس 7 تس (6), 1101000 8 :5 :2 00 1 9 ع ى 2 
أبطل حكمه))»؛ ثم قال' ': ((وجعلاه تنجيزا؛ لأنه لما انتفى رابط الملتين وهو الفاء ‏ بقي قوله: 
أنت طالق منجزا)) اه. 
)1 صاة7 همه ذل 
(9؟”) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب التعليق 4745/9 1. 
() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء 487/7 . 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4١/84‏ . 


(ه)"غرر الأذكار": كتاب الطلاق ‏ ذكر الاختيار والمشيئة ق4 ١1/ب.‏ 
(9) أي: ف "غرر الأذكار". 


0 


قسم الأحوال الشخصية لد دا #8ه ددس سس حاشية ابن عابدين 
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وقال في "التاترعحانيّة"7": ((وإِن قال: إن شاء الله أنتو طالقٌّ بدُون حرفب الفاء فهذا استناءٌ 
صحيمٌ في قول "أبي حنيفة" و"أببي يوسف””؛ وفي "الولوالجيّة”": وبه نأخذ» وفي "الحيط": وقال 
"محمك": هذا استشناءً منقطع, والطلاق واقع في القضاءء ويديرم إن أرادَ به الاستئناءً» وذْكِرٌَ النلاف 
على هذا الوحه في "القدوري". وف "الخانيّة"27: لا تَطلقُ في قول "أبي يوسف"2, "» وتطلقٌ في قول 
"مي" والفتوى على قول "أبي يوسف") اه ومثلهُ في "الذحيرة", وذكرّ في "الخائيّة””9 قبل 
هذا أَوَّلَ بابو التعليق مثلَ ما مر( عن "الريلعي" وغيرو. 

والحاصل: أن "أبا يوسف" قائل بأنّ المشيئة تعليق» ولكن احتف ف التخريج على قوله. 
فقيل: ترم القاء فق التوابي كه وحقة الشروط فيقع بدونهاء وقيل: لاء فلا / يع م وأن اتنا 
قائلٌ يأنها إبطال» واختلف في التحريج على قَولِهء فقيل: إنما تكوثٌ إبطالا إن صح م الرّبْط 
بوحود الفاء في الجواب» فلو خُلِفتَ في مُوضيع وحجويها وفع مُنجّراء وهو معنى كونها حيثكا 
للتطليق» وقيل: إنها عنده للإبطال مُطْلقَ فلا يقعٌ وإن سقَطَت الفاء وأمّا "أبو حنيفة" فقيل: 


إرء 01 إل ا 0# ! 
مع أبي يوسف » وقيل: مع محمد . 


(قولة: وأمّا "أبو حَنيفة" فقيل: مع ' أبي يورسف لغ فيه نأملء فإن "أبا ا إلا بن 
الاستنناءً للإبطال واحتلف التحريجٌ على قوله أيضاء فقيل: لا يُشزط ذكر الرابط» وقيل: ي: يشترطةُ ولا يرم 
من موافقته ل"أبي يوسف" في مسألة "التتارخانيّة" أن يقولّ ‏ كقوله ‏ : إنهُ للتعليق؛ إذ لم يُوحَدْ عنه إلا أنةُ 
يقول: إنه للإبطال. ا 


.784/5 "التائرخحانية": كتاب الطلاق  الفصل التاسع في الاستثناء في الطلاق‎ )١( 
.أ/7٠١ق (؟) "الولواية": كتاب الطلاق  الفصل الثالث في الاستثناء وغيره‎ 

(6) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 505/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "الخانية" : كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5٠5/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(5) في المقولة نفسسها. 


الجزء التاسع 2 2527 7 ال لا ل يتيك باب التعليق 


تعليقٌ عند "أبي يوسف"؛ لاتصال المبطل بالإيجابيء فلا يَقَمُ كما لو أغرَ 00 


وبهذا ظهرَ أن ما في "البحر”©: ((من أنه على القول بالتعليق لا يقعٌ الطّلاقّ إذا لويأت بالفاء 
حلاف ما توهّمَهُ في "الفتح”" من أنه يقع)) فيه نظرٌ؛ لما علمت من اختلافب التخريج» وظهرٌ أيضا 
أن ما في "الفتحم”": ((من أن "أبا يوسف" قائل ال [*/ق85 اب للإبطال» َأ صرح في "الخانية" 
بذلك)) فهو عخالف لما سمعتة على أذ الذي رأيتهُ في "الخائيّة”؟) التتصر يح: ((بأنها عنده للتعليق)). 
وكذا ما فيه'”': ((من أن ما في "شرح المجمع" غلط)) ‏ وتبعة في "النهر”2 فهو بعيدٌ لما علمت من 
موافقيِه لعدّة كتبي مُعتبَرة ولتصريح "القدوري" به بل هو أحدُ قولين» وقد في هذا عمى صاحب 
"الفتح" و"البحر" و ا وغير هم, فاغتنم تحرير هذا المقام, الذي لت فيه أقدام الأفهام. 

رخق فطل (قولة: لاتصال البطل بالإيجاب) علة لقوله: ((تعليق)) كما مَر”"؟ عن "شرح درر 
البحار"» والمراذ بالبطل لفظ: ((إث شاء ا لله)), فإنه استثناء صحيح و إن سقطت الفاء من جوابه كما 
مك0 عن "التاترنحائيّة" فيّلغْو الإيجاب» وهو قولة: أنت طالقٌ فلا يق واستشكلهُ في "البح "0: 
((بأن مقتضى التعليق الوقوع عند عدم الفاء لعدم الرابط)). وأجاب 'الرّمليّ" اق "لوو 
((من أن املقصود منه إعدامٌ الحكم لا التعليق» وثي الإعدام لا يُحتَاجُ إلى حرفب المزاء» فلاف قوله: 
إن دلت الدَارَ فأنت طالق؛ أن اللقصو د منه التعليقٌ» فافترقا)) اه. 


. 47/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

. 1537/8 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الأيمان في الطلاق  فصل في الاستثناء‎ )١( 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء 45517/75 . 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 0017//١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(5) أي: في "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء 457/7 . 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق1؟؟/ب. 

(7) المقولة ]١7551/[‏ قوله: ((فإنه تطليق إل)). 

(8) المقولة ]١13517[‏ قوله: ((فإنه تطليق إل)). 

(84) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 47/4 . 

.أ/7١ق "الولوالجية": كتاب الطلاق  الفصل الثالث في الاستثناء وغيره‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ تن دا لاه لس سد حاشية ابن عابدين 


.ار ع 5 0 هء 3 ع 
وقيل: الخلاف بالعكسء وعلى كل فالمفتى به عدم الوقوع إذا قدّمَّ المشيئة و لم يأنت بالفاءء 
فإ 9 بن لم يقع اتفاقاً كما : الها و"السشسر نبلالية'"017) و"الفهسات 0 وغيرهاء 
فليحفظ. وثرتة فيمَنْ حلف لا يحَلِفْ بالطلاق وقالةٌ حَنث على التعليق لا الإبطال 0 


قلت: وهذا على أحدٍ التخريجين» وهو ما مشى عليه في "المجمع" وغيروء أمّا على التخريج 
الآخر من عدم صحَةٍ التعليق بون الفاء وهو ما في "الزّيلعي”" وغيره- فيقع كما مر”" فافهم. 

0949 (قولة: وقيل: الخلاف بالعكس) يعين: الخلاف ف أن التعليق بالمشيئة هل هو 
إبطالٌ أو تعليقٌ؟ لا في مسألةٍ المعن» أي: فقيل: إنه [بطالٌ عند "أبي يوسف" تعليقٌ عند "محمد" 
ول يدك هذا القائلٌ "أبا حنيفة"؛ ويُحتمَلُ إرادة الخلاف في مسألة الممن» أي: قيل: إنه يقَعُ عند 
"أبي يوسف" لا عندهما كما مر" عن "الرّيلعي" وغيروء فافهم. 

(قولهُ: وعلى كل إل) أي: سواءً قيل: إن لَعليِقَ أو الإبطالَ قولٌ "بي يوسف" 
أو قولٌ غيره ((فالْفتَى به عدمٌ الوقوع))؛ فما مشى عليه "المصنف" حلاف المفتى به. 

43 (قولة: م يقَع اتتفاقا) إذ لا شك حينئط في صحّة التعليق. 

(قولة: وثَّمَرهُ إل هذا الضّميرٌ لا مرجع له في كلايه؛ لأنه راحمٌ إلى أنه لو أَعرٌ 
الشتّرط وقال: أنت طالقٌ إن شاء الله أو قَِدَّمَهُ ع/ق+2:/] وأتى بالفاء في الجوابب فهو إبطال 


1 


(قولة: هذا الصّميرٌ لا مَرجمَ له في كلامِه إل) بل لَهُ مرجم وهو الملافٌ على الاحتّمال الأوّلء 
أو ما يْفهُمُ من الكلام على الاحتمال الثاني مع أذ "أبا يوسّف" ‏ وإنْ قال بالتعليق ‏ يقول: إن فيه 
إبطالاً أيضاء بدليل ما ذكرّة "الشارح من التعليل لَهُ بقوله: ((لاتصال الخ)). 


(1) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/4/١‏ معزيًا إلى "المواهب" (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "جامع الرموز”: كتاب الطلاق ‏ فصل: شرط صحة التعليق .51717/١‏ 

99) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7147/19 7147. 

(:) المقولة 7959173 ]١‏ قوله: ((فإنه تطليق لح). 

(ه) المقولة [7991١ع‏ قوله: ((فإنه تطليق إلخ)). 


القزة التابيع . متستتسيتيتييت اوها اللسحم كيه اناك التخلق 


ومع انف حلا كفيك | انبا زادهي ار مسح أو ترضاة ل عالق لان الفا 
للالصاق» فكانت”'2 كإلصاق الحزاء بالشرط ا 
عندهما تعليقٌ عند "أبي يوسف", وقدّمنا" أن مرة الخلاف تظهرٌ في مواضع: 

منها: مسألة المكنء وهي: ما إذا قَدَمَ الشرْط ولم يأت بالفاء في الجواب كما قرّرناة7" سابقا. 

وها ذه اوريانها طق "للق 005 اسيك قال #ززولو قال: إن حلفت بالة عادع 
طالق» ثم قال ها: أنت طالق إن شاء | لله طَلقّت امرأته في قول "أبي ووض قف بولا تطلن إن قول 
"عحمّدٍ"؛ لأنّ على قول "أبي يوسف": أنتي طالقٌ إن شاء الله يمينٌ؛ لوجود الششّرط والجزاءء 
وعلى قول "محمد" ليس بيمين)) اهء أي: لأنه عنده للإبطال؛ وقدمنا" أن الفتوى عليه. 

وبما ذكرناه عُلِمَ أن الضّمير في قولِه: ((وقالَةُ)) راجمٌ إلى ما لو أخخرّ الشترط ك: أنتو طالق 
إن شاء | لل أو قَكَمَهُ وآتى بالفاء الكابظة ك: إن شاء ١‏ لله فأنت طالقة. 

.كن (قولة: أو برضاة) الرضا: ترك الاعتراض على الفاعل وإن لم يكن مع 2 1 
'ط"20. 

000 (قولة: أن الباءَ للإلصاق) أي: هو المعنى الحقيقي لهاء فيلتصق وقوع الطّلاق بأحدٍ 
هذه الأربعة وهي عيب لا يعم عله فلا مط بالل "90 


(قولة: ك : إن شاءً الله فأنت طالقٌ) وكذا لو أعير المزاء بدون فاء. 

01 ف "اه و'و": ((فكان)). 

(؟) المقولة ]١195917[‏ قوله: ((فإنه تطليق إلخ)). 

(") المقولة ]١7991/(‏ قوله: ((فإنه تطليق إلخ)). 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 475/١‏ - 475 (هامش "الفتاوى الحندية" ). 
(ه) المقولة ]١19917[‏ قوله: ((فإنه تطليق إل)). 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١51/7‏ 

(/) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١51/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية تس ا #الاه ددس سس حاشيةابن عابدين 


(وإث أضافة) أي: المذكور مِن المشيئة وغيرها (إلى العبدٍ كان) ذلك (تمليكاء 
فيَقتِصِرٌ على المجلس) كمامَر”" (وإنث قال: بأَمْرقِ أو بكمب أو بقضائي 
أو بإذنوا"» أو بعلمب؛ أو بقدرتِه يَقَعُ في الحال أَضييف إليه تعالى أو إلى العبد) 
إذ يراد عمثله التنجيرٌ عُرفاً (كقوله:) أنت طالقّ (محُكم القاضي). 

(وإث) قال ذلك (باللأم يَقَعُ في الوّحُوهِ كلها لأنه للتعليل (وإن) كان 
ذلك”” (بحرف ((في)) إِنْ أضافة إلى الله تعالى لا يَمَعْ ف الخون كنبا 0 


(ه 16٠٠‏ (قولة: وإ إضافة) أي: بالباء. 

قد انر ل ا للد كو 1 جعراية عع "امسق" شيف زان العتم وري ةا 
101 

0 (قولة: فيصر على الجحلس) أي: بلس عِلْمِهٍ فإن شاءً فيه طَلفَسَْ وإلاّ حرج 
الأمر من يلده. 

دعل (قولة: كما مَن) أي: في فصل المشيئة» "-م”2. 

ه٠٠(‏ (قولةُ: إذ يُرادٌ مثله التنجيرٌ عُرفا) أي: فلا يُصدَّقْ في إرادةٍ التعليق» والظاهر أنه 
يصدق ديانة تأمل. 

وق رقو لق زر قال ولك أن المدعرر مر الالفال العشرة. 

4 (قولة: في الوّحُوو كلها) أي: سواءٌ ضيفت إلى الله تعالى أو إلى العبد. 

4037ل (قولة: لأنه للتعليل) أي : تعليل الإيقاع كقوله: طالقٌ لدحولك الذَّارَ "فتيح”"207, 


(0) صةاغعب در, 

(؟) ((أو بإذنه)) ساقطة من "ب". 

(5) في "ب": (ركذلك)). 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ؟519/9١.‏ 
,25 لخ كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق؟8١/أ.‏ 


(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء 471/7 . 


؟ اه 


الجزء التاسم | _ ب سس سه سس سس © هاي التعليق 


لأنّ في بمعنى الشّرط (إلا في العله”" فإنه يْقَعُ في الحال) وكذا القدرة إن نَوَّى بها 
ضْيد العجز؛ لوجود قدرةٍ الله تعالى قطعاً كالعلم (وإن أضاف إلى العبدٍ كان تمليكا 
في الأربع الأوَل) وما .معناها كاهرَى والرّؤية (تعليقا في غيرها) وهي ستة -- 


أي: والإيقاع لا يتَوففُْ على وُحُودٍ عِلْتِه كما مر فلا يرد د أن المشيئة ونحوّها غيرٌ معلومة 
ولا كوب محبّة الله تعالى للطّلاق دوم الكوفه انعفر الحلال إليه تعالى. 

للم (قولة: لأنّ في .معنى الشرط) فيكون تعليقا.ما لا يُوقفْ عليه "فتح"7. قيل: وفي 
قوله: (ومعنى الشترط)) إشارةً إلى أنه لا يصيرٌ شرطاً مَحْضاً حتى يقح الطّلاقّ بعدة» بل يقَمْ معه 
وتَظهَرٌ المرةٌ فيما لو قال للأجنيية: أنتٍ طالق في نكاجك فترَرّحَها لا تَطلَق كما لو قال مّعَ 
نكاجش مخلاف: إن تَرَمُحتَكء "نلويح””": أي: لأنّ الطّلاق لا يكوث إلا مُتأخعراً عن النكاح. 

41 (قوله: فإنه يقع قْ الحال) لأنه لا يصح [/ق787/ب] 2 عن الله تعالى بحال؛ لأنه 
يَعلَمُ ما كان وما لم يكن فكان تعليقا بأمر موجودء فيكوثٌ إيقاعاء "زيلعي"”". 

زقطء عل (قولة: درق راغي تم 1 وى حقيقتها؛ لأنها 0 ا للععجزء 
فيكونٌ تعليقا بأمر موجودء ما لو نْوَى بها التقديرَ فلا يقعٌ؛ لألاتقاق قد يمد غينا وقذ لا يقراة. 

04١05‏ (قولهُ: والرؤية) الكثيرٌ فيها أن تكون مصدر: رَأَى البصريّة» ومصدر القلبيّة: الرأي» 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: إلا في العلم إلخ» قال "المصنف" في "شرحه": لأنه ‏ أي: العلم ‏ يذكر للمعلوم» وهو واقع؛ 
لأنه لا يصحٌ نفيّهُ عنه تعالى بحال» فكان تعليقا بأمر موجود فيكون تنجيزا ولا يلزم القدرة؛ لأنّ المرادٌ هنا التقدينٌ 
وقد يقد شين وقن لا يقد حنى لو أراد حقيقة قدرته تعالى يقع في الحال» كما في "الفتح" عن "الكاتي". 

قال: والأوجه أن يُرَادَ العلمُ على مفهومه: وإذا كان في علمه تعالى أنها طالقّ فهي فرع تحفيق طلاقها. وكذا تقول: 
القدرة على مفهومهاء ولا يقع؛ لأنّ معنى: ‏ أنت طالق في قدرة الله تعالى ‏ أن في قدرته تعالى وقوعّهء وذلك لا يستلزم 
سبق تحقيقه يُقَالُ للفاسد الحال: في قدرة الله تعالى صلاحُهُ مع عدم تحمّقه في الحال» انتهى)). ق44١/).‏ 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء 451/7 . 

(5) "شرح التلويح على التوضيح”: الباب الأول في إفادة الكتاب المعنى ‏ فصل: وقد بحري الاستعارة التبعية في الحروف .١١8/١‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 47/5 45-5 ؟. 


قسم الأحوال الشخصية م و 0 رز 5:24 : حاشية اين عابدين 


و 


لم العشرة | 25 تضاف لله أو للعبدء والعشرون إما أن تَكول ب((باء أو لام أو 
ف))2 فهي ستون» وف "اليذاوي"0: بوكس الطلاقّ واستثنى بالكتابة ة صّح)).... 


> 


ا ال الرؤياء وقد يُستِعمَلُ كل في الآرء وهذا منة؟ أن رؤية طلاقها بالقلب 
لا بالبصرء ١‏ رحمى . 

(6١‏ (قولة: ثم العشرة) الأظهر في التركيب أن يقول؛ فالحاصلٌ أن العشرة”” إلخ كما 
لا يخفى» إل ”27 


14١4ل‏ (قولة: اما أن تكون بباع) ترك ((إن)) من التقسيم كما ترك "المضيق" 1 الكلام 


0 


عليهاء وحاصلٌ حكيها: أنها إبطالٌ أو تعليقٌ في العشرة إن أَضِيمَت إلى الله تعالى» وتمليلتُ فيها إن 
ضيفت إلى العبدء قال في "البحر”: ((والحاصل: أله إن أنى ب: ((إن)) لم يقع في الكلّ)) اه 
يع: إذا أُضِيقَت إلى الله تعالى» فالأقسامٌ حينق ثمانون. اه "ح"”". 

قلت الذئ ذكرة 'الماة" كغيرهٍ و: ((أنّ الأربعة الأول للتمايك).: وهذا وإِن كج 
الباء وف لكنهما .معنى الشّرط» وأصل أدوات الشّرط هو إن فلا تكونٌ السّمّة الباقية للتمايك 
اميل لم زابيت "الر يلعي" صرح بذلك حيث قال”؟: (فالحاصل أنَّ هذه الألفاظ عشرة: أربعة 


)١(‏ "البرازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل انامس ف الاستثناء والشرط 14/14 ؟ باختصار (هامش "الفتاوى الندية"). 

(5) ف "د" زيادة: ((بل ذكر المصنفُ رحمه الله تعالى هذا التركيب في ' د ' [1/ق17 ١/أع‏ حيث قال: فالحماصل 
أن الألفاظ عشرة: أربعة منها للتمليك؛ وهي المشيئة وأخواتهاء وستة ليست للتمليك» وهي الأمر وإخحوته» والكل 
على وجهين: إما أن يضاف إلى الله تعالى أو إلى العبدء وكلّ وجو على وجوه ثلاثة: إمّا بالباء أو باللام أو بفي؛ 
انتهى)). ق44١/أ.‏ 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق97١/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .41١/14‏ 

() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق517١/أ‏ بتصرف. 

(7) أي: في "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 1414/7 7. 


الجزء التاسع 3 ل لد هوه لس تس باب التعليق 


وعلى ماامر(') عن "العماديّة" فهى ماثة وثماتون» وفي: كيف شاءً الله 20100 


منها للتمليك وهي: المشيئة وأحواتهاء وستة ليست للتمليكٍ وهي: الأمرٌ وأحواتة إلخ))» وعلى هذا 
فإذا ضيفت إلى العبدٍ ب: ((إن)) الشّرطيّةٍ كانت الأربعة الأَوَلُ للتمليك فتتوقفُ على الجس» 
والستّة الباقية للتعليق لا تتوقفُ عليه فقولهُ في "البحر": ((لَيَقَعْ في الكل) أي: لم يَقَعْ أصلاً إن 
ضيفت إلى لله تعالى» ول يَقَمْ في امحال إن أَضِيفَت إلى العبل» فافهم. لكنْ يرِدُ على "البحر" كما 
قال "ط"” 2 : (( أن هذا يناقي ما ذكرة اللا ف صورة العلم 2 كن 
يقع) وعلله بأنه تعليق بأمر موحودٍ فيكون تنجيزا 4 

5 (قولة: وعلى ما مر عن "العماديّة”) أي: من قوله: ((فلو تلفظ بالطلاق وكتب 
الاستثناء لوط أو كير أو أزالَ الاستثناء بعد الكتابة لم يقع)). 

[1400] (قولة: فهئ مائة وثمانون) صوأبة: ماثنان وأربعون؛ لأنّ ما في البزارية"” صورة )ررقي 


سا 


و - ع 
كتابة الطلاق والاستئناء معاء وما قُِ "العمادية ثلاث صبول وبضصرب أربعة قِ سكين “ل ق 787 /] 


ارا لقي وقد تَرِيدُء وذلك أنّ العشرة إمّا أن تضاف إلى الله تعالى» أو إلى مَن يُوقف 
على مشيئته من العباد أو من لا يُوقف أو إلى الثلاثة أو إلى اليو توا “فى تسيعة شورب فق 
العشرةٍ بلع سبعين» وعلى كل إن ب: ((إث» أو الباء» أو اللآمء أو في))» تبلغ مائتين وجمانين» 
وَعَليٌ كل إِمًا أن يُتلفظ بالطلاق والاستكناء وما .معناه» كيين اذ امسر عبايية الكادة 


أو يَمحُوَ الطلاق» أو الإنشاء» أو يُتلفظ بالطلاق ويكتب الآخر أو بالعكسء أو يُمحَوَّ ما كتب» 


أذ للنانين ا 2 1 ((أو 000 
)١(‏ صعاكه_14١ه‏ "در" 


(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١5037/5‏ 
(3) عبارة "ط": ((إذا أضيف إليه تعاللى ب: ((فْ)) فإنه))» بزياة لفظة ب:((في)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ا 45ه للد حاشيةابن عابدين 


تطلق رجحعية. 
(أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يَقَمْ ثنتان» 00 ظ1 





فهي ثهانية في مائتين وثمانين تبلغ ألفين ومائتين وأربعين. 

071 4ل] (قولة: تَطلو و لأنّ الضاف إلى مشيئة الله تعالى حال الطلاق راكنا يلك من 
المفرد والمتعدد والراجحعي والبائن - لا ل بمَعْ أقله؛ أنه اليقث وهو الواتعدة الر ججعية . 

مطلب: أحكام الاستشاء الوضعي 

06 (قوله: أنت طالقٌ ثلاما إلا والضدم شروعٌ في استثناء التحصيل بعدَ الفراغ من 
استثناء التعطيل كما ذكرةُ "القهستاني””2, وفي "البحر'””: ((الاستثناء نوعان: عر وهو ما مر مسن 
التعليق بالمشيئة» ووَضْْعيٌ وهو المرادٌ هناء وهو بان ب: ((الآ) أو إحدى أحواتها إن ما بعدها لم ير 
بحكم الصَّدرِ وتَِطُلٌ بخمسةٍ: بالسّكتة احتياراًء وبالرادةٍ على المستثى منه؛ وبالمساواقٍ» وباسثناء 
ينض الطلقة وبإيظال البعض 42 ]دش طالق ففين ولقين إل نرظا كما فى “نفرتة6) أن 


ل ا ّ ع ماع ام| 20 غ0 1-1 ف س جيه اماف" 

(قوله: تبلغ الفون ومائتين واربعين) أوصلها الرحمي إل مائة الف ومانية ألافب وخمانين ألفا 
وأربعمائق» ونقل عبارتة "السندي". 

(قوله: وبإبطال البعض ك : أننت طالق يتين ويُسين إلا ثلانا إلخ) عبارة "البحر": ((زاد في 
"الخانيّة" خامساء فقال: والخامس: ما يودي إلى تصحيح بعض الاستثناء وإبطال البعض)) اه. 

وقال في "حاشيته": ((كان عليه أن يقول: بعض المستثنى منه» وليس ما نقله عبارتهاء بل عبارتها 
هكذا('): والخنامس: إبطال البعض كما لو قال إلخ)) اه» وبهذا تبيّنَ أنَّ علة بطلان الاستشناء ما يلرّمُ 
على صحّيِه من إبطال إحدى الثنتين بالكليّة» ويظهرٌ أنه لا حاجة لزيادةٍ ما في "الخايّة"2 فإنّ الْبُطلان 
للريادة علئ المستشى منة) أو إل إخراج النشين من الثلاث لغو كما اللخ" 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل: شرط صحة التعليق .71١48/1١‏ 
3 "البحر": كتابي الطلاق ‏ باب التعليق )6 . 
(”) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5١١/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(8) أي: "حاشية منحة الخالق" 54/4 4. 


الجزء التاسع | _ ب للست دا 48#8#ه مس سم باب التعليق 


ولق الانين بو انور ةروق إل اننا يَقَع (ثلاث) لأنّ استثناء الكل باطلٌ إِنْ كان 


ولحضا أي: لأنَّ إحراج الثلاث من إحدى الثنتين لغو. 

وفي "الفتح”' عن "المنتقى": ((أنمتو طالق ثلاث وثلاثا إلا أربعا فهي الات عيله أن بع 
قوله: وثلانا فاصلا لغواء وعندهما يقع ثنتان» كأنه قال: ستا إلا أربعاء ولو قال: ثلاثا إلآ وده 
أو ثنتين طُولِب بالبيان» فإن مات فبلَهُ طَلقَّتْ واحدة» هو الصّحِيحٌ» وفي رواية: ثنتين)). 

0 (قولة: وق الاين واد ةصيه استئناء الأكثر”؟) وعن "أبي يوسف" 
لا يصح) وهو قول طائفةٍ من أهل العربيّة» وبه قال "أحمد", وتحقيق ذلك في "الفتح”7©. 

064 (قولة: لأنّ استنناءً الكل باطلٌ) هذا مُقيّدبما إذا ل يكن بعدَهٌ سا يكون 0 
للصدر, فإن كان صّحء وعلى هذا تفرع ما لو قال: أنت طالقٌ ثلاث إلآ0"© ثلاثا إلا واحدة حيث 
يقح واحدة» ولو قال: إلا شين إلا واحدة وقمَ ثنشان» "نهر"”0© 
[“/ق 47 /ب] ويأني' "© بيانةُ. وإنما بطل استشناءُ الكل؛ لأنه لا يبقى بعدَهُ شيءٌ بع تتكلنا نه 
والاستثناء لم يُوضَعْ إلا شكلم بالباقي دلا لا لأنه رحوعٌ بعد لتقرّر كما قيل» وإلآ لصح 
كما شل رجو ع كما لو قال: أُوصّيت لفلان ثلث مالي إلا ثلث مالي» أفاده في "الفتح"7. 

ره5 6 (قولة: إن كان بلفظٍ الصّدْر) أي: كما 07 به في" المتنء وكقوله: نسائي طوالق 


6 وهذا مين عد اللاستتتاي 


)١(‏ عبارة "و": ((يقع واحدة)). 

2 "الفتم": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق ‏ فصل ف الاستثناء 4507/7 يتصرف. 

(") ((أفاد صحة استثناء الأكثر)) ساقط من "ب" و"ء" 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء 4754/7 . وفيه: أن زفر رحمه الله قائل.بمشل 
قول الإمام رحمه | لله تعالى. 

(ه) قوله: (إثلاثاً إل) ساقط من مخطوطة "النهر" الي بين أيدينا. 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق717؟/ب وفيه: ((خبراً)» بد ل ((جبرا)). 

(/ا) صدا؛ هل "در . 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثتاء «/555. 


6 ((في)») ساقطة من "الأصل" و | ول ول 


ه١‎ 


قسم الأحوال الشخصية 0 دا 4484© لددسد سلس -حاشيةابن عابدين 


أو مساويه. وإن بغيرهما ك: د إلا هؤلاء أو إلا زيب وعمرة وهنك 


وعبيدي أحرار إلا هؤلاء أو إلا سالما وغانما وراشدا وهم الكل 001 


إلا نسائي» وعبيدي أحرارٌ إلا عبيدي كما في "البحر”", "ح”". وفي "الفتح”: ((ولو قال: 
واخدة وثنتين إلا ثنتين» أو قال: لوو اعد إلا ثنتين قم الشلاث وكذا: وو يد 
إلا واعيدة: لأنه في الأوليين راج الطوؤيسن اطي ال مدن الواتمقة: وف الغالشة واحدةٍ من 
واحدةٍ فلا يصح» بخلاف ما لو قال: واحدة وثنتين إلا واحدةً حيث تطلق ثنتين؛ لصحَّة إخصراج 
الواسياة من النعويدو لاض اذ الامشاء نا شرف إل هنا زليه وإذا عقي مذ فهنوافية 
للأخيرةٍ منها)) اه. 

ينعم زترلك: أ تتسا ري و ازع لالت انلكا إلا وعد وواحدة ووانجدة وو انس عالق 
ثلاثا إلا ثنتين وواحدة» ونحو: أن طوالقٌ إلا زينب وعمرة وهندا وليس له رابعة وأتدم أحرارٌ 


َ 


و ١‏ 2 َ" 5 
إلا سالما وغانما وراشدا وليس له رابع. اه "-"0©. 

(قولة::وإذا تعد ملا فهو قي الأخيرة منها) قال في "البحر" عن "الميط": ((قال: أننتي طالق ينين 
وين إلا نين إن نوى الاستناة ين إحاتى النتين م : مدا مسار بن 1 وان راق و اسفن 
من الأول واخادة من الأخرى يصح؛ و وإ ' يكن ليه 3 ة يصِح الها ويقع ينان خيلافا ل وكير 
أنه أمكنَ تصححيٌ الاسثناء بأن يصرّف إلى كلا العددين» فيصير قيط) ودك رهز رن 
الونا تضحيدا لكلامه)) اه فانظره مع ما أفادّه كلام "الفتح" . 

(قوله: وخحر: أنتنّ طوالقٌ إلا زينب وعَمْرَةَ وهند وليس له رابعة إلح) الظّاهرٌ أن هذا الاستناءً من 
الانتنشافبالمتاوق نوا كان له زابعة أو الأوتعيت كان ليطا المعيات: 


. 415/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 
.أ/١95؟7ق "ح": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ (32 
. 455/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الأبمان في الطلاق  فصل ف الاستثناء‎ 0 
.أ/١937ق "ح": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )4( 


الجزء التاسع ‏ تلد ههه لس سس 0 باب التعليق 


صّحّ كما سيجي:”" في الإقرار. 
يك امزرز . و 8 َ 
(ويعتبر) في المستثنى (كونة كلا أو بعضا من جملة الكلام لا من جملة الكلام 


الأيايعك رصحي وهو الثلاث؛ ففي: : أنت ؛ طالقٌ عَقرا إلا تسعا تَقَعْ واحدةء 


5 


إلا ثماني” '" تقع كنتان:) إلا سبعا تقع ثلاث 010000« 


لع (قولة: صّح) أي : صّحَّ الاستشناء في هذه الأمثلة» وكذا قولة: كل امرأةٍ لي طالق 
إلا هذه؛ وليس له سواها لا تَطلَق؛ لأنّ المساواة في الوْحُودٍ لا تمنعٌ صحُنَهُ إن عَم وضعا؛ لأنه 
تصراف صريْغي» "ببح ر'"2"7: يعين: أنه يُنَظَرٌ فيه إلى صيغة المستشنى منه؛ فإنّ عَمّت المستننى وغيرَة 
وضعا صم الاستتا فإا: كل امرأيْعُمْ في الوضع هذه وغورهاء وكذا لفظ: ا ا 
اكات ؛ وغيرهن بخلاف: أنن فإنه لا يعُمَ غير المسمّيات المخخاطبات» وبخلاف ما إذا م يكن فيه 
عموم أصلا ومو ام حيف 703" : وؤولو قال :طالن وانحدة وواجله وواجدة إلا لون 
بطل الاستضناء اتفاقا؛ لعدم َعِددِ د يصحح معه إخخر اج شيع)) أه. 

وكذا ماف "البحر”": ((لو قال للمدحولة: أنت و طالق أنت طالقٌ أنتي طالق إلا واحدة تق 
اللافم و كذةلن قال افك ظالن واحدة وواعد وواحده إلا .رتجدة: لأنه ذْكَرَ كلمات مُتفرقة 
يعبر كل كلام في حقّ صحَّةِ الاستنناء كأنه ليس معه غير وكذا: هذه طالقٌ وهذه وهذه 
إل هذه» ولو قال: أنتنّ طوالقٌ إلا هذه صَّحَّ الاستثنائ)) اه. 

54١4ل‏ (قوله: تقعُ واحدة) ولو كان رُم يُحكُم ‏ بصحته من العشرة ‏ وهو اثلاث 
[#رق .8/6 7 /أ] زم استثناء البسعة من الثلاث 0 ويقع الثلاث. 
)١(‏ انظر المقولة [5١871؟]‏ قوله: ((وإن بغيرهما)). 


1 11 و"'ب 11 0 
به 


(0) في "د 
9( د كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 414/84 . 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل في الاستنتاء 477/7 . 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 45/4 معزيا إلى "المميط". 


و”"ط": ((ثمانية)). 


قسم الأحوال الشخصية ل -د ل د ا 5ه د لل حاشيةابن عابدين 


ومتى تعدّدٌ الاستثنام بلا واو كان كل إسقاطا مما يليه فيَقِعُ ثنتان ب: أنت طالقٌ عشرا 
إلا تسعاً إلا ثمانية إلا سبعة ويلزمُهُ خمسة ب: لَهُ علي عشرة إلا 9 إل إلا ٠‏ 
إلا إلا م إلا 2 إلا 33 إلا ,2 إلا والجدة وتقريبه أن تأحذ العددّ الأول بيمينك» 
والثاني بيسارك» والثالث بيمينك؛ والرَابعَ يسارك وهكذاء ثم تسقّط ما بيسارككٌ مما 


مطلب فيما لو تعدّد الاستشاء 
)١١7[‏ (قوله: ومتى تعدد الاستطناء) أي : وأمكن استطناء بعضه من بعضء بخلاف ما 
لا يُمَكِنٌ ك: قاموا إلا زيدا إلا بكرا إلا عَمْراء فإنٌ حكم ما بعد الأوّل كحكبهء قال في 
ع ا 


ام تمي [الحجر: /55-5])). 
]١0.(‏ (قولة: بلا وار) إن كان بالواو كان الكل إسقاطاً من الصَّدْر نحو: أنت طالق 


5 و 4 ((؟) 
م . 


عشرا إلا حمسا" وإلاً ثلاثنا و إلا واحدة تع واحدة 
0*1 4ل] (قولة: كان كل أي : كل واحدٍ من الممستثئيات رفاظا ثمايليه)) أي : ثما قبلهُ 
فالضّميرُ المستتزٌ في ((يليه)) عائدٌ على ((كلّ))» والباررٌ على ((ما))» فهو مله حَرتْ على غير مّن 
هي ل لكنّ اللبْسَ مأمونٌ لعدم صحّة إسقاط الأكثر من الأقلٌ فلا يجب إبرارٌ الضّمير. اه "ح"40». 
وبيان ذلك في مسألة الطلاق : أذ سقط اسع برع النساتنة قر ايت مقطاة فين الدبعطة 
ييقى ثمانية» تسقطها من العشرةٍ يبقى ثنتان. 
0400 (قولةُ: أن تأععد العددَ الأول إلخ) بيانه: أن تَعَدَ الأوتار ييمينكَ -أي: الأول والثالث 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء 4557/17 . 
(؟) في نسححة "" الي بين أيدينا: ((أنت طالق مسا إلا عشراً)). 


(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق57١/).‏ 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق537١/أ.‏ 


الخو التاشع. . سعستس د 184275 .ميحستسبييت. ١:‏ نان التعليق 


فهو الواقع. 

(إخراجُ بعض التطليق لغرٌ بخلاف إيقاعِهء فلو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إل نصف 
تطليقة و َع الغلاث ني المختار) وعن "الثاني": ثنتان» 'فتم"7). وق" الر07. 
((أنت طالق إلا د يَقَع ثنتان)) انتهى» م ل ا 
والخامس والسابعٌ والتاسة؛ وهي تسعة وسبعة وخمسة وثلانة وواحدة7” وجملتها خمسة وعشرون - 

تعد الأشفاعَ يسارك أي : الشاني اديع وامساديس واعاد” وهي ثمانية وه ري اتات 
وجملتها عشرونء تسقطها مما باليمين يبقى خمسة. 

قلت: وله طريقة ثانية» وهي إخراج الأوتار وإدخالٌ الأشفاعء بأ تحرج كل وثر من شفع 
قبلهُ 009 انير ييار افتر ولي راجت 98 بل الثمانية ع نبا امو يها 
بعد قن ناتاه كيان جرعي ديد مرح بنها ايده يتى لان . وميا عدي إل الارعة 
تصيرٌ سبعة» أحرج منها ثلاثة يفى أربعة. تضمّها9 إلى الاثنين تصير ستةء أحرج منها الواحد 
ييقى خمسة. والطريقة الثالئة تالا ا نيا اكوا "ديات مقط الزاهة حو الاين ون 
وعد أمنقعاة عزن تلطه وق كانه اسق عاتم آلا رن يقي اثنآن أرضاء انثا بداهه اللفيية 
يقى ثلاثة» أسقطها!" من السَةِ ييقى ثلاثة أيضاء أسقطها من السّبعةٍ ييقى أربعة» أُسقِطها من 
الشمانية با ريع ابد اناي ام حسم تي ةالو نمياب 

زعم لع (قولة: فهو الو افع نا 

404ل (قولة: وعن "الثاني" تنتان) أن التطليقة لا تتجرّى 5 الإيقاعء فكذا 5 الاستثناء» 


. 4517/7 "الفتعح": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق - فصل في الاستنناء‎ )١( 
بتصرف.‎ 7١ 4/7 "السراحية": كتاب الطلاق  باب التعليق والإضافة‎ )١( 


(م في "ب" و"د" و"و": ((وواحة)). 
(5) من ((إلى الأربعة)) إلى ((تضمها)) ساقط من "الأصل". 


)2( صا" ه- "در". 


(5) في "م": ((أسقطهما))» وهو خطا. 
(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ؟157/9. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .. - د ا هه د لل د حاشيةابن عابدين 


فكأنه اسك مق ثالات ء مقدر. 

(سألت امرأة”" الطلاق 00 فقا انض علالة سين طافة فقالت لمر اذ فلؤت 
تكفيين فقال: ثلاث لك والبواقي لصراحبك ‏ وله ثلاث نسوةٍ غيرُها ‏ تَطلَقٌ المخاطبة ثلاث 
لا غيرُها أصلا) هو المختار”"؛ لصيرورة البواقي و فلم يَقَعْ بصرفه لصّوَاحِبها شيء. . 


فكأنة قال: إلا واد والجواب: أن [؟/قهم 5 /سم الإيقاع إنما لا يتجرَّى لمعنى في الموقع» وهو 
لم يُوحَدْ في الاستئناء» فيتجرَّى فيه» فصار كلامة عبارة عن تطليقتين ونصفيع ففَطْلْقُ ثلانا 
كذا 5 وال ْ 
وحاصلة: أن ل 00 فكان إيقاعاً لكل بخلافب استنناء 
النصفء فإنه ممكنّ لكنه يَلعْو؛ لأنّ النصف الباقى تقَعٌ به طلقة 
قلت: والأقرب في الجواب: ا عا لله ج1404 الف نم تلك 
الي لأنه لو صّحّ لم إخراج طَلقَةٍ حُكميّةٍ من طَلَقَةٍ 
100000 فكأنه استثى من ثلاث مُقَدَّر) قلت: جيذ ان لظا : «االاسير 
الثنتين؛ لأنهما عددٌ مض بل يَحتيلٌ الفرْدَ الحقيقيً أو الجنس؛ أعون: الثلاث» والأوّل لا يصح 


(قولة: أو الجنس» أعب: الثلاث إل الذي تقدّم أنّ: أنت طالقٌ لا يحتملٌ الجنس» فلذا لا تصح نيّة 

الغلاث منهُء فكيف يصِح الاستثناء من ؟ 

)١(‏ في "د" وكو": «المرأة)). 

(0) في "ب" و'ط": («الثلاث)). 

(5) ف "د" زيادة: ((قوله: هو المحتار الخ: أقول: ذكر في "التفية" غلانا فقال:-قلو قال: أننت طالق يتين تطليفة 
فقالت: ثلاث يكفييي» فقال: الباقي لصواحبك» تطلقٌ كل واحدة من البواقي 

وقال الطحاوي ومحمد بن شجاع وأبو علي الرازي والشافعي: لا يقعٌ على صواحبها شيء؛ لأنّ ما وراءً الشلاث غير 
عامل أصلاً انتهى. ه."ح")). ق914١/ب.‏ 

6 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان ف الطلاق ‏ فصل ف الاستثناء 455/7 . 


ه١و/؟‎ 


الجزء التاسع 9 دا 48ه ع © هياب التعليق 


(فروعً) في أيمان "الفتح" ما لفظة: ((وقد عرف في الطّلاق انمه ليو قال: 
إن دحلت الدَّارَ فأنت طالقّ إن دحلت الدَارَ فأنت طالقّ إن دحلت الدَارَ فأنت طالق 
وفَعَ الفلاث))» وأقرّهُ "المصنف" نّمّة. إن سكنت هذه البلدة فامرأتةُ طالق» ورج فوراً 
وخلع امرأتة» ثم سكنها قبل العِدّة ا ل ل و ا 





هنا؛ أنه يرم منه إِلغاءٌ الاستثناء فتعيّنَ الثاني» فافهم. 

04 (قولُ: في أمان "الفتح') خصيرٌ عمن ((ما))» ولييس نعتاً ل ((فروعٌ))؛ لأنّ الشرعَ 
الأول فقط في أبمان "الفععح”2"7, "م7" . 

اع (قوله: 01 يعي: بدحول واحدٍ كما تدلٌ عليه عبارة أعان 0 حيث 
قال”": ((ولو قال” لامرأتَه: والله لا رَبك ثم قال: والله لا أقرَبك”” فقربها مسرة َلرْمَهُ 
كا تان)) اه. 

والفظاهر: أنه إن وق التأكيد بد د ني "7 

قلت: وتصويرٌ المسألة مما إذا ذكرَ لكل شرط جزاء» فلو اقتصّرٌ على جزاء واحلٍ قفني 
'البرازية'”"2: ((إن دلت هذه الدَارَ إن ملت هذه الدَارَ فعبدي حُرٌ وهما واحدٌ فالقيار ” عدم 


- 9 9 ف حب “نحم و د , 
الحنث حتى تدحل دخلتين فيهاء والاستحسات: يحنث بدخول واحدء ويجعل الباقي تكرارا 


)١(‏ "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب ما يكون بينا وما لا كون بمينا - فروع اط 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق37١/)ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا - فروع 1" 

(4) ((ولو قال)) ساقط من "الأصل". 

(0) ((ثم قال والله لا أقربك)) ساقط من "الأصل". 

(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق95١/ب.‏ 

(0) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس: في الاستثناء والشرط - نوع ف الفاصل 740/4 بتصرف. (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية سسا ءهه د لل حاشيةابن عابدين 


لم تَطل"2, مخخلاف: فأنكو طائة امعط إن تروش فوإن تتاو ناض هذا 
م يَقَعْ حتى يترّوحَها مرتين» يحوي 511111111 





وإعادة)) اه. ثم ذكر”" إشكالاً وجوابة وذكرَ عبارته بتمايها في "البحر"” 2 عند قولِه: ((واليلك 
يشرط لآعير الشتّرطين)). وقولةُ: ((وهما واحد)) أي: الدّاران في الموضعين واحدة””: بخلافوما 
لو أشارَ إلى دارّين فلا بد من دُولين كما هو ظاهرٌ. 

]١ 404‏ (قولة: 1 تطلق) هذا مب على قول ضعيفب كما حققناة عند قوله: ((وروال الملك 
لا ييطِل اليمينَ))» فافهم. 

3 1 (قولة: بخلاف ما لو قَدَمَ الجراء) هكذا في بعض , النسخ» وف بعضيها: ا ما 
لو لم ' يؤاخخر الجزاء») وكلاهما صحيح» وأمّا ما في بعض النسخ: ((بخلافي ما لو أغر الجبزاء») 


(قولة: ك5 إشكالاء وجوابهٌ: وذكرٌَ عبارتة بتمايها في 'البحر' إلح) حيث قال: ((لقائل أن يقول: 
لو جُعِلَ الثاني تكرارا لم بوت الحرية حالا على قول الإمام, ويصيرٌ الثاني فاصلاء كما في: اناك وعد 
إن شاءً الله ويُحاب: بأنّ حغل الثاني تكرارا معنىّ لا لفظاً؛ أن أشاني عطفٌ على الأرل ولا يُعطَّف 
الشيء على نفسيه» والعيرة ف النادة للفظ» فإذا اتفى التكرارٌ لفظا كان الثاني حشواء قفار نافئاة وفيهنا 
نحن فيه الثاني غير معطوفب على الأرّل» فأمكّنَ جعْلٌ الثاني تكراراء فكانا واحداً معنى فلا يُفْصَلُ» ونظيرة: 


يكم إِنْ شاعً الله تعالى)) اه. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: لم تطلق» لأنها سف بادرانه رقف ويدزو الفترظ افيه رطالنت النيق شووال اللك فنا 
فعلى هذا يفرّق ين كواة اللراء قانت :طالق» وين كوف فامر انه طالن؛ لأنها بعد البينونة لم تبقّامرأتة, فليحفظ 
فإنه حسن جداء انتهى. كذا ف "البحر")). ق514١/ب.‏ 

(؟) في "و": ((لو أخر))» وقد ذكر محشيها "ط" أن الصواب: ((قدم)) كما في سائر النسخ. 

(') "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس: في الاستثناء والشرط ‏ نوع في الفاصل 7١45/4‏ بتصرف. (هامش 
"الفتاوى الحندية"). 

(4) انظر "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق 84/ه. 

(0) في "م": ((واحد)). 


الجزء التاسع الح م0 5 التنتت سس تاشت باب التعليق 


إن غِبِتْ عنك أربعة أشهر فأمرك بادك ثمٌ طلقها فاعتدّت فترَوّجَت ثم عات 
للأوّل» ثم غاب أربعة أشهر فلها أن تُطلَقَ نفسهاء ولو اعتلقت لا؛ لأنه تنجيرٌ 
والأول تعليقٌ. دعاها للوقاع فأَيتء فقال: ني يكوم؟ فقالت: غداء فقال: ! 

لم تفعلي هذا المرادٌ غدا فأنت كذاء ثم نَسِياهُ حتى مَضَى الغ ا 


فقال "ح”": ((صوابة: قَدّمَ الجزا))» ومع ذلك فقد ترّكَ ما إذا وَسسطة قال في التهسر "0": (روق 
"امحيط": لو قال: إن تَرَوّحتكٍ وإن تَرَرُحتَكِ فأنت طالق لم يقع حتى يتَرَرّحَها مرّنين» بخلاف 
ما إذا وماق م؟/)] قَدّمَ الجزاء أو وَسنَطَهُ)) اه كلام "النهر". 

وقصلَهُ في "الفنشاوى الهنيّة'”" فقال: ((وإن كَرَرَ بحرف العطف فقال: إن تَرَرحتاث ون 
حاكن أو قال: إذ رحد ون سه ان ذا عاتن ارم َك لايقعٌ الطّلاقٌ حتى 
روجا مرّتين» ولو قَدّمَ الطّلاقَ فقال: أنت طالق إن روك وإن تَرَرّحتكٍ فهذا على : روج 
اح ولو قال: إن تَرَوّحتك") فأنت طالقّ وإن روحت طَلَقَتْ بكلّ واحلدٍ من التروجين)). 

1 (قولة: إن غِبْتْ عنك إل) أقول: المسألة ذكرّها في "البحر"7”» عند قول "الكنر": 


(قول "الشار ب ": إن غبت عنك أربعة أشهر فأمرّك بيدك» ثم طلّقها إلخ) ذكر "الرّحمي" («أ5 
غَيبتَهٌ غنها بعد الفرقة لا تنحَل بها اليمينُ؛ أن الراة أن يغيب عنها مع قبام لوجي نظو ما لو, لك 
وال ايلم يكل ذاغر يدل البلد فإنه يتقيدٌ بحال قياف ولافة» وهنا المراذ أن لا برحشها بالمرقة 
لي تكون إيحاشاً مع قيام الرُوحيّة فراجعة وتأمّل)) اه نقلة "السددي. 

(قولةُ: ومع ذلك فقد ترك ما إذا وسّطَهُ إلح) لا بظهرٌ أنه ترك ما إذا وسّطّه على ما في بعض 
النسخ» فإنه صادق بالتوسطٍ. 

(قولهُ: فهذا على تروج واحدٍ إلح) والظاهر أنها تطلق أيضا بكلٌ واحدٍ مِن التروّحين كالي بعدّها. 
46 "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 55١/ب‏ بتصرف. 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق5؟١؟/ب.‏ 
(") "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث: في تعليق الطلاق بكلمة [إن] وزإذاع وغيرهما .47١/١‏ 
(؟) ((وإن تزوحتك)) ليست في "ح". 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/4 بتصرفف. 


قسم الأحوال الشخصية اده حاشية ابن عابدين 


لا يقع. حلف أن لا يأتيّهاء فاستلقى فجاءَت فجامَعَت إن مُستيقظا حَنث. إن 





(«وزْوَالٌ املك بعد اليمين لا يُيطلها))» ونضّة: ((ف "القنية”": لو قال لها: أمرّك بدك ثم 
احتلعت منه وتفرقاء ثم 0 ففي بقاء الأمر بيده" روايتانء والصحيحٌ الهلا يفن فال: 
إن غْبْتْ عنك أربعة أشهر فأمرّك بد ثم طلقا والممق متي شيك ثم عاذت ال 
الأرّل وغاب عنها أربعة أشهر فلها أن تُطَقَ نفسها اه. والفرق بينهما أن الأول تتجيرٌ للتخيير 
فيطل برَوَال المللي» والثاني تعليق التخيير فكان يمينا بمينا فلا ييطْل)) اه كلام "البحر"» وبه تعلهة فنأ 
في كلام 'الشّارح" من الإيجاز الل 

والحاصل: أن التخخيير يل بالطّلاق البائن إذا كان التخييرٌ مُنجّرا بخغلاف المعلق» وهذا ما 
وَفقَ به في "الفصول العماديّة ' بين كلايهم كما حرّراة” يل فصل المشيئة. 

(قوله: لايقغ) أن انث شرطة أن يطلب منها غدا وتمتنع ول تطلبأ» "بحر "9©. 
ونحوةٌ في "الناترحائيّة"””2 عن "المنتقى". 

قلت: ومقتضاه أن النسيان لا تأثيرَ له هناء لكن سيأتي في الأبمان تعليلهُ أن إمكان ابر 
شرط لبقا اليمين بعد انعقايها كما هو شرطٌ لانعقايها حلاف ل أبي يوسف"”, ولا يخفى ما فيه؛ 
إن إمكان ابر م مُحقَقٌ بالتذكرء على أله يرم أن يكون النسيان عذراً في عدم الِنْش في غير هذه 
الصُّورةٍ أيضاء وهو حلاف النصوص»ء فافهم. 

14047 (قولة: إن مُستيقظا حَث) لأنه سي انا منه. قال تعالى: انوأ حرق” أن 

شقو» [البقرة- 77 7]. 

)١(‏ "القنية”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق إليها وإلى غيرها ق47/أ. 
)١(‏ عبارة "البحر” عن "القنية": ((فقي بقاء الآمر بها)). 
(1) المقولة ]١127١-[‏ قوله: ((بقي لو طلقها بائنا إلخ)). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5/4 ؟. 
(5) لم نعثر على النقل في نسخحة "التاترححانية" الي بين أيدينا. 


(5) المقولة ]١7845[‏ قوله: ((بطل اليمين)). 
(0) في "م": ((بآن تعليله))» وهو ححطا. 


الجزء التاسع 2-5 ل الوا ال ا الي هد باب التعليق 
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فعلى إنزالها. إن لم أجامعك ألف موك ضاق قز ل[ مده و(" إن وَطِنتكٍ فعلى 


اد نوى التو بلقم حَيث به أيضاً. للاافراة 01 وبعاتض وتشسناة 
فقال: أبدكُنٌَ طالقٌ طَلقَت النفسائه وف : أفحشكُنَ طالقّ فعلى الحائض. قال: لي إليك 
حاعة 1 امرأنة طالق إن لم أَقضيهاء فقال: هي أن تطلّقَ امرأنك 0 


م وور 


1604 (قولة: فعلى إنزللها) أي: تَنعقدُ اليمينُ على أنْ يُجامِعها حتى تتزل؛ لأنّ شبعها يراد 
به كُسْرٌ شهوتها به. 

[04045) فول فى جاح ا الع اديع ير لذلك» والسبعون كين عاد 20 

والظلام” : أن عله ما لم يو العددء فإن نوَآهُ عملت م أنه شَدْدَ على نفسيه "270 


2 شرء 


[04044) (قوله: حنث به ل #/ق 89 ؟ /ب] أ كما سف ؛ بالجماع: فل" 0 نفيه 
معن المتباور» ويُواعة .ها تواة؛ لأنه شد على نضروء فأيّهما فل حي به. فى لوفمَل كلا منهنما 
هل حك انيق؟ الظام” نعم» وينبغي أن لا يحنث ف الدّيانة الأعاتوى. قال "ط"9»: ((ولو 
قال: إن وَطِتَتُ من غير ذكر امرأق ولا ضميرها(” فهو على الدّوْس بالقدمء 100210 
وذلك باتفاق أصحابناء عله بن ينو الجماغ» وإلا ولت دنه قينا يلي 

(445) (قولة: له امرأةٌ إل لا مناسبة ها في هذا الباب؛ إذ ليس فيها تعليق» وقوله: 
((طلقَت النقسائ) لعل وجهة: أن الخبيث قد يُطِلَّقُ على الُستكرَه ريْحُهُ كالثوم والبَصّلء ودمُ 
لسار ل لال كه اللاا0 

0 (قولُ: فعلى الحائض) لعل وحهّة النهيُ عنه في القرآن تساء إن ككرنهة وويادة 


(قولة: على أن يجامعها حتى تنزل؛ لأنّ شبعها يراد به إلخ) أي: فلا يُكفي إنزالها مُقدّماته» ونقل 
"الفتال": ((أنه إن سبّق ماءً الرّحل ماءها لا يقع» وعلى ضِدهٍ يقع)). 


)23( الواو ليست قِ 5 رو. 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 480/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ؟/1517. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ؟/151. 

(5) ((ولا ضميرها)) ليست في "ط". 


قسم الأحوال الشخصية 35 لم ا 646ه©ه لعل حاشيةابن عابدين 


قله أذ لا تيفك قال لأضهانة إن 0 
فذهَبَ بهم بعض الطريق» فأخذهم العَسَُ فحَيسُو 0 


0 م م 
فحَبسوهو' ل سحويف. اص يت 


أوقاته: ومنه عبن فاحش» م ر ابت ا "77 عن "القنية'7" عللَ له يقوله: لاه تعر )1 

4 ١4ل‏ وقول ةغل أذ لا يضدفة) ولا تطلقّ زوجشة؛ لأنه مُحتَمِلٌ للّدق والكذب. 
ذل يضق على غيرى "قر "09 عن "فرظ" .لآ يقال: إن هذاتا لا توق عليه إلا منه فالقولٌ له 
كقولة نز عدع تسيو ققالك أو :أذ كاله افيما إذا كان املق عليه سن ندينة الود 
لا من جهة أحني كما قدّمناه” وأفاد أنه لو صَدَقَهُ حَيث. 

1ك ترزقرلة لآ بست نان مايا 9 قرما مين أذ قترمل لمع إن كان علس] وعيت” 
حَيِث. اه "ح”7". وأصلَةٌ لصاحب "البحر 6 

أقول: لا إشكال؛ لأنه صَدَقَ عليه أنه ذهب فعدمٌ الحدث لوجود ابر ويَْهدُ له ما يأتي”"» 
متنأ في الأيمان: ((لا يَخرّجٌ أو لا يَذَهَبْ إلى مكة» فخرّج يُرِيدُهاء ثم رججَعَ حَيث””'' إذا جاور 


(قولة: ثم حم لا حَنِثَ إل) حقة: حذفُ ((لا النافية» كما هو عبارة "ط". 
)١(‏ في "ب" وأو" واط": ((فحبسهم)). ٍ ٍ 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 277/4 نقلا عن "القنية" معزيا فيها إلى "جامع الكرحي". 
() "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب مسائل متفرقة ق47/أ. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 70/14. 
(5) المقرلة ]١1791١[‏ قوله: ((إن حضت إلخ)). 
)١(‏ المقولة [4054 ]١‏ قوله: (( والأصل إخ)). 
(0) "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق 917١ب‏ بتصرف يسير. 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 1/14؟. 
(9) المقولة ]١785٠[‏ قوله: ((فلو حلف !)). 
٠١‏ في "الأصل” و"7” و"ب”: ((لا حنث)» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة معن "الدر” في الأيمان ولعبارة 
اول" ١‏ 
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الخز»ء التاسع جتمسعتحس ةع ك١‏ إقاواة: حسينيكب_حبييييجت باب التعليق 


و ان مصره و على قَصّدِها) اه. فإنّ عدم الجنث فيها('2 لوجود امحلوف عليه» "ط'”", 
قلت ون "و0 تخريج عدم الجنث في مسأل العَسّس على قول "أبي حنيفة" 

و"محمّد" فيما: ((إذا حلف ليُشْرين الماءَ الذي في هذا الكوز اليوم» فأهرقة قبل مضي الوم 
لا يحنث عندهما)) اه. وفي "الدع 7 على أن في المسألة تحلافا. 

(قولة: فحَرَحَتْ لحريقها لا يَحنَث) وكذا لو حرجت للرّق؛ لأنّ الشتّرط الخروج 
بغير إذنه لغير العرّق والخَرّق, "بحر" أي: لأنّ ذلك غيرٌ مُرادٍ عُرفاء فلا يَدحلٌ في اليمين» 1 كذا 
تقل ببقاء التكاح كما سيأتي © في الأبمان, وعللهُ في ا هناك: ((بِأنَّ الإذن إنما يصح عن 
له لمن وهو مثلٌ الستّلطان إذا حَلْفَ إنسانا يعن إليه خخبرٌ كل دار في “اق .24 /|] الملدينة كان 
عاق هذه الفط لو أنه م وها فخرحَتْ ؛ بلا إذن لاتطلقٌ وإنث كان روَالُ املك لا يطل 
اليمينٌ عندنا؛ لأنها لم تنعقد 0-0 على بقاء ٠‏ التكاح)) اه. 

ومثلة تحييف رب الي ن الغريم أن لا يُخرْجّ من البلد إل بإذنهِ تقمّدَ بقيام التّينِ كما 


سيان ("2 هناك إن شاء | لله تعالى. 
ي : 


(قولة: وذكرَ ف "النانيّة" 3 تخريج عدم الحنث إلخ) الظاهرٌ أنَّ ما في "الخانيّة" مبيّ على أن الذهاب 
كالإتيان» يتوقف تن على الوصول حتى يتأتى إثبات الخلاف. 


)١(‏ في هامش "م": ((قوله:(فإِنَ عدم الحنث فيها) أي: في أصل مسألةٍ الشارح لا مسألةٍ دول مكة)) اه. 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١77/7‏ 

(7) "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 449/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(4) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 77/1 بتصرف. 

(5) المقولة ]١7519[‏ قوله: ((أو فرقة)). 

(5) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب 790/4. 

(9) المقولة ]١785[‏ قوله: ((لتقيّده من جهة المعنى بحال إنكاره)). 


قسم الأحوال الشخصية دا هه دل دا حاشيةابن عابدين 


علق اجرج الذار7ا ال ربكم لقىء ريه لا حك خلف يحاجن ساك 
دارة اليومً والمسّاكنْ ظالِجٌ» فإن لم يُمكنه إخراجة ل 
مطلب: اليمينْ تتخصّص بدلالة العادة والعرف 

٠01‏ (قولُ: حلف لا يَرجعٌ إل في 'الخايّة”": ((رجلٌ مرج مع الوالي» فحلّف أن 
لا يَرحَعَ إلا بإذن الوالي» فسقطٌ من الحالفي شيم فرجحَمٌ لأجلِه لا يَحنث؛ لأنّ هذا الرُحوعَ 
مُستئنى من اليمين عادة)) اه أي: لأنّ الحلوف عليه هو الرّحوعٌ بمعنى ترك الذّهاب معه'", فإذا 
رجّع لحاجةٍ على نيه العَوْدٍ لم يتحقق المحلوفُ عليه. 

والحاصل: أنّ هذه المسألة وال قبلها تَخخصّصّت اليمينٌ فيهما بدلالة العادةٍء والعادة 
لولف كا نوة دن كي الأطيز لوق قللق منانق 724117" ارقا ء ورر ا حل 
رَحْلاً أن يُطِيعَهُ في كل ما يأمره وينهاةُ عنه» ثم هاه عن جماع امرأبِه لا يحنت إن لم يكن 
هناك سمي يذل عليفة: لأ الناوة لا يدون بهذا النهيّ عن جماع افر انه عادة )كمال وراد 
به النهي عن الأكلٍ والشّرب)): وفيها”” أيضا: )) تومه امرانة يجارية. فحلف لا يُمَسّها 
اف اله لي ال كر ا وكذا لو قال: إن وَضَعْتَ يدي على حاريي فهي 0 
فضَرَيها ووضع يِدَهُ عليها لا يُحنث إن كانت عينة لأحل المرأق» أو لأمر عدر على انين 
الوضعٌ لغير الضرب )) اه. 


)١(‏ (الدار)) ليست في "د" واوا. 

"التابية": كانت الأهاة دافضل فق تمليق الطلمة وفيما ينوي تالف عم مايقو المستغلق 17/9 تتضرك 
(هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) في "د" زيادة: ((إلا بإذنى» فإذا رجع...)) ق55١/).‏ 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 415/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 488/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


. 


الجزء التاسع لس | م د 7 8831د بيعم ييا باب التعليق 


تت الل 0 
فاليمين على التلفظٍ باللسان ل 


قلت: ومثلهُ فيما يَظهَرٌ ما ذكرَهُ بعضُ مُحققي الحنابلة فيمّن قال لزوجته: إن قلت لي كلاماً 
رم أن لك مله فأنت طالو» فقالت له: أنت طالق» ولم يقل لها مثلةٌ ين أنها لاتطلئ؛ أن كلا 
لوج مُحصُص بما كان سنب أو دعاء أو خحوة؛ إذ ليس مرادٌهُ أنها لوقالت: اشتر لي وبا آذ ول 
ها مثلهُء بل أرادَ الكلام الذي كان سببّ حَلِفِه)) اه. 

مطلب: لا يَدَعٌ فلاناً يَسكَنْ في هذه الدّار 

4.9 (قوله: فاليمِينٌ على الللفظ باللينان لتاق "لقنية"© "قارع" ل "التسيدء" 
شري ل "الوررع" ولملة فير ل عل مانزذا كان اطالقة عالما ومن لترق يانه لذ تمك قرا 
بالفعل» فيَنصرفٌُ إلى التفظٍ بقوله: اعمرّج من داري» ولو حُمِلَ على اليمين الوقنةٍ كما في: 
ا رن م هذا الكو اليم ولا ماء فبه لكان ينبغي عددمٌ ليش مضي اليوم وإ م يقل له: 
ارج ولعله لم يحمل عليها لإمكان صرف اليمين إلى الَافظٍ المذكور بقرينة العجز عن الحقيقة» 
كما لو حَلْفّ لا يَدَعٌ فلانا يكن راق .9؟/بع في هذه الدار فقد قالوا: إن كانت الدَارٌ ملكا 
للحالف فالمنعُ بالقول والفعل» وإلاّ فبالقول فقطء أي: لأنه لا يَملِكُ منعَهُ بالفعل» ومثلهُ ما لو كان 
يي كر بقوله: ارج من داري» ووحهه أن المستأحر ملك المنافم» فصار 
الحاليف كالأحبي 000007 ْ 

وأكاتما سيد 15" "إلا 'الشارح" في آخر كتاب الأبمان حيث قال: ((لا يُدعحل كلو كار في 
على النهي إن يل ست ولأ ضى لي ولع جيم فو ل لما رم كب من الكب 
من ذكر وذ حفن ايه ياف 0 كن نفي "الولوالجيّة'”": ((قال: إن أدعلت فلانا 
ببىء أو قال: إن دعل فلات ببى» أو قال: إن تَركت فلانا يَدعحل , بي فامرأةٌ طالق فاليمينُ في الأوّل 
)١(‏ "القنية": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين على فعل فيُمنعُ منه أو يَمْجرُ 0.3 /ب. 


(؟) المقولة ]١8705[‏ قوله: ((لا يدحل فلان داره (خ)). 
(5) "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني فيما يصمح تعليقه وما لا يصحخ ١/ق‏ 77/ب. 


00 


قسغ الأخرالالتكفية ,مس مسيم 256 مم س يي .حاقية ارين عابدين 
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ع مر تراج 


على أن يدل بأمرو؛ لأنه متى دحل بأمره فقد أَدخله) وفي الثاني على الدّحول أُمَرَ الحالف أو لم يأمرء 
عَلِمَ أو لم يُعله؛ لأنه وُحدَ الدعول؛ وني أشالث على الشُحول يولم الحالفيا لأنّ شط الحنث 
ترك للدّحول» فمتى عَلِمَ وم يمع فقد ترل)) اه.. ومثلهُ في مان "البحر "27 عن "اللحيط" وغيره. 

فتعليله للثاني: ((بأنه وُحدَ الدّحول)) صريحٌ في انعقادٍ اليمين على نفس فعل الغيرء ولذا قال 
'الشتارح" هناك”": ((قال لغيرو: والله تمعن كذا فهو حالف فإذا لم يَفعَلّهُ المحاطبُ حَيِثْ 
إخ)). فعلِم أنه في حَلِفِهِ: لا يدل كان 415 بحت تراه وذ نياة الف لات وحد و 
الحشش بخلاف: لا يتركه يدل فإنّ فيه التفصيل المار””» ولو جَرَى هذا التفصيلٌ في الف على 
فعل الغير لَرِم أنه لو قال: نْ دحل فلانٌ داري فأنت طالق أنه لو نَهَاهُ عن الدّحول ثم دحل لا يقع ف 
الطلاق» وأنه لو قال: والله لمعك كذا وأمرَهُ بالفعل فلم يَفْمَلْ لا يَحنَث» وقد يُجاب بحَمْلٍ 
قول "الشّارح" في الأمان: (يمية على لني إا م ميك َه على ما ذكرَُ هدا من كون 
امحلوف عليه ظالماء بقريئة أنّ رض المسألةٍ في الحلِف على دار الحالفيء فلا يمكنٌ حمل على 
التتفصيل المذكور فيما إذا كانت الدَارُ ِلك الحالف أو ملك غيروء وسيأني”) إن شاء الله تعالى 
زيادة تحرير هذا امحل في الأبمان» وإنما تعرّضنا لذكر ذلك هنا؛ لأنَّ بتعض مُحشّي "الأشباو" اغترٌ 
بعبارة "الشارح" المذكورةٍ في الأمان» فأفتى بعدم الجنث يعدم الحول في قوله: لا 00 فلان 
داري» وهو ما [/ق١59/|]‏ اشتهر على ألسنة الوا من ألهالا بح فى الكل غلى نما لا اك 
وليس على إطلاقه. فتتّه لذلك. 


.571/4 "البحر": باب اليمين في الدحول والخروج إلخ‎ )١( 
قوله: ((فإن لم يفعله المخاطب حنث)) وما بعدها.‎ ]١87٠٠[ المقولة‎ )١( 
في المقولة نفسها.‎ )*( 


(؛) ف "ب": ((لتعلن))؛ وهو خطا. 
(5) المقولة 87٠١-3‏ ١ع‏ قوله: ((لا يدحل فلان داره إلخ)). 


الجزء التاسع الللسسسسسسسمم ا ههه دلدددمهدبسبي سس باب التعليق 


إن خحس بفلاد. أو إن | ردي : توبي اعد فاتت ؛ طالقع فج فلان من جانبي 
0 حد القوت قل ذنعها لذ يحرت)» كنيد إن لم أدفع إل ليك الدٌّينارَ اعد 
علي إلى رأ الشهر ف كدر 0 رأس” © الشهر بطل اليمين. 


١4ل‏ (قولة: إن م تجيئي) بفعلٍ المؤنثة المخاطبة ليُناسيب قولة: ا طلقم "ح”. 

0484 (قوله: الستّاعة) راح م إليهماء وقيّدَ نهاك لأ الطلقة له تست فيه ]ا 3 بنحو 
موت الحالفب أو ضياع اوت "0 

6 رترلكة ليست لمعنه إمكان الزارو قز بحرت لبوا “زتعي "ليد 01 

قلت: وفي "الخاية'”: (وقال لامرأئه: إن لم تَجيبي بمتاع كذا غداً فأنت طالقٌ فعَت لمر 
به على يد إنسان فإنّ كان نوى وصول اماع إليه غداً لا يُحنث؛ لانددرق تنضس |" للططيدة وإ 
م ينو شيعا أ توَى حَذلها بفسيها حَيث» ولا يكو اليمينُ على الوصول إلا باليّ)) له.. 

ركه١4للع‏ (قولة: بطل اليمينٌ) لأنه بعد إبرائها منه لم يق للها عليه فلا بمكن د فح 

41 (قولة: ما يتب في التعاليق) أي: ما يَكيّهُ روج على نفميه عند موف كر من 

(4ه (قولة: مَتَى نقَلّها إلخ) حوابُ ((منى) حصذوف؛ أي: فهي طالقٌ» وقولة: 
((وأبرأتة)) بالواو العاطفة على قولِه: ((تقلّها أو ترَرّجَ عليها)). 


و ' 


)١(‏ ((رأس)) ساقطة من "د" و 

(9) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق97١/ب.‏ 

(") "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١515/7‏ 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١515/7‏ 

(5) "البحر": كناب الطلاق ‏ باب التعليق 70/84. 

(7) "الخانية": كناب الطلاق ‏ باب التعليق 489/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 


قسم الأحوال الشخصية سسسسم هإاه مب حاشية ابن عابدين 


نلو ده لكل هل ب ال لا تصرميهم بصحة باط الاسقاط والأوع 
عا دَفْعَهُ. حلّف بالله أنه 270 يدل هذه الذَارَ اليومَ» ثم قال: عبدهٌ حر ولم يكن 
دحل لا كفارة» ولا يَعتِقّ عبدَهُ إِمّا لصدقِهء أو لأنها عَموسٌ ولا مدل للقضاء 
ف السين باضه سن لى كانها فينة الأول بعتق أو طلاق ل 


04١69‏ (قوله: فلو دفمّ لها الكلّ) أي: كل الدين لير عنه بقوله: ((من كذا)), أو كل 
بافي الصداق. 

04١5‏ (قولة: هل تَبِطلُ؟) أي: اليمينُ المذكورة”"” ووه التوقف: أن الطّلاق مُعلَقْ على 
شرطين» وهما: التقلٌ والإبرائ أو التروج والإبرائ» فإذا وُحَدَ أحدهما فلا بد من وجود الآر 
وهو الإبراء» مع أن البْرَاً عنه قد دَفَعَهُ لها. 

لاغ زقوله: لتصريحجهم إلخ) قال في "الأشباه'”": (( الإبراء بعد قضاء الذين صحيحٌ؛ لأنّ 
المسّاقط بالقضاء المطبالبة لا أصل الدين» فير ع مم المديونُ .ما أَدَّاهُ إذا أبرأهُ براءة إسقاط» وإذا أبرأة 
براءة استيفاء فلا رُحُوعٌ؛ لسار ويا إذا أطلميا: وعلى هذا لو عَلَّقَ طلاقّها بابرائها عن المهر ثم 
ال ب اي فإذا أبرأته رأء* [سقاط برقع ورجع علبها)) اه 

والحاصل: أن الذِين وصف في ذْمَةِ المديون» والدين يُقَضّى عثله أي: إذا أوفى ماعليه 
تفرع قت لغك عر نه ماالقرعة عليه قسقط المقلالية فإذا آبرآة غريكة بزاءة إمتفاط سقط فنا 
لعي لسر لور لمكم اراد لي قلامط] البمين بل 
يُوقن الوق على لوا بخلافب ما إذا ا ا استيفاء؛ ع معنى 0 0 ديه ووبأنه 
زمانا لها على الاسنيفاء عدم هم غرتطا 

ككل زقولة: لل بالله أنه 4 ة) ["/ق١51؟/بع‏ كذا في بعد الست وف بعضيها: 


)١(‏ في 0 ((لا)). 


(0) في "ب" وكم": «المذكرر)). 
(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كاب المداينات ص؛ ١ل‏ بتصرفء نقلا عن "الذخيرة" و"'شرح 


منظومة أبن وهبان . 


الجزء التاسعم ‏ ل ددا إ4كمه ل سس © باب التعليق 


حَنِث في اليمينين لدحولها في القضاء. أحدت مرو عله رهما قاف أت “يا 
و خلطة اللْحَامُ بدراهمي وقال لها('' زَوجها: إن | رديه اليو ا 
أن تأحدّ كيس اللّحَامِ وتَسلْمَهُ بروج قبل مضي اليوم؛ وإلأ حَيِث”©: ولو ضاعً 
من اللْحَّام فما م يُعلَمْ أنه أؤيب أو سقط في البحر لا يَحدثْ 5ك 





زلا ينتعر 0 والعوان الأول لانمل الثاني كرون البمق تشقدة لكرنيا على الول 
وفَرْضُ المسألةٍ فيما إذا كانت على الماضي لتناقض اليمين الثانية» ففي "البحر'”” عن "حيط" 
من باب الأبمان ال يُكذبُْ بعضها بعضا: ((حلف بالله تعالى أنه لم يدل هذه الدَارَ اليوم 
ثم قال: عبدَهُ حُرٌ إن لم يكن دخلّها اليومَ لا كفارة ولا يَعِتِقٌ عبدٌهُ؛ لأنه إن كان صادقا في 
اليمين بالله تعالى لم يحنت ولا كفارة وإنا كان كاذب فهي يمينٌ العْمُوسِء فلا توحب 
الكنار م واجيو نبا لهال تبن فاق التاءة قلع تعر فيه تكد فرعا لل كد 
شرط انث في اليمين بالعتق وهو عدمٌ الدُحعول» حتى لو كانت اليمينٌ الأولى بن أو طلاق 
حَيث ف اليمينين؛ لأنّ لها مدخلاً في القضاء)) اه. 
4ل (قوله: حَنثْ قْ اليمينين) لأنه 14 زعم الحنث في الأخرى كما بأتي” 3 في باب 
عتتي البعض. اه "ح””". 
054 0 ولو ضاعٌ من الام إلخ) هذا نقله في "البحر””' عن "المنانّة”" في اليمين 


)١(‏ ((لها)) ليست في "ب" و'و" واط". 

(1) ((قبل مضي اليوم» وإلا حدث)) ساقطة من "د" و"و" 

.7 14/14 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )9١ 

(5) المقولة ]١7701[‏ قوله: ((عتق وطلقت)). 

(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق )/١97‏ بتصرف. 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 54/١؟.‏ 

(0) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 43٠/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


قسم الأحوال الشخصية م -ه لله للب حاشية ابن عابدين 


حلف إِنْ م أكن اليومٌ في العالّم أو في هذه الدّنيا فكذا يُحَبّسُ ولو في بيست حتى 
عضي اليومٌُ» ولو حلّف إن م يُخحَرْبْ بيت فلان غداء فقيّدَ ومع حتى مانن 
حَيث» وكذا إن لم أخرّجٌ من هذا المنزل فكذا د أو إذ لم أذهبْ بك إلى منزلي 
فأحذها فهَرَبَتْ منه, أو إن لم تَحضري الليلة منزلي فكذاء 0 


للق عن ذكر اليوم؛ ثم قال: هوم أنه إذا م يمكن رَدُهُ فإنه يُحنثء فملِمٌ به أن قولهم: 
00 لبقاء اليمين إمكان البزَّ إنما هو في المقَيّدة بالوقتء فعدمه مبظِلٌ لهاء أ ما المطلقة نفدم 
موجبا للحجنث)) اه. 

وحاصلة: أنه إذا كانت اليمينٌ م 
ا نا مُطأقة فلا يَحنث وإثا ضاعٌ ما داما حيّين لإمكان وِجُدنِهء أمّا لبو مات 
احشها أو لم أله أذيب أو سقط في البحر فيحن تعثر لكك وبه تعلم ما في كلام "الشارح". 

رمحن (قولهُ: إن م أكن إخ) داق "الس "07 عن "المتزفة وقد اعت غبارة 
"الصّيرقيّة'» فرأيت فيها: (( إن أكنْ )) بدُون ((لَمْ))» وهو الصّواب. 


مقيلة كد ارقف سك د إلا إذا عجرت عن رَدْهِ أن ضاع 


ةَُ 
و 


مطلب: المحبوسٌُ ليس في الدنيا 
ككل (قوله: , حبس إلخ) سواع العامة القاضي أو الموالي؛ أن سير بيد ا قال 


تعالى : 1 2 سير 202 4 [المائدة ت 7171| ا عن 'الصيرفيّة" ( أي : إل الآية عمواة 
(قول 'الشارح": حلف إن 1 أكن اليوم في ل أو في هذه الدّنيا فكلا د حبس إلخ) الظام” أنة 
يُحنث في ينه في عُرفنا الآن؛ لتحقق شَرْطوء والأيمانُ مبنيّة على العُرْفي. 


.١5/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 
.١5/4 (؟) "البحر”: كتاب الطلاق  باب التعليق‎ 


0 


الكو انام .عطي ميت اق تمس تححته: بات االتعليق 


000 3 00 . علخ 0 ع - َه 0 
فمََعَها أبوها حَنِثْ في المختار» بخلاف: لا أسك فأَغْلِقَ البابْ أو فَيّدَ لا يَحث ف المخختار. 


100 على الجبس. ورابت : بعض الكتب: 4 الوق ا ل "0 ا ل صر ا حَبّسَهُ "الراضي ناك لاقة 


سنة النتين7" وعشرين وثلثمائة أنشّدَ قولهُ: [طويل] 


7س هم 2 اير 9 9 211 2 
د اناهن اذفان عر عر اهلها فلبثنا عن اللو قدى تعن بوالة الأهبا 
إذا جاءنا السَّجَانُ يوما لحاجة فرحنا وكلنا تيهنا ادا مت اننا 


/51 لع (قولة: تك في المحتار) لأنه 0 ل نما كن اط الحنث هو 
السكنى وإما تكوثٌ السّكنى بفعله إذا كان باختيارى بخلافي: ز«اق550/] إن لم رج 
ونحوو؛ لأنّ شرط المجدث عدمٌ الفعل؛ والعدمٌ يتحقّقّ بدُون الاختيار» أفادَهُ في "الذخيرة"» وأفاد 
أيضاً: ((أنّ المنلاف فيما إذا أغلق الباب لا فيما إذا مَنِع بقَيْدِ)): ومثله في "البحر””» وصِرح 

وحاصلة: أنه لو كان الْنعُ جما لا يَحدث بلا حلاف ولو كان بغيرو لا يحنث أيضا في 
المحتار» وقيل: 0 


(قولهٌ: لا يحنث بلا خجلافم إل) لا يظهَرٌ فرق بينَ السّكتى وغيرها في هذا التفصيل. 


)١(‏ أبو على محمد بن علي بن حسن بن مُقلة» الوزير (إت778ه). ("وفيات الأعيان” ,١١17/0‏ "سير أعلام النبلاء” 
”35 "الوافي بالوفيات" .)١٠١9/84‏ 

(1) أبو العباس - وقيل: أبو إسحاق ‏ محمد وقيل: أحمد ‏ بن المقتدر با لله حعفر بن المعتضد با لله أحمدء الراضي با لله 
الهاشمي» الخليفة العباسئي (ت3798اه). ("سير أعلام النبلاء" 2٠١/1١٠‏ "الوافي بالوفيات" 7917/7 "فوات 
الوفيات" 371/7 7). 

(؟) في "الأصل" و"7" و"ب": ((اثيين))» والصواب ما أثبتناه من "م". 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .7١/14‏ 

(5) “البرازية”: كتاب الأيمان ‏ الفصل الخامس عشر في المساكنة 7١/4‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 


قسم الأحوال الشخصية نب جتنن كلق تتم جحسد:. حاشية ابن عابدين 


قلت: قال "ابن الشحنة" رسيس مروعره الس 017 


2 العدمي ل الوحودي))؛ مان اع اشنا هناجع مويو عماوج قر وا فاعر ه118 عات واه و ل عد 6 24 





مطلب: الأصلٌ أنّ شرط الحَدث إن كان عدميًا وعجر لا يتحدث 

١ 6١>4(‏ (قوله: والأصل إ) عبارة "ابن الشّحنة'”": ((والأصلٌ أن شرط الحنث إِنْ كان 
عدميًا وعجر عن مباشرتِهِ فالمختارٌ اجنث» وإِن كان وجوديًا وعجر فالمختارٌ عدم الحينث)) اه. 

قلت: والظاهرٌ أن الضّمير في قوله: ((مباشرته) يَعُودُ إلى شرط البرٌ لا شرط المينث؛ لأنّ 
العجرّ عن الشّيء فرح عن تَطَلبه؛ والحالفٌ إن يطلب شرط ابر فيِحَصلهُ أو يَعججرُ عنه» فكان على 
"الشّارح" أن يقول: متى عجر عن شرط البر» 7 

هذاء وقد انك ى "الى "00 فرعين: ا دثهما مسالة العَسّسِ ا 1 الشاني مافي 
"القنية"7©): ((إن لم أعمَلْ هذه السّنة في رارع بتمايهاء فمَرض ولم يُتِمَّ حَيِث» ولو حَبْسَهُ 
السلطاتُ لا يُحدرك)) اه. قال: ((فَإنَ الشترط فيهما العدم وقد 86 فيه الحبس)) أه. 

قلت : أما عسالة العسن فقن 2" المنواب عتهاة :و أما امسألة "القنية" #الطاهر انها هبيه 


(قولة: وأمّا مسألة "الفنية" فالظاهر أنها مبنيّة على خيلافب المختار إل) لا يظهَر فإنه إذا قيل بعدم 
الجنثي ‏ فيما إذا كان لف عطس جيل ألا رفال به أيضا في الحسىي بالأولى كما لا ييخفى: والظَاهِرٌ 
أنه إنما قيل* بالجدث في المرض؛ لعدم توسّط العبدٍ في هذا الشرط العدّمي» فقد تحقَقَ بدون وجودٍ ما 
يقطّمُ نسبة علدّم الفعل عنه, وبمبس المتلطان تومط العبدُ في تحقق هذا الشتّرطء فقطعَ نسبة عدم الفعل 
عن الحالفي» فكأنه لم يُوَجَدْء وعلى هذا يكوثٌ القيدٌ مثل الحبس لا المرّض» تأمّل. 00 
1 وزعت نافطة امن اي" 
0( ا الأعمان ق١؟١/أ.‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 14/١1؟.‏ 
(5) "القنية": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين على فعل فيُمنمُ منه أو يَعْحرَ جره ا قري إل "اغريط”. 
(5) المقولة [49 ]١ 1٠‏ قوله: ((لا يحنث)). 


الجزء التاسع معحنبيبسشتتحيت اقفكق لممشم جحت يحت ابه التعليق 
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على حلاف المختارء وهو عدم لدت فيما إذا كان الَدْمُ غير حسّي» فلذا فرق بين المنع بالمرض 
وامنع بيس السلطان؛ أن 0 إغلاق لباب الخبْسِ» فهو منعٌ غيرٌ حِسّي فلاف المرض» فإنه 
كلقي فهو مَنعّ جسي» لكنقي لبناد البراريو"7” هن بن الحانين عير («(إذ م تحضرين الليلة 
فكلا يد و معت ا و 5 "الفلي": أنه يت والأصح أ: نه لا يُحنث))» فقد 
بخ ون يصون لل ست كن و "الدّحيرة": ((أنّ المحتار الحينث)) ول يُقيّدُ 
بكوكها ميعن لعا د ا فالظاهرٌ أنه ترجيحٌ لقول "الفدطا وهو الوافق للأصل الا '©؛ لأن 
الشرط هنا عَدَمِي» ويكوث التفصيلٌ بين الَنع الحسَيّ وغيرو خخاصًا فيما إذا كان الشرط وُحُوديَاء 
ويكونٌ ما في "القنية" و"البرّازيّة" مبنيَا على إحرائه في العَدَميّ أيضاء والله أعلم. 
( تنبية ) 

م أْهم صرّحُوا أن فوَات امحل يطل اليمين» وبأ العجرّ عن فعل امحلوفب عليه يطلا 
كر قة لا لو مُطلقة؛ وبأ إمكان تَصَورٍ البرّ شرط لانعقادها في الابدداء مطلقا وشرط 
لبقائها لو مُوقنة؛ وعلى هذا فقولهم ف: ليَسْرَينَ ماءَ هذا الكوز اليومٌ ولا ماءً فيه: لايُحث وحهّة 
أنها لم تَنعقِد لعدم إمكان البرّ ابتدائ» وفيما لو كان فيه ماءٌ فصب: تَبِطلٌ لعدم إمكان اليرٌ بعد 
انعقاوهاء (/ق747/ب] والعجرٌ فيه ناشئٌ عن فوّات انحل وفي: إن ل حرج ونحوه ميلد ومبع: 
يك آنا الفند” م ينشَأ عن فوات الحل؛ أن لمحل فيه هو الحالف أو للراة ور للك هيو 
برعرة وان اللي مت ونا ل اق ري لج وان وإ عار قف 


(قولهُ: ويكوث ما في "القنية" و"البرّازية" مَبنيَا على إحرائه في العدّمي أيضا فيه أن ما في "المَنية" فيه 
انا عو لعفف ل وت سد ل 2 2 ّ و الل كر © ساوقا 
شرط الث عدمي» وقد فرق بين المنع الحسي ‏ وهو المرض - وغيره وهو الحبسء وما في البزازية شرط 
- اقئاع ١‏ 0-2 ل َّ ّ 2 2 ب 5 
الجدث فيه عدمي أيضاء وذكرا الاحتلاف في الحسث. ونم يتعرضا لما إذا كان شرطه وجودياء وأنه هل يجري 
فيه المضيل 1 بين المسى وغيره أو لذ؟ 


)١(‏ "البزازية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الخامس عشر ف المساكنة 7١10/8‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(5) ف المقولة نفسها. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . -د نع دا كله د د لل حاشيةابن عابدين 


قال فق "الدهر"# ززواففاةة اتلل 37 فم جلف ودر اليوم دَيْنهُ فعجرٌ لفقرو وفقدٍ 
من يُقَرَصَبُةُ خلافا لما كه ى "الببحر"))) ققد" ا 0 





لإمكان لبر عقلاء أن يُطْلِقَهُ الحابس له كما في قوله: إن م أَمَسّ السسّماءَ اليوم فإنه ييحدث مضه 
لأنه وإن استحال عادة لكنه في نفسيه ممكرة؛ لأنه وُحدّ من , بعض الأنبياء» بخلاف ما لو صب الماء؛ 
انار ور فر يك امدورق ا رق وا أن شرط 
الحنث 1 وهو سكناة بنفسه» والؤخودي بمكن إعدامة بالاكراه والّنعه بأن ينسنب لغيره 
رهو الكرة بالكسرء بخلاف: لايحرج؛ لأن شرط اليش عدمي» وهو لا يمكن إعدامة بالأكراه 
لتحققِه من المكرَه بالفتح» وهذا معنى قولهم: الإكراة يُْرُ في الوحُوديّ لا في العدمي. 

فضار الخا] + أنه إذا كان تقرط لتق علاما هإذ عكر عن ترط ابر يفوا خلة. 
لايَحدث؛ وإن مع بقاء امحل حَنِثَ سواءٌ كان المانعٌ حسّيًا أو لاء وكذالو كان المانعٌ كونة 
مستحيلاً عادةٌ كمَسّ السّماء» وإن كان الشرط وُجُوديا لا يَحنث مُطْلقَا ولو كان المانعٌ غير 
حل 3 التهازة هناها عار ورم كاقشيم و والشخال أعليناف: 

(قولة: ومُفادُهُ إل أي: لأنّ شرط الث فيه عَدَمِيّ وهو عدمٌ الأداءء وال وهو 
الحالف- باقء وإذا كان يَحدث في َلِِ: ليَمَمّنَ السّماءً اليومّ مع كون شرط البرٌ مستحيلاً عادة 
فحنثهُ هنا بالأولى؛ لأنّ شرط البرّ ممكنّ بأنْ يَغصب مالآء أو يَحدَ من يُقرضُة؛ أو يرث قريباً له 
ونحو ذلكء فإنّ ذلك ليس بأبعد من مس السّماءه ولا يرد ما قيل: إنْه يُستفادٌ عدمٌ اليش من قله 
في "المنح'”": ((حلف ليَقَضِينٌ فلانا دَيَهُ غداء ومات أحدهما قبل مضي الغدء أو قَضَاهُ قبلَك أو 
أبرأه لم تتعقذ)» اه؛ لأن عدم اليش فيه لبطلان اليمين بفَوْس امحل كسا لو مسب ما في الكوز, 
فإِنّ شرط ابر صار مستحيلا عقلاً وعادة بخلاف مس السماءء فإنه ممكرٌ عقلاً وإن اشخال غادة 


)١(‏ في "ط": ((أن الحدث)). 
(؟) "المنح": كتاب الأيمان ‏ باب ف بيان أحكام اليمين ف الأكل إلخ ١/ق‏ ١٠7/ب‏ بتصرف. 


0 


#اظاس 8 5« فقهج هو هو هه و هوه جو فيه ره عه موه هم ع هع وو وه وهوس مهو هو و وموم وهم و ني و > موه وهو و ودج نوو د هو سوم ومر ور هس م رمام ميد هو رم وسو نجه 


وكذا لا يَرِدُ مافي "الخانية”'": (( إن م آكل هذا اليف اليوم» فأكلة غيرُهُ قبل الغسروب 
لا يُحنث ))؛ لأنه من فروع مسألة : الكوز كما صرَّحُوا به؛ لفوات الحلّ وهو الرّغيف؛ وما 
استشهّدَ به صاحبُ "البحر”" حيث قال: ((إنّ قولهُ في "القنية؟'”": متى عجر عن المحلوف عليه 
والبهين مو ل ثة المذكورة)) اه فيه نظرٌ؛ لأنّ مَرادَ "القنية" 
افر الحقيق كما ق مسال ة الكوز وَإلأ ناقضة ما ["/ق59/] أطبّق عليه أصحاب المتون من عدم 
البُطّلان في: لأصِعَدَث السماء, لم رايت "الر لي" نقلّ عن "فتاوى صاحب البحر"9©: (( أنه أفقى 
بالجنثي في مسألتنا مستنداً إلى إمكان البر حنرقة فاده مع الإعسار بهبةٍ أو صق أو إرش)) اهم 


وهو عَيْنُ ما قلناه أوّلاء و لله الحمد. 


)١(‏ "الخائية": كتاب الأعان ‏ فصل فيما يكون على الفور أو على الأبد 7/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 77/4. 

(1) "القنية": كتاب الأيمان باب اليمين على فعل فيمنع منه أو يعجز ق/8ه/ب. 

(5) ل نعفر على المسألة ف نسحة فتاوى صاحب "البحر" الي ين أييناء 


قهم الالحوال الشخهية: ٠‏ سب سحت لاه سسحح ست تخاشيةاين عابدين 


وباب طلاق المريض ‏ 
عنوّنٌ به لأصالتهء ويقال له: الفارً؛ لفرارهو من إرثهاء فيرَدٌ عليه قصده إلى تمام عِدتهاء 


باب طلاق المريض» 

ما كان المرضٌ من العَوَارض أخخرة. 

0407 (قولة: عَنْوَنَ به لأصالتم أي: اقتصّرٌ على ذكر المريض في الترجمة مع أن قولّهُ: 
((مّن غالب حاله الهلاك.مرض أو غيره)) صريح في أن الحكم في غير المريض كذلك؛ ولكن 
الأصل في هذا الباب المريض؛ وغيرة ممن كان في حكمه ملحَق به وقيل: المراد بالمريض مَن غالب 
حاله الحلاكُ بحازاء فيسْمَل غيرةُ. 

لال (قولة: لفيراره من إرثها) أي: ظاهراً وإن فق أنه م يتقصد الفرار. 

79 (قولة: فيرَدُ عليه قَصْدُ) بيانٌ لوحه توريثها منه اعتبارا بقاتل مُوربهِ بيمجامع كونه 
قفا محرا لغرض فاسار» وتمام تقريره ف ع '». وعن هذا قال في "البحر”": ((وقد عَلِمٌ من 
كلايهم أنه لا يجوث للرُوج المريض التطليقٌ لتعق حقّها ماله إلا إذا رَطيِيَتْ به)) اه. 

قال في الم ((وفيه نظرٌ؛ لأنّ الشّارعَ حيث رد عليه قصلدهٌ لم يكن آنيا إلا بصورة 
الإبطال لا بحقيقتهء فتدبر)) اه. 

وقد ا لو م يكن ذلك القَصْدُ محظورا م يَرْدَهُ عليه الشارعٌ كقمل امور سيالا 
لإريه» ثم رأيتُ في "التاترمحائيّة””؟» عن "الملتقط": ((قال "محمّدُ”: إذا مَرِضّ الرَّجُلُ وقد دحل 
بامرأته أكرَةُ له أن يُطلقَهاء ولو كان قبل الول لا يكرة)) اه. 

1607 (قولة: إلى تمام عِدتها) لأنّ الميراث لا بد أن يكوث لنسّبيٍ أو سببي وهو الرّوجية 
)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب طلاق المريض 7/5. 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 15/5 . 


(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق1/7578. 
(4) "التاترخحانية": 'كتاب الطلاق ‏ الفصل العشرون ف طلاق المريض "//ال/اه. 


الجزء التاسم ‏ ل اع 3 ووه ب باباطلاق المريض 


وقد يكونٌ ا 0-7 
مصاحه 18 ب نفك ف امهو كه والها هن عه وريه و وها له وهاه فق له هيه هداق “وا وله فرودهة له ”قي فيه #اقعيه لوه 6ه 6 اح 8 أنه 107و 





التق والرّوجيّة تنَقطِمٌ بالبينونق» وهذا إشارة إلى خلافب "مالك" في قوله بإرثها وإن مات بعد 
0 

4 (قولَه: كما سيجيء””') أي: في قول "المصنف": ((ولو باشَرت سبب الفرقة وهي 
مريضة إلخ)), "ط"7". 

زهلا١4‏ لع (قولة: بأن أضناة مَرَضْ) أي: لازمه حتى أشرّف على الموت» 

14 (قولُ: عجر به إلخ) فلو قَدَرَ على إقامة مَصالِحِهِ في البيسته كالوضوء والقيام إلى 
الخلاء لا يكون 00 ظ وفسرة قُِ 'الدابة"20, : ((بأن يكون صاحب فراش» وهو أن لا يقوم 
بحوائجد كما يَعتادٌهُ الأَصِحَاءُ))؛ وهذا أضيق من الأو ل؛ أن كونة نه ذا فراش يقتضي اعتبارٌ العجز 
عن مَصَالِحِه في البيتي» فلو قَدَرَ عليها فيه لا يكون قار وصحَّحَة في "الفتح””"2 حيث قال: 


1 1(غ) 
مصباح” '. 


باب طلاق المريض 4 
(قولة: لا يكون فارَا) جف دف ((لا)). 


)١(‏ المقولة ٠١[‏ ١ع‏ قوله: ((وعند أحمد إلخ)). 

ار كوا 

(0) 'ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١56/59‏ 

(4) "المصياح المنير”: مادة((ضي)). 

(ه) في هامش "م": ((قوله: (إلى الخلاء لا يكونٌ فاراً) لعل الصواب إسقاط ١إلا))‏ حيث كان مُفرّعا على كلام 
المصنف» تأمّل)) اه وانظر "التقريرات". 

(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ؟5/7. 

7) "الفتعح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 8/5. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ _ت دا هلاه لس حاأشية ابن عابدين 


عو الاضح كغبحر التقيه عن الاتيان إلى السجدء» وعجز المسوقي عن الإتيان 0 
كان واو حدتها أذ تعد عن مه العوا بو تعره #برااى "ارو 0م قاذ الوينا 


لو قَدَرَتْ على نحو الطبخ دون صُعُودٍ السسّطح مم تكن مريضة 0 


((فأمًا وم/قم9؟/بع إذا أمكنة القيام بها في البيت لا في خارجه فالصحيح أنه صحيح)) اه. 

الا لم يعجزّة عن 

جه كما يكونٌ في ابتداء المرض لا يكوثٌ فاراء وق "نوو لين" ورسان "انو الف كردة 

ميو ا الموت؛ بل العبرة لعل لو الغالبُ من هذا المرض 
الموتُ فهو مرض الموت وإِنْ كان يُخرّجٌ من البيت؛ وبه كان يُفتتي "الصّدرٌ الشّهيد")). ثم نقل 
عن صاحب "المحيط": ((أنه ذكَرَ "عمد" في "الأصل'”" مسائل تدل على أن القترط عحوف الاك 
غالبا لا كونة صاحب فراش )) اهه ويأتي” ' تمامه 

14079 (قولة: هو الأصحّ) صحَّحَهُ "الريلعي””2» وقيل: من لا يُصلّي قائماء وقيل: من 
لايمشي» وقيل: من يزدادُ مرضة, "ط”' عن "القهستاني””2. 

زها. 4 3 (قولة: كعجْر الفقيه إلخ) ينبغي أن يكون المرادُ العجرّ عن نحو ذلك من الإتيان إلى 
المسجدٍ أو الدكان لإقامة المصالح القريبة في حق حقّ الكلٌ؛ إذ لو كان محترفا برف شاقة كما لو كان 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ النوع الثامن في العدة ‏ نوع في حدٌ المرض 770/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) في "د" زيادة: ((وفي "الجامع" ما يدل على أن الشّرط حوف الهلاك علسى طريق الغلبة» فإنه قال في المسلول 
والمقعد والمفلوج : ما دام يزداد ما به» فهو قٍ حكم المريضء فإن فبان كلها لأبراذ فهو .عنزلة الصحيح. 
"تتارخحائية" عن "المحيط")). ق53١/).‏ 

(") المقولة [07/8 4 ]١‏ قوله: ((كعجر الفقيه إل)). 

(54) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب المريض 48/7 ؟7. 

)0 "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١520/7‏ 

(1) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل طلاق المريض .71١/8/١‏ 


0 


الجزء التاسم لد إالإه ل سسسب باب طلاق المريض 


#ا4» ع هع <* عع هسه هم مه هد و و نا هاج عه مع هه ه» هع هع هساهعاه هه مج جع سدهعاه هد ع عم ج اج #4 مع ساسع هسه ع ع ع 6# جه © ه اه 6 بيج و ورع بج وعم ع ب وبر وس ص و ب وم بس باج ها هو ووه ه 


مكارياً أو حمَالاً على ظهره أو دَقَاقاً أو ترا أو نر ذلك مما لا يُمكِنْ إقاسةُ مع أدنى مرض»؛ 
وعجَرَ عنه مع قدرِهٍ على الخنروج إلى السجد أو السّوق لا يكون مريضا وإن كالم رار 
مَصَالْحَه وإلا لَرمَ أن يكون عدمٌ القدرة على الخروج إلى الدكان للبيع والشثراء مشلا مرضا وغيرٌ 
مرض بحسب اختلاف المصالح» فتأمل. 

ثم هذا إما يَظهَرٌ أيضاً في حقّ من كان له قدرة على المخروج قبل المرض, أَمّا لو كان غير 
قادر عليه قبل المرض لكر أو لل في رِخليه فلا يه فبغي اعتبارٌ علب لفلاك في حقى وهو ما 
مأ عن "أبي الليك وض ني اعتمادٌهٌ لما علمت من أنه كان يُفِيَ به "الصّدرٌ اليد" وأنّ كلام 
يد " يدل عليه ولاطراه فيمَنْ كان عاجزا قبل المرض» ُيده أ مَن ألْحِقَ بالمريض كمن 
بارَرَ رَجُلاً ونحوّه إنها اعتبر فيه عََبة امهلاك دون العجر عن المخروج؛ ولأنّ بعض من يكونُ مطعونا 
أو به استسقاءٌ قبل علبةِ المرض عليه قد يرج لقضاء مَصَالِحِه مع كونه أقرب إلى الهلاكِ من 
مريض ضَعْف عن المخروج لصداع أو هزال مثلا. 

وقد يُوفق بين القولين بأنه إن عُلِمَ أنّ به مرضا مُهلِكا غالبا وهو يزدادٌ إلى الوت فهو العتيرٌ 
وإ م يعم أنه مهلك يعبر لعجو عن الخروج للمصاليح» هذا ما طهر لي. 

فإن قلت: إن مرضّ ١‏ لنت هو التي ضر يه اموت فنا كائدة تعريفه مرق 1/554 عا ذك؟ 

قلت: فائدته أنه قد يَطُولُ سنة فأكثرَ كما يأتر ماد سم عرض | لوضت وق اتصتل انه 


0 .ىر إن ً 3 َ ' 5 0 ' 4 # # 
(قوله: قلت: فائدته: أنه قد يطول سنة فأكثر إلخ) هذا الجواب غير تام؛ فإنه بطول المرض سنة مثلا مع 
اتصال الموت لا يخرّجٌ به عن كونه مرض مونتر» بل الأحسن في الحوابب أنه ليس المدار على مجردٍ الاتصالء 
فإن مَْ به صُداعٌ مثلاً لو مات به لا يُقالٌ: إنه يكونٌ به فارَاء وإن اتصلّ به الموت فلا بد مين بيان امرض الذي 
يكونُ به فاراً مع اتصاله بالموت» وما يأني مِن أن ما طالَ سنة فأكثرٌ لا يُسمّى مرض موت حاص بِالقَعَدٍ 
ونحوو بشرط أن لا يَقَعِدَهُ في الفراش» فغير ما ذكِرَ يسمى مرض الموت وإن طال. 


)١(‏ في المقولة نفسها. 
(؟) المقولة ]١ 5١8[‏ قوله: ((وفٍ "القئية" إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية د د لاه لدبد سد حاشية ابن عابدين 


قال في "النهر": ((وهو الظاهر)). 
قلت: وفي آخر وصايا "الحتبى”: ((المرض المعتبرٌ: لمن المبيح لصلاته قاعداء 
والئكة والمفلوجٌ والمسلول”' إذا تطاول 0 


لموث» وأيضاً فقد يَمُوتُ المريضُ بسبسي آخرٌ كالقتل» فلا بد من حَد فاصل تُبتتى عليه الأحكام. 

رها. 4 (قولُ: قال في "النهر”": وهو الظَّاهرُ) رد على قوله في "الفتح7: (( أمّا المرأة فإ 
م يُمكنها الصّعودُ إلى الستّطح فهي مريضة )» فإنه يقتضي أنها لو عَجَرَتْ عنه لاا عمًا دونه 
كالطبخ تكونُ مريضة: مع أنه حلاف ما في "اللتة "'» وغيرو من اعتبار عدم قُدرتِها على القيام 
عصالِح بيتهاء تأمل. 

(قوله: المرض) مبتدأء و((المعتبر)) صفتة» و((المضي) عرُه وقد علمت أنَّ هذا 
الول مقابلٌ الأصح. 

زتعن (قولة: القن هو الذي لا حراك به مِن داء في جسده.؛ كان الذاء أفعدة: 
وعند الأطباء هو الرَّمِنُ» وبعضهم وال لتك المتشنج الأعضاءء والرّمِن: الذي طال 


بل للا ز) 
مرضبهة) هغربا 20. 


(قولة: أمّا الرأة فإن لم يُمكنها الصّعَودُ إلى السّطح إلخ) وفق "الرحمي" بينَ القولّين في هذه المسألق فقال: 
((إن كانت تستغي عن الصعود إل السطح إلا نادرا كالشام ارو فهي 1 وإن عجرّت عن الصعود إليه» 
وإن كانت لا تستغئ عنهُ ولا مِيّما في الصف كالحرَمّين فهي مريضة. وهذا لاوج وبحية» لأثامه كر تتردده 
إلى المتّطح حتى صارٌ عادةٌ له لا يُعجرُهُ عنه أدنى مرضء وربّما تعجر عنه مع الصّحَّةِ فلا تكونٌ مريضة)) اه. 
)١(‏ في "ب": ((بلسلول))» وهو تحريف. 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق17؟75/ب. 
223١‏ "الفتح": كتاب العللاق ‏ باب طلاق المريض 8/5 
(4) "ملتقى الأبحمر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .771/١‏ 
(5) 'المغرب": مادة((قعد)). 


الجزء التاسع 2 ب ص دا لاه لم ب باب طلاق المريض 


ولم يُقعِده في الفراش كالصحيح))؛ ثم رمّرَ "شح": ((حد التطاؤل سنة) انتهى. 
وق "لم17 ((المفلوج واللسلول وَالعكد ما دام يزدادٌ كالمريض)) ”5 


0١‏ (قوله: ولم يُقَعِدهُ في الفراش) احرازٌ”'' عمًا إذا تطاول ثم تغيرٌ حال فإنه إذا مات 
١‏ 0 2 8 ّ 
من ذلك التغير يُعتبَرٌ تصرفة من الثلث كما في "الخلاصة"27". 
"ه١0‏ (قولة: ثم رمَر: "شح") أي: شين وحاءء» وهو رَمَر ل "شمس الأئمة الحلواني"”. وفي 
كدي عن "التمرناضي": ((وفسَر أصحابنا التطاول بالسدة فإذأ بقي لسن هذه العلة سئة 
74 3 7 كه ك2 . 3 َه ر 2 
فتصرفه بعدها كتصرفه في حال صحته)) اه أي: ما لم يتغير حاله كما علمت. 
ه04 (قوله: وفي "القنية" إلخ) قال "ح” أعذا مما تقدّم”" عن '"الهندية": (( إن هذا 
لايناق ما قبله؛ لأنّ ازديادة إلى السسّئة فقط )) اه ولا يخفى ما فيه. 
1 ع0 ع لي 0 ِ 1 و و ّ 5 1 
وف "الهندية"7© أيضا: ((المقَعَدٌ والمفلوجٌ ما دام يَرْدادُ ما به كالمريضء فَإِن صار قليما 
ول يزد فهو كالصحيح ف الطللاق وغيرى كذا 2 "الكاف "00 وبه 00 بعض المشايخ» وبه كان 
ال َ ور اعم 0 برا 2 عير 11 5 057 7 000-01 7 1 2 ة) 
يفي الصّدر الشّهيدُ "حسام الأئمة'» والصدر الكبيرٌ "برهان الأئمة". وفسر أصحابنا)) إلخ ما مر “. 
(قولة: احترارٌ عمّا إذا تطاوّلَ ثم تغيّر حاله إلخ) جعله "المسّددي": ((احترازا عم لو تطاوَّلَ وأقعده فهو 
مريضٌ كذلك)) اه وهو الظَاهرٌ أمّا إذا تطاوّلَ ثم تغيّر حالَهُ فهو راجعٌ في الَعنى لِمَا نقلّه عن "القنية". 
)١(‏ لم نعثر عليها في مخطوطة "القنية" الي بين أيدينا. 
() في "م": («احزازا)). 
() "خخلاصة الفتاوى”: كتاب الوصايا ‏ الجنس الأول ق7076/!. 
(1) "الفتاوى اطندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الخامس ف طلاق المريض .4537/١‏ 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق57١//.‏ 
(5) في المقولة السابقة. 
(0) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الخامس في طلاق المريض .5517/١‏ 
(8) "كات النسفي”: كتاب الطلاق - باب طلاق المريض ق448١/ب.‏ 
(5) بي المقولة السابقة. 


قسم الأحوال الشخصية 0 دللا لاه ...دلبل حاشية ابن عابدين 
ع اه ار 2 ع 2 ا 8 
(أو بارز رحلا أقوى) منه (أو قدم ليقتل امطت نو لعجا ان املا دورو ير لقا 1 


قلت: وحاصلهُ: أنه إِنْ صار قدياً ‏ أن تطاوّلَ سنة ول يحصل فيه ازديادٌ- فهو صحيح, أمّا 
لو مات حالة الازديادٍ الواقع قبل التطاوّل 000 

ه١4‏ (قولة”: أو بارَرَ رَجُلاً أقوى منه) بيانٌ لحكم الصّحيح الح بالمريض هناء وهو 
من كان غالب حاله الهلاكَ كما في نبال" وغيرهاء والأولى أنْ يقال: من يُخحافف عليه الملالةُ 
غالبا على أن غالبا مُتعلق بالخوفم إن لم يكن الواقعٌ عَلَبة الهلاك فإ في المبارزة لا يكونٌ الحلاله 
غالبا إل أن يَيرْرَ لِمَن عَلِمَ أنه ليس من أقرانه؛ بخلاف غَلَبةٍ حوف الهلاك, كذا في "البحر"7, 
ومثلهُ في "الفتح””". ومقتضاه أن الأولى/ق/45؟/ب: ترك التقبيدٍ بكونه أقوى منه. ولذا لم يُقيّد به 
في "الكنر'"” وغيره بناءٌ على أن العتبرَ غلب وف الهلاك لا غابة الهلاك» فإنَ مَن رج عن صف 
القتال وبارَرَ رَجُلاً يَْلِبُ عليه حوفُ الهلاك وإن لم يكن الرّحلٌ أقوى منه ولا يَغلِبُ عليه الهلالكُ 
إلا إذا عُلِمَ أنّه أقوى منه» فما بجَرَى عليه "المصنف" مبونٌ على ما في "النهاية": ((من أن المعتبرَ غَلبة 
لهلاك))» وعليه حَرَى في "النهر”””' وقال: ((ولنا قيّدَ بعضهم المسألة بها إذا علِمَ أن الْباررَ ليس من - 
أقرانه بل أقوى منه)) اه. 

وبما قرّرناهُ عُلِمْ: أن ما في المثن مخالفٌ لما امحتارةُ في "البحر" تبعا ل "الفتح"» فافهم. 

ويُؤيّدُ ما في "الفشح" ما ذكرةُ في "معراجج الدّراية” من كتاب الوصايا: ((لو اختلططت 
الطّائفتان للقسال وكلٌ منهما مُكافمة للأخرى أو مقهورة فهو في حكم مرض الموت. وإن 
م يَتلطُوا فلا)) اه فإنه يدل على أن المكافأة تكفي. 


. ((قوله)) ليست في م‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 50/4. 

(7') "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 9/4. 

(5) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب المريض .١914/١‏ 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق9؟1/55. 


الجزء التاسع سس 18987 سم سييست .ناي طلاق المريقض 


من قضاضي أو رحيم) أو بقي على لوح من السفيئة» أو افترسه سبع وبقي في فيه 
1 8 2 59 هو م م 
(فار بالطلاق) حبر ززرمن)).: 
2 ر_ شعءعء 5 ؛ 2 
و (لا يصح تبرعه إلا من الثلمثيء ااا ا 
1 مض ىه اسه ١‏ مل اف د و 
45 (قوله: مين قصاص أو رَحم) وكذا لو قَدَمَهُ ظالِم ليقتله» '"قهستاني"7". 
م 7 2 3 2 2 - 7 

ه١4‏ (قوله: أو بقيّ على لوح من السفينة) يوهِم أن انكسارٌ السفينةٍ شرط لكونه فاراء 
وليس كذلكء فقد قال في "المبسوط”": ((فإنُ تلاطّمّت الأمواجٌ ويف الغرّقُ فهو كالمريض))» 
وكذا قُُ "البدائء"07", وفيذه "ابيا ((بأن موت من ذلك الموجء أما لىو 002 ثم مات 
لاترث)) 55 نه 

قلت: وهذا شرط في المبارزةٍ وغيرها أيضا كما يأتي'. 

رهى١؟١)]‏ (قوله: وبقي في فيه) أمّا لو تركة فهو كالصّحيح ما م يَجرحه جرحا يخاف منه 
الهلاكُ غالبا كما يهم مما مر2. 

(قوله: فار بالمطلاق) أي: هاربٌ من توريئها من ماله بسبب الطلاق في هذه الحالة. 

[1404] (قوله: مخبر: من) أي: حبر ((من)) الموصولةٍ في قوله: ((من غالب حالهٍ الهلاك 
). 

0 (قولَهُ: ولايصح تبرْعُه إلا من الثلث) أي: كوَقفِهِ ومُحاباته وتزوجه بأكثرَ من مهر 
المخل» واستفِيد من هذا أن المرض في حقّ الوصيّة والفرار لا يَخَتِلِفْ» "ط"”0". والمراد بقوله: 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل طلاق المريض .51١8/١‏ 
)١(‏ "المبسوط”: كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١58/5‏ 
(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 71714/7. 
(4) "البحر"”: كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 01/14. 
(5) المقولة ]١ 4٠٠١1‏ قوله: ((فلو صح)). 


(5) المقرلة 060 ١ع‏ قوله: ((أو بارز رحلا أقرى منه)). 
(9) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١55/7‏ 


1ه 


قسم الأحوال الشخصية 0 دا كلاه لللدسد حاشية ابن عايدين 


03 


(طائعا) بلا رضاهاء 00 52*07010ظ2 


أسلّمَت أو أَعيِقَت ول يَعلَّمُ 


((تبرّعُه) أي: لأحني”"2» فلو لوارث لم يصمح أصلاً. 

6055م (قولة: فلو أبانها) أي: بواحدةٍ أو أكثرٌ» ولم يقل: أو طلّقَها رجعيّاً كما قال في 
"الكنز"”"" لما قال في "النهر"”": ((وعندي أنه كان ينبغي حذف الرجعي من هذا الناجوة لأنها له 
تَرث ولو طُلّمَها في الصّحَّةِ ما بيت العِدّةٌ خلاف البائن» فإنها لا تَرثُهُ إلا إذا كان في المرضء وقد 
أحسّنّ "القدوري”" في اقتصارو على البائن» ولم أر من نبّهَ على هذا)) اه. 

قال "ط”””: ((والطّلاقٌ ليس بقيدء بل كذلك (+اقه:؟/] لو أبائها بخيار بُلَوغِهٍ أو تقبيله 
أمّها أو بنتها أو رده كما في "البدائع””» وكأنه كنى به عن كل فرقةٍ جحاءَت من قَبلِهِ 
"حموي") اه. لكنْ هذا في قول "الكنز": ((طَلقَها))» أمّا قو "المصنف": ((أبانها)) لا يَحتَاج 
إلى دَعُوى الكناية.. . 

04056 (قولة: وهي من أهل الميراث) أي: من وق الطلاق إلى وقت الموت كما 
سيوضيحُة "الشارحم”". 

44 (قولة: عَلِم بأهليتها أم لا إلخ) هذا كله سيأني 37 متنا وشرحاء وأشار إلى أنّه الأولى 
ذكرّة هنا. 


)١(‏ في "م”": («الأحبي)). 

.191/١ انظر "شرح العيئٍ على الكنز": كتاب الطلاق  باب المريض‎ )١( 
"النهر": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض ق8؟5/).‎ )99( 

(5) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الطلاق 57/7. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ؟155/7١.‏ 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل ف أحكام العدة 0/7؟5. 

0؟) صائودمه_ "در”. 


()ا عه امعد كر 


الجزء التاسع. ‏ تس سسسب الالاه. سسيسسسش ست .ياب طلاق المريض 


( 0 (قولهُ: فلو أ كرة) محتررُ قولو: ((طائعا))» أي: لوأ كره على طلاقها البائن 
لا تَرثْء وهذا لو كان الإكراهُ بوعيد تَلْفِِء فلو كان بحبس أو قيدٍ يصيرٌ فاراً كما في 
االاترن "المناكة ْ 

نم اعلم أنه ذكَرَ في "جامع الفصولين”": ((أنّه لا رواية هذه المسألة في الكتب ))؛ وذكرٌ 
فيها عن المشايخ قولين: (( الأول أنها َرث؛ لأنّ الأكراة لا يور في الطّلاق» بدليل وقوع طلاق 
امكره. والثاني: أنه ينبغي أن لا ترث للجَبْرِ؛ إذ لو أكرة على قتل مُورئه ره ولا يرنه الْكرةُ -أي: 
بالكسر- لو وارئاً ولو لم يوجد منه القتَلُ)) اه. 

واستظهرٌ "الرّحميٌ" الأوّلَ؛ لتعلق حقها في إربْهِ مرضيهء ول يود منها ما بطِلُهُ إلا إذا 


2 
ع رو 1 


كانت هي الي أكرَهَتهُ على الطلاق» وَيويدهُ أنه لو جامُعها ابن مُكرّهة وَرنَْتْ مع أن الفرقة ايت 
بامتيارهما اه. 

قلت: الظام” تر جحيح الثانيء ولذا جرم به "الشّارح" بن د الن 17 لذن ررك من أناننا اق 
مرطيه لرّدٌ قصْدِوِ عليه وهو فِرارهُ من إرثّهاء ومع اللأكراء م يَظهَرْ منه فِرارٌ فيَعمَلٌ الطّلاق عملهٌ فلا 
ترنة كما أن عله عدم إرث القاتل موه عَصَدُهُ تعجيل” الميرات فيد قصكة غليف وإذا كان مكرها 
م يَظهرْ هذا القصْدُ فيرِثهُ مع أن القتل محظورٌ عليه بخلافب الطلاقء فإنه مع الإكراء غير محظور. 


(قوله: لأنّ إرث مَنْ أباتها في مرّضه إح) ولأنه في "الفصولين" بعد ما ذكر الخلاف نقَلَ عن 


صاحبي "الغيط" القائل: بالازات 6 :وانها لا بوؤاية هذا في الكتبي أنه قال بعد ذلك: لا ترث» وأنه ود 
مسألة في الفرائض تدل على عدّم الإرث. 
)١(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الخامس في طلاق المريض .5717/1١‏ 


(6) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 45/5. 


قسم الأحوال الشخصية لمن دا هلاه د لل حاشية ايبن عابدين 
أو رضيّت لم ترثء ولو أكرهت على رضاها أو جامعها ابنه مكرّهة ورثت (وهو كذلك) 


وقولة: ((أو جامَعها ابنه1" مُكرّهة وَرنْتْ) صوابةُ: لم تَرث كما يأتي(" التنبيةُ عايه؛ فهو 
و لمن لن0: 

(045 6 (قولةُ: أو رَطْبِيَتَ) محتررٌ قوله: ((بلا رضاها))» أي: ك: إن عالْعَتَء وفي حكيه 
كل فرقةٍ وَقَحَتْ من يلها كاختيار امرأة العنين نفسّهاء "قهستاني "00 "ط"00, 

لقح لع (قولة: ولو أكرمّت على رضاها) أي: على مفيدٍ رضاها كسوالها"" الطّلاق» ولو 
قال: على سؤالها الطّلاق كما قال غيرُةٌ لكان أولى؛ "ول"0", 

زحق١‏ ؟(] (قولة: أو جامعها ابئة مُكرهة) بحث لصاحب لقا وأقرة ل" عليه 
ويُالِفهُ ما في "البحر”"» عن "البدائع””” '2: (( الفرقة (“اقه1/ب] لو وَقَعَست بتقبيل ابن الرّوج 
لائرث مُطاوعة كانت أو مُكرّهة» أمّا الأوّلُ فلرضاها بإبطال حقهاء وأمّا الثاني فلم يُوجَدْ من 
الرّوجٍ إبطال حقها المتعلق بالارث لوقوع الفرقة بفعل غيرو )) اه. والجماعٌ كالتقبيل في حُرمة 


(قولة: ولو قال على سؤالها الطلاقَ: كما قال غيرّهُ لكان أولى) بل الظاهر أن ما أتى به 
"الارح" أولى؛ لعٌمومه لما إذا ا أنا راضية بإبانتتك لي فإنه ترات مع أنه م يوجحّد وال 


)١(‏ في "الأصل" و7" و"ب": ((لو جامعت ابنه)) وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الدر". 
(؟) المقولة [5034 ]١‏ قوله: ((أو حامعها ابنه مكرهة)). 

(1) في المقولة نفسها. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل طلاق المريض .714/١‏ 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 155/79. 

(5) في "ب": ((كسؤاهما))؛ وهو خطأ. 

(90) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ؟155/5. 

(4) "الهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق558/أ. 

(94) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 517/84. 

.57٠0/7 "البدائع": كتاب الطلاق  فصل في أحكام العدة‎ )٠١( 


الجزء التاسع سس ايا هلإه للدلل ب هب طلاق المريض 
بذلك الحال (ومات) فيه» فلو صَّحّ ثم مات في عِدّتَها لم ترث 0 


المصاهّرةٍء وليس لنا إلا اتباعٌ النص)» "ط"7". 
قلت: وفي "جامع الفصولين"09) أيضا: ((جامّعها ابن مريض مكرهة لح ترئه إلا إن أَمَرَهُ 
الأب بذلكء فينتقِلٌ فعلٌ الابن إلى الأب في حق الفرقة, فيصِيرٌ فارًا)) اه. ومثلة ف "الذيرة" 
معزيًا ل "الأصل"» وكذا في "الولواجيّة'"7" و"الهندية"77, ول"الرحمق" هنا كلام مُصادمٌ للمنقول 
زوه 04١‏ (قوله: بذلك الحال) بدلّ من قوله: ((كذلك). والمرادٌ به حال غلبة الملاك من 
مرض ونحوو واحترّرٌ به عمًّا إذا طْلقّ في اصح م مَرِضَ ومات وهي في العِدَةٍ ١‏ ثرت م 
تعر "00 أي: إل2"0 إذا كان الطلاق رححعياء فإنها ترتة :و كذا يرتهسا'لوماتت ف العِدَةِ "جامع 
الفصولين"”". وفيه: ((قال في مرضيه: قد كنت أبنتك في صحّئنء أو ترواحتك بلا شهون أو 
بيننا رضاعٌ قبل النكاح, أو ترّوحتك في العِدّةٍ وأنكرّت المرأة ذلك بانت منه وترثئة لا لو صدقتة)). 
0 (قوله: فلو صّح) الأولى: فلو زالَ ذلك الحال. اه "ح”»: أي: ليَعْمَ ما لو عاد 
7( ع هع لدم ا ل ا بعر الل وول 5 ع د لدى ات 
المبارزٌ إلى الصف» أو أَعِيدَ المحرّجٌ للقتل إلى الحبسء أو سكن الموج ثمّماتء فهو كالمريض إذا 
برك من مرضيه كما في "البدائع"7' وعزاه إليها في "الفتاوى الهندية"7 » ويؤيده ما قدَّمناه © 
)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١155/5‏ 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون - كتاب الطلاق ؟/40؟ نقلاً عن "الأصل". 
(") "الولواحية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف الاستشناء وطلاق المريض ق ١ا/|ب.‏ 
(4) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الخامس ف طلاق المريض ١/؟45.‏ 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 45/14 . 
(5) ((إلا)» ساقطة من م . 
(0) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون ‏ كتاب الطلاق ؟/18؟ بتصرف»ء نقلا عن "محيط الديناري". 
(4) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون ‏ كتاب الطلاق 40/9 ؟ باختصارء تتلا عن "الفتاوى الصغرى". 
(9) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق97١/أ.‏ 
)٠١(‏ "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل ف أحكام العدة 54/8 ؟. 
)١١(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب النامس فْ طلاق المريض .477/١‏ 
)١(‏ المقولة [810 4١‏ ١ع‏ قوله: ((أو بقي على لوح على السفينة)). 


قسم الأحوال الشخصية للم ٠١مه ‏ ل حاشية ابن عابدين 


(بذلك السبسي) موته”" (أو بغيرو) كأل يُقتلَ المريضُ أو يموت بمهةٍ أخرى (في العِدّة).. 


عن "الإسبيجابي" من التصريح: ((بأنه لو سكن الموج شم مات لا تَرث)). لك في "الفح”": 
((ولو قرب للقتل فطق نم حلي لاد حبس» ثم قل أو مات فهو كالمريض تَرِتُة؛ لأنه ظهَرٌ 
فرارهُ بذلك الطلاق ثم 37 موت فلا يُاَى بكونه بغيرو») اه ومئلهُ في "معراج الدّراية" باون 

١‏ وهو مكل ل ا المريض لو صّحَّ م مات أن ترنُهُ لصدق التعليل المذكور عليه؛ 
مع أنه حلاف ما أطبَقوا عليه من اشتزاطهم موبَه في ذلك الوجهء أي: الوجه الذي هو ال 16د 
لهلاك» ولا شلك أنّه بعدما حلي سبيلهُ أو أعِيدَ للحبْس ثم مات | يتا في ذلك الوجوء بل مات 
ف غيره في حالةٍ لا يَغلِبْ فيها الهلاك ولذا لو طَلَقَ وهو في الحَبْس قبل إخراحه للقتل لم يكن فاراء 
فكذا بعد إعادته إليه: نعم [/ق547/|] ما ذكرٌ من التعليل إنما يصحّ لموته في ذلك الوجه بسببي آخخرٌ 
كموت المريض بقتل ومودت من من أخرج لقتل بافتراس سبع ونحوه. 

والظَاهر: أنّ في عبارة "الفتح" سقطا من قَلْمٍ الناسخ, والأصلٌ في العبارة: فهو كالمريض إذا 
برك بخلافي موته بسبس غيروء فإنها تَرنهُ؛ لأنّه ظهر فرارةٌ إلخ» فليتامل. 

011 0 (قولة بذلك السّببي) علو بقوله: ((ومات))» لكن زيادة "النشارح" قولّه: 
((موتة)) اق بد ره خبرا مُقّماء و((موتة)) مبتدأ مُوخراًء ولا حاجة إلى هذه الرَيادةِِ وقد 
سّقطت من بعض النسخ. 

(قوله: في العِدّة) والقولٌ لها في أنه مات قبل انقضاء العِدّةٍ مع اليمين» فإن نكت 
فلا إرث هاء ولو تَرَوّحَتْ قبل موته ثم قالت: لم تَنقَض عِدّتي لا يُبَلُ قولهاء ولو كانت أمَة 


)١(‏ ((موته)) ساقطة من "و" 

(؟) "الفتيحم" : كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 5-8/14. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 1/14ه5, 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب طلاق المريض ق575/أ. 
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الكزوالتاضق .تسمه عسويو 1إل8. بسنت :هاه طااق الزيض 


للمدخحولة (وَرنُتْ) هي منه لا هو منها؛ لرضاة بإسقاطه حقّه وعند "أحمن" ترث 
بعد العِدّةٍ ما لم تتزوّج بآخر. 
(وكذا) ترث (طالبة رجعية) ا 


قد عَتَقَسْ ومات الرّوجُ فادّعَت لعن في حياتك وادّعْت الورثة أنه بعد موته فالقولٌ لهم» ولا يعر 
وَل لول كنا إن اقعد انها امليد ى حرائية.وفالت الورثة: بعد مويه فالقول لهم, وتمامه 
الب اا 

"كلع (قولة: للمدحولة) أي: المدخحول بها 118 أعون: الموطوءة؛ يَخرجّ المحتلى بهاء 
فإنها وإن وَحَبَتْ عليها العِدّةَ لكنها لا ترث كما مر" في باب المهر في الرّق بين الخلوةٍ 
والدخول: أفادة "ط"50 فافهم. 

6 (قوله: لا هو منها) أي: لو أبانها في مرضيه فماتت هي قبل انقضاء عِدَيَها لا يَرثْ 
منهاء بخلاف ما لو طلقّها رحعيًا كما يأتى”. 

ه١4(‏ (قولة: وعند "أحمد" إلخ) وعن "مالك": وإن تروت بأزواج» وعند "الشافعي" 
لاتر العجلعة والطلقة تاققاء وغيرهما ير 6 لأنّ الكنايات عنده رواجع» "در منتقى””"2. 

0405 (قولة: وكذا ترث طالبة رجعيّة) أي: في مرضيهٍ كما هو الموضوءٌ واحؤّرٌ 
بالرّحعيّة عمًا لو أبانها بأمرها كما يَذكرة. 


ا لاس _ُت. . ا مت 8 ُ - 0 7 : 8 7 2 
(قوله: فادعت العتق في حياته إلخ) أي: قبل الطلاق وهو مريض» أو قبل مرضيه حتى تتحقق 
ًّ 2 2 2 95 : 2 7 ا 7 2 ًّ م 
أهليّتها للميراث وقت الطلاق؛ إذ الشّرط أهليّتها للميراث وقت الطلاق أيضا. 


.11/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في المعتدة الى ترث ١//01ه‏ (هامش "الفتاوى الهددية”). 
(؟) المقولة ]١7١50[‏ قوله: ((والميراث)). 

(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ؟55/9١.‏ 

(5) المقولة ]١ 41١١‏ قوله: ((ويتوارثان في العدّة مطلقاً)). 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 478/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 


قسم الأحوال الشخصية لدلسدا #مه د لل حاشية ابن عابدين 
ها اعت 5 5 1 توي 0ش 3 1 ّ 7 00 
وطؤهاء ويتوارثان في العِدَةٍ مطلقاء وتكفي أهليّتها للإرث وقت قت الموتي 2200000 


اه ٠‏ (قوله: أو طلاق فقط) أي: أذ الك ل طَي» فطَلقها ثلان فمات في 
العِدةٍ ترثة؛ إذ صار مبثد لوكا اي باق الأرضر كترلين: طَلَفَئِ رجعيّة فأباتهاء '"جامع 


الفصولين"0. 

4١43ل‏ (قوله: أن الراحعي لا يزيل الذكاح) ا قبل انقضاء العدّة أي: فلم تكن رأقنية 
بإسقاط حقها بخلاف ما لو طلّبت البائن. 

]١ 49١‏ (قولَهُ: حتى حَلَ وَطُوها) أي: بدُون تحديدٍ عَمَدِءِ لكنْ إذا كان الوطم قبلَ المراجعة 
بالقول كان هو مُراجعة مكروهة. 

41 (قوله: ويتوارئان في العِدّ مطلقا) أي: سواءٌ كان طلاقةٌ ها في صحده صحبه أو مرضيه»: 


برضاها أو بِدُونِهِ وع/ق55١/ب]‏ كما في "البدائع"7", فأيهما مات وهي اليد ٍ نَهُ الآحمز بخلاف 
طانيسة لم4 كه بال التكاح» وقد قري أن القول اق أنه مات قبل انضاء العدة: 

بقي هنا مسألة هي واقعة الفتوى» مكلت عنها ولم أرها صريحة: في رَجُلٍ طَلْقَ زوه امريضة 
طلاقا رحا ثم مانت بعد شهر ين» فادعَى عدم انقضاء العِدَةٍ ليرت منهاء وادّعَى وَرَثتها انقضايهاء 
وهي لم تقر قبل موتها باتقضائها ول تبلغ مين اليأس فهل القولٌ له أو ههم؟ والذي يَظهَرٌ بي أن الول 
للزوج؛ ا ا 7 لأنّ الرّجعي لا ييل فلا يرول بالاحتمالء 
وهي لو ادّعَتْ قبل موتها انقضاءّها في مُه تحتَمِلَهُ يكوثٌ القولٌ لها؛ لأنه لا يُعلَمُ إل من حهّتِها 
بخلاف ورَبتهاء فتأمل. 


)١‏ في "و": (ريحل)). 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون ‏ كتاب الطلاق 1/7؟ نقلاً عن "قاضي عجان" . 
(6) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل ف أحكام العدة 5148/7. 

(5) المقولة ]١ 5١١171‏ قوله: ((فْ العدة)). 


الجزء التاسع   --‏ د لهمه د عل باب طلاق المريض 


بخلاف البائن. 
(وكذا) ترث (مبانة قبَلَتْ) أو اعت (ابنّ زوحها) بحيء الحرمة بينونته. 
(ومّن لاعنها في مرضه أو آلى منها مريضاً كذلك) أي: َرئُ لما مر (وإث آلى 

في صحَّتهِ وبانت به) بالإيلاء (في مرضي أو أبانها ف مرضِه فصّح 5170 


4111م (قولة: بخلافب البائن) فإ فإ ذ _ ل 10 وقتب 
اموت 01 0 

فلع (قولة: وكذا ترث مُبانة إلج) أي : من لطلمها بانا يه ها لأنينا لو كانت مطافة 
0 لا ثرت كما يُذَكرُةة"» للع ةرين بتقبيل ابن ارج ركع ب 

١‏ (قوله: بحيء الحرمة بَنونتِه) أي: فكان الفيرارٌ منه. 

1 (قولة: ومن لاغنها في مرضيه) أطلقهُ فشَمِلَ ما إذا كان القذذفُ في الصّحَّة أو في 
المرضء وقال "محمد": إن كان القذف في الصّحَةِ واللُعاكُ في المرض لم ترث» را 


]١ 411‏ (قولة: أو آلَى متها مريضا) أرادٌَ به أن يكو مُضي المدَةٍ في المرض ا نا 


0 8 


4115 (قولة: لما مر ) أي: من أ الفرقة جاءت بسبب منهع ال ف "المداية"200: 


((وهذا مُلحَقٌ بالتعليق بفعل لا بد منه؛ إذ هي مُلجعة إلى الخصومة لدفع العار عنها)). 
إقولة: وإن الى في صحته صِحَته إلخ) وج عدم الإرث فيها أن الإيلاء في معنى تعليق 


)١(‏ صهومه 

(؟) صكومه_ "در" 

(") المقولة ]١ 1١583‏ قوله: ((أو جامعها ابنه مكرهة)). 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق7794/ب. 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 4/"ه. 
(1) انظر "الدر” من نفس الصحيفة. 

(7) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 7/7. 


قسم الأحوال الشخصية سس هعس كعقه لمسسشس سس الحاشية ابن عابدين 


فمات» أو أباتها فارتَدت فأسلّمَت) فمات (لا) تَرنهُ؛ لأنه لا بدّ أن يكون المرضُ الذي 
طلنيا وغ الوت» فإذا صَحّ تين أنه م يكن مرض الموت» ولا بد في البائن 
أن تَستمِرٌ أهليّتها للارث مِن وقت الطّلاق إلى وقت الموت» حتى لو كانت كتابيّة 
أو مملوكة وقت الطّلاق» ثمٌ أسلَمَتْ أو أعتِقت لم نرث (كما) لا ثرث (لو طلّقّها 
ا أو م عاقيا (فطاوّعت) أو قَبَلتٍ (ابنه) ا 


الطلاق .مضي أربعةٍ أشهر خالية عن الوقاع» ولا بد أن يكون التعليق والشرط في مرضهء وهنا وإن 
تر 2 , ه اسم ا لمي ا 1 ف سا ار للم 
تمكن من إبطاله بالفيء لكن بضرر يَلرّمه وهو وجوب الكفارةٍ عليه» فلم يكن متمكناء "بحر” '. 

[4114 (قولة: فمات) أي: ف عدَتِها كما مر7". 

411 (قوله: لأنه لا بد إح تعليلٌ للمسألة الثانيق "ط"0". 

417 (قولة: ولا بد في البائن إخ) تعليلٌ للمسألة الثالئة» أي: والرّدّة تقطع أهليّة الإرشء 
ال 

0 ع م ا ل ل حم 2 
ىل (قوله: أو لم يطلقها) أي: لا فرق بين الطلاق الرجعي وعدم الطلاق أصلا. 
04179 (قوله: فطاوّعت) المطاوّعة ليست (/ق257/] بِقَيْدِ؛ إذ لو كانت مكرّهة لا ترث 
0 4 2 رم ؟ 3 ع ٠‏ 1م زفي 11 ع /1(0) 8 عمس اسبراع 

أيضا؛ لأنه لم يوحَدٌ من الزوج إبطال حقها كما في البحر” ' عن "البدائع” '» لكن لو أَمرَه أبوه 
بذلك وَرثت كما قدّمناه. 


.57/14 "البحر”": 'كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ )١( 
صولاه "در".‎ )1١١ 

(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 153/7. 

(:) "ط": كتاب الطلاق _ باب طلاق المريض 1719/7. 

(5) "اليحر": 'كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 517/14. 

)١(‏ "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ فصل ف أحكام العدة 0/7؟7. 


(9) المقولة [94 50 ]١‏ قوله: ((أو جامعها ابنه مكرهة)). 


الجزء التاسم ل لس سد همه د د باب طلاق المريض 


نحيء الفرقة منها (أو أبانها بأمّرها) فيد به لأنها لو أبانت نفسّها فأحاز ورئت 
عملا بإجازتهء "قنية"2"7. (أو اتلعت منه أو احتارت نفسّها) 5270 


1177( (قوله: بحي ء الفرقة منها) أي : فكانت راضية بإاسقاط حَمقها. 
]١6174‏ (قوله: أو أبانها بأمئرها) يَصِدٌق .ما إذا سألته واحدة بائئة فطلقها ثلاثاء فقولهٌ في 
1 1 م #ظرر أر. . ا 7 #اء د ام ل 117 الى 2 9 
البحر”": ((لم أرَ حكمة)) أي: صريحاء ثم قال كما يوجد في بعض نسخ البحر'-: ((وينبغي أن 
لا ميزاك نها؛ لرضاها بالبائن)) اه. 
ره؟141] (قوله: عملا بإحازته) لأنها هي المبطلة للارث» واعترضة في "النهر'””: ((بأنّ هذا 
لا يُجدِي نفعا فيما إذا كان الطلاق في مرضيه؛ إذ دليلٌ الرّضا فيه قائم)) اه. 
قلت: فيه نظرٌ؛ لأنها رَضِيَتْ بطلاق موقوفب غير مبطل لحقهاء ولا يَلرَمُ منه رضاهابما 
ُطِلهُ وعبارة "جامع الفصولين”©: ((وليس هذا كطلاق بسؤالها؛ إذ لم ترض بِعَمّلٍ المبطل؛ إذ 
قولها: طَلَقَتْ نفسي لم يكن مُبطِلاء بل يتوقفْ على إجازتي» فإذا أحارٌّ في مرضيه فكأنه أنشَاً 
الطلاق» فكان فارًا)) اه فافهم. 
ار 2 0» ---2 : 
4175( (قوله: أو اختلعت منه) فيد به لأنه لو حلعها أحبي من زوجها المريض فلها الارث 
. بع 62م ٠‏ 1 الك ل امام انزه) ١‏ 
لو مات في العِدَةٍ؛ لأنها لم ترض بهذا الطلاق» فيصير الزوج فاراء ان عن جسامع 
1 ل 
)١(‏ لم نعثر عليها في مظانها من "القنية" بعد طول بحث. 
19) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 49/4. 
(59) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق717/8/ب. 
(4) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون ‏ كتاب الطلاق 2741/7 تقلا عن "فتاوى صاحب المحيط". 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 58/4. 
(7) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون - كتاب الطلاق 778/7 بتصرف. 


0 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دبلا مه ببس حاشية ابن عابدين 


و هس ص .0 
ولو ببلوغ وعتق وجب وعنةٍ لم ترث لرضاها. 
(ولو) كان الزُوجٌ (محصورا) بحس (أو في صف القتال) د 


قلت: ومُفادُ التعليل أن الأحبي لو لمَها من زوجها على مهرها وأحازّت فعله ترث أيضا؛ 
لأنّ إحازتها حَصَلَتْ بعد البينونة» فلم تو فيها بل أنْرتْ في منُقوط مهرهاء فقد ثبت الفرارٌ قبل 
الإحازة» فلا يَرتفِعُ بهاء فلا يصحٌ أنْ يقال: إنها لا َرث؛ لأنّ دليل الرّضا قائة؛ لأن”" المعتبرَ قيامة 
قبل البينونة لا بعدهاء فافهم. 

0 (قولة: ولو لوغ إ) أفاد أّه غيرُ مقصور على اختيار بتفويض الطّلاق» لا يقال: 
إن الفرقة في يار البلوغ تتوقفُ على فسخ القاضي فلم تكن بفعلهاء فصار كما لو أبانَت نفسّها 
فأجارَةُ الرّوجُ؛ لأنّ فسخ القاضي موقوف”" على طُلبها ذلك منه؛ فصار كطابها البائنَ من 
زوجهاء وذلك رضاء هذا ما ظهر لي. 

0414 (قولة: لرضاها) أي: لأن الفرقة وفعت بالختيارها؛ لأنها تقدِرٌ على الصَّير عليه 
0 ائع "7" . 


بل 


64 (قولهُ: محصورا بحبس) عبارتة في "الدّرٌ المتتقفى”: ((في حطن)» وكذا عبارة 
غيروء وَالحصْرٌ وإن كان يبمعنى النع ويَشْمّلٌ الحبْسَ والحِضنَ لكنّ مسألة الحبس ذكرها بعد وقولة: 


((أو في صف القتال)) احترارٌ عمًا إذا رج عن الصف [“/ق797/بع للمَبارَرَةء فإنه يكوث فارًا 


(قولهُ: ومفادُ التعليل أن الأحنيّ لو خلَعَها مِنْ رَوجها على مهرها إل) لكنّ مُقتضى قولهم: ((الإحازة 
اللاحقة كالوكالة السّابقة)) أن لا ميراث لهاء و كنا كله على أن الطّلاقَ واقع بدون إحازقٍ وعلىأنه غير 
واقع إلا بالإحازةٍ منها فلا ميراث لهاء ويأتي في الخلع الخلاف في الوقوع. 
)١(‏ في "ب": ((لا)) بدل ((لأن)). 
)١(‏ ف "ب": ((موقوفا))؛ وهو خخطأ. 
(6) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 777/8. 


6 "الدر الشقن": "كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 40/١‏ (هامش 'جمع الأنهر"). 


الجزء التاسع 2 لل لمم لإلمهه لس باب طلاق المريض 
ومثله ال فشو الطاعون» "اشياة . (أو قائما تمصالحه خارج البنيت مشتكيا) من اليد 


كما مر" وكذا لو التَحَمَ القتال واختلط الصّفان كما قدمناه”'؟ عن "المعراج"» وإنها لم يكن فار هنا 
لما قالوا من أن المحِصْنَ لدع بأس العدرٌء وكذا المنعة» أي: بمّن معه من المقاتلين» قال في 'النهر"”©: 
((وإطلاقه يُفيد أنه لا فرق بين أن تكوث فعة قليلة بالمنة ة إلى الأخرى أو لاء ول أره لهم)) اه. 

قلت: الظَّاهرُ أنه ما دام في الصف لا فرْق» أنّا لو اختَلطوا فقد عَلِمْتَ مما قدّمناة9؟ عن 
"المعرا جم" أنه قُُ حكم ا مر ضٍِ إلا إذا كانت إحداهما غالبة. 


( تنبية ) 
مث من في الصف مّن كان راكب سفينةٍ قبل حوضو الغرّق» أو نول بمَسَبَعَةٍ أو مخ 0 
50 ينا 


مطلبث: حال فشو الطاعون هل للصحيح حكم المريض؟ 

."1 ل (قولة: ومكثلة حال 0 الطاعون) ع ف "الفتم"7") عن الشافعية: ((أنه ف حكم 
المرض ))» وقال: ((و+ أَرَهُ لمشايخنا)) اه#. وقواعد الحنفيّة تَقتَضِي أنه كالصّحيح» قال الحافظ 
'"العسقلاني" في كتابه "بذل الماعون"9: ((وهو الذي ذكرهُ لي جماعة من علمائهم))) وفي 
لأا ((غايتةه أن وكول كم لقف القتال» فلا يكون فار)) اه. 


)١(‏ المقولة [86 ]1١ 4 ٠‏ قوله: ((أو بارز رجحلا أقوى منه)). 

(1) المقولة ]١ 4 ١8[‏ قوله: ((أو بارز رجلا أقوى منه)). 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق559/). 

(4) المقولة ]١ 4١8‏ قوله: ((أو بارز رحلا أقوى منه)). 

(5) المقصود بِامخِيُفٍ هنا: موضع الخوف من العدو؛ ويصير التقدير: نزل ,مسبعةٍ أو مكان يخاف فيه من العدو. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .5١/14‏ ْ 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 51/4. 

(4) "بذل الماعون ف فضل الطاعون": لأبي الفضل أحمد بن عليء شهاب الدين المعروف باين حجر العسقلاني 
الشافعي (ت857ه). ("كشف الظنون" ١58/5‏ "الضوء اللامع" 235/9 "البدر الطالع” 5 

(9) "الأشباه والنظائر": ألفن الثالث الجمع والفرق ‏ قاعدة ص45 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية دللا 4#مه د سس حاشية ابن عابدين 


(أو محموما أو محبوسا بقصاص أو رحم لا) ترث بارا لو 





وهو اسح عدن اماللي؟ كسا "ادر اممتقنى "7" قال اق "الشرنبلاية"7': زوليسن 
مُسلّما؛ إذ لا مماثلة بين من هو مع قوم يَدمَعُون عنه في الصّفّ وبين مَن هو مع قوم هم مثلهُ؛ ين 
هم 0 الذفع عن أحد حال فشر الطاعون)) اه. 

قلت: إذا دحل لماعو مخلة أوهارا بعلي على أهلها خحوفف اهلاك كما في حال التحام 
القتالء بخلاف المحلة أو الذار الي لم يدخحلهاء فين فينبغي الحَرْيُ على هذا اتتفصيل؛ لها علمت كن أن 
العبْرة لغلبة وف الهلاك ا ع امنا يقد م يطعن. 

(قولهُ: أو مَحْمومً) عطفٌ على ((مُشتكيباً))» وقولَ: ((أو محبوسا)) عطِفٌ على 
((قائما))» ولا يصحٌ عطفُ ((محموما) على ((قائما))؛ لأنه يَلرَمُ عليه أن لا ترث”" منه وإِن 
يق مصالجه حارج البيت؛ لأنّ العطف يقتضي المغايرة. 

والحاصل: أن لمحمومٌ إذا كان يَقَلدِر على القيام اسزائايه لا رك فريضا الا فميق دريف 
كما يُعلَمُ من عبارة "الملتقى””2, وأمّا ما في "الدّراية" من التصريح: ((بأن المحمومً مريض)) فهو 
حمولٌ على ما إذا عجر عن القيام الا دلا تلفت عالق "للش "وات سارف "اللي "00 مو 
دَعْوى المخالفة والتوفيق بحَمْل تاق "الذرانة” علن :نا إذآ حافت تبه تلم ققيه نظ #الأنينا إذا 
حاءت نؤبتها ولم يَعجَرْ عن القياممصالجه لم يكن مريضا .منزلة الحامل الي يأخذها الطُلق ثم 


بنك كناياي © فيا 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 478/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق الفار 78٠0/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(0) ف "الأصل" و”"1" و"ب": ((أن ترث)» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لسياق الكلام. 
(4) "ملتقى الأبحر": 0 الطلاق ‏ باب طلاق المريض .177/١‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق719/ب. 

(5) المقولة [4177 ]١‏ قوله: (( وهو الطلق)). 


الأزةالقاسع: معستعسسسسسهه نز معمعسنيعت: ناتاطلاق امرض 


لغلبة السّلامة. 
(والحاملٌ لا تكون ار إل بتيّيها بالمخاض) وهو الطَلَ؛ لأنْها حيتعار كالمريضة؛ 
وعند "مالك" إذا ب تم لها ستة ة أشهر. 
. 7 31 1 7 ىر 0 ع و 
(إذا عَلقَ) المريض (طلاقها) البائن (بفعلٍ أجنبي) ا و 


١ 4"‏ (قولة: لغلبة المسّلامة) أن لصن لدفع بأس 0 
و الحبنس بشوع [758:3/7/] من اليّل» 0 ع" لتر 

"4 (قولُ: وهو الطُلَقُ) اعتيف لالفشير الطلقء فقيل: الوجع الذي لا يسك حتى 
تموت أو يلد وقيل: وإنا سكن لأنّ الوح يسك تارة ويهِيِجٌ أخرىء والأوّل أوحة "بحر 
عن "احتبى . ظ 

»04 (قولة: إذا علق الريض) أ ي: من كان مريضا غند التعليق والشتّرط أو عند أحدهما 
احترازا عم إذا كا سوعيها عند ذل من التعلي ارط فليس من صُور لمسألة. فافهم. 

ه641١‏ (قوله: البائى) فيّدَ به لأنُ حكمٌ الفيرار لا يبت إلا بى "جحر"20؛ لأ الرّحعي لا فِرارَ 
فيه ولو نْجُرَهُ في المرض بون ركام كما مر”. 

04165 (قولة: بفعل أحبي) عواء كان ليه ذاه لني الغو "1" زربو المراة بالفعل ما يَعُم 
لتك كما في "إيضاح الإصلاح" "ط"0. 


)١(‏ ((بأس)) ساقطة من "ب" و"م"؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"1" هو الموافق لعبارة "ط". 
(؟) "ط"”": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١707/7‏ 

(9) "الفتاوى الندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الخامس ف طلاق المريض 717/١‏ 4. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 51/14. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 57/4. 

(5) المقولة ]١ 4١١١1‏ قوله: ((ويتوارثان في العدة مطلقا)). 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 57/4. 

(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١737/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية . .د لد دا 8٠:8ه ‏ بلس د ححاشيةابن عابدين 


أي: غير الرُوجين ولو ولدّها منه (أو بمجيء الوقتب و) الحال أن (التعليق والشّرط فْ مرضي 
أو) عَلقَ طلاقها (بفعل نفسه وهما ف المرض أو الشّرط فقط) فيه (أو) عَلَقَ (بفعلها 
ولا بد لها منه) طبعا أو شرعا كأكل وكلام أبوين (وهما في المرض أو الشرط) فيه فقط 


(قولة: أي: ء غير الرّوجين) دفعٌ به ما يُتوهُّمُ من إرادةٍ حقيقة الأحبي» وهو من 
ل اقزاية لين "07 

41 0ن (قولة: أو بمجيء الوقتم) المرادٌ به التعليقٌ بأمر سماويي أي: ما لا ضح ذه اللبدو 
وجعلهُ من التعليق لأن لضاف في معنى الشترطٍ من حيث إن الحكم يعُوقّفُ عليه كما حَقَفَهُ في 
لحرا وياب املو ” فافهم. 

ه04 (قولة: فيل شين أي سواء كان له منه يذ أو لا. 

:0141 (قولة: أو الشّرط فقط) أي: المعلّق عليه كدحول الدَار مثلا في: إن دَمَلْتِ الدَار. 


2 


341١ 41[‏ (قولة: كأكل وكلام أبوين) لف ونشرٌ ُنب وكالأبوين ذي رجحم محرم 
ين ق "موي 0 عن "البرجندي 10 00 07 الصوم. وَالصّلاة وقضاء الذين والبيشيقاز» 
ب“ و "ل ار : ((لو عَلَْهُ على الحروج إلى منزل والديها فخرّحت ترث؛ لأنه بم 
لا بد لها منه)) اه. وض 'تقفيثة عانرنا تنا عل وجاليلى له مكها مده 
4145 (قوله: أو الشّرط فيه فقط) فيه حلاف "محمد" فعنده إذا كان التعليق في الصحة 
هك 5 و تا لرعثر الر ‏ صراه لص 2 .4 2 9 
(قولة: فيه خلاف "محمد " إل) وجه قول محمار أنه لم يوجد من الزوج صنع بعد تعلق حقها 
عاله» وإنما المرأة أبطلّت حقها بإتيانها بذلك الفعل» ووجة قولهما أنها مُضطرّة في تحصيل الشّرط من 
قِبَلِ الزّوجء فينتقِلٌ فعلها إليه كما يَنتقِلُ إلى المكرو. اه مِن "الرّيلعي". 


.1١517/9 "ط”: كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ )١( 

(7) "البحر": كتاب الطلاق 5/4. 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .1١5107/9‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق9١1/7.‏ 

(5) "التاترحانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل العشرون ف طلاق المريض 847/5 ه. 


ه١‎ 


الجزء التأسمع | تس دا 8هه للد باب طلاق المريض 


(وَرنْت) لفرارو؛ ومنه ما ق الباني زر إن م أطلقك أو إن لم أتزوَّج عليك 
فأنت طالق ثلاثء فلم يَفعَل حتى مات وَرِنَنَهُ ولو مانت هي ل يَرِنها)). (وفي 
غوزغ الام توف وهو تنا إذا كان ف «الملكة له 


فلا ميراث لها مطلقاًء قال في "البحر”": ((وصّحَّحُوا قول "محمّد')؛ ونقَل في "النهر”" 
تصحيحَّة عن "فخخر الإسلام". 

4174 0ع (قولة: وَرِنْتْ لفراره) أمّا إذا كان التعليو” بفعل أجنبي أو تمعجيء الوقت ووحدا 
ف المرض فلا القَصدَ إلى الفرار قد تمق مباشرة النعايق في حال تَعلّقِ حقها.ماله» ولذا لو كان 
الموحودٌ في المرض ي الشرط فققط تررث عندنا خلافا ل "زفر"؛ وأما ذا كان بقعل نميه وكانا في 
المرض أو الشتّرطٌ فيه فقط فلأنه قصّدَ إبطالٌ حقها بالتعليق والشّرط أو بالشتّرطٍ وحدهء واضطرارة 
لا يطل حقّ غيرو كإتلاف مال الغير حالة الاضطرار» وأمّا إذا كان بفعلها الذي لا بد لما منه وكان 
الشرط في المرض فلأنها مُضطرة في الباشّرةٍ للخوفب الحلاك في الدُنيا أو قالش" لير جما 

[04144) (قولة: ومنه) [لا/ق948؟/ب] أي: من الفرارء وهو من قسو التعليق بفعل نفيوء 5 
رلته لأنه ود : التتّرطء وهو عدمٌ التطليق أو عدمٌ لتروج قبي موةه و وهو وقت مرضء فكان فارا 
وإ كان التعليق في الصحّة ويا م ينها لرضاء باتقاط نمه شيف أ اقرط إل امنيا 0 
في "البنائس"0) أيضا: ((أنه لو قال: إن لم آتٍ البصرة فأنت طالق ثلاثاء فلم يها حتى مات و ورثته 
لما قلناء أما إذا مانت هي يرنُها؛ لأنها مانت وهي زوحت لعدم شرطر الوقوع؛ لجواز أ 
البصرة بعد موتها)) اه أي: بمخلاف تطليقها وتروجد عليهاء فإنه لا يمك بعد موتها. 


أن يأتي 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 51/4 ه. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق53؟؟/ب. 
(*) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق4؟؟/ب. 
(4؛) "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 5717/7 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لمعت دا هه د لل حاشية ابن عابدين 


7 مر 0 عا ص سَ ع ع و ع 
وحاصلها ستة عشر؛ جه التعليق إما.مجيء وقنتي) أو بفعل أجحبى» أو بفعله. 
ع 2 ع ءِ - 2 7ت -, عٍِ 
أو بفعلها» وكل وجه على أربعة؛ لأنّ التعليق والشّرط إِمّا في الصّحة أو المرض © 5ط 


( تنبية ) 

تقييدٌ "الشتارح" الطَلاقّ بكونه ثلاث غيرٌ لازم في مسألةٍ موتها؛ لأنّه لو كان رجعياً وحَكَسْنا 
بالوقوع في آخخر ع اد رعاها مزهو 1 الذي عدا لوت كر الواقعٌ به بائنا لعدم 
إمكان العِدّة كمّن مايه قدّمناة”2 عن "الفتح" في باب الصريح عند قولِه: ((إِنْ 
أطلقك فأنت طالق )). 

]١4144[‏ (قولة: أو التعليقٌ نقط) أي ي: اللي بفعل أجنبي أر .كجيء اوقد كبا 
"البحر””» وهو المفهومٌ من المثن فيما مر”'» فالتَعليقٌ هنا لا يُحمَلُ على عُمومِهِ حتى يَشْمّلَ فعل 
ل لان 0 وُحَدَ في الصّحة فقط -أي: ووّحد الْترط في المرضٍ- وَرِنَْتْ منه» وقد 
صرح به امن فلا يصمح دححولة في العُمُوم كذا بخط 'السائحاني” فافهم. 

[4145] (قولة: أو بفعلها وها منه بد أي : يَظلقا سواء كان التعليقٌ ار قِ المرض أو 
أحهما أرْ لا ولاء قال في "التبيين””: ((وني غيرها _أي: في غير هذه الصّور الي ذكرناها- 
لاترث» وقوه إذا كان التعللئ والشرط قالمتحدق الوشرو كلها أو كان العايو ف المتمه 
فيما إذا عَلْقَهُ بفعل الأحنيّ أو بمجيء الوقتء أو كيفما كان إذا عَلْقَهُ بفعلها الذي لها منه بد فإنها 
ا 00 

(قولةُ: وحاصلها ستة عشر) يمكنٌ بَسْطها إلى ثمانية وعشرين؛ لأنه إذا عَلْقَهُ 
)١(‏ في "و": (<(في المرض)). 

(5) المقولة ]١7715-0[‏ قوله: ((لتحقق الشرط)). وانظر صاه١ل‏ "در" . 
(”) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 57/4. 

(5) المقرلة [4115 ]١‏ قوله: ((بفعل أحبي)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب المريض 50/75 7. 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق97١/-‏ ب. 


الجزء التاسع ‏ __سسسسسسسم ‏ بوهم الس سس ياب طلاق المريض 


أو أحدهماء وقد عَلِم حكمها. 

(قال لها في صحُّتو: إن شعت) أنا (وفلانٌ فأنت طالقٌ ثلاثاء نم مر 0 
الرّوجٌ والأحنيّ الطّلاق معاء أو شاءً الرُوجُ ثم الأحني: ثم مات الرَّوجُ لا جرت 
وإن شاء الأحبي أوَلا ثم الرُوجُ وَرِنْسْ) كذا في "الخانيّة”"©» والفرق لا يخفى؛ 
إذ ممشيئة الأحبيّ ألا صار الطلاق مُعلّقاً على فعله فقط ش29 


على ذ فعل أو فعلها أو فعل أجنبي فالفعل إن منه بد أ اانيتوسة شرب فق أرية الشرط 
والتعليق الأربعة فتبلغ أ ربعة وعشرين» وي تعليقه على الوقمتب أربع صور فلغ ممانية وعشرين» 
لك" في فعله أو فعل الأحني لا فق بين ما منه بأ لا بخلاف فعلها كما علمت. ثم لا يخفى 
أ كرد كل من برق ؟/] التعليق والشّرط في الصّحّة لا دحل له في طلاق المريضء ولذا 
لم يُذكره في "البحر"» فالمناسبُ إسقاطة» وتكوث الصُورٌ إحدى وعشرين. 

4١44‏ 0) (قولة: أو أحدّهما) بالنضت أو رفع عطفا على اسم ((ن))» أي: أو أحدهما في 
أحدٍ المذكورّين» بأن يكون التعليقٌ في الصّحَةِ والشّرط في امرض أو بالعكس. 

ر45 041 (قولة: قال لما في صحته) ما إذا كان هذا التعليي 5 امرض وَرِنْتْ 3 جميع الصّور؛ 
لأنه من التعليق بفعل الأحبيّ وفعلهء وقد تقدّمٌ ما يدل عليه من الصّور السّابقة» "ط'”". 

6 0141) (قولة: والفرْق لا يخفى) قال ف "البح "0*): (زوجافة أن الطلاق تعلق على 
مشيئتهماء فإذا شاءا معا لم يكن الزوج مام علق فلا يكون فارّاء بخلافي ما إذا تأرّت كيه 
الرّوج؛ لأنه حينئنر تمّت العِلّة به)) اه أي: فيكونُ من التَعليقٍ بفعلهء فيكفي فيه كونٌ الشّرط 
فقط في المرض بخلاف الوجهين الأوّلين» فإنهما من قَبِيل التعليق بفعل الأحني» فلا بدّ فيه من كون 
التعليق والشّرطٍ في المرضء والفَرْضُ أن التعليق في الصّحّة. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في المعتدة اليّ ترث ١/55ه‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


(5) في "ب": ((كن))» وهو خخطا. 
(6) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب طلاق المريض 158/7. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 57/4. 


* هلاه 


قسم الأحوال الشخصية ددا 4قه ب بل ححاشيةابن عابدين 


(تصادقا) أي: المريضّ مرض الموت والرّوجة (على ثلاث في الصّحَّةٍ و) على 
ا ' العَدَمَ ثم أقر لها بدَئْن) أور عت راو أوصى لها بشيء فلها الأقلّ منه) أي :ما 
قد 3 ' أوصى (ومن الوات) للنيمةة 1110ز1[[[0[6313131 م 00 


١461‏ (قولة: وعلى مضي الهِدّة) قيْدَ به ليَظِهرَ علاف "الصاحبين"» حيث قالا ممواز 
إقرارو ووصيَه لانتفاء التَهمَةٍ بانتفاء الدّة كما في "التبيين"”"» فَيْفهَمْ منه أّه لو تصادقا على الثلاث 
قُْ المح وم تَصَامقا على انقضَاء الع يكونُ لها الأقل اثفاقاً. اه ار 

8 (قولة: فلها الأقل منه ومن المبراش) ((ين)) في الموضعين يان للأقل والواوُ معنى 
أو؛ و صيلة (( الأقلّ)) محذوفة تقديرها: من الآخر والمعنى: فلها الُوصّى به الذي هو أقل من الميراشه 
أو الميراث الذي هو أقلٌ من الموصّى به. ولا يجورٌ أن تكون الواوٌ للجمع؛ إذ يصيرُ المعنى حيتئار: فلها 
الحراف والرستى ينه لقان عنما الاق وعوفاينة: كبا غير ادكو لق لسعو هله 
((الأقلٌّ)) سواءٌ كانت الوارُ للجمع أو.معنى أو؛ إذ يصيرٌ المعنى على الأوّل: فلها الأقلٌ من كل 
واحدٍ منهماء وعلى الثاني: فلها الأقلٌُ من أحدهماء وكلاهما فاسدٌ. اه "9 أي: لأنه يصيرٌ 
لأقل شيك خارجا عن الوراث والُوصى به» مع أن المرادَ بالأقلّ واحدّ منهما هو أقل من الآخر. 

هدع لم (قولة: للتَهّمة) أي : 1 مواضعةٍ الرّوحين على الإقرار بال قله وانقضاء الْعِذَةّ 
ليُعطيها الرّوج زيادةَ على ميرائهاء هذه اليب قِ الزيادة دادم وقالا يحواز الإقرار 
والوف :الأ نيا سا ذا الصية عنه لعدم العدَّة بدليل م قبول شهادتِه لهاء و ذفع [*ارق 783 /رب] زكاته 
هاء وتروحها ار والحواب: أنه لا موَاضعة عادة في حقّ الرّكاةٍ والشُهادةٍ والتروّج؛ اد يقت 

'بحر'”” ملختصاً عن "الهداية”2"7 وشروحها. 


)١(‏ في "د" و”ط": ((وأوصى)). 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب المريض 75148-1514107/9. 
(”) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق517١/ب.‏ 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق917١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 49/5 . 

(1) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ؟4/7. 


الجزء التاسع | تا لل هوه لعب هس باب طلاق المريض 
2 _ ِ و2 
وتعتد من وقت إقرارة» به يفتى» ا ا 


[04184) (قولة: وعد مِن وقت إقراره إلخ) كذا ذكرَ "لير في باب 
العِدّة: (( أن الفتوى عليه ))» وحيئئلٍ فلا ينبت شيءْ من هذه الأحكام الملكورة آثفاء ولا رَوْحْهُ 
بأخها وأربع سواهاء وهو لاف ما صرَّحُوا به هناء وبه اندفعَ ما في "غاية السّروجي"" 6ق أنه 
تي غك انار اا كسح ينها خعارية ركلا لإرمتةان برضو زو نيا عنام 
المواضعة فللا تمه وإلا فلا تصحُ للتهَمّة)» الولعم وا اا 

وحاصلة: أن ما قرّروه هنا من قبُول شهادته لها ونحوه من الأحكام يُقتضِي أن ابتداءَ العِدَةٍ 
يَستندُ إلى وقت الطّلاق» وما صححوه في باب العِدّةِ من وحوبها من وفت الإقرار يُقَتضِي انتفاءً 
هذه الأحكام. 

أقول: لا يخفى أن اده إما تحب من وقت الطلاقي» وإذا قر لجان بمُضيّها صقا فيما 
بيده قيعه اناه رنب الاي لاق نقذ ولاكم اك طداذ تفيد كه لذو تياد ولو 
مر لا نهم فيها؛ إذ لا مُواضّعة عادة فيها كما : لبد اعلات ف الوصيّة عا زادً على قدر الميراث» 
فلم يُصدَكًا في حقها عند "أبي حنيفة"» وقدَرَ أن العِدَة ل انه تقض لإبطال الزيادة؛ لأنها موضع تهمَة؛ 
يس للراعدم لقضاء مي سر الأحكاب مل في توضيع الْهّمَةِ ققط وتدعن اد كد من 
القول باعتبارها من وقت الطلاق والقول باعتبارها"” من وقست الإقرار ليس على عُمُومِ ولذا قال 


١ 0" 1 1 2 1 2 0‏ 5 2 ءِ 2 
(قوله: وإلا فلا نصح للتهمة» بحر ) عبارة البحر : ((فلا يصح)) بالياءء» أي: الإقرار. 


.70/7 "الحداية": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في انتقال العدة 07/1١‏ 5ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 549/4. 

(4) "النهر"”: كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق8؟؟7/ب. 

(5) في المقولة السابقة. 

(5) ف المقولة السابقة. 

(7) ((من وقت الطلاق والقول باعتبارها)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية ‏ م - م 5وهْه دسا حاشية ابن عابدين 


١‏ © # > © هج بم #*؟+ »#» يهم © «# » # هج ب »> »© هبج 4ه و + » + مج مع و« © هوه # 44> #65 > #4 +4 ه* هو هه يءلث * »+ # :5 و فج © + وج » © ث2 + 2< دعن + .هو .هه وه هع هه 


في "قتح القدير" في باب الِدّة(©: (( إن فتوى المتأخرين -أي: بوّحُوها من وقت الإقرار مُخالفة 
للائمة الأربعةٍ وجمهور التكجوابة والنافتة» وديف كانت يخالفتهم للتهمَةِ فينبغي أن يتحرى به 
تخالها والنئر” الذرن هم خظطانها::وهنا فل اانا "اندع" عدن كلام عمد" قي "البسوطل": 
من أنّ ابتداءً العِدَةٍ من وقتي الطلاق على ما إذا كانا مُتفرّقين من الوقت الذي أُسئدَ الطلاق إليه: 
ما إذا كانا مُجتمعين فالكذب في كلامهما ظاهرء فلا يُصِدّقان في الإسناد))» قال في "البح "7 
هناك: ((وهذا هو التوفيق)) اه أي: بين كلام المتقدمين ناعرو 

ويه كلد عه باقالة ارو" زفق أنه ينبغي تحكيم الحال)), لكنّ ما قاله: ((من أن 
الخصومة وت'كَ الخدمة دليلٌ عدم اللو اضَعَة)) رده في "الفتح'”": ((بأنه غير ظاهر ؛؟ أن ررق ٠/أ]‏ 
وَصِيْنَهُ لها بأكثرٌ من الميراث ظاهرة في أن تلك الخصومة حِيّلة ليست على حقيقتها)) اه. 

نعم ما ذكرَةُ الإمامٌ "السغدي" من التفرّق ظاهرٌ في عدم المواضعَةٍ لتصحّ وصينهُ ما وتروّحةُ 
أختها وآربعا سولهاء والله مبحائه أعلم. 

(تنبية ) 

اعلم أن ما تأده له شْبَةٌ بالميراث» فلو توي شيءٌ من التركةٍ قبل القسمةٍ كان على الكل 
ولو طَلَبَتْ أعحد الدّراهم والثر كة عْروض لم يكن لها ذلككء وسبَةُ بالدّين» حتى كان للورثة 
ار ها من غير لتر كة موجه لها يطيها أن ما قاعده دَيِنُء كذا أفادَهُ في "فتح القدير ”7 


و"البحر”" وغيرهما. 


.150/4 "الفتح": كتاب الطلاق‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١88/14‏ 

(") "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 4// بتصرف. 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 7/4 بتصرف. 
(5) "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 0/4ه. 


الجزء التاسع | سلا #هه لم سسسب باب طلاق المريض 


ولو مات بعد مُضِيّها فلها جميعٌ ما أقرَّ أو أوصى» "عماديّة". ولو لم يكن.مرض مويه 


صَّحّ إقرارة وو صيّتهُ ولو كذبَئهُ لم يصع إقرارة "شرح المجمع" ٠.‏ وق 'الفصول": 
((ادَّعَتَْ عليه مريضا أنه أباتهاء فحَحَدَ وحَلْفَهُ القاضي فحلفء ثم صدقتهُ ومات تَرتّهُ 


مرو 
ىلر 55 1 
لو صدقته قبل هولة ههه هه أهدة فاه ووه قم هدق فاه افيه ها افيه 4ه ول هاه فيه هه قب 2 هاه فده هد 8 قو وذق اه وهاه هاه هاده مو اها 8 
5 و 


ه41 (قولهُ: بعد مُضِيّها) أي: مُضيّ العِدّةٍ من وقت الإقرار. 

])١4165[‏ (قولهة: فلها جميع ما أقرٌ أو أوصى) لأنها صارت اليه ققاتقت ا ومقتضاه 
أذ ما تحدم ا ان الراك أصلاء فلا يأني فيه ما مر" انف لأنها قبل مُضي الي م تغط 
الرائد على الميراث للتهَمَق فكان ما تأده إرئاً نظراً للورئة ووصيّة نظرا لرَعْيِهاء فاعتير فيه 
الشهاف وعد نض اليِدو ل كن التومف فلن 00 وف يفاو م كر 
ا وبه غلم من ذكر النتبهين هنا نيعا لظاهر عبارة ة"النهر"”2 لم يصب فافهم. 

0 (قولهُ: ولو لم يكن بمرَض موته) الباءًمعنى: في؛ أي: ولو لم يكن هذا التصادق 
ف مرض موته» بأنا صّح منه أو كان غير مريض أصلاء ثم مات ف عِدَتْها صَحَّ إقرارَهُ ووصيتة 
لعدم التهّمّة. 

(04164 (قولهُ: ولو كَدَبتَهُ) محتررٌ قوله: ((تصادّقا»» "ط 

ه41 (قولة: م يصح إقرارة) أي: ولا وصيّتهُ معاملة لها برَعْمِها أنها زوجة» وهي وارثة: 


2) 


ولا وصيّة للوارث ولا إقرارَ له» "ط”"». وينبغي تقييدة.ما إذا مات في مرضِه قبل مضي عِدّتها من 
وقت الإقرار؛ لأنه لما فر بطلاقها ثلاثا بانت منه عملا يإقراره وإن كذبتة» وصار فاراء فإذا صّحْ 


)١١‏ المقولة ]١ ١17‏ قوله: ((للتهّمّة)). 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق8؟؟/ب. 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 158/75. 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 158/7. 


0 
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لا لو بعده)). (كمن طلقت ثلانا بأمرها ف مرضه نم أوصى ا أو اقر) 2 


مِن مرضيه ثم مات في اعد أو لم يصحّ ومات بعد الِعِذَةٍ م ترث منه فنصح وصيَّهُ وإقرارة لها 
بالمال» وليس تكذيها له ف الطلاق السنّايق رضنا بالطلاق الواقع الآنّ كما لا يخفى» هذا ما ظهَرَ لي. 

:46 (قولهُ: لا لو بعدَهُ) أقول: هذا إنها يُظهَرٌ لو ادَّعَتْ أن الإبانة كانت في الصّحَّة؛ لأنُ 
دَعُواها ضح اعدزاقها بأنها لا تَرثْ منه”2 لكونه غيرَ فارء أمّا لو اذّعَتْ أن الإبانة كانت في ذلك 
المرض الذي مات فيه فلا؛ لأنها اذَّعَتْ عليه (“/ق..+/بع طلاقا 5 مضي انهنا لثا عقت 
أنها بانّتأ منه وَحَب عليِها مقارهةٌ فإذا ادْعْنَُ عليه ذلك الؤاحب لا يَارَمْ منه أن تكون راضية 
بطلاقها كما لا يخفى» فيجب أن ترث سواءٌ صرت على دَعْواها أو صَدَكَنَهُ قبل موته أو بعدَهُ كما 
و أَعَرَ لحا.ما ادحَتْ عليه» ول أر من تعرّضّ لذلك» وكأنهم سكا عنه لظَهُورهء فافهم. 

04 (قولةُ: كمن طَلْقَتْ إلخ) حَعَلَ حكمّ المسألةٍ الأول مُشبَّهاً بهذه؛ لأنه لا حلاف 
فيها بخلاف الأولى كما علمت. 

04157 (قولة: بأَمْرها) الأولى: برضاها؛ ليَشْمل اختيارها نفسها في اللفويتضل: أفاده 
اموي" عن لوي 07 


(قولُ: وليس تكذيبها له في الطّلاق السنّابقٍ رضا إلح) ليس في ذكر هذو كبيرٌ فائدٍ. 

(قولة: هذا إنما يظهَرٌ لو ادَّعَتْ أن الإبانة كانت في الصحَةٍ إخ م َالَهُ ظاهرٌء إلا أنه يُقتضي فيما إذا 
صَدَقنه في حياته أنها ادّعْت الإبانة في صحّهء وكيف يكونٌ لها ميراث مع أن دعوّاها تتضمّنُ أنها لا ميراث 
ها؟ فللورئة أن يُواخيذوها بزعيهاء ويجاب: بأنّ بتصديقها له في حياته على جحوده ارتقع تناقضها قبل انتقال 
الشركة للورثة بخلافب ما لو صدَكَنه بعد موه لانتقالها همه وذكروا في الرّضاع أنها إذا قأنت: هذا اين رضاعا 
وأصرت عليه له أن يتزوّحَها؛ لأنّ الحرمة ليست إليهاء قالوا: وبه يُفْتّى» قال في "الخلاصّة": ((وفيه دلي على 
أنها لو ادّعَتَ الطلقات الثلاث وأتكَرَ ليوج حَلَ أن تزوّج نفسّها منه))» وعلَلَهُ في "النهر" بأنّ الطّلاقَ في 
حقها مِمّا يَحَفَى؛ لاستقلال الرّوجٍ به» فصع رحوعٌها. 


)١(‏ في "م": ((معه)), وهو تحريف. 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ؟59/19١.‏ 


الجزء التاسم -_ _ سس سم ههه لم ب باب طلاق المريض 


فإِنَ لها الأقل. 
(قال صحيح لامرأتيه: إحداكما طالق» ثم يَيّنَ) الطلاق (في مرضه) الذي 
مات فيه إفي إحداهما صار فارًا بالبيان» فترث منه) "كافي", ا 


و ب 


041 (قولة: فإِن لها الأقل) أي: مما أَقرَ أو أوصى به ومن الإرث» وهذا تصريح بوَحَهِ 
لبه المفاد بالكاف. 

4155ل (قولة: قال صحيح) قيَْ به ليكون فرارة بالبييان» أماالو كان 27 يكون انا 
بذلك القول لا بنفس البيان» فافهم. 

4156( (قولة: إحداكما طالق) أي: ثلانا كما في عبارة "الفتح”7") عن "الكاق'”'"') وهو 
المرادٌ؛ لأنَّ الكلام فيما ا ولا فِرارَ في الرّحعي. 

تككلفلل (قوله: قترث منه) لأنه 0 الطّلاقَ بعد 8 عنيا عانق ف عليه قَصْدَهُ كما 
لوأنشأء فجُِلَ إنشاءً في حقّ الإرث للنهَمَة ولو مانت إحداهما قبلّهُ شم مات تعيّدّت الأخمرى 
و تر ث؛ لأنه بيانٌ حكمي» نامكدالية: عنه؛ وتام في "الفتح"7". 

مطلب: البيانُ في الطّلاق المبهم إيقاع مُعلَقُء وقيل: إيقاعٌ للحال7؟) 
قلت: وما ذْكِرَ من أنه يصيرٌ فار بهذا البيان مُيْدٌ للقول بأنّ البيان في الطّلاق امهم إيقاعٌ 


(قولُ: يكوث فار بذلكَ القول لا بنفس البَيان) فيه تمل وذلك أنه بنفس القول لا يكونُ فارا؛ 
لعدم وقوع الطّلاق لمعلق بالبيان» فلا يكوثٌ فار إل به. 

(قوله: مؤيّدٌ للقول: بأنّ البيان في الطّلاق الهم إيقاعٌ إلح) الأصوب أن يقول: ((مؤيّدٌ للقول بأنّ 
الطلاقَ لبهم إاخ)). 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١5/4‏ 
(؟) "كاف النسفي": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق45 ./١‏ 


(5) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١7/4‏ 
600 هذا أ لا : بدن ف ف" وام". 
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رءاء#” 


وَمْقَاكة الدالى عذال اصيشينا ودف عرياء 1ق الحداهها ضار اا لمأ رق 
١‏ )2 
نهر 00. 


(ولا يُسْتَرَط علمُة) أي: الرّوجٍ (بأهليّتها) أي: المرأةٍ (للميراش» فلو طلّقّها 
بائنا ف مرضيه وقد كان سيّدُها أعتقها قبه) أو كانت كتايية فأسلمخ زوم يعم به 
كان 0 )١‏ فترثة "بلي و00 ومتلؤقو بن الو قال لأنعه أكون عدا وفال 
الزوج: أ: نت طالقٌ ثلاثا له 


للطلاق مُعلْقا بشرط البيان معئى» أي: يَنعقدُ سبباً للحال لوقوع الطّلاق عند البيان» فيقمٌ عناد 
البيان بالكلام السّابق» أمّا على القول بأنه إيقاعٌ للحال في واحدةٍ غير عين والبيانُ تعيينٌ لِمَن وقَعَ 
عليها الطّلاقٌ فينبغي أن لا يصيرٌ فاراً؛ لأنّ الوقوعَ يكونُ في حال مك كلاق الاك وتمام 
الكلام على ذلك 57 0 ٍ 

١4‏ (قولة لو ععلت متديها) أ : أن علق على فعل غيروء كأن قال: إن دحل ريد 
دارم إحداكما طالق ثلاث أما لو علقَ على ف فعلو صار فار الفعل في مرطيو لا بنفس البيان» قافهم. 

زه5؛4 0 (قولة: صار فارًا) يَظهَرٌ لك وححههُ با ذكرناه”؟» آنفا عن "البدائع". 

415 ل (قوله: ولا يُشوّط عِلمُهُ إلخ) اما أن أهليّة الرّوجة للنيراف شط ف كونه كارا 
فإذا كانت أَمّة أو كتابيّة فأباتها في مرضه م ترث لعدم أهلّيها لذلكء لكو ذو كانت أعيقيت 
ل و أَسلَّمَتْ وهو غيرٌ عالِم فأبانّها ف مرضيه صار فاراً ونه لتحقق الشترط وقت الإبانة. 


(قولة: أمّا لو علق على فعلِه صارَ فار بالفعل إلح) فيه ما سبّق. 


)١(‏ "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق778/أ بتصرف. وفيه: ((واحدتان)) عو ض((إحداهما)). 

)١(‏ "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في طلاق المريض ق١١٠/أ.‏ غير أن عبارته: ((فلا الميراث عنه)) وهو 
تحريف والصواب: ((فلها الميراث منه)) كما ذكره صاحب "البحر" 47/4. 

(7) انظر "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل ف أحكام العدة 7714/7 وما بعدها. 

(54) المقرلة ]١5١414[‏ قوله: ((ومنه)). 


اللو اتام .مم حمست يله بحمسشجحجهيت. بياثاطلاق الريض 
بعد عل إِنْ عَلِمَ بكلام المولى كان فاراء وإلا يَعلم (لا) ترثء "ائيّة"0") اه 


]]/5.0١ق/"( (قولة: بعد غد) أمّا لو قال لها أيضا: أنت طالقٌ ثلاثا غدا يقم الطلاق‎ 041٠ 
ظَ . ا 0 0 .م 00100 ا اليك اا‎ 
والعتاقٌ معا ولا ميراث طاء ولو قال: إذا أعتقت فأنت طالقٌ ثلاثا كان فاراء كذا في "الظهيرية"7',‎ 
أي: لأن المعلقّ يُعقبُ المعلق عليه فيتحققّ شرط الفرار قبل قوع الطلاق بخلاف ماقبلة؛ فإِنُ‎ 

المضافين إلى الغدٍ وقعا معا. 

١4101‏ (قولة: وإلأ يعم لا تر ث) لأنه وقت التعليق لم يَقَصِدْ إيطالَ حقها حيث م يَعلمٌ 
وإن صارّت أهلا قبل نرُول الطلاق ولم تكن حرة وقت التعليق؛ لأنّ عتقّها مضاف؛ بخلاف ما إذا 
م وقنَهُ ولم يلم به؛ لأنه أمر حكمي» فلا يُشوّط لعل به كذا في "البحر"7", والأظهر 
أن يقال: أنه أمر ثابت» تأمل. 

( تنبيه ) 

مقتضى قول "المصنف": ((كان فارًا)) أنه يقع عليها ثلاث طلقاتي وإلا كان رجعيًا؛ لأنها 
صارّت حرة» ولا فرارٌ في الرّحعي» فافهم. ويشكِل عليه ما م" قبيلَ ألفاظر الشّرطر من باب التعليق: 
((أنه لو قال لزوجته الأَمَةِ: إِنْ دلت الدَارَ فأنت طالقٌّ ثلاثاء فعتقت فدَّخلت له رَجُعتها)) اه. 

ومقتضاه أن يقع هنا طلقتان ولا يكوث فارّاء وقد يحابْ أخذا مما قالوا"” في الفرق 
)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف المعتدة ال ترث. 055/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الثالث في طلاق المريض ق١١٠١٠١/ب.‏ 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 47/5 . 

(4 ضح كه در 

(ه) في هامش "م": ((قوله:(وقد يجاب أخحذا تا قالوا إلخ) قال شيخنا: التحقيقٌ أنّ التعليق والإضافة ممستويان في عدم 
الانعقاد إلا عند وحودٍ الشرط أو الوقتي» حتى يملكُ المولى بيع المضافب عقةة إلا إذا كانت الإضافة إلى ما بعد 
الموث» فحينئز يكون الإشكالٌ باقياء ويمكن دفعٌهُ بأنّ مسألة التعليق لم يوحد فيها ما يقتضي العققّ قبل التعليق 
بخلاف مسألة الإضافة؛ فإنْه قد وحدَ فيها إضافة الطلاق قبل إضافة العتق» فنقولٌ ابتداءٌ بإلغاء الطّلقة الرائدة على 
ما يملكَهُ في الأولى لعدم تقدُم مقتضي العتق» وق الثانية لما وْحدّت الإضافة المقتضية للعتق م نَقَلْ بإلغاء الثالشة 
ولو كانت هذه الإضافة لا تعمل إلا بعد وجود الوقت)) اه. 


قسم الأحوال الشخصية _ سغعسسسيس ‏ الآاثم56 لل حاشيةابن عابدين 


م 0-0 


بين الاضافة والتعليق أن المطنافت يضقك سببا الخال لاف المعلّق» خي اوقل افك 2 هذا 
ميملك ببعه و إذا قال: إذا 1 كا ف طلاق "الأشباه والنظاء ٠"‏ قفي مسألينا 
لَمّا قال لأَمَتِه: أنتٍ حُرَةٌ غدا انعقَدَ سبياً للحال» فإذا قال لو أنت طالقٌ ثلاثا بعد غد انعَقَدَ سبباً 
للطّلاق بعد تحقق سبب الحرية» فتَطلُقٌ ثلاثاً فلاف مسألة التعليق» إن وقت التعليق لا يما يَملِك أكثر 
من طلقتين» ول يتحقق سبب الحرية وقتَء فلا يقعٌ أكثرٌ مما يَملِك» هذا غاية ما ظهرٌ لي أله 

م 5 دل عَلْقَ أي: الطلاق البائنَ ((بعتقها)) وكان التعليقٌ والششرط في المرض؛ 
لأنه تعليق بفعل أحبي سن ا 

000-00 (قولك. 0 كقوله: إن مرضْتْ فأنت طالق ثلاثا يكون فارًا؛ لأنه جعَلّ شرط 
الجنث رضن مطلقاء زالرش لطا ع ساتعية الفراش الذي كان الموت غالبا فيف وذا مرض 
الموت» كذا في "الولواجحيّة"”2) ونقل في "البحر”©2 تصحيحَة عن "الخانية"0. 


زقولة» حتى لوافال: نت جد غدا 1 ينيك يع ايوم إح) رأيِتُ في هايش"البحر" مَعزيَا 
"للق ”" سي" في أوّل التعليق: ((عدم جواز ابيع في اقرلم: أنت حر غدا مخالفة لكلابهم))؛ وفئة غيل نفل 
"لصت" في بابي العتق عن "البدائع" : ((من أن الك ف التعليق والإضافة واحذّء فالحكم لا بود 
فيهما إلا بعد وجودٍ الشّرطٍ والوقتب وامحل قبل ذلك على حكم ملك المالك في جميع الأحكام إل في 
التدبير والاستيلاد)) فانظرام وقد يقال: إن الفرع المارٌ لا يُناقٍ ما هنا لأنه في تعليق الثلاث بدون سبق 
تعليق الحرية ولا إضافتهاء بخلاف ما هناء فالموضوع عختلف» تأمّل. ش 0 
ر(قولة: كذا في "الولوالجيّة") وهكذا رأيه فيهاء لكن العرْف الآنَ لا يُرَادُ بالمرّض الكامل 
بل مطلّق مرضء فتطلقٌ به إذا علَقَهُ به. ْ 
)١(‏ "الأشياه والنظائر": الفن الثاني ص١‏ 5. 
(؟) ”ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١59/7‏ 
(*) "الولوالحية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الاستثناء وغيره ق١7/].‏ 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 49//4. 
(0) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف المعتدة الى ترث ١//1هه‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


00 
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أو وَكُلَهُ به وهو صحيحٌ» فأوقَعَهُ حال مرضيه قادراً على عَرْلِهِ كان فاراً. 

(ولو باشرّت) المرأة (سبب الفرقة ل أي: والحال أنها (مريضة؛ وماتت 
قبل انقضاء العِدَةٍ وَرِنُها) الرّوجّ (كما إذا وَة فَعَتٍ الفرقة) بينهما (باختيارها نفسّها 
في حيار البلوغ والعتق أو بتقبيلها) أو مطاوعتها (ابنَ زوجها) عا و1 


قلت: ومقتضاه أنه لو مَرِضَ قبلَهُ ثم ضح منه لم تَطلّىْ لحملِه ا مرض على الْطلَّق - 
الكامل- منه؛ وهو هو الذي يتصرل به الموتٌ» فليس المرادُ مُطِلّقَ مرضء بل المرادُ مرض مُطَلَقٌ وبينهما 
فرق واضح مثل: ماءً مُطلقٌ ومطلق ماىء فافهم. ْ 

4 (قولة: أو وَكلَ به 2 قال في "البدائع””'": ((وقالوا فيمّن فوّضّ طلاق امرأيَهٍ إلى 
أحبي في الصّحَةِ وطَلقَها في المرض: إِنّ التفويض إِنْ كان على وجه لا يَمِلِكُ عزلَهُ عنه بأن مَلَكَهُ 
الطلاقّ- لا تَرث؛ (“/ق ١1‏ بع لأنه لما يَقدِرٌ على فسخيه بعد مرضِهٍ صار الإيشاع في المرض 
كالإيقاع في الصّمّة» ون كان يُمكنه عَرْلهُ فلم يَفعَلْ صار كإنشاء التوكيل في المرض فترثةٌ)). 

ره411) (قولة: ولو باشرت إلخ) شروع في كون للرأة كنارة بعدَ بيان كون الرحل فاراء 
رعداما اخار ايه و ار البابي”؟ بمّوله: ((وقد يكون الفرار منها)). ا ا 

1407 (قولة: وَرنُها الرّوجُ) لأنه كما تعلق حقها عاله في مرض موتهِ تعلّقَ حقَهُ عالها في 


لد" 
برض موتهاء "بحر 


0 0 0 - ُ عر 00 م 2 
47 (قولة: أو مطاوَّعتها ابن زوجها) احترازٌ عما لو أكرهها فإنه لا يَرئها لعدم 
مباشرتها سبب الفرقة» ومثلهُ بالأولى ما لو أُمَرَ ابن بإكراههاء بخلاف ما إذا كان هو المريض وأْمَرَ 
ابنهُ بإكراهها فإنه يكون فارًا وترئةُ وإن لم يَأمْرْهِ فلا كما مت0". 


(قولهُ: بأن ملكهُ الطلاق إلخ) أو غاب ولا يقدِرٌ على الوصول إليه ولا إيصال الخبر بعزله. 


)١(‏ "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 777/9 بتصرف. 
)١(‏ صاوواه "در". 
(5) "البحر": 0 الطلاق ‏ باب طلاق المريض 18/1. 


(5) المقولة ]١ ١98[‏ قوله: ((أو جامعها ابنه مكرهة)). 


قسم الأحوال الشخصية 2 دا 5.8 لبس -حاشيةابن عابدين 


وهي مريضة؛ لأنها من قَبلهاء 0 : يكن طلاقا (خلاف وقوع الفرقة) بينهما 

وناحب والقة واللعان) فإنه لا ينها (على) ما في "الخانيّة"7' و"الفقح"7' عن 
"الجامع”” 0 وجحزم بهلي "الكافي" ( إل ف "لو "1 فكان هو كم لأتها 
طلاق» فكانت مضافة إليه. (وقيل) قائلة "الرّيلعي"2 (هو كالأوّل) فيرنُها 57 


(قولهُ: وهي مريضة) قيدٌ للفروع المذكورة» صرّحّ به ليصمّ انلوراجُها تحت الأصل 
المذكور» وهو قولَهُ: ((ولو باشَرّت المرأة إلخ))» فلا تكرار» فافهم. 

411/1 لم (قولة: لأنها) أي: الفرقة بالأسباب المذكورة» ومثلها ردَة المرأٍ كما يأتي”". 

1418 (قولة: ولذا) أي: لكونها يئر ون كلها زر كاي ملافا ع بلغتي فد لان 
المرأةَ ليست أهلا للطلاق. 

41 (قولة: فإنه لا يرنها) أي: ولا تنه كما و7 عند قزل "لدت" ازووااكتت عنة 
أو اريف لفنتها + ع إن كته الك اق مرضي "0ل الك ف اللغان ونه لساك كنز 
ابتداءه من جهته. 0 

5 (قول: لأنها طلاق) فيُعيّرُ إيقاعاً من جهتهء فلا تكو فارةٌ لاضطرارها إلى ذلك؛ 
ما في اللعان فلدفع العار عنهاء وأمّا في لحب والعنةٍ فلعدم حُصُول الإعفاف المطلوب من التكاح 
فصار مثلّ التعليق بفعلها الذي لا بد لها منه. بخلاف ما إذا سالبَهُ الطلاق في مرضه فطَلقَها؛ لرضاها 
الع رو ل لون كه سام نل 
)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في المعتدة ال ترث ١/55ه‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 5/4. 
(') "الامع الكبير": كتاب النكاح ‏ ياب من الفرقة في المرض صلاء ال. 


)0 "البحر”: كتاب الطلاق 2 تأ طلاق المريض 4/5 بتصرف» ري 5 "الئانية" زقلا عن "الفتح" و"الجامع 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب المريض 7141/7 بتصرف. 


1 


11 3 


(1) صدهة ٠١‏ اس 
6 صهبره- ' و : 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١59/7‏ 


11 
0 


(8) صكامه "د 


الجزة القاسع ‏ سس هه اس يس يأ طلاق المريض 
ده رفديهم يلي هع | م ه ا ا 8 
(ولو ارتلات ثم مانت أو لجقت بدار الحرب فإن كانت الرذة قي المرض ورئها زوجها) 


نعم يُشكلٌ عدم إريها منه باتيار نفسيها في مرطيه للجّبّ والعُنة» فإ عِلةَ عدم إرئها كونها 
راضية كما مر" فيُنافٍ دَعُوى هارع ولكوات: الدليعى عكر ارا عقيي ا قل سافاة ولتق 
ملم اضطرارٌها حقيقة لا يَلرَمُ منه إرثّها منه؛ لأنّ إرنّها منه لا يكوث إلا إذا تبت فِرارُةُ و ليت 
لأنْه لم يَضْطَرّها إلى ذلك» فهي كمَن وَطِنَها ابن مُكرّهة لا تَرث منه”" إلا إذ أَمرَ بَهُ بلك كما 
يل لاقام بازع من المتعطرايها زازه لمج جا و عليوا ااا لعاء قد كار زعا عدر قي لقي 
فرارها؛ لأنّه من جهتها فيو فيه عخلانب فراره فإله من حهته» فلا ور اضطرارها فيه كالمكره 
فإِن اضطرارة إلى قتل غيره إغا وماق )1/٠٠‏ يور ف فعله من حيث نف القَرَدٍ عنه» لا في فعل غيره 
وهو مَن أكرَهَةُ ويُؤيْدُ ما قلنا قولهُ في "الفتح””©»: ((لو حَصَلتِ الفرقة في مَرَضِهِ باَب والعنةٍ 
وخيار البلُوع ولتي لا تَِنهُ لرضاها بابل وإنأ كانت مُضطرة؛ لأنّ سبب الاضطرار ليس من 
هه فلم يكن جانيا في الفرقة 3) اه هذا ما ظهّرَ لي في هذا امحل فتأمّله. 

عل (قولة: ثم مات أو لجقت) أي: قبل انقضاء العدّق "ط"20. 


ره م موي ار |( "000 


4145م (قولة: وَرنّها) 2 بين أن قصدها الفِرارٌ 

(قولُ: فلا مُنافاة إل أي: حمل المسألة الأولى على وجود الرّضاء أي: عدم الإضرار حقيقة وحمل 
الإضرار في الثانية على الحكمي» فلا تنا حيتهل بين إثباته الرّضا في الأولى والإضرار في الثانية» وأنت خبيرٌ 
أن هذا إنما يَدفمُ التدافي ولا يُفِيدُ الفرق بين المسعلتين» يك الإقرار الحكمي موحودٌ فيهماء فلو اقتصْرٌ على 
ما بعدّه لكان أولى» لك على هذا لا يصيح تعليل للسألة الأولى بقولهم: ((لرضاما))» ولا قولِهِ في "الفعح": 
((لرضاها بالمبعطل وإن كانت مُضطرَة)). 


)١(‏ صلامه "در". 

(1) ((منه)) ساقطة من "1 

(5) المقولة ]١ ١54/4[‏ قوله: ((أو جامعها ابنه مكرهة)). 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 5/5. 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١59/7‏ 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 179/7. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل ل ا 8505 لس سس ححاشية ابن عايدين 


استحساناً (وإلاً) بأن ارنَدتْ في الصَّحَةِ (لا) يَرنُها بخلاف ردَيَد فإنها في معنى 

مرض مويه رن مطلقاء ولو ارنّدًا معا فإن أسلَّمَتَْ هي وَرتَه وإلآ لاء "خانيّة". 
(قال: آعيرٌ امرأو أتروّحُها طالق ثلاثاء نكم امرأة ثم أخرى» ثم مات الرُوج) 

ترق الأخحرى (عند التروّج) ولا تضيير فارام 0 


04144 (قولة: استحساناً) والقياس أن لا َرنها لعدم جَرَيانِهِ بين المسلم والكافرء ال 

4ف ازقولةة لا ترتها) لأنها باننا نفس ارد قبل أذ تصرر مقرفة على اخلاك» وليسك 
بالردةَ مُشرفة عليه؛ لأنها لا تقمَلُ كذا في "الفت"”". 

(قولة: بخلاف ر دنه إل) لأنه يُقثَلُ إن استدامَهاء "ط'"”". 

04144 (قولة: مطلقا) أي: سواءً كانت في الصّحّةٍ أو المرض» االو 

84 (قولهٌ: ولو ارتدًا معا إل) قال ف "البحر”©: ((وإن ارتدًا معا ثم أُسِلّمَ أحدُهماء 
م مات أحدهما إن مات المسلمٌ لا يَرث المرتدٌ وإ كان الذي مات مرئذا هو الرّوجَ ونه 
الستلمة :وان كانك رتنه قن انظ نز كال رذتها في المرض وَرِنّها الررُوجٌ المسلم» وإ كانت 
ف الصحة 30 5 كذا في "الخانية"7) اه. 

1414 (قوله: طلقت الأحرى) زاد "الشارح" لي 0 لإصلاح عبارةٍ المتن؛ 


7 . س‎ 5 8 ١ 
(قوله: وإن كانت في الصحة م ترث) حقه: مم يرث.‎ 


.١79/7 "ط": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ )١( 

.5/5 "الفتح": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ )١( 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١59/79‏ 

(:) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١159/7”‏ 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 58/5. 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في المعتدة ال ترث 5557/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
0) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق الفارٌ .78075/١‏ 


الحو قاف لسمسعععيصي يي لزنه اعسسمنس فييك . نا ظلاق الريض 


ِ َه و 0 _ 18 و َّ سي سور راي ا 
حلافا هما؛ لآن الموت معراف واتصافه بالااجرية من وقت الشرطهء فيثبت مستنداء 


و ا 
(فروع) أبانها في مرضه ثم قال لما: إذا رو حْتك فأنت طالقّ ثلاثاء فتَرّوَحَها 
قُُ العدة ومات قُْ مرضه ال ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


لأنّ قولة: ((عند التروّج)) مُتعلقٌ بقوله: ((طَلَقَت))؛ وعلى ما في المعن مُتعلّقّ بقوله: ((مات»» 
وليس المعنى عليه» وقولة: ((ولا يَصِيرٌ فارا)) الواوٌ فيه من التتّرح للعطف على ((طَلقَستا))» وإذا”© 
م صر فار لا ترث منه فإنّ كان دحل بها فلها مهرٌّ ونصفف» فالمهرٌ بالدعول بشبهة ولعي 
بالطلاق قبل الدذعول» وعِلدتها بالحييضٍ بلا إحدادء "زيلعي”2 من باب اليمين بالطلاق والعتاق. 

زلحافل (قولة: حلاف لمما) فعندهما يقع عند اللوت؛ لأنه الوفت الذي تحَققت7) فيه 
الآخيريّة, ويصير فار فته 5 مهرٌ واحدٌء وتعتدٌ بأبعدٍ الأحلين من عِدَةٍ الطّلاق والوفاق وإِن 
كان الطَلاقٌ رجعيًا فعليها عِدَة الوفاةٍ والإحدادء أفادَه "الرّيلعي"0. 

04147 (قولة: لأنّ الموت معرّف إلخ) علة لقول "الإمام'» ا 5 لل 
آخجر أمرأة. 

4155 (قولُ: واتصافة) أي: لتروج ((ين وقت الشّرط)) وهو التروّج» 

[4144(] (قولة: فيثبت مُستنداً) أي: إلى وقت التروّجء كما لو عَلْقَ الطَلاق حخيضها 


6 « 


لم يَحنث برؤية الدّم لاحتمال الانتقطاع, فإذا استَمَرٌ ثلانا ظهَرَ أنه وقعَ من أُوَلِهاء "زيلعي"0. 


لي 


.7م17/١ "الدرر": كتاب الطلاق  باب طلاق الفارٌ‎ )١( 
في "ب": ((وإذ)).‎ )0( 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الأعان 17/7 .١‏ 

(4) ((تحققت) سافطة من "الأصل". 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الأبمان 17/7 .١‏ 


11 إل 1 م 


(5) ((به)) ساقطة من ب و 
(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١59/7‏ 
(8) "تبيين الحقائق": كتاب الأعان /473 .١‏ 


001 


قسم الأحوال الشخصية لدعت ا مءة لس حاشيةابن عابدين 


م ترث؛ لأنها ف عِدَةٍ مُستقبّلة وقد حصل التَروّج بفعلهاء فلم يكن فراراً خلافاً 
ل "محمد" "خائيّة””". كذَبّها الورثة بعاد موتِهِ في الطّلاق في مرضِهٍ فالقولٌ لها 
كقوها: طَلَْنِ وهو نائجٌ وقالوا: في اليقظة» "ولوالجيّة””". طَلْقَها في المرض ومات 
بعد الْعَدَّةّ تع سس مه اع الما اموا انج اماف لك وي انض اما واس فو وله ووه وج د للضم 


ومقتضى هذا أنه لو كان وقت التروّج مريضا أن يصيرٌ فار فترله. 

[14156) (قولة: لم تَرث 2 [# رق ١7‏ #ارب] بياله: أن عدتها الأول قل يَطلتْ بالتروجء فطل 
إرنُها الثابتُ ها بسبب الإبانة في مرضيه؛ لأنها إنما تّرث ما دامَت في العِدّة وقد زالت» ووجب 
عليها عِدَةٌ مُستقبَلّة بالطّلاق الثاني كما يأتي”” في العدّة: أنّ من طَلقَ مُعتدنهُ قبلَ الوطء يجب عليها 
اولمكي ام بعد للا لذني؛ لال شرط وقوه التي وقد حل 
يلعا مكارت راضدية بوقوع نوف وهنا عسفية رامذ" يفول ره لأنّ عليها تمامَ العِدَةَ 
لأولى فقطء فبقيّ حكمٌ الفرار بالطّلاق الأرّل لبقاء عد "رحمي". 

4155ل (قولة: كَدَيها الوّرثة ع أي: لو ادّعَتْ أنه أبانها ف مرض موته) ا مات وهي 
في الِدّةء وقالت الوَرئة: بل في الصّحَّة فالقولٌ هما بيمينها؛ لإنكارها سُّقَوط الإرث؛ لأنها تقِرٌ 
كاذف ل قط البرات: 


اك ا . 2 0 2 1 عه م 0 : 2 : 7 
(قوله: ومقتضى هدا أنه لو كان وقت التروج مريضا ال يصير فارا فترئه) فيه أنها إذا كانت 
عالمة جلفِه وتروحته بعد ذلكَ تكونٌ مشاركة له في الشّرط وراضية بإسقاط حقهاء فلا يكونٌُ فارّاء 


000 7 2 ٌّ ه ص ا ماه اس ل ولاس 
تأمل» وأيضا هي .مُجردٍ تزوجها بانت منة لا إلى عِدَةٍء وإنما وجبّت بعد ذلِكَ للوطء بشبهة. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في المعتدة ال ترث 055/١‏ يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

ب/19١0ق "الولواحية": كتاب الطلاق  الفصل الثالث في الاستثناء وغيره  وأما طلاق المريض والمحدون والمعتوه‎ )١( 
بتصرف.‎ 

(©) انظر "الدر" عند المقولة ]١5194[‏ قوله: ((معتدته)). 


الجحزء التاسع - ل ا هف لم سد هاب طلاق المريض 


فالمشكِلٌ من متاع البيت لوارث الزوج؛ لفورور ها ا بخلافه في العِدَةِ "جامع 
الفصولين . 


١419‏ (قولة: فالْشكِلٌ من متاع البيت) هو ما يَصلَحٌ للرّحُل والمرأق أمّاما لم 
لأحدهما فقول لكل قيما صل لذ وف المسألة تفصيلٌ سيأتي”" إن شاء الله تعالى في باب 
التحالف من كتاب الدعوى. 

54 (قولَهُ: لصيرورتها أجنيّة) أي: فلم تَبْقَ ذات يدٍء بل اليد للورثة» والقولُ لذي 
اليد. 

4155 (قولة: بخلافه في العدّة) أي: بخلاف موته في عدتهاء فَإن المشكِلٌ حينئن للمرأة 
عند "أبي حنيفة”؛ لأنها تَرثء فلم تكن أجنيّة فكأنه مات قبل الطلاق» "جامع الفصولين"9, 
والله سبحانه أعلم. [ 


)١(‏ المقولة [١57857؟]‏ قوله: ((صلح له)). 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الطلاق 57/7 5. 


قسم الاحوال الشخصية ‏ . د لد دا 85٠8©‏ دلبب حاشية ابن عابدين 


#إباب الرجعة 
بالفتح. وك يَتَعدّى ولا يتعدّى, 
(هى استدامة الملك القائم) 0006 


(إباب الرجعة 4 

ذَكرَهَا بعد الطلاق؛ لأنهًا متأحرةٌ عن طبع فَكَذَا وَضعاء "نهر "2 

047٠‏ (قوله: بالفتح وتككْسَرٌ) قال في اللا ((والجمهور على ' أن الفح فيها فيها أفِصّحْ 
مِنّ الكسر خلافاً ل"الأزهري"”" في دعوى أكثريّة الكسْرِء و"للمكي"” تَبَعَاً ل"ابن درياد'”” في 
إنكار الكَسْر على الفقهاء). 

47٠1‏ (قوله: يتعدى ولايتعدّى) أي: يُستَعمَلٌ فعلهُ معدي بنفسيىء ولازمًا فيتعى ب(إلى)» 
قال في 0 ((يْقَالَ: رَحَعْ إلى أهل» ورَحَعتة إليهة. أي: رَدَدْتهُ وقال تَعَالَى: «إ هن ييَجَمَلَكَ 

َمل طَايمَةَ مَنْهُمْ 4 [التوبة - 87] ويُقال ل مصدره أيضا: رَحْعَا ورُجُوعَا ومرْجعاًء والرجْعة 


ا لي وم 


والرّجعي بكسر الرأع”ي وكا لوك إل ال ا 
ز1١‏ فلن (قوله: هي > استدامّة الملك) ع بالاستدامة بد بَدَلَ الود الذي هو مين الرَّجحعَة؛ أن 
المتباور منهُ ما يكوث بعد الزَّوَال فينافي قولهُ: ((القائم))؛ ولأن المرادَ به هنا الإبقائء قال تعالى: 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة ق7059/ب. 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة ق79؟/ب. 

(0) "تهذيب اللغة": مادة((رحع)) .858/1١‏ 

(4) في النسخ جميعها: ((للكي))» وما أشتناه هو الموافق لعبارة "النهر". 

(5) هو أبو يكر محمد بن الحسن بن دريد الأزديّ البصري الشافعيّ (ت١77ه).‏ ("وفيات الأعيان" 790/4 "سير 
أعلام النبلاء" ,47/1١٠‏ "طبقات الشافعية الكبرى" 8/79 17). 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجْعَة 4/4 .١‏ 

(0) تقدّم جوازٌ الوجهين الفتح و الكسرء ومِيّ كذلِك في المعْجَمَات. 


1 ل 


(8) في م : ((رجعاتك)). 


اط التافتعن . .سيحستيسسم. أله - ممستحشفبتب: :ناك اارجمة 


بللا عوضن ما داهنة وق العدذم أي: عد الول عتفيقة إذ لا ترسعة قعددة 


2 قر 


ريون [البقرة - 77]. قال في "الفتحج”": ((والرد يصق حقيقة بعد العقادٍ سَبَبٍ 
زوال لمك وإن ل ارق" رع يكن َال بعده يقال: رد البائع لمبيع في بيع الخيار للبائع) أه. 
[ َهَذَا الردُ إيقاءٌ ليك القائمء أيْ: إدامة لهُ.وإمساك قال تعالى: 8# فَإِذًَا بلْمْنَ أَجِلْهِنَ 4 
[البقرة - 114 أي قارب البلوغ لإهَمَسِكوْهْري يمرو [البقرة  ]112١‏ قال في 'النهر”": 
((والإمسالُ استدامّة القائم لا إعادة الئل ولِذَا صّحَّ الإيلاءُ منهًا والظهَارٌ واللعَاكُ وتَناولهًا قوله: 
رَوْجَاتِي طُوالِق» ولَم يشترط فيها شهُودٌ ولَم يجب عِوْض مالو حتى لو رَاحَحَهَا توقف لَرُومه0"© 
على قَبُولَِاه وتجْعَلٌ زيادة في مَهْرهَاء وقال "أبو بكر" ©: لبعد زياد فلا تحب ولو رَاجَعٌ 
الأمَةَ على احرَةٍ ال تزوحَهًا بعد طَلاقًِا صَمّْ)) اه. 
147 (قول: بلا عوّض) أي: بلا اشراط عِوّضء فالراد تفي اشتراطه لا نفي جود لما 
غلك وانسائة كر تأكيذا لِدَعوَى قيام الملك؛ إذ لو رَالَ اشتر ط في رَدّهًا إليه العوض. 
047١4‏ (قولة: أي عِدةٍ الول حقيقة) أي: الوطىئ 0 
(ه04 (قولة: إذْ لا رَحْعَة في عِدَة الخلوَق أي: ولو كال مَعَهَا مس أو نَظَرٌ بشهوةٍ ولو 
إلى الفرْج الداعل» "ح". ووجهة: أن الأصلّ في مشروعية العِدَةٍ بعد الوطء تَعَرُفُ براءَةٍ الرّحِم 
تحففلاً عن اختلاط الأنسابيء ووَحبْت بعد الخو بلا وطع احتياطاًء وليس من الاحتياط تصحيح 


وى لاسن و 1 
الرجعة فيهاء رحمي . 


.16-١ 4/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الْرَّحَعّة‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الْرّحْعَة ق٠59/أ,‏ 

(5) عبارة "النهر": ((لزومها)). 

(4) لم نهتد إلى معرفته» ولعله أبو بكر الإسكانف» وتقدمت ترجمته .543/١‏ 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ق91١/ب.‏ 


قسم الاحوال الشخصية ع ب م 098 ممصم تيج خاشيةابه عابدينق 


"ابى كنال "وق "البراركه" ؤزاذ عن التوظة يكن الدجول بو درك هله ال حعه 
لا في عكسيه)). وتصح مع إكراهٍ ا ل ب اس و ال د 


1 !1 6 207 الى 0 6 0 
045 (قولة: "ابن كمال") حيث قال في العِدَةٍ بعد الدحول: ((لا بد مِن هذا القَيْدِ؛ 
ءِ 20 اماي 0 0 7 2 2 
لأنَ العدّة قد تجحب بالخلوَةٍ الصحيحة بلا دول ولاتصح فيها الرَحْعَة )) اه. 
عدي ارس #سوزلمء . أ © كك ل نه ب ت سه 000 ان فى 
قلت: وتقدم' ١‏ أيضا قن باب المهر أن الخلوة الصحيحة لاتكونٌ كالوطء ُِ الر بجحعة أه. 
وإذا كاة لغ اق اللو ة المكحييحة «القاميدة بالاو لى: 
00 ث ل اش َم 2 . ءِ 7 5 - 
0 (قولة: وي "البرّازية”'' إلخ) الأؤلى إسقاطة؛ لأنة سيأتي”" متنا وشرحاء وقولة: بعد 
كه 100 9 َم 9 أ ان مه 
الدحول الْرَادُ به بعد الخلوة» والأؤلى التعبير به كما عبر به فيما سياتي". 
, 1 8 1 مر 0 ساس ١‏ 2 1 1 هه واءع ص 2 
[4 (قولة: وتصح مع إكراه إلخ) قال في "البحر”©: ((ومِن أحكايها أنهَا 
٠. ُ 2 2 :‏ .- 2 م َ 5000 7 ا 2 00 
لا تصح إضافتها إلى وقتم في المستقبل» ولاتعليقها بالشرط كما إذا قال: إذا جاء غك فقد 
م ع ٠‏ 5 7 4 َّ ساس 5 7 
اس د للب رب كلل" ب ٠.‏ انس مزلم مطل ا د م 0 ع ته 
كالتكاح. كذا ف البدائع” لود وق ولدنق أ ((لو أجحاز مراجعة الفضولي صح 
ذلك )) لشف 


1 


ذ 


1 


(1) القولة 005057 فول زرو الررجمة)): 
(؟) "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل السابع في الرَّجْمَة 707/4 (هامش "الفتاوى المندية"). 


11 ييا 


(5) ص 514.4 "در". 
(4) عت 4ه دن 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة 4/4 5. 

() "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما شرائط جواز الرّجْعَة ه48 .185-1١‏ 
(9) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجْعَة 7070/5. 

(8) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في الرَّجْعَة ق 47 /ب. 

(84) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 5/4. 


الجزء التاسم 0 سس بوك لسسسسسسسس © يابالرجعة 


وهزل ولعب وخحطأ (بنخو) متعلق ب ((استدامة)) (راجّعتك) ورَدَذتك ومسّكتك 


نية؛ لأنه صريح 5155777100000 


30 رفول وهل ولعي رضنا اق "الفافوس "110 بطي او" اوه "ار 

[4750) (قولة: وخحط]) كان أرادٌ أن يقول: اسقني الماءَ فتمال: راجعت زوحتي. 

5 (قولة: نحو راحَغتك) الأَؤلّى أن يقول: (بالقَول نحو: راحغتاك))» ليَخْطِفَ عليه 
قولهُ الآني: ((وبالفِعْل))» رمإقم. “اب "ط"”. وهذا يَيَانُ لركهًا وهو قول أو فِعْلُء والأوّل 
قِسّمان: صرِيحٌ كما و النكَاحٌ والتزويجٌ كما ينأني*, وبدَأ به لأنهُ لاجلاف في 
وكتايّة مثلٌ: أننت عندي كما كنت وأنت امرأتي» فلا يصِيرٌ مُراجعا إلا باليّة أفادَهُ في 
"البحر إلى و"النهر امد ْ 

201/1 451 (قولة: راحعتلك) أئ ةق حال خطابهًا ومثلة: رتفت امرأني قُْ حال غييتهًا 
وحضورهًا أيضاء ومنة: ارجحغتك ورَحَعتَلك "فتن '"07. 

1515 (قوله: ورَدَدْتكِ ومَسَكتلش) قال في "الفتيح””: ((وفي "الحيط": مَسَكنك بمتزلة 
أمْسَكْتَكء وهُمًا لغتان» وفي بعض المواضيع يُشترَط في رَدَدْنكِ ذِكْرٌ الصَلّةِ فيقول: إلي» أو إلى 
كي اوعاب رونو د ,ملي رس يوالمرل واد 


)١(‏ "القاموس": مادة((لعب)) و((هزل)). 

(؟) في "ب": ((الحد)) وهو تحريف. 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الْرَّجْعَة ؟/170. 

(:) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الْرَّجْعَة ؟/١17.‏ 

(5) المقولة 475375 ]١‏ قوله: ((به يفتى)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 4/4ه ‏ ه8ه. 
07 "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ق 57٠‏ /!, 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجْعة .١5/4‏ 

(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الْرّجْعّة ١5/4‏ باختصار. 


قسم الاحوال الشخصية ‏ 2 _ ل دا ا للد حاشية ابن عابدين 


(و) بالفعل مع الكراهة (بكل ما يوحب حرمة المصاهرة) 1 

6 (قولُ: وبالفغْل) هَذَا ليس بِنَ لصريح ولا الكِايَة؛ لأنهُمَا مِنْ عَوَارض اللفظرء 
فافهّم. نعم ظاِرُ كلابوم ا ار حك لطر ارخا ع بر اعرد كنا بار 0 

4718( (قوله: مَعّ الكَرَاهَةِ) الذاه أنه ترريية كما يقي اليد كاذه م "البحر"”) في شرح 
قوله: ((والطلاق الرّجْعِي لا يُحَرَمُ الوط "رملي")). ويويده قولة في "الفتيح”" عند الكلام على 
قول "الشافعي" بحرمة الوطء: ((إنهُ عندنا يَحِلَ لام الك النكاح من كل وه عادول غود 
القضاء اعد فيكوث الل قائما قبل اتقضائهًا)) اه. 

0 0 السفر بها 2 ابت بالنص على خجلاف القيّاسِ كما يأني' » ويؤيده 
أيضاً قولُ في 0 “»: ((وامستحب م بالقَول))» فافهُم. 

405 (قولة: بكلٌ ما يُوحبُ حُرْمَة افر بَدَلَ مِن الفِعل ' يَدَلَ بَعم بَعْضٍ مِنْ كُلء 
26 أي: لأن مِنَ الفعغْل ما لا يوجحب حُرْمَة الْصَاهَرَة كاتررج والوطء في الدبْر د عَطْفْهُمَ 
'المصنف" عَلَى قوله: ((بكلٌ)) فليس مُرَادُهُ الحصر بمَا يُوحبْ حرمة المصَاهَرَة فافهَم. وباعتبار 


باب الر إجعة4 
(قولة: كالتروج إلخ) لا يُناميِبْ ذِكره؛ لأنه من القول. 


)١(‏ المقولة ]١ 85٠٠1‏ قوله: ((ورجعة امحنون بالفعل)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 51/4. 

(') "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجْعَة 15/4. 

(5) المقولة [4 ]١ 47١‏ قوله: ((ما لم يشهد على رحعتها)). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 17/4. 

(5) في هامش "ب" و"م": ((قول الحلبي: (بدلٌ من الفعل) فيه جَعْلُ كلام المصنف بدلا من كلام الشّارح؛ إلا أن 
ال امترجحا كائهما اتحّدا اه نصر)). وعبارة "م": ((كانا كأنهما اه نصر)). 

(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجعّة ق917١/ب.‏ 


الجزء التأسع عتينوتصه :25308 لجيه ش باب الرجعة 
0 9 ع يه ا و # 
كمّس ولو منها احتلاساء أو نائماء أو مكرهاء أو بحنوناء أو معتوها ش52 


ار 


453 ١ع‏ (قولة: 10 شيو كماني اللي" ويِفِيدهُ قولة: بِمَا يُوحبُ حرمة 


العامة 'ح”". قال في "البحر "17 ووذ حل الوطء واللقبيل وتسهرة على أي موضع كان 
نما أو تعدا 93 ا ا ولس بلا حائل» أو بحائل يد الثوارة ماده لوو وا 
إلى داعجل الفرْج بشهوةٍ ةِ بأن كانت متكمة وخرَّجٌ ما إذا كانت هذه الأفعال بغير شهوةٍ 
أو نظرةة) اع" داعيل الفرْج بشهوةٍ ولو إلى حَلَقَةٍ الدب فِإنهُ لايكون مُرَاجعاء لكا مكروة 
كما في "الولواجية"”7))» وفي "القنية””"": ((ويصير مُرَاجعاً بوقوع بَصّروِ على فَرْحها بشهوةٍ مِنْ 
غير قد الرَاجَمق) اه. 
وق "الخخيط": (زويكرة التقبيلك ولحي بغير شهوةٍ إذا لم ِر د الرّجحْعة)) اه. 

4 (قولُ: ولو منهًا احتلاسّا) حلست الشيءً خلس" مِنْ باب ضَرَب: اختطفتة 
بسرعة على غفلق مس0 كَذَلِكَ "مصباح” ''©. قال 3 في "البحر” "©: ((ولا فرق [“/ق4١*//]‏ 
بين كون التقبيل ولس والنظر بشهوةٍ منهُ أو منها بشَرط أن يُصَدَقَهَا سواءٌ كان بتمكيبيء أو فعلده 
ايا أو كان نائما» أو مره أو مَعْتُوهاء َم إذا و 4 وأنكره لا ول - نشت ارب جحعة)) اأه. 


.)/١44 ق/١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام الرّحْعَة‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرّسجْعَة ق ١99‏ /ب. 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 55/4 بتصرف. 

(4) في "الأصل" و"ب": ((نظرا))» وما أثبتناه من "7" و"م" هو الموافق لعبارة "البحر". 
(0) ((غير)) ساقطة من "م". 

(7) "الولوالجية": كتاب الطلاق ق77/أ» وَعبّر ((بالحرمة)) بدل((الكراهة))» فليعلم. 
(7) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في الرّحْمّة ق44/أ. 

(8) عبارة "المصباح المنير": ((خلست الشيء خخلسة)). 

(4) عبارة "المصباح المنير”: ((واختلسه)). 

2٠١‏ "المصباح المنير' : مادة ((خلس)) بتصرف. 

.58/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الرَّججّْعَة‎ )١١( 


قسم الاحوال الشخصية ا اسل سح 8150 لسلس ححخاشية أبن عابدين 


إن صدّقها هو أو ورنته ل موتّه 001 و المحنون بالفعل؛ (١‏ رار - ا 
اك ٌّ 1 ضَ 
وو نصح (بتزوجحها 2 العدة) ب ا ل ارد ار عر لاح لي ونا ا ا ل ل باد 


45 (قولهُ: إن صدقهًا إلخ) قال في "الفتح””: ((هّذا إذا صدَقهًا الرّوج في الشَّهُوَةٍء فإن 
أنكرٌ لا تثبت الرّحْعةء و كذا إن مات فصدفها الورثة» ولا تقبل البينة على الشّهوة؛ لأنهًا غيب 
كذا في "الخلاصة"29) اه. 

قلت: لكن م25 في محرمات ا ((وإن اذّعَسٍ الشّهوة في تقبيله أو تقبيلهًا 
ابنهُ وأنكرَهًا الرَحُلُ فهو مُصَّدَقْ لا هِي» إلا أن يقوم إليها منتشيراً آلنهُ فيعائقهًا؛ لقريئةٍ كذبي 
أو يأحذ نديهاء كت معهاء أو عسّهًا على الفرج أو يُقبلها على الفم)) أه. وَمَقنطنَاة اليا 
لو مَسسَتْ فرجتةء أو قبْلتة على الفم أن تصّدَّقَ وإن كذبهاء وأنه تقب البينة على الشهوة؛ لأنها مما 
تغرف بالآثار كما صرح به هناك ويأتي” تمامةء فتأمّل. 

1477 (قولة: ورَّعَة ابجنون بالفعْل) أي: إذا طلقّ رجعيًا ثم جَنْ قال في "الفعح”©: 

2 ءءء 9 5 م00 ا زج 4 , #0 الس و 
((ورجعة انون بالفعل» ولا نصح بالقول» وقيل: بالعكس» وقيل: بهما)) اه. لد ترحيح 
الأو لء واقتصّرٌ عليه "البرّازي"7» قال في ل ((ولعلة الك اح لِمَا عر ف أنه مُوَاحذ 
بأفعاله دون أقولله» وعلله ف 'الصير ةب بآن الر نا دجون سر ةنر اليه 

7 ّ 
بالفعل يصح)) اه. 
4 لق لل يون «١‏ ل 4 ل ا ل ل هت 

(قوله: وتصح بتزوحها) الأؤلى حذف (نصح)؛ لأنّ قول "المصدف" (وبتروجها) 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الرجعة ١١5/9‏ باختصار. 
(؟) "الفتتح”: كتاب الطلاق ‏ باب الرّحْمّة 11/4. 

(1) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الطلاق ‏ الفصل السابع في الرَّحْمَة ق07١٠/1.‏ 

١١5/8 )1(‏ وما بعدها "در". 

(5) المقولة [4 4757 ]١‏ 0 ((لأنه لا بخلو عن مسن بشهوة)). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 107//4. 

(0) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السابع ف الرّجْعَة 4/هه؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرّحمّة 00/4 بتصرف يسير. 


الجزء التاسع | ل لد الله همد سطس سس ياب ٍالرجعة 


)١(1. 0 1‏ 00 . د ع . 1 5 - 
به يفتى» جوهرة” '. (ووطيها ثي الدبر على المعتمد) لانه لا يمخلو عن مس بشهوةٍ 
ن الى 7 5 
(إن لم يطلق بائنا) ا ‏ ا ‏ اااا ‏ 0ه 


معطوفٌ على قوله: وكل المتعلق بقوله: (استدامّة). 

407 (قولة: به يُفتّى) قال في "البحر"”©: ((وهو ظاِر الو كذا في "البدائع ”7 وهو 

المحتارء كاي الولواطية”. واه 0 اي لاحن - نه ليس 
2 ا ل دق ولا سرحي ل 00 

قلت: وفيه أنه صرح عه قُْ التكاح أنه ينعقك د بقوله لمبانته: راجَعتك بِكَذَاء فافهَم إلا أن 
يُجَاب بأنّ مرَادَهُ في نكاح الأحنبيّة. 

0 (قولة: على المْتَمّدِ) لأنّ عليه الفتوّى كما 8 "الفنيم"””) ولعو‎ ١477 

ل 0 ا و :5 72 ه 

14 (قوله: لأنه لا يُخلو عَنْ مس بشهوة) لأن المعتبّرَ هنا المس بالشهوة بجلاف 
الفا ف زان تسر فيه ناذه على لقره تكرن يبنا الول ورد ل توح نندت الوط 
كما لو نَل بعد الم وِذَا َم يرط أَحَد هُنَا عدم الإنزال الس ونحوو. 

ره؟04 (قوله: إن لَمْ يُطلَقْ بائنا) هَذَا بيانٌ لشرط الحعقه وله تروط مين نعل بالتأمل» 


40 ايت ال : : . 20 00 إر ع “م 

(قول الشارح": لأنه لا يخلو عن مس بشهوةٍ) على هذا التعليل يكون الموجب لها نفس المس» وهو 
خاصٌ باليدٍ لا الوطءء حتى لو استلقى على ظهره فجامعها بدونه لا يكولٌ مُراجعاء وعلى هذا لا خجلاف في 
افق 36 2ن نميا انما نتيا تلت لذ بالوط ع وق تاها يقر ل شيف يلين إذا وعد امع 


)١(‏ "الجوهرة النيرة”: كتاب الرجعة ١714/7‏ وفيه: ((هو المخختار)). 
)١(‏ "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 4/هه. 

() "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بيان حكم الطلاق .١815/9‏ 
(5) "الولوالجية": كتاب الطلاق ق717/]. 

(ه) في "الأصل": ((يستفاد)). 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَْعَة 17/4. 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّسمْعَة 4/هه. 


س0 


قسم الاحوال الشخصية << لل ا 98١8‏ د حأاشية ابن عابدين 


* * «ل+ عه مج .ههه هةهمعهعهمه مه هعم >5 تعدهدهةهء هد هوه هد وده و همه هوه هوه هع مج 6+ م8395 5 © مم هج جم ف م مم 855-56 هه > >« بج رم م ممعم ممع ” 


"ىام روة.1ا(١)‏ 
شرنبلالية'” “. 

قلت: هِي أن لا يكوت الطلاق ثلانا في الحرَةٍ أو شين في الأمَةِ ولا واحدة مقترنة 

7 ل ون َ وم ر” سوم 0 

["أق: ١"اب]‏ بعوض مالي» ولا بصفة تنبئ عن البينونة كطويلة أو شديدةٍء ولا مشبهة كطلقة مقلٍ 
الجبّل» ولا كناية بقع بها بائن» ولا خف أن الشرط وَاحِدٌّ هُرَ كونٌ الطلاق رجعيّاء وهذه شرو ط 
كونه رجعياء متى فقِدَ منها شط كان بائنا كما أوضحناة أَوَّلَ كتاب الطلاق» وقد استغنى عنها 
"اللصنف” بقوله: إن لم يُطْلق بائناء وهو أَوْلَى مِنْ قول "الكنز”": إن لم يُطلق ثلاثاء لكنْ قال 
0 0 7“ م سماد َُ 5 3 #ى ,+ بت 3 م8 
الخير الرملي : ((لاحاجة إلى هذا مع قوله: استدامة الملك القائم 2 العدة؛ لان البايّن ليبس فيه 
ملك مِنْ كل وَحْدِء والكلامُ في الرَّحْعِيّ لا في البائن» فقد غفل أكتْرَهُمٌ في هذا امحلّ)) اه. 

لكن لا يخفى أن المساهلة في العبارَةٍ لزيادةٍ الإيضاح لا بأسّ بها في مام الإفادة. 

( ثنبيه ) 

شَرْط كون الثنتين في الأمَةِ كالئلاث في الحرَّةٍ أن لا يكوث رقها ثابتا بإقرارهًا بعدَهُمَاء فقِى 
اله "" عن "بلناية90): (9لو كان اللقيط امرأة أَقرَّتْ بالرّقّ لآر بعدَمًا طلقهًا ينين كان لَه 
الرَحْعَة ولو بعدمًا طلقهًا واحدة لا يُمُلِكهاء والفرق أنهًا بإقرارهًا في الأوّل تَبْطِلٌ حقا ثابتا لَه وهو 
الرّحْعَة» بخلافه في الثاني؛ إذ لم يعبت له0*> حق ألبتةع) اه. 


(قولة: لكر لا يحَفى أن المساهلة في العبارة لزيادة الإيضاح لا بأس بها إلخ) على أنه ريّما يتوهم 
مِن لفظر الملك املك ولو مِنْ وجوء فزاد قولهُ: ((إن لم يُطلق بائنام»؛ لدفع هذا الوهم. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَججْعّة 784/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(؟) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّججْعَة .١95/1١‏ 

(*) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّسمّْعَة ق ٠‏ 9؟/أ. 

(4) "الخانية": كتاب اللقيط 559/58 بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(5) في "النهر": ((إذا ثبت له))؛ وهو خيطا. 


اطول اكامع ‏ ممعم مسيم 8084 مننسهي حيست ان ةالرجية 


فإن أبانها فلا (وإن أبَت) أو قال: أبطلتُ رجعيء أو لا رجعة لي فله الرّحعة 


بلا عوض» ولو سَّمّى هل يجعَلٌ زيادة في المهر؟ قولان» ظظ1 


4775( (قوله: 0 أي: فلا رح 
4770( (قوله: وإن كأ ببواء عدت بعد لها أو أبَساه وكذا لو لَمْ تعلم بها 
أصلاء وا و + يشرط إعلامٌ الغائبة بها - فَسَهْوٌ؛ لما استقر مِنْ أن إعلامَهًا إنْمَا 


هو دوي قط اام 
ره؟4ى (قولهُ: أو قال كذا في بعض النسخ وف بعضها قالت بتاء المؤنئة» والظاهِرٌ أنها 
تحريف. 


جه؟؟؟ ]١‏ (قولة: فلَهُ الرّحْعَة) أنه حُكم أثبتة لك ري برضامًاء ولا قا 
ا وقد جَعَلَ "الشّارح " (إنر) الوصليّة مِنْ كلام اللصنف 0 وحَعَلَ قولة: 


ل وار 00 فلَهُ الرججعة شرا على جانت 
ِمًا قبل وتصريحا به لِرتَبَ عليه ما بعدهُ. 


1 01 


5 4 لع (قولة: بلا عوض) قد تة تَقَدَمَ وكأتة أَعادَهُ لويد ماعن رحمئ . 

71ل (قولهُ: قؤلان) أي: قيل: عَم إن قبلْتْ» وقيل: لا كما قدَّمناة! وه الشاني 
ما في "الجوهرة"”": ((مِنْ أن الطّلاقّ لجعي لا يز 5 املك والعرطة لا يجب على الإنسان 
في مقا ل اه. 


)١(‏ "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب الرّحْعَةَ ١5/4‏ (هامش "فتح القدير"). 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجحْمَة ق٠؟7/أ.‏ 

(") في هامش "ب" و"م": ((على كلام "ط" يكونُ قول الشّارح:((أو قال)) معطوفا على قول المان:((وَإِن أبستخ)) ويكونٌ 
قول المحشّي: (( قوله: وإِن قال)) صوابة: ((قوله: أو قال)) حتى يلتهمَ الكلامان؛ فليتأمّل))» كتبه نصر الهوريئ. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّججْعَة ١71/59‏ بتصرف. 

5 ص 3 "د‎ 2١ 

(1) المقولة ]١١5951/[‏ قوله: ((بشرط قبوها إل)). 

(/9) "الجوهرة النيرة": كناب الْرَّجْعَة 14/7 .١7‏ 


قسم الاحوال الشخصية للا للا ددس حاشية ابن عابدين 


ويتعجل المؤحل بالرجعي» ولا يتأحل برجعتهالء "خدادفية 00 : وف 'الصيرفية 
((لا يكون حالا” 0 حتى تنقضي الع 11 وصور جطة انا كوك و سا فب بجر ب ل الا 


06 (قوله: ويتعَحَلٌ الْوَحَلُ بالرجعي) أي: لو طلَقَهًا رجعيًاً صارَ ما كان مُوَحّلاً بدمعِهِ 
من المهر حال فتَطَابُهُ بو في الخال ولو قبل انقضاء لعِدَة ولا يعودُ مُوَحّلاً إذا رَاجَعَهًا في العِدٍَ 
قال في "البحر”" مِنْ باب المهر: ((يعي إذا كان التأحيلٌ إلى الطّلاق» آنا ذا كان إل :مدة سية 
فلا يتعجل بالطلاق)) اه رمارقه ١‏ 0/أ] 


1458م (قولة: وف "الصيرفية" إلخ) قال في "البحر””' مِنْ بابو المهر: 0ك قوليين 
في "الفتاوى الصيرفيّة" في كونه يتعجل المؤ جل بالطّلاق الر جعي ا أو إلى انقضاء العدّة 
وحَرَمَ في "القنية"”؟: بأنهُ لا يحل إلى انقضاء العِدَّّ قالَ: وهو قولٌ عامَّةٍ مشايخنا)) اه. 
أي: أن العادّة تأجيلة إلى طَلاق يِل الملك» أو إلى الموتو» والرّجعي لا يُزِيلُ املك إلا بعد 
مني العِدَةٍه فلا يصيرٌ حالاً قبلهّاء وقد ظَهَّرَّ لَك ما نقلداةٌ أنّ ما في "الخلاصة" أحدُ 
القولين» وال ليس في كلام 'الفيرية" الذي اقتصّر عليه "الشار " وا ا اك 
وَإنْ بَطلت العدّة بهًا؛ لأنّ القول بخلوله بانقضاء العدة سحي حضصول الراقة وزوال الملكِ 
كما قلناء لا بسبب رَوَال العِدَةٍ ومع المرَاجَعَةِ لا يُوجَدُ انقضاءٌ العِدَةَ المشروط لحلوله؛ لأثّ 
فائدةً هَذَا الشّرط عدم حلوله بالمرَاجَعَة لاحُلولهُ بهّاء فافهم. 


)١(‏ "خخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر ق65/أ. 
() ((حالاً)) ساقطة من "ط 

(") "البحر": كتاب النكاح .151-1١3-/9‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح 151/7. 

(0) "القنية”: كتاب النككاح ‏ باب في المهور قه"/). 


الجزء التاسع   _‏ لدت ل ادا «اب#ع سس تب ياب ٍالرجعة 


71 5 سس 00 3 5 : 0 ل ه كي 
دحل ا" 


(و) ندب (الإشهاة) بِعَدْلِين ولو بعد الرّحعةٍ بالفعل (و) نلوب (عدمٌ دحوله.. 


(قولهُ: لملا تنكم غَبرَهُ) أُوْلّى مِنْ قول "الهدايّة”": ((إملا تَقَعَّ في المعصية))؛ 
ذْ لا معصية فيه مَعَ عَدَم عِلْمِهًا بالرّحْعَةِ وإن أحيب بأنّ المعصية لتقصيرهًا برك السّؤال؛ لِمّا فيه 
٠ 5-0‏ السوال عليها؛ وإثبات المعصية ا بمّا ظَهّرَ عندَماء وتمامُةُ في الفتعح”". 

ره؟4( (قولة: رق ما أ إذا ثب و بال وقولة: إن دل أي: 
الرُوجُ الثاني» وقوله في للك ((دَل بها لز أؤلا»»» لَعَلَهُ من تحريف ناخ أو سبق 
لَم؛ إِذ لا رجعة مع عَدمٍ حول الهو كما لا يَقى. 

9*5 14) (قولة: ونيب الإشهّادٌ) احترازا عَن 00 الوق عا ' ف مَوَاقِِع هما أن 
انارو عردو لما 1 ينهم بِالقعُودٍ مَعَهاء وإنا لم يُشْهِدْ صّح والأمرٌ في قوله تعَالى : «وَأشبدواأً 


ذوى عد ل 4# [الطلاق 0 الوق ا 
49 لع (قولهُ: ولو بعد الرَجعةٍ بالفععلٍ) لما قي "البحر” ' عن ً "الها وي القدسي"3 ': ((وإذا 


(قولة: وإن أحيب بأنّ المعصية لتقصيرها بنرك السوال إلخ) وأجاب "ابسن الكمال": ((بأن كون 
الفعل معصية وحراما غير مشروط بالعلم؛ نعم استحقاق العذاب مشروط بد وهو أمرٌ آخرٌ)) اه. 
(قولة: لِمّا فيه مِنْ إيجابب الستوال إل) أي: في هذا الحواب. 


)١(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة ؟//9. 

(5) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 18/4. 

(5) "الفتم": كتاب الطلاق ‏ باب الرَججْعَة .١/14‏ 

(54) في "الزيلعي": ((الوقوف)). 

(0) "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْمَة ؟/57؟ باختصار. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 14/هه. 

(0) "الحاوي القدسي”: كتاب الطلاق ‏ باب ما فيه الرجْعة وما لا رجعة فيه ق١8/ب.‏ 


قسم الاحوال الشخصية  ..‏ ل ب ا للا د لل ا حاشية ابن عابدين 


بلا إذنها عليها) لتتأهّب وإِنْ قصّدَ رجعتها؛ لكراهتها بالفعل كما م0© 0 
راحَعَهًا بقبْلةٍ أو لّمْس فالأفضل أن يُرَاحعَهًا بالإشهادٍ ثانيا/) اه. 

أي: الإشهادٍ على القولء فلا يُمهَدُ على الوطء وَالّسٌ والنظر بشهوة؛ لأنهُ لا عِلْمَ ماهد بها 
كما اعت لاق لبان ازاز فى "انيع ا ترووافناك المفسفة" إل ان ام 
على ضريين: سني وبدعِي» فالسي أن يرَاحعَهًا بالقول ويُشهد على رَجْمَتها ويُعلِمّهَاه ولو راجَعَهًا 
بالقول لم يشهد أو أشهّد ول يُعْلِمْها كان مُحَالَِا للسنةٍ كما ف "شرح الطَحَاوي") اه. 

قلت: وكذا لو راجعها باعل ولم يُشْهد ادا قال الرع”: ((والبذعي هنا لاف 
المندوبيء وفي الطّلاق مكروةٌ [#إقه.ماب] تحرهاً. 

١4‏ (قولة: بلا 0 أن يقول: بلا إيذانهاء أي: إعلامهًا؛ إِذْ لا يُكْرهُ دعولة إذا 
َم تأذنْ لَه وعبارة "الكنز"”2: حتى يُوْؤْنَهاء قال في "البحر'”©: ((أي: يُعْلِمَهًا بدخولِه إمّا فق 
لنعل أو بالتتتحنح أو بالنتاء و نحو ذلك)). 


و 3 
6 ةم ىا دبي ني 


(قولة: وإ قصّد رَْعَها) عجلافا لِمًا في "الحداية” ' وغيرهًا مِنَ التقياد بعَدمٍ قصّدها؛ 


01 


(قوله: أي: الإشهادٍ على القول إل قال "السّندي" نقلا عن "الحمّوي": ((وقيّدنا الإشهاد يكونه على 
القول لأنّ الإشهادٌ على الوطء لا يتحققء ولا تقبّلُ الشّهادة على التقبيل واللمس والنظر أنه بشهوة؛ لأنه 
لا عِلْم للشّاهد بها)) اهء لكنّ مل عدم عِلْم التشّاهدٍ بالشهوة إذا لم يُوبَدْ ما يدل عليها على ما يأتي . 
(قوله: وكذا لو راجعها بالفعل ولم يُشهد ثانياً إل) الظطاهر أنه يكونٌ بدعيًا وإ أشهّد بعد الفعل. 
1 ات شر 
() "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الرابع ‏ الفصل الأول ف الرَّجْعَة ق؟١٠/].‏ 
(*) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّججّعَة 477/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 5/4 ه5ه. 
(5) انظر "شرح العين على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجّْعَة .١94/1١‏ 
)1١‏ "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعة 50/14., 
(9) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَسْعَة ؟/9. 
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اخ التاتيغ- .سحعسعيمييت ‏ الاو 0 مصيتسييميميم انه الرئضة 


(ادّعاها بعد العِدّةِ فيها) بأنْ قال: كنت راجعتك في عِدَبَكٍ (فصَدقتةُ صّمّ) 
بالمصادقة _ ل ا 


وَلِذَا قال في "البحر”"©: (( أطلقَهُ فشَمِلّ ما إذا قِصّدَ رَْعَتَها أوؤلاء فإِنْ كان الأول فإنةٌ لا يأْمَنْ أن 
يرَى الفَرْجّ بشهوةٍء فتكونٌ رَجعة بِالفعْل مِنْ غير إشهادء وهو مكروةٌ مِنْ جهتين كما قدّمناة", 
وإنْ كات الثاني فلأنهُ ربمَا يودي إلى تطويل العِدّةٍ عليها بأن يصيرٌ مُرَاجعا بالنظر مِنْ غير قَصْدٍثُم 
يطَلْقَهَاه وذلك إضرارٌ بها)) اه. 

وقوله: ((وهو مكروةٌ مِنْ حهتين) أي: لكونهًا رَجْعَة بالفغل وبدون إشهادء والكرامة 

[:414 (قولّة: ادَعَاهَا) أي: الرَّجْعَةَ بعاد العِدَِه فيها أي: في العِدَةِء والذرف متعلق 
ب(ادّعَى)» والحارٌ وامحرورٌ متعلق بالضّمير العائِدٍ على الرَّحْمَة أي: اذَعَى بعد العِدَّةٍ الرّحْمَة في 
لد فهو على حَدٌ قول الشاعِرٍ: "[طويل] 

أي: وما اليك عَنهًا. 

41 ؟لع (قولة: صّح بالمصّادَقة) لأن التكاح يشت تَصَادُقِهِمَا لجع ا ين 
وظاهِرهٌ: ولو كانا كاذِّينء ولا يخقى أن هَذَا حكمٌ القضّاءء أمّا ادّيانة فعلَى ما في نفس الأمر. 


.50/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الرَّحْعَة‎ )١( 

)١(‏ المقولة 57737 ]١‏ قوله: ((ولو بعد الرجعة بالفعل)). 

(") "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 784/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(:) عجز بيت لزهير بن أبي سلمى» وصدره: ((وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم))؛ انظر ديوانه صم اء و"اللسان": 
مادة((رحم)) ورواية الديوان: ((الرَحم)). 

(0) في هامش "م": ((قوله: (بالحديث المترجم) كذا بالأصل المقابل على خبط المولف» والمعروف: بالحديث المرحمء 
أي: الذي لا يُوقَفُ على حقيقته» كما يؤخذ من "الصحاح") اه مصحّحه. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجْعّة 55/4. 


قسم الاحوال الشخصية تت عت بجحتت تت 0101 تبر هي . (نفاشية ابن عابدين 


(وإلاً لا) يصحٌ إجاعا”" (و) كذا (لو أقام بيّئة بعد العِدَةٍ أنه قال في عِدّتَها: 
قد راجعتها أو) أنه (قال: قد جامعتها) وتقدم قبولها على نفس اللمس والتقبيل) 
فليحفظ (كان رجعة) لأنّ الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة) شظ5«2( 


0445 (قولهُ: وإلا لا يْصِح) أي: ما اذّعاهُ مِنَ الرّحَعَة؛ لأنة أبّرَ عن شيء لا يَمُلِكُ 
إنشاءة”" في الخال وهي تنكرٌةء فكان القول لها بلا يمين؛ لِمّا عرف في الأشياء السّتق "بحر"””. 
أي: الآنية في كناب الدّعوى» حيث قال "المصنف" هنالك29: ((ولا تحايف في يكاح ورجعّة وف 

, 0 8 " 50 2 ع#و و رت ور 2 
إيلاء واستيلاد ورق ولسبي وولاء وححجل ولعان» والفتوى على أنه يحلف 2 الأشياء السبعة)) أه. 
أي: السبعة الو وهذا قولهمّاء أمّا الأخيران فلا تحليف اتفاقا. 

044 (قولة: ولذا) أي: لكونه لا يقبَل قوله إذا لم تصدقه لو أقام بينة تقبّلٌ؛ لأنه إذا كان 
القول لها تكوث البيئة عليه؛ لأ البينة لإثبات غيلافب الظاهر» وف نسحة: وكذا بالكافي 
وكلاهمًا صحيحتان» فافهم. 

147 (قولة: وتقدّم إلخ) أي: ف فصل انحرّمات» "ح”2؛ حيث قال: ((وتقبل الشهادة 
على الإقرار باللمس والتقبيل عن شهوةٍء وكذا تقل على نفس /ق7./|] اللمس والتقبيل والنظر 
إلى ذكرة أو فرْحها عَنْ شهوة في المعخان: "تحنيس"؟؛ لأن الشهوة مِمًا يوقفُ عليها في الجملة 

ل ا ل و 1 لان َّ 
الف وهو مُوَيْدٌ لقبُول الشّهادةٍ بالشّهوةٍ. 

)0 ((إجماعا)) ليه ف ١‏ وو 

(5) في "ب": ((إنشام)). 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 55/14. 

(:) انظر "الدر” عند المقولة [77785] قوله: ((ولا تحليف)). 
)2( "": كتاب الطلاق ‏ باب الرجئعة ق 87 ١‏ إب. 

(5) المقولة [47159 ]١‏ قوله: ((إن صدقها إلخ)). 


اللو قاع مسمح ميهي 86 . ستسمهكهنييحب. إيا الرهة 


وهذا من أعجب المسائل» حيث لا يثبت إقرارّه بإقراره بل بالبينة كما لو قال فيها: 
كنت راجعتك أمس) فإنها تصحٌ (وإن كدذبنةُ) لملكه الإنشاءً في الحال (بخلاف) قوله 
ها: (راجعتلث) يريدُ الإنشاءً (فقالت) على الفؤر”' (مُجيبة له: قد(" مَضَتْ عِدَّتي) 0 
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ره414 (قولة: وهَذَا مِنْ أعسجّب الْسَائِلٍ إلخ) نقلوا ذلِكَ عَنْ "مبسوط الإمام الستّرخسي 
أي: لأنهُ إذا قيل لْكَ: رحلٌ أقرّ بشيء في الحال, فلَمُ يت إقرارة» ولو برهَنَ على أنْهُ أقرّ به في 
لماضي يثْبْت» فإِنكَ تنعحّبُ مِنْ ذلك؛ لأنّ إقرارهُ في الحال ثابت بِالعَاينَِِ وهو أقوى مِنّ الثابت 
اليةٍ لاحتمال أن البيّة كاؤيّة؛ ولذلِك لو ادَعَى على آخرَبعمال وبرهّنَ عليه ثم أقر المدَحَى عليه 
ب تطلك الله لكث الكقران اقرعيه ونا كوا ؤللت ووضة: أذ إفزا دق الخال اناف ان 
لبن - بره ىه فلا عي بسلا ينو وإذا التي بطل لمحب فإطلاقة الاعزاض 
عليهم ‏ بأنهُ لا عَجَبْ ‏ ناشيءٌ 000 الأدَسِي فافهُم. 

04745 (قولة: لملكه الإنشاءً في الحال) أي: ومن مَلْكَ الإنشاء ملك الإإخبار كالوضي 


اس مم 


1 م ]ع لوس #8 الى ((ل4) > ؟ السرى 11 
والمولى والوكيل بالبيع ومن له انيار "بحر" ' عن 'تلخيص الجامع . 
4410 (قولة: يريد الإنشاءً) أمّا إذا أرادَ الإخبار فيرجع إلى تصديقِهًاء "ط"7. 
4744 (قوله: فقالت مجيبّة له أشارٌ إلى أنها قالتة موصولا كما يأتي مجدرزة وال 


ار 


أن الرّوجّ بدأ فلو بدأت فقالت: انقضّت عِدَتِيء فقالَ الرّوجٌ: راحَغتك فالقول لَهًا اتفاقا©, 


)١(‏ ((على الفور)) ساقطة من "د واو. 

(؟) ((قد)) ليست في "د" و'ط". 

(") "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 77/5. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الْرَّحعَة 55/4. 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 17/1/9. 
)همد ات در . 


7) من قوله: ((وإلى أن الزوج)) إلى قوله:((اتفاقا)) ذكره ف "النهر" نقلاً عن "البحر". 


قسم الاحوال الشخصية ست تله 88985 ل سس حاشية ابن عابدين 


انها ا تصحّ عند "الإمام" لما رنتها لانقضاء العدّة حتى لو كت ثم أجنابف 
اا ل ا 020 ا 0 


وف "الفتح”7©: لو وقعَ الكلامّان ب ينبغي ا ا ادر 

لدي (قولهُ: فإنهًا لا تمرح خم لا يخفى أن هذا مقي بمَا إذا كانت المدّة تحمل الانقضاي 
وإلا ثب ا حم إلا إن ادَعَتْ أنه وَلَدَتْ وتيت ذلك» وعندهما : تصح أ ؛ لأنهُ إنشامٌ حَالَ 0 العِدَةّ 
ظَاهرًا ر "أبو -حنيفة' عن اها حال كلايا نه أمنة في الاخباره وأقرب زمان يَحَالٌ عليه ير 
زمان “تكلمةا فكرن اه مقارنة نة لانتقضاء اعدو فلا : نصح وتمامه في النعح207. 

.04 (قولةُ: صحٌّت اتقاق) 2 متَهُمَة بسبب سَكُوتهًا وعدم جوابها على الفورء 
"فتح "0 . 

وى (قولة: كما لو َكلت إلخ) قال في "الفتيح”': ((وستحلف اللراة هنا ا 
على انها كك معان إخبارماء والفرقٌ ل"أبي حنيفة" بين هذه ويين الشمة جيك 
لا تستحلف عندةُ أنه لم رَاجعها /ق7١#/سع‏ في العِدَة؛ لأن0) إِلزامٌ اليمين لفائدة لكو لء 
فهو يدل عندة بو يدل ال حكة وغيرها مِن الأشياء المسنّة لا يحون والهاء يا مر عن المروّجٍ 
والاحتباس في منزل الرّوج» وبذلهُ جائرٌ شم إذا نَكَلَتْ هُنَا تثبت الرَجْعَة بناءً على تُبُوت العِدةٍ 


(قولهُ: لأ إِلزامٌ اليمين لفائدةٍ الكو ل إخ) 01 "الفتح": ((أن إِلرامَ لخ): بدون لام. 


.؟١/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الرَّجْعَة‎ )١( 
/ب.‎ 77١ "النهر": كتاب الطلاق  باب الرَجْمَة ق‎ )١( 
انظر "الفتح": كتاب الطلاق  ياب الرَّحْعَة 0/4؟.‎ )7( 
.19/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الْرّجْعّة‎ )4( 
,؟١/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الرَّجْعَة‎ )5( 


"الل 


(7) في "م": («أن)). 


لقره التائيع: عستت 5100 عسسسسسسععيك. الاكالرضة 


ع ب 2 
عن مضي العدة. 

(قال زوج الأَمَةِ بعدها) أي: العِدَة (راجعتها فيهاء فصَدَقة الميِّدٌُ وكذبتة) 
م ل ام وى مايص اا مقي سر اسم سو 00 
الأمّة ولا بينة (أو قالت: مضت عِذّنِي وأنكر) الزّوج والمولى (فالقول لها) عند 
"الإمام"؛ لأنها أمينة (فلو كَذَبَهُ المولى وصَدَقَتهُ الأمّة فالقولٌ له) 20000 


لنَكُولِهًا ضرورة» كثْبُوت النسّب بشهادة القابلة بناء على شهاديِهًا بالولادق») اه. 

لك ما 0 هُ الام ل م ا تر اع اعترضة في "البحر 17 أن 
مذْهِبَهُمًا صِحّة الرَّجْعَة هُناء فلا يُتَصوَّرُ الاستحلافُ عندَهُّمًا؛ وَلِذَا اقتصّرٌ على الاستحلاف عندَهُ 
في "البدائع””” وغيرهًا. 

6 14] قو عَنْ مُضِي العِدّ) الأولّى على مُِيّ العِدَةِ؛ لِأنْهُ مُتَعلقٌ باليمين» "ط"90. 

(قولة ذ قَصَدَقهُ السسيد وكذبتة) فيد به 0 اش ال 0 
لت م عَنِ "النهر 00 

14785] (قولة: كين 

ره (قوله: فالقولٌ لَهَا عند "الإمام') وقالا: القولٌ للمَولَى؛ لأنهُ أقرٌ ما هو حالص حَقَه 
فيقبل» ٠‏ كما لو أقر عليها بالنكاح. لَه أ د حُكُم ةن الصّحٍَ وعديهًا مب على الِدٍ ين 

قيَامِها وانقضائهاء وهي إفنة فيهنا ماله بالإحبار بالانقضاء والبقاءء لؤاقون للعو فيها أصلاء 


(قولةُ: وهي أمينة فيها مُصادّقة بالإخبار إلخ) وكذا فيما ينبي عليها. 


.7017/7 "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق  باب الرَّحْعٌة‎ )١( 

.65/4 "البحر": كتاب الطلاق  ياب الرَّحْعَة‎ )١( 

(1) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما شرائط جواز الرَّحْعَة .١85//‏ 

4 "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّججّْعَة ١01/9‏ بتصرف. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة ؟/1/ا١.‏ 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ق0٠77/ب‏ وقوله: ((ولو كذباه)) ساقط من نسخة "النهر" الي بين أيدينا. ‏ 
(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرجّعة ق 717٠.‏ /ب. 
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قسم الاحوال الشخصية سس ا 58_58 لدلددسس سس نحاشية ابن عابدين 
أ للمولى على الصّحيح؛ لظهور ملكه في البضعء قاذ سكديا إبظالة 
(قالت: انقضّت عِدنيء ثم قالت: لم تنقض كان له الخعة لإخبارها بكذبها 
2 وو" 1 م َك ' و / 7 2 
في حق عليهاء 'شمني". ثم إنما تعتبّر المة لو بالحيض لا بالسقطء وله تحليفها أنه 


مُستبينٌ الخلق» ولو بالولادةٍ ل يقبَلُ إلا ببينة ولو حر "فتيح"7"... 5271 
وإنمًا قبل قله لكا لانفراده به بخلاف الرَحْعَقء "نهر"0, 


4785( (قوله: على الصّجيح) أي عند 0 قال في "الفسح" 7 : ((إنّ القول لمر دن 
بالاتقاق» وقول في©) اسيم احتزازٌ عَمّا في "اليناييع " أنهُ على المنلاف أيضا)) اه. 

لا (قولهُ: لظهو ر 0 قال في "النهر 0 : ((والفرق ل"الإمام" بع هلاوما كر انين 

مُنقَطبيّة الِدَةٍ في الحال» ويستارم ظهُور لك امولى لمنعة فلا يُقبَلُ قولهًا في إبطاله بخلاف مامَرً؛ 
لأنّ المولى بالتصديق في لوجم تح مم مقر قيام اعد هلَمْ يظهر مِلْكَهُ مَعَ العِدَة لِيُبَلٌ قولةُ)) اه. 

قال في "البحر"00, (إفتداقية 1 لا فرق في الحكم ؛ بين المسئلتين» وهو عدم صِحة ة الرجعة 
وإن اختلف التصوير)). 

54 ؟ 5 ]0١‏ (قولة: 3 نما 2 مده يعي أن قِ المسائل الي يُقبَلُ فيها وله انقصضصت عِذَْبَي 
لا يْدَ مِنْ كون الدَةٍ تحولٌ ذلك 5 نما يُشترَط احتمالٌ الَدَةٍ ذلك إذا كانت العِدّةٌ بالميض» فلو 
كانت افده بوضع لع الحمّلٍ ولو قط عن الحخلق فلا تش 1 1 أه "س"0, وسيأتي” 9 أجر 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 71/4. 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجمْعَة ق70/ب بتصرف. 


() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعة .7١/14‏ 


(5) في "م": ((على الصحيح))؛ وما في باقي النسخ موافق لعبارة "الفتح". 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجعَة ق 7٠٠١‏ /ب. 

.55/1 "البحر": كتاب الطلاق  باب الرَّسمْعَة‎ )١( 

(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة ق914١/].‏ 


1 ينا 


(8) صدلا/ا-8/اكت "در" . 


القوةالتاتن ‏ مص عمسم ووه لسسم هيميت :ياب الرجعة 


(وتنقطع) العف (إذا طهَرَت من الحيضٍ الأخير) ِ َعَم الأَمَة (لعشرة) أيام مطلقا 
(وإن لم تغتميل أو يممْضٍ وقتُْ صلاو"» ولأقلَ لا) تنقطعٌ (حتى تغتسل) ولو بسؤر 
حمار؛ لاحتمال طهارجه”) مع وجود المطلق, لكن له تصلي لاحتمال النجاسة9, 


و 


هَ 1 
م - 
ولا مرو حُ احتياطا واأفاور وو هو وريه رف رو ووو مويو ور فو مووي و مي واي م مر ة ورور وو اي وو يو مه ووو ني ةو مو ررم رون 


اومان ادق 

ه40١‏ (قولة: , عم الأَمّة) لأنّ عدتها حيضتان» اكع عكر الكالية انهيق اولي مِنْ قول 
المزاة" اي اليد للق 

047 (قولة: لِعَشَرَة عِلّة ل ((طّهُرَت) أي: لأحل تَمَامِهَاء سواءٌ انتقطّع الدَمُ أَْلا؛ 
"نهر"””. لك إذا لَمْ ينقطِع على العَشَرَةٍ لها طاق7./] عادة اقطَعس الرَجْعَة مِنْ ين انتهاء 
عَادَتِهًا كما في "الدّرٌ لمنتقى ”2 عَن "الرّيلعي"”'' وغيره. 

الف (قولة: طلقم 0 مابعده ويحتملٌ أن يكون المراد به: انقطع الدَم واي فهو 
إشارة إلى ما ذكرناة”” آنفا عن "النهر". 

495 (قولة: احتياطاً) راح للكل؛ أن سور الجمّار مشكولةٌ في طهو ركته) فإذا اغتسلت 
به مع وحود الماء المطلق فالاحتياط القطاع الرَّحَعَةٍ لاحتمال تطهيرى وَعَدمٌ الصّلاة والعرّوج 
لاحتمال عدمه. 


)١(‏ ((أو عض وفقت صلاة)) ساقطة من "ب" و"و" و"ط". 
(؟) ((لاحتمال طهارته)) ساقطة من "و" 

(7) ((لاحتمال النجاسة)) ساقطة من "و" 

(5) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 7//7. 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الر ججعة را 

(1) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجْعَة 475/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 4/9 76, 

(4) في المقولة السابقة. 


قسم الاحوال الشخصية الم سس سم 857060 لد سس سس -حاشية ابن عايدين 


ع ا الم ف 5 ١‏ والروه” . ذا اس مر ير - 
(أو يعضي) جميعٌ (وقت صلاة) فتصيرٌ دَينا في' ' ذمتهاء ولو عاوَدها ولم يجاوز العشرة 
له ل ا عه 

فله الرجعة (أو) حتى (تتيمم) عند عدم الماء (وتصلي) ولو نفلا صلاة تامة 0007 


16755١‏ (قوله: أو يَمضِيّ جميمٌ وقلت صَّلاة) المرادٌ روج الوقت بِتَمَامِهِه سواءٌ كان 
الانقطاعٌ قبلهُ في وقتو مُهِمَّلٍ كوقت الشرُوق» أو في أله أو في أثنائه احتزرازا عَنْ مُضِي زمن 
منهُ يَسَّمْ الصّلاة فإنة لا يُعتبْرٌ ما لَمْ يرج الوقت كنابهة 5 المراة أن تصِيرٌ العلاة ديناً ف 
ذمّتها؛ ولهذا لو طْهْرتْ ف آخير الوقتى بحيث لَمْ يَبْقَ منة ما يَسَعُ الغسْلّ والتحريمة لا تنقطع 
ل ما لَمْ يخرج الوقت الذي بعنَّة؛ الأنها بخروج الوق الأوّل لم تصير الصّلاةٌ دينا متها 
عَدَم قَدْرَتِها فيه على الأداءء فافهُم. 

6 (قوله: ولو عَاوَدَهَا إل قالَ في "البحر””: ((وإنمًا شَرَط في الأقلّ أحَدَ الشيئين؛ 
لأنْهُ لما احتمّل عودٌ الدم لبقاء المدة فلا بل مِن أن يتقوّى و يي أو بلزُوم 
شيء مِنْ أحكام الطَاهِرَاتي فَحَرَحَتٍ الكتابيّة؛ لأنهُ لا يَُوقُمُ في حَقها أْمَارَةٌ زائدة» فاكتفي 
ااسقاع كَذَا ذكرَةُ م نَ» وظاهِره أنَّ القاطِعٌ للرَّحْعَةٍ الانلقطاعٌ» لك لما كان 7 
محقق ان شترط مَعَهُ ما يُحَقَقَهُ َحَقَقَهُ فأفادَ أنه لو اغتَسَلتْ ثم عاد الدَمُ ولَّمْ يُجَاوز العَشَرَةَ كان لَّهُ 
رع وت ين أن ةلم تتقطع بالغسشالء ولو تررحت بعد الانقطاع للأقلٌ قبل الفسطل 
6 ) الوقت تبن صِحة م النكاح» هكذا أفادُ في "فتح القدير ا و ين ل 
المتون لكنّ المعنى يُسَاعِدُمٌء والقواعِدٌ لا تأباة)) اه. 

أي: لأنّ عبارة المتون تَفِيدُ أن القاطِعَ للرَّحْعَةٍ هو الاغتسالٌ أو مُضِي الوقتو لا نفس 


(قولة: ولو تزوّحَت بعد الانقطاع للأقلٌ إلخ) أي: ولو راجعها في هذه الصّورةٍ يتبيّنُ عدم صحَّةٍ الرّحعةٍ. 


0 في "ط": ((لا» بدل ((في)). 
(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَّححْعَة 4//ا5 -8ه بتصرف. 
(") "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 7/4؟. 


المونالقاهع سمنم بيد 880 سحيب يال الريسة 


الاتقطاعء أي: انقطاع ادم فلو انقطع ثم اغتسلت» أو مَضَى الوقت ثم راحَعَهَاء أو تروّحت ثم 
عاد الدمُ لم يُجَاوز العَشَرَةَ فظاهرٌ المتون صيحّة استرّوّج دون المراحَعَةِه ولو انقَطَعّ ولَمْ يُعَاودْهَا 
فتزوّحَت بآخرٌ قبل الاغتسال ومُضي الوقتو لم يْصِحّ التَرَوجٌ وبَقِيَت الرَّحْعَة» ولا شلك أنَّ هذا 
لاف ما بحنهُ في "الفح" علافاً لِما فَهِمّهُ في 'النهر””» وقد يُقَالُ: إن مُرَادَهَمْ بالانقطاع 
كاق».“اب: لِمّا دون العَشْرَةٍ الانتقطاعٌ حقيقة بأن لا يكوث مَعَهُ مُعَاوَدَة؛ لأنهُ إذا عَاوَدَهَا ولَمْ 
يُجَاوز العَسَرَة تين أن غسئلها لَمْ يَصِحَّ وأنّ الصّلاة لَمْ تصِرْ دينا بذمّتهاء فبَقِيَت الرَّحْعَة ولمْ يَصِحّ 
م ىه 2 لصا سا بي كس قي اط م الى ا ازة 
تروجهاء لكن تبقى المحالفة فيما لو راحعها أو تروجت قبل الغسل ومضي وقت الصلاةٍ ولم 
ارس اهس دم »ع - م“ م جك لتك هم اقيق ا 3 0 
يعَاودُهًا الدّمُ أصلاء فإنَ مقتضّى المدون صيحة الرَحَعَة دون التروجء وهّذا لا يَحَمِل التأويل؛ 
َمُخَالفتهُ مجرّدٍ البحث غير مقبولة وإذا كان الانقطاعٌ نفسُهُ هو القَاطِمٌ للرَّحْعَةِ فلا بُعْدَ في أن 
يكون مَشْرُوطاً بشرط يُقَريهه وهو حُكْمْ الشّرع عليها بأَخذٍ أحكام الطاهرات؛ لأنهًا إذا اغمَسَلَسْ 
يُجَوّرُ لا اشح القراءة والطّواف وَخحرَهٌمَاء وكَذَا إذا حُكِمّ عليها بصيرورة الصَّلاةٍ ديا بذمِّهَا 
وان القيلا :1 ححيضيا ها نوات يذه جنوه كينها اده فإذا حَكَمَ اشع عليها بشيء مِنْ أحكام 
الطاهرات يكونٌ حُكْمَاً منهُ بارتفاع الحيض ما لَمْ يعي عدمه بالود في اده فإذا عَادَ زالَ الحكمٌ 
المذكور» و إلا بَقِي» وحينئثر فلا يعمّلٌ الانقطاعٌ عَمَلَهُ من انقطاع الرَّحْعَةٍ ضيح الترّوج إلا بهذا 
لتتّرط» وهو الحكمٌ المذكورٌ المستمِرٌ فإذا زال بعَوْدٍ الدّم بَطَلَ عَمَلهُ وإن بَقِىَ الحكم بَقِيَ العَمَلٌ) 
ا بيد 1 ع كو اعم إلارات ا / ٠‏ 0 ور ه 
وعَنْ هذا - وا لله تعالى أعلم ‏ اقنصّرٌ "الشارح" على بعض البحث المذكور الذي يمَكِن حمل 
14 (قوله: ف الأصح) نْقَلَ تصحيحة في "الفتح””" عن "المبسوط ”77 وكذاق د 
(19) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ق 77١‏ /ب. 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّججْعَة 14/4 ؟. 


(١‏ "المسوط”: كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 9/5؟-.7, 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الرّحجْعة 7514/9. 


00١1 


قسم الاحوال الشخصية مجح كت ا 21130130 مسمس هتحت اجاشية انن عابدين 


وف الكتابية.مجرّد الانقطاع, 'ملتقى””7)؛ لعدم نخطابها. 
قلت: ومَفَادُه أن المحنونة والمعتوهة كذلك. 
(ولو اغتسلت وشت أقلل من 0 و ا لو ا ا الال ا ل ا 4 00 


وشرح المجمّع"» ؛ لكر نقل في "الموهرة"29 عن "الفتاوى' 'اتصحيحٌ اتقطايهًا محرّد الشروعه 
ولو ميت المييحف او قرات القت نار 55 السحد» قال ا" : : تنقطِع وقال 
"الرّازي": لاء كذا 8 "الفتح"”"" شروو" قال ف "النهر "ا اروزو قن الم" بالصّلاةٍ 
يُومِئ إلى اختيار قول "الرّازي": وهّذًا عندَّهُمَاء وقالَ 'مُحَمّد": تنقَطِع بمجره التيسّي وهو 
القيامس؛ لأنة ظهار مُطْلقَة ورححة في 0 أقرة في "البحر "9" التهر 0 

رقحدوء لم (قولة: بمجردٍ لكام أي : بلا و على عسل أو مي وقلت أو تيمم كما 
قدّمناة0) عَنِ "البحر"؛ لَعَدَم عيطابهًا بالأداء حالة الكفر. 

175 لع (قولة: قلت: ومفادة) الببخث لصاحب "النهر" 0 

0454 (قولة: ونَسبِيّت أقلّ مِنْ غعضو) كالإصبع والإصبعين وبعض العَضّدٍ والسَاعِدِء 


(قولة: وبعض بعض العضّدٍ والسسّاعد) عطفُ تفسير؛ إذ مُما شيءٌ واحدٌ؛ إذ السَّاعدُ من المرقق إلى 
الكتفي» وكذا العة ف 


.؟7/5/1١ "ملتقى الأحر": كتاب الطلاق  باب الرجعة‎ )١( 

(0) "الجوهرة النيرة": كتاب الرَّبحْعَة ؟/70١.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 4/4؟. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ ياب الرّجْعَة 786/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعّة ق١581/أ.‏ 

.77-717/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الرَّخْعّة‎ )١( 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّبجْعَة 6 /8ه. 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ق 591 /أ. 

(9) المقولة [15 470 ]١‏ قوله: ((ول عاودها إلخ)). 

)٠١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجْعَة ق 7٠0‏ /ب. 


الجزء التاسم الم - تت بسع لل سس © باب الرجعة 


تنقطعٌ) لتسارّع الحفافب» فلو يعنت عدم الوصول أو ترَكتهُ عمدا لا تنقطعٌ (ولو) 
نسيت (عضواً لا) تنة تنقطع» و كل دا لضمضة والاستنشاق كالأقل؛ لأنهما 
عضو واحدٌ على الصّحيح, "/ ا 0 900 


بحر”'". .والمرادٌ بالنسيان امّلك أن المراد أنهًا وَحَدَتْ بعض العضو جافا ولَّمْ (مإقد."/]] تدر 
هَل أصابَهُ ماءٌ أَوْ لا بقرينة ما بعدَة أفادَهُ "الرّحمق"و 
59؟ 4 ل) (قوله: تتقَطِعٌ) أي: قم وكيد ؛ به؛ لأنه لا يْحِلُ لزوجهًا قربانهاء 0 
وها بار مالَمْتَضيلْ للك الْمَة أو عضي 0 ةِ على 
الاغتسال» "بحر "27 ع عن 'الاسيحاي” أي: احتياطا ف أمر الفرك وج "نهر نهر"”». فَلِذا لم يد يعتبرو | هُنا 
ما اعتبروة في الطهارة ف أنه إذا شك قبل الفراغ عسل ما شَلكّ فيه» ولو بعد لا يعتبرٌ فافهُم. 
0450 (قولة: لتسّارع الجقافي)”"2 ظاهرٌهُ أن الحكمَ المذكورٌ فيما إذا حَصّلَ امّلك قبل 
ذَهَابٍ البق فلو شكّت بعد مدَّةٍ طويلة ذهبّتْ فيها البلة فالظَاهِرٌ عدم اعتبارو» سوام حَصّلَ الشكُ 
ار هم ّ ا" كَّ و - و 2 . 51 
قْ عصر تام أو أقل؛ لعدم ظهور العلة هناء تأمل. 
04771 (قولة: ولو نسييّت عُضَُوَا) كاليد والرّحل» "بحر”". 
[ مطلب: اصطلاح صاحب "لهداية" و"الملتقى" في تصحيح الأقوال في المذهب] 
75 (قولةُ: لأنهُمًا عُضْوٌ واحِدٌ) أي: عنزلته» وكلّ واحد بانفراده.عنزلة ما دون العُضْو 


زبخ ماس عم 


0 0 ”5 مام 
وهداقو مُحَمّدٍ" ورواية عن "أبي يوسف"» وفي رواية عنة: أن نّ ترك كل بانفراده كترك عضو 


ن !2 2 


.58/85 "البحر": كتاب الطلاق  باب الرجعة‎ )١( 
.1797/9 (؟) 'ط": كتاب الطلاق  باب الرَجْعَة‎ 
في النسّخ جميعهًا: (( يمضي)بالياء؛ والصوابٌ الحزمٌ عَطَمَا على ((تَغْسِلٌ)): والله أعلم.‎ )5 
"البحر": كتاب الطلاق  باب الرّْعَة 8/4 ه.‎ )4( 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق  باب الرَّحْمّة ق1/791.‎ 
"1" هذه المقولة ساقطة من‎ )7( 
"البحر": كتاب الطلاق  باب الرَّجّعَة 8/14ه.‎ )/( 


قسم الاحوال الشخصية لس سسسم ‏ 8#4 لملسدمسس حاشية ابن عابدين 


(طلْقَ حاملاً مُكرا وَطنها فراحَعها) قبل الوضع (فحاءت بولد لأقلّ ين ستة 
أشهر) من وقتم الطلاق» ولستة أشهر فصاعداً من وقت التكاح (صّحَّتْ) رجعتة 
المسابقة: و بور صحيها على الوضع لا ينان صحّنها قبلهُ شآ( 


وأشار إلى تصحيح الأول كت 0 ا قَلّمَهء وفي "الحداية"90) حي ا مَعْ م تعليله بأنّ في 
فرضيتِه اختلاقاء بخلاف غيره م الأعضاء. 

0407 (قولة: طلْقَ حَامِلا) أي: مَنْ ظَهَرَ كونهًا حاملا و قت الطّلاق بولادتِهًا لأقل من 
ستة أشهر مِنْ وقت الطلاق. 

)١ 0‏ (قو ل فَرَاَعَهًا قل الوضع) هَذاز اذه "العف" نا بَعَال”"صدر تريغو" كما 


رد 0 


قراس انل 


؛ لأنهُ بعد الوضع لا مرا 

ره1479] (قوله: فجاءت بوَلدٍ لأقل من ست أشهر فصّاعِدا مِنْ وقت لتكاح) كلاق أكثر 
لسسع وف بعضهًا فجاءت بولد لأف مِنْ سم أشهر مِنْ وقت الطلاق» ولسنة أشهر فصاعدا مِنْ 
وقتم النكاء وهذرو هي الصُوابُ؛ لله بذلك يلم أ لولد عَِقَ عد الاح قل الطلاقى. 

6715 (0) (قوله: ا ا المتابقة ة) أي: المذكورة في قوله: َرَاحَعَهًا قبل الوؤضعء أي : 
طهر بهذ للولادة أن تلك لبشه كاتس صحيحةه وإ كان مقتضيى إنكارة الوناء أنهًا لا تميح 


ل الي كيو 


لأنهًا على رعْحِه قبل الول وليه قله 30 رجه اناه الك لما شن متيف هعجار مكذبا 
شرعا فصحت 0 

1/7/1 4ع (قولة: 5 ا صحتهًا إ عله أنه قال في "الوقاية"0): ((طلق ذات حدر 
أو وَلَدٍ وقال: لَمْ أطَأ رَاجَعَ) اه. ومثله في "الكبر”” و"الهداية"”' وغيره هِمَاء واعترَضَهُم امحققٌ 


.775/١ "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق  باب الرجحعة‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ؟/8. 

(") المقولة 2771/13 ]١‏ قوله: ((وتوقف ظهور صحتها إلخ)). 

() انظر "شرح الوقاية”: كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 7٠١9/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
() انظر "شرح العين على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْمَة .191//١‏ 

(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعّة ؟/8. 


اللو التامع: مسمس عستي قكة: سمحسييحتكت انان الع 
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صدر الشريعة"2'7 بِأنَّ ذات الحمل فيها إشكال» وذلك: أن وجو الحمل وقت الطلاق إنما يعرف 
إذا ولد لأقل من ع ة أشهر رق ١‏ رب] من وقته. وإذا ولَدَت انقضت لعن 00 ملك 


ارجح ول ث9 هيلك لحم جعةا" قبل وضع الحدلء أي: أن يَحَكمَ بصحَيهًا بسكا قله لان لما انكر 
لوطع لَمْ يكن مُكَذبا شرعا إلا بعد الولادةٍ لأقلَ مِنْ ستةٍ أشهر لا قبلهَاء لصوا أذ يقال ومن 
طلَقَ حايلاً كرا وَطَأهَا فرَآسجَمَها فجاءت يلد أل من سم أشهر صخت العة). له مص 
وقد تَبعَهُ 'المصنف" في متزه كما رأيِتَ» وقد أشارٌ "الشّارح" إلى الموابه عن "الوقاية" بأ 
قولهُ: («راحع) معناة أنه و راحعٌ قبل الولادة صخت رجعنة متوقمة على الولادة لأقلّ مِنْ ستةٍ أشهر 
بن وقت الطلاق» وتوقفُ ظُهُورِ صحَيِهًا على الولادة لا يناي صحَتهاء لكنْ لايَحمى مافي ذلك 
مِنَ البعْدِه لكن انتصر في "البحر”" للمشايخ» و رد قول "صدر الششريعة": (أنّ وحُودَ لحمل 4 
((بأنَ الحمل يعت قبلَ اوضع ويك انتب لكا اصرحو بون وابراجار قير إن خدر 
احارية المبيعة يعبْتْ بظَهُوره قبل الوَضعء اباب كلسي اه د يبت بالحبل لظَاهِر) اه. 
أي: وإذا كان الحملٌ يثبت قبل الولادة يمكن كن الحكم بصِحًة الحم قبلا ورد انا مسري 
باشا" في "حواشيه" عليه مِنْ وَحْهين: أحدُهُمًا: ما مَر”" عَن "البحر" اوالفاقي: أنه سبيت :0 
(قولة: ورد أيكنا "يعقوب باشا" في "حواشيه" عليه ين وجهّين إلخ) هكذا في "النهر". مع أن الوجة 
الثاني لا دعل له في ارد على "صدر الشريعة" بل هو مناقشة في قولهم: فجاءَت بولّدٍ لأقلّ من ستةٍ أشهر 
ا ل 00 المطرنو يلها نات رانين عييارة تكرت 


باشا"ء ونصها: ((قولة: أقول: فلهُ الرّجعة تساهَل فيه مِنْ وجهّين: 


)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ٠١9/١‏ (هامش "كشف الحقائق”). 
)١(‏ ((ولا يراد أنه يملك الرجعة)) ساقط من "الأصل". 

(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 59/4 باختصار. 

(4) ف المقولة نفسها. 

(5) في المقولة نفسها. 


قسم الاحوال الشخصية امس سا 5179850 ببسب -حاشية اين عايدين 
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ف المسألة الآنية أنه لو راحَعَهَا ثم ولدته لأقلّ مِنْ عامين نبت نسب قال: ((فعْلِم أن الحمل يعرف 
بالولادةٍ لأكثر مِنْ ستة أشهر) اهء وأقرَهُ في "النهر"”". 
مطلث: فيمًا قيل: إن الْحبَلَ لا يشت إلا بالولادة 
أقول: وقد أجاب عن الوجه الأول العلامة لقنس" كك قال: ((إن كلام "صدر 
الشتريعة" تحقيق بالقبول حَقِيق» وقول مَنْ ردَّهُ - بأنّ الحمْل يقبت قبل الوَضطع ويشِتُ النسّب به 


. 


قبلهُ ‏ مردودٌ. أمّا ما استدلٌ به في باب يار اليب فرواية ضعيفة عَنْ "محمد" أنه يرد بشهادة 


المرأة بالعَيْبوه وعن "أبي يوسف" روايتان: أَظهِرُهُمَا أنْهُ إنما يبل قولّهًا للخصومة لا للرّة” . 


الأول أنه سيجييمٌ بعد هذا أن نسب الولد يت في أقلّ مِنْ ستئين حملا لقولِهِ على الل فيُكذَبُه 
الشرعٌ في قوله تصحيحا لقولهء فيعلَمُ منه أن الحمْل يُعرَفُ بالولادة لأكثر من ستةٍ أشهّر أيضاء ولهذا قال في 
'الهداية": لأن الحمل متى ظهرَ في مُذَةٍ يُنصوّرٌ أن يكون منهء اللْهُمّ إلا أن تحمّلَ هذه المسألة على إقرارها 
عضي العِدَةٍه لكنه بعيدٌ لا يُخفى, وأما الفرق بأنّ المسألة الآنية في صورة الخلوة ‏ وهذا القيدُ غيرٌ مذكور في 
هذه المسألة ‏ فليسَ معفيدٍ كما لا يُخفى؛ فتدبر. 
الثاني: أن وجود الحمل يعرف بدون الولادةٍ بقول النساء ويْحَكّمْ بوه كما صرّحوا به في دعوى عيب 
نسب الحمل و صرح بف في "الهداية" وسسائر الكتب في باب 0 5 النمتبي: بأنة إذا كان الحبَلٌ ظاهر ل 
أو صر الاعترافُ ين بل الرّوج يعبت السب قبل الولادق فيِحكُمْ هنا أيضا ثلا لقوله على الل فلا يكو 
في قوله: فلهُ الرّجعة تساهُلٌ كما لا يَحَفَى» وقول صاحب "الكافي": وظهَرٌ ذلك بن ولدّت بعدَه لأقلَ مِنْ سة 
أشهر يُؤَيْدُ ما ذكرَةُ "الشارح" مما ذكرناة وأُوردَ عليه أيضا كما لا يُخفى)) اه. 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ق١171؟1/ب.‏ 
** قوله:((للححصومة لا للرٌّ)) يعين: إذا اذَّعى المشتري الحبّلَ لا تتويمّةٌ له الخصومة على المشتري ما لم تَشْهدٍ النسامٌ به 
فحينتل تنوه الخصومة؛ فَبَحلِفُْ البائعٌ على أنها ليس بها حَبَلٌ وقت الببع» فإن حلّفّ قبهاء وإلاّ يدْتْ عليه» وليس المرادٌ 
أله يت ال حجرو شهادة النساء به ومثلّ هذا في دعوى اليوبة وغيرها ما لا َعم عليه الرحال. اه منه. 
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اللو« التاق يبي حححي #رنةة ححسيسييييت:. ناه الزجة 
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وأمًا ما في بابي ُبُوت النسّب مِنْ قولهم: ل لك بالهراش والولادة 
0 يقول: إذا حَحَدَ الرَّوْجٌ ولادة المعتَدَةٍ 
تبْتُ إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين» إلا أن يكوث الحبِلُ ظاهراء فيٍت مَعَهُ بشهادة 
وروا ارسي بهد محوو ا سيو ل تايف ال انا لوطه 
فمْتوَقَفٌ على الولادةٍ كما نَصّ عليه في "المبسوط”" فيمًا لو قالَ: إن حلت فطالِقٌ فقالَ: لو 
وَطِبهًا 7 ["/ق 03 5/]] فالأفضل ا ثم قال: إن أنت تولك بعد قوله المذكور لأكثر 
مِنْ سنتين يُقَعُ الطلاق وتتقضي كي بالولله فلم ييه إلا بالولادةٍ على الوجهٍ المخصوص»ء 
وظهُورُهُ لا يُسَمّى تبُوتاء ولا ينب عليه ما يتوقفُ على الثبوتو)) اه. 
قلت: :وفيه نل فإن الذي ره "إل 0 هُنَاكَ أن الولادة تث نشت بقول المرأة: ولدت إذا 
كات مُناكَ حَبَلٌ ظاهِنٌ أو فِرَاشَ ام أو عزانا ين ارري ظهُور 9 حتى لو علَّقَ َلانَهًا 
بولادتِهًا قم بقولهًا: وَلَدْتْ عند "أبي حنيفة"؛ وشهادة القَابلّة شرط عندَة!" لتعيين الولّدِ 
وعندَهُمًا لا تعبت الولادة إلا بشهادةٍ القابلّة» فقد ظَهَرَ أن الولادة ته تبْتُ بظَهُور الحبَلٍ عندة وقد 
قال العلامة "قاسم" هْنَاكَ: إن المراد بظهُوره أن تظهر أُمَاراتهُ بحيث يعْلِبُ ظنٌ كل مَنْ شاهَدَمَا 


ع اي ال الى ر جر رم ايل > في 


كرت عد ب نر لور سي ل رد ع لمك ا 1 


زقولة ققد علو أن الرلادة مدن بظهور ابل عِندَهُ إلخ) غاية ما أفادَنهُ عبارة "الزّيلعي": ((أن 
الولادة تت بقول اللرأة: ولشت بشرط طهر ال ()" ولي في هذا دلالة على أنها تت بظهور 
الحبّل» بل هو ل لقول الأم: ولذت؛» كما قال "المقدسي ': ((إنه 1 لقرل القابلة)), فالاختلاف بين 
العبارتين فيما يتَقَرى بالحبلٍ الظّاهر تأمّل. 


)١(‏ "المبسوط”": كتاب الطلاق ‏ باب من الطلاق ٠١9/5‏ بتصرف. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 47/7 وما بعدها. 
(5) في "الأصل”": ((عند أبي حنيفة)). 
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ئضي صحّة رحعيه ما لم يه كذ بأ لد لدون ستة أشهر” © ونظيرة: مالو أخحميرّت لمعتدة 
بانقضاء عِدَتِهَاه ثم ادعَسَ الحبَلَ فإنهُمْ لَمْ ينظرُوا إلى ظَهُور الحبْلء وإنمًا نظَرُوا إلى ولادتَهّاء فإذا 
وَلَدَتْ لأقلّ مِنْ ستة أشهر مِنْ وق الإخبار نبت النسَبُ للتيقن بكذهَا ولو لأكثرَ فلا للتساقض» 
فلم ينظرُوا إلى ظهُور الحبَلٍ عند التناقض» وإنمًا نظَرُوا إلى ما يَظْهَرٌ به كِب الإخبار الأوّل يقيناء 
فَهَذَا مَوَيْدٌ لِمَا قالهُ "صدرٌ الشريعة"» وأما الحواب عن الو جه الثاني فهو أن الطلاق في المسألة الآنيةٍ 
مفروض بعد إقراره بالخْلوَةٍ بها والطلاقٌ بعد الخلوةٍ مُوحبّ للعِدَةِ ومعددّة الرّحعيّ إذا لَمْ تقِرَ 
بانقضاء عدنِهًا وجحاءت بولد ثَبَتَ نسبّة لكر إن ولدتة لأكثرَ مِنْ ستتين كانت الولادة رجعة؛ 
وإلا لا؛ لجواز عَلَوقِهِ قبلَ الطلاق كما سيأني”" في العِدَّة فإذا تبت نسبّةُ وكانَ قد رَاحَعَهًا بالقول 
مَثْلا تبينَ صحّة تلك الرَّجْعَةٍ بالولادةٍ لأقلَّ مِنْ عامين, أمّا في مسألينا فإنة لم يُقِنَ بالخلوة لِتلرَمَهًا 
م 2 001 2 6ن عام همربكعماشس 0ه 2 
العدة. فإذا طلقها يكون طلاقا قبل الدول ظاهراء فلا عدة عليهاء فإذا وَلدَتْ لأقل مِنْ ستةٍ أشهر 
من وقت الطّلاق تبيّنَ أن الطّلاقَ كان بعد الدحولء وأنهًا معتدّة فإذا كان قد رابجا قبل الولادة 
فيط يق لأنهًا في العِدَةِ بخلافف ما إذا وَلَدَتْ بعد ستةٍ أشهر [ك/ق؛ ٠لإب]‏ مِنْ وقت 
ألا مله لمأن لكا في ال ولا يس مسي الوندة لما صنحُوا ب من أ 
الأصل أنّ كل امرأةٍ لَمْ تحب عليها العِدَةَ فإِنّ نسب ولليمًا لا يبت شما بن لج إلا إذا ميقا أن 
منهف » بأن تحيءَ به لأقلَّ مِنْ ستةٍ أشهرء بو ظَهر أنة لا فرق بين المسأتين في تركو ضكة ده 
على الولادة وتوت النسّبيء وأنّ النسّب لا يعت في مسألينا إلا بالولادة ترك بي سي أشهر ير 
وقت الطلاق للعلم بأنهًا عَلِقَتْ به قبل الطلاق» وأنهًا معتدّة» بخلاف المسألة الآنية؛ لأنهًا مفروضة 
في المحتلى بها الواحب عليها العِدَهَ فتصِح رجعَتهًا وإن وَلَدَتْ لأكثر مِنْ ستة أشهرء فاغتيِم تحريرٌ 
هَذَا المقام الذي زلت فيه أقدامٌ الأفهام والسّلام فافهم. 
)١(‏ عبارة "الأصل": ((لأقل من ستة أشهر)). 
(؟) انظر "الدر" عند المقولة 4٠3‏ ه5١‏ قوله: ((وفاسد الدكاح في ذلك كصحيحه)). 


الجزء التاسع ب نسب سس بك سس سح © ياف الرجعة 


فلا مساعحة في كلام "الوقاية"27 (كما) صَّحَّتْ (لو طَلَقَّ من وَلَدَتْ قبِلَ الطّلاق) 
فلو وَلَدَتْ بعدهُ فلا رجعة مضي الهدّة(" (منكراً وَطنها) لأن الشّرع كَدَبَهُ يمل 
الولدٍ للفراش, فَبَطَلَ زعمّةُ حيث ل يتعلّق بإقرارو حق الغير. 

(ولو خلا بهائمٌ أنَكَرَهُ) أي: الوطءً ونم طلقها يتملك التجعة؛ لأن 
اللشرع ' اك ل ا ل ا 0 


4774( (قوله: مَنْ وَلدَتْ قبل الطلاق) أي: إذا جاءَت به لستة أشهر فأكثر مِنْ وقت 
النكاح. 

1 100 2 2 95 2 .0 امال ١‏ 0 تقر و 5-8 

0 (قوله: حيث لم يتعلق بإقراره حَق الغيّر) قال في "البحر”": ((ولا يَردُ ما أوردهة في 
"الكافي" أن مَنْ قر بعبدٍ لآحرَ» ثم ا شتراة) ثم استحق منه» ثم وَصَل إليه فإنه يَؤْمَر بالتسليم إلى 
الع لوت ضناذ كديا اشوا لكر قو ار رتاتراروخة حيرم تلاق ممنالة | 42 آهن 
4 ا 1 
ب 

ٍ 0-0 سَّ م 9 د 0 521 ع 

قر لأنّ الشرع لَمْ يُكَدَبْهُ به) لأنه لا يَمْلِكُ الرّحَعَة إلا في عِدَةَ الدعول» أي: 
الوطء» لا في عِدَّةٍ الخلوة» وهو قد أنكرٌ الوطم فِيصَدَقَ في حَقَّ نفسه» والرّحعة حقه ولم يكذبه 
الشّرعٌّ فيه» بخلافب ما مر وما يأتي”") فإنه بثبُوت النسّب صار مُكذبًا شرعاء ولايْردُ أنه بالخلوة 


14 3 ع 8 عر 1 ات : وبر اس 0 
(قولة: فلاف مسألة الرّحعَة) فيه أنه فيها تعلق حق الغير أيضا؛ إذ ملكت بُضعها .مُقتضى إقسرارو. 
1 لت لمع 
نعم دلالة الشرع أقوى من صريح العبد. 


(01) انظر "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 7٠١9/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
(0) في "ب" و"ط": «المدة)). 

9”) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 9/4ه. 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجْعَة ق 1/١94‏ ب 

(5) المقولة [/41717 ]١‏ قوله: ((وتوقف ظهور صحتها إلخ)). 


"د 5 


)1١(‏ صداء ع أن 


قسم الاحوال الشخصية ‏ ل لددلدددد دا ه84 د دل سس حاشية ابن عابدين 


ولد أقر يهو أنكرتة قله ال بجعة) ولو لم يَخلٌّ بها فلا رجعة له؛ دن الظاهر شاهد 

لهاء "ولوالحيّة"”'2. (فإنٌ طلقها فراجَعها) والمسألة بحالما (فجاءت بولدٍ لأقلّ من 

حولين) مِن حين الطلاق (صّحَّتْ) رجعتة السّابقة؛ لصيرورته مُكذبا كما مر". 
(ولو قال: إِنْ وَلْدْتٍِ فأنت طالق فوَلْدَتْ) فطلقت فاعتدّت (ثمُ) وَلْدَتْ 


ع 


عو و اع ابر 2 3 ار 2 2 0 0 
يتأكد المهرٌ وتحب العدّة؛ لأنّ تأكد المهر يبتئ على تسليم المبُدَل» والعِدّة تحب احتياطا 
لاحتمال الوطءء ولا يلرّمُ مِنْ ذلك إثبات الوطءء فلم يكن مكذبا شرعا بإنكاروء كذا يماد 

لل نرضة 
مِنَ "البحر"”". 

0441 (قولة: فلهُ الرّحعة) لأنّ الظاهرٌَ شاهدٌ لَه إن الخلوة دلالة التُعول» "ع "0 2, 
و 2 ًّ مل 1 و2 2 9 
[0485 (قولة: والمسألة يحالهًا) يعئ: احتلى بها وأنكر وطأها. 
و 0 < لير َه 
١478‏ (قوله: صّحت رجعته) أي: ظهرَ صحتها. 
وعرة 2 اه 0 او عا اع 7 و ثو 6 وبر 
[0444 (قوله: لصيرورته مكذبا) اي: في قوله: لم اجامعها؛ لأنه بشوت النسّبي نزل 
واطنئا قبل الطلاق لا بعده وإن أنكر؛ لأنّ تكذيبه أولى مِنْ حَمْلِهِ على الزّناء "نهر"7©. وقدّمن(©) 
تحقيق المسألة. 
])١ 4746‏ (قوله: فاعتدت) أي: دحلت ِ العِدَةَ وهو معنى قول الا ((ووحبت 
العدَّة)» وليس معناهُ مَضَتْ عِدَتها حتى يُقَالَ: إن الصّوابَ حذفة؛ فافهُم. 
[0445 (قوله: ببطنين) حال مِنْ مفعول (ولدَت) الأول و (وّلدّت) الثاني» لا متعلق بولدت. 


)١(‏ "الولوالحية": كتاب الطلاق ‏ وأما الرجعة ق/ا/ا/أ. 
(9) :فك اد كو 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجّْعَة 9/84ه. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْمَة 9/4ه. 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرجنمَة قا م 
(7) المقولة [7 اع قوله: ((لأنّ الشرع لم يككذبه)). 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرججعة 4/14ه. 


م0 


الجزء التاسع ‏ ا ل للللملدم 4ه نش سس سم باب الرجعة 


يعين: بعد ستة أشهر ولو لأكثرَ من عشر سنين ما ل تقِرّ بانقضاء العِدَّةِ؛ لأنَ 
7 2 م 2 07 0 وات" 2 
امتداد الطهر لا غاية له إلا اليأس”'' (فهو) أي: الولدٌ الثاني (رحعة) إذ يجعَل 
القلوق بوظاء: حاذت ق.العدةة لافنا لو كانا يبلن وابحد 20 


١4789‏ (قولة: يعي : ع أشهر) تفسير لقوله: ييَطنيْن؛ لأنهُ لو كان بم/ق١٠8/]]‏ بينَ 
الولادتين أقلٌ مِنْ ذلك تعيّنَ كونٌ الثاني موجودا قبل ولادةٍ الأول فيكوثُ قد اجتمعا في بَطَنء 
فلا تكوثٌ ولادة الثاني رجعة؛ لألَهُ علق(" قبلَ الطّلاق يقينا. 

04744 (قولة: فهو رهم 1 الوطم الذي كان الولد فى ويعفن و ليقن ننه لذن 
الوط لَمْ يُعلَمْ إلا به. 

]١ 4544‏ (قوله: بوطء حادش) أي: بعد الطّلاق ف عدم فيصير به ا حَسْلا الحالهما 
على الصلاح؛ حيث لَمْ تر بانقضاء الوه كما إذا طَْهَا رجما فرلَدت لأكثرٌ مِنْ ستتينء فإنه 
يكوثٌ بوطء حادث الب بمخلافب ما إذا ولَدنهُ لأقلّ مِنْ ستتين فإنَهُ لا يكونُ رجعة؛ لاحتمال 
عُلُوقِهِ قبل الطّلاق كما قدّمناة؟"» وهذا الاحتمالٌ ساقِط هُنا؛ لأنهُمًا مَتَى كانا مِنْ بَطَيْنِ كان 
الثاني مِنْ وطء حادث بعد الطلاق ألبنة كما ذكرَةُ في 'الفتحج”» وبهٍ اندفعٌ ما في "شرح 


لي ع حرام 


0 سن دَعوّى المتحالفة. 


#َ 


و 5 ل 5000 م 
(04140 (قولة: بخيلاف إلخ) قد علمّت وجهة آنفا. 


(قولة: جل لحالهما على الصّلاح خخ عل بضمير المونث. 
)١(‏ في "د" وكو": «الإياس)). 
(؟) في "“ب": ((علو))» وهو تحريف. 
() المقولة ]١477717[‏ قوله: ((وتوقف ظهور صحتها إلخ)). 
(:) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَبجْعَة 4//ا7. 
(8) "شرح مدلا مسكين”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَججْعَة صاوء١‏ ١ال.‏ 


قسم الاحوال الشخصية .دلا 8498 دل ددس حاشيةابن عابدين 


(وفي: كلها وَلَدت) فأنت طالقٌ (فوَلَدَت ثلاث بُطون َقَعْ الشلاث» والولد الشاني 
رجعة) في الطّلاق الأول كما مر وتطلق به ثانياً (كالولدٍ الثالث) فإنه رجعة في 
الثاني» وتطلق نيد قلذي(') عملا به كلما (وتعتة) للطلاق الشالث (بالحيض) لأنها 
من ذوات الأقراء ما لم تتدحل في مين اليأس” فبالأشهرء ولو كانوا ببطن يقع تُنتان 
بِالأَولين لا بالثالث؛ لانقضاء العِدّة به "فتح" 100 


4793ل (قولة: ثلاث بُطون) بأن كات بين ك3 ولادتين ستة أشهر فأكثر. 

4599ل (قولة: كما مك أي: مر خضل العغلوق بوطء حادث في العِدَّةَ لا يُقَالُ فيه: 
الحكم عليه بالوطع :اق لشاف ريق حرام؛ لذن الما ب سعد وسو أن درق فا 
أصلا ا 

يه (قولة: تلان الأؤلى أن يقول: العا ليوافق قوله: واي 

6 (قوله: عَمَلاً كلم عِلَّةَ لقوله: وتطلق في الموضعين, أي: فإنّ (كلّمَا) تقتضِي 
التكرارٌ؛ لأنهًا لعُمُوم الأفعال. 

١ 45(‏ (قولة: فبالأشهر) أي: فتعتد بالأشهرء وييطلٌ ما مَعمَى من الحيض إن وُحدَ منهُ 
شيع لكين 

ىن (قولة: ولو كاتدآ ببطن) بأن بكرن ون كر انك افر ير سه أشتين: 

هن (قولةُ: لانقضاء لعِدّ بو) فيكوث وقت الشّرط ‏ وهو الولادة ‏ قارَنَ وقت انقضاء 
12 في "و": ((ثالنا»». 


(؟) في د وو:(الإاياس)). 


)عبت 4 كه در 
(4) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَةَ ق771/ب. 


(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ؟/7١.‏ 


لجز اللتاسع 0 2 ب سس  8##‏ السسسسس سس © هاب ٍالرجعة 


(والمطلقة الرحعية تتزين) يحرم ذلك في البائن والوفاةٍ لرَحها) الحاضر لا الغائب 
م ات لسار ا 2 ار اي 


العِدَّق فلا يقع به شي قال في "الدرٌ المنتقى"””2: (( إلا أن بحيء برابع))» أي: فتطلق بالثالش» ولو 
َم تلد اثالث لا تطلقٌ بالثاني» ولو كات الأرّلان في بَطْنِ والقالث ف بطن تَقَعٌّ واحدة بالأوّل» 
وتنقضي العِدَّةٌ بالثاني» ولايَقَُ شيءٌ بالثالمش» ولو كان الأول في بطن والثاني والثالث ف بطن عع 
يتقان بالأرّل والثاني؛ وتنقضي العِدَّة بالثالث ذلايَقم شري ابغر 00 عن الززبيية9! لق 

444( (قولة: و الفالفة ار 0 نترين) #لأنينا خلال لاوج لقَيَامِ يِكَاحِهَاء و ضيه 
مستحبّة والتزيْنُ حايلٌ عليها فيكوثُ مشروعاء "بحر””. 

4744( (قولة: ويحرم ذلك يي البائن والوفاة) أمّا في البائن فلِحُرمة النظّر إليها وعدم 
مشروعيّة الرجْعةِ وأمّا في الوفاة فلوحُوبٍ الإحداوه (طإق. اسع فاده في "البحر "0 

.165 (قوله: قاد العلّق) وهي لحمل على الْرَاحَعَق "ط"". 

49 لع (قولة: وإلآم بن كانت تعلم أنه لا يراجعها لشْدَةٍ ا اا 

الع اال لقم قر 111 زذا كا قار حك مريعرة إلى وأفرة في 
"البحر”' "2 وغيره. 


)١(‏ ((الرجعة)) ليست في "و" 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب ع باب الرّججعة 47017//١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
9©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 50/4. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْمَة 8/4؟. 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجمْعَة 70/64 بتصرف. 

(19) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَّحْعَة غ/50. 

(/9) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة .١754/7‏ 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَّحْعة 50/4. 

(9) "شرح منلا مسكين": كتاب الطلاق ‏ باب الرحْعّة صدة ء ١ل.‏ 

.50/14 "البحر”: كتاب الطلاق  ياب الرَّجْعَة‎ )٠١( 


قسم الاحوال الشخصية لدت دا 8458 لعلهد د حاشيةابن عابدين 


(ولا يُخرجها من بيتها) ولو لما دون السفر للنهي المطلق (ما لم يشهدٌ على 
رحعتها) فتبطل العدّة» وهذا إذا صَرَّحَ بعدم رجعتهاء فلو م يُصرّحٌ كان السّفرٌ رجحعة 


4 (قولّة: للنؤي المطلّق) أي: في قوله تَعَالَى: لاحت مايوه‎ 04.0١ 
نَرَلَ في المطلَقَةٍ رجعيّة والنهي عن لع مُطلق شايلٌ لِمَا دون سَفْرِ.‎ ]١ - [الطلاق‎ 

4*4 0] (قولة: ما 00 يُشْهِدٌ على رَحَعَتِهًا) لَعَلَّ الأول 20 ما كت يُرَاجعُها؛ لأنّ الإشهاد 
مندوب فقَطء "مل"0©. أبي: لاع 2 الإشهادٍ غاية لحرْمُةٍ الإخصراج ؛ أنه تنتهي بِالرَحْعَةٍ 
تطلقاء ود 2ق "الفتح 7" وواث شنط عانق "الرية23 ومن كاه لشاف والرة أينا 
عند عَم قصل الْرَاحَةٍ على تقدير ما إذا م يُرَاحعْهًا بعد ذلك في الهِدّ؛ ا أنهًا لَمْ تكن 
أحنيّة؛ لأنّ لعألاق لَمْ يَْمَل عَمَلَه والأَوحَة تحريم السّفْر مُطْلَقَا لإطلاق النصّ في مَنْعِهِ دون 
الخلوة لعدم لنص فيها )). اف تلحصا فافهّه. 

[:147] (قوله: بطل لد أي: فإن أشهد فتبطل. 

زك١ء"‏ 4ل (قولة: وهَذا خخ الإشارة إلى ما فهم مِن قوله: ما ل يد مِن أن الإخصراج لحاين 
رجعةء قفي "البحر'”*©: (( أن المراد: إن كان 0 ل 
ركعة ذلالة كما أشات إليه في "الفتح"27 و"شرح الجاع الصّغير" للقاضيي”" و"فتاويه"80) 


(قولة: والأوجه تحريم السفر مطلقا) راحعها بعد السفر أو لا. 


)١(‏ في "ب": «الأول))» وهو خطا. 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَّججْمَة .١19/4/7‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 79/4. 

(4) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجْعَة 5/1. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعة 70/14 بتصرف. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 79/4 

7) "شرح الجامع الصغير"”: كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 1/١743‏ ب 

(8) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل فيما يحرم على المعتدة 4/١‏ 5ه (هامش "الفتاوى اطندية"). 


الجزء الناسع سس 888 السسس سس سس باب الرجعة 


'فتحما مقا وأقَرة "1 . كه 
(والطَلاقّ الرّحعيّ لا يُحرّمٌ الوطع) خلافا ل "الشّافعي" ذه (فلو وَطِىّ 
لا عُمَرَ عليه) لأنه مباحٌ ا 517000 


م عبد 


و"البدائع"”") و"غاية البيان" معلل باذ لد خلال ار مذ فاتتفى , به ما ذكرّة "الو زيلعى”" من أن 
السَّفرَ ليس دّلالة الرَجحْعَة )) اه. 

000 (قوة: "فح" بن :هلي في كلام لنت" مايه أنه يَضت مدةء كيف 
وهو مُشَارٌ إليه في الكتب السّابقة؟! وعبارة "الفتح”©: ((وحرْمتِهًا أي: المسَائرَةٍ بهَذَا النص 
لو تكن رفت قيلَ: ولا دلالتَهَاء أي: ولا تكونٌ دلالة الرَّحْعَةِ؛ِ لأنّ الكلام فيمَنْ يصرَّحُ بِعَدم 
رجعتِهاء وأورد عليه أن التقيسلَ بشهوةٍ ونحوَةُ يكونٌ نفِسّهٌ رجعة وإِنْ نَادَى على نفسِيهٍ بعدم 
ار 3 ول الفرْق بالل والحرمة)) اه. ْ 

أي : إن انق بلول فكو عمد والبتادر فر َحَرمٌ فلا تكونُ رجعة ولا دلالة عليهًا م 
التصريح بعََهاء فقولة: لأنّ الكلامً إل يُفِيدُ أن ذلك منقولٌ لا بَحْثء فافهم. 

زم١‏ ”4 قاع (قولة: عجلافا ل"الشافعي") م 0 مبنى الخلاف هو: أن الحم فد ا سعدا املك 
القائم» وعندهُ استحداث ال اَل فيَحِلٌَ عندنا لِقِيام مِلْكِ النكاح مِنْ كل وَحْي والخانووة 
عند انتقضاء العِدَة. 

148.5 (قولة: لأنه مباح) نك اران لط سكرر ا د العاف وا 
تريرة والباح ما تعلّىَ به يطَاب الشارع تخييرا [؟/ق١51/]‏ بين الفعلٍ والترّك على السسّوَاء؛ 
واللكروة وى يها - راج حم الترك» فلا يكوثٌ مُباحاء فالأولّى أن يقول: لأنهُ جائرٌ إن الجائز يطلق 


)١(‏ "المنح”: كتاب الطلاق ‏ باب الرحعة ١/ق‏ ١5٠١لا‏ ب. 

(؟) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 700/77. 
(*) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 705/7-/7817, 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَحْعّة 79/84. 

(0) المقولة ]١ 57١[‏ قوله: ((مع الكراهة)). 


01 


قسم الاحوال الشخصية لطت دا 545 د لل حاشية ابن عابدين 


ف جردم | إل م ”0 9 مه ١5‏ ّ 
0 الخلوة بها) تنزيها (إن 0 الرّحعة”'/ وإلا لا) 
0 كلسم 10 إن كرون اتمسوال اسعد الا اا 
عن "البدائع””©: قال: ((وصرَّحُوا بأنّ له ضرب امرأتِهِ على ترك الرَينةِ» وهو شامل 


على ما لا يَحْرُمُ شرعا ولو واجباً أو مكروهاً كما ذكرّهُ في كس 

زل*ملمع (قولة: لحن 0 الخلمة بهَا) الاستدراكُ مستدرَلة؛ فإن الوطم مثلهًا كما علمُت. 

11] (قولة: إن نم يكن يِنْ قصده لرّحعة) أن الخلوة رَيّمًا أَذّتْ إلى الْمسّ بشهوة 
فيصير مرجع وهو لا يريدهاء فيُطلقها قتطول العِدَه 0 "ط”' عَن "البحر”. 

اول ولك ست القملم لها إلح) سياني' “كان اناب انين أن المطلقَة اليه 
لا حَقَّ لها ف اللجماع لا قَضَاءُ ولا دِيّانة؛ ولِذَّا استجب مراجعَتهًا بغيرو» وحيتئار فَالقَسْمُ لأحلٍ 
الاستقناس» تأمل. 

ر*4#3() (قولة: وإلآ لا) أي: اذك يكن مِنْ قصده الوك لآ يعبت القسلم؛ أنه لو بت 


(قولة: الاستدراكٌ مُستدرَلكٌ فإنّ الوطعَ مغا مثلها إلخ) قد يقال: يُستفادٌُ من كون الوطء مكروها 
مُطلّقا المستفاد ذَلِكَ مِن الاقتصار على نفي الحرمة أن الخلوة كذلك؛ لأنها أت في كثير من الأحكام؛ 
فاستدرَءَ لدفع هذا التوشّي تأمّل. 
)١(‏ في "د" و"و”: («المراجعة)). 
(؟) ((ها)) ساقطة من "ب". 
(6) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 51/14. 
(4) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بيان حكم الطلاق 180/9. 
(0) "التحرير": الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الثالث ف المحكوم فيه صدلاه اى. 
(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة ؟/174١.‏ 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 70/14 بتصرف. 
(8) المقولة [45/87 ]١‏ قوله: ((لبقاء الزوحية)). 


الجزء التاسع ب ا ا و 0517 المي متهي كيه نانةالرجية 


(ويدكح شاه تمادون الغللاث ف الْعِدَّقَ وبعدها) بالإجماع, ومنسع غير فيها 
لاشتباو النسّب (لا) يَنكِح (مطلقة) ا 


مَعَ عَدَمِ قِصدِهَا ربمًا أدّى إلى الخلوَةٍ فيلزمٌ ما مر "ط"0©. 
مطلب: ف العقد ٠‏ على بان 

0414 (قولة: ينك مب ما دون الثلاش) لما كر مايُتدارك به الطلاق الرحعمي 00 
مايتدارَكُ به غيرُهُ "فتح"”"؛ ولِذَا عَمَدَ لَهُ في "الهداية'”" هُنَا فصلا. 

(ه6461 1 (قوله: اي 3 إلى قوله: في العِدَّةِِ وهو جوابٌ عَنْ سؤال هو أن قوله 
تعالى - : 9 ولامزموا عهَدَة أ ًَِ ج عويب الكتب أجادٌ4 [البقرة - © 77] يعين: انقضاءً 
العِدّةِ ‏ عام فكيف جار 0 تروّجُها ف عولض ل 
الع مِنَ الزرّوج نفسيه باع 

١405‏ (قولة: ومِنع غيره) أي: غير الزّوج قُ العِدَةٍ لاشتبا السب بالغلوق» فإِنهُ لا يُوقَفْ 
على حقيقيه أنه مِنَ الأوَّل أو الثاني» وهذا حِكْمّة شرعيّة العِدةٍ في الأصل» والمرادُ بذكرهًا مُنا 
بيانُ عدم المانع مِنْ تخصيص الرُوجٍ بالإجماع» لا بيانُ علْهِ؛ لأنْهُ يردُ عليه الصغيرة» والآييسة» وعِدَة 
الوفاةَ قبل الدُعول» ومعتدَةٌ الصّب والحيضة الثانية والثالة فإنهُ لااشتباة في ذلِكَ» ولا يجوز 
لوج في المدَة لِعِلةِ أخبرى هي: إظهارٌ خطر الَحَلَّ أو هو حكمٌ تعبّدي» وتمامٌُ بيانه في "الفتح””. 

١ 4*3‏ (قولة: أب اعد يارت عر بح لعو كي بايا لكن 
الأولى أن تريد: ولايطاً كلك بعين؛ لأنهُ كما لا يَحِلُ لَهُ نَكَاحُهَا بِالعَقَدٍ لا يحل لَّهُ وطؤُمًا بالملك 


.١7/4/17 "ط": كتاب الطلاق  باب الْرَجْعَة‎ 1١ 

.*.0/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الرَّجْعَة  فصل فيما تل به المطلقة‎ )١( 

(5) وممّاه فصل: فيما تل به المطلقة, انظر "الفداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة .1١/7‏ 
(4) في "الأصل": ((حقيقة أنه)). 

(5) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ‏ فصل فيما تل به المطلقة 50/4. 


قسم الاحوال الشخصية دللا 98488 د ا حاشية اين عابدين 


من نكا صحيح نافلٍ ا (بها) 0 بالغلاث (لو 0 شين لو 
2 حّ و 
أمّة) ولو قبل الدحول. ا امود ل لق 8 مجه فاه لو 4لا فاع عانه كه رن يضار ها ماع وا طارل ولعب ج67 لا 018 يا لاد ا 


كما يأني”"» ولو قال: لا تجل كما في الآية الكرعة لشَّمِلَ كلا منهمًا. 

1414م (قولة: مِنْ نكا ا ا ان وهوماعَيمَ بعض 
شروط الصحّة ككونه بغير شهودٍء قانة لاحك له قبل الوطع وبعدهُ يحب مهرٌ المشل» والطلاقٌ 
فيه لا يتقيض عدداء نه ا » فلو طَلقَهًا ثّلانا لايقَمْ شيءٌ) ولَهُ تروحُهًا بلا مُحَلْلٍ كُمَا تقل نم0 
رق ١‏ اربع أغحر بابي ؛ الصّريح» واحرة بالناف عن الموقوضيء فَفِي نكاح الرقيق مِنَ "الفتاوى 


و مك 


الهندية”؟' عن "المحيط”': ((إذا تروّج ٠‏ افيد أو لكان أل للد أوايي لم الود بلا إذن وى : كك 
طلقا لان قبلَ إحازة الموى فَهَناالطألاق مُارَكة النكاح لا طَلاقّ على اللقيقة بدي لا يفاض 
من عَدَدٍ الطّلاق» فإن أجارٌ المولى النكَاحَ بعدَهُ لا تعمل إحازتة؛ وإن أذ لَه بتروحها عدم كرهت 


مدع 


لَهُ تروحهًا وم أفْرّق نما اه 

481 (قوله: كما ستحققة) أي: في باب العدّةَ حيث قال مُنالة0"): ((والخلوة في النتكاح 
الفاسد لاتوجب العدّة والطلاق فيه لا ينقص عدد المللاق؛ أنه فسلخ "جوهرة ')) أه. رك 
يذكر الموقوف هُنالة؛ لأنة مِنْ أقسام الفاسيد» ويُحتمُلٌ أن مرادةُ ما يأتي”" قريبا مِنْ قوله: رج 
الفاسيد والموقوف إل »فإ وإنا كان في الخللٍ لكنة يهم أنه في الذي طَلقَ غير مع أيضاء وليس 


رام #رزار 


مُرَادُهُ الإشارة إلى تحقيق ما يأ ني”" بعدَهُ مِنْ قوله: لم هَذَا كلَهُ فرع صِحَّةٍ التكاح الأوّل إل؛ 


2 


)١(‏ ((أي)): ليست في 
(؟) المقولة 5943 ]١‏ قوله: ((ولا ملك أمة إلخ)). 

(9) المقولة ]١5*155[‏ قوله: ((ولو تزوجها بلا محلل)). 

(4) "الفتاوى الهندية": كتاب النكام ‏ الباب التاسع 77/١‏ بتصرف. 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في نكاح العبيد والإماء ق1١5/رب.‏ 
(5) انظر "الدر" عند المقولة ]١3078[‏ قوله: ((والخلوة في النكاح الفاسد)). 


11 يها 


(9) صدأا هك در . 


1 1 


(8) صدهءلااتب در . 


الجزء الناسم. ‏ سك 88ة ب ننسنسسسس بات الرجعة 


وماني "المشكلات" باطل أو مؤول ا 


لأنّ مُرَادهُ بو صحَتهُ في المذاهب كلْهًا كما ستعرفة. ولبدر محا نحن فيه فافهَم. 

؟ لقع (قوله: وماق "الشكلات'/ خيثف ٠‏ قال من طق إفزانة قبل الدُعول بها ثلانا فلهُ 
أن يتروحَها بلا تحليل؛ وأا قولهُ تعالى: /٠‏ فَنَطَلْمَهَا فك لوبعد حَوتَسكمَ )4 [البقرة 
٠13؟]‏ ني المدخول بها. 

(1479] (قولة: باطل) أي: إن حمل على ظاهره؛ ولذا قال ق ف "الفتعج”2: )5 إنهُ َل عكليمة 
مصادِمّة للنصّ والإجماع» 0 رك اي فضلاً عَنْ أن يعتبرة؛ أن في نقله إشاعتة 
وعندَ ذلك ينفح باب الشّيطان في تخفيف تخفيف الأمر فيو ولايفَى أن مثله يما لايسوغ الاجتهاٌ به 
لفوات شرطِه مِن عدم مخالفة الكتاب والإجماعء ا ذ بالله مِنَ الرّيْ والضّلال» والأمرّ فيه من 
ضروريات الدّين لابِعْدُ إكفارٌ مُخالِفه)) اه. 

أقول: وإياك أن تغرّ بمًا ذكرةُ "الراهدي” ف آخير انناو" فى ول كناب لون إن عفد 
به صلا في يل تحليل المطلقة ثّلاناء وذَكْرَ فيه هذه المسألة غير قابلة للتأويل التني؛ وَذْكَرٌ يلا 
كثيرة كلها كُنهَا باطلً مب على ما يأتي رده من الاكتفاء بالعقلر بدون وطم. 

”ولع (قولة: أو مَوَوّل) أي: بمَا قالَهُ "العلامة البُحَاري" ف شرحه عر الأذكار”") على 
"دُرَر البحار ": («(ولا يشكل ما في 'المشكلات." ؛ لأن المرادّ مِنْ قوله: كّلانا ثلاث طَلَقَاتٍِ متفرقات 
ِيُوَافِقَ ما في عامّة الكتبي الحنفيّة)) اه. وقدّمنا"” تأبيدَ هَذَا ماق؟1/] التأو يل بجواب صاحب 
'المشكلات" عَنِ الآية» فِإنٌ الطلاقَ ها رق مع التصريح فيها بعَدَم لجل بان ناما ف 


المدخحول بهاء فافهّه. 
)١(‏ "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب الرّجْعّة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة .5١1/14‏ 


.)/5١7ق "غرر الأذكار”: كتاب الطلاق  ذكر إيقاع الطلاق‎ )١( 
قوله: ((وما في المشكلات)).‎ ع١‎ 457١3 المقولة‎ )5( 


0 


قسم الاحوال الشخصية ل تس سا ههلا ل علس حاشية اين عايدين 


دكزم © > 2م .عه 0 
كما مر (حتى يطاها غيره ولو) الغير (مراهقا ( نع اق كو شاه عا فرعا اوه ف عه ارطخ 4 2 6 


1" اع (قولة: 5 مَنَ) أي: ف أوّل باب طلاق غير المدحول بها. 

475 1] (قوله: حتى يَطَأمَا غيرة) أي : حقيقةً أو كا عررته عجبوب فحَبلت 
منه كما سيأتي 7" وشَمِلٌ ما لو وَطِتَهًا حائضًا أو مُخرمة» وسَمِلَ ما لو طلَقهًا أزواجٌ كر زدج 
لان قبل الدّحمول فتزوّحَت بآخرَ ودَحَلَ بها تَحِلُ لكل "بحر”. ولابْدَ مِنْ كون الوطء بالتكاح 
بعد مُضِيّ عَدةِ الأوّل لو مدخولا بهّاه وسكت عن لظهُوره. 

ثم اعلّمُ أن اشتراط الدخو ل ثابتٌ بالإجماع» فلا يكفي برد العقد» قال "القهستاني"0": 
((وني "الكشفي”" وغيرو مِنْ كتنب الأصول أن العلماءً غير "سعيدٍ بن المسيّب" اتققوا على 

شتراظ : الدُعول)), وق عدي ((أنةُ ثابت 0 الأمّة))» وف "المنية": ((أن بي" 


ا لا 


رحع عنة إلى قول الجمهور)), من 0 به يسود وحهّهُ ويبعُد؛ ومن مَنْ أفقتى ب به يعرّرٌء وما 
يي إن "الصّدر الشّهيد' الي له لمعتل بل فيها نقيضة» وذكرَ في "الخلاصة"27 
عنة: (( أن من أفتى به فطلي لعند بل 0 والناس أجمعين» فإنهُ مخالف الإجماع, 007 
قضاء القاضي به )) وتمامه فيه. 

(ه1481] (قولهٌ: ولو مُرَاِمَ) هو الدّاني مِنَّ البُلوغء "نهر"”. ولابدٌ أن يطلمَهًا بعد البلوغ؛ 
)١(‏ ص غل؟ا؟ وما بعدها "در". 
(؟) في "د" زيادة: ((قوله: ولر مراهقاء قال الرملي في "حواشي البحر" ‏ في الشرح الناقع للمصنف -: إذا جامعها 

المراهق قبل البلوغ فلا بد أن يطلقها بعد...)) ق١٠٠/ب.‏ 

(”) المقولة [44 5 ١‏ قوله: ((فإنها لا تحلٌّ حتى تحبل إلخ)). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَحجْعَة 71/4 بتصرف. 
(ه) "حامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل تصح الرَّحْعَة .875/١‏ 
(1) "كشف الأسرار": الحقيقة والمحاز - باب معرفة أحكام المخصوص .7١7/١‏ 
(0) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة ق9١٠/أ.‏ 
(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة ق575/أ. 


الوه الكا ٠‏ .مممب عممحجيق 3ه ستس ميت اإناناائرية 


يجامع مثلة - 0 َدّرَهُ "شيخ”) الاسلام" بعشر سشان - وممفةة موي ووو يةةثء لومي مير ممملء 


لأنّ طلاقة غير واقع» "در منتقى 7" عَنٍ "التثار نحانية"20. 
مطلب: مَالَ أصحابنا إلى بعض أقوال "مالل" رحمة الله ضرورة 
الف (قولة: 0 ملم يي للمراهق» ذكره فو في 'الجامع "ان هو الذي 
تتحرًّك آلمَهُ ويُشتهي الاق كذاق 0 ول تخي آنه لاتنافي بينَ القولين» 
بولا اين أن يكنون حي بالعماء :قات الأتوال شعرط ع عجنة نارف" عاق 
"الخلاصة"”"2 فالأولى الجمع بين المذهبين؛ لأنْهُ كالتلميذ ل"أبي خديفة"ء ولذا مال أصحاتا 
إلى بعض أقواله ضرورة كما في ديباجَةٍ "المصّّفى"0), "قهستاني "20709 وفي "حاشية 


(قول ا : وقدّرَه "شيخ الإسلام" بعر سنينَ إل) فاق العمادية” ممرنا إل "تارق الس 
((لو صاح المراهق قائلاً: أنا بالغ فالقول لَه بشرط أن يكون ابن ثلاث عشرة سنة؛ ن البلوغ أقلّمِن ذلك 
نادر)) اه. قال في "النهر": ((وينبفي أن يُحمَلَ هذا على ما إذا تم له اثننا عشرةً سنة وطعَنّ في الثالفة عشرة» 
فلا يناي قولّهم: أقل مدّةٍ البلوغ اثننا عشرةٌ سنة. انتهى. نقلَهُ السّتدي)). 
)1١(‏ في "د" وكو": ((شمس)). 
(؟) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجمْعَة 479/١‏ (هامش "مجمع الأنهر'). 
(77) "التاترنحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث والعشرون 5.017/7. 
() "الجامع الصغير": كتاب النكاح - باب ف النكاح الفاسد صاكخم/ا ١‏ . 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة +/غ ”*. 
(3) "النهر": كتاب الطلاق . باب الرَّحْعَة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة ق؟9؟/. 
(0) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة ق59١٠١/أ.‏ 
(8) الذي ف "القهستاني": ((المستصفى)). 
(9) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل: نصح ازجع ١/1؟”.‏ 
)٠١(‏ ((قهستاني)) ساقطة من "الأصل". 


قسم الاحوال الشخصية ال ا 5©#5ة دلدللس حاشية اين عابدين 


أو خسنا أن عونا او:دنا ده (بتكاح نافل) حرج الفاسك”' والموقوف» 
فلو نكحّها عبدٌ بلا إذن سيد ااي أن انق ل ل سس شي اجا وده سو 


النتال" اؤووة مد التقية "ابو اللي" ف "تأسيس التظاير ا إذا لم يُوحَدُ في مذهب 
"الإمام " قول في مسألة , يرجع م إلى مذهب "مالكي"؛ 7 أقرب المذاهب إليه)) اه. 

١‏ (قولة: أو ا بفتح الخاءء وهو من فطقت خخصيّاة؛ وإنمًا خارٌ تحليلة لوَحُودٍ 
الآلق 01 


ف ار( 


”4ن (قولُ: أو محنونا/ نوين » 4 . وفي نسححة: أو بحبوبا بباءين» وهو الذي لم يدق 
لَهُ شيءٌ يُولِجُهُ في محل المنتان» لكن شط تحليله أن تَحْبَلَ منة كما يأني7"». 

74" ١ع‏ (قو لهأ رسا سم أي: ولو كان لحي لأحل زوجها الم كمًا قُِ 
"البحر"20, 

:148 (قولة: حرج الفاميدٌ والموقوف) أي: خترًا بِقَيْدِ لشاف وفيه: أن الفاميد يُقَابلٌ 
الصّحيح لا النافذَ؛ راق؟:/بع لأن النافذ ص العقود: ما لايتوقفُ على إجازةٍ غير العاقِدء فالبيع 
بشرط فاسد نافذ بالمعنى المذكور نعم الولو فيه طريقان للمَشَايخ» قيل: هو قسم مِن الصحيح» 
وقإلّاين الفاسق كمااشيات 9 تمتينة في البو إن شاءً | لله تعالى» فَعَلَى الطريق الثاني: كل 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: حرج الفاسدء ومنه: ما لو كان الزوج غير كفء على ما عليه الفنتوى. هذا إذا كان لها 
ولي فإن م يكن صح اتفاقاء "نهر" 0 "اب 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ؟/7/5١.‏ 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرجْعة ق914١/ب.,‏ 

(؟) المقولة [4544 ١ع‏ قوله: ((فإنها لا تمل حتى تحبل إلخ)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعة 57/4. 

(7) المقولة [7173755] قوله: ((المراد بالفاسد الممنوع إلخ)). 


اله القاهع تس تسسيصيين. 87# ١‏ متي جحمييه :يات الرعة 


3 ا” ّ . 2 0 #6 1 ل 58 يعاس 
ووطئها قبل الإحازةٍ لا يحِلها حتى يُطأها بعدهاء ومن لطيف اليل أن تزوج 
مملوك مُراهق بشاهدين,» فإذا أولج يُملكة”' لهاء فيطل النكاح, ثم تبعثةٌ لبلدٍ آخر 
فلا ا لكن على رواية "الحسن" المفتى بها ب ل ا 0 


موقوضي فاسد» لكين لعوياء ل ولايْصِحَ العكسٌ على الطريقين؛ 
فافهَم. وبه عُلم أْهُ كان ينبغي "لصفن" نا مُتابعَة "الكنر” ' وغيرو في التعببير بنكاح صحيح» 
فيخخر جح الفاسك» وكذا لموقوفُ على أَحَدٍ الطريقين» وقل بِحَات بن التكّاحَ المطلق هو الصحيح) 
فيخخرج به الفاسيد. 

الى (قولة: ووَطئهًا قبل الإحازة اما أي: وإنث أحارٌ بعد “> وَلَعَلّ وجهة أن النكاح 
الختروط بالنص يتسرفة إل الكام » لآنة العهوة شرعاء عخلاق الفاان وللوؤقوق ولا ققد 
صرَّحُوا بأنّ الموقوف يتعتدُ سبباً في الحَال» ويتأحرٌ حْكمُهُ إلى وقسي الإجازة فيظهرُ بها الل مِنْ 
وقت العقد. 

60 (قولة: ومن لطيف اليل إلح) أي: حل التَحليل على وجو يُوْمَنُ فيه مِنْ عُلوقًِا من 
ومن امتناعه مِنْ طَلاقَِا و لور أفن تلزن يون الخامزية بخلاف ما إذا كان حر بالغا. 

و 4 (قوله: لكن إخ) اسع لراك على هذه الخيلة: 

وحاصله: أنهَا إنمًا تيم على ظاهر المذهب بِنْ أن الكفاءة في النكاح ليس ليست بشرط للانعمّادٍ 


(قولهُ: ولعلٌ وجهّه: أذ النكاحَ المشروط بالنص ينصرفُ إلى الكامل إ) تَقَدَمَ أنّ الاسيّنادٌ إنما 
ِظهَرٌُ في الأحكام القائمةٍ لا المتلاشية» ويظهَرٌ أنّ منها الإحلال» تأمّلء وعلى هذا لا يظهّرٌ جِلّ الوطء 
الصّادر من العبدٍ قبل الإجازة. 


)١(‏ في "ب": ((ملكه)): وهو خطاً. 

(؟) انظر "شرح العيئ على الكتز": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ‏ فصل فيما تل به المطلقة .١5/8/١‏ 

لغاش + زر كراه رحلات لفاس وار إلخ) انظ هذا مع قوله: فيظهرٌ بها الحلٌ» فإنه بظهور الحلّ يظهرٌ 
الكمالٌ أيضاء قال شيخخنا: إلا أن الإسناد لا يوئر في الأحكام المتلاشية» بل تأثيرهُ قاصرٌ على القائم والآتي؛ 
فحينيدٍ لا يُحَكم على الوطء الماضي بالكمال )) اه. 


قسم الاحوال الشخصية نس ا 4ه د لل حاشيةابن عابدين 
2 3 ل ه 2 5 2 2 0 ٍْ مض 0 7 2 
أنه لا يَحِلها لعدم الكفاءة إِنْ لها ولي» وإلا فيجلها اتفاقا كما مر (وتمضي عِذته).. 


نا على روابة "الحسن" الفتَى بها نأا شرطً فلا يحلا ل عَم الكفاتة إن كان لها ول لم 
رض بنللفة:وإلا - بأ لَمْ يكن لها ولي أصلا أو كان رضي - حلي اثفاقا كمانم" ونان 
الكفاءق» وهذا أحد وجهين أُورَدَهُمَا الإمام "الحلواني 0 ثانيهمًا كما ف "البزازية"7"©: (( أن المراهق فيه 
لاف عليه إلى حاكم يرَى مذهب مَنْ لايقول بالصّح فيفسحه فيَفَسَحهُ فلا يحصل الْرَامُ)) اه. 
"4 اع (قوله: 1 لا بحلهًا) الأولى حذف ((أنه)). 
مطلب: : حيلة إسقاط عدةٍ اَل 
ره 47 ]1١‏ (قولة: تمض ِدة) دك يَعْظر الشافة ميل لاسقاكد العِدَة: ((بأن رن 


2 


لصغر لَمْلّْ عش سنين» ويدسل به مَع التشار د ويَْكُم بصِحة لنَكَاحٍ شافع ثم 
يطلقهًا الصِي؛ ويحكُم حملي بصحٌة طَلاقِه وأنة لاعِدَة عليهاء أما لو بلع عَشرَا رمت اده عدلد 
بلي © أو د يطلا وليه إذا رأى في ذلك المصلحة» ويحكم به مالكي وعدم وُحُوب العِدّةٍ بوَطيه: 
نم يتروحها الأول ويحكمّ شافعي بصِحَته؛ لأنّ حُكم الحاكم يرفعٌ الخلاف بعد تقد تقدّم التعوى 
مُستوفيا شرائطة» فتحلٌ للأرّل)) اه. 
قلت: ومِنْ شُرُوطِه أن لايأخحذ على الحكم [6/ق00/ مَالآء وفي قوله: ويَحْكُمٌ به 
مالكي0 مُحَالقَة لما مناه" من اشتر اط الإنزال عند "مالك" اه ا 


(قولة: ويَحكُم بصحّة النكاح شافع إل) لعلة: ويَحكُمٌ بصحّة تحايل هذا العبّّ الذي م ييلغ عشرا شافعي. 
(قولهُ: وفي قوله: ويَحَكُمٌ به مالك مخالفة لما قدّمناه ين اشتراط الإنزال عند مالك إل) المالكي إنْما 
حَكَمَ بطلاق الول» وم يتعرّض في حُكمِهِ لصحّة التحليل بدون إنزال» فلا مُخالفة» تأمّل. 


)١(‏ المقولة ]١ ١047‏ قوله: ((الكفاءة معتبرة)). 

() "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 577/54 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(") في هامش "م": ((قوله: (وفي قوله: ويحكم به مالكيّ إلح) لا عخالفة أصلاً؛ لأنّ المالكيّ لم يحكم بالتُحليل بوطء 
الصي» بل إنما حكُمٌ بصحَّة طلاق الو فقط)) اه. 

(5) المقولة [5555 ]١‏ قوله: ((يجامع مثله)). 


0 


الجزء التأسع ما ا 0 ل مه 5 بحي ب ب جب بأب الرجعة 


أي: القاني ا ' (لا .يلك يمين) لاخ شتراط الرُوج بالنص» او ع يف النيون 
ولا ملك أَمَةٍ بعد طلقتين أو خُرَةٍ بعد ثلاث وردَةٍ وسَبيء نظيرة مقأ ع وا 1 له ااا 4 





هاا ساس 


د”1 (3] (قوله: أي: الثاني) أي : التكاح الثاني ويجوز أن يراد اوج الشاني» وعليه جَرَى 
"الرُيلعي"2"7» لكنة حار قال “العيون"9: ((والأوَلُ أقرَب» والثاني أظهرٌ)) "نهر"9). 

ا لع (قولة: لا بولك عين) عَطفٌ على قوله: بتكاح نافل. 

”لع (قولة: لاشتراط الزروج بالنصٌ) أي: في قوله تعالى : م حَوتَكحَ روا َيه 
[البقرة - »]77١‏ كول غاية عدم نا العاريق يق لنه تعالى : مهلا يلُّلم4[البقرة  ,]17٠١‏ 
فإذا طَلّقَ زوجتّه الأمَه : ينه ثم بعد العِدَةٍ وَطِتها مولاها لايُحِل للأول؛ أن المولى ليس بزوج. 

م4 ١م‏ (قولة: ايلك أن إل عَطفّ على قولِه: وطمٌ المولى» أي: لو طَلمَهًا بين وهي 
أمة ثم مَلَكّهَاه أ ثلاث وهي حُرَة فارتدّت» ولَحِقَتْ بدار الحربه ثم سبيت ومَلَكَهَا لابجل لَه 
وطوّمًا .ملك اليمسين» حلمو وخا فيد حل بها ارك م تين كما ف العا لك 
ايُحفى أن ذو الساةَمْ مَل كلام "للصنف." لا منطوقا ولامفهوماء فلا يْصِحّ تفريعُهًا على 
قوله: لاعلك يمين؛ اي ار حنى يَطأهَا غيرة © بالكاح لاحلك اليمين, 
فالمشروط وطؤة بالتكاح لا بالملك هو الغيرٌ لا نفس لمطلق» بل يمح تفريعٌ الأولّى وهي عدمُ 
ل لعأ بوط للوى» عمْ لل 'اللصنف" فيمًا لايتكيخ ولا يَطَأ علل بمين إل لَصَحّ 
تفريع ذه ايها كما فاده "-م"0, اذ عدا انربيا على كوليه لود د الرّوج ع 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: أي: الثاني» ولو قال: أي: عدة النكاح لكان أولى)). ق١٠٠/ب‏ 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ؟//1ت؟. 
9) "رمز القائق"؛ كناب الطلاق ‏ بان الرُجِتُعَة .فضل فيما تمل به المطلقة 155/١‏ 
(4) "النهر": كناب الطلاق ‏ باب الرّسمْعَة ‏ فصل فيما تل به المطلقة ق77؟/ب. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة ‏ فصل فيما تل به المطلقة 51/4. 


(5) في "د" زيادة: ((ومثله في "البحر")). ق١٠؟/ب.‏ 
(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ق914١/ب.‏ 


قسم الاحوال الشخصية لسلس سيم © سهد سس نححأشية ابن عأابدين 


مَن فرق بينهما بظِهار أو لعان» ثم ادس وسشييت؛ م ملكها م تَحِلٌ له أيداً. 
(والشرط الثيقرث بوقوع الوطء ف المحَل) المتيقن باك كر كانت متشيرة 
لذ روط دلي م تَحِلّ للأوّل» ل 


فإن الرّوجَ المشروط بالنصّ ِل غاية لعدم اليل كما علمُتَ» وهو شايلٌ لعدم اليل ببكاح 
أو ملك يعين» فيصِح تفريع المسألتين عليه فافهم. 

7 (قولة: مَنْ فرق بنهمَا) أراد بالتفريق الدع عن الوطء مِنْ عُمُوم لمماز» فيشمَّلٌ 
القاطع للدكاح وير فلا يرد أنهُ لا تفريق في الظهَارء فافهُم. 

441 (ع (قولة: لَمْ تَحِلُ لَهُ أبدام أي : مالم 0 ف انان 0 سه أن شيدق ف 
لْعَانء 'ح”". فوجة السب بينَ المسألتين أن ارده واللْحَاقَ و المي لَه ِل حُكم الظهَار واللّعان 
كما لَْ ِل حكمٌ الطّلاق. 

رقع (قولة: فلو كانت كر حر قوله: ارط لير بوقوع الوطع, وقولة: فلو 
وَطِىءَ مُفضَاةٌ تفريعٌ على قوله: في الَحَلَّ التيقن» وكان عليه عطفَةُ بالواو. 

41*44 لع (قولة: لَمْ تح للأرّل) أن سل 3 تعن فيه الحشفة؛ ولِذا لم يجب الحكل يداه 


(قول "الشّارح": فلو كانت صغيرة لا يُوطَأ يئلها لم تل للأرّل إل يُحتمَلٌ أن يكون تفريعاً على الوطء 
في المحلٌ؛ لأنه فرج الْستهاقَ أو على قوله: بوقوع الوطء؛ لأنهُ ينصرفُ إلى الكامل وهو وطمٌ المشتهاة؛ إذ هو 
الوطع الششرعي» ووطعٌ غيرها ليس بشرعي؛ ولذا يل له بتتهاء كذا نقلهُ "السّتدي" عن "التحمي". 

(قوله: وكان عليه غطفة بالواو) أن يديل فا لتفريع الذكورة ٍ في امن على مسآلة الصغيرة ةَ الى زادها 
"الشارح"2 ثم يعطِف بالواو علبي وال نشاف ولك أن تقول هناك طريقة أخر: وهي أن يبقِي 
2 على حالهاء ثم يعطِف عليها بالواو او مسألة الصغيرة. 


. ((به)) ساقطة من د‎ )١( 
.ب/١914ق "ح": كتاب الطلاق  باب الرَّجْعَة‎ )7( 


الجزء التاسم ‏ ا لس للدا لاهة لعل_ لل دب بابالرجعة 


وإلا حَلَتْ وإن أفضاه(","برَازية”". (فلو وَطِيمٌ مُفضاة لا نجل له إلا إذا حَبلَت) 
يُعلمَ أن الوطعً كان في قيُلها (كما لو تَرَّوّحَتْ .مجبوسي) 00 


ل 0 7 0 5 كه م 2 مر َه 
وطثهاء ولم تثبت به حرمة المصاهرةء حتى حل لواطِيها تزوج بنتها. 
م 3 # َه ء 0 اس 0 عه رار 
زه4 ١"‏ (قوله: وإلا) مرق ١"/بم‏ أي: بأن كانت صغيرة يوطأ مثلها حلت للآول لوجحود 
الشّرطء وهو الوطءٌ في مله المتيقن الموجحب للغسنل كما يأني”"» وإنْ أفضَامًا بهذا الوطء؛ أن 
ع ا ا 300 2 5 ل ري ا رد 0 فر مل 5 لي 
الإفضاء حصل بعد الوطء المعتبر شرعا بخلاف المفضاة قبله لحصول الشلك في كون الوطء في القبل 
أوفي الدَبْرء وهَذَا الك حاصلٌ قبلَ الوطء لا بعد فافهم. ظ 
د"4 ١‏ (قول: "برّازيّة') لم أَرَ فيها قولهُ: وإِنْ أفضَامَاء نعم رأيتهُ في "الفتيح””7' و"النهر'”. 
50 :ابعر« رار سات ل ل ك8 برس الله الما مس م ره عر م و 
04549 (قولة: إلا إذا حَبلت إلخ) قال في "الدر المنتقى””: ((وقد نظم الفقيه الأجل "سراج 
و ويه : 3 
الدين أبو بكر علي بن موسى الهاملي" رحمة الله ذلك نظما جيّدا فقال: زوافر] 
1 0 ره ّ ًّ 5 ٍ 
وف المفضَاةَ مسألة عجيبة لذى ع لين يعرفهنا غرزي: 


(قول "الشارح": ليُعلَمَ أن الوطء كان في قبُلِها) فيه أن حبّلها لا يُتيقَنُ معَهُ أن الوطءً كان في 
لمبل؛ إِذ يُحَمَل أنه فى الدج وَأَترل فيه إلا أنه دحل بعضُ المي في الفرْج» فاتك مده يدون ]إدسال 
ذكره في فرجهاء نعم يظهرٌ هذا على أنّ الوطعً الحكمي كافب في المجبوب. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((أي: سواء حبلت أو لا كما هي قضية إطلاقه وحيتئة ما الفسرق بينه وبين ما إذا وطيع مفضاة 
لا تَحِلٌ إلا إذا حبلت؟ ويمكن أن يقال: إذا أفضاها لا بد أن يسبق مماسّة جميع الحشفة لباطن القسرج الداعصل؛ لعسسر 
الإفضاءء بخلاف المفضَاة من قبُلء فتأمل. "ح")). ق ٠٠١‏ /ب. 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل التاسع في الحظر والإباحة 75١/54‏ (هامش "الفتاوى الهددية")؛ وقوله: ((وإن 
أفضاها)) ليست فيها. 

() المقولة [4700 ]١‏ قوله: ((فالاقتصار على الوطء قصور [خ)). 

(14) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّبْعَة - فصل فيما تحل به المطلقة 370/6. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ فصل فيما تل به المطلقة ق85؟/]. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الرّْعَة 458/١‏ (هامش "مجم الأنهر"). 


قسم الاحوال الشخصية 6 دا 8ه .. ب ححاشيةاين عابدين 


فإنها لا نحل حتى تحبلَ لوجود الدُخعول حكماء حتى يثْتُ السب "فتح". 
فالاقتصارٌ على الوطء قصُورٌ لأ أذ ؛ يِعمُمّ بالحقيقي والحكمي. 
(والإيلاج قْ مَحَلَ البَكَارَة ان و ا ل ا ل د 





إذا حرمت على زوج حلت لفان عي م 
شلك أن ذاك الوطم منها 0 سكو ويك 
فإنْ حَبلتْ فقد وَطَِت بفرج ول تق الشكرة لاخر 


044 (قوله: فإِنْهًا لاتجلٌ حتى تحجل إخ) هه العبارة عَرَاهَا "الصدف" في "المنح”) 
ل"البرٌازية"”©: والذي في "افق" هَكَذا: ((فلا تَجِل بسحقه ا تبَل)» ثم قال: ((وفي 
" لو كان محبوبا لَمْ تَجِلٌ فإن حبلت ولد بلي للأوّل عند "أبي يوسف" غيلاقا 

"محمد اه 

١4744‏ (قوله: 1 شت برفع (يثبّت) على أن (حتى) ابتدائيّة. 

048٠‏ (قولهُ: فالاقتصارٌ على الوطء قصُورٌ إل) أي: اقتصارٌ الدون على توله: حنى 
لقاش لفاغ "الس الل د » وقالَ "الرحمي" “اإشعلة فصررا مَعَ أنه هو 
لذي عليه المتوثٌ والشّرُوحٌ» ويشهَدُ لَهُ حديث العسيلة”" الذي َبْتَ به الحكمٌ وما تمك به رواية 


عن "أبي يوسف" لم تعتمد» فترجيحهًا على ما هوّ المذهب هو القصور)) اه. 


.أ/١5١‎ ق/١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام الرَّجْعَة‎ )١( 

(؟) "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 517/4 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْمَة - فصل فيما تَحَلٌّ به المطلقة 7/4". 

(:) "المنس”: كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الرَّحْعّة ١ق‏ ١5١/أ.‏ 

(5) تقدم تخريجه في المقولة .]١١١١١[‏ 


المزة الناشع' ستيه 18886 سحمسسيمينتب. انه الرففة 


والموث عنها لا) كما في "القنية"0"), ا 


قلت: لكن حَرَمَ به في "الخائيّة'”" وغير عادو كنا في "الفتح” كما علطت وك 
"الريلعي"”'2 عن قارط ارفال راوها ل" رك مرومدة في "البدائع"””»» وهَذَا يُفيدُ اعتمادٌ قول "أبي 
يوسف"؛ نَعَمْ الأوحَةُ قول "محمد" و"زفر". ولا ينافيه توت النسسبي؛ فإنه يَعتوِدُ قيامّ الفراش وإن 
َم يُوحَدْ وطمٌ حقيقةٌ والتُحليلٌ يتمد الوطءَ لابحرد العقاد الت للنسَب فإِنّهُ جلافُ الإجماع 
كما تدم" ويلرّمٌ على هذا ثبوث التحليل تروج مشرقي عغربيّة حاءت بولادٍ لستة أشهر بوت 
سب مع الم بعدم الوطءء وماذالة إلا لكون السب مِمّا يُحمَالُ لِإثاتِهِ بمَا أمكّنَ ولو توهما؛ 
عملاً بنص: ((الولدُ للفراش))”"» وإقامةً للعقد مُقَامَ الوط كالخلوة الموجبّة للِدَةٍء وأمّا التحايل 
[8143/6|] فقد شدَدَ المتّرعٌ في ثُُوته؛ ولِذَا قالوا: إن شرعيّتةُ لإغاظة الرّوج عُومِلَ بمَا بيغِضُ 
حين عَمِلَ عض مايْنَاحُ؛ فِذَا اشترطوا فيه الوطم الموحب للغسل بإيلاج الحَشَفَةٍ بلا حائل في 
الحلٌ لمتيقن؛ احترازا عن المْفضاةٍ والصّغيرة من بالغ أو مُرَاهِق قادر عليه بِعَقَاوِ صحييح لفاس 
ولاموقوفب ولا.ملك يمين. 

ازلة" ل (قولة: والملوت عنها لا) أي: لومات عنها قبل الوطع ين للأوّل وإن كان 
اموت كالدّعول ف اتاب العِدّو وتقرير لله الت ؛ لذن الشرط هنا الوظُ: 


)١(‏ "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يتعلق بالتحليل ونكاح المطلقة ق17/] بتصرف. 

)7١١‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في النحرمات ‏ فصل ف مسائل الدسب 7977/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ‏ فصل فيما تحل به الرحعة 51/4. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعٌة ؟/702- 59 7. 

() "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما شرائط جواز الرجعة ‏ فصل: ومنها أن يكون النكاح الثاني صحيحاً */189. 

)١(‏ المقولة [5 457 ]١‏ قوله: ((حتى يطأها غيره)). 

(7) أخرحه مسلم(45/8 )١‏ كتاب الرضاع ‏ باب الولد للفراش»؛ وتوقي الشبهاتء والنسائي ١0/5‏ كتاب الطلاق - 
باب التغليظ في الانتفاء من الولدء وابن ماجه )٠١٠١5(‏ كتاب النكاح ‏ باب الولد للفراش وللعاهر الحجحر: 


جيعهم هن حديث أبي هريرة: وي الباب عن عمرء وأبي أمامة وعائشة وعيد ا للّه بن مسعود رضي الله عنهم. 


00 


قسم الاحوال الشخصية مت دا 853858 لد حخاشية ابن عابدين 


1 21 ا 3 . ل وفي "لنب "0 وزو كانة 8 , 2 ب لعن ف "اله 2013 
أن يكون الإيلاج مُوجبا للغسلء» وهو التقَاء الختانين بلا حائل يُمنع الحرارة 
او ميزود ا باس بوب يا 778 5 





4037 ١ع‏ (قولة: واستشكلة الاي اله يرجع إلى الإحلال المفهوم من قول 
ان نا وأصلُ الإشكال لصاحب "البح" فإنُ قال””2 بعدَ كر هَذَا الفرع: ((مُعَ أنه 
قل في "الحيط" مِنْ كتابب الطَهَارةٍ أنْهُ لو أنَى امرأة وهي عذراءٌ لا عسْلَ عليه مَالَمْ يُنزل؛ لأنّ 
الخدرة سائكة من مُوَارَاةَ الحشّفة)) اه. أي: ولا ان إلا الوط المو حب للغسلء ا 

وأحاب "الرّ 1 و"السائحا: ! ني" حمل ما في "القنية" على ما إذا أزال ابَكَارَ ة بقريئة الإيلاج؛ 
فإنهُ لايكونُ بدونه» وفيه: أن 01 "القنية'”” مَكذا: ((إذا أولج إلى مكان البَكارة))؛ وحَمْل 
(إلى) على معنى (قيْ) بعيد. 

[ مطلب: ما ينفرد به صاحب "القنية" لا يُعتَمَدُ عليه ] 
م لايخفى أن ماينفردٌُ بو صاحب "القنية" لايُعتَمَدُ عليهه كيف وهو مالف لما في المشاهير 


(قوله: وأحاب "الرّحميي" و"السسّائحاني": بحمل ما في "القنية" على ما إذا أزالَ البكارة بقرينة الإيلاج إل) 
في 'السندي": ((إنما يكون أي: الإيلاج في محلها إذا أزالهاء ومع بقاثها لا يكوث في محلها؛ إذ يستحيلٌ حلول 
حالين في محل واحل)؛ وهو لم يقل: والابلاج 0 بل في محلهاء أي: بعد إزالتهاء ثم قال: ((وعلى تقدير 
أن نسحة "القنية": : إلى محل البكارة يمك أن 7 تجعل إلى .معنى: في» أ أو الغاية داخلة في لمعي دفعا للإشكال)). 


(1) المنح": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ١ق‏ ١5١/أ.‏ 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة ق57/). 

(6) "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة ؟//75. 

(5) ف "د" زيادة: ((قوله: فل جار كاقلن "الشرنبلالية", ثم قال: والصواب أنه عليه كذاي "مرح 
الراهدي. مدني)). ق١50/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعة 57/84. 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 17/5/7. 

(1) "القنية": كتاب النكاح اه لما يتعلق بالتحليل ونكاح المطلقة ثلانا ق /ا /أ. 


اكز التاشع.. ,سيستحت متت لقو ممعييتت. ياف الك 


إل إذا ان نتعّش وعَمِل ولو في حيض ونفاس وإحرام وإن كان حراماً وإن لم ينزل؛ 
لأنّ الشترط الذوق لا الشبع. 

4 5 ل 4 سَ ف 0 0 

قفلت: وني 'المحتبى": ((الصواب جلها بدحول الحشفة مطلقا)). م 


الو كسا ا), 1 ال(0), 
كقول الهداية" : («والشرط الإبلاج))» وقول الفتح 2١,‏ قي د كونه عن قوة نفغسيه 4 وإن كان 
نلقوفا ركه إذا كان يُجَد حرارة امحل)) إلى آحر” "ما يأتي "2 عن "اين" » وكذا مامّر عن 
"البرّازية"» ومسألة المفضاة. 

وبعدَ اعتراف "المصئفي" بإشكاله ما كان ينبغي لَهُ جعلةُ متنا. 

مهم (قولة: إلا إذا انتعَشّ وعَمِل) هَذَا الم يذكرة ف "التبيين"» نعم ذكرّة في "الفنح”7") 
و"النهر””"” والظاهرٌ أن الاستثناءً منقطة؛ أن الانتتعاش الاتتهاض؛ والمرادُ به وبالعَمَلٍ أن يكون له 
نوع انتشار يحصل به إيلاجٌ كيلا يكونٌ .منزلة إدخال جرقة في 0 فإنه 0 لايحصل ‏ به التقاء 
لختانين؛ ولِذَا قالَ بعد ذلك في "الفتح”©: ((بخلاف مَنْ في آله فتورٌ وأُوجحَهًا فيها حتى التقى 
التانان فإنهًا تَحِلَ به. 

[4ه40 م (قولة: ولو في حيض إل الأؤلى حذف هذه الجملة مِنَ الييْنِ"2 وذكرهًا عند قول 
'المصكف": حر يَطَأهًا غوئة. 

]١ 46‏ (قوله: مُطلقا) أي: سواء كان الإيلاج مُسَاعَدَةَ اليَدِ أو لاء وعبارة "المحتبى": 
00 "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب ال ججعة 0" 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة - فصل فيما تل به المطلقة /87. 
(0) في النسخ: (الخ)» وصرخنا به للإيضاحء والمقصود ما يأتي في الشرح من عبارة "التبيين": واعلم أن عبارة "التبيين" 

انتهّت عند قول "الشارح":« الختانين )» وما بعدها مِنَّ "الفتح". 

(5) انظر "الدر" في الصحيفة نفسها. 
(5) المقولة [5/8 57 ]١‏ قوله: ((فإنها لا تحل حتى تحبل [لخ)). 
() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعة - فصل فيما تحل به المطلقة 77/4. 
(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة - فصل فيما تحل به المطلقة ق7577/أ. 
20 ال : كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجّْعَة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة 7/5. 


(8) في "م": ((من هنا)) بدل ((من البين)). 


قسه الاحوال الشخصية تام 88# لمدسس سس حاشية ابن عابدين 


لكنْ في "شرح المشارق" ل "ابن مَلْكِ": ((لو وَطِئها وهي نائمة لا يُحِلّها للأوّل؛ 
لعدم ذوق العسيلة))؛ وينبغي أن 5 الوطء في حالة الإغماء كذلك ل 


(«وقيل: إيلاج م الفاني بيده لما وقيل: إذا لم تر ال ادل بيده وأو بيدها أو كاك 
الذكرٌ أَشَلَ لا يجِلهًا بالإيلاج» و والصّواب 1 لأنهُ متعلقٌ يدحول الحشّفة)). اه. وأقرَهُ في 
"اشر نب "200 وهو خجلاف مامَشّى عليه بم/ق؛ ١رب]‏ "الزٌيلعي" و'ابن امام" وصاحب "النهر" 
كما مر" وفيه: أن الل معلق بذؤق العْسَيلَة كما علمت» فتأمل. 

زكلت: كتاب "شرح المشارق" ليس موضوعا لتقل المذهب] 

1450 (قولة: لكن في 6 "00 خ) فيه: أن هذا الكتساب ليس موضوعًا لتقل 
المذهب. وإطلاق المتون والشروح يرذة؛ قرو الل ذافن وجوه يي ال أن النائم 
إذا ود ابل يَحبُ عليه الله وكَذَا الم عليه مَعَ أن روج المي لايُوجية إلا مَعَ وحود 
الذي وعادالك إل لوحودها كما ؛ لأنهَا رما حصت وفَهِلَ عنها يقل الُومٍ والاغماءء وقد قم 
أن الجنون يُحِلْهاه والحنوثُ فوق الإغماء والثوم» "رحمي". 

قلت: ورأيت قِِ "معراج اج الدراية" : ((ووطع النائمة لين عيها بول د وق أحد 
قلي "الشافعي”)) اه. هَكَذَا رأُ في نسحةٍ سقيمة َتراجَعْ نسحة أخرى» ثم ؛ فى أن تومه 
بإعماءة كتومها و ناوا لك دا ا : إن إيلاج الشيخ الغازي لابحلا مالم ينتعش ويَعْمَلٌ - 


٠ ,:‏ 7 2 78 هس 7 م 
(قولة: لكن إذا قلنا: إن إيلاج الشيخ الفاني لا يجلها ما لم يُنتش إلخ) لا ورودَ لهذا الاستدراك 
للفرق الظاهر بينَ حالة التتّيخ الفاني وبين حالة النوم؛ لوجود اللّذةٍ كما في حالة النوم تأمّل. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحّْمّة 585/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

() سين ا در . 

() "مبارق الأزهار": الباب السابع ١77/7‏ بتصرف. 

(؟) في "م": ((ترى)). 

(ه) في هامش "م": ((قوله: (لكنٌ إذا قلنا إلخ) فيه: أن إيلاج الشيخ الفاني لا يفيدُ لذَة أصلاً بخلاف النائم فإنَّ فيه لله 
كإيلاج الستيقرل غاية الأمر أنه بالنوم أو الإغماء يحصلّ ذهول عنهاء وذعكل اعد باشتراط تذكرهاء ول يلزم أن 
يكوث مله النائمٌ لخ غورٌ مناسبي؛ للفرق الجحلي بين المسألتين» وقد تقد له قريب ما يفيدٌ هذا الَرْق)) اه. 


الجزء التأسم 0 لل سد رمك ال سس بأبالرجعة 


(وكرة) التزواج للثاني (تحربما) لحديث: ((لعَنَ الله اخحلل واغْطللَ له( ا 


يلزمُ أن يكوت مثلة الثائم وَالمعمَى عليه» وكذا في جانبهاء نَعَمْ على تصويب "المحتبى" مِنَ 
الااكتفاء بدحول الحشفة لحشفة ير الاحلال قِ الكل فتأمل 

لاه لع (قولة: وكرة التروج للثاني) 1 8 "البحر"”7, لكسره 8 "القهستاني “2)00, 
((وكرة للأوّل والشاني» 1 'محنىي 01 ل "الحموي د عَنِ "الظهيرة "0 
وينبغي أن يرَادَ الرأةه بل هي أرق يِنَ الأول ف الكراقة: لأن العقد 50 التحايل إنمًا 
حَرَى بيتهًا وبينَ الثاني» الأول سناء نو ذللة وتسيب واجاف أولى من التسيي 
ولفظ الحديث يمل الكل؛ إن ((اغللَ لف يَصِدقْ على المرأةٍ أيضا. 

رخة "5 ])1١‏ (قولة: لحديث: (ولعن الله الحللَ وامحلل كم بإضافة و((حديثتث)) 
إلى ((لْعَنَ))» فهو تحكانة للمعنى» وإلاً فا الحديث كما في "الفتعح"27: ر الله الخلل 


.”17/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الرَّحّعَة‎ )١( 

.53717/١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل تصح الرَّحْعَة‎ )١( 

(7) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ؟/171١.‏ 

(4) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الرابع - الفصل الرابع في العنين وفيمن يحل على الزوج الأول الخ ق١٠/).‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند 280/١‏ وأبوداود (5075) في النكاح باب التحليل» وعبدالرزّق »)٠١179437(‏ والبزار 
(495()87()805). والبيهقي 2١4/0‏ من طرق عن حصين وجابر الجعفي وإسماعيل بن أبي خالد وعبد الله 
ابن عون ومغيرة و قتادة وغيرهم كلهم عن عامر الشعي (ح)) وأخرجه أحمد 9788/١‏ من طريق ! حراين سن 
أبي إسحاق (ح)» والخطيب في التاريخ 474/10 عن خخالد ؛ بن العباس كلهم عن الحارث الأعور عن علي ماوعا 
واحتلف على مجالد فرواه أبو أسامة وحماد عن بحالد عن الحارث عن علي موقوفاء أخر جه أحمد 2,87١‏ والبزار 
)8٠١( )819(‏ وابن ماجه )١975(‏ وأبو يعلى (5 4١‏ ) عن يحبى ومحاضر وحماد وأبي أسامة عن محالد مرفوعا يه. 
وأخرجه التزمذي )١١14(‏ عن أشعث عن عبدال رمن عن بجالد عن الشعبي عسن جاير وعمن الحمارث عن علبي مرفوعا. 
قال التزمذي :)١١١9(‏ هذا حديث معلول هكنا رواه أشعث وليس إسناده بالقائم» وبجالد من ضعفه أحمد» وقد وهم ابن تمير 
فقال: عن جابر عن علي ورواية داود وإسماعيل وليث عن الشعبي عن الحارث عن علي لعن...» وله حكم الرفع وكذلك اختلف 
على حديث ابن عون. وأتحرجه عبدالرزّاق )٠١917(‏ عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن ابن مسعود: وأخرجه أحمد 450/١‏ 
عن أبي واصل عن ابن مسعود مرفوعاء وأترحه أحمد 48/١‏ 4» والنزمذي »)20١70(‏ والنسائي 2١49/5‏ وغيرهم عن أبي 
قيس عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود مرفوعا قال انزمذي: حسن صحيح؛ وأخرجه ابن ماجحه )١9774(‏ عن ابن 
عباس وفيه زّمعة بن صالح ضعيف» وأخرحه أحمد ؟/7077, عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أني هريرة مرفوعا. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعّة - فصل فيما تحل به المطلقة 714/14. 


قسم الاحوال الشخصية نت دا 83558 للد حاشية ابن عابدين 


(بشرط التحليل) 8 تَرَوحْتكِ على أن أحللك ال 0 
بقار ل 0 اباد 1" لكيال" عزفا لجا مي 


و 


"البرّازي ". ومن لطيفف اليل قو إن رو جك وجاحلف 1 


وامحلل لَه ي» وهو كذلك في بعض النسّخ. 

])١484[‏ 9 بشرط التحليل) تأويل للحديث بِحَمْل اللعن على ذلك؛ ويأتي”" تَمَامُ 
الكلام عليه 

]١ 45‏ (قولة: وإن لت للذول إلخ) هذا قولٌ 'الإمام” وعن "أبي يوسف" ا 
النَكَاح؛ أهُ ف معنى المؤقتء ابيا وعن 'محَمّدٍ": يَصِح وَلايُحلهَا؛ لأنة استكل مااع 
الشرع كم في قتلٍ الوا ل 

1ك45 ١‏ (قولة: حلافا لِمّا ز عَمَه عَمَهُ "البرّازي") بي 1 ((ز وَحَت الطلقّة نفسهًا مِنَ 
الثاني بشرط أن يُجَامِعها و لقي تل للأوَ ل» قال الإماة": التَكَاحٌ والشترط جائرّانء ا إذا 
أبَى الثاني طَلاقَهَا أَحْبرَهُ القاضي على ذَلِكَ وحلت للأوّل)) اه. 

زهوسافرة رن اروضة شرع الاق االلمر لاك زرو لإا ادر قير انها 
المَيَانُ 23 يوجحد [؟/ق5١5/]‏ في غيره من لحني كذا في "العناية"7 )2 وفي اتح القدير '"20: هذا هما 
َم يُعرَفْ في ظاهر لروايق ودشي أن يُعَوّلَ عليه ولايْحْكُمْ , به؛ لأنهُ مَعَ كونه ضعيف ابوت تيو 
عنْهُ قواعدٌُ المذهب؛ لأنهُ لا شك أنه شرط في اداح لايقتضييه العقاد وَعتويهما لايطل بالشروط 
الفاسدة بل يبطلٌ الشترط ريصح فيجب بُطْلانُ هذا وأنّ لا يُجبَرَ على الطلاق)) اه(" 
)١(‏ المقولة [47584 ١ع‏ قوله: ((وتأويل اللعن إلخ)). 
(7) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ١١/7‏ بتصرف. 
(9) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 7717/14 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَدْمَة ‏ فصل فيما تَحلٌ به المطلقة ق57؟/ب - 778/). 
(5) "العناية": كناب الطلاق ‏ باب الرَّحْمّة - فصل فيما تحلّ به المطلقة 5/4" (هامش "فتح القدير"). 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْمٌة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة 5/4 بتصرف. 
() في "د" زيادة: ((وتمامه في "حواشي الحموي” من الحيل)). ق١١5//.‏ 
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أو وأمسكتك فوق ثلاث مفلا فأنت بائنٌ» ولو حافت أن لا يُطلقها تقول: 


زَوَجْتكَ نفسي على أن أئرئ :بيذي "ز يلعي"7, وتمامة في "العماديّة" 508( 


١4855‏ (قولة: أو وأمسكتلي) أي: أو يقول: إن تزوحتك وأمسكتك» وهّذا إذا مافت 

إمساكهًا مُطلقاء وَالأولُ إذا خافت إمساكهًا بعد المجماع. 
- 0 00 1 1 عير ان 7و 

045 (قوله: ولو حافت !0 الأؤلى: أو تقول: زوجتك لخ أن الحيلتين السابقتين 
يع خرف للد كو 1 

044 (قولة: وتمامة في "العماديّة") حيث قالَ: ((ولو قال لهَا: تزوحتك على أن أمرّك 

8-6 26 7 2 ريغز ءامل 2 5 و 7 وير صر © 
بيك فقبلت جار النكاح ولغا الشرط؛ لأن الأمرّ إنمًا يَصِح في الملك أو مضافا إليهء ولم يوجحد 
واحدّ منهُمّاء بخلافب ما مر فإنّ الأمرّ صارٌ بيدِهًا مُقارنا لصّيرورَتِهًا منكوحة)) اه. "نهر””. 
وقدمناه' ' قبل فصل المشيئة. 

والحاصل: أن الشّرط صحيحٌ إذا ابتدأت المرأة لا إذا ابتدأ الرّحْلٌ ولكن الفرق في 


(قولهة: ولكنّ الفرق حفي إل لعلّ وجهة: أنه بقبوله يكونٌ راضيا بمعلٍ مرأة أمرّها بيديها وجحميزا لَهُ مع 
أنه لا يَملِكّه حيتذال» بل وقمَ باطلاً فلا يصِح قبولّه والررّضا بهء وحيدئِدٍ لم يُصادِفْ الأمرٌ باليدٍ صيرورتها 
منكوحة؛ بل صادف الرّضا به وقبولَهُ كوتها منكوحة: وهذا غير كافي. وإذا قيل: إن الرُوجَ هو الموحبْ 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ‏ فصل: فيما ل به المطلقة ؟/9ه؟. 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْمَة 7/5/9 7. 

(7) "النهر": كتاب الطلاق - باب ابدْمَة - فصل فيما تمل به المطلقة ق 570 /أ, 

(4) المقرلة ]١١714[‏ قوله: ((صح)). 

(ه) في هامش "م":(( قوله:(ولكنٌ الفرْقَ خحفي) قال شيخنا: لعل وحهّةُ هو أن قول المرأة: - على أن أُمْرِي بدي 
لاغ؛ لكونه قبل النكاحء فلا يوئر قبول الرّوج فيه» وليس صحيحاً موقوفاً على الإحازة حتى يكونٌ للقبول تأثيرٌ 


فساوى بَْءَ الرّوجٍ )) اه. 


اه 
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13101 س3 قله لم لكر ووقاق الاختل وماحور) افص" '“ الإصلاحء 
وتأويل اللعْن إذا قرم الكبوت ركز "البزاوي" ل ل 


نَعَمْ يظهَرٌ على لقول أن لوج هو الموحبا” ' تقَده أو تاعرة .وااراة هن القابلة كذلك» تأمل. 

258 لع (قولة: أمّا إذا ضما ذلك) تر قوله: بشَرّط اتحليل. 

"4 قاع (قولة: لايكرة) بل ل له ف قولهم جميعاء "قهستاني ”77 عن 'المضمرات" . 

4+0 0 (قولةُ: لِقَصْدٍ الإصلاح) أي: إذا كان قصدهُ ذلِكَ لا جمرّد قَضّاء الشّهوةٍ وتحومهّاء 

وأورَة "السرُوجي" أنّ القابت عادة كالثابت نضّاء أي: فيصيرٌ شرط التحليل كأنهُ منصوص عليه 
في العقد 00 وأجحاب في ا ((بأنه ارين فصر الزُوج ذلك أن يكون معروفاً به 
سن الناس» ل ان شن الس د ان لطا مُسْمهرا بو)) اه. تأمل. 
مطلب: في حُكم لَعْن العْصَاةٍ 

14ل (قولة: وتأويل لعن !1 الأزلى أن يقول: وكير تأوية اللعن 34 ا ار : 

'البرّازية'”27؛ ولاسيّمًا وقد ذكرَةُ بعد مامّشَى عليه "المصنف" مِنّ التأويل المشهور عند علمائنًا؛ 


لاعن كماقال: وكرن قرا قبت بعد قولها مُتضمنا متضَمُنا؛ لابتداء إيجاب الأمر بيدهاء وقد صادفّ كونها 
منكوحة فيصح» لكنْ قد يزال الحفاة أن الجواب متِضمّنٌ ما في الستوال, فيكون قَبولَهُ متضّمناً عله الأمرّ في 
يدها حينَ ارت منكوحةٌ إلا أنه برد أن الطّلاق الّقارنَ لثبرت الملك لا يقم إلا أ يُفرّق بينه وبين الأمر 
باليدِء فيصحٌ جعله مُقارِنا دون الطّلاق» أو يُقال: إن الحواب متضِمُنٌ إعادة ما في السّوال على نسَّقه فكأنه 
ذكرَ الجواب أولاء نم ذكرٌَ الأمرّ باليد فصادّفّ كونها منكوحة. ا 


)١(‏ في "و": ((أضمر)). 

(0) في "و": ((بقصد)). 

(7) ((هو الموحب)) ساقط من "الأصل". 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل: تصمح الرجعة .8517/١‏ 

25١‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة - فصل فيما تح به المطلقة 4/ه”. 

(5) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 557/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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مَفِيدَ أنه تأويلٌ آرء وأنة ضعيفف؛ قال في "الفتيح” : ((وهنا قول آخرٌ وهو أنه مأجورٌ وإن شَرّط 


عر هم صر 


لقَصمّدٍ الإصلاح» وتأويل اللْعنِ عند هؤلاء إذا رط الأجرّ على ذلكَ)) اه. 


قلت: واللْعنُ على هَذَا الحَمْلٍ أظهَر؛ لأنهُ كأذ الأجرةٍ على عَسسْبو0" اليس وهو حرام 
يقَرّبهُ أنَهُ عليه الصّلاة والمستّلام ممّاةُ: التِيس المستعا”” "» وأُورد على التأويل الأوّل أنه مع اشتراط 
التحليل مكروةٌ تحريعاء وفاعل الحرام لايستوحب لعن ففاعل المكروه أُولّى . 

أقول: [#إقه ا”اب] حقيقة اللّعن المشهورة هي الطْردُ عَنْ الرحمةء وهِي لا تكوث إلا لكافر؛ 
وبِذَا لَمْ تَجْرْ على معيّن َم يُعلَمْ موتة على الكفرٍ بدليل وإن كان فاسقا متَهُورا ك"تزيد" على 
المعتمد» بمخفلافب نحو "إبليس”" و"أبي لهسي" و"أبي جهل" فيجوز وبخلاف غير المعين كالظالمينَ 
والكاذبينَ فيجورٌ أيضاً؛ لأنَ المرلد نس الاين رف ارت كارا كر ناد اذ 
هذا الوصف وصف الكافرينَ للتنفير عنة والتحذيرٌ مه لا لِقَضْد اللُعن على كل فردٍ مِنْ هَذَا 
الس» لأن لعن الواحد ال عه الام لامجو فكيف كل رد ء يا أقيزاد الطالين راذا كان 
اللراة لسر لما قلنا مِنّ التتفير والتّحذير لايلرَمٌ أن تكوث تلك المعصية حرام مِنَ الكبائر يلاف 


لِمَنْ أناط اللّعنَ بالكبائر» فإنه وَرَد الَعنُ في غيرهًاء كد(لعْنٍ المصَوَّرينَ))”' و((مَنْ أمّ قوما وهم لَه 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة ‏ فصل فيما م به المطلقة 8/ه7. 

)١(‏ العَسُبُ: ضراب الفحل أو ماؤه أو نسله. "القاموس”": مادة((عسب)). 

(") أخخر جه ابن ماجه (195) كتاب التكاح ‏ باب الخذل والمخلل له والدارقطين 70١1/‏ كناب النكاح ‏ والحاكم ف 
المستدرك ١98/59‏ كتاب الطلاق ‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد» وأقره الذهبي» والبيهقي في "السنن الكبرى" 
7١7‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في نكاح انخلل» والطبراني في المعجم الكبير 519/117 رقم )8١5(‏ ولفظ 
الحديث: ((ألا أخب ركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: هو المحللء ولعن الله المحلل واغحلل له)), 
جميعهم عن مشر ح بن هاعان عن عقبة بن عامر» قال البوصيري في "مصباح الزجاحة": هذا إسناد مختلف فيه. 

(4) أخخرجه أحمد 048/4" والبخاري (5477) كتاب اللباس ‏ باب منْ لعن المصورء و(87١؟)‏ كتاب البيوع ‏ ياب 
موكل الرباء و(78١؟)‏ كتاب البيرع ‏ باب ثمن الكلبء و(5741) كتاب الطلاق ‏ ياب مهر البغي ونكاح - 
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كارِهُون””')) و((مَنْ سل سححمتة(”)) أي: تغوّط على الطريقيء و((المرأةٍ السّلتاء): أي: الي 
2 تخضِب يَدَيمَاء و(المرّمَاء) أي: الي لاتكتجل و(المرأةٍ إذا خرححّت مين 
دارهًا بغير إذن زوجهًا )) ”" و((ناكح اليَدِ))”'' و((زائرات القبور))"" و((مُنْ جَلسَ وَسّط 


- القاصرء وأبو يعلى في "مسنده" »)85٠(‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" 1/1 كتاب البيوع ‏ باب النهي عن من 
الكلبء وأبو داود (74417) كتاب البيوع ‏ باب في أثمان الكلب؛ وابن حبان (2857) كتاب الحظر والإباحة ‏ 
باب الصور والمصورين. كلهم من حديث أبي ححيفه د. 

(1) أخرجه الترمذي (70) كناب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء فيمن أُمّ قوما وهم له كارهون» من طريق محمد بن القاسم عن 
الفضل بن ذَلّهِمٍ عن الحسن قال: معت أنس بن مالك قال لعن رسول الله يك .. فذكره» وقال: حديث أنس لا يصح؛ 
لأنه قد روي هذا الحديث عن الحسن عن النبي وك: مرسل.ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس 
بالحافظء وأخرحه البيهقي ١1/7‏ كتاب الصلاة باب من أم قوما وهم له كارهون» من طريق الحجاج عن قنادة عن 
الحسن مرسلاً وعبد الرزاق عن معمر عن قتادة مرسلآء وليس فيه لفظ ((لعن)) وفي الباب عن ابن عباس» وطلحة؛ وعد 
الله بن عمروء وأبي أمامة. 

(؟) أخرجه الحاكم 185/١‏ ولفظه: ((من سل سخيمته على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين))؛ والطبراني ف "الأوسط" (0177) وفي "الصغير" »)8١١(‏ والبيهقي في "السئن الكبرى" 938/١‏ كتاب 
الطقارة تياب النهي عن التخلي ف طريق الناس وظلهم؛ من حديث محمد بن عمرو الأنصاري عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة مرفوعاء قال ابن حجر في "التلخيص" ١٠١5/7‏ وإسناده ضعيف. 

(5) أخرجه الديلمي كما في الكنر 5 رنحوه الخطيب 5 وفيه: إبراهيم بن هدبة كذاب. وأورده 
الشوكاني ف "الفوائد امموعةا فب اتاعن اش مرذوعا 

(1) تقدم تخريجه 771/5. 

(ه) أخرحه أحمد ؟//اا” والترمذي »)٠١97(‏ وابن ماحه )١51/57(‏ وابن حبان (717) الإحسان والبيهقي 8/4/ 
كلهم في الجنائر من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا قال الزمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأحرجه أحمد 7/7 4» وابن أبي شيبة 74/7 وابن ماحه :)١51/4(‏ والحاكم ١/4/اء‏ والطبراني (7991) 
والبيهقي وأبو نعيم في المعرفة (7714) من طريق عبدالرحمن بن بهمان ‏ وفيه جهالة ‏ عن عبدالرحمن بن حسان بن 
ثابت عن أبيه طلنه مرفوعا. 
وأحرجه أحمد 21870775/١‏ وأبوداود (7777) نْ الجنائز باب زيارة القبور و الترمذي (770) ف الصلاة: باب كراهية أن 
يتخذ على القبور مسجدا والنسائي 44/4 في الجنائز باب اتحاد السرج على القبور: وابن ماجه )١9175(‏ وابن حبان 
(01079): والحاكم 4/١‏ /ا"اوغيرهم من طريق محمد جُّحادة عن أبي صالح يحدث بعدما كبر عن ابن عباس مرفوعاء قبال 
الزمذي: هنا حديث حسنء وجزم بان أبا صالم هو باذام . - وهو وإن كان صالحا إلا أنه تغير بعدما كبر وبذلك جزم 
الحاكم ولم يصححه إلا بالشواهد» إلا أنّ ابن حبان ادعى أنه ميزان - فإن كان كذلك فهو ثقة لكنه بعيد وا لله أعلم. 


الوه التامع سدح ييعمتستتا- 8846 حيصت اياف الجن 


# # ا« ا« ود هخ سان جعاهاه وج ها هس شاه هو مه اه هب وه هاوه لاج هوج وه و ودوي ةو قةه قف عققه قمع هه ةقفمه ه*قم هده 4 يم ممه و ووس هسهمووه وهس د هس ام واو بد هد ها جم ممه وده + 


للق" وغير ذلك ومنه مَاهْنَاء هَذَا ماظَهَرٌ لي» لكنْ يُشكِل على منع َْنٍ المعين مشروعية 
لأعان» وفيه لمعيه َعَم يُحَاب بأنة معلقّ على : تقدير كونِهٍ كاذباء لكنهُ لايخرّج عَنْ لَعْنِ 
معين» تأمل. 

ثم رآيِتْ في لِعَان "القهستاني””" قال: ((اللعْنُ في الأصل: الطَردُ وشرعاً في حَقَّ الكفار: 
الأبداة عير رس سال ون عد روني الانطفاءا 2 طريعة الأفرار) لعجيف قاذ 
'البحر”": ((فإن قلت: هل يُسْرَعٌ لعن الكاذب المعيّن؟ قلت: قال ف "غاية لبيان" مِنْ باب الْعِذَةَ: 
وعن "ابن مسعود' نه قال: من شاء باهلتَه 9 والجاهلة: الملاعنة» وكانوا يقولوث إذا اختلفوا قُْ 
شيء: بَهُلَة الله على الكَلؤبٍ مناء قالوا: هي مشروعة في زماننا أيضا)) اه. وعَنْ هَذَا قيل: إِنَّ 
المراد باللعن في مثل ذللث الطرد عَنْ َال الأبرار لاعَنْ رحمة العريز الغفار وقيل: إِنَّ الأشبه أن 

حقيقة حقيقة اللعن هنا بست .عقصودة» بل المقصود إظهارٌَ حبنات: اخطل م شرق وامحلل لَه 

بعدَ مُضَاحَعَةِ غيروء وعَرَاهُ "القهستاني"7" إلى2"0 "الكشفي"”" ثم قالَ: ((وفيه كلام ضيه أهى. 


لعل وجهّة أنه لو كان كذلِك لايلرمُ كونة مكروهاً تحرها. 


- 5714/7 أخترحه أبو داود(547) كتاب الأدب  باب الجلوس وسط الحلقة:؛ والبيهقي في "السئن الكبرى"‎ )١( 
كتاب الجمعة  باب كراهية الجلوس ف وسط الحلقة» والزمذي77579) كتاب الأدب  باب ماجاء في‎ 3٠ه‎ 
كراهية القعرد وسط الحلقة» وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 

777/١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق‎ )١( 

(7) "البحر": كتاب الطلاق 179/4. 

(4) أخرحه أبو داود(5707) كتاب الطلاق ‏ باب في عدة الحامل» والنسائي ١91/5‏ كتاب الطلاق ‏ باب عدة 
الحامل المتوفى عتها زوجهاء وابن ماجه(70١5)‏ كتاب الطلاق ‏ باب الحامل يتوفى عنها زوجها إذا وضعت 
حلت للأزواج. ثلائنهم بلفط: ((من شاء لاعنته))؛ وأورده الزيلعي في "نصب الراية" 767/7 كتاب الطلاق - 
باب العدة؛ وذكره ابن حجر ف "الدراية" 7074/7, 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل تصح الرَجْمَة .771/١‏ 

(0) في "ب" و"م": («في)) بدل «(إلى)). 

(0) "كشف الأسرار”: الحقيقة واجحاز ‏ باب معرفة أحكام الخصوص .5١5/١‏ 


قسم الاحوال الشخصية د هلا لد سد حاشية ابن عابدين 


م هذا كلُ فرع صمّةالتكاح الأول حتَى لو كان بلا ولي بل بعسارةٍ المرأة أو 
بلفظر هبةٍ أو بحضرةٍ فاسقّين» ثمٌ طلّقَها ثلاثاً وأراد حِلّها بلا زوج يَرهَحُ الأمرّ لشافعي» 


(59"؟(ع (قولة: ثم هذا ل أي : كل مَامَرَ مِنْ لَرُوم التحليل بالمشُرُوط المارَة وَكرَاهَة 
التصريح بالشرط. 

]١ 417١‏ (قوله: 2 صحة النكاح) كذا عبر 0 في 'النهر” 0 والراك صنت باثفاق لقت 
الأقمّف الا ضيه عننانا ةبقر يدام نعو 0 و2751" أله ل كان كاهدا ار عوفوقا لايارم 
التحليلٌ» بل تَحِلٌ بدُونه وإن كرة» وهل تَقبَلَُعْواهُ الفسادَ عندنا لإسقاط التحليل؟ ل أرَهُ الآنه نعم 
يأّي) آخحر الباب: أنه لو ادعَى بعد الشلاث أنه طلّقَها واحدة قبل وانقَضّت عِدنَها لايُصدّقان: 
وستأتي7”) فده التيااة في العِدَةّ وتأني هناك حادئة الفنتوى في ذلك» فراجعها. 

1401 (قولُ: أو بحضرةٍ فاسقَين) أي: تَحَقَىَ فسقهماء وإلاّ فظاهرٌ العدالة يكفي عند 
"الشافعي"» فافهم. 

مطلبُ في حيلةٍ إسقاط التحليل كم شافعي بفسادٍ النكاح الأول 

ال (قولة: يُرفع الأمر لشافعي خخ أقول: لذي عليه العمل عند الشافعيّة هو ما حررة 
لمشي ا ين : ((مِن أن الحاكم لا حك شع التكاح الس لوقه ١‏ التحليل)). 
8 1 1 أن الزُوجين لافقا أو افانااينة سناد التكاح م يُلتفت لذلك بالنسبة 
سوط تجلا ؛ لأنه حق الل تعال؛ نعم يُحورٌ هما العَمَلُ به باطناء لكنْ إذا عَلِمٌ بهما الحاكم 
فرق بينهما))؛ ثم قال في موضع آخر”"": ((وحيثيلٍ فمَن نكم مُحتلفا فيه فإن قَلدَ القائلَ بصحَيه؛ 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَمْعَة - فصل فيما تمل به المطلقة ق777/ب. 


.!/7١١ق في "د" زيادة: ((أي: قوله: يرفع الأمر لشافعي؛ إذ لو كان غير صحيح عندنا لم احتاج لذلك)).‎ )١( 
قوله: ((خحرج الفاسد والموقوف)).‎ ]١ 477-0[ المقولة‎ )( 


14ت ادر 
(5) المقولة ]١547[‏ قوله: ((فلو مضيها معلوماً عند الناس)). 

(7) "تحفة انحتاج": كناب النككاح ‏ باب ما يحرم من النكاح 7776-7777 بتصرف (هامش "حواشي الشراواني" و"العبادي'). 
(0)"تحفة المحتاج": كتاب النكاح ‏ باب ما يحرم من النكاح 4١/7‏ ” (هامش "حواشي الشراواني”" و"العبادي'). 


7ه 


الجزء التاسع ل ا الاةا لم بابيالرجعة 
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أو حكمٌ بها من يراها ثم طَلقَ ثلاث الجا ولس له تقليدٌ من يَرَى بُطلانة؛ لأنه تلفيق 


للتقايدٍ في مسألة واحدق وهو ممتنمٌ قطعاء وإ انتفى التقليث والحكم لم يَحتج لِمُحللِ نعم يتين 


أنه لو ادّعَى بعد الثلاث عدم التقليدٍ ل يُبَلْ منه؛ لأنه يريدُ بذلك رفع التحليل الذي لَرْمَهُ باعتبار 


ظاهر فعله وأيضاً ففِعْلٌ المكلفي يْصانٌ عن الإلغاء لا سيّما إن وقعّ منه ما يُصرحٌ بالاعتداد به 
كاتّطليق ثلاث هنا)) اه. ٠‏ 

والذي تحير من كَلاميْهِ: أنّ اوج إن عَلِمَ بفساد التكاح إن كلذ اقائل بعس أرسكة 
بها حاكم يَراها لا يُسقط التحليلٌ» وإلا سقطء وله تَجْدِيدُ العقدٍ بعد الللاث ديانة» وإذا عَلِمَّ به 
الحاكم فرق بنهُمَاء ولو اذَّعَى عدم التقليد : م يُصلت الحاكم» وإذا عَلِمْتَ ذلك علمت أنه لا فائدة 
ف قول "الشار ح" تبعا لغيره: رفع الأمرُ لشافعي)؛ إذ لا يَحكُم الشافعيُ بسُقوط التحليل» 
اا له لكن قال "ابن قاسم" 00 : (( إن له تقليدَ "الشافعي" والعقد 
بلا مُحلل؛ أن هذه تنه اححرف» وله تلنيق نا م يَحَكُمْ بصحّة التقليد الأول حاكم )) اه. 

قلت: لكن هذا في الدَيانة لما علِمْتَ من أن الحاكم يرق بينهما إذا عَلِمَ به؛ لأن التحلييل 
ادعوم ١”‏ شيخ الإسلام "زكري" ف افرع ايه ” ((بأنّ الرُوجين لو اختلفا 
في اللُسمّى ومهر المثل وأقِيمَتْ ببنة على فسادو يَتبْتْ مهرٌ الئل ويُسقط التحليلٌ تبعام) اه. لكن 
مرق" اع/بع استظهرَ "ابن حب "0 عدم ل و الله أعلم. 

فإن قلت: يمكن الحكم وغل ولا "محمد" باشتراط الولي. 

قلت: لا مكن ف زماننا؛ لأنه حلاف المعتمّدٍ في المذهبع والقضاة عافوريون بالحكم بأصح 
الأقوال» على أنه نقلَ في "التتار عحانية"27: ((أن "شيخ الإسلام" سيل: هل يصحٌ القضاءً به؟ فقال: 


)١(‏ انظر "حاشية التحفة": كتاب النكاح ‏ فصل فيمّنْ يعقد الدكاح وما يتبعه 740/1 بتصرف. 
(1) لم نعثر عليها في "شرح المنهج". 

(©) "تحفة المحتاج": كتاب النكاح ‏ فصل ف أركان النككاح وتوابعها 557/19 

(5) "التاترخحانية": كتاب الطلاق ‏ مسائل رفع اليمين بالطلاق المضاف 519/7 بتصرف. 


قسم الاحوال الشخصية ‏ ...دللا الا8ة ل ددس حاشية ابن عابدين 


ل بر 


فيتقضي به وبا بُطْلان التكاح, أي: في القائم والآني' "لانن اللتسو ار 
وفيها: ((قال الزوج الثانى : كان النكاح كسلا أو لم أدخحل ا كد 0 


لا أدريء فإِدّ "محمد" وإن شرط الول لكنه قال: لو طُلّقَها ثم أرادَ أن يتررّحَّها فإني أكرَةُ له 
ذلك)) اه أي: فإن لفظ ((أكرَةُ ) قد يُستعمّلٌ من المجتهد في الحرام. 

ا ]1١‏ (قوله: فيقضي به) أي: بحلها للأوّل» وقولة: ((ومُطلان ؛ التكاح)) عطف سبسي 
على مسبّبيء فإنّ قضاءهُ يبطلان التكاح الأول بد ايا بلا زوج آخير. اه """0", 

وإنما ذْكَرَ القضاءً لتصيرَ الحادثة الخلافيّة كالجمّع عليهاء "ط”". وقدّمنال؟ في باب التعليق 
ما ينبغي استذكارَة هناء ولا نعِيدُهُ لقرب العَهّدٍ به. 

404 ل (قولة: أي: في القائم والآني لا في امنقضِي) 000 
"النهر”- : ((وبه لا يَظهَرٌ أن الوطم في النكاح الأرّل كان حراماء وأنَّ في الأولاد عيّئاً؛ لأنّ 
القضاء اللاحقّ كدليلٍ النسخ يَعمَل في القائم والآتي لا ف المنقضي)) اه. أي: لأنّ ما مَضَى كان 
مَبيَاْ على اعتقاد الل تقليدا لمذهب صحيح) وإما زمه العمل بخلافه عد الحكم الملرم. كمالو 
نمي حكمٌ إلى آخر ل لم منه ُطلائُ ما مَضَىء ومثلهُ ما لو تَغيّر رأ الْجتهد» وكنا لو تومت 
حنفي وله ْو وصلّى به فهر ثم صار شافعيا بعد مُخمول وقتٍ العصر يمه إعادة الوضوء بالميّة 
دون ما ماده به. 


(قول 0م : وفيها: ل لوج ني كان 0007 أو م أدحل بها وكذَينهُ فالقولٌ لها إلخ) 


)١(‏ في "و": ((والآت)). 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة قه59١/أ‏ باختصار. 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَججْعَة ؟//1717١‏ بتصرف. 

(4) المقولة ]١1851/[‏ قوله: ((يبطل بزوال الحل)). 

(5) "البزازية": كتاب النكاح - الفصل الخامس ف الأكفاء ١١1/4‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَججْعَة - فصل فيما تحل به المطلقة ق؟55؟/ب. 


الجزء التاسع | نايس بإ سس سس ياف الرجعة 


فالقولٌ لهاء ولو قال الرّوج الأول ذلك فالقول له))» أي: في حق نفسيه. 
(والرّوج الثاني يهِدِمٌ بالحول) فلو لم يَدحل لم يهم اتفاقاء "قنية"7) 56 


ره49 0 (قولهُ: فالقولٌ لها) كذا في "البحر”"©» وعبارة "البرازيّة"229: ((اذَّعَتْ أن الشاني 
حامعها وأنكر الجماعَ حَلْتْ للأرّلء وعلى القَلْبٍ ل اه. ومثلهُ في "الفتاوى الهنديّة”"9© عمن 
"اللخلاصة"0© 7 ا 

ويُخَالِفْ قولهُ: ((وعلى القَلْبٍ ل))”" ما في "الفتح””" و"البحر””: ((ولو قالت: دل بي 
الثاني» والثاني مُنَكرٌ فالمعتيرُ قولهاء وكذا في العكس)) اه فتأمّل. 

]١ 4/5‏ (قولة: فالقولٌ له) أي: في حق الفرقة, كأنه طَلْقَهاء لاقي حَقهاء حتى يجب لها 
تصفء الُسبّى أو كمال إن دعن بهاء بر 990 


وبا اع (قوله: والزوج الثانى) أي : نكاحة» ا 0 


(قولهُ: ويُخالِفْ قولة: وعلى القلب !خ) لا مُخالفة» فإنا قد اعتبرنا قولّها في الدُعول فحلت» وف 
عدَيِه فلم تل تأمّل. 


)١(‏ "القنية": كتاب النكاح - باب فيما يتعلق بالتحليل ونكاح المطلقة ق707/أ بتصرف. 

(79) "البحر": كتاب الطلاق باب الرَّحَعّة 514/4. 

() "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 777/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السادس في الرحعة وفيما تل به المطلقة وما يتصل به - فصل فيما تحل 
به المطلقة وما يتصل به .417/4/١‏ 

(0) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع ف الحظر والاباحة ق9١١/ب‏ تقلا عن نكاح "الأحناس". 

)١(‏ ف هامش "م': (( قوله: (ويخالف قوله: وعلى القلب لا إلخ) لا يخفى أن قول البرّازَيُ: ((وعلى القلب لا)) معناه 
أنه لو ادّعى الرّوجُ الثاني الجماع وأنكرته لا تحلٌ للأوّل» فهذا اعتبارٌ لفوها كالمسألةٍ الأولل» وحينقار فلا مخالفة 
بين ما ف "البزازية" الم فإنٌ قول "الفتح": وكذا في العكسء أي: الحكم في مسالةٍ العكس كالحكم في 
الأصل من اعتبار قول المرأة» فيكونُ قوله: وكذا ف العكدى يناريا لقول البرّازي: وعلى القلبب لا )) اه. 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْمَة - فصل فيما تحلٌ يه المطلقة 8/4. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجّعَة 51/4. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجْعَة 514/4. 

٠١‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحجْعَةَ ‏ فصل فيما تمل به المطلقة ق98/. 


قم الاحؤال الكتكميية” اسن عمسي 5196 مسسشتتحتتت. إخاشية ابن عابدين 


(ما دون الثلاث أيضا) أي: كما يهدِمُ الثلاث إجماعا؛ لأنه إذا هدم الثلاث فما دونها 
أولى نحلافا ل "محمد" فمن0" طلقَت دونها وعادّت إليه بعد مر عادَتْ بشلاث لو 
حر وثنتين لو َم وعند "محمد" وباقي الأثمّة مما بقي» وهو الحق» "فتح". 50 


مطلب: مسألة الهدم 
وى (قولهُ: ما دُونَ الثلاث) أي: يهم ما 2 ون الطلقة أو الطلقين» يجاينا كان 
لَمْ يكوناء وما قيل: 5 
"الهندي". أفادَهُ في "النهر"29. 
]١ 41/4‏ (قولة: أي: كما يهلم الثلاث) 7 لقوله: ((أيضاً)). 
ره( (قولة: لأنه إلخ) جوابٌ عمًا قالهُ "محمّدُ": من أنَّ قولهُ بعال ل حَوَتسكمَ زُويجًا 
َيه [البقرة- ]17١‏ جُعِلَ غاية لانتهاء الحرمة الغليظة فيهدِمُهاء والحواب: أنه إذا هدمّها يَهدِمُ ما 
دُونها ز«/ق07 5م بالأولى» فهو مما تت بدلالة النص وتمامُ مسِاحِتْءٍ ذلك ف كب الأصولء 


م - 


6 ده الأ 1 01 2 1 ا ا ا ا ين 1 +11 ]! 
وقولهما مروي عن ابن عمر و ابن عباس ١‏ وقول حمر" مُرُوي عن "عمر" والغلي" و أبي بن 


كعبر" و"عِمُرانٌ بن الخصين" كما في "الفتهه"7. 

ر1ه6 0 (قولهُ: وهو الحقٌّ) ليس هذا في عبارة "الفتح"؛ بل ذَكْرَهُ في "التحرير 0 وتبعهُ ف 
"النهر ويفير عبارة "الفتيس"””) بعدما أطال ف الكلام من التاننيق > ((فظهر أذ الول ماقالة: "عمد" 
وباقي الأئمّةِ الثلاثق, ولقد صدّقّ قول صاحب "الأسرار": ومسألة يُخَالَفُ فيها كبارٌ الصّحابة 


)١(‏ في "ب": ((فيمن)). 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّسمْعَة - فصل فيما تحمل به المطلقة ق1/988. 

6 "الفتم": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعة - فصل فيما تحل به المطلقة ا 

(4) "التحرير": الفصل الخامس ف الحقيقة والجاز ‏ مسائل الحروف ‏ حروف العطف ‏ مسألة (حتى) صداء ٠‏ ال. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجحْعَة - فصل فيما تمل به المطلقة ق578/. 

030 "الفتم”: كتاب الطلاق ‏ باب الْرَجعة - فصل فيما تح به المطلقة ا 


الجزء التاسع موس نح كد وين 3593576 /سيسييييي يتك ناض ةالرسعة 


وأقرة 0 كغيره. 


(ولو أخبرت مُطلقة الثلاث عضي عِدَتَهِ وعِذَةٍ الروج الشاني) بعد دحوله 
(والمدة تحتملهُ حار”'2 له) أي: اذوّل ع نا او اب مسو او ني ا 
عور فقَهها" ريلد طروي ها 

"1ع (قو له وأقرة ا كغير و) أي: كصاحب "البحر 0 "النهر ا "القدسي" 
اوور وز انرو سر تعر لس ارد سيا الول 
المتون على قول "الإمام" » وأشارٌ في تن اليل "3 إلى ةوفه العف القاذى: "قاسم" 
عن جماعة من أصحابب لترحيح ول يُعرّحْ على ما قالَهُ شيخة في 0 » وكذا لم يُعرَّج عليه 
ف "مواهب الرّحمن' لحكي ا ا في تر 

مل (قولة: : بكضي عِذَتَه) أي: الزّوج الأول» انيد القند لبه ا سينا 
وإلاً فالعِدَةٌ للطّلاق. 


484( (قوله: وعِدَةَ الزوج الثاني) ليس المراد أنها قالت: مضت عِذتى من الثانى فقط» 


)ع 
"نهر , 


. 0 ف له اد كلاس 1 مإ ى تس لص هر الام هايم 0 0 000 
(قوله: يعوز فقهها) في القاموس : ((عوز الشيء كفرح لم يوجدء والرجل: افتقرء كاعوزء 
والأمرٌ اشتدً)) اه. 


ا كل #4 ل 
و 


)١(‏ ((حاز)) ليست في د و 

(؟) في هامش "م": ((قوله: (يعورٌ فقهها إلخ) يعور ع الواو من عور كفرح كعنى َقَدَء أي: المسألة الخلافيّة بين 
كبار الضحهابة يفقد فقههاء أي: فهمهاء أي: لا يوقف فيها على الواقع قينا اه. 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجحْعَة 55/4. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجمْعَة - فصل فيما تمل به المطلقة ق 9 5/). 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الْرَجمْعَة ١/17/8؟‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "التقرير والتحبير": الفصل الخامس ‏ مسائل الحروف ‏ مسألة (حتى جار كإلى) ؟/59. 

(0) "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجْعَة ١/8؟.,‏ 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّججْعَة - فصل فيما حل به المطلقة ق 9# /]. 


0ه 


قسم الاحوال الشخصية ‏ لدع تت ا آلاةا سس حاشهيةاين عابدين 


رواو 5 3 2 0 
(أن يصدّقها إن غلب على ظنه صدقها) امن رمتسا اسهد اط اباط ا يه 


بل قالت: تروت ودعل , ي الروج وطلقئ وانقضّت عِدَّتيء كما ذكرهٌ في "الهداية"7"؛ لأن 
قولها: مَصَتْ علئي لا يف في ما ذَكِس لوحوبها الوق ومحرّيها لا تجل؛ وين نم قال في 
"النهاية": ((إِنْمَا ذكرٌَ في "بهدية"” إخبارّها مبسوطا؛ لأنها لو قالت: حَلَلْتُ للك فتروحَهاء نم 
قالت: لم يكن الثاني دحل بي إن كانت عالمة بشَرائط الل لم تصدّق» وإلا تصدّق» وفيما ذكرتة 
مبسوطا لا تصلق في كل حال» وعن + الموي 000 لا ره نا وها حتى يستفسيرهاء 
لاحتلافف ٠‏ الناس ف جما عاد د اوعنم الإماء "الفضلي": لو قالت: زوحي فإني يه 
غيرك وانقضّت عِدتي» قالت: وات شخ طنقعة إلا أن تكون أذكرت بدُحول الثاني)») اه؛ 
لأنها عر جام كال ترها تَرَوَحْتْ على العقدِ) وقولها: عا عت معناه: ما دحل بي فإذا 
َكَرَت بالدُحول : بت تَناقضمها 6 أفاده فق ا في "الفتح”77, ويأني 7 امه 
2 ورت تت 2 

])١ 4784‏ (قوله: لَهُ أن يُصِدّقها) لأنه ما مِن المعاملات لكون انم متقوما عند الدحول» 

أو الدّيانات لتعلق الجر وقول الواجن قفبول فينينا "0 0 
َ ل 5 للا 07 اس ض 8 َه 

١485‏ (قوله: إن غلب على ظنه صدقها) أشار به إلى أن عدالتها ليست شرطاء وهذا قال 
في "البدائع””" [ؤ/ق1م/ب] و"كاني الحاكم" وغيرهما: ((لابأس أن يُصدَقها إن كانت ثقَة عندة 
أو وقعّ في قلبهِ صدقها)) اه. 

وكذا لو قالت منكوحة رجحل لاخر: طلقئ زوحي وانقضّت عدتي جاز تصديقها إذا وقع 
)١(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجّْعَة .١1١/*‏ 
)١(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحجْعة 11/5. 
(7) "المبسوط": كتاب الاستحسان .180/٠١‏ 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة - فصل فيما تح به المطلقة ؛ /م. 
(5) المقولة [175951 ]١‏ قوله: ((ولو تروحت !خ)). 
)١9(‏ "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ١/8/ا؟.‏ 
(7) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما شرائط جواز الرجعة ‏ فصل: ومنها أن يكون نكاح الثاني يع 15/6 


الجزء التاسع ‏ الس سس يلد لاع ان مل س سم باب الرجعة 


2 


وأقل 7 علد عندذه بحيض شهران» الأو الس ستيه بمسؤطية ا يرط رو ااه ع لولف ا او و 
2 


ف ظنوء عل كانت أم لا» ولو قالت: نِكَاحِي الأوَّلُ فاسدٌ لا ولو عَدْلَةء كذ في "اليرَازَيَة"200 
00 

00 (قولة: اقل مده عِدَهةٍ عندة) أي: عند "الإمام'ء وهذا بيالَ لقوله: زووالدة 
تَحجَمِلهُ))» فلا احتمالَ فيما دُونٌ ذلك. 

هم )١‏ (قولة: بحيض) متعلق بقوله: ((عِدَ)» وهذا أُولى مِمًا قبل: أي: بسببي كون المرأةٍ 
حائضاء فافهم. واحترّرٌ به عن العِدَةٍ بالأشهّر في حقّ ذوات, الأشهرِء فإنّ عِدّنها ليس لها أقل 
وأكثر بل هي ثلاثة أشهر لو حُرَةء ونصفها لو أمَة. 

44 "14 (قولة: شهران) اق ون لود عنده؟ لأنه يَجعَلَه للق ف أوّل الطهر ل من 
وقوع الطّلاق في طهر وَطِىّ فيه فيحتاج إلى ثلاثة أطهار بخمسة وأربعين» وثلاث حِيْض بخمسة 
عشرّ حَمْلاً للطهر على أله والحيض على وسطه؛ أن اجتماع نهنا ف مذة ولخد نادر 0 
على تخريج "محمد" لقول "الإمام"؛ أمّا على تخريج "الحسّن" يحل مُطلقا ف آخر لطهر حَدَرا من 
تطويل العِدّة عليهاء فيحتاج إلى طهرين بثلاثين» وثلاث حِيض بثلاثين» حَيْلاً للطهر على 
ره ه والحيض على 0 ليَعتَدِلا» وتحتاج إلى مثلها ف عِدَة الرّوج الثاني» وزيادةٍ طهر على 


مخريج 00 ؛ فتصدّقُ في مائةٍ وخمسة وثلائينَ يوماء وعلى تخريج "محمد" في مائةٍ 


)4( 1١ 4ل‎ 
6 


فقن ووم هه فا 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع ف الحظر والاباحة 557/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 514/4. 

(6) في هامش "م":(( قوله: وعلى تخريج محمّدٍ في مائةٍ وعشرين يوماء ينبغي أن يراد طهر هنا أيضا ليكوث زواج 
الثاني وطلاقة واقِعيْنٍ فيه» وحينئلر يلزمٌ عليه أن يُطلَقَها ني طهر وُطِمَتْ فيه فيساوي تخريجّ الحسن» وبهذا تعلمٌ ما 
قاس 9 و و . 2< 
في قول المحشي: لكن يلزم على هذا التحريج إلخ )) اه. 

2 ع كتاب الطلاق ‏ باب ار ججعة قه85١/ا.‏ 


قسم الاحوال الشخصية ‏ ل ل- ‏ د للا لس حاشية ابن عابدين 


0 اروم 00 ل يد 


5 
0 


قلت: والمراد بزيادة الطهر هو الطهر الذي ترَّرّحَها فيه الثاني وطَلّقَها في آخرهء لكن 
يرم على هذا التختريج وقوع الطّلاق 2 طهر رَطَِها فيه؛ إذ لا بد مِنْ دُحولِهِ بهاء تأمّل. وهذا 
كر فار 
:6 (قولهُ: ولأمة أربعون) عطفُ على محذوفيء كأنه قال: لِحرَةٍ شهران» ولأمَةٍ أربعون 
يوماء أي: على تخريج "محمد" طهران بثلاثين وحيضتان بعشرةء وعلى تمخريج 'الحسن" خمسة 
وثلاثون يوما: طهر بخمسة عشرٌ وحيضتان بعشرين؛ فتصدّق بشمانين يوما على تخريج "حمر" 
وخمسةٍ وممانين يوما على مخريج "الحسّن") وتمام الفصيل وحكاية الخلاف في اكت لح" 
441 لع (قولة: مالم تدع السقط) 0 اوج الأول؛ لأنه يكن إنقاطن في يوم الطّلاق 


فتتقضيي عِددها به؛ +01 لاو عو لاني تاخبط و الا تحني عليه ره لك اناده سد 


حافك" أرحمي" ََ 
قلت: وكذا ر«/ق16/] لو ادَّعَتَهُ مِنَ الأول لا بُدَ أن يكوث بينهُ وبينَ عمد الأوّل مدَّة أربعة 


؟ه4 اع (قوله: كما مَرَ أي: في أوَّل البابي, "حلبى"7, 
قَ 0 .ب" مى" إلى مات بي لاني 01), 1 سس سم 
439 ١ع‏ (قوله: ولو تزوجت إلخ) قال في الفتح : ((وق التفاريق" الو تر ينا 


ار عم 2 عالقا يوك 1 -- م الى تا او م َ 
(قوله: بكر يانم على هذا التخري وترع الطلاق إخ) هذا اللزوم متحقق على تخريج محمد أيضاء 
إذ قيل فيه: تنقضي العدّتان .مائ وعشرينَ يوماء فلا بد أن وطعَ الثاني في طهر طلقَها فيه تأمل. 


)١(‏ صكح؟”ة "أد 

(؟) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ‏ فصل فيما تل به المطلقة ؟/550. 
0 "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة ق95١/.‏ 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجْعَة ق95١/أ.‏ 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة - فصل فيما تل به المطلقة 8//4. 


الجزء التاسع 0 سس ا هلإ سس د © باب الرجعة 


© + 8ه 5 هشه هه هه هه سم هه : .عه » * همه هو هوه 4ه 2 9 6ه هه هه هسه هس هه "ع .ع همه 8 “» هج م5 5< 8 #8لهمس ع ؟ 5< ع مه 84 + هده " هه ههه عع سه ماع »ه + + + 


ولم يسألهاء نم م قالت: ما َرَوصْحُ أو ما دحل بي طُدَقَت؛ إذ لا يلم ذلك إلا مِنْ حههاء واستشكل 
بأد إقدامها على التكاح اعتزافٌ منها بصحَيي فكانت مناقض. ١2‏ » فينبغي أن لا يقَبّلَ منهاء كما لو قالت 
بعدَ التزوّج بها: كنت مَححُوسيّة, اي أو منكوحة الغيرء أو كان العَقَدُ بغير سهُودٍ 
ذكره في "الجامع الكبير"”2 وغيروء بخلافب قولها: م تنقض عِدني. ثم رأيست في "الخلاصة"”" ما 
يوافق 0 المذكورة قال في "الفتاوى" في باب الباء: لو قالت مدنا تر حَينا الأول انا 
ترَوّحْتُ بآخر» فقال الرّوجٌ الأوّل: ترَرّحْتٍ بآخرّ ودحَلَ بك لا تصدّق المرأة) اه ما في "الفتح". 
أقول: قد يُدهَُ الإشكال بأل اطلقة ثلاثا قم فيها الما , مِنْ إيراد العقدٍ عليهاء ولا يزول 
إلا بعد وُحُود شَرْط الجل» وذلك بأن تخبر بأّها َرَرحَتْ بعدهُ بآعرٌ ودحل بها وانقَضّت عِدتها 
وللذة ميلة؛ أو تخبر بأنها حَلْتْ لَهُ وهي عالمة شراط الج على ماهر اع لبا 
فحيتئ لا يبل قولها للتناقضء أمّا بون ذلك فيْقبّلُ ولا تناقض؛ لاحتمال : ظنها الل ممجرّد الْعَقَدِ 
يأك تياس لسار عر را وات ل حر سرع راان اير 01 
ولايد رو ابس رام ييه مام عن "الفضّلي" أيضاء وهذا بخلاف قولها: كنت 
مَجُوسيّة إل فإنها حينٌ العقد لَمْ يَقَمْ مانم مِنْ إيرادٍ العَقَدٍ عليهاء فصّحّ العَقَدُء فلا يقل إخبارها 


(قولة: بخلاف قولها: لم تنقض عِدّتي إل فرق بين قولها: كنت معتدةٌ فلا تصدّقُ وبين قولها: م تنقّض 
عدي فتصدَق؛ لإحبارها بأمر قائم لا يعم إل منهاء فتصدّقُ فيه ويفسة التكاحٌ طيمناً. اهم, لكن على هذا 
يكونُ القول لها في قولها: لم تقض عِدَّني» وهذا مناقِضْ لما في "الشّارح"؛ وبحث "الفشح” ليس فيه» بل في 
قولها: ما تررحت أو ما دحل بي. 


)١(‏ عبارة 'الفتح": ((متناقضة)). 

(؟) "الجامع الكبير" : كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادات صق" ١‏ بتصرف. 
(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة ق9١١/ب.‏ 
(4) المقولة [47784 ]١‏ قوله: ((وعذة الروج الثاني)). 

(5) "المبسوط": كتاب الاستحسان .١80/1١١‏ 

)١(‏ المقولة [4584 ]١‏ قوله: ((وعدّة الزوج الثاني)). 


1ه 


قسم الاحوال الشخصية 2010 خ54 ا07لسسسسسس حاشية ابن عابدين 


لل الس 1 ار 2 الب ا ال 7 ثم 2م 9 
لأنَ إقدامها على التزوج دليل الحل؛ وعن "السرحسي': ((لا يَحِلِ تزوجها حتتى 
1 2 يستفسرها) )) وي ال ((قالت: : طلقئ للاناء ثم أرادت تزويج : نفسها منة 
ليس لها ذلك أَصَرَّت عليه أم أكذبَت نفسّها)) 0 


بمَا ينافيه لتناقضهاء فإنّ برد إقدايها على العَقَدٍ اعتزاففٌ بعدم ماتع منه فإذا ادَّعَتْ ما ينافيه 
0 8 )0 7 نامي 1 ى « 2 2 9 7# 2 0 َ 
لم يقبل» وما مر كن الفتاوى محمول على ما إذا تزوجها بعدما فسرت توفيقا يبن كلامهم. 
مطلب: الإقدامُ على النكاح إقرارٌ بمُضي العِدّة 
ِ وي تت مير 5 2 3 93 لو 
١‏ ا 62 مى ا 2 .> أأماء 2 4 ان 0 1 1 
وي البرازية : ((ترّوجت المطلقة ثم قالت للثاني: ترّوجتي في العِدَةٍ إن كان بين النكاح 
:إن عماك 5 اي هال د ١ ١‏ الى 000 5 8 52 
والطلاق أقل من شهرين صدقت في قول الإمام", وكان النكاح الثاني فاسداء وإِن أكثرٌ لاء 
م ع إن م 7 ع اع يل لاس كن م2 رك بعك ا وه 
وصّح الثاني والإقدامٌ على النكاح إقرارٌ بمضي العِدةٍ؛ لأنَ العِدّة حق الأول والنكاح حق الثاني 
ولا يجتمعان» فدَّلّ الإقدامٌ على المضئ» بخلاف المطلقة [م/ق6١/ب]‏ ثلاثا إذا روحت بالأوّل بعد 
مده ثم قالت: تزوحت بك قبل نكاح الثاني» حيث لا يكون إقدامها دليلا على إصابة الثاني 
ونكاحه. قالت المطلقة ثلاثا: تررحت غيرّك» وترّوجحها الأوّل» ثم قالت: كنت كاذبة فيما 


دمر 
3 
1 


أقرت 


قلت» لَمْ أكن تَرَوّحْتْ فإن لَمْ تكن أَقَرتْ بدُعول الثاني كان النكاحٌ باطل» وإن كانت 
هلم تصدّق) اه. وهذا مُوَيْدٌ لما قلنا مِنَ الفرّق والتوفيق؛ وبا لله التوفيق. 


وبما قزر ناه ظهَرَ لَك ما في كلام "الشار 5 والظاهر أنه تابع ا 8 "الفتح””2. 
(قولة: ولي "اراز" إلخ) اقتصترٌ على بعض عبارة "البرازية" َع ل"البحر"”*», 


(قوله: والظاهرٌ أنه تابعَ ما بحَقَهُ في "الفقح') يُمِكِنْ حمل كلام "الشّارح" على ما إذا فسَّرَتْ 
أو على ما إذا كانت عالمة: كما حُمِلَ عليه كلام "الفتاوى" فلا يكون متابعاً لما نه ف 'الفنتح". 


)١(‏ "البرازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإاباحة 5515/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) ف المقولة نفسها. 

(؟) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 77772-757/84 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب الرجعة ‏ فصل فيما تحلُ به المطلقة 4 /78. 

(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ‏ فصل فيما 0 به المطلقة 56/5. 


الخزء التاسع: سعسسيتتححكفت 86 اتعمسسعصعييتيتت: :بات الرجعة 


(سَمِعَتَ مِن زَوّْجها أنه طلقها ولا تقدِرٌ على منعه من نفسيها) إلا بقتله (لها قتلة) 
بدواء موف القصاص؛ ولا تفتلٌ نفسّهاء وقال "الأوزجندي": ((ترفعٌ الأمر 
للقاضي, فإن 20 ولا بينة 0 ا ا ب ا ا ا ا ل 


وهو غير مرضيي» وتمَامُ عبارتها" هكذا: ((ونص في الرّضّاع على أنه إذا قالت: هذا اب رضاعا 
واضرت عله له أن ١‏ يترَرجها؛ أن الحم ليست إليهاء قالوا: وبه يفتى في جميع الوؤجوة)) اه. 
ومقتطنادة اذ الف بيه اثلا أن : تَروّج نفسها منه هناء وهذا ما قَدَّمَه7" "الشارح" في آخر 
الرّضاع بقوله: ((ومُفادُه إلخ))» وقدّمنا('» أن ما ذكرة "الشّارح" هناك نقلهُ في "الخلاصة"7 عن 
ادر الشهيد” بلفظر: ((وفيه دليلٌ على أنها لو ادّعَت 5 لثلاث وأتكرَ الرّوجٌ حَلَ ها أذ 
روج نفسّها منه)) اه. 
وعلَلَهُ في "النهر”": ((بأنّ الطلاق في حقها مما يَحفَى لاستقلال الرَحُلٍ به. فصّحّ 
رُحُوعُها)) اه أي: صَّعّ في الحكم نا في الديانة لو كانت عالمة بالطّلاق فلا يَحِلُ. وما مناه 
علمت أن ما قَتمَهُ "الاح" منقولٌ لا بَْتْ من فافهم. ْ 
لاضداة (قولة: أنه طَلقَها) أي ثلاثا؛ لأنّ ما دُونها يمكرمٌ فيه يتحديدُ العَمَدٍ إلا إذا كان يُنكرٌ. 
5ى"؟ لم (قولة: ا عله بدواء) قال في "حيط" : ((وينبغي لما أن تفتدٍي عمالها أو تيرق منهع 
وإن تقر َه متى لم أله يهاه ولكن ينبخي أذا تقل بالكو ولين ها أن عمل نفسسها 
وَأ كانه بالآلة عب التناض )الى اع 31 


)١(‏ في "و": ((ولا بيئة ها)). 
)١(‏ انظر "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة ‏ النوع الرابع: قالت لرجل: إنه الى رضاعا إِلخ 
14 ر(هامش "الفتاوى الحلدية"). 
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5) صاالاءب در . 

(4) المقولة [885 5 قوله: ((ومفاده إلخ)). 

(ه) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة ‏ الجنس الرابع ف أخبار المرأة ق 4 ١٠/ب.‏ 

6 "النقن "+ كان الرضاع ق.٠.5/أا.‏ 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 77/4 وقوله: ((وإن قتلئه بالآلة يجب القصاص)) نقله في "البحر"عمن 
'امحيط" معزيا إلى "المنتقى". 


قسم الاحوال الشخصية - دا 888" سسب حاشية اين عابدين 


١‏ | سَّ 


فالإئم عليه» وإن قَلَتَهُ فلا 0 عليها)).؛ والبائن كالثلاثع بزازية". وفيها: 
((شهدا أنه طَلْقَها ثلانا لها التروجٌ بآخر للتحليل لو غائبا)) انتهى. 

قلت: يعبئ: ديانة والصّحيحٌ عدمٌ الجواز» "قنية". وفيها: ((لو لم يَقلدِرُ هو أن 
تخلصض قنهاة .ولو غانة محري ورذية إلنها 5 


١4500‏ (قولة: فالإئم عليه) أي: وحدة. وينبغي تقييده مما إذا لم تقدِر على الاقتداء 
أذ اغر يو 

]١ 454‏ (قولهُ: وإ قَتَلتهُ إلخ) أفادَ إباحة الأمرين» "ط"0". 

]١ 4795‏ (قولة: لو غائبا) تمام غبارة "لوازي" زوين "كان خاظرا لا؛ لأث الروج إن 
نكر احتيج إلى القضاء فرق ولا يجوز القضاء بها راقو الزرج)) أه. 

[440) (قو لَهُ: : والصحيح عدم المواز ) قال في "القنية'”": ((قال ‏ يعين: "البديع": 
والشاض] اق جواب مس الأئمّةٍ لوعي" » و"نحمم الدّين النسفي” وَالسَيد "أينى 
شجاع ) و"أبي حاماي"» و "الس رتحسي"7؟ زمارق 81١‏ /أ] 0 لما أن تتروَّج بزوج اعم "قبا مدها 
ون انل تها اه ع واب النافين لا يح )ناك 

وف "الفتاوى السُراجيّة"””»: ((إذا أعبرها بق أن ّوج طَلّقَها وهو غائب وَمِيعَها أن تعمد 
وتتزوّج ول يُقيّدهُ بالدّيانة)) اه كذا في "شرح الوهبائيّة”". 

قلت: هذا تأييدٌ لقول الأئمّة المذكورين, فإنه إذا حَلَّ ها التروّج بإحبار بْعةٍ فيَحِلَ لها التحليلٌ 


1078/5 "ط": كتاب الطلاق  باب الرَّجمّة‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 511/84 (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(9) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يتعلق بالتحليل ونكاح المطلقة ثلاثاً ق1/ب, 

(5) "المبسوط": كتاب الاستحسان .19794/١١‏ 

(5) "الفتاوى السراجية": كتاب النكاح ‏ باب المسائل المتفرقة 79/1١‏ (هامش "فتاوى قاض نحان"). 
(7) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع ق37/]. 


الخو التاسع. ٠‏ سسستحيييت يكيم 1 .ينو نعس تيبب .ناه الك 


لا يَحِل له قتلهاء ويَبعد عنها جهدة) (وقيل: لا) تقتلة» قائله "الإسبيجابي" (وبه يفتى) 
كما في "التاتر حاتي" و"شرح الوهبانية م "الملتقط", أي: رالا اهما د 
(قال بَعدُ) أي: بعد طلاقه ثلانا: (كان لين طلقة 7 2121111111 


هنا الاوك إذا سمعت الطّلاقّ أو شهد به عدلان عندهاء بض ضرحوا أن هها التروّج إذا أتاها 
كتاب منه بطلاقها ولو على يد غير فى ثتة بْنَةِ إنْ غلب على ظنها أنه حق؛ رطام الإطلان خواره ف 
القضاءء حتى لو عَلِمَ بها القاضي يَركُهاء فتصحيمٌ عدم الممواز هنا شك إل على 
القضاء وإن كان حلاف الظذاهر ؛ فتأمل. 

نعم لو طلقها وهو مُقِيم معها يعاشيرها مُعاشرة الأزواج ليس لما التروج؛ لعدم انقضاء عِدَيّها 
نه كما سيان" يائة اق الفدة. 

(قوله: لا يَحِلٌ له قتلها) يبغي جَرَيانُ الخلافب فيه» بل القولُ بقتلها هنا أقربُ من 
القول بقتيها له فيما مر؛ لها سار وو متاح ع وإن قاانة: 

١547‏ (قولة: وقيل: لا تقئله إل) قل في "الارنا001) أيضاً القول الأول بقتله عن 
الشيخ الإمام "أبي القاسم'ء وشيخ الإسلام أبي الحسن "عطاء بن حمزة" ٠»‏ والإمام اي شجاع" 2 
ونقلهُ عن "فتاوى قم ل 1 0 8005 
حنيفة", ونقَلَ أيضا: ((أنّ الشّيح الإمام "نحم الدَّين" كان يحكي قول الإمام "أبي شجاع" ويقول: 
إنه رحل كبير» وشاع كارن لا بعر «الخور عو تيد باو اوماد علي زوع لخر وبه 


سر فيرو 2 


عُلِمْ أنه ل ممه أبضا: 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب النكاح ق 7و إرب. 
(5) صخت "در" 
(") المقولة ]١5774[‏ قوله: ((و كذا لو كط طلاقها لم تنقض زجرا)). 
(5) المقولة 55557 ]١‏ قوله: (إلحا قتله بدواء)). 
(5) "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث والعشرون في مسائل نكاح محلل 507 بتصر فاء 
(5) "فتاوى السمرقندي": لأبي علي محمد بن الوليد؛ المعروف بالزاهد السّمرقندي (ت.45ه). "كشف الظدون" 
55 "المواهر المضية" 59../7) "كتائب أعلام الأخخيار" ١/ق‏ 75107/بء "الفوائد البهية" ص؟ ١؟-).‏ 


قسم الاحوال الشخصية م دا 858 لسلس حاشيةابن عابدين 


537 نبا 7 0 1 1 ٍ ذلك لا يُصدّقان عم انيع 9 5 
ا اهمه 2 أ أخجل بالثلاث» "قنية"20. 


١‏ ةلم (قولة: وَانفطكة عِدنها) إنما قال ذلك لتصير اه لا لها الطلاق الثلاث. 

أقرل: وهذا إذا ل نك انفضا العده معزو ما لما سيذكرة”" "الشارح" في آخمر العِدَّةٍ عن 
"القنية" أيضا: ((طَلْقَها ثلاثا ويقول: كنت طلقتها واحدة؛ ومَضّتْ عِدَتها فلو مُتريّها معلوما عند 
الناس م تقع الثلاث» وإلا تقعٌ ولو حُكِمَ عليه بقوع الشلاث بالبيئة بعد إنكاره فلو يَرْهَنَ أنه 
صلقي قبل ذلك .ذه طَلقَة لم يقَبْل)) اه. 

[08405] (قولة: عيذ بالثلاث) أن إقدامّة على الطلاق 1 على بقاء العصمة» وتطلقُ ثلانا 
عملا بإقراره واحتياطاء [/ق4١/بع‏ "ط"”" وا لله سبحانه أعلم. 


)١(‏ ((قنية)) ليست في "ب"”, انظر "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب مسائل متفرقة ق57/أ. 
(١؟)‏ انظر "الدر" عند المقولة [475 5 ]١‏ قوله: ((فلو مضيها يلوه عند الناس)). 
(7) "ط": كتاب الطلاق باب الرَحْعَة 74/9 .١‏ 


الجزء التاسع ب ز # ل ا يت هم" 


»> " © »هه ؟و< ههه 56 59 > 45م هم هم هو هو هج هه م هج وه هم مد و » مهمه و6 مه © ع ذخ ة جه عم مه هه هم همه وه 


تنبيه: المنكو حة إذا وطئت بشبهة وهي في العدة إل 0 
حكم من عاد إلى الجؤر في القسّم بعد نهي القاضي إياه 9000 


مطلب: في النزول عن الوظائف مال 0100 
باب الرضاع 


مطلب: ما في الفتاوى إذا حالف ما في المشاهير من الشروح لا يقبل . 
مطلب: لا يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية ا 1 


تنبية : تزوّج امرأة فقالت امرأة: أرضعتكما لام يي عا ع امن الله لا هاب قنك وله اوه 
كتاب الطلاق 


فهرس الموضوعات 


5 2 


1 : 


15١ . 


5 : 


١‏ كن 


م 


5 : 


1 تك 


45 


بو 


: م 


3 1م 


31١ 


قسم الاحوال الشخصية ‏ دا هإمةك د سسب حاشية ابن عابدين 





الموضوع الصحيفة 
مطلب: في طلاق الدؤر 11 1 1 ا 0 
تنبيه: المعتمد عند الشافعية وقوع المنجز فقط في طلاق الدور اين ره 
أقسام الطلاق 000101 ا 
مطلب: في تقسيم الطلاق إلى أحسن وحسن و بدعي مو اما كما 
مطلب: في الإكراه على التوكيل بالطلاق والنكاح والعتاق :ا 
مطلب: في المسائل الى تصحّ مع الأكراه ا 
حكم طلاق الهازل 0 
مطلب: في تعريف السكران وحكمه و طلاقه ا 0 
مطلب: في الحشيشة و الأفيون والبنج وطلاق متعاطيها ل 
تنبيه: ظنّ وقوعً الفلاث على امرأته إلخ ا 0 
مطلب: في طلاق المدهوشن ا ا ا 
مطلب: اعتبار عدد الطلاق بالنساء روعت ا ماو امو الا 
مطلب: في الطلاق بالكتابة ااتوفرط لبوو و الرد ااه و الطابا عابر الس مومع ا 
باب الصريح 
باب الصريح 010107000 ال 
مطلب: سن بوش يقع به الرجعي ا ول ل مب امو لقي لها 
مطلب: مِنّ الصريح الألفاظ المصحّفة 00 
مطلب: الصريح نوعان:رجعي و بائن 1 ل ا ل و 0 كا 
مطلب: في قول البحر: إِنَّ الصريح يحتاج في وقوعه ديانة إلى النية بع لاه 
مطلب: في قوهم: ((عليّ الطلاق)) و ((علي الحرام)) اا "ذا 


تنبيه: حكمٌ الحلف بقومهم: ((الطلاق يلرمئ لا أفعل كذا)) 0 لكا 


الجزء التاسع 2 2 0 0 ع لحملل مس ات فهرس الموضوعات 


الملوضوع الضحيفة 
مطلب: في قوله: ((عليّ الطلاق من ذراعي)) ا م ب ا ل اا 
مطلب: في قول الشاعر: فأنتٍ طلاقٌ و الطلاق عزية ا ل 

مطلب: في إضافة الطلاق إلى الزمان ل 
مطلب: الانقلاب والاقتصار والاستناد و الْتبَيْن اي ا 
مطلب في قوطهم: («اليوم)) متى قرن بفعل ممتد او يو 1 
مطلب: في قول الإمام: ((إكاني كإمان جبريل)) ا اال 


تنبيه: هل تصح نية الثلاث بقوله: أنت طالق تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة؟ 55 
مطلب في قولهم: أنت طالق تحلي للخنازير و تحرمي علي وأنت طالق لا 


ردك قاض و لا عا 1 

تنبيه: لو قال: 5 طالق كل الطلاق م 1 ليام طول مقا اناا اا ل 
مطلب: العرف معتبر في أحكام الشرع ا 

باب طلاق غير المدخول بها 

باب طلاق غير المدخول بها ا ا ا ا 
مطلب: الطلاقٌ يقع بعددٍ قرِنَ به لا به 1 ا اا 
تنبيه: العطف بالفاء كالواو فتقع واحدة إِلْخ 00 
مطلب في : ((قبل ما بعد قبله رمضان)) 00010001011 ا 0 
تنبيه: الكلام على ((ما)) في قوله: ((قبِلَ ما بعد قبلهِ رمضان)) ع م 
مطلب: فيما لو قال : ((امرأته طالق)) و له امرأتان أو أكثر تطلق واحدة 5 
تنبيه: لو حلف بطلاق امرأته وله امرأتان د 


قسم الاحوال الشخصية ‏ لدت دل دا 8م54 دل حاشية ابن عابدين 





الموضوع الصحيفة 
تنبيه: حكم ما لو قال: علي يمين لا أفعل كذا ناويا الطلاق لين 
يقالت تقارى الطورى كتقارى نابن خوم انبولق بها ا 
مطلب: بل الواقع بقوله: علي الحرام ف زماننا بائن أو رجعي م 
مطلب: لا اعتبار بالاعراب هنا ا ام 0 لك 
مطلب: فيما لو طلّقها وقال: ثلاثا بعد ما سكت ا 
مطلب: الصريح يلحق الصريح و البائن عدا البقم ا وا و ا 114 
مطلب: المختلعة و المبانة ليست امرأة من كل وجه 00 
باب تفويض الطلاق 
باب تفويض الطلاق 00 
أنوا ع ما يوقعه غيرّه بإذنه ثلاثة 0 
تتمة: لا يبطل خيارها فيما لو نامت قاعدة ل 
فروع فقهية جف انقية ع مقط و طلتفي لوه ف ممووانة بطان تمن بولسم ود ١ ٠‏ 
باب الأمر باليد 
باب الأمر باليد 000 0 1 نا 


اتحادٌُ المجلس وعلمُها شرطٌ ا ا ا 
حكم ما لو ردّت جَعْلَ الأمر بيدها هل يرتدٌ بردّها؟ لك 


فروع فقهية ا ل ا ا ا ل 
فصل في المشيجة 

فصل ف المشيئة اا 0 

هل بملك الزوج الرجوع عن التفويض بأنواعه الغلاثة؟ له 


تتمة: لو قال لما: أنت طالق كلما شئت فلو طلقت ثلاثا أو ثنتين إلخ.. 68.0 


الجزء التأسع در 5 ا لمي م فهرس الموضوعات 





الموضوع الصحيفة 
مطلب: في مسألة ال هدم ساعن اجو سور با م اا الع اي 21 
تنبيه: لم يذكر اشتراط نية الزوج فيما لو قال لما إلخ 1 
مطلب: أنت طالق إن شكت وإن لم تشائي ا ا 0 


باب التعليق ئّ 


مورب افنمنا ل لق لالت تعلن لك 
مطلب: لا يحنث بتعليق الطلاق بالتطليق 0 
مطلب: إن لم تتزوجحي بفلان فأنت طالق ا 2407 
مطلب: التعليق المراد به الحازاة دون الشرط 0 0 000 
شرطٌ لزوم التعليق الملكُ ل 
مطلب: في فسخ اليمين المضافة إلى الملك ل ا 
تنبيه: لو قال لها: أنت طالق ألبتة فترافعا إل ا 
مطلب: في معنى قوهم: ((ليس للمقلد الرحوع عن مذهبه)) 250 
مطلب: في مسألة الكوز ل ا 
مطلب: في ألفاظ الشرط 0 
مطلب: لو حذف الفاء من الجواب ا 0 
مطلب: المواضع الي يجب اقتراتها بالفاء 5ببب-0001010 ا ل 
مطلب: ما يكون في حكم الشرط ا 
الكلام على اليمين ب ((كلما)) 1 1 ا 0 


ملب لتقن بكلة وركليا) أعاذ متحقندة للخال لا هيو واتحدة  ,...‏ مه 
مطلب: زوال الملك لا يبطل اليمين ا اا لخاود السام 00 آلم2 


قسم الاحوال الشخصية ل لد دا .موود د دس حاشية ابن عابدين 





الموضوع الصحيفة 
تنبيه: إن سكنت في هذه البلدة فامرأته طالق إل ا 
مطلب مهم: الإضافة للتعريف لا للتقييد فيما لوقال: (( لا تخضرج امرأتي 
من الدار )) معزب وس 6 جاسمو ا مسر عاك موا اعدو اسمن 0 “له 
مطلب: اختلاف الزوجين في وجود الشرط...... ا 
تنبيه: لو علّق الطلاق .بمحبة غيرها إل ل ا اه 
تنبيه: علّق طلاقها يحبَلها هل يحرم وطوها؟ ل 5 
مطلب: فيما لو تكرر الشرط بعطف أو بدونه ا اده 
مطلب: لو تكررت أداة الشرط بلا عطف فهو على التقديم والتأخير.. ‏ 0ه 
مطلب: فسائل الاستشناء و المشيئة لسعاي امجن مو لاد ال 0ه 
مطلب: الاستثناء يغبت حكمه في صيغ الإخبار لا في الأمر والنهي.... ‏ ١ه‏ 
نظلتة الاتهداء يظلق على الشرط لغة بن التتعيالا للك 
مطلب: قال : ((أنت طالق)) وسكت ثم قال: (إثلاثا)) تقع واحدة.. 0 ١ه‏ 
مطلب: فيما لو حلف و أنشأ له آخخر ا ا اه 
مطلب: فيما لو ادعى الاستثناء وأنكرته الزروجة اسان ا امس ذه 
تقبيةة :رتل قال :لا أكلمه إلة نايا فكلمة نناضيا ثم كلمة ذاكرا إل ٠4ت‏ 
مطلب مهم: لفظ : ((إن شاء الله)) هل هو إبطال أو تعليق ؟ 57ت 
أحكام الاستثناء الوضعي وسفن حو لوااوف فود وو ل عاو الاق مم 00 51 
مطلب: فيما لو تعدّد الاستكناء 2 
مطلب: اليمين تتخصص بدلالة العادة والعرف 2 
مطلب: لا يدع فلانا يسكن هذه الدار ل ة 
مظلني؟ ليون ليس فق الدنيا ا 0 


الجزء التاسع ا 55١‏ 0 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصحيفة 





مطلي: الأصل أن شرط الحدث إن كان عدمياً وعجر لا يحنث :54 

النبية: صرحوا بأنّ فوات امحل يبطل اليمين اا اا و م ل 2 258 
باب طلاق المريض 

باب طلاق المريض ا ا ا ا 7 8010 


تنبيه: اعلم أن ما تأخذه له شبه بالميراث اامحي اما لاو اميك الى إألقه 
مطلب: البيان في الطلاق المبهم إيقاعٌ معلق» وقيل: إيقاع للحال 4432 
تنبيه: مقتضى فول لسن راقن 0 !لخ ا 
باب الرجعة 
باب الرجعة 00008 1 1 ا ل 
تنبيه: شرط كون الثنتين في الأمة كالئلاث في الحرة أن لايكون رقها ثابتاًالخ 514 
ها يندب في الرجعة دن ة وم وو الو ةميد وأ الع لطا مال سسا لله 


مطلب: اصطلاح صاحب الحداية و الملتقى في تصحيح الأقوال في المذهب. نكا 


مطلب فيما قيل: ((إن الحجل لايثبت إلا بالولادة)) يم 0 
حكم الخلوة بها إن لم يقصد المراجعة اع لفان او امس مووي كا 
بقلت تق العقد خلن لاز 00 
بعلت ةنال امسطابنا إل تقض أقو ال مالك رضم ا رو 0 [ه4ه 
مطلب: حيلة إسقاط عدة امخلل ا ا الو الس ل ا لطا 


مطلب: ما ينفرد به صاحب "القنية" لا يعتمد عليه 1 5 


قسم الاحوال الشخصية سس سد 487#» 


الموضوع 
مطلب: كتاب "شرح المشارق" ليس موضوعا لتقل المذهب ا 
حكم تزروج الثاني بشرط التحليل ل ا 
مطلب: في حكم لعن العصاة ل ا 
مطلب: في حيلة إسقاط التحليل بحكم شافعي بفساد النكاح الأول 
مطلب: مسألة الهدم وي ع و اه وم هم لوا خرف ولو عورا ال 0 


105 


